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تقديم فضيلة الشيخ الدكتور 


حسن محمد مقبولي الأهدل 





الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» وبعد: 
فلقد اطلعت على ما كتبه الشيخ العلامة الباحث: أمين صالح محمد هران الحداء 
في بحثه بعنوان (فقه الآل «هنت ) فوجدته بحثاً عميقاً عظياً» أظهر فقه آل البيت الذي 
اختلف الناس فيه وتنازعوا: فمن غالٍ في آل البيت وفقههم» ومن مفرط راد لما ورد 
من أقوالهم . 
فقد وجدت الباحث منصفاًء وعميقاً في بحثه. موثقاً من المصادر والمراجع 
الأصلية الموثوق بها في نقل أقوال وفقه آل البيت» عدلاً وسطاً يقصد الحق والحقيقة» 
مبيناً ما ترجح لديه من أقوالهم وفقههم» وخاصة مسائل الخلاف والنزاع التي اختلف 
الناس في نقلها عن آل البيت. 
ولذلك نصح بقراءة هذا البحث» ونشره لطلاب العلم الباحثين عن الحقيقة . 
ونسآل الله للباحث السداد» والتوفيق فيا قصد» وأن ينفع الله به الإسلام 
والمسلمين. وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
كتبه أ.د. حسن محمد مقبولي الأهدل 
رئيس قسم أصول الفقه والحديث 
كلية الشريعة - جامعة صنعاء 


تقديم فضيلة الشيخ 


حمود ين عباس المؤيد 


« من علماءالزيدية » 





بسم الله الرحمن الرحيم 
والحمد لله رب العالمين: جزى الله الشيخ أمين بن صالح هران الحداء خير 
وحفظه. وبارك فيه آمين. 
وكتب: حمود بن عباس المؤيد 
حرر: ۱۹ فيراير, الموافق: ۲ ربيع الأول 571١‏ ١ه‏ 


تقديم سماحة الشيخ 





الحمد لله الذي شرف أمة الإسلام بسيد ولد آدم نبيدا محمد بيا وجعل آل بيته 
معدن الطهر» ومصدر العز والة لفخرء وشرف كل من لاذ بهم وأخلص في حبهم: 


ع مو 


وصدق في الأخذ عنهم» فالحمد له أولاً و آخراً إذ يقول في حقهم: ( إِنَّمَابرِدُ اله 


ليڏهب نحم ارحس أهل الت ويطهَر ت را 9 € [الأحزاب:٣٣].‏ 


والصلاة والسلام الأتمان الأكملان» الأعطران الأزكيان على نبينا محمد أصل 
الشجرة الطاهرة» ومنبع البركة الباهرة» من لولاه ما كان آل بيت ولا صحابة» 
صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين» فهم الطيبون الطاهرون الذين جعل الله 
استمرار النسل المحمدي فيهم إلى يوم القيامة.. وبعد: 

ما لا يقبل الشك والريب أن آل بيت نبينا المصطفى ي أول من سواهم من بقية 
علماء الآمة بأن يكون لهم مذهب فقهي» ول لا؟ وهم ثمرة شجرة النبوة» فجدهم 
مدينة العلم كل وأبوهم بابها» لکن ما دق آل بيت نبينا يك من اضطراب وقلق منذ 
خلافة سيدنا علي ننه و حتى القرنين الأولين من الخلافة العباسية جعل فقههم أقل 
تدويناً وضبطاً من فقه سواهم» لكن هذا لا يعني أن فقههم لم يكتب» فأهل السنة 
يأخذون عنهم ويستندون إلى آقواهم التي ثبتت عندهم بالأسانيد الصحيحة: ولا 
يعتبر أهل السنة أهلاً للسنة النبوية إن أهملوا الأخذ عن آل البيت» لاء بل إن فقه آل 
البيبت جزء لا يتجزأ من فقه أهل السنة و الجماعة» بدءاً من سيدنا علي جه » 
وكم أخذنا عنه واستندنا إلى أقواله وآرائه» وتثنية بريحانتي الحبيب المصطفى بيا 
ا لحسن وا حسين وض . 


وانتقالاً إلى جعفر الصادق الذي تتلمذ عليه الإمام مالك وأبو حنيفة والسفيانان 
وشعبة وابن ميمون وسواهم» على أن هؤلاء قد نقلوا علم وفقه آل البيت مضبوطاً 
صحيحاًء ولذا فلا إشكال عند أهل السنة في ذلك. 

أما ما يرويه الشيعة من فقه آل البيت فمنه ما هو صحيح ومنه ما هو مؤول أو 
منحول - كا يقول علماء السنة - وعلى كل حال يشاء الله - تعالى - أن يقيض للحق 
أنصاراً مهما طال الزمن ليكون الحق في نصابه» فها هو الأخ الباحث الموفق الشيخ أمين 
ابن صالح هران الحداء يقوم ببحث قلا تصدّى له أحد من قبله. وضع فيه يده على 
ا لجرح» وسعى ليبيّن بدقة مع الحجّة والدليل حقيقة فقه آل البيت المطهرين نهم 
فقد غاص في بطون الكتب يستخرج منها كنوز ولآلىء آل البيت» وخاصة ما ثبتت 
صحته» وإني لأرجو الله أن يقيض له الوقت والهمة وأسباب البحث ليجمع كل ما 
صح عن آل البيت من أقوال وأعمال وتقريرات في مؤلّف مفرد يكون مرجعاً معتمداً 
لطلاب العلم وبغاة الحق وراد الحقيقة» وإني والأمر كذلك» أجد لزاماً أن أجيب على 
سؤال قد يتردّد على ألسنة البعض: وهل ينقصنا مذهب نضيفه إلى المذاهب المعروفة؟ 
وهل ينقصنا خلاف أو اختلاف بين أقوال العلماء؟ 


«۶ 


وأقول: 

١‏ - إذا وجد فقه آل البيت بالأسانيد الصحيحة فهو مقدم على سواه» دون أدنى 
شك» على أن أخانا الباحث الشيخ أمين بن صالح - حفظه الله - لا يبتدع أو يأتي 
بكىء من تلقاء نفسه إنا = وكا أشرنا سابقاً يرز إل ساحة العمل الفقهى ماثبت 
عن آل الت وهو مو جود شثاتاً فى كتا العتمدة فهر تمن مضافاً ا عند الكبيعة: 

۲- إن المذاهب الفقهية في شرعنا إثراء فكريّ رائع» لم يوجد في شرائع من قبلناء 
وهو من باب التيسير على الأمة وإزالة الإصر عنها. 


۳- إن المسلمين على العموم مدعوون من إمامهم وأسوتهم الحسنة نبينا محمد ككل 
أن يتبعوا نهج آل البيت» كم| هم مأمورون باتباع القرآن الكريم» وهدي الخلفاء 
الراشدين» والأحاديث في ذلك صحيحة وبيّنة» فاتباع القرآن الكريم ونهج آل البيت 
جاء في الحديث الصحيح: «إني تارك فيكم ما إن مسكتم به لن تضلوا بعدي أبداً: 
كتاب الله وسنتي» وني رواية: «كتاب الله وعترتي آهل بيتي». 

فالمسلمون مأمورون بشكل صريح باتباع كتاب الله وسنة نبيه ي وآل بيته» | 
أنه ييه أضاف إلى ذلك هدي الخلفاء الراشدين من بعده حيث قال: «عليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» عضوا عليها بالنواجذ». 

اليه ء الراشدين يدخل في قوله تعالى:( ماقي الرسو[ 

ا و 
]١ ١ ١:ءاسنلا[ r‏ . 
؛ - على أن هناك قضية لابد من الوقوف عندها وهي أنه لا عصمة لأحد بعد 
سيدنا رسول الله كك لما ثبت عنه: «كل بني آدم خطاء وخير الخطاتين التوابون». 
ونحن لا نتهم آل البيت بالخطيئة والإثم والمعصية» حاشا وكلاء لكن الخطأ في 
كل أمور الحياة أمر طبيعي في حياة الإنسان» ونعتقد أن آل البيت محفوظون من الوقوع 
في الآثام والعصيان» وأما في بقية أمور الحياة فهم يجتهدون اجتهادهم» وللمجتهد 
نصيبٌ من اجتهاده» فإن أصاب فله أجران: أجر الإصابة» وأجر الاجتهاد. وإن أخطأ 
فله أجر الاجتهاد. وليس عليه إثم الخطأً؛ لأنه لم يتعمد ولا ننسى أبداً قول الإمام 
مالك له: (كل منا يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القير) وأشار إل قير ابيب 


وختاماً: 

هذا بحث مأجور عليه صاحبه من الله - تعالى - بإذن الله» ومشكور من الناس» 
لما بذل فيه من جهد كبير جداًء ولا توصل إليه من بيان يغني طلاب العلم وأصحاب 
الفكر و الفهم» وإنه لجدير أن يقتنى لا ليكون قطعة أثاث في مكتبات البيوت» بل 
ليكون أساساً في ذهنية كل مسلم» وما هو من قبل الباحث - حفظه الله - ثم من قبل 
القارئ والعامل به إلا أداءَ لبعض حق آل البيت المطهرين الواجب علينا نحن 
المسلمين» وإني لأرجو أن يكون هذا البحث دافعاً كبيراً في ترسيخ أواصر التقارب بين 
أكبر مذهبين إسلاميين (السنة و الشيعة)» من أجل أن يحافظوا على هذا الدين ديناً 
واحداًء بعيداً عن التفرق والتعصب والتشيع الذي يأباه الله ورسوله. 

بارك الله بالأخ الباحث الشيخ أمين بن صالح هران الحداء» وأمده بمدده 
ليتحف المسلمين عموماًء والمثقفين خصوصاًء بتحف الإسلام العظيم» التي ليس ها 
نظير في أهل الأرض أبداًء مهما جمعوا لذلك وعملوا له. 

اللهم فاجعل هذا العمل في باب القبول» ومُّنّ علينا جميعاً في اتباع مج كتابك 
وسنة نبيك» والأخذ بعلوم آل البيت والصحابة تہ » لتحشر.نا معهم تحت راية 
سيدنا رسول الله 45 غير خزايا ولا نادمين. 

وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


وكتب / رجب ديب 
المدرس الديني الأول في إدارة الإفتاء العام بدمشق 
دمشق:۲۹/ ذو القعدة ٤۲۹‏ ١ه‏ 


۷ تشرين الثاني ۲۰۰۸م 


تقديم الشيخ الدكتور 


عداب بن محمود الحمسسش 





9 مو 2 09 ا سن ع الل © عن عير وم ر ق 

الحمد لله رت العالمين» القائل:( دَلِكَ الَذِى ببشم أه عبادة لذن !موأ ولوأ ألصَّلِحَاتَ 
ا م یو رقا عر الح ے چ مساج 2 81 د وو ےا هر ہو وو س ۶ 
كل لَه اسل ملد لمودة في القرف ومن يقرف حسم نرد له فها حستا إن أده عفور شکور 


© )€ [الشوری:۲۳]. 

والصلاة والسلام على نينا محمد بن عبدانه القائل: إن تارك فِيكُمْ ما ن ست 
په لن لوا بَعْدِي ! 

حاف امس ور د ا إلى الْأَرْضٍ. 


-وعتري َمل بتي ») وَلَنْ يَتَقَرَهَا حَنّى يردا عل الْحَوْضَ! 


فَانْظرُوا كيف وني فيهما» قَالَ الترمذيّ : هذا حَدِيتُ حَسَنّ عرد 1 


اا ليس في حديث النبي كَلل: (إني سَأَلْتُ اي متي لاء َأَعْطَانِ اتن 
وَمَنَعَنِيي وَاحِدَةً! 

صَألْيْهُ أن لا لك أُمَيَى بِسَبَة؛ فَأَعْطَانِيهًا. 

ETE E‏ َأَعْطانيهًا. 


or‏ و 


وسألته ن لا يذیق بَعْضَهُمْ باس بَعْض؛ فَمَنَعَنيِهَا) قَالَ الترمذيٌ EEE‏ 


)١(‏ من حديث زيد بن ارقم أخرجه مسلم في فضائل عا يله )۲٤۰۸(‏ والتر مذي في مناقب 
آهل بيت النبئّ ي (۳۷۸۸) وهذا لفظه. 





حَسَنٌ صَحِبحٌ غَرِيبٌ وني الاب عَنْ سَعْدٍ وَابْنِ عَمَرَ)!". 

أقول: ليس في هذا الحديث جبريّةٌ وقوع هذا البلاء في الأمّةء وإنم| فيه التحذيرٌ من 
أسباب وقوع ذلك؛ لتكون الأمة أبعدَ ما يمكنها عن أسباب الخلاف والخصام! 

وجاء في حديث مفش ر آخر: (وسالة أن لا ْليِسَهُحْ شيعا وَيُذِيْقَ بعصم باس 
بَحْضٍ َأبَى عل او قَالَ فَمَتَعَنِيهَا)”". 

وقد بدأ الخلاف في أمتنا مبكراً جدَاً وكان الخلاف السيامينٌ هو الأفظعَ والأبعدَ 
أا حتى إن يعن الخلراء جه سائ اة من أضول النيق :01 

عودٌ على بدء: بعد هذه الاستطرادة الطويلة أعود إلى إعطاء لمحة عن كاتب هذا 


الكتاب» وعن الكتاب نفسه! 


٠١ 


الكتاب قد وسمه مؤلفه (فقه الآل تہ بين دعوى الإهمال وتهمة الانتحال). 

والكاتب هو الأستاذ أمين بن صالح هران الحداء. 

أما عن الكاتب الفاضل: فأنا لم يسبق لي أن رأيته» ولا هاتفني ولا قرأت له شيئاً 
قبل وصول كتابه هذا إِليّْ؛ لأعطي رأبي فيه. 

لكنني كوّنت صورة عنه من وراء اطّلاعي على هذا البحثء تتلخص ملامحها في 


ا 


)١(‏ من حديث خبّاب بن الأرت ائه أخرجه الترمذي في الفتن» باب ما جاء في سؤال النبي بيا 
ثلاثاً في أمته (711/5) وأخرج مسلم في الفتن وأشراط الساعة (۲۸۹۰) نحوه من حديث سعد 
بن أبي وقّاص حون . 

(۲) من حديث معاذ بن جبل عه أخرجه أحمد في مسند الأنصار مسند معاذ بن جبل (71511). 

)۳( قال المؤلف عفى الله عنه: استطرد الشيخ الفاضل» هنا وني محل النقاط قبيل خاغة مقدمته بذكر 
بعض الأمورء وقد رأينا بعد إذنه: الاقتصار من كلامه على ما يتعلق بالكتاب والكاتب» ولم نزد 


في كلامه أو نغير شيئاً سوى حذف الاستطراد. 


- تابعت كثيراً من نقوله؛ فوجدته أميناً في النقل. 

- وتابعت تحليلاته؛ فوجدته واعياً لما يقرأء قادراً على التحليل والاستنباط. 

- وتابعت استيعابه في الجمع والتقميش؛ فوجدته صبوراً على التقصّى.. يملك 
زمام المادة العلمية» ويتصرف بها تصرّف العارف المكين. 

ومن الواضح أنه حين يختار نماذج للتمثيل؛ كان يختارها من بين أمثلة عديدة 
أخرى بين يديه» اختيارٌ واع ذي مقاصد. 

- وتابعت توجهه الفكري؛ فوجدته سنْيا يجتهد في الدفاع عن أهل السنة 
ومحاولة تفسير الأخطاء عندهم» وهو يميل إلى التهاس الأعذار لهم! 
حدٌ كبير» ول أقرأ في كتابه هذا ما يشير إلى حقد الطائفيّين» أو بغضائهم» كما لم أجده 
يحاول الانتصارٌ لآراء مسبقة» وإنم| كان يجري وراء البحث العلمي» ويتابع ما بين يديه 
من دليل وبرهان» ويجتهد غاية الاجتهاد في الظهور بمظهر المحايد! وقد وفق في هذا 
جد كينا 

وبكلمة موجزة أقول: كأنَ هذا الكاتب قد تخرّجٍ من مدرستناء وإن ل نره ونعترٌ 
به لو قبل هذا الانتساب! جزاه الله خيراً. 

وبعد: فالكتاب ماتعٌ نافعٌ» قد أفدت منه إفاداتٍ كبيرةً جد وسأفيد منه في 
المستقبل أكثر» إن شاء الله تعالى. 

وخا هلف أنه كان د الف قف الضمن راع الات ها 
بإعلانه إلى حد كبير. 


بيد أنني لا أوافقه على أن أهل السنة لم يهملوا علوم آل البيت: من عقائدٌ وفقو 
وحديث وتفسير وغيره! بل أهملوها غاية الإهمالء ولم يوردوها في كتب الفقه 
والفتوى إلا حين يريدون رد دعوى المخالف» أو حين تكون موافقةٌ الآل فيها تقوية 
لمذهبهم. 

ونقله المسائل من كتب الرواية غالباً؛ لا ينفي ندرة وجود أقوال أئمة آل البيت في 
كتب الفقه والفتوى في باب الاحتجاج بها! 

وكتاب «أسطورة المذهب الجعفري» يمثل الوجهة الحقيقية التي يعتقدها أكثر علماء 
أهل السنة! 

ولئن كان المؤلف قد أحسن في تفنيد دعاوي الدكتور «طه الدليمي» إلا أن هذا لا 
يلغي أن تسعة أعشار علماء أهل السنة ومثقفيهم لا يقيمون أدنى وزن لخلاف علماء آل 
البيت حتى لو ثبتت نسبة الأقوال إليهم» بل يعون ذلك من شذوذاتهم التي انفردوا 
مها عن علماء الأمة المجتهدين. 

وأختم كلمتي هذه با كنت عزمت عليه» وحال دونه حوائل» من ضرورة قيام 
القادرين من العلماء بكتابة أبحاث علمية رصينة من مثل هذا البحث» وتعميم نتائجها 
وتكوين ثقافة إسلامية جديدة؛ قائمة على توسيع دائرة المذاهب المتبعة أوَّلأَه ثم على 
إعداد مجتهدين متساعين ثانياًء ثم على كتابة عقائد إسلامية» وفكر إسلاميّ» وفقه 
إسلامي يعتمد الدليل؛ وفقّ أصول فقه حرر» ومرجعياتٍ أصيلةء ليس منها عدالة 
جنيع الصحابة» وأعلمية الصحابة على من بعدهم» وليس منها أن أئمة آل البيت 


معصومون» وليس منها عصمة صحيحي البخاري ومسلم! 


وإنني أهنئ أخي الكاتب العالم «الأستاذ أمين بن صالح هران الحداء» على توفيق 
الله تعالى إياه لكتابة هذا البحث المتميّز في بابه» وأهنئ اليمنَ السعيدَ أن يكون فيه 
أمثال هذا الكاتب المنصف الواعي» وأهنئ نفسي أن أكون موضع ثقته؛ لأعطي رأيي 
في كتابه هذا. 

وأدعو جميع إخواني من آهل العلم والباحثين إلى هذه الوجهة التي تقود إلى 
تخفيف حذدة الشقاق بين فرق الأمة» والتي قد تحول بين الاحتراب الجاثم على 
الأبواب!.:. 

والله تعالى أسأل أن يلهمنا رشدناء وأن يوفقنا لجمع كلمة أمتناء وأن يؤهّْلنا 
لنصره» وأن يختم لنا بالوفاة على الإيهان وحبٌ وولاء آل البيت الأطهارء وأن يكرمنا 
بالورود على حوض النبي مي يوم تذاد عنه رايات المنافقين والنواصب اللئام. 

هذا وصل الله على نينا حمد بن عبدالله» وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً 


والحمد لله رب العالمين 


كتبه في عمّان الأردن 
بتاريخ الفاتح من هجرة المصطفى وَلْةٍ (570 ١‏ ه) 
الفقير إلى الله تعالى الشريف 
عداب بن محمود الحمش الحسيني الحموي 


تقديم فضيلة الشيخ 


علي سالم بكسير 





بسم الله الرحمن الرحيم» والحمد لله على أفضاله» وجزيل نواله» وصل الله وسلم 
على سيدنا محمد النبي وعلى صحبه وآله وعلى التابعين لهم السائرين على نجه 
ومنواله» وبعد فقد اطلعت على هذا المؤلف المسمى: (فقه الآل بين دعوى الإهمال 
وتهمة الانتحال)»» الذي كتبه الباحث المجد المجتهد أمين بن صالح هران الحداء بارك 
الله فيه وجزاه خيراً كثيراً على ما بذله من جهد ونفع الله بهذا الكتاب الراغبين في بيان 
الحق وقبوله» ونسأله 4# أن يجعلنا من أهله المستمسكين بحبله الداعين إلى سبيله» وأن 
يوفق الأمة الإسلامية للصواب» ويجمع كلمتهم على الحق والهدى والرشاد» ويرينا 
الحق حقاً ويرزقنا اتباعه» ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه» فهو وحده القادر على 


ذلك والموفق إليه» وهو الكريم التواب وإليه المرجع والمآب. 


وكتبه / علي بن سالم بن سعيد بكير 
عضو مجلس الشورى 


باریم - حضرموت 












لشيخ الحبيب 
عمربن محمد بن سالم بن حفيظ 


تقديما 


الحمد لله مطهر قلوب من شاء من أرجاس الأهواء» ومثبت أقدام من سبقت لهم 
السعادة على منهج السواء» وصلى الله وسلم على عبده المصطفى خاتم أنبيائه وسيد 
رسله» وعلى آله وصحبه وأهل بيته وأهل مودته ومتبعي سنته بإحسان إلى يوم الدين» 
أما بعد: فإن مجمع وحدة أهل الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
وة هو كل ما كان قطعي الثبوت قطعي الدلالة من نصوص الكتاب والسنة وإجماع 
الأمة» وما عدا ذلك فهو محل الاجتهاد والنظر تمن كان أهلاً لذلك» فهل يجوز أن 
يحملهم شيء من الاجتهاد لأهله على التفرق والتباغض بينهم» وأن يخالفوا به ما كان 
قطعي الثبوت وقطعي الدلالة» من مثل وجوب الأخوة بين المؤمنين» ووجوب 
اجتناب كثير من الظن» فضلاً عن أن يحملهم على استباحة أحد منهم لدم الآخر أو 
ماله أو عرضه؟ 

وبتأمل الجواب الصحيح عن هذا السؤال: نعلم أن أسباب ما جرى بين الأمة 
أفراداً وجماعات وطوائف» من تجرءات على بعضهم من غير بينة» واندفاع في السباب 
EASE Ee e ES‏ 
وخروجها عن منهج الهدى» وتعاليم نبيها الملصطفى صل الله عليه وآله وصحبه 
وسلم» وبذلك صدرت وكثرت الاتهامات» والتحاملات» وقل الإنصاف» وحسن 
الاستماع والنظر إلى ما عند الغير» وظهر أثر الكبر: بطر الحق وغمط الناس» وبعدت 
الشقة وكرت المشقة: 


زعا لا شك فبه وجوت دار ردقو الل وال عصوضا من اهل 


الاختصاص بالفقه في الدين» والمتصدرين في المذاهب والجماعات الإسلامية (و) 
لا عذر لهم في التراخي عن ذلك ولا إهماله ولا الحياد عنه. 

ثم إنه إذا صح النقل في كان محله الاجتهاد من أهله عن أحدٍ من أئمة وعلماء 
آهل البيت النبوي الطاهرء أو عن أحدٍ من الصحابة الكرام ثم عن أهل العلم 
والتقوى من آتباعهم بإحسان؛ في قلب لمؤمن لا يقبله ولا يعرف مكانته ولا يطمئن 
إليه؟! 

فالشأن في صحة النقل ولو في مسألة واحدة» فجميع ذلك يترجم حقيقة سعة 
الشريعة الإلحية المحمدية الغراء وشموها وكاها. 

ولا غرابة ولا إنكار أن تكون طمأنينة قلب المؤمن بها صح عن علماء آهل البيت 
النبوي أكثر وأقوىء ثم بها صح عن الصحابة» ثم عن التابعين» فالذين يلونهم فالذين 

ولقد خدم هذه القضية الكبيرة المهمة: مؤلف هذا الكتاب الموفق المنور الشيخ 
أمين بن صالح هران الحداء» خدمة واسعة» قويمة» تصور دعامة راسخة في الوصول 
إلى ذلك الواجب العظيم» في تدارك حال الأمة» وتبصيرها بمعاني وحلتهاء وتحقيق 
قوتها بصرفها الغالي من الوقت والفكر والطاقات المتنوعة إلى ما يرضي رها ورسوله 
واو ويرد عنها شرور أعدائها من إبليس وجنده. 

فبارك الله في هذه الخطوة الطيبة» وجزى المؤلف خيراًء وجعل ذلك مفتاح 
انتهاض الفكر والهمة لدى أهل العلم والخير من المسلمين» ليؤدوا أدوارهم تربية 
وتبييناً ومعاملة خلصين لوجه ريهمء وبالله التوفيق. 

عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ 
عميد دار المصطفى بتريم 


اه 015٠م‏ 


سس 22 جم ( ) 
تقديمالشيخالدكتور 


محمد الحسن البغا 





الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث 
ب )وغل ااج الخ ان وکن هيم م يلوم الي 
وبعد: 

فإن الآل كلمة تعنى أول النهار وآخره» وآل الرجل أهله وعياله وآل محمد كل 


(إِسَّمَايْرِيدُ آله يذْهِبَ عنڪم الرس أهل البيت ويطه ر هبر ) [الأحزاب:۳٠]‏ 


فآل بيت النبوة: أبناء سيدينا ا لجسن والحسين ‏ على جدهما الصلاة والسلام 
وال وعلى ذرياتهم أجمعين ‏ موئل الآمة ومحجتها ومصدع آلامهاء ويجلى آماهاء 
وحنو مهجتهاء وتعلق جوانحها.. 

وكم يحن الفؤاد. ويعتصره الحرق والآلام.. ولكن كم تمتلئ الروح إيماناً وحبوراً 
ونشاطاً وعزماً ونوراً وألقاً بسيرة آل البيت المطهرين عليهم سحائب الرضوان! 

وكم يستشفي الفؤاد هم وتروى القلوب والأرضون على مر السنين والدهور! 

لا يكمل إيوان المسلم ‏ أياً كان إلا بحبهم وإجلالهم وتوقيرهم..إنهم سادة البشر 
ا اد او ت 

فحسب آل البيت فخراً أنهم يجمعون الأمة» وحسبنا فخراً أن لدينا آل البيت من 


عبق النبوة وريحانة حبيب الله محمد يك . هم الأولون والآخرون.. هم الأسوة 


والقدوة.. هم آهل المكرمات والكرامات.. هم أهل الجود والسخاء.. منهم العلم 
والعلماء.. منهم المنازل.. وم الدرجات. 

الله الله الله - يا يها المسلمون - كم عرف السلف الصالح قيمة وجوهر 
آل البيت! 

كم التف حوهم العلماء والأصفياء! 

وكم عرف قدرهم العقلاء والنبهاء! 

وكم وسعوا بقلوبهم وأرواحهم الخلق والبشر.. وجادوا بالغالي والنفيس لوحدة 
الأمة وصيانتها وعزتها وكرامتها وحفظها! 

لنا في فقههم مدرسة خرجت العلاء والمجتهدين» وجاءت بمدارس ختلفة» 
ملأت العام الإسلامي كله.. إنها مدرسة محمد كلها 

كان رواة الحديث وعلاؤه يتتلمذون ويرشفون من أحاديث آل البيت ويوقرونها 
ويحفظونها مع غيرها من الأحاديث بعناية فائقة بالغة ويقدرون آل البيت قدرهم علا 
وواقعاء 

ولا بد من أن تنهض الأمة من سباتها وفرقتها لتصون العالم والبشرية من ويلات 
أصحاب الأهواء والنزوات والشهوات لتعيد للعالم وجهته الصحيحة في عبادة الله 
تعالى في هذه الأرض.. وأهل البيت مجمع الفرقاء» ومهجة المحبين» ومحجة الصادقين. 

وأهل السنة والجاعة يمدون أيديهم منذ غابر الأزمان إلى كلمة سواء في مظلة آل 
البيت وحبهم عقيدة وإياناً وسلوكاً وعملاً وفقهاً وعلماًء دون مهاترات أو انتقاص 
لمن يحبهم آهل البيت ويوقرونهم.. عليهم سحائب الرضوان. 


كل ذلك بصدق طوية وعزم أكيد وصبر مديد وأمل فسيح وعدل تام مرتجى 
وإحسان عام مؤمل.. وإن غداً لناظره قريب.. 

وإن الأستاذ/ أمين بن صالح هران الحداء قد جمع كتابه «فقه الآل» متتبعاً 
روايات أهل البيت من كتب أهل السنة وفقههاء وهذا العمل إنما يعد تبياناً عظي)ً 
لاستقرار أهل البيت في سويداء القلوب وصدور العلوم المختلفة لدى آهل السنة» 
وأنهم محجتهم وحجتهم ومهجتهم ومدار علومهم» مع بقية السلف الصالح من 
الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» وغض الطرف واللسان فيا لا يؤمل ولا 
يرتجى.. وإلى الله المصيرء وإليه المرجع والمآب» وهو الحسيب الغفور الودود الحليم.. 


وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


وكتب/ محمد الحسن البغا 


عميد كلية الشريعة بجامعة دمشق 






OPE حم‎ 


محمد بن إسماعيل العمراني 






الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين» وعلى آله 
الطيبين الطاهرين» وعلى التابعين لهم بإحسان إل يوم الدين» وبعد: 

فهذا الكتاب الذي أقدمه للقراء باسم (فقه الآل ينه بين دعوى الإهمال وتهمة 
الانتحال) الذي دبجه يراع الولد الشاب النشيط الفاضل: (أمين صالح محمد هران 
الحداء) لمن أحسن المؤلفات التي أخرجت للناس في هذا العصر.؛ لكون مؤلفه قد 
طرق باباً م يطرقه أحد قبله في هذه الأيام» التي قد ألف الشاب عدة مؤلفات في عدة 
مسائل وأبحاث؛ لأن فيه الإنصاف لأهل السنة ما يتهمهم به الشيعة» وإنصاف أهل 
الحق واجب» كما أنه أنصف الجعفرية الذين يروون عن الإمام جعفر الصادق أنه يقول 
بجواز نكاح المتعة وغيرها من المسائل التي رويت عن جعفر الصادق وهي مروية عنه 
في كتب غير الجعفرية» مثل أهل السنة والزيدية» لأن بعض المسائل كنا نعتقد أنها 
مكذوبة على هذا الإمام من الجعفرية» وما عرفنا أن هناك من روى عنه من غير أهل 
مذهبه» لولا ما كتبه المؤلف عن ابن عبد البر من أهل السنة» وعن الإمام المهدي أحمد 
بن يحبى المرتضى من الزيدية الحادوية. 

وقد أدى هذا الباحث الواجب الذي عليه نحو علاء السنة النبوية على صاحبها 
وعلى آله أفضل الصلاة والسلام» وعلماء الشيعة الجعفرية» فجزاه الله خيراً» وزاد في 
الشباب من أمثاله» آمين . 


محمد بن إسماعيل العمراني 
التاريخ شوال 579 ١ه‏ 


کے )يدس ( ] 
تقديم العلامة 


محمد بن محمد بن إسماعيل المنصور 


« من علماء الزيدية » 








بسم الله الرحمن الرحيم .. وبعد حمده 3 أصلي وأسلم على خاتم المرسلين» 
والملائكة» والنبيين» وعباد الله الصالحين» وآل عحمد» وأصحابه الراشدين. 

ثم إن الولد العلامة الشيخ أمين بن صالح هران الحداء تفضل وزارني» وقدم إل 
هذا المؤلف العظيم الذي اجتهد في تلخيص موضوعه. وكان قد كلمني عن فائدة هذا 
الكتاب سيدي الولد العلامة أسعد بن إبراهيم الوزير» وابني العلامة يونس محمد 
المنصور أسعد الله الجميع في الدارين. 

ولذلك فإني أعتمد على الجميع في أهمية الكتاب وفائدته. 

فأقول: قد أجزت المؤلف لهذا السفر الجليل أن يروي عني كلما أجازني فيه 
مشايخي رحمهم الله جيعاًء لاسي) في أصول الدين» وأصول الفقه وفروعه» ومن ذلك 
الأمهات الست» ومسند الإمام أحمد بن حنبل» وغيره من كتب السنة» ومن كتب أهل 
البيت َة جميعاًء فإني أمليت ما ذكرت وأملاه علي من الكتب مثل أحكام اهادي 
يحبى به ويحبى بن حمزة» وشرح مجموع زيد بن علي كا2 والأحكام, والمنتخب» 
دراسة نصية على المفتي زبارة له والحسن بن علي المغربي» والفخري عبد الله بن 
عبد الكريم الجرافي» والقاضي يحيى محمد عبدالله الإرياني. 

والكشاف بكماله» وشرح الروض النضيرء وأجازني مشائخي في الجميع. 

وكتب الفقير إلى رحمة الله/ محمد بن محمد بن إسماعيل المنصور 
تجاوز الله عنهم أمين. صفر الخير سنة ١ه‏ 

هذا بحضورالراجي عفوربه : أسعد بن إبراهيم الوزير 19 صفرا؟؟1ه وبحضوري: يونس بن محمد المنصور 





الحمدلله الذي لا يستحق الحمد سواه» ولا يستطاع إحصاء أو عد نعماه. 
فكم أكرم وتفضّلء وكم أنعم وأجزلء حمداً يستجلب الزيادة» ويورث في الدارين 
الريادة» والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنيرء أحب الخلائق إلى الخلاق» 
وأفضلهم عنده على الإطلاق» وعلى آله الأبرار» الخيرة الأطهار. وصحابته الأكرمين 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 

فإننا إذا نظرنا إلى واقع أعظم فرقتين إسلاميتين» وهما السنة والشيعة» وعايشنا 
أحواهماء لنتلمس أسباب الاحتقان المتزايد فيما بينهماء ونتأمل عوامل الكراهية 
المتعاظمة عندهماء فسنجد أن من أهم ما يسبب ذلك ويساعد عليه» ومن أعظم ما 
يقويه ويدعو إليه: هو ذلكم السيل الجارف من الاتبامات المتبادلة» والكم الهائل من 
التصورات الخاطئة» الواقعة من الطرفين» والتي هي مبنية في كثير من الأحيان على 
الثنائي المشئوم: سوء الفهم» وسوء القصد. 

فأماسوء القصد: فلا سبيل إلى معالجته بالأبحاث مهما كانت جادة» ولا 
بالحوارات مهما كانت بناءه» ما لم يرجع كل إلى ذاته بصدق» ويخاف ربه بحق» ليعلم 
أن العدل والإنصاف مطلوبان» حتى مع المخالف البعيد» بل العدو المشنوء» كما قال 
الحق تبارك وتعالى:( وآ رمم شان ور الات دلوا اعد همرب 
لوی € [المائدة:.4]. 

وأما سوء الفهم: فهو - مع الأسف - الميدان الرحب الذي كثر مرتادوه» 
والطريق المهيع الذي كثر سالكوه» حتى قل من يثبت أمام سيله الجارف» أو يصمد 
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أمام رياحه العاتيه» ممن وفقهم المولى تبارك وتعالى» فنزعوا عن أنفسهم عباءة تلقف 
التهم من هنا وهناك» وتدثروا بشعار «المتهم بريء حتى تثبت إدانته» ليعملوا بصدق 
ويجدوا بعزم في سبيل غربلة موروثات التهم» ومنقولات الدعاوى» وتمييز صحيحها 
من فاسدهاء وحقها من باطلهاء فأنصفوا الآخر ولو من أنفسهم» وأحقوا الحق ولو 
كان عند خصمهم» وأبطلوا الباطل ولو كان في حزبهم» فأرضوا ربهمء وأطاعوا 
خالقهم» وأخرجوا أنفسهم من التبعات» وصانوا أنفسهم من الزلات» ثم ساههموا في 
إصلاح الآخرين وتوجيههم» وإرشادهم وتنبيههم, أداءً للأمانة» ونصحاً للأمة. 

ف أكثر التصورات الخاطئة» وما أوفر الاتبامات العاطلة» وما أعظم الدعاوى 
الباطلة عن الآخر في أوساط الأمة» حتى على المستوى العالي فيهاء من قادة وعلماء 
ومفكرين» والتي تنتظر تمن وفقه الله لتجاوزها والوقوف على حقيقتهاء أن يسهم في 
إزالة اللبس عنهاء وتجلية الأمر هاء لتوضع الأمور في نصابهاء وتنضح الحقيقة لطلايها. 

ولو أن المخلصين من الباحثين وما أكثرهم» والحريصين من العلماء والمفكرين وما 
أوفرهم» من الفريقين على حي سواء تناولوا تلك التصورات بالدراسة المنصفة» 
والبحث المتجرد» ووقفوا مع تلك الاتبامات بمنهج الله تعالى القاضي بالتثبت» والآمر 
بالعدل» لرأينا كيف تسقط منها مسائل كثيرات» وتخف حدة التوتر في أمور وفيرات» 
ممايسهم - بقوة - في رأب الصدع. ولم الشمل» وإضعاف فتيل الخلاف» وإيقاظ 
داعي الائتلاف» وهي أمور ما أهمها في كل مصرء وما أجملها في كل عصر» وخاصة 
هذا العصر الذي تكالبت فيه العداء وتنوعت فيه صنوف الردى. 

وإيماناً - من الفقير - بذلك» ورجاء الاندراج في تلك المسالك» أحببت أن أدلو 
مع الدلاء بدلو نافع» وأرمي مع الرماة بسهم ناجع» وإن كنت لست من فرسان 
الميدان» ولا من أهل ذا الشأن. 


2-7 و ڪڪ چ 

فتناولت مسألة ذات بال» عظم فيها بين الباحثين السجال» على قدر كبير من 
الأهمية» وبمكانة عالية من الأولوية» فيها ترمي الفرقة أختها بدعوى» وتبادل الطائفة 
ضرتها بأخحرى» وهي مسألة «فقه الآل رضوان الله عليهم» بين دعوى الشيعة على 
السنة بإهماله والإعراض عنه» وتهمة السنة للشيعة بتحريفه والافتئات عليه. 

فخا ولا كاف قر الاسحطاعة ادا فول افق عست اطا يكذ 
لأسلوب حسبته الأنجع» متبعاً لنهج ظننته الأنفع» يقوم على تتبع آراء الآل رضوان 
الله عليهم الفقهية» من أمهات كتب الحديث والفقه السنية» لمعرفة حجم مرويات الآل 
الفقهية» في المصادر السنية» ومقارنتها بكتب الفقه الشيعية» ليظهر من خلال الأول - 
حجم المرويات - مدى براءة أهل السنة من الإهمال» ومن الثاني - المقارنة - مقدار 
بعد الشيعة عن الانتحال» وبذلك نكون قد أسهمنا في تمحيص تهمتين» ودراسة 
دعويين» كان لما عميق الأثر» وجليل الخطر» في مسير الطائفتين» وفكر الفرقتين. 

فأما الدعوى الأولى: وهي إهمال أهل السنة للرواية عن آل البيت» وإعراضهم عن 
فقههم» فجوابها يحصل بسبر مرويات الآل يہ في كتب أهل السنة الروائية» وتتبع 
أقوالهم ومدى حضورها في كتبهم الفقهية» ومن خلال نتيجة السبر» وحصيلة التتبع» 
تظهر قيمة تلك الدعوى. 

وأما الدعوى الثانية: وهي انفصام الفقه الشيعي عمن يدعى الانتساب إليه» من 
أئمة الآل اہ » وعدم تمثيله هم» وما يبني عليها من أحكام» وينتج عنها من آثار - 
عند القائلين بهذه الدعوى - كعدم جواز التعبد بذلك الفقه. أو الاعتداد به؛ لأن رواة 
الشيعة هذا الفقه غير مأمونين على نقله؛ فهي تحتاج إلى تمهيد بذكر تقرير المسألة وبيان 
أسسهاء بذكر قاعدة أهل السنة في التمذهب بإيجازء فأقول: لأهل السنة في ذلك 
مسلكان: 


المسلك الأول: مسلك السلفية المعاصرة» ومن وافقها من غيرهاء وسلفها المتمثل 
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في بعض أهل الحديث» وفقهاء أهل الظاهرء وهو قائم على الاجتهاد والأخذ من 
الأدلة مباشرة» وعدم التمذهب با مذاهب الفقهية القائمة» على جهة الالتزام والدوام» 
ولكنهم يعتدون بها في الخلاف. وينقضون ا الإجماع» ويجوز كثير منهم دراستهاء 
وتحصيل الفقاهة عن طريقهاء وتكوين الملكة الفقهية من خلاهاء وقد يجوز بعضهم 
التعبد مها في حق العامة في الجملة. 

وذلك بناء على أنها مذاهب معتبرة في الجملة» وأئمتها من السلف الصالح ذوي 
الاعتقاد الراجح» وإن كان فيهم من لا يرضى عن الإمام أبي حنيفة +23 بل وينال 
منه» ولبعضهم في ذلك رسائل لا تخفى على المهتمين. 

وأما بقية المذاهب الفقهية الخارجة عن الخط السني كالفقه الإباضي والزيدي 
والجعفريء فلا يلتفتون إليها ولا يعتدون بهاء بناءَ على أن مؤسسيها من أهل البدع 
والضلال» وهم في| يتعلق بالفقهين الجعفري والزيدي لا يسلمون بانتهائها إلى 
الإمامين جعفر الصادق وزيد بن علي #تغد . ولو صحت النسبة إليهما لكان شأنه| 
شأن بقية المذاهب الفقهية السنية الأخرى. إذ لا نقاش عندهم في مكانة الإمامين 
وعلمههم| وفضلههماء وإنم| الشأن في عدم صحة الانتساب إليهما والتمثيل لهما. 

وأقوالهم في ذلك معروفة مشتهرة» ولنكتفي هنا بكلام رائد مدرستهم ومنظر 
مذهبهم الإمام ابن تيمية حيث يقول وهو يتكلم عن الإمامية ومصدر تلقيهم: (وهم 


في دينهم لهم عقليات وشرعيات فالعقليات... 
وأما شرعياتهم فعمدتهم فيها على ما ينقل عن بعض أهل البيت مثل أبي جعفر 


ولاريب أن هؤلاء من سادات المسلمين وأئمة الدين ولأقوالهم من الحرمة 


© امورو 13ت ري 
والقدر ما يستحقه أمثالهم» لكن كثير ما ينقل عنهم كذب. والرافضة لا خبرة" ها 
بالأسانيد والتمييز بين الثقات وغيرهم» بل هم في ذلك من أشباه أهل الكتاب كل ما 
يجدونه في الكتب منقولاً عن أسلافهم قبلوه» بخلاف أهل السنة فإن لهم من الخبرة 
بالأسانيد ما يميزون به بين الصدق والكذب. 

وإذا صح النقل عن علي بن الحسين فله أسوة نظرائه كالقاسم بن محمد وسالم بن 
عبدالله وغيرهماء کا كان علي بن أبي طالب مع سائر الصحابة)”". 

نفل کے ی قلي انرا عا هتلق ا دده 

الأول: أن عمدة الشيعة في الشرعيات على ما ينقل عن الآل شت . 

والثاني: أن أولئك الآل من سادات المسلمين وأئمة الدين بلا ريب. 

والثالث: أن كثيراً مما ينقل عنهم كذب. 

والرابع : أن ما صح من أقوال الآل فهو كقول نظرائهم من أئمة المسلمين. 

وهو تلخيص مهم لنظرة أصحاب هذا المسلك. 


)١(‏ حسب اطلاعي: أجد أن هم اعتناء هذه الأمور» وعلم الرجال عندهم زاخر بالمؤلفات» حتى 
لقد ألف في سرد أسمائها الشيخ آغا بزرك الطهراني مجلداً أسماه: مصفى المقال في مصنفات علم 
الرجال» كما ني لمست اعتناء كثير من طلبةالحوزات عندهم بدراسة هذا العلم» وهو أحد 
العلوم الضر-ورية عندهم لنيل مرتبة الاجتهاد» ولذا يجد المطالع لكتب مراجعهم الفقهية 
الاستدلالية مارستهم لنقد الروايات وتمكنهم من ذلك» حسب قواعد العلم عندهم» وأخص 
بكلامي هذا الأصولية منهم وهم الأغلبء بل لا يكاد يوجد غيرهم في هذا العصر 
وأما الإخبارية فلا يرون هذا العلم بناءَ على دعواهم صحة مرويات أصحابهم. 

(1) منهاج السنة النبوية :٥(‏ 157-1557). 
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والمسلك الثاني: وهو مسلك جمهور أهل السنة» والداعى إلى الانخراط في سلك 





أحد المذاهب الإسلامية المتبعة» من حنفية ومالكية وشافعية وحنبلية» على خلاف في 
جواز الاعتداد والتعبد بمذهب الظاهرية. 

وقاعدتهم في ذلك: كا هو المقرر عند جمع من محققي أهل السنة - من أصحاب 
هذا المسلك -: أن لجواز التعبد بالمذهب الفقهي شرطين: 

الأول: الضبط”' أو الحفظ أو التدوين. 

الثاني: الاعتداد. 

وهذان الشر-طان لم يتوفرا إلا في المذاهب الأربعة» وما سواها فلا جرج عن 
حالتين: 

أا الأول أن لذ مكو مف طا فرظا دوا وة كان ل و وة 
وكوك دا د 

ومن أمثلة هذه الحالة: 

مذاهب السلف المنقرضة كمذهب الأوزاعي والليث والسفيانين رحمهم الله تعالى 
وغيرهم كثير من أئمة السلف» ومنهم من ينسب إليهم الفقه الجعفري والزيدي أعني 
الإمام جعفر الصادق والإمام زيد بن علي مقط » فإن المقرر أنه لم يضبط )ا مذهب 
فقهي ولم يدون. 

والخالة اة أكون مفتوطل لكنه غير مده كرون ااه لاسن له 


)١(‏ يقصد بالضبط ما خلاصته: أن تحفظ مسائل المذهب في سائر أبوابه الفقهية: حفظاً يذكر فيه 


تصور المسألة» وحكمهاء ودليلهاء وقيودهاء ومستثنياتها. 





ا > ص 

وهذا ثلاثة أمثلة تذكر هى 

ا ذهب الفقهي الجعفري» والزيدي» والإباضيء فهي وإن كانت مضبوطة مدونة 
إلا أن أرباها من أهل البدع - كا يقررون - وعليه فلا يجوز تقليدها أو التعبد بها. 

وهذا بناءً على عدم التسليم بصحة انتهاء المذهب الزيدي إلى الإمام زيد 
بن علي جنه » والمذهب الجعفري إلى الإمام جعفر الصادق ينه » وأنهما إنما ينسبان 
إليه| بدون مستند صحيح. 

وإلافلو صحت النسبة إليهما لكان شأنه| شأن بقية المذاهب المعتبرة» بل لا يبعد 
القول بآن بعضهم سيقدم مذهب العترة على غيرهم» كما يظهر من عبارات بعض 
أعلام أصحاب هذا المسلك» ومن ذلك: 

قول الإمام الرازي الشافعي في تفسيره لسورة الفاتحة من كتابه مفاتيح الغيب 
)۰0:1( : (وأما أن علي بن أبي طالب كان يجهر بالتسمية فقد ثُ, ثبت بالتواتر» ومن 
اقتدى في دينه بعلي بن أبي طالب فقد اهتدى» والدليل عليه قوله ايه: «اللهم أدر 
الحق مع علي حيث دار». 

وإن كان بعض القدماء تمن لم يقف على تراثهم الفقهي قد يدعي عدم تدوين هذه 
المذاهب الثلاثة على جهة الضبط أيضاً »كما ستآتي الإشارة إلى ذلك في الخاتمة في حكاه 
ابن عبيد اللّه. 

ويختلف في المذهب الظاهري - عند من لا يرى التعبد به. وهم الجمهور - هل 
ذلك لعدم ضبطه» وتدوينه» أم لأنه غير معتل به لبدعة أصحابه» ولخروجهم عن سنن 
الفقهاء» أم للأمرين معاً. 
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والشاهد: أن أهل السنة بمسلكيهم لا يسلمون بأن للصادق أو لزيد مذهبين 
فقهيين قائمين إلى اليوم» ويقررون أن ذينك المذهبين الفقهيين المنتسبين إليهم لا 

فكانت هذه الدراسة أيضاً - إضافة إلى معالجتها للدعوى الأولى - تحقيقاً في هذه 
الدعوى» وتمحيصاً هاء عبر البحث عن إجابة للتساؤلات التالية: 

هل كان للآل سوہ مذهب فقهي؟ 

وإذا كان» فهل انضبط ودونء آم أنه ضاع فيما ضاع من مذاهب؟ 

وإذا كان حفوظاًء فهل تمثله تلك المذاهب التي تدعي الانتساب إليه» والتعويل في 

الأمر عليه؟ 

هذه التساؤلات: أسهرتني ليالي طوالا وأخذت مني أشهرا" ثقالاًء من البحث 
والتدقيق» والدراسة والتحقيق» والتفتيش في خبايا المصنفات» والتنقيب بين ثنايا 
المدونات» وجرد الأمهات» ومطالعة المصادر المهمات» مع إعمال الفكر وإنعام النظر 
وكثرة الدعاء ودوام الالتجاءء» ما أحتسب أجره عند من لا يخيب من رجاه» ولا يضيع 
عمل من قصد رضاه. 

فأما السؤال الأول: وهو هل كان للآل رضوان الله عليهم مذهب فقهي؟ 

فيمكن معرفة الإجابة عليه من خلال مسالك: 

المسلك الأول: بالنظر في طبيعة نشوء المذاهب الفقهية. 

والمسلك الثاني: بملاحظة أقوال الآل رضوان الله عليهم» المشعرة بأن لهم مذهباً 


أو المنبئة بآن لدم 


00 


)١(‏ استغرق البحث منى قرابة السنتين والنصفء تخللتها انقطاعات يسيرة. 
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والمسلك الثالث: بتأمل أقوال العلماء والمؤرخين في المسألة. 

والمسلك الرابع: بتتبع مرويات الآل رضوان الله عليهم» وجمع آرائهم الفقهية» فيا 
لو كانت موجودة محفوظة. 

وسنعرض هذه المسالك باختصار - بحوله تعالى - فنقول: 

أما المسلك الأول: فإنه بالتأمل في طبيعة نشوء المذاهب الفقهية» وتكونهاء نجد 
أنها تقوم على ركائز ثلاث: 

الركيزة الأولى: علم صاحب المذهب» وتقدمه في الفنون» فمن يفتقد العلم 

فسوف لن يلتف حوله أحد في الظروف الطبيعية”". 

الركيرة الغانية: تضدره لتاس عدوينا أو إقناء أو تاها 

الركيزة الثالثة: التفاف الناس حوله» وانتهالهم من معينه. 

ولا بد من اجتماع تلكم الركائز الثلاث» فقد لا يكفي توافر العلم للعالم مالم 
يتصدر للناس» فكم من عالم يموت وعلمه في صدره لم يبلغه» وقد لا ينفعه تصدره 
للناس مالم يوجد منهم التفاف حوله» وإقبال عليه» إذ قد يتصدر البعض للإفادة وهو 
متأهل لما جدير اء ولكن لا يلتف الناس حوله» لسبب أو لآخر كالتشويه له أو 
التحذير منه» أو لخلل عنده في التعليم» أو قصور لديه في التفهيم» أو لعزوف الناس 


عنه» أو نفورهم منه. 
وني مسألتنا هذه نجد أن للآل رضوان الله عليهم النصيب الأوفر والحظ الأكبر 
من تلكم الركائز الثلاث. 


)١(‏ قيدت ذلك بالظروف الطبيعية؛ لأن ثمة أموراً استثنائية» قد تؤثر في ذلك من نحو تدخل الحكام 


والسياسات» فقد تجعل من الجاهل إماماًء وفي التاريخ شواهد للمتتبع. 





فقه الآل بين دعوى الإهمال وتهمة الانتحال 





فما علمهم: 

فهم معدن العلم» وحملته. وهو محل تسليم عند الجميع» فلا أجدني مضطراً لإقامة 
الأدلة عليه . 

وأما تصدرهم للناس: 

فمشتهر معلوم» خصوصاً الإمام علي والباقر والصادق #نته-. وما روايات بحثنا 
هذا - عنهم - إلا دليل على ذلك. 

ومع ذلك أشير إلى ما ذكره الإمام ابن حجر الهيتمي عن الإمامين الباقر 
والصادق نط في كتابه الصواعق المحرقة حيث قال عن الباقر (۲: 080): (أبو 
جعفر محمد الباقر سمي بذلك من بقر الأرض أي شقها وأثار مخبئاتها ومكامنهاء 
فكذلك هو أظهر من خبئات كنوز المعارف وحقائق الأحكام والحكم واللطائف ما لا 
يخفى إلا على منطمس البصيرة أو فاسد الطوية والسريرة» ومن ثم قيل فيه: هو باقر 
العلم وجامعه وشاهر علمه). 

وقال عن الصادق (585:7): (جعفر الصادق ومن ثم كان خليفته ووصيه ونقل 
الناس عنه من العلوم ما سارت به الركبان» وانتشر صيته في جميع البلدان» وروى عنه 
الأئمة الأكابر كيحيى بن سعيد» وابن جريج» والسفيانين» وأبي حنيفة» وشعبة» 
وأبوت الخهان) : 


)١(‏ وسأشير إلى نبذٍ من أعلمية علي بن أبي طالب في ثالث مسائل التمهيد» وخذ قولاً في باقر العلم 
أبي جعفر محمد بن علي» ففي حلية الأولياء (7: 1857) عن عبدالله بن عطاء قال: ما ريت 
العلماء عند أحد أصغر عل منهم عند أبي جعفرء لقد رأيت الحكم عنده كأنه متعلم. 

(؟) شكك بعضهم في تتلمذ الإمامين: أبي حنيفة ومالك عند الإمام الصادق» وكتب التراجم كفيلة 
بإزالة شكه لو أراد» وأكتفي هنا بنقل عن الإمام ابن الجزري في كتابه «مناقب الأسد الغالب» 
)۷١(‏ يقول فيه: (وثبت عندنا أن كلاً من الإمام مالك وأبي حنيفة رمه الله صحب الإمام 


س ن 

وقد روى الحافظ ابن عدي في الكامل (۲: ۱۳۲) بسنده عن عمرو بن ثابت قال: 
رأيت جعفر بن محمد واقفاً عند الجمرة العظمى» وهو يقول: سلوني سلوني. 

وفي سير أعلام النبلاء (5: :)١۷‏ وعن عمرو بن أب المقدام قال: كنت إذا نظرت 
إل جعقر يه من علمك أنه من تتلالة النيين» قل :رأيتة واقفا عند الجمرة يقول: 

وعن صالح بن أبي الأسود» سمعت جعفر بن محمد يقال: سلوني قبل أن تفقدوني» 
فإنه لا يحدثكم أحد بعدي بمثل حديثي. 

وكذلك كان الإمام علي بن موسى الرضا متصدياً للتدريس» ومتصدراً للفتوى. 
وما يشعر بذلك» ويدل عليه ما في كتاب «القضاء والقدر» للبيهقي )571:1١(‏ رقم 
(507): أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. قال: سمعت أبا الحسن عبد الله بن محمد بن علي 
بن الحسن بن جعفر بن موسى بن جعفر المعروف بالموسوي بمدينة رسول الله يكلو 
في الروضة يقول: سمعت أب يذكر عن آباته» أن علي بن موسى الرضا كان يقعد في 
الروضة وهو شاب ملتحف بمطرف خز فيسأله الناس ومشايخ العلماء في المسجد 
فسئل عن القدر فقال: قال الله عز من قائل: ‏ إِنَالْمْجرِمِينَ في صلل وَسَعْرٍ © يوم 
مسحو في التار عل وجوههح دوف وأ مس سر ۳ | 216 یو فته در 7 )€ [القمر:ة؛]. 

فانظر إلى تصدره في مكان كالروضة» وتأمل في سؤال الناس له» بل ومشائخ 
العلماء» إن كان السؤال في الرواية متعلقاً بالناس ومشائخ العلماء" وإن كان السؤال 


أبا عبد الله جعفر بن محمد الصادق حتى قال: أبو حنيفة ما رأيت أفقه منه» وقد دخلني منه من 
)١(‏ لأن المعنى سيكون: أن الناس ومشائخ العلماء كانو يسألونه. 
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ولذلك قال الحافظ ابن حجر في ترجمته من كتابه #بذيب التهذيب (۷: ۳۳۹): 
(وكان بی ق مسد رشول الله وهو أبن ليقي ورن م 

وأما التفاف الناس حوطم: 

فلا يختلف في وجود من التف حول الآل رضوان الله عليهم» ونمل من صافي 
معينهم» وعذب سلسبيلهم» وبالذات الإمام علي والباقر والصادق نہ » ومطالعة 
سريعة لتراجمهم» والرواة عنهم تضدق ذلك : 

وبهذا المسلك يظهر أنه كان لهم مذهب وأي مذهب. فم المذهب إلا توافر العلم» 
وتبليغه» وحمل الناس له. 

وأما المسلك الثاني: وهو ما قد يفهم من أقوال الآل «ينهه. في أن لمم مذهباً أو 
ا ونحو ذلك» فإن المتتبع لأفوا لمم في هذا الشأن» والمتأمل في إشاراتهم» يستشف 
منها تبنيهم لمذهب» واختصاصهم بجماعة» فمن ذلك: 

- قول الإمام الحسين جنه » كما رواه عنه الحميدى قال: حدثنا سفيان عن 


عبدالله بن شريك» قال: قال الحسين: «نبعث نحن وشيعتنا كهاتين» وأشار 


)١(‏ لأن المعنى سيكون: أن الناس كانوا يسألونه - وهو شاب - ويقبلون عليه» مع توافر المشائخ 
من العلماء في المسجد. 

(7) وإن كان الالتفاف ليس كا يليق بآل البيت ( بسبب الظروف العصيبة التي مر بها أهل البيت» 
إضافة إلى توجس بعض المحدثين» كا سيأتي) إلا أن أصل الالتفاف حاصل. 





ووو كوو 13ت 0 
بالسبابة والوسطى» والرواية ذكرها الذهبي في ميزان الاعتدال (۲: 0)574". 
- وقول الإمام علي بن الحسين رضوان الله عليهماء كا رواه عنه الحافظ أبو نعيم 
في حلية الأولياء (1: 87): (شيعتنا الذبل الشفاه» والإمام منا من دعا إلى 
طاعة الله) . 
- وقول الإمام علي بن الحسين حينتهد. ك| في حلية الأولياء (7: :)١5١‏ (أخبرنا 
أبو بكر بن محمد بن أحمد البغدادي في كتابه وحدثني عنه عثمان بن محمد 
العثاني ثنا" عبد الصمد بن محمد حدثني جعفر بن محمد بن جعفر ثنا مخلد 
ابن مالك عن سفيان بن عيينة عن الزهري» قال: دخلنا على علي بن ال حسين 
ابن علي» فقال: يا زهري! فيم كنتم؟ قلت: تذاكرنا الصوم فأجمع رأيي ورأى 
أصحابي على أنه ليس من الصوم شيء واجب إلا شهر رمضان. فقال: يا 
زهري» ليس كا قلتم الصوم على أربعين وجهاً... - إلى أن قال - وأما صوم 
المريض وصوء المسافر» فإن العامة اختلفت فيه: فقال بعضهم: يصوم» وقال 
قوم: لايصوم» وقال قوم: إن شاء صام وإن شاء أفطرء 
وأما نحن فنقول: يفطر في ا حالين جميعاًء فإن صام في السفر والمرض فعليه 
القضاءء قال الله :7 فده من ايام € [البقرة:184]. 
)١(‏ والحميدي وسفيان إمامان» وعبدالله بن شريكء وإن اختلف في حاله» لكن يكفيه توثيق أحمد 


وابن معين وغيرهما له» کا في ترجمته من الميزان» وتوثيق أبي زرعة وغيره كا في #بذيب التهذيب 
(YT :0)‏ 
وشبهة الانقطاع منتفية» فقد روى ابن شريك عن بعض الصحابة وأدركهم كابن عمر وابن 
عباس وابن الزبير وجندب وغیرهم» ولم يرم بتدليس. 

(؟) كلمة(ثنا) عند المحدثين اختصار لحدثناء وستكرر في بحثنا كثيراً فوجب التنبيه لمن قد لا يعرف 
دلالة ذلك» كما أن(نا) اختصار لأخبرناء و(أنا) اختصار لأنبأناء و(قثنا) اختصار لقال حدثنا. 
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فتأمل قوله: (فإن العامة... وأما نحن...). 


ج وقول الإمام الباقر رضوان الله عليه» کا رواه عنه ابن عساكر في تاريخ دمشق 


:۰٤(‏ ۲۹۱) بسنده إليه أنه قال: شيعتنا ثلاثة أصناف:صنف يأكلون الناس 
بناء وصنف كالزجاج ينهشم» وصنف كالذهب الأحمر كلا أدخل النار ازداد 
جودة.» ورواه أيضاً أبو نعيم في الحلية(؟: 1817). 

وقول الإمام الباقر كا رواه الحافظ أبو نعيم في حلية الأولياء (۳: 185): إن 
الله تعالى يلقي في قلوب شيعتنا الرعب» فإذا قام قائمنا وظهر مهديناء كان 
الرجل أجرأ من ليث وأمضى من سنان. 

وقوله أيضاً كا في المصدر السابق: شيعتنا من أطاع الله 3#. 

وعن الإمام الصادق رضوان الله عليه جاء في سير أعلام النبلاء (5: ۲١۷‏ - 
ابن عقدة الحافظ. حدثنا جعفر بن محمد بن حسين بن حازم» 
حدثني إبراهيم بن محمد الرماني أبو نجيح» سمعت حسن بن زياد» سمعت 
أبا حنيفة» وسئل: من أفقه من رأيت؟ قال: ما رأيت أحداً أفقه من جعفر بن 
محمد لما أقدمه المنصور الحيرة» بعث إلى فقال: يا أبا حنيفة» إن الناس قد فتنوا 
بجعفر بن محمد فهيئ له من مسائلك الصعاب. فهيأت له أربعين مسألة. 


ثم أتيت أبا جعفر» وجعفر جالس عن يمينه» فلا بصرت بماء دخلني لجعفر من 
الهيبة ما لا يدخلني لأبي جعفرء فسلمت وأذن لي» فجلست. 


ثم التفت إلى جعفر» فقال: يا أبا عبدالله» تعرف هذا؟ قال: نعم» هذا أبو حنيفة» 
ثم أتبعها: قد أتانا. 
ثم قال: يا أبا حنيفة» هات من مسائلك نسأل أبا عبدالله فابتدأت أسأله. 


فكان يقول في المسألة: أنتم تقولون فيها كذا وكذاء وأهل المدينة يقولون كذا 


2 »تدس ةلز ف ا > سم 0 
وكذاء ونحن نقول كذا وكذاء فرب) تابعنا وربا تابع آهل المدينة» ورب] خالفنا جميعاء 
حتى أتيت على أربعين مسألة ما أخرم منها مسألة. 

ثم قال أبو حنيفة: أليس قد روينا أن أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس؟!). 
فتأمل قول أبي حنيفة: (فكان يقول في المسألة: أنتم تقولون فيها كذا وكذاء وأهل 
المدينة يقولون كذا وكذاء ونحن نقول كذا وكذاء فرب تابعنا وربم| تابع أهل المدينة» 
ورب] خالفنا جميعاً). 
- وأصرح من ذلك وأصح ما رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (۸: 7175): عن 
أبيه» عن جعفر بن محمد قال: (نزلت فينا وفي شيعتنا حتى إنا لنشفع ونشفع 
فلا رأى ذلك من ليس منهم. قالوا: (قناكين فيد © لاوجو ©) 
[الشعراء: .]٠١١-1٠٠١‏ 
وابن أبي حاتم وأبوه أبو حاتم الرازي: أئمة أثبات» والصادق هو الصادق. 
وابن أبي حاتم لا ينقل في تفسيره إلا أصح الأسانيد في الباب» كما ذكر في مقدمة 
تفسيره فراجع . 
وأما المسلك الثالث: وهو أقوال العلاء والمؤرخين» ففي الباب أقوال كثيرة» يفهم 
من مجموعها أن للآل مذهباً انفردوا به» وأتباعاً اختصوا بهم» ويمكن إجمال ذلك في 
أمور: 
الأمر الأول: نصوص وردت عن جمع من الأثمة» تثبت أنه كان لآل البيت قوم 
اختصوا بهم» وتشيعوا هم» وهي حقيقة التمذهب بمذهبهم» ومما جاء في ذلك: 
- ما رواه الحافظ أبو نعيم في حلية الأولياء (87:1) بسنده إلى مجاهد أنه قال: 
(شيعة علي الحلماء العلماء الذبل الشفاه الأخيارء الذين يعرفون بالرهبانية من أثر 
العبادة). 





- وما رواه الحافظ أبو علي الصواف في فوائده رقم (۲۳): ثنا بشر» ثنا أبو نعيم» 
ثنا سفيان» عن يونس» عن الحسن قال: كان زياد يتبع الشيعة يقتلهم» فبلغ ذلك 
الحسن بن علي فقال: اللهم تفرد بموت زياد» فإن في القتل كفارة. 

- وما قاله الإمام أبو حاتم ابن حبان في ترجمة الإمام أبي الحسن علي بن موسى 
الرضا في كتابه «الثقات) (۸: 5057) من أنه: (يعتبر حديثه إذا روى عنه غير أولاده 
وشيعته وأبي الصلت خاصة» فإن الأخبار التي رويت عنه» وتبيّن آنا بواطيلء إنم| 
الذنب فيها لأبي الصلت ولأولاده وشيعته؛ لأنه في نفسه كان أجل من أن يكذب). 

والشاهد من النص: أن له شيعة يختصون به. 

- وما قاله الشهرستاني في الملل والنحل :)١6١1:١1(‏ (جعفر بن محمد الصادق: 
وهو ذو علم غزير في الدين» وأدب كامل في الحكمة» وزهد بالغ في الدنياء وورع تام 
عن الشهوات» وقد أقام بالمدينة مدة يفيد الشيعة المنتمين إليه» ويفيض على الموالين له 
أسرار العلوم» ثم دخل العراق وأقام بها مدة). 

- وما في ترجمة الإمام علي الحادي من كتاب الوافي في الوفيات: (وهو أبو الحسن 
اهادي بن الجواد بن الرضا بن الكاظم بن الصادق بن الباقر بن زين العابدين أحد 
الآ الات هدر عة الهاي كان قاد شيعي نه إل الو ل ول إن مدل 
سلاحاً وكتباً وغيرها من شيعته وأوهموه أنه يطلب الأمر لنفسه). 

الأمر الثاني: تصريحات من البعض بأن لهم مسائل وفتاوى» وني ذلك يقول الحافظ 
الذهبي في سير أعلام النبلاء (6: 0١‏ 5) عن الإمام أبي جعفر محمد بن علي الباقر: 
(وليس هو با مكثر» هو في الرواية كأبيه وابنه جعفرء ثلاثتهم لا يبلغ حديث”" كل 
واحد منهم جزءاً ضخاًء ولكن هم مسائل وفتاو). 


. يقصد: الحديث المرفوع عن النبي اة‎ )١( 





س << 79ت 11 

وقال الإمام ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين (1: 77) وهو يعدد المفتين في 
المدينة: (وكان من آهل الفتوى: أبان بن عثان و... وعلي بن الحسين... وجعفر بن 
محمد بن علي). 

وسبق في المسلك الأول أن الناس كانوا يسألون الإمام علي بن موسى الرضا 
ويستفتونه» ودلالة ذلك واضحة على المراد. 

وأما الإمام علي له فأمره أظهر من شمس وأبين من أمسء وني ذلك يقول 
الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين (1: )١7‏ تحت عنوان (المكثرون من الفتيا): 
(والذين حفظت عنهم الفتوى من أصحاب رسول الله... وكان المكثرون منهم سبعة 
عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب و... 

قال أبو محمد بن حزم: ويمكن أن يجمع من فتوى كل واحد منهم سفر ضخم). 

وقال أيضاً في (1: :)3١‏ (وأما علي بن أبي طالب يه فانتشر-ت أحكامه 
وفتاويه). 

الأمر الثالث - وهو الأصرح -: إثبات من بعض العلماء» وإقرار بأن لأهل البيت 
مذهباًء ومن ذلك: 


- قول ابن خلدون في المقدمة (57 5): (وشذ" أهل البيت”' بمذاهب ابتدعوهاء 


)١(‏ حقاً لا أدري باذا أعلق» وكيف أقول سوى: إنا لله وإنا إليه راجعون. 

(۲) احتمل بعضهم أن يكون مراد ابن خلدون: شيعة أهل البيت لا أهل البيت؛ لأنه ذكر أموراً 
تعرف عن الشيعة لا عن أهل البيت كتناول بعض الصحابة والقول بالعصمة» ويشكل على هذا 
الاحتهال - مع كونه مخالفاً لصريح قوله - أن ابن خلدون يرى أن أهل البيت يقولون بالعصمة 
للأئمة» فقد قال في معرض كلامه عن مؤسس دولة الموحدين المعروف بالمهدي في المقدمة 
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وفقه انفردوا به» وبنوه على مذهبهم في تناول بعض الصحابة بالقدح» وعلى قوهم 
بعصمة الأئمة» ورفع الخلاف عن أقوالهم» وهي كلها أصول واهية» وش بمثل ذلك 
الخوارج» ولم يحتفل الجمهور بمذاهبهم» بل أوسعوها جانب الإنكار والقدح» فلا 
نعرف شيئاً من مذاهبهم» ولا نروي کتبهم» ولا أثر لشيء منها إلا في مواطنهم» فكتب 
الشيعة في بلادهم» وحيث كانت دولتهم قائمة...). 

فقد أقر بأن لأهل البيت مذهباً وإن وصمهم فيه بالشذوذ والابتداع» واعترف لهم 
بفقه وإن عابه بالتفرد. 

- وأصرح من ذلك» قول الشيخ وهبة الزحيلي في كتابه الفقه الإسلامي وأدلته 
08:1 في معرض ترجمته لأئمة المذاهب الفقهية: (سابعاً: الإمام أبو عبد الله جعفر 
الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط» مؤسس مذهب 
الإمامية). 

وأما المسلك الرابع: وهو تتبع أقوال الآل رضوان الله عليهم» وجمع آرائهم 
الفقهية» في| لو كانت موجودة محفوظة: 

فبحثنا هذاء يقرر أن لهم أقوالاً كثيرة قد حفظت. وتناقلها الفقهاء والمحدثون. 
ومن تلك الأقوال ما وافقوا فيها غيرهم» ومنها ما انفردوا به» وهو برهان وجود 
مذهب. 

ومن خلال ما سبق: فإن المسالك الأربعة» تجيب على السؤال الأول» وتؤكد أنه 


كان للآل رضوان الله عليهم مذهب فقهي» حتى إن ذلك ليكاد يكون «أبين من أمس» 


(30) ما نصه: (وكان يرى رأي أهل البيت في الإمام المعصوم وأنه لا بد منه في كل زمان 
يحفظ بوجوده نظام هذا العالم). 
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وأظهر من شمس». 

وأما السؤال الثاني: وهو إذا كان هم مذهب فيما مضى» فهل انضبط ودونء أم أنه 
ضاع واندرس في) ضاع واندرس من مذاهب؟ 

فالإجابة عليه باختصار: 

أما أهل السنة: فلا وجود له عندهم كمذهب مستقل» وإن كانوا قد حفظوا كثيراً 
من مسائله» ونقلوا وفيراً من دلائله» في ثنايا المصنفات» وبطون المدونات» كما سيأتي. 

وهم مع اعترافهم بعدم حفظهم مذهب الآل رضوان الله عليهم» وضبط مسائله 
وتدوينها بنحو متکامل» ينكر أكثرهم''' أن يكون غيرهم قد فعل ذلك» فيؤكدون: أنه 
قد ضاع واندرس» كسائر مذاهب السلف الفقهية التي اندرست معالمهاء وانمحت 
آثارهاء إلا من نتفي من المسائل» وشذر من الفتاوى. 

ويلقي بعضهم باللائمة في ذلك على الشيعة» وني ذلك يقول الإمام ابن القيم في 
كتابه إعلام الموقعين 0١ :١(‏ (وأماعلي بن أبي طالب يه فانتشرت أحكامه 
وفتاويه» ولكن قاتل الله الشيعة”» فإنهم أفسدوا كثيراً من علمه بالكذب عليه؛ وهنذا 


)١(‏ إنما قلت أكثرهم؛ لأنه سيأتي في خاتمة البحث أنه يفهم من كلام جمع من أهل العلم غير ذلك 
فلاحظ. 

(0) لابن القيم عبارة أخرى في كتابه الصواعق المرسلة (717:7-/117) قال فيها: (إن فقهاء 
الإمامية من أوهم إلى آخرهم ينقلون عن أهل البيت أنه لا يقع الطلاق المحلوف به» وهذا 
متواتر عندهم عن جعفر بن محمد وغيره من أهل البيت. 
وهب أن مكابراً كذيهم كلهم» وقال: قد تواطئوا على الكذب عن أهل البيت» ففي القوم فقهاء 
وأصحاب علم ونظر في اجتهاد» وإن كانوا مخطئين مبتدعين في أمر الصحابة فلا يوجب ذلك 


الحكم عليهم كلهم بالكذب والجهل. 
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تجد أصحاب الحديث» من آهل الصحيح لا يعتمدون من حديثه وفتواه إلا ما كان 
من طريق آهل بيته» وأصحاب عبد الله بن مسعود كعبيدة السلاني» وشريح. وأبي 
وائل» ونحوهم» وكان ميه وكرم وجهه» يشكو عدم حملة العلم الذي أودعه. كا 
قال: إن ههنا عل لو أصبت له حملة). 

ويقول الدكتور طه الدليمي في كتابه (أسطورة المذهب الجعفري» تحت عنوان: 
ضياع فقه جعفر لدى أهل السنة والشيعة» ما نصه: (لقد كثر الكذب على جعفر؛ لهذا 
تحاشى العلماء الأمناء كثرة الرواية عنه؛ فضاع فقهه! وما موجود بين أيدينا اليوم ما 
يوثق به عنه نتف متفرقة لا تشكل مذهباًء وما سواها غالبه أكاذيب نسبت إليه تحاشتها 
الكتب الموثوقة). 

ويشتد الحال مع من دون جعفر بن محمد من أبنائه» فمع اشتهارهم بالعلم» إلا 
أنك لتعجب من قول السمعاني في إمام كعلي بن موسى الرضا (والخلل في رواياته عن 
رواته» فإنه ما روى عنه إلا متروك) كا في ترجمة الإمام علي بن موسى الرضا من 
تبذيب التهذيب (۷ : .)55٠‏ 

والذي يشكل على هذا الرأي: أنه إن كان الشيعة قد كذبوا على آهل البيت» أو إن 
كان لم يرو عن بعض أهل البيت إلا متروك : فأين ثقات الرواة» وحفاظ الحديث» 


يزل الفقهاء ينقلون خلافهم ويبحثون معهم» والقوم وإن أخطأوا في بعض المواضع لم يلزم من 
ذلك أن يكون جميع ما قالوه خطأ حتى يرد عليهم» هذا لو انفردوا بذلك عن الأمة» فكيف وقد 
وافقوا في قولحم من قد حكينا قولهم وغيره تمن لم تقف على قوله). 

وكلامه هذا في خصوص الإمامية» فلعله قصد بعبارته في الأعلى غلاة الشيعة من غير الإمامية» 


والله أعلم. 


لاس ةلاش ا ب )بع 
ولماذا يخل بين أهل البيت وبين المتروكين والكذابين؟! 

بيدا يرى آخرون أن لمحاربة الحكام من أمويين وعباسيين لآل البيت أكبر الأثر في 
اختفاء كثير من آثارهم عن جمهور المسلمين» وفي ذلك يقول الشيخ أبو زهرة كا في 
كتابه «الإمام الصادق» :)١57(‏ (وإذا كان لنا أن نعرف السبب الذي من أجله اختفى 
عن جمهور المسلمين بعض مرويات علي وفقهه» فإنا نقول: إنه لابد أن يكون للحكم 
الأموي أثر في اختفاء كثير من آثار علي في القضاء والإفتاء؛ لأنه ليس من المعقول أن 
لعز اهنا قوق لدان “يوان يكزا ا ا و از ويه زافو الته 
للناس"» وخصوصاً ما كان يتصل منها بأساس الحكم الإسلاميء والعراق الذي 


)١(‏ مع تسالم العلماء وإطباقهم على ذكر مسألة سب أهل البيت ولعنهم على منابر الأمويين من جهة» 
واستفاضة الروايات والأخبار في إثباتبا من أخرى. إلا أنه تحلو للبعض المكابرة» والإصرار على 
إنكار تلك الحقيقة المؤلمة» مكايدة للشيعة» ومناصرة لأصحاب هذه الفاجعة الشنيعة» وقد كنت 
في أواخر العام الرابع والعشرين بعد الأربعماثة والألف من الهجرة النبوية» قد جمعت ما ورد في 
هذه المسألة» ودرست أسانيدها في بحث أسميته «إيقاف الناظرين على سب الأمويين لأمير 
المؤمنين وآله الطاهرين» وفيه عشرات الروايات والنقول في المسألة» وهو مطبوع ومنشور على 
النت» فليرجع إليه من شاء. 

(۲) ولذلك كان بعضهم إذا روى عن علي نه يسقط اسمه: 
- كما كان يفعل التابعي الجليل الإمام ا لحسن البصر-ي: فقد روى الحافظ المزي في #هذيب 

الكمال (7: )١75‏ بسنده عن يونس بن عبيد قال: سألت الحسن قلت: يا أبا سعيد إنك 
تقول: قال رسول الله يك وإنك لم تدركه! قال: يا بن أخي لقد سألتني عن شيء ما سألني 
عنه أحد قبلك» ولولا منزلتك مني ما أخبرتكء إني في زمان كما ترى - وكان في عمل 
الحجاج - كل شيء سمعتني أقول: قال رسول الله ية فهو عن علي بن أبي طالبء غير أي 
في زمان لا أستطيع أن أذكر علياً. 





عاش فيه علي انه وفيه انبئق علمه كان يحكمه في صدر الدولة الأموية ووسطها 
حكام غلاظ شداد لا يمكن أن يتركوا آراء علي تسر-ي في وسط الجاهير الإسلامية» 
وهم الذين يخلقون الريب والشكوك حوله"). 


وكما فعل قبيصة: فقد قال ابن كثير في تفسيره (۲: :)٠٠١‏ قال الإمام مالك عن ابن 
شهاب» عن قبيصة بن ذؤيب: أن رجلاً سأل عثمان بن عفان عن الأختين في ملك اليمين» 
هل يجمع بينهما؟ فقال عثمان: أحلتهم آية وحرمته| آية» وما كنت لأصنع ذلك» فخرج من 
عنده فلقي رجلاً من أصحاب النبي بي فسأله عن ذلك فقال: لو كانلي من الأمر شيء 
ثم وجدت أحداً فعل ذلك لجعلته نكالاً. 


قال مالك: قال ابن شهاب: أراه على بن أبي طالب. 


قال الشيخ أبوعمر بن عبدالبرالنمري» جه في كتابه «الاستذكار): 
إنها كني قبيصة بن ذؤيب عن علي بن أبي طالب» لصحبته عبد الملك بن مروان» 
وكانوا يستثقلون ذكر علي بن أبي طالب انت . 


ابامه بالنفاق. وإرغام الناس على تبني ذلك: وني هذه الحادثة إشارة تغني عن مزيد عبارة» 
ففي سير أعلام النبلاء (۷: )٠١١‏ ضمن ترجمة الأوزاعي: (أبو فروة» يزيد بن محمد 
الرهاوي: سمعت آبي يقول: قلت لعيسى بن يونس: أبهما أفضل: الأوزاعي أو سفيان ؟ 
فقال: وأين أنت من سفيان؟ قلت: يا أبا عمرو: ذهبت بك العراقية» الأوزاعي: فقهه. 
وفضله» وعلمه! فغضب» وقال: أتراني أؤثر على الحق شيئاً؟ سمعت الأوزاعي يقول: ما 
أخذنا العطاء حتى شهدنا على علي بالنفاق» وتبرأنا منه» وأخذ علينا بذلك الطلاق 
والعتاق وأيان البيعة» قال: فلا عقلت أمري» سألت مكحولاً ويحيى بن أبي كثير» وعطاء 
بن أبي رباح» وعبد الله بن عبيد بن عمير» فقال: ليس عليك شيء» إن أنت مكره» فلم تقر 
عيني حتى فارقت نسائي» وأعتقت رقيقي» وخرجت من مالي» وكفرت أيماني» فأخبرني: 
سفيان كان يفعل ذلك؟). 
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ونما يشهد لهذا غير ما علقناه على كلام أبي زهرة: ما أورده الحافظ ابن عدي في 
الكامل )١١:7(‏ والذهبي في السير(7: )7١07‏ وابن حجر في لسان الميزان 
0 )عن مصعب بن عبد الله» قال: سمعت الدراوردي يقول: لم يرو مالك عن 
جعفر حتى ظهر أمر بني العباس. 

فيها يرى فريق ثالث أن عدم ضبط فقه جعفر بن محمد على جهة تامة وكمذهب 
متكامل من قبل أهل السنة» كما ضبطت المذاهب الأربعة: كان بسبب نظرة بعض 
علماء عصره نحوه» حيث لم يكونوا يرون عنده كبير شيء» بل كان بعضهم ينتقص من 
يتتلمذ عليه أو يأخذ عنه. نما حدى بالكثير أن ينصر-فوا عنه ويرغبوا في غير 
ويستشهد لذلك بما ذكره الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء (5: )4١‏ بقوله: 
(النسائي: حدثنا أحمد بن يحبى بن وزير» حدثنا الشافعي» حدثنا سفيان: كنا إذا رأينا 


- اتهامه بأنه تولى كبر حادثة الإفك: ومن ذلك ما أورده الحافظ الذهبي في السير (4: 778 ) 
بقوله: (يعقوب السدومي ثني الحلواني ثنا الشافعي ثنا عمي قال: دخل سليمان بن سيار 
على هشام بن عبد الملك» فقال: يا سليمان من الذي تولى كبره منهم؟ قال: عبد الله بن أبي» 
قال: کذبت» هو علي» فدخل ابن شهاب» فسأله هشام؟ فقال: هو عبد الله بن أبي» فقال: 
كذبت» هو علي» فقال: آنا أكذب لا أبا لك! فو الله لو نادى منادٍ من السماء أن الله أحل 
الكذب ما كذبت: حدثني سعيد وعروة وعبيد وعلقمة بن وقاص عن عائشة أن الذي 
تولى كبره عبد الله بن أبي ) وسند القصة صحيح. وفي صحيح البخاري رقم )4١57(‏ 
عن الزهري قال: قال لي الوليد بن عبد الملك: أبلغك أن علياً كان فيمن قذف عائشة؟ 
قلت: لاء ولكني قد أخبرني رجلان من قومك أبو سلمه بن عبد الحرم» وأبو بكر بن عبد 
الرحمن بن الحارث أن عائشة قالت ههما: كان علي مسل في شأنها فراجعوه فلم يرجع» 
وقال: مسلا بلا شك فيه» وعليه كان في أصل العتيق كذلك). 


- وتهم أخرى برأه الله ورسوله والمؤمنون منهاء لا يسع المجال لذكرها. 
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بن محمد؛ لأنهم كانوا لا يتقنون الحديث). 

وهي زلة عظيمة من سفيان في حق إمام العترة في زمنه جعفر بن محمد الصادق 
رضوان الله عليه. 

بيد أن ذلك كان في بعض الأماكن المتأثرة بالنصب» وإلا فلم يخل جعفر بن محمد 
من موفقين عنو بحدیثه» وتأمل في] نقله ال حافظ ابن عدي في الكامل )۱۳١:۲(‏ 
بقوله: (وخرج حفص بن الصالح إلى عبادان وهو موضع رباض» فاجتمع إليه 
البصريون فقالوا له: لا تحدثنا عن ثلاثة: أشعث بن عبد الملك» وعمرو بن عبيد» 
وجعفر بن محمد فقال: أما أشعث فهو لكم» وأنا أتركه لكم» وأما عمرو بن عبيد 
فأنتم أعلم به» وأما جعفر بن محمد فلو كنتم بالكوفة لأخذتكم النعال المطرقة). 

والحكاية أيضاً في سير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام جعفر الصادق. 

ومع التسليم جدلاً بأن إمام العترة جعفر بن محمد ما كان متقناً للحديث - 
وحاشاه - فليس ذلك بسبب كاف لعدم ضبط أهل السنة لفقهه» فلقد ضبط فقه أبي 
حنيفة مع كثرة من تكلم في ضبطه للحديث» و إتقانه للرواية» من أئمة الجرح 
والتعديل» بل مع كثرة من تكلم في عدالته ودينه". 

وأما الشيعة: فهي تدعي أن مذهب الآل لم يزل قائ)ء وأنه قد حفظ حفظاً تام 
وأهم هم من يمثله» ويسير عليه. 

فحيث اختلف الجواب» يتعين على المهتم تحري الصوابء ولعمري إن التحقيق في 


)١(‏ فراجع ترجمة أي حنيفة من كتاب السنة لعبد الله بن أحمد» ومن تاريخ بغداد» وغيرهما تجد 
مصداق ما قلت» وحاشا أبا حنيفة من ذلك» لكنى أردت تقرير المسألة» وبيان ضعف ذلك 
العذر. 





5-7-2933 ي 
الجواب هو بيت القصيد» والسبيل إليه ليس سوى التحقق من دعوى الشيعة» ويأي 
في جواب السؤال الثالث. 

وأما السؤال الثالث: وهو أنه إذا كان مذهب الآل محفوظاء فمن يمثله؟ 

فتقرير الجواب: أن ثمة فقهين ينسبان للآل هما فقه الزيدية «المادوية)» وفقه 
الجعفرية» وكل يدعي صحة النسبة وثبوت الدعوى. 

ودعوى عظيمة كهذه حقيق أن تدرس» ويبحث عن صحتهاء ويتأمل فيهاء بترو 
وتأنِء وبإنصاف وتجرد. وبعلم وتحقيق» ولا يستعجل بإصدار الأحكام فيها سلباً أو 
إيجاباً» وهو ما حاولنا - قدر الجهد والطاقة - أن نترسمه في بحثنا هذا؛ لأن المسألة - 
في الحقيقة - ليست بيننا وبين الشيعة» بل بيننا وبين الآل رضوان الله عليهم» وإن من 
أبسط حقوقهم علينا أن نتأنى ونتثبت في دراسة ما ينسب إليهم» وني الحكم عليه إثباتاً 
أو نفياًء فما ثبت لنا صحة نسبته إليهم أثبتناه» وما ثبت كذبه عليهم نبذناه» وقبل ثبوت 
شيء فلا كلام» بل الورع يقتضي التوقف وعدم الإقدام؛ لحرمة القول بلا برهان» كما 
ال ران اران ا ت ع اليج لك ا القت وا افو او 
عله مسولا © 4 [الإسراء:م]. 

ومن أجل الوصول إلى تلك الإجابة» ولتجنب الوهم وتحري الإصابة» فقد قمت 
- بتوفيق من المولى سبحانه وإعانة - بجرد أمهات المصادر الحديثية التي تعنى بآثار 
السلف» وسبر أصول الكتب الفقهية التي تحكي خلافاتهم» واستخرجت درر أقوال 
آل البيت من تلك الصدفات» والتقطت جواهر فقههم من أعماق تلك المدونات» ثم 
نظمت حباتها في سلك هذه المقالة» وحليت بها جيد الرسالة» فبدت نضرة» وأضحت 
عطرة. 


وقد استوقفني - بعد - أمران» واسترعى انتباهي شيئان: 


الأول: مالم أكن أتوقعه من الكثرة الكاثرة لأقوالهم» ومن الوفرة الوافرة لآرائتهم» 
ما سيراه القارئ الكريم» ويقف عليه الباحث الفهيم. 

والثاني: انحصار تلك الأقوال الفقهية في الإمام علي وولديه» والباقر وابنه وأبيه» 
رضوان الله واصل إليهم» ورحماته نازلة عليهم. 

ولم يحزني إلا أنني لم أجد للإمام زيد بن علي رضوان الله عليه أقوالاً فقهية» وإن 
كنت وقفت له على قراءات» وتفسير» وأقوال متناثرة في بعض مسائل العقائد» جمعته| 
عندي» ولدراستها رسالة مستقلة إن شاء الله تعالى. 





كما أن ما وقفت عليه من مصادر لم تذكر - حسب ما وقفت عليه - لمن دون 
الإمام جعفر الصادق من أئمة الإمامية آراء فقهية أو فتاوى عملية» سوى مسألتين 
للإمام علي بن موسى الرضاء وواحدة لحفيده علي بن محمد الحادي”". 

كما أن المتتبع لهاء لا يجدها تذكر مسائل فقهية - مثلاً - لزيد بن الحسن أو أخيه 
اسلو نة ايت ولا لا اء ا لأسي الس الت أن داف ن الس 


ولا لأبناء عبدالله بن الحسن: محمد النفس الزكية وإخوته إبراهيم وإدريس ويجيى» 


(۱) هو علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن زين العابدين» السيد الشر.يف, بو 
الحسن العلوي الحسيني الفقيه» أحد الإثني عشرء وتلقبه الإمامية الحادي. قاله الإمام الذهبي في 
ترجمته له من كتابه تاريخ الإسلام. 

(۲) سوى قول واحد في مسألة الأرنب» ففي مصنف ابن أبي شيبة ۲٤۲۸۲ )۱۱۷ :٥(‏ - حدثنا أبو 
بكر قال: حدثنا زيد بن الحباب عن أبي الوسيم قال: سألت الحسن بن الحسن بن علي عن 
الأرنب فقال: أعافها ولا أحرمها على المسلمين. 

(۳) عدا رواية في مصنف ابن آبي شيبة(7: 5817 ):أنه كان لا يرى بالتحريق وقطع الشجر في أرض 
العدو بأساًء وأخرى في مسألة إحياء الموات» ذكرها ابن حزم في المحلى (۲۳۳:۸) رقم: 
.)۱۳٤۸(‏ 





©7 لس ةاش ا بيس 
ونحوهم من أئمة الزيدية» عليهم رحمات رب البرية. 

فكان هذا من أسباب قصري البحث على الفقه الجعفري؛ كونه يدعي الانتساب 
لمن وقفت على أقوالهم» وعثرت على آرائهم. 

وسبب آخر: أنني وقفت على كلام لبعض فقهاء الزيدية يقررون فيه أن مذهبهم 
قائم على آراء القاسم وابنه محمد وحفيده الحادي, وابني المادي محمد وأحمد. وأن من 
فقههم فَرّرَتَ أصول المذهب وقواعده» فلا يقدم عليه حتى ما ورد عن مثل جعفر 
الصادق وزيد بن علي مما يخالفه» فراجع (ص: 55) من المقدمة المطبوعة بداية شرح 
ابن مفتاح للأزهار”". 

ولذلك اشتهر قوهم: «نحن زيدية الأصولء هادوية الفروع». 

بل صرح بعضهم بأن نسبة الزيدية إلى الإمام زيد يغه ليست نسبة مذهبية كنسبة 
الشافعية إلى الإمام الشافعي ينه مثلآء بل إنها نسبة انتماء واعتزاز» أو نسبة سياسية 
لأجل مسألة الخروج» كما أشار إلى ذلك جمع» منهم: العلامة الزيدي علي بن عبد 
الكريم الفضيل في كتابه الزيدية بين النظرية والتطبيق. 

وبعد جمع ما سهل المولى سبحانه جمعه من فقه من ذكرنا من الآل رضوان الله 
عليهم» من كتب أهل السنة» قمت بعرض ذلك ومقارنته با حكته الإمامية من فقه 
عنهم» بغرض الوقوف على مدى مصداقية القوم في النقل» والتي من خلالها تعرف 
حقيقة دعوى نسبة فقههم إلى الآل» والبت فيها بعلم وبرهان» دون تخرص أو مهتان. 

فقد كان على المنصفين مناء البحث عن حقيقة تلك الدعوى» قبل التسر.ع في 
إصدار الأحكام. 


)١(‏ مكتبة غمضان. 








فقه الآل بين دعوى الإهمال وتهمة الانتحال 


ذلك أن من أهم - إن لم يكن أهم - وسائل البحث في مسألتنا هذه - حسب 
منطلقاتنا السنية -: هو استقراء أقوال الآل» واستنباط فقههم» من خلال ما حكته 
كتبنا السنية» ثم عرضها على فقه الشيعة الجعفرية» فإن وجدنا ما في كتبنا مصدقاً لهم 
مؤكداً لدعواهم» فلا يجوز بعد ذلك لمن يخشى ربه أن يستمر في تكذيبهم؛ في أمر 
شهدت كتبه بصدقهم فيه» خاصة إذا لم يكن هناك ما يعارض تلك الشهادة. 

وإن وجدنا ما يحكونه عن الآل» لا يتوافق مع ما في كتبنا عنهم» كان لنا العذر 
حينئذ أن نشكك في دعواهم» أو أن نطعن في صحة نسبة فقههم» مالم يكن هناك دليل 
آخر يثبت صدقهم» أو يصحح دعواهم. 

منهج البحث: 

وكان منهجي في البحث كالتالي: 

اعتمدت أهم الكتب الحديثية التي تعنى بآثار السلف وأقواهم الفقهية» وفي 
مقدمتها: مصنفا ابن أبي شيبة وعبد الرزاق» وسنن الدارمي» وسنن سعيد بن منصورء 
وسنن البيهقي» وشرح معاني الآثار للطحاوي» وكتباً أخرى تظهر في ثنايا 
البحث”'" »وقد أبقيت على أسانيدها لما في ذلك من فوائد لا تخفى على المهتم. 

کا اعتمدت أهم الكتب الفقهية التي تحكي أقاويل السلف واختلافاتهم» وعلى 
رأسها: التمهيد والاستذكار لابن عبد البر المالكي» وبداية المجتهد لابن رشد القرطبي 
المالكي» والإشراف لابن المنذر الشافعي» والمجموع للنووي الشافعي» والمغني لابن 
قدامة الحنبلي» والمحلى لابن حزم الظاهري» وغيرها مما سيراه القارئ الكريم. 


)١(‏ ول أعرض عن الأمهات الست فإن ما فيها من أقوال تقريباً مضمن في البحث إما مباشرة منهاء 
أو من خلال المصنفات التي اعتمدتهاء وإنما لم أنص على اعتمادي عليها؛ لآنها ليست كتب آثار» 





7 سور ا رو 
لم أترك ما وقفت عليه من أقوال الآل رضوان الله عليهم في تلك المصادرء إلا: 
١‏ - مسائل لا خصوصية فيها لأحد كونها من الضروريات. 
5 أن ا امسا 
۳ - أولم تكن ذات علاقة مباشرة بالأحكام الفقهية من قبيل بعض الآداب العامة 
أو الأدعية أو التفسير”" وتحوؤذلك. 
> - ومسائل معدودة هي محل بحث وتأمل» إما من جهة عدم وضوح دلالتها 
لفهمي القاصرء أو من جهة عدم الوقوف على رآي الإمامية فيهاء وعسى أن 
تتدارك في طبعات قادمة بمشيئة الله تعالى. 
ومن كتب الإمامية: اعتمدت في الأساس كتاب شرائع الإسلام في مسائل الحلال 
والحرام للحلي المعروف بالمحقق» بتعليق المرجع الديني المعاصر السيد: صادق 
الشيرازي»كونه من أهم المصادر المعتمدة عندهم» وهو حور دراساتهم في حوزاتهم 
العلمية وغيرهاء وفي ذلك يقول آغا بزرك الطهراني في كتابه الذريعة إلى تصانيف 
الشيعة (1: )٤۷‏ عن كتاب الحلي هذا: (وكتابه هذاء من أحسن المتون الفقهية» 
وأجمعها للفروع في فقه الإمامية» وقد ولع به الأصحاب من لدن عصر مؤلفه حتى 
الآن). 
وبعده فقد اعتمدت كتباً فقهية أهمها(": تحرير الأحكام؛ وتذكرة الفقهاءء وكتاب 
مختلف الشيعة في أحكام الشرريعة ثلاثتها للحلي المشهور بالعلامة» وبعض الكتب 
المعاصرة ككتاب العروة الوثقى بتعليق المرجع الديني السيد: علي السيستاني» ونسخة 
أخرى بتعليق ال مرجع الديني محمد الغروي النائيني» بالإضافة إلى الرسالة العملية 


)١(‏ وللفقير رسالة مقارنة في آدعية الآل وآداءهم, على طريقة بحثنا هذاء وأخرى في التفسير. 
(۲) لم أشأ التطويل بتعدادها هناء وهي كاملة مذكورة في فهرس المصادر والمراجع آخر البحث. 








للسيد السيستاني» المسماة بمنهاج الصالحين» وغيرها ما ستراه» وإنا اعتمدت على هذه 
الكتب المعاصرة» في مواضع قليلة لم أكن قد وقفت عليها في الكتب السابقة في 
الل 


وإنما اعتمدت من كتب الإمامية بالأساس”"': كتب فقههم» لا رواي اتم 
وحديثهم؛ لأن الهمدف بالأساس هو التعرف على الفقه المعمول به عندهم والمتداول 
بينهم ومدى صحة نسبته للآل حولعهم . 

على أن فقهاء الإمامية هم أهل أثر وروايةء لا قياس ورأيء فلا يكاد يعدو فقههم 
الروايات منطوقاً أومفهوماًء على أن كثيراً من الروايات قد تروى وليس عليها العمل؛ 
لأمور تعلم من كتب الأصولء فما عملوا به ففيه رواية عندهم» وليس كل رواية 
عندهم معمول بها لديهم» وهذا مقرر عند أهل السنة أيضاًء وسيأتي مزيد بسط حول 
هذه المسألة في تنبيه مستقل أواخر الباب الثاني. 

وطريقتي - في الغالب - أن أبدأ با ورد في كتب أهل السنة عن الآل رضوان الله 
عليهم» ثم أذكر تقرير الإمامية للمسألة الفقهية» وأنبه إلى أنني - غالباً - ما أختصر في 
ذكر مصادر روايات الآل رضوان الله عليهم وآقواهم» ولا ألتزم بتخريج كل من روى 
الرواية» أو ذكر القول عنهم» و للاختصارء ولتحقق المراد بالبعض. 

وقد درجت في ترتيب مسائل البحث» على ترتيب الفقه الإمامي في الغالب. 

وجعلت البحث في ثلاثة أبواب كالتالي: 


الباب الأول: مسائل فقه الآل السنية الموافقه لفقه الإمامية. 


)١(‏ وإن كنت خرجت على ذلك الأساس في مواطن يسيرة نقلت فيها عن كتب رواياتهم كوسائل 
الشيعة» ومكارم الأخلاق» وهو غالباً في مواطن لم أجدها في كتبهم الفقهية. 





ةلس ا ليس 
الباب الثاني: مسائل فقه الآل السنية المخالفة لفقه الإمامية. 
الباب الثالث: مسائل فقه الآل السنية الموافقة من وجه والمخالفة من آخر. 


وذلك بعد مقدمة» وتمهيد» وفي آخر البحث خاتمة تبرز حصيلته وتلخص نتيجته. 





فقه الآل بين دعوى الإهمال وتهمة الانتحال 


تنبيهات مهمات: 

وأشير - هنا - إلى تنابيه ‏ مهمة ذات بال» على جهة الاختصار والإجمال» بحسن 
الوقوف عليهاء ويجمل الالتفات إليها: 

التنبيه الأول: لم أكلف نفسي عناء دراسة أسانيد الروايات» لأسباب لعل أهمها: أن 
أغلب ما ذكرته الروايات» قد تناقله الفقهاء في مصنفاتهم» وحكوه في كتبهم منسوباً 
للآل رضوان الله عليهم» وتسالموا على ذلك وما قد يرد من أحكام على بعض 
الروايات فهو عرضي. 

التنبيه الثاني: اعترض بعض الإخوة الأحباب بقلة مسائل البحثء مقارنة بمسائل 
الفقه» فنبهته حينها - وأحببت إيراد ذلك هنا لتلا يعترض بمثل اعتراضه - إلى أن 
بحثي ليس دراسة توثيقية لفقه الإمامية» حتى يلزمني الإتيان على جميع مسائلهء وإن| 
هو دراسة مقارنة لما ذكرته كتبنا عن آل البيت» قليلاً كان ما ذكرته - تلك الكتب - 
أو كثيراً. 

التنبيه الثالث: لا علاقة هذا البحث با سوى الفقه عند الإمامية» فلا يصح ما 
اعترض به علي بعض الإخوة, بأن عند الإمامية خالفات عقائدية» فذلك شأن آخر 
وليس مجالاً لبحثناء ولا يصح القول بأنه لا داعي لهذا البحث مع وجودهاء فإن 
الإنصاف والعدل مطلوبان مع المخالف والمؤالف» وليست تخطتتهم في أمر من الأمور 
مسوغاً لتخطئتهم في آخر» ولو م يكن كذلك. 


)١(‏ حرصت على طول مسيرة البحثء ومنذ أن كان فكرة إلى أن قام على سوقه واستوى» على 
عرض فكرته وطرح منهجه» على جميع الأطياف تمن وصلت إليهم: من سنة: سلفية وأشعرية» 
وشيعة: زيدية وإمامية» ومن غيرهم من ينسب للتحرر والعقلانية» بغية ترشيد مسيرة البحث» 
والوصول به إلى أعلى مستوى ممكن» وتقليل الأخطاءء والإجابة عن الاعتراضات» ومن واقع 
ذلك كانت هذه التنبيهات» معالحة لتخوفات» وموضحة لتوهمات. 


2 هتدسةاليف اف ل .اسع ا 

التنبيه الرابع: قال لي بعض إخواني من السلفية في معرض حديث معه: إذا كانت 
الإمامية لا تمثل الآل في العقائد فلن تمثلهم في الفقه» فأجبته: بأن ذلك - لو أثبت 
البحث صدقه وكان كذلك - ممكن وأنتم تثبتون مثله» وتقولون بنظيره. 

وبيان ذلك: 

أن أكثر الشافعية والمالكية في المعتقد أشاعرة» وأكثر الحنفية ماتريدية» وأنتم 
تقررون براءة الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي - لا زالت سحائب ال رحمات عليهم 
هاطلة» وغمائم البركات عليهم نازلة - من تلك المعتقدات» وانحراف أتباعهم - ممن 
ذكرنا - عن عقائدهم الصحيحة» وعدم تمثيلهم هم» ولا احتسابهم عليهم. 

وم يمنعكم ذلك من تصحيح انتسابهم الفقهي إليهم؛ بل إنكم تعتمدون في تقل 
معتمد المذهب عليهم. 

التنبيه الخامس: استغرب بعض الإخوة الإمامية» الأسلوب الذي اتخذته» والمنهج 
الذي سلكته في دراسة تهمة انتحال فقههم» والتحقق من دعوى نسبته إلى أئمتهم» 
وأنكر علي با معناه: كيف تجعل كتبكم حاكمة عليناء ومصادركم قاضية فينا؟ 

فأجبته بها فحواه: 

أما طريقة بحثي والهدف منه: 

فليس الأمر كما تصورت,. ولا الهدف هو ما توهمتء بل الأمر على عكس ما قلت: 
فكتبنا حاكمة عليناء ومصادرنا قاضية فيناء وليست طريقة بحثي ملزمة لكم» ولا 

وآما نتائج بحثي: 

فإن كانت في صالحكم: فهي حجة لكم عليناء وزيادة لكم وتطميناًء ويتحتم علينا 
اعتبارهاء ويقبح منا إهمالها. 


فقه الآل بين دعوى الإهمال وتهمة الانتحال 





وإن كانت عليكم: فهي غير ملزمة لكم» ولا مؤثرة عليكم» لكنها حجة لنا في 
عدم تصديقكم» وعذر في عدم التسليم لكم. 

التنبيه السادس: شكك البعض في أهمية هذا الببحث» وجدواه في معرفة مدى 
صحة انتساب فقه الإمامية للآل عليهم الرضوان» مع أن بعض الروايات» قد تروى 
من طرق فيها شيعة» أومن قد ينسب للتشيع» فأجبته بم حاصله» مع زيادات لها صلة: 

أن ذلك لا يضرء كون الذي عليه المحققون من أهل الحديث في حكم الرواية عن 
المبتدعة» أن العبرة بصدق الراوي» ولذلك تجد أمثلة لكثير من الرواة الذين قد 
يوصمون بالبدعة ويروي عنهم ‏ كبار أئمة أهل الحديث من أهل السنةء وفي 
مقدمتهم البخاري ومسلم في صحيحيهماء وأصحاب السنن الأربعة» ومطالعة لما 
ذكره الحافظ ابن حجر في مقدمة شرحه للبخاري المسماة مدي الساري» تكفي في 
الدلالة على ما قلناه» وتغني عن مراجعة كتب الرجال والتراجم. 

وحتى على رأي بعض العلماء تمن فرق بين رواية المبتدع ما يشد بدعته» فلا يقبل» 
وروايته غير ذلك فيقبل» فلا يشكل ذلك على بحثنا؛ لأن كل ما ذكرناه من روايات هو 
في مسائل فقهية» وليس فيها ما يشد بدعة» اللهم إلا بعض المسائل الفقهية التي 
صارت شعاراً كالأذان بحي على خير العمل» ومسح الرجلين» وعدم المسح على 


)١(‏ ولا بهولنك دعوات غير محررة؛ بأن أئمة الجرح والتعديل» أعرضوا عن الرواة الشيعة» أو 
تحاملوا عليهم» وردوهم مطلقا في مقابل انكبابهم على الخوارج» وإقبالهم على النواصب. فإنني 
أقرر هنا عن استقراء وتتبع بأن الرواية عن الشيعة أكثر بكثير منها عن النواصب والخوارج من 
جهتي الكم - أعني عدد الرواة - والكيف - أعني حجم المرويات -» وكمثال على هذاء فإنك 
إن تطالع من ذكرهم الحافظ ابن حجر في مقدمة شرحه للبخاري المسماة هدي الساري» من 
الرواة الذين رموا بالبدعة» تجد من الخوارج ثلاثة» ومن النواصب ستة» بين هم من الشيعة 
تسعة عشرء وما عتب به السيد ابن عقيل على أهل الجرح والتعديل؛ وإن كان يصح توجيه 
بعضه إلى بعضهم في بعض مواقفهم» إلا أن تهويله وتعميمه؛ وأموراً أخرى استوجبت من 
الفقير عتباً عليه في رسالة لعل الله يسهل نشرها. 





2 تتح اتح << ڪڪ ف 
الخفين» ونحو ذلك من المسائل» فهذه المسائل قد صحت عن الآل رضوان الله عليهم 
من طرق سنية. 

على أن نسبة الرواة الشيعة - في البحث - قليلة. 

ثم غالبا ما كانوا يتابعون من رواة آخرين» ولم ينفردوا في كثير بل ربا في أكثر ما 
رووا. 

ثم من نسب منهم (أعني رواة بحثنا) إلى تث تشيع» فقد كان في الغالب في مسألة 
OS 0‏ 
تفضيل علي على عثمان7"... 

وعلى الأكثر على الشيخين”". أو في تناول بعض الصحابة كمعاوية» وعلى الأكثر 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان (۷۸:1): (فإن هذا مذهب جماعة من أهل السنة أعني 
التوقف في تفضيل أحدهما (يعني علياً وعثمان) على الآخرء وإن كان الأكثر على تقديم عثمان» 
بل كان جماعة من أهل السنة يقدمون عليا على عثمان منهم: سفيان الثوري وابن خزيمة). 

وممن حكي عنهم تفضيل علي على عثمان «#نشهد : الأعمشء وأبو حنيفة النعمان بن ثابت» وشعبة بن 
الحجاج» وعبد الرزاق الصنعاني» وعبيد الله بن موسىء وعبدال رحمن بن أبى حاتم» كما في ميزان 
الاعتدال (7: 088) وقد ألف الشيخ عبدالله بن أسعد اليافعي قصيدة في هذه المسألة أسماها 
«حادي الإضغان في تفضيل علي على عثمان» ذكرها في كتابه مرآة الجنان(1: )١١١‏ وني الباب 
غيرهم» ومنهم من باب الأولى من يقدم علياً على الشيخينء كا ستأتي الإشارة إليهم في الحاشية 
التالية. 

(۲) أشار لعدم خصوصية تفضيل علي على أبي بكر بالإمامية جمع من أهل العلم» من أولئك: الإمام 
ابن حزم في الفصل في الملل )۹١ :٤6(‏ حين قال: (قال أبو محمد: اختلف المسلمون فيمن هو 
أفضل الناس بعد الأنبياء ب : 

فذهب بعض آهل السنة وبعض أهل المعتزلة وبعض المرجئة وجميع الشيعة إلى أن أفضل الأمة بعد 
رسول الله ية علي بن أبي طالب). 

ثم أشار إلى من عنى بقوله:(بعض أهل السنة) بقوله بعد ذلك: (وقد روينا هذا القول نصاً عن بعض 
الصحابة شه وعن جماعة من التابعين والفقهاء... وروينا عن نحو عشر.ين من الصحابة أن 
أكرم الناس على رسول الله اء علي بن أبي طالب والزبير بن العوام). 

وهذا ما جعل إمام أهل السنة في زمنه: الباقلاني يقول في كتابه: مناقب الأئمة الأربعة(٤۲۹):‏ 
(القول بتفضيل علي رضوان الله عليه مشهور عند كثير من الصحابة). 
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عثمان» وليس لذلك علاقة E‏ نهم إمامية المذهب؛ إذ 
قد قال بتلك الأمور أو بعضها غير الإمامية كالزيدية» وبعض TT‏ 
السنة“. 


تلك إشارة لعدم اختصاص القول بتفضيل علي على أب بكر وعمر بالإمامية» وبيان لحجم القائلين به 
من الصحابة» وأما عن أسماء من نسب إليهم القول بذلك التفضيل: 

فقد ذكر الإمام ابن حزم منهم: عمار بن ياسر والحسن بن علي يہ في الفصل في الملل والنحل :٤(‏ 
.))٠065‏ 

بينما سمى الإمام الباقلاني في كتابه السابق ذكره )۳١١(‏ جماعة منهم حين قال:(وقد روي عن عبد 
الله بن عباس» والحسن بن علي» وأبي» وزيد (يعني: ابن صوحان کا سماه في موطن آخر) وعمار 
بن ياسر» وسلان الفارسي» وجابر بن عبد الله» وأبي الحيثم بن التيهان الأنصاري» وحذيفة بن 
البعان» وعمرو بن الحمق» وأبي سعيد الخدري» وغيرهم من الصحابة ته . كانوا يقولون: إن 
علياً خير البشر.» وخير الناس بعد رسول الله يلو وأعلمهم» وأوهم إسلاماًء وأحبهم إلى 
رسول الله راڈ إلى نظائر هذه» فيجب دلالة قولهم على تفضيله). 

وزاد في موطن آخر من كتابه السابق ذكره (5/1): القعقاع بن عمرو وحجر بن عدي وجماعة من 
أصحاب علي لنت . 

وقال الإمام ابن عبد البر المالكي في أوائل ترجته للإمام علي بن أبي طالب يغه من كتابه 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب ما نصه: (وروي عن سلان» وأبي ذر» والمقداد. وخباب» 
وجابر» وأبي سعيد الخدري» وزيد بن الأرقم أن علي بن أبي طالب يف أول من أسلم وفضله 
هؤلاء على غيره). 
وني الباب غيرهم» ومن أراد معرفة المزيد في المسألة فليراجع كتاب الشيخ الفاضل/ 
محمود سعيد ممدوح الموسوم ب«غاية التبجيل وترك القطع في التفضيل» ومنه استفدت بعض ما 
سبق في هذا التعليق» فجزاه الله من الخير ما هو أهله» وختم لنا وإياه بالحسنى. 

ل ل ل ل ال ين 


كالرجعة وغيرهاء والله أعلم ب بصحتهاء ولكن بمراجعة ترجمته من ميزان الاعتدال» يلحظ 





س سڪ 


المنصف أموراً تجعله لا يستطيع أن يهمل رواياته لاسيما في غير العقائد؛ أشير إلي أربعة منهاء 
فأقول: 
أولاً: قد وثقه أجلة من كبار أئمة الجرح والتعديل» بألفاظ هي الغاية في التعديل» ومن ذلك: 
- قول شعبة: كان جابر إذا قال: أخبرناء وحدثناء وسمعت - فهو من أوثق الناس. 
- وقول وكيع: ما شككتم في شيء فلا تشكوا أن جابراً الجعفي ثقة. 
- وقول سفيان الثوري لشعبة: لئن تكلمت في جابر الجعفي لأتكلمن فيك. 
- وقول شعبة: لا تنظروا إلى هؤلاء المجانين الذين يقعون في جابر. 
ثانيا: قد روى عنه عدة تمن لا يروون إلا عن ثقة: كشعبة» والثوري» وغيرهما. 
ثالثاً: قد وصف بالنهاية في الورع في الحديث والصدق: 
- فعن سفيان: كان جابر الجعفي ورعاً في الحديث» ما رأيت أورع منه في الحديث. 
- وقال شعبة: صدوق. 
رابعاً: عند سبر أسباب تضعيفه» نجدها تعود إلى أمرين: 
الأول: كثرة رواياته: كا يظهر من قول: 
- أبي حنيفة: فعن أبي يحيى الحاني» سمعت أبا حنيفة يقول: ما رأيت فيمن رأيت أفضل من 
عطاء» ولا أكذب من جابر الجعفي» ما أتيته بشيء» إلا جاءني فيه بحديث» وزعم أن عنده 
كذا وكذا آلف حديث لم يظهرها. 
- وأيوب: فقد قال سلام بن أبى مطيع: قال لي جابر الجعفي: عندي خمسون ألف باب من 
العلم ما حدثت به أحداًء فأتيت أيوب فذكرت هذا له» فقال: أما الآن فهو كذاب. 
- وقال عبد الرحمن بن مهدي: ألا تعجبون من سفيان بن عيينة» لقد تركت جابر الجعفي؛ 
لقوله لما حكي عنه أكثر من آلف حديث» ثم هو يحدث عنه. 
الثاني: عقائده: كالرجعة» والوصية» ومن ذلك: 
- قول جرير بن عبد الحميد: لا أستحل أن أحدث عن جابر الجعفي» كان يؤمن بالرجعة. 
- وقول يحيى بن يعلى المحاربي: طرح زائدة حديث جابر الجعفي» وقال: هو كذاب يؤمن 
بالرجعة.. 
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ثم - وكا سبق - فقد تسالم الفقهاء في الجملة على نقل تلك الآراء الفقهية ونسبتها 
للآل» وتناقلها عنهم الباحثون والدارسون, ولم يتعلل أحد بهذه العلة فيا علمت. 

التنبيه السابع: كنت قد جعلت الباب الأول من البحث وهو باب الموافقات على 
فصلين: 

الأول: الموافقات للمشهور من مذهب الإمامية أو الأشهر أو الصحيح أو الأصح 
أو الأشبه أو الأقوى ونحو ذلك. 

والثاني: الموافقات لخلاف ذلك» أي الروايات الموافقة لقول عند الإمامية ليس هو 
الأشهر أو الأصح...الخ. 

ثم - بعد تأمل واستشارة - عدلت عن ذلك» وسقت الكل مساقاً واحداً؛ 
لسببين: 

السبب الأول: أنه يكفي الإمامية وجود قول عندهم مستندٍ إلى رواية لديم إذا 
كان موافقاً لما رواه أهل السنة. 

والسبب الثاني: أن تلك الأحكام - أعني المشهور والأشهر والصحيح...الخ - 


أمور نسبية» قد تختلف من زمن لآخرء ومن عالم لآخره فا كان هو الأشهر في القرن 


- وذكر شهاب أنه سمع ابن عيينة يقول: تركت جابراً ا لجعفي وما سمعت منه» قال: دعا 
رسول الله َء علياً فعلمه ما تعلم» ثم دعا علي الحسن فعلمه ما تعلم...حتى بلغ جعفر 
بن محمد.قال سفيان: فتركته لذلك. 
- وأمور أخرى نسبت إليه في العقائد. 
ولذلك فقد أنصف الإمام ابن عدي حين قال: عامة ما قذفوه به أنه كان يؤمن بالرجعة. 
- ولا أدري كيف تكلم في رواية جابر الجعفي بسبب هذين الأمرين» بعد ثبوت وثاقته 


وورعه وصدقه! 


ووو مسن ا الوزن 
الثامن» قد لا يكون كذلك في زمننا هذا أو العكس» وما كان هو الأصح أو الأشبه 
عند بعض العلماء» قد يكون خلاف ذلك عند آخرين. 

التنبيه الثامن: ثمة مسائل كان يرد فيها عن الآل روايتان» إحداهما موافقة لمذهب 
الإمامية» واللأخرى مخالفة» وقد ترددت في كيفية التعامل معها. 

ثم - بعد تأمل واستشارة - رأيت إلحاقها بالموافقات» مع الإشارة للقول الآخر 
المخالف؛ لأنه يكفي الإمامية وجود قول عند أهل السنة يوافقهم. 

ولم أدرس الروايتين الواردتين عن الآل رضوان الله عليهم في المسألة» بغرض 
الترجيح بينه!؛ إذ سيكون الترجيح بحسب اجتهادي» وهو غير ملزم لأحد وقد 
يكون لغيري وجهة نظر أخرى. 

ولذلك» فقد ألحقت هذا النوع من المسائل بالموافقات» ولمن رأى خلاف ما 
رأيت» الحق في أن لا يعدها من الموافقات. 

التنبيه التاسع: جرى حديث مع بعض المشائخ الفضلاء - بعد انتهائي من البحث 
تقريباً - سألني فيه عن موقف كتب الزيدية من المسائل المذكورة في البحث» فذكرت 
له أن مطالعة سريعة لأهم كتبهم الروائية أسفرت عن كبير توافق» فأشار علي بأهمية 
ذكر ذلكم التوافق ولو في الحاشية» فاستحسنت رأيه ورأيت أن ألحق في الحاشية» ما 
وقفت عليه من فقه آل البيت» مما ذكرته كتب الزيدية عن أئمة الإمامية» ما ورد نقله في 
البحث عن كتب أهل السنة» إذ في توافق روايات الزيدية مع روايات أهل السنة ما لا 
يخفى من زيادة الطمأنينة والقوة» وقد كان اعتادي على الكتب التالية من كتب 
الزيدية: 


- مسند الإمام زيد بن علي بن الحسين رضوان الله تعالى عليهم. 
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5 كتاب الجامع الكافي في فقه الزيدية للحافظ أبي عبدالله محمد بن علي العلوي. 

- كتاب أصول الأحكام لأحمد بن سليمان. 

- أمالي الشجري. 

2 امال اجان عبس 

ولا أزعم أني تيت على كل ما ذكرته تلك الكتب» بل ما وقفت عليه في مطالعة 
بحثية سريعة هذه الكتب مستعيناً با مكتبة الزيدية الشاملة الإلكترونية. 

وقد كان في البال تصنيف كتاب يكون رديفاً هذا الكتاب» لكن من مصادر 
الزيدية بدلاً عن مصادر أهل السنة» بأن أسبر ما نقلته كتب الزيدية من فقه عن أئمة 
الجعفرية» ثم أقارنه بفقه الجعفرية» ثم رأيت أن أكتفي ب نقلته مصادر الزيدية عن 
أئمة الجعفرية» حول مسائل هذا البحث» وألحقه به في الحاشية» وذلك عقيب الانتهاء 
من النقل عن مصادر أهل السنة. 

وأنبه أخيراً: إلى أن هذا البحث لا يتناول ما رواه الآل عن رسول الله وء بل هو 
مختص با اثر عن آل البيت تہ من أقوالء أو أفعالء أو تقريرات؛ لأننا نريد أن 
نعرف رأيهم الذي عملوا به أو أفتوا بمضمونه. لا مجرد روايتهم التي قد يعملون بها 
وقد لا يعملونء إذ ما كل رواية يعمل بهاء لاحتمال النسخ وغيره من موانع العمل 
بالروايات. 

وبعد: فالفقير - راقم البحث - يقر ويعترف أن ال موضوع كبير وخطير» ويحتاج 
إلى مزيد من الأبحاث المتعمقة والدراسات المتخصصة. من أهل العلم المنصفين» ومن 
المحققين المتجردين» ولكن هذا جهد المقلء وحسبي أني أضفت - فيا أظن - شيئاً 
جديداً للمكتبة الإسلامية» ل أدخر في تحسينه وسعاًء ولم آل في تحقيقه جهداًء ويبقى 


سمو ا ی 
التقصير في أفعال البشر وارداًء والخطأ منهم حاصلأًء ولكن عذري أني لم أتعمد من 
ذلك شيئاًء وأملي في علماء الإسلام ومفكريه العظام» أن يسددوا البحث» ويكملوا 
النقصء ويتموا الأمرء ويواصلوا المشوار» وصدري رحب - بإذن المولى تعالى - 
للملاحظة الحادة» والانتقاد البناءء والتصحيح المؤيد بالبرهان. 

وما كان في البحث من صواب» فهو محض المنة من الوهاب» وما كان فيه من 
خطل أو خلل» فهو من نفسى المذنبة ذات الزلل. 

خاصة: وقد كتب البحث» والبدن بأنواع المرض عليل» والذهن من ال هموم كليل 

فنسآل الله تعال الهداية والسداد» والعفوعم] خرج عن الرشاد» والذخر عنده يوم 
المعاد» والقبول عنذده والصال جين من العباد. 

ثم الحمد والشكر لله تعالى ى] هو آهله» على جزيل إنعامه» وعظيم امتنانه» وكبير 
إحسانه» والصلاة والسلام على رحمة الباري وإفضاله» سيدنا محمد وآله. 









وفيه مسائل ثلاث: 

المسألن الأولى: منهج الاماميت في الاستد لال 
ومصد رهم في التلفي. 

المسألت الثانية: منهج الآل في الاستد لال 
ومصد رهم في التلفي. 

المسألت الثالث: لميسن عن أعلمين 

علي بن أبي طالب حلت . 
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۸2 
منهح الإمامية في الاستدلال ومصدرهم في التلقي 


أبرز ما يقرره الشيعة الإمامية» في هذا المجال - بعد كتاب الله تعالى - أمران: 





الأمر الأول: الأخذ عن آل البيت رضوان الله عليهم. 
والأمر الثاني: عدم الأخذ بالرأيء وإنكار القياس. 


وهم حين| يقررون منهجهم في الاستدلال هذاء فإنهم ينسبون تحديده إلى أهل 
البيبت رضوان الله عليهم» مدعين امتثالهم في ذلك لأمرهم» واقتفاءهم لأثرهمء 
واشتهار هذا التقرير عنهم أكبر من أن أدلل عليه بقول مزبورء أو أوثقه بنقل مسطورء 
فأكتفي بنقل فرد» وقول يتيم» لأحد أكابر مراجع التقليد عندهم في هذا العصرء وهو 
محمد باقر الصدر حيث يقول في كتابه «الفتاوى الواضحة) (5١١51-1١١)وهو‏ 
يتحدث عن مصادر استنباطه للأحكام بأنها: (عبارة عن الكتاب الكريم والسنة 
الشريفة بامتدادها المتمثل في سنة الأئمة المعصومين من أهل البيت لَه باعتبارهم 
أحد الثقلين اللذين أمر النبي وة بالتمسك بب|0". 


)١(‏ يشير إلى الحديث الذي اشتهر بحديث الثقلين» وقد كثر الكلام في ألفاظه وأسانيده» من 
الفريقين السنة والشيعة» ومع كثرة من كتب فيه» أو تحدث عنه» إلا أني لم أجد من حرر ألفاظه 
واستوعب طرقه بطريقة منهجية» بل إنك لتجد من يتحدث عن بعض رواياته مهملاً بقيتهاء أو 
من يحشد الروايات بكيفياتها المختلفة وألفاظها المتعددة» ويسوقها جميعاً مساقاً واحداًء وقد 
كنت كتبت في العام (574١ه)‏ بحثاً حول هذا الحديث أسميته: «تنوير العينين بدراسة حديث 
الثقلين» ولعل الكريم يبسر نشره قريباء فليرجع إليه من شاءء وبالجملة فهو حديث صحيح 
كثير الطرق جداً. 


اك لله سل 1 

ولم نعتمدفي شيء من هذه الفتاوى على غير هذين الملصدرين» 
أما القياس والاستحسان ونحوهماء فلا نرى مسوغاً شرعياً للاعتماد عليهما؛ تبعاً 
لأئمة أهل البيت َة ). 

وهو - کا ترى - تلخيص مطابق لما قررناه عنهم» ونسبناه إليهم. 

وحين نبحث عن شواهد ذلك الادعاء» وأدلة تلك النسبة» عن الآل من كتب 
آهل السنة» نجدها لدعواهم محققة» ولنسبتهم مصدقة. 

فأما الأمر الأول: وهو الأخذ عن آل البيت رضوان الله عليهم. 

فإن مما يدل عليه ويرشد إليه» من كتب أهل السنة» من أقوال الآل تہ 
وأرضاهم» ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (5: ۳۷۲) رقم (773110) قائلاً: حدثنا 
معاوية بن هشام قال: ثنا عمار عن الأعمش عن المنهال عن عبدالله بن الحارث عن 
علي قال: إنما مثلنا في هذه الأمة كسفينة نوح» وكباب حطة في بني إسرائيل. 

وهو يعني بقوله: (مثلنا) أي نحن أهل البيت. 

وقد روى الإمام الطبري في تفسيره (1۸: ١5‏ 5) عن الإمام علي ينه لما نزل 
قوله تعالى: ( شلوا آهل الد و إن كر لامو © ) [النحسل:*:] أنه قال: 

نحن أهل الذكر. 

كما روى رواية أخرى في (۱۷ :7 عن حفيده الإمام الباقر جيه فته أنه قال في 
الآية نفسها: نحن أهل الذكر. 

وثمة أقوال متفرقة عن جمع من أئمة أهل السنة» تومئ باعتماد الشيعة على ما ينقل 
عن الآل» واقتدائهم با ينسب إليهم» ومن ذلك: 
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قول الإمام الزهري» والذي رواه عنه عبد الرزاق في مصنفه (۲: ٠)رقم‏ 


(3157): عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن أبي رافع قال: كان - يعني علياً - 
يقرأ في الأوليين من الظهر والعصر. بأم القرآن وسورة. ولا يقرأ في الأخريين» قال 
الزهري: وكان جابر بن عبد الله يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر. بأم 
القرآن وسورة» وني الأخريين بأم القرآن» قال الزهري: والقوم يقتدون بإمامهم. 

والشاهد في قول الزهري: (والقوم يقتدون بإمامهم) وهو يعني بالقوم هنا: 
الشيعة» فإنهم في الركعتين الأخريين من الظهر والعصر- والعشاء والأخيرة من 
المغرب» يسبحون تسبيحاً”" اقتداءً بإمامهم الإمام علي بن أبي طالب غه وأرضاه. 

وقول الإمام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية (0: )١77- ١757‏ وهو يتكلم عن 
الإمامية ومصدر تلقيهم: (وهم في دينهم لهم عقليات وشرعيات» فالعقليات... وأما 
شرعياتهم: فعمدتهم فيها على ما ينقل عن بعض آهل البيت مثل أبي جعفر الباقر 
وجعفر بن محمد الصادق وغيرهما)”". 

وني مجموع الفتاوى (77: 8) حينم| تكلم عن طلاق الثلاث دفعة» أنه محرم, ولا 
يلزم منه إلا طلقة واحدة» قال: (وهذا القول منقول عن طائفة من السلف والخلف... 
ويروى عن علي وابن مسعود وابن عباس القولان... ويروى ذلك عن أبي جعفر 
محمد بن علي بن الحسين» وابنه جعفر بن حمد؛ ولمهذا ذهب إلى ذلك من ذهب من 
ال 


)١(‏ على جهة التخيير بين التسبيح أو القراءة» كا سيأتي معنا تفصيل ذلك في حله» بمشيئة الله تعالى. 
(۲) وإن كان استدرك بعد ذلك بقوله: (لكن كثير مما ينقل عنهم كذب) فتلك مسألة قد عالجنا جزءاً 
منها في بحثنا هذا - أعني جانب الفقه مما ينقلون - وينبغي أن تدرس بقية الجوانب الأخرى من 
مذهبهم» كالعقائد» والتفسير» والأدعية والأخلاق» وغيرهاء لمعرفة مدى صحة هذه الدعوى 
- أن كثيراً ما ينقل عن الآل هو كذب -» وذلك ما نسأل الله تعالى الإعانة لنا على إتمامه وإتقانه. 


التي د سإ ) 

فعلة ذهاب الشيعة إلى ما ذهبت إليه» هو كونه مروياً عمن ذكر من آل البيت» 
رضوان الله عليهم أجمعين. 

وأما الأمر الثاني: وهو عدم الأخذ بالرأي» وإنكار القياس» فقد ورد ذلك عن آل 
البيت سوت : 

فعن الإمام علي انه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن القدمين - 
وني رواية الخفين - أولى من ظاه رهما کا في سنن أبي داود (۱: )٦۳‏ وغيرها. 

ونقل المتقي ال هندي في كنز العمال رقم :)١110(‏ عن علي قال: ثلاثة لا يقبل 
معهن عمل: الشرك» والكفرء والرأي» قالوا: يا أمير المؤمنين: ما الرأي؟ قال: تدع 
كتاب الله وسنة رسوله» وتعمل بالرأي. 

وعزاه ال هندي لابن بشران. 

وعن الإمام جعفر الصادق رضي لله عنه» ورد النهي عن القياس» والتشنيع في 
الأخذ به» من طرق متعددة» فمنها: 

-١‏ ما أورده الحافظ أبو نعيم في حلية الآولياء (۳: :)١95‏ حدثنا عبدالله بن محمد 
ثنا ا لجسن بن محمد ثنا سعيد بن عنبسة ثنا عمرو بن جميع قال: دخلت على جعفر 
بن محمد أنا وابن أبي ليلى وأبو حنيفة 

وحدثنا تحمدبنعدل بن حبيش حاداثنا 
أحمد بن زنجويه حدثنا هشام بن عمار حدثنا محمد بن عبدالله القرشي بمصر- 
ثنا عبدالله بن شبرمة قال: دخلت أنا وأبو حنيفة على جعفر بن محمد فقال: لابن أبي 
ليل من هذا معك؟ قال: هذا رجل له بصر ونفاذ في أمر الدين» قال: لعله يقيس أمر 
الدين برأيه؟ قال: نعم» قال: فقال جعفر لأبي حنيفة: ما اسمك؟ قال: نعمان. 


قال: يا نعمان هل قست رأسك بعد؟ قال:كيف أقيس رأسى؟ قال: ما أراك تحسن 
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شيعا هل غلبت سا الملوسةاق#العيون والمرازة فى دعن واطفزارة ق ارين 
والغذوبة ق الشنفيق ؟ قال لا قال :ها اراك تحسن شيعا 

قال: فهل علمت كلمة أوها كفر وآخرها إيمان؟ 

فقال ابن أبي ليلى: يا ابن رسول الله أخبرنا ببذه الأشياء التي سألته عنهاء فقال: 
أخبرني أبي عن جدي أن رسول الله يك قال: إن الله تعالى بمنه وفضله جعل لابن آدم 
الملوحة في العينين لأا شحمتان ولولا ذلك لذابتاء وإن الله تعالى بمنه وفضله ورحمته 
على ابن آدم جعل المرارة في الأذنين حجاباً من الدواب» فإن دخلت الرأس دابة 
والتمست إلى الدماغ» فاذا ذاقت المرارة التمست الخروج» وإن الله تعالى بمنه وفضله 
ورحمته على ابن آدم جعل الحرارة في المنخرين يستنشق با الريح» ولولا ذلك لأنتن 
الدماغ» وإن الله تعالى بمنه وكرمه ورحمته لابن آدم جعل العذوبة في الشفتين» يجد بىا 
استطعام كل شيء» ويسمع الناس بها حلاوة منطقه. 

قال: فأخبرني عن الكلمة التي أوها كفر وآخرها إيمان؟ فقال: إذا قال: العبد لا إله 
فقد كفرء فإذا قال: إلا الله فهو إيمان. 

ثم أقبل على أبي حنيفة» فقال: يا نعمان حدثني أبي عن جدي أن رسول الله ڳلا 
قال: أول من قاس أمر الدين برأيه إبلیس» قال الله تعالى له: اسجد لآدم» فقال: آنا 
خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين» فمن قاس الدين برأيه قرنه الله تعالى يوم 
القيامة بإبليس؛ لأنه اتبعه بالقياس. 

زاد ابن شبرمة في حديثه: ثم قال جعفر: أيه| أعظم قتل النفس أو الزنا؟ قال: قتل 
النفسء قال: فإن الله 3# قبل في قتل النفس شاهدين» ولم يقبل في الزنا إلا أربعة» ثم 
قال: أي أعظم الصلاة آم الصوم؟ قال: الصلاة قال: فما بال الحائض تقضي. الصوم 
ولا تقضي الصلاة؟ فكيف ويحك يقوم لك قياسك؟ اتق الله ولا تقس الدين برأيك. 


۲ - ومنها ما رواه أبو القاسم تمام الرازي في الفوائد (1: )5١‏ رقم (3557): ثنا 
أبو القاسم بن بي العقب أملى ثنا يوسف بن موسى المروروذي ثنا محمد بن المهلب ثنا 
مغيث بن بديل ثنا ولد خارجة”'' قال: دخلت أنا ومحمد بن أبي ليلى وأبو حنيفة على 
جعفر بن محمد فرحب بنا ثم قال من هذا؟...بنحو رواية الحلية. 

۳ - ومنها ما رواه ابن حزم في الإحكام (۸: 1 0) بقوله: 

حدثني أبو العباس العذري نا الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن فراس أنا عمر بن 
محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن عمر بن أبي سفيان بن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية 
بن خلف الجمحي نا علي بن عبد العزيز نا أبو الوليد القرضي نا محمد بن عبد الله بن 
بكار القرشي نا سليهان بن جعفر نا محمد بن يحيى الربعي عن ابن شبرمة أن جعفر بن 
محمد بن علي بن الحسين قال لأبي حنيفة: اتق الله ولا تقس» فإنا نقف غداً نحن ومن 
خالفنا بين يدي الله تعالى» فنقول: قال رسول الله ي قال الله تبارك وتعالى» وتقول 
أنت وأصحابك: سمعنا ورأيناء فيفعل الله بنا وبكم ما يشاء. 

ورواه الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث للخطيب(۷١٠):‏ أخبرنا 
عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران» قال: أخبرنا عمر بن محمد الجمحي به. 

> - وفي إعلام الموقعين (1: :)٠٠١‏ (وقال علي بن عبد العزيز البغوي ثنا أبو 
الوليد القرشي أخبرنا محمد بن عبد الله بن بكار القرشي ثنا سليمان بن جعفر ثنا محمد 
بن يحبى الربعي عن ابن شبرمة أن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين قال لأبي حنيفة: 
تق الله ولا تقس» فإنا غداً نقف نحن ومن خالفنا بين يدي الله فنقول: قال رسول الله 
ية قال الله» وتقول أنت وأصحابك: رأينا وقسناء فيفعل الله بنا وبكم ما يشاء. 


ومبذا الإسناد إلى ابن شبرمة قال: دخلت أنا وأبو حنيفة على جعفر بن محمد بن 


)١(‏ كذا في نسخة» وفي أخرى: ثنا ولد خارجة» ثنا خارجة. 








الحنفية”'' فسلمت عليه وكنت له صديقاً ثم أقبلت على جعفر» وقلت له: أمتع الله بك 
هذا رجل من أهل العراق وله فقه وعقل» فقال لي جعفر: لعله الذي يقيس الدين 
برأيه» ثم أقبل علي فقال: أهو النععان؟ فقال له أبو حنيفة: نعم أصلحك الله فقال له 
جعفر: اتق الله ولا تقس الدين برأيك» فإن أول من قاس إبليس إذ أمره الله بالسجود 
لآدم» فقال: أنا أخير منه خلقتني من نار وخلقته من طين» ثم قال لأبي حنيفة: أخبرني 
عن كلمة أوها شرك وآخرها إيمان فقال لا أدري قال جعفر هي لا إله إلا الله فلو قال 
لا إله ثم أمسك كان مشركا فهذه كلمة أولها شرك وآخرها إيمان» ثم قال له: ويحك! 
أا أعظم عند الله قتل النفس التي حرم الله أو الزناء قال: بل قتل النفس» فقال له 
جعفر: إن الله قد قبل في قتل النفس شاهدين ولم يقبل في الزنا إلا أربعة فكيف يقوم 
لك قياسء ثم قال: أمهما أعظم عند الله الصوم أو الصلاة؟ قال: بل الصلاة» قال: ف| 
بال المرأة إذا حاضت تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ اتق الله يا عبد الله ولا تقس» 
فإنا نقف غداً نحن وأنت بين يدي الله فنقول: قال الله 3# وقال رسول الله اة وتقول 
نت وأصحابك: قسنا ورأيناء فيفعل الله بنا وبكم ما يشاء). 

5 - وفي مسند أبي حنيفة برقم (77): حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر» 
ثنا الحسن بن محمد بن فهد المالكي» ثنا هشام بن عمار» حدثنا محمد بن عبد العزيز» ثنا 
ابن شبرمة» قال: دخلت أنا وأبو حنيفة» وابن أبي ليل» على جعفر بن محمد بن علي» 
فقال لأبي حنيفة: اتق الله ولا تقيسن للدين برأيك» فإن أول من قاس إبليس» إذ أمره 
بالسجود لآدم, فقال: آنا خير منه؛ خلقتني من نار» وخلقته من طین» وذكر كلاماً. 

وفي مسند أبي حنيفة أيضاً برقم (570): حدثنا أبو محمد بن حيان» ثنا محمد بن 


عبد الله بن الحسينء ثنا سلمة بن شبيبء ثنا عبد العزيز بن يحيى المدني» حدثني محما 


)١(‏ كذا وقع: ابن الحنفية» وهو خطأ ظاهر. 





4س سك سم رو( 
بن سليمان بن سليط» قال: قال جعفر بن محمد لأبي حنيفة: يا نعمان» أيهم أكبر» الصلاة 
آم الصيام؟ قال: بل الصلاةء قال: فيم) كان الحائض تقضي- ما أفطرت» ولا تقضي. ما 
تركت الصلاة”"2» إن دين الله ليس بالقياس» إنما هو الاتباع. 

كانت تلك إشارة إلى جانب من مصدر الشيعة في الاستدلال» وطريقتهم في 
التلقي» وتحقيق حول ما ينسبونه إلى الآل من ذلك. 


)١(‏ كذاوقع» ولعل صوابه: (فبها كانت الحائض تقضي- ما أفطرتء ولا تقضي۔ ما تركت من 
الصلاة). 
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a 
انسادة اشنيةهم.‎ ( 

وأشير في هذا التمهيد إلى جانب آخرء له علاقة با سبق وبما سيأتي من أبحاث. 
وهو منهج الآل في الاستدلال» ومصدرهم في التلقي» فأقول: 

إن المتتبع لما ورد عنهم» والمستقرئ لما صدر منهم, يجد أن طريقتهم في معرفة 
الأحكام - بعد كتاب الله تعالى - إجمالاً تنلخص في ثلاثة طرائق: 

الطريقة الأولى: الرواية عن الآباء 

ويكشف عن ذلك أمران: 

الأول: تتبع رواياتهم, فإن المتتبع ها يجد أكثرها كذلك» وخاصة ما يرويه الإمام 
جعفر بن محمد ثم أبوه أبو جعفر محمد بن علي» وجده السجاد علي بن الحسين 
رضوان الله عليهم أجمعين» فإنهم كثيراً ما يروون عن آبائهم» وهذا ظاهر بأدنى تتبع 
لمروياتهم» وفي بحثنا هذا شواهد وفيرة على ذلك وأمثلة كثيرة على تلك المسالك. 

الثاني: تصريح بعض أهل العلم بذلك» ومن ذلك: ما جاء في هذيب التهذيب 
(۸۸:1): (وقال سعيد بن أي مريم: قيل لأبي بكر بن عياش: مالك لم تسمع من 
جعفر وقد أدركته؟ قال: سألناه عا يتحدث به من الأحاديث أشيء سمعته؟ قال: لاء 
ولكنها رواية رويناها عن آبائنا). 

وسيأتي قريباً كلام ابن عدي في رواية الصادق عن آبائه. 

وما يشعر بذلك: ما رواه الطحاوي بسند أقل أحواله الحسن في شرح معاني الآثار 


(: ۴ ) رقم :)5/1١57(‏ حدثنا محمد بن خزيمة قال: ثنا يوسف بن عدي قال: 
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ثنا عبد الله بن المبارك عن محمد بن إسحاق قال: سألت أبا جعفر فقلت: رأيت على بن 


أبي طالب» حيث ولي العراق وما ولي من أمور الناس» كيف صنع في سهم ذوي 
القربى؟ قال: سلك به والله سبيل أبي بكر وعمر «#نضنه. قلت: وكيف وأنتم تقولون ما 
تقولون؟ قال: إنه والله ما كان أهله يصدرون إلا عن رأيه. قلت: فا منعه؟ قال: كره 
والله أن يدعى عليه خلاف أبي بكر وعمر قط . 

ورواها القاسم بن سلام في الأموال رقم :)۷٠۳(‏ حدثنا عبد الله بن المبارك به. 

و البيهقي في سننه الكبرى (5: 47 7): من طريقين عن ابن إسحاق به. 

تأمل قول الإمام الباقر: (إنه والله ما كان أهله يصدرون إلا عن رأيه)”". 

الطريقة الثانية: الأخذ من كتب وصحف عندهم: 

وني ذلك يقول ابن عدي في الكامل في الضعفاء (۲: :)۱١١‏ (قال الشيخ: 
ولجعفر بن محمد حديث كبير عن أبيه عن جابر» وعن أبيه عن آبائه» ونسخاً لأهل 
البيت برواية جعفر بن حمد). 

وفي تهذيب التهذيب (۲: ۸۸): (وقال ابن سعد: كان كثير الحديث ولا يحتج به 
ويستضعف» سئل مرة سمعت هذه الأحاديث من أبيك؟ فقال: نعم» وسئل مرة 
فقال: إن| وجدتها في كتبه. 

قلت: يحتمل أن يكون الأولان - كذا في نسختي ولعل صوابه:السؤالان - وقعا 
عن أحاديث مختلفة فذكر فيي| سمعه أنه سمعه» وفيا لم يسمعه أنه وجده» وهذا يدل 


على تثبته). 


)١‏ وأنبه هنا إلى تنبيه مهم جد وهو: أني أتعامل مع روايات الباقر والصادق ونحوهما من آل 
البيت وكأنم) روايات عن على يغه » وذلك لقول الباقر جيه : (إنه والله ما كان أهله 
يصدرون إلا عن رأيه) ومن هنا جاز لي الجمع بين ما يروى عنهم» وحمل بعضه على بعض» 
فكن من هذا التنبيه على ذكر. 





الله سل : 

وما ورد مسمى من كتب آهل البيت ما يلي: 

- كتاب علي عله . 

- الحفر والجامعة. 

فأما كتاب علي جلف : 

فم| ورد فيه: 

- ماني مصنف عبد الرزاق (۳: “07 7): (وذكر عن محمد بن علي بن الحسين أنه 
خبرهم أ" كانا يجمعان إذا اجتمعا ورأى أنه وجده في كتاب لعلي زعم). 

0 وني المحلى (۷: 7 )1١‏ تحت المسألة رقم (۸۳۳): (ومن طريق عبد الرزاق عن 
سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: في كتاب علي بن أبي طالب: 
من شاء أن يجمع بين الحج والعمرة» فليسق هديه معه). 

- وقال الإمام الشافعي في الأم (۲: :)٠٠١‏ أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن 
جريج عن عطاء قال: في كتاب علي الله من لم يجد نعلين ووجد خفين 
فليلبسه) قلت: أتتيقن بأنه كتاب علي؟ قال: ما أشك أنه كتابه» قال: وليس 
فيها فليقطعههم|. 

- وفي مصنف عبد الرزاق (5: 91”7) رقم (8151): عن ابن عيينة عن جعفر 
بن محمد عن أبيه قال: في كتاب علي: الجراد والحيتان ذكي”". 


)١(‏ أي: العيد والجمعة. 

(7) وعند الزيدية: جاء في أمالي الإمام أحمد بن عيسى (7: 08) بسنده من طريق عبد الله بن داهر» 
عن أبيه» عن جعفر قال: حدثني أبي: أن في كتاب علي: (أيم) رجل أراد أن يعتق جاريته» ثم 
يجعل عتقها صداقها فهو جائز). 
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وأما صحيفة علي بن أي طالب: 
فهي صحيفة: أخذها من رسول الله اء كا جاء في بعض الروايات كا في رواية 
طارق بن شهاب عن علي غه في مسند أحمد في مواضع منها: (۲: )۱۷١‏ رقم 
(7/85) و(۲: ۲۲۱) رقم (81/5)» و(7519:7) رقم (457). 
وعن محتواها: 
فقد ورد أن فيها ما يلي: 
- العقل» وفكاك الأسيرء وأن لا يقتل مسلم بكافر» كا في البخاري. 
- فرائض الصدقة» ك في روايات مسند أحمد المشار إليها آنفاً. 
- أسنان الإبل وأشياء من الجراحات» ولعن من آوى محدثاً أو ادعى لغير أبيهء 
وأن المدينة حرم» وأن ذمة المسلمين واحدة» كا في رواية مسند أحمد (۲: )01١‏ 
رقم (115):بسنده عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي جنه . 
هذا وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب قد جمع ما نقل عن 
صحيفة علي انه في كتب الحديث السنية ودرسه دراسة توثيقية فقهية» وأخحرج 
الكتاب تحت عنوان «صحيفة علي بن أبي طالب عن رسول الله اة دراسة توثيقية 
فقهية» ونشره في طبعته الأولى سنة (5 4٠‏ ١ه)‏ الموافق (95١م)‏ من مطبوعات دار 
السلام للنشر والتوزيع بمصر. 
وأما الجامعة والحفر: 
فهم| كتابان ذكرهما جمع من أهل العلم من أهل السنة» وأرسلوهما إرسال 
المسلات» ويظهر ذلك من التأمل في النقول التالية: 


وعند الإباضية: جاء في تفسير المواري - وهو إياضى - :١(‏ ۱ مانصه: (ذكر نافع قال: 
قرأت في كتاب علي بن أبي طالب: ما قتل الكلب فكل» وما قتل الصقر والبازي فلا تأكل). 


احج حح امسر الى 
ففي صبح الأعشى (۹: :)5١١‏ (وأما ما يكتب في ذيل العهد بعد تمام نسخته» 
فالمنقول فيه عن المتقدمين» ما كتب به علي الرضا تحت عهد ال مأمون إليه بالخلافة وهو: 
الحمد لله الفعال لما يشاء لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه» يعلم خائنة الأعين وما 
تخفي الصدورء وصلواته على نبيه محمد خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين... - إلى 
أن قال عو ا نافع وال ودلا امن ASG GFA‏ ال 


صل 
2 يك سوس 3r‏ 


لاه مص الْحَقٌّ وهو راصو (120 4 [الأنعام:1ه-/ه]. 

فتأمل قوله: «فالمنقول فيه عن المتقدّمين). 

وي المواقف (04:7) للإيجي مع شرح الشر-يف الجرجاني: (وإن م يصح ما 
ذكرناه من استلزام العلم بالشي.ء العلم بذلك العلم» [جاز أن يكون أحدنا عالماً 
بالجفر والجامعة] وهما كتابان لعلي رضي الله تعالى عنه قد ذكر فيهم| على طريقة علم 
الحروف الحوادث التي تحدث إلى انقراض العام وكان الأئمة المعروفون من أولاده 
يعرفوني] ويحكمون بهماء وفي كتاب قبول العهد الذي كتبه علي بن موسى ب إلى 
المأمون أنك قد عرفت من حقوقنا ما لم يعرفه آباؤك فقبلت منك عهدك إلا أن الجفر 
والجامعة يدلان على أنه لا يتم» ولمشايخ المغاربة نصيب من علم الحروف ينتسبون فيه 
إلى أهل البيت» ورأيت أنا بالشام نظماً أشير فيه بالرموز إلى أحوال ملوك مصر.. 
وسمعت أنه مستخرج من ذينك الكتابين [وإن كان] أي أحدنا [لا يعلم علمه به] 
أي بها علمه من الجفر والجامعة لكن ذلك ضروري البطلان...). 

تنبيه : 

ما بين المعكوفتين [ ] هو كلام صاحب المواقف عضد الدين الإيجيء وما سواه 
فهو من كلام الشارح الجرجاني» فعلم أن في هذا النقل نسبة للجامعة والجفر لعلي 
ننه من عالمين جليلين من علماء أهل السنة. 
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وفي كشف الظنون :)591١ :١(‏ (علم الجفر والجامعة): 

(وهو: عبارة عن العلم الإجمالي بلوح القضاء والقدرء المحتوي على كل ما كان 
وما يكونء كلياً وجزثياً. 

والجفر: عبارة عن لوح القضاء الذي هو عقل الكلء والجامعة: لوح القدر الذي 
هو نفس الكل» وقد ادعى طائفة أن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وضع 
الحروف الثانية والعشرين على طريق البسط الأعظم في جلد الجفر يستخرج منها 
بطرق مخصوصة وشرائط معينة ألفاظ محصوصة يستخرج منها ماني لوح القضاء 
والقدر. 

وهذا علم توارثه أهل البيت ومن ينتمي إليهم ويأخذ منهم من المشايخ الكاملين» 
وكانوا يكتمونه عن غيرهم كل الكتمان. 

وقيل: لا يقف في هذا الكتاب حقيقة إلا المهدي المتتظر خروجه في آخر الزمان» 
وورد هذا في كتب الأنبياء السالفة كا نقل عن عيسى به : (نحن معاشر الأنبياء 
نأتيكم بالتنزيل). 

وأما التأويل: فسيأتيكم به البارقليط الذي سيأتيكم بعدي. 

نقل أن الخليفة المأمون لما عهد بالخلافة من بعده إلى علي بن موسى الرضا وكتب 
إليه كتاب عهده» كتب هو ني آخر هذا الكتاب: نعم» إلا أن الجفر والجامعة يدلان على 
أن هذا الأمر لا يتم. 

وكان كما قال؛ لأن المأمون استشعر فتنة من بني هاشم فَسَمِّه كذا في (مفتاح 
السعادة). 


التي د DD‏ 

قال ابن طلحة": (الجفر) و(الجامعة): كتابان جليلان: 

أحدهما: ذكره الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وهو يخطب بالكوفة 
ل الو 

والآخر: أسره رسول الله و وأمره بتدوينه فكتبه علي جنه حروفاً متفرقة على 
طريقة سفر آدم في جفر يعني: في رق قد صبغ من جلد البعير فاشتهر بين الناس به لأنه 
وجد فيه ما جرى فيه للأولين والآخرين...). 

وفي الباب نقول أخرى عن علماء آخرين: كابن الطقطقي في كتابه الفخري في 
الآداب السلطانية» وابن خلدون في المقدمة» وغيرهما تركتها اختصاراً. 

الطريقة الثالثة: الفهم والإلحام من الله تعالى: 

ويشير إلى ذلك قول الإمام علي جيف الذي في صحيح البخاري (۳: )١١١١‏ 
رقم (۲۸۸۲): حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا مطرف أن عامراً حدثهم عن 
أبي جحيفة | قال: قلت لعلي ا: هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال: 
والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه إلا فهماً يعطيه الله رجلاً في القرآن» وما في هذه 
الصحيفة» قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل» وفكاك الأسيرء وأن لا يقتل مسلم 
بكافر. 

وأخرجه أيضاً في (7: )151١‏ رقم (1001): حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا ابن 
عيينة حدثنا مطرف قال سمعت الشعبي قال سمعت أبا جحيفة قال: سألت علياً 
ننه هل عندكم شيء ما ليس في القرآن؟ وقال مرة: ما ليس عند الناس؟ فقال: 
والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن, إلا فهماً يعطى رجل في كتابه» 


(1) هو: الشيخ كال الدين (أبي سالم) محمد بن طلحة النصيبي الشافعي ت 555 وقد ألف كتاباً 








وما في الصحيفة» قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل» وفكاك الأسيرء وأن لا يقتل 
مسلم بكافر. 

فتأمل قوله: (إلا فهاً). 

فقد اتضح من هذا أن مصادرهم أثرية نقلية. 


كما سبق في المسألة الأولى من هذا التمهيد: بعدهم عن الرأي ونبذهم للقياس. 

إيقاظ: يظهر من خلال ما سبق: أنه كان لدى أئمة آهل البيت رضوان الله عليهم 
كتب أو مدونات» والمنقول منها باسمه عند آهل السنة - كما سبق إيراده - أربعة: 

١‏ كناب ل: -١‏ صحيفة علي "- الجامعة. 2 4-الحفر. 

وهذا المنقول عندنا أهل السنة» مطابق لما اشتهر عن الشيعة الإمامية من النقل عن 
أئمة أهل البيت بآن لديم تلك المدونات نفسها. 

والنقولات في ذلك عنهم أشهر من أن تذكرء والروايات لديهم أكثر من أن تحصر. 

وحتى لا يبقى الأمر من غير توثيق» راجع بحث العام الإمامي عبد اهادي 
الفضلي حول «المذهب الإمامي» المطبوع ضمن كتاب «المذاهب الإسلامية الخمسة 
تأريخ وتوثيق» (ص: 18) ط الغدير» فقد ذكر تلك الكتب» بالإضافة إلى مصحف 
فاطمة» وبين أن الروايات التي تعرضت هماء تكاد تكون صريحة في أن محتوياتها لا 
تتعدى ما جاء به النبي به من أحكام وإرشادات» إضافة إلى إشارة لبعض الأحداث 
والتقلبات التي تلت وفاته ميا 

قلت: وماذكر من أن محتويات تلك الكتب: إن هي أحكام» وأخبار لبعض 
الأحداثء موافق لما صورته كتبنا السنية عنهاء فتأمل فيا نقلناه قبل تجد صدق ذلك. 






( المسالة اثثالثة )] 


محة عن أعلمية علي بن أبي طالب جره 


حقاً لقد تهيبت» وصدقاً لقد أحجمت» عن إبداء لمعة» أو إعطاء لمحة» عن علم 
هذا الطود الأشم: 

- فمن جهة: هو أمر ليس بخافٍ على أدنى مطلع. 

- ومن أخرى: فا عسى مثلي أن يقول في مثله» وماذا أذكر وماذا أدع؟ 

وما مثلي إلا كا قال القائل: 

تكاثرت الضباء على خراش فما يدري خراش ما يصيد 

ولكن: طلباً لرضى المولى وأجره» واستجابة لمن لا يسع خالفة أمره» وتيمناً بذكر 
نبذٍ من علم علي شريفة» وتبركاً بعد نتفي من فهمه منيفة» يزدان بها البحث ويشر.ف, 
ويتعلمها الجاهل ويعرف» أقدمت على ما كنت عنه قد أحجمت» وعلى شهادات 
السلف اعتمدت» وإلى أقاويلهم استندت؛ لما كان العظيم لا يعرف قدره إلا العظيم؛ 
فأقول مختصرء وعلى أقواهم سوى التمهيد مقتصراً: 

تواتر عن كبار الصحابة والتابعين فمن بعدهم: الشهادة لعلي بن أبي طالب 
رضوان الله عليه بالأعلمية والتقدم في: 

- العلم مطلقاً. 

- والقرآن 

اولي 
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- والفقه 

Ns 

- والفرائض 

فأما العلم مطلقاً: 

فنقتصر هنا من أقوال أعلام السلف على ما يلي: 

- الحسن بن علي رضوان الله عليهم|: ففي مصنف ابن أبي شيبة (5: ۳۷۹ - )۳۷١‏ 
من ثلاث طرق بألفاظ متقاربة أن الحسن بن علي خطب بعد وفاة علي فقال: لقد 
فارقكم رجل بالأمس لم يسبقه الأولون بعلم ولا يدركه الآخرون... 

- عمر بن الخطاب رضوان الله عليه: ففي طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي 
(1:؟5): (وروى الحسن قال: جمع عمر يغه أصحاب النبي بلي ليستشيرهم 
وفيهم علي فقال: قل فأنت أعلمهم وأفضلهم). 

- ابن عباس رضوان الله عليهه|: ففي تاريخ دمشق (57: ٠7‏ 5): بسنده عن ابن 
عباس قال: قسم علم الناس خمسة أجزاء فكان لعلي منها أربعة أجزاء ولسائر 
الناس جزءء وشاركهم علي في الجزء فكان أعلم به منهم. 

- مسروق: ففي طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي :١(‏ 57): (وقال مسروق: 
انتهى العلم إلى ثلاثة: عام بالمدينة» وعالم بالشام» وعالم بالعراق؛ فعالم المدينة: علي 
بن أبي طالب جيه , وعالم العراق: عبد الله بن مسعود» وعالم الشام: أبو الدرداءء 
فإذا التقوا سأل عالم الشام وعالم العراق عالم المدينة ولم يسأهما. 

- داود بن المسيب: ففي الكنى والأسماء للدولابي رقم (744):بسنده عن داود بن 
المسيبء قال: ما كان أحد بعد رسول الله ب أعلم من علي بن أبي طالب. 


التي د سل( 
- عطاء: ففي مصنف ابن أبي شيبة (5: )71/١‏ رقم :)۳۲٠٠۹(‏ حدثنا عبدة بن 
سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان قال: قلت لعطاء: كان في أصحاب رسول 
الله ئي أحد أعلم من علي؟ قال: لا والله ما أعلمه. 
- عبد الله بن عياش بن أبى ربيعة: ففي ذخائر العقبى (74): عن عبد الله بن عياش 
بن أبي ربيعة» وقد سئل عن علي فقال: كان له والله ما شاء من ضرس قاطع... 
والسابقة في الإسلام والعلم بالقرآن والفقه والسنة... أخرجه المخلص 


(١)المخلص‏ الذهبي: هو محمد بن عبد الرحمن بن العباسء أبو طاهر البغدادي: من حفاظ الحديث» 
كان مسند بغداد في عصره» له (منتقى سبعة أجزاء) في الحديث كا في الأعلام للزركلي (5: 
.))١19‏ 

وأضيف هنا للفائدة: 

قول الإمام ابن الوزير في العواصم :١(‏ 5 5 5): (قد ثبت أن أمير المؤمنين علياً ايه أعلم هذه الأمة 
بعد رسول الله ...). 

و قال المحقق الشيخ الأرنؤوط معلقاً على كلام ابن الوزير: 

(لعل مستند المؤلف في ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده ٠١١ /١‏ » و الطبراني في معجمه الكبير 
۰ ۲۲۹ من طريقين عن خالد بن طهمان عن نافع بن أبي نافع عن معقل بن يسار ... و فيه 
أن النبي بكلا قال لفاطمة: أو ما ترضين أني زوجتك أقدم أمتي سلا و أكثرهم علاًء وأعظمهم 
حل)ً. و خالد بن طهمان صدوق إلا أنه اختلط؛ و باقي رجاله ثقات» وانظر مجمع الزوائد 
(؟9/ .)0١1١‏ 

وكان كبار الصحابة رضوان الله عليهم يستشيرونه يتنه في القضايا الكبرى» ويفزعون إليه في حل 
المشكلات» وكشف المعضلات» ويقتدون برأيه» وكان عمر غه إذا أشكل عليه أمر فلم يتبينه 
يقول: قضية و لا أبا حسن لما. 

وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن النبي ية مرسلاً: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر» وأقضاهم 
علي. 





فقه الآل بين دعوى الإهمال وتهمة الانتحال 


ففي الاستيعاب في معرفة الأصحاب (1: )75١‏ وروى الحكم بن عتيبة عن أبي 
عبد الرحمن السلمىء قال: ما رأيت أحدا أقرأ من على 
وأما السنة: 
فممن شهد بذلك أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها: 
- ففي السنة لأبي بكر بن الخلال رقم (504): بسنده عن عطاءء قال: سمعت 
عائشة» غا تقول: علي أعلم الناس بالسنة. 
5 وني تهذيب الآثار للطبري رقم (5 ١١١):بسنده‏ عن جسرة بنت دجاجة» قالت: 
قيل لعائشة: إن علياً أمر بصيام يوم عاشوراء» قالت: هو أعلم من بقي بالسنة”". 
وأما الفقه: 


فممن شهد بذلك: 


قال الحافظ في الفتح ۸ / ١717‏ : و قد رويناه موصولاً في فوائد أبي بكر محمد بن العباس بن نجيح 
من حديث ابي سعيد الخدري مثله . 

و روى البخاري في صحيحه ٤٤۸۱(‏ ) و (5005 ) من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: 
قال عمر ينه : أقرؤنا أبي» وأقضانا علي» والقضاء يستلزم العلم والإحاطة بالمشكلة التي 
يقضي- فيهاء و معرفة النصوص التي يستنبط منها الحكم» و فهمها على الوجه الصحيح» 
وتنزيلها على المسألة المتنازع فيهاء و ما أثر عنه من فتاوى واجتهادات و حكم» يقوي ماقاله 
المصنف طلله). 

)١(‏ قال الإمام ابن تيمية في شرح العمدة (7: 184): (وأما ما ذكر عن أبي ذر وغيره من الصحابة 
في نهم كانوا محصوصين بالمتعة» فقد عارض ذلك أبو موسى وابن عباس وبنو هاشم وهم آهل 
بيت رسول الله ل وأعلم الناس بسنته). 





التمه ل ل سور 

- عطاء: وفي مقتل علي لابن أب الدنيا (9 )٠١‏ بسنده عن عبد الملك بن أبي سليمان 

قال: قلت لعطاء: أكان أحد من أصحاب رسول الله صل لله عليه وسلم أفقه من 
علي؟ قال: لا والله ما علمته. 


- وسبق ويأتي آخرون نصوا على أفقهيته. 


وأما القضاء: 

فقد عد من خصائصه أنه أقضى الأمة» ففي الرياض النضرة في مناقب العشر-ة (ص 
۷ ) عقد باباً بعنوان: (ذكر اختصاصه بأنه أقضى الأمة) وذكر تحته شهادة: 

- النبي وال له بذلك» وكفى بها. 

- وشهادة عمر 

ران سود 

وقد رواهن مسندات غير واحد منهم الإمام القاضي وكيع في كتابه أخبار القضاة 

.)464:1( 

وأما الفرائض: 

ففي الاستيعاب في معرفة الأصحاب 5٠ :١(‏ *) 

- عن سعيد بن وهب قال: قال عبد الله: أعلم آهل المدينة بالفرائض علي بن أبي 
طالب. 

- وعن مغيرة قال: ليس أحد منهم أقوى قولاً في الفرائض من علي» قال: وكان 
المغيرة صاحب الفرائض. 

بل كان مفزعاً لهم عند المعضلات: 





فقه الآل بين دعوى الإهمال وتهمة الانتحال 


وما جاء في ذلك: 
- ما رواه الحافظ ابن آبي الدنيا في كتابه مقتل علي رقم )۱٠۸(‏ بسنده عن سماك بن 
حرب قال: كان عمر بن الخطاب ينه » يقول لعلي بن أبي طالب عندما يسأله 
من الأمر فيفرجه عنه: لا أبقاني الله بعدك يا أبا الحسن. 
- وفي الاستيعاب لابين عبد البر (1: ۳۳۹): عن سعيد بن المسيب قال: كان عمر 
يتعوذ بالله من معضلة ليس هما أبو الحسنء وقال في المجنونة التي أمر برجمها وفي 
التي وضعت لستة أشهرء فأراد عمر رجمها فقال له علي: إن الله تعالى يقول: 
«وحمله وفصاله ثلاثون شهراً»... فكان عمر يقول: لولا علي هلك عمر. 
ومرجعاً عند المشكلات: 
واستقراء موارد دلالة الصحابة السائلين عليه» وإرشادهم إليه» تسفر عن عدد 
ضخم جداً لا مجال لذكره» لكني أشير لضيق المقام إلى أن المحب الطبري قد ذكر نبذاً 
من ذلك» وجعل هذا من خصائصه. فقال في كتابه الرياض النضرة في مناقب العشرة 
(ص 556): ذكر اختصاصه بإحالة جمع من الصحابة عند سؤالهم عليه» وعد منهم: 
أبا بكر وعمر وعثان وعائشة ومعاوية. 
وما اشتهر عن أحد من الصحابة أنه قال على الملاً: سلوني غيره: 
ففي تاريخ دمشق :٤۲(‏ ۳۹۹):بسنده إلى: 
- ابن شبرمة يقول: ما كان أحد يقول على المنبر سلوني عن ما بين اللوحين إلا علي 
بن أي طالب 
- و سعيد بن المسيب» قال: لم يكن أحد من أصحاب النبي اة يقول سلوني إلا علي 
وبسنده عن عمير بن عبد الله قال: خطبنا علي على منبر الكوفة فقال: أا الناس 
سلوني قبل أن تفقدوني فبين الجبلين مني علم جم. 


- وسماك عن خالد بن عرعرة قال: أتيت الرحبة فإذا آنا بنفر جلوس قريب من 
القوم غيري» فقال: ألا رجل يسألني فينتفع وينفع نفسه. 


ومن هنا كان منهم من لا يعدو رأيه: 
ومن أولئك: 
١‏ - حبر الأمة: ابن عباس: ففي تاريخ دمشق ٠1/ :٤۲(‏ 5): بسنده عنه أنه قال: 
- إنا إذا ثبت لنا الشيء عن علي لم نعدل به إلى غيره. 
- إذا بلغنا شيء تكلم به علي من فتيا أو قضاء» وثبت لم نجاوزه إلى غيره. 
- إذا حدثنا ثقة عن علي بفتيا لا نعدوها. 
؟- وعمر بن الخطاب: فقد روى القاضي وكيع في أخبار القضاة :١(‏ 89) بسنده عن 
أنس قال: قال عمر لرجل: اجعل بيني وبينك من كنا أمرنا إذا اختلفنا في شيء أن 
ولم يقتصر ذلك التقديم على محبيه حتى اعترف به محاربوه: 
كما كان شأن معاوية: وما جاء عنه في هذاء ما يلي: 
- في الاستيعاب :)۳٤١:1(‏ وكان معاوية يكتب فيا ينزل به ليسأل له علي بن 
أي طالب انه عن ذلك فل بلغه قتله قال: ذهب الفقه والعلم بموت ابن 
أي ظالج.: 
3 وروی ابن أب الدنيا في كتابه مقتل علي رقم (5 )٠١‏ بسنده عن مغيرة قال: لما 
جيء معاوية بنعي علي بن أبي طالب يه وهو قائل مع امرآته ابنة قرظة في 
يوم صائف» فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون ماذا فقدوا من العلم والخير 





فقه الآل بين دعوى الإهمال وتهمة الانتحال 


والفضل والفقهء قالت امرأته: بالأمس تطعن في عينيه وتسترجع اليوم عليه! 


- ورقم )1١1(‏ بسنده عن حجار بن أبجر قال: جاء رجل إلى معاوية فقال 


سرق ثوبي هذا فوجدته مع هذا فقال: لو كان هذا علي بن ابي طالب. 


حتى ردت العلوم بأنواعها إليهء واعتمد واضعوها عليه: 

وفي ذلك يقول الإمام ابن الجزري في كتابه مناقب الأسد الغالب :)۷٤(‏ (فانتهت 
إليه رضوان الله تعالى عليه جميع الفضائل من أنواع العلوم» وجميع المحاسن» وكرم 
الشهائل من الحديث والقرآن والفقه والقضاءء والتصوف والشجاعة والولاية والكرم 
والزهد والورع وحسن الخلق» والعقل والتقوى وإصابة الرأي؛ فلذلك أجمعت 
القلوب السليمة على محبته» والفطرة السليمة على سلوك طريقته» فكان حبه علامة 
السعادة والإيهان» وبغضه محض الشقاء والنفاق والخذلان» كما تقدم ني الأحاديث 
اليه وط الاد ال عه 


)١(‏ وقد شرح ذلك وأشار إليه ابن أبي الحديد المعتزلي في مقدمة شرح نمج البلاغة» بكلام جيد 
مقبول في الجملة» وإن كان ينقص بعضه شيء من الدقة» فقال: 
(وما أقول في رجل تعزى إليه كل فضيلة» وتنتهي إليه كل فرقة» وتتجاذبه كل طائفة» فهو 
رئيس الفضائل وينبوعهاء وأبو عذرهاء وسابق مضمارهاء ومجلي حلبتها كل من بزغ فيها بعده 
فمنه أخذ وله اقتفى وعلى مثاله احتذى. 
وقد عرفت أن أشرف العلوم هو العلم الإلمي؛ لأن شرف العلم بشر-ف المعلوم ومعلومه 
أشرف الموجودات فكان هو أشرف العلوم ومن كلامه ج اقتبس وعنه نقل وإليه انتهى 
ومنه ابتدأ: فإن المعتزلة الذين هم أهل التوحيد والعدل وأرباب النظر ومنهم تعلم الناس هذا 
الفن تلامذته وأصحابه؛ لأن كبيرهم واصل بن عطاء تلميذ أبي هاشم عبد الله بن محمد بن 
الحنفية وأبو هاشم تلميذ أبيه وأبوه تلميذه (ع) 


وأما الأشعرية فإنهم ينتمون إلى أبي الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعريء وهو تلميذ 

أبي علي الجبائي وأبو علي أحد مشايخ المعتزلة» فالأشعرية يتتهون بآخره إلى أستاذ المعتزلة 

ومعلمهم» وهو علي بن أبي طالب (ع). 

وأما الإمامية والزيدية فانتاؤهم إليه ظاهر. 

ومن العلوم: 

علم الفقه: وهو (ع) أصله وأساسه. وكل فقيه في الإسلام فهو عيال عليه ومستفيد من فقهه: 

أما أصحاب أبي حنيفة كأبي يوسف ومحمد وغيرهما فأخذوا عن أبي حنيفة. 

وأما الشافعي فقرأ على محمد بن الحسن فيرجع فقهه أيضاً إلى أبي حنيفة. 

وأما أحمد بن حنبل فقرأ على الشافعي فيرجع فقهه أيضاً إلى أبي حنيفة 

وأبو حنيفة قرأ على جعفر بن محمد (ع)ء وقرأ جعفر على أبيه (ع) وينتهي الأمر إلى علي (ع). 

وأما مالك بن أنس فقرأ على ربيعة الرأي» وقرأ ربيعة على عكرمة» وقرأ عكرمة على عبد الله بن 
عباس» وقرأ عبد الله بن عباس على علي بن ابي طالب. 

وإن شىءت فرددت إليه فقه الشافعى بقراءته على مالك كان لك ذلك فهو لاء الفقهاء الأربعة. 

وأما فقه الشيعة فرجوعه إليه ظاهر. 

وأيضاً فإن فقهاء الصحابة كانوا عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس» وكلاهما أخذ عن علي 

(ع): أما ابن عباس فظاهرء وأما عمر فقد عرف كل أحد رجوعه إليه في كثير من المسائل التي 

أشكلت عليه وعلى غيره من الصحابة» وقوله غير مرة: لولا علي هملك عمرء وقوله: لا بقيت 

ااه OS‏ دعر ا AA E‏ عاك و لسن رف يننا 

الوجه أيضاً انتهاء الفقه إليه. ْ 

و قد روت العامة والخاصة قوله (ص): أقضاكم علي» والقضاء هو الفقه فهو إذا أفقههم» 

وروى الكل أيضاً أنه (ع) قال له وقد بعثه إلى اليمن قاضياً: اللهم اهد قلبه» وثبت لسانه» قال: 

فا شككت بعدها في قضاء بين اثنين. 

وهو (ع) الذي أفتى في المرأة التي وضعت لستة أشهرء وهو الذي أفتى في الحامل الزانية» وهو 

الذي قال في المنبرية: صار ثمنها تسعاء وهذه المسألة لو فكر الفرضى فيها فكرا طويلا 

للحي بن دور ل العا EAE ESN AR‏ شيب ارال 

ومن العلوم: علم تفسير القرآن وعنه أخذ ومنه فرع» وإذا رجعت إلى كتب التفسير علمت 

صحة ذلك؛ لأن أكثره عنه» وعن عبد الله بن عباس» وقد علم الناس حال ابن عباس في 

ملازمته له» وانقطاعه إليه» وأنه تلميذه وخريجه» وقيل له: أين علمك من علم ابن عمك؟ 

فقال :كنسبة قطرة من المطر إلى البحر المحيط. 


وأما كلام من بعد القرون المفضلة في علو شأوه وتقدمه في العلم» فتحتاج لسفر 
ضخم. 
ولاغرو: فهو باب مدينة علم الرسول وإ .. 


ار لق الع وروج البتول. 





ومن العلوم: علم الطريقة والحقيقة وأحوال التصوف: وقد عرفت أن أرباب هذا الفن في جميع 
بلاد الإسلام إليه ينتهون» وعنده يقفون» وقد صرح بذلك الشبلي والجنيد وسري وأبو يزيد 
البسطامي وأبو محفوظ معروف الكرخي وغيرهم» ويكفيك دلالة على ذلك الخرقة التي هي 
شعارهم إلى اليوم» وكونهم يسندونها بإسناد متصل إليه ع. 
ومن العلوم: علم النحو والعربية وقد علم الناس كافة أنه هو الذي ابتدعه وأنشأه وأملى على 
أ الأسود الدؤلى جوامعه وأصوله من جملتها... وهذا يكاد يلحق بالمعجزات؛ لأن القوة 
الخررة لاق نا لص و ايض ااا 
)١(‏ لحديث: «أنا ASENO‏ وله ألفاظ متقاربة. 
وهو وإن تنازع الناس في صحته. بين: 
- مصحح له: كالحاكم في مستدركه. وابن معين کا في تاريخ بغداد ( 6 والطبري كا في 
#بذيب الآثار(٤:‏ ۱۲۸) حيث صحح سنده. 
- ومحسن: كالحافظ العلائي في كتابه النقد الصحيح» والسيوطي في تاريخ الخلفاء (1: 1۹)» 
وابن حجر في فتيا له نقلها السيوطي في كتابه اللآلئ المصنوعة »)۳٠١:١(‏ والسخاوي في 
المقاصد الحسنة رقم: »2١184(‏ والشوكاني في الفوائد المجموعة (ص: 59 7). 
- ومضعف: 
- وحاكم عليه بالوضع: كابن الجوزي والنووي. 
- ومحتج به: كعادة كثير من الأئمة» والحفاظ والمؤرخين, ممن ترجم لعلي بن أبي طالب جاه , 
كا حافظ أبي نعيم في أوائل ترجمته لعلي في حلية الأولياء (1: 51)» وكالمحب الطبري» في 
تراجم أبواب من كتابيه: الرياض النضره» وذخائر العقبى» وغيرهما. 
إلا أن الأمر على أقل الأحوال: كما قال الإمام الشعراني في الطبقات الكبرى (1: 71/4): (وهذا 
الخبر وإن كان في سنده مقال» فإن شاهد الحال يشهد به» وهو الثقة الأمين» فافهم). 
(۲) وما كنت أظن أن أحداً من المسلمين ينازع في كون الإمام علي ئه هو رأس أهل البيت» 
ومقدمهم» وأفضلهم» فضلاً عن أن يكون من آحادهم» حتى فجئت بفاجعة أليمة حين طالعت 










¢ 


مسائل فقه الآل الستيب 


الموافقت لطقه الامامين 


البداية والنهاية لابن كثير فوجدته يقول في (7: 7777): (وقد وقع ما فهمه عبد الله بن عمر من 
ذلك سواء من أنه لم يل أحد من أهل البيت الخلافة على سبيل الاستقلال ويتم له الأمر» وقد 
قال ذلك عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب: إنه لا يلي أحد من أهل البيت أبداء ورواه عنهما 
أبو صالح الخليل بن أحمد بن عيسى بن الشيخ في كتابه الفتن والملاحم» قلت: وأما الخلفاء 
الفاطميون الذين كانوا بالديار المصرية» فإن أكثر العلماء على أنهم أدعياء» وعلي بن أبي طالب 
ليس من أهل البيت! ومع هذا لم يتم له الأمر ىا كان للخلفاء الثلاثة قبله» ولا اتسعت يده في 


البلاد كلهاء ثم تتكدت عليه الأمور). 


على مثل هذا فليبك الباكون! فهل سنحتاج أن نثبت أن علي بن أبي طالب رضوان ربي عليه من 


أهل البيت؟! وحقاً: ليس يقر في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. 
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لا يغسل الدم بالبزاق: 

في مصنف ابن أبي شيبة (۱: )١14٠١‏ رقم (۲۰۷۲): حدثنا وكيع عن إسرائيل عن 
جابر عن أبي جعفر وعامر وعطاء قالوا: لا يغسل الدم بالبزاق. 

وهو موافق لمشهور مذهب الإمامية القاضي بأن جميع المائعات سوى الماء المطلق 
لا يطهر بها النجاسات» وهو شامل للبزاق» فلا يطهر به النجاسات كالدم مثلأه فحين| 
قال الشر_يف المرتضى- الإمامي في كتابه الناصريات )٠٠١(‏ المسألة الثانية 
والعشرون:(عندنا: أنه يجوز إزالة النجاسة بالمائع الطاهر وإن لم يكن ماءً). 

علق المحقق - مركز البحوث والدراسات - بقوله:(لا يخفى أنه لم يوافقه أحد من 
علمائنا على ما ذهب إليه منذ زمنه وإلى يومنا هذا) ثم أشار إلى بعض المصادر الفقهية 
التي تقرر ذلك عن الإمامية» فليراجعها من شاء. 

وما ذهب إليه الشريف المرتضى- موافق لرواية مصنف ابن أبي شيبة )۱۸١ :١(‏ 
رقم )75١79(‏ حدثنا وكيع عن أبي معشر عن يزيد بن أبي زياد أن الحسن بن علي رأى 
في قميصه دماً فبزق فيه ثم دلكه. 

كا يحتمل أن يكون ذلك الدم ما يعفى عنه كدم البراغيث والبعوض ونحوهما؛ 
وغير خفي أن رواية أبي جعفر: لا يغسل الدم بالبزاق محكمة؛ لأنها قول صريح» بين 
هذه الرواية محتملة كونها حكت فعلاً والأفعال حمالة وجوه. والله أعلم. 
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هل يجزئ الوضوء بالنبيد؟ 

روى ابن حزم في المحلى تحت المسألة رقم )١5/(‏ بسنده إلى الإمام علي جنه 
أنه قال: إذا لم تجد الماء فلتتوضاً بالنبيذ» وأخرى أنه قال: لا بأس بالوضوء بالنبيذ. 

وقد وقفت على هاتين الروايتين عند الإمامية: 

فأما الرواية الأولى فقد ذكرها الجر العاملي في وسائل الشيعة تحت باب حكم 
النبيذ واللبن» وهو الباب الثاني من أبواب الماء المضاف والمستعملء الرواية رقم .)١(‏ 

ثم ذكر لها محملين تحمل عليه): 

المحمل الأول: أنها خرجت مخرج التقية» لمعارضتها لما تواتر من الروايات عندهم 
وللإجماع» مع موافقتها لأشهر مذاهب آهل السنة. 

المحمل الثاني: أنه نبيذ خاص» وهو ما بينته الرواية رقم (۲) من روايات الباب 
المذكور وهي: 


عن الكلبى النسابة» أنه سأل أبا عبدالله يه عن النبيذ؟ فقال: حلال» فقال: 


(1) يظن البعض أن السلام على آل البيت استقلالاً من شعار الرافضة كما عبر بعضهم» مع أن الأمر 
ليس كذلك» فإن جمعاً كبيراً» وعدداً وفيرً» من أئمة أهل السنة خصوصاً أهل الحديث منهم» قد 
درجوا على هذا الأمرء ومن أولئك على سبيل المثال وبدون ترتيب: 

-١‏ الإمام البخاري في صحيحه (طبعة دار الفكر الطبعة الأولى» الكائنة في مجلد واحد): 
- فعبارة: فاطمة طا : جاءت في عشر-ين صفحة. منها: ٦١١١١٠۸0۷۲ 011١(‏ 

۳( 
- وعبارة علي اه : جاءت في مس صفحات» منها: (۲۱۰» ۳۹۹). 
- وعبارة الحسن بن علي ل: جاءت في ص۲ ٠٠‏ وا .۷٠‏ 
- عبارة الحسين بن علي #ا2: جاءت في ص۸٩1‏ و۸۷٤۱‏ . 
- وعبارة الحسين اھ : جاءت في ص ۷۳۹. 
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3 وعبارة فاطمة وعلى عَلِكنةِ: جاءت في ص5 7١‏ . 


- وعبارة علي بن الحسين يَلِكَهةِ: جاءت في ص ٠١57‏ . 

؟- الإمام أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة ط مؤمسة الرسالة: 

فقد سلم على علي حين بوب لفضائله (۲: 277) قائلاً: فضائل علي اه . 

وسلم على فاطمة الزهراء كا في (7: /1/0) حديث رقم (۱۳۳۲). 

وسلم على الحسين» كا في (۲: ٤‏ )حديث رقم(915) وني (7: ۷۸۳) حديث رقم: 
(1795). 






۳- الإمام عبد الله بن المبارك:في «(مسنده» حديث رقم (571). 

5 - الإمام علي بن الجعد: في ١‏ مسنده» حديث رقم »))۲٤۷۹(‏ الناشر: مؤسسة نادر - بيروت 
الطبعة الأولى» 1١55١‏ -1940.ءتحقيق: عامر أحمد حيدر. 

- الإمام أبو داود: في « سننه» باب الصلاة قبل العصر ‏ حديث رقم )١١80(‏ وكذلك باب» 
في زكاة السائمة ٠‏ حديث رقم )١757(‏ وغيرها من المواضع. 

5- الإمام أبو عيسى الترمذي: في سننه باب « ماجاء في عيادة المريض» حديث برقم ...)89١(‏ 

- الإمام الحارث بن أبي أسامة: في «مسنده» باب «فضل عثان» حديث رقم (917/7) وغيرها 
من المواضع. 

8- الإمام أبو عبد الرحمن النسائي: في «السنن الكبرى» (5: 707) حديث رقم )١١١50(‏ 
و(7”07:5) حديث رقم )١١771(‏ وغيرها من المواضع. الناشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت الطبعة الأولى» ١151١‏ -1441ء تحقيق: د.عبد الغفار سليان البنداري» سيد 
كروي کین 

4- الإمام أبو عبد الله القضاعي: في « مسند الشهاب» الباب السابع ‏ إن من البيان لسحراً» 
حديث رقم (48:75()951). 

٠‏ -الإمام محمد بن فتوح الحميدي: في « الجمع بين الصحيحن) :١(‏ ١۷و۷۸).‏ ط دار ابن 
حزم» تحقيق د:علي حسين البواب. 

)١١17١( الإمام أبو القاسم ابن عساكر: في « معجم الشيوخ» حديث رقم (775) ورقم‎ -١ 
قدم له: الدكتور شاكر الفحام» حققه: الدكتورة وفاء تقي‎ »)١١1/5و‎ ٤۹۷( ورقم‎ 


الدينءدار البشائر / دمشق. 
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الإمام أبو السعدات ابن الأثير: في « جامع الأصول في أحاديث الرسول» )٠١57:17(‏ 
تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط» مكتبة الحلواني - مطبعة الملاح - مكتبة دار البيان» الطبعة: 
الأولى. 

وفي النهاية في غریب الحديث (۲: 0919). 

1 - الإمام المحدث نور الدين الهيثمي: في: « بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث بن أبي 
أسامة»» باب فضل عثان جنه (7: 847) وباب فضل علي بن أبي طالب يه (۲: 
۲ )/ وحديث رقم (۲۲۲) (07754:1)» تحقيق د: حسين أحمد صالح الباكري» مركز 
خدمة السنة والسيرة النبوية - المدينة المنورة الطبعة: الأولى» ٠۹۹۲. - ١517"‏ 

5- الإمام أبو عوانة الإسفرائيني: في «المسند» حديث رقم »)۳۳۸١(‏ الناشر دار المعرفة» 
بيروت. 

6- الإمام أبو عبد الله الحاكم: في « المستدرك على الصحيحين» حديث رقم )47٠١١(‏ (7: 
۷) الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة الأولى» ۱۹۹۰-۱٤۱۱‏ تحقيق: 
مصطفى عبد القادر عطا. 

5- الإمام ابن قتيبة الدينوري: في «غريب الحديث» (1: »)٤۸۸‏ الناشر: مطبعة العاني - 
بغداد الطبعة الأولى» ۳۹۷٠ء‏ تحقيق: د. عبد الله الجبوري. 

.)٠١١١( تهذيب الآثار) رقم‎ ١ الإمام محمد بن جرير الطبري: في‎ -١ 

- الإمام الدارقطني: في سننه في مواطن منها ما في (۲: .)۲٠۳‏ 

84- الحافظ ابن المقرئ: في معجمه» فهو يسلم على علي والحسنين» بل وعلى ذريتهم» وشواهد 
ذلك في المعجم كثيرة» ومن أمثلة تسليمه على الذرية» ما رواه برقم :)4۳١(‏ ثنا أبو القاسم 
طاهر بن يحيى بن الحسين بن جعفر بن عبيد الله بن ا لجسن بن علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب ية ... 

وبرقم (471): ثنا طاهر ثنا أبي ثنا داود بن القاسم ثنا الحسين بن زيد قال: رأيت عمر بن علي 
بن الحسين يه يشتترط على من ابتاع صدقات علي اه ... 

الحافظ أبو طاهر السلفي: في الطيوريات» في غير ما موطن» منها الحديث رقم(۸۷۹). 

١‏ الإمام البيهقي: في مواطن من سننه» ومن أمثلة ذلك: مافي (1: 51) حديث رقم: 
.)١ 3١130‏ 
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- الإمام السهيلي: فقد قال عن حديث «فاطمة بضعة مني...»: (هذا الحديث يدل على أن 
من سبها كفر» ومن صلى عليها فقد صلى على أبيها). كما في المواهب اللدنية(۲: 01) 
الفصل الثاني من المقصد السابع. 

“17 - الإمام عبد الرزاق الصنعاني ى) في مصنفه (5: )٠١١‏ رواية رقم (9755). 

5 1- الحافظ أبو نعيم: كا في مواطن من كتابه حلية الأولياء» منها في ثنايا ترجمته للإمام علي 
چە ( 1 : 1۸ .)۷V ۷° 1٩‏ 

0- أبو عبيد القاسم بن سلام: في مواطن كثيره من كتابه « الأموال» منها: تسليمه على الحسين 
بن علي وأبيه علي ا في الرواية رقم (۲۹۷) و(۲۹۸) من كتاب الأموال. 

وتسليمه على علي يغه » في تعليقه على الحديث الذي رواه برقم )٤١١(‏ وغيرها من المواطن في 
كتابه هذا وغيره. 

7 الإمام أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي: في ١‏ أطراف الغرائب والأفراد من حديث 
رسول الله ایا حديث برقم (591/5).الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 

۷- الإمام الحافظ زين الدين ابن رجب الحنبلي: في « فتح الباري شرح صحيح البخاري» 
0١‏ دار ابن الجوزي - السعودية / الدمام - 577 ١ه‏ الطبعة: الثانية» تحقيق: أبو 
معاذ طارق بن عوض الله بن حمد. 

8- الإمام ابن منظور: ففي كتابه لسان العرب سلم على الإمام علي في )7١١(‏ مواطن وعلى 
الزهراء في )١١(‏ موطناً. 

وممن ورد عنهم التسليم على آل البيت» أو بعضهم: الأئمة التالية أسماؤهم: 

- ابن أبي الدنيا في كثير من كتبه. 

- والطبراني في معجمه 

- وابن شاهين في ناسخ الحديث. وفي كتابه «فضائل فاطمة عا ) 
- والشافعي في الأم» والمسند. 

- وأبو إسحاق الشيرازي في المهذب. 

- والمحب الطبري في الرياض النضرة» وذخائر العقبلى. 

- وابن المغازلي في المناقب. 


وان عبد الوق الامستدكاو: 
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- وابن المنير كا في فتح الباري. 
- والرازي في تفسيره. 
- وابن الجوزي 
- والمبرد في الكامل. 
- والمجد ابن تيمية في منتقى الأخبار. 
- وحفيده أحمد بن تيمية في الصفدية. 
- وتلميذه ابن القيم في أربعة عشر موطناً من كتابه إعلام الموقعين. 
- والحافظ ابن حجر في فتح الباري 
- والأزهري في تهذيب اللغة 
- وفي كلام ابن القيم الآتي قريباً ذكر جماعة من السلف والأئمة ممن جوز ذلك 
فراجعه. 
- وغيرهم كثير. 
فهؤلاء قرابة أربعين إماماً من أئمة السلف فمن بعدهم» وأقوالهم محفوظة لدي» وليس المجال 
هنا بحث هذه المسألة» وسرد ما وقفت عليه فيهاء ولعل مالم أذكره أكثر ما ذكرته» فنكتفي 
بمن ذكرنا فهو مقنع لمن كان له قلب» وكاف لمن عنده لب. 
وني بحثي: «إعلام الأصفياء بحكم الصلاة والسلام على غير الأنبياء» تفصيل ذلك إن شاء الله 
تعالى. 
وأما من المتأخرين خاصة المتصوفة منهم» وأتباع المذاهب الفقهية الأربعة: فالشواهد أكثر من 
أن تحصر. 
ومن المعاصرين: الشيخ الألباني: في عدة مواطن من كتبه» منها: 
- في « السلسلة الضعيفة» (۳: /00)) و(۷: ۳۳۸) حديث رقم »)۳۳۲١(‏ وغيرهما من 
المواطن. 
- في أحكام الجنائز ص :5/8 27 طبعة المكتب الإسلامي» الرابعة. 
على أن السلام حتى على غير الآل» فيه خلاف مشهور بين أئمة أهل السنة: 
- وفي ذلك يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري :)۱۷١ :١١(‏ (تنبيه: اختلف في السلام 
على غير الأنبياء» بعد الاتفاق على مشروعيته في تحية الحي: فقيل: يشر.ع مطلقاء وقيل: 
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بل تبعاًء ولا يفرد لواحد لكونه صار شعاراً للرافضة؛ ونقله النووي عن الشيخ أي محمد 
الجويني). 
- وقبله قال الإمام ابن القيم في جلاء الأفهام :١(‏ 5764): (وهل يصلى على آله منفردين 
عنه؟ فهذه المسألة على نوعين: 
أحدهما: أن يقال: اللهم صل على آل محمد فهذا يجوز ويكون داخلاً في آله فالإفراد عنه وقع في 
اللفظ لا في المعنى. 
الثاني: أن يفرد واحد منهم بالذكر» فيقال: اللهم صل على علي أو على حسن أو حسين أو فاطمة 
ونحو ذلك» فاختلف في ذلك وفي الصلاة على غير آله من الصحابة ومن بعدهم: فكره 
ذلك مالك وقال لم يكن ذلك من عمل من مضى وهو مذهب أبي حنيفة أيضاء وسفيان بن 
عيينة وسفيان الثوري وبه قال طاووس... 
وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: تجوز الصلاة على غير النبي وآله. 
قال القاضي أبو الحسين بن الفراء في رؤوس مسائله: وبذلك قال الحسن البصر.ي وخصيف 
ومجاهد ومقاتل بن سليمان ومقاتل بن حيان وكثير من أهل التفسيرء قال: وهو قول الإمام 
أحمد نص عليه في رواية أبي داود وقد سئل أينبغي أن يصلي على أحد إلا على النبي؟ قال: 
أليس قال علي لعمر تخد : صل الله عليك» قال: وبه قال إسحاق بن راهويه وأبو ثور 
ومحمد بن جرير الطبري وغيرهم» وحكى أبوبكر بن أبي داود عن أبيه ذلك» قال أبو 
الحسين: وعلى هذا العمل» واحتج هؤلاء بوجوه:...)وساقها فليراجعها من شاء. 
وإن) أطلت في هذا التعليق: لأني وجدت من بعض علمائنا الأفاضل» من يكفي عنده أن يقف 
منك على تسليم على آل البيت أو بعضهم» ليصنفك مع الشيعة» أو إن احتاط فلتدور 
حولك - في قلبه - الظنون. 
فقد بان بفضل الله تعالى: أن المسألة اجتهادية وسنية سلفية» قبل أن تكون مع الشيعة» فلا ينبغي 
التشدد في النكير على الآخر فيهاء ولا إساءة الظن به من أجلهاء والله المستعان. 
تنبيه: عرفاناً بالجميل وأداءً للحق أذكر أني وبعد فترة تربو على السنتين من جمعي لمن ورد عنهم 
التسليم على الآل» وقفت على رسالة لفاضل كريم اسمه (ياسين علوين أبو العباس) 
بعنوان (القول الإمام في استحباب السلام بعد ذكر آل البيت الكرام َ) وقد استفدت 
منه مواطن لم أكن قد وقفت عليهاء وإن كان أغلب ما ذكره أخونا الفاضل كنت قد وقفت 
عليه بفضل الله تعالى» وفاته الكثير نما ذكرته ما سيراه المطلع على البحثين» فأجزل الله له 
الأجر والمثوبة» وختم لنا وإياه بالحسنى. 
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إنا ننبذه فنطرح فيه العكر» وما سوى ذلك» فقال: شه» شه»ء تلك الخمرة المنتنة» قلت: 
جعلت فداك فآي نبيذ تعني؟ فقال: إن أهل المدينة شكوا إلى رسول الله (صل الله عليه 
وآله) تغير الماء» وفساد طبائعهم» فأمرهم أن ينبذواء فكان الرجل يأمر خادمه أن ينبذ 
له» فيعمد إلى كف من تمر فيقذف به في الشن» فمنه شربه» ومنه طهوره. 

فقلت: وكم كان عدد التمر الذي في الكف؟ فقال: ما حمل الكف. فقلت: واحدة 
أو اثنتين؟ فقال: ربم| كانت واحدة» وربما كانت اثنتين» فقلت: وكم كان يسع الشن 
ماء؟ فقال: ما بين الأربعين إلى الثانين» إلى ما فوق ذلك» فقلت: بأي الأرطال؟ فقال: 
أرطال مكيال العراق. 

وأما الرواية الثانية من الروايات التي رواها ابن حزم الظاهري» فهي الرواية 
رقم (۳) من روايات الباب المذكور آنفاً من وسائل الشيعة» ونص ما أورده: محمد بن 
علي بن الحسين قال: لا بأس بالوضوء بالنبيذ؛ لأن النبي صل الله عليه وآله قد توضاً 
به» وكان ذلك ماء قد نبذت فيه تميرات» وكان صافياً فوقهاء فتوضاً به. 

وبعد ذلك علق الحر العاملي فقال: 

(أقول: فالنبيذ المذكور لم يخرج عن كونه ماء مطلقا» فلا إشكال في شربه والطهارة 
به لما تقدم). 

وني كتاب من لا يحضر.ه الفقيه )١5 :١(‏ قال الصدوق:(ولا بأس بالتوضوء 
بالنبيذ؛ لأن النبي صل الله عليه وآله قد توضاً به وكان ذلك ماء قد نبذت فيه تميرات 
وكان صافياً فوقها فتوضأً به» فإذا غير التمر لون الماء لم يجز الوضوء به والنبيذ الذي 
يتوضاً وأحل شربه هو الذي ينبذ بالغداة ويشر-ب بالعشي. أو ينبذ بالعشي۔ ويشر.ب 
بالغداة). 


وني مختلف الشيعة :١(‏ ۲۲۸) ذكر الحل ما تحمل عليه مثل هذه الروايات فقال: 
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(ولو سلم فهو حمول على ماءِ مَلِح طُيِّبَ بتمرات طرحت فيه حتى عذب ولم 
اردع وی انف ]لف أن انيد که سوا تساف ای ووی ا ر 
الكلبي النسابة أنه سأل أبا عبد الله ايه عن النبيذ» فقال: حلال...) وذكر الرواية 
السابقة”" . 

الماء لا ينجسه شيء: 

حكى الإمام ابن حزم في كتابه المحلى في أواخر المسألة رقم(177١)‏ عن الإمام 
الحسين يغه أنه من روي عنه أن الماء لا ينجسه شيء. 

والمراد: بمجرد وقوع النجاسة فيه» ولو لم يتغير. 

والرواية مقيدة عند الإمامية بما إذا كان الماء كرا" فقد أورد الطوسي في كتابه 
الاستبصار (1: 5) ثلاث روايات عن الإمام الصادق يف تقول: (إذا كان الماء قدر 
كر لم ينجسه شيء). 

وني الشرائع (1: ۷) عن الماء الراكد غير الجاري: (وما كان منه كراً فصاعداً لا 


ينجس» إلا أن تغير النجاسة أحد أوصافه). 


)١(‏ ونحو ذلك مقرر عند الزيدية: ففي أمالي الإمام أحمد بن عيسى )20١ :١(‏ عن الوضوء بالنبيذ 
قال محمد وهو ابن منصور المرادي: (فإنه عندنا إن كان مثل النبيذ الذي قال رسول الله و : 
(تمرة طيبة» وماء طهور)» فإن ذلك لا بأس بالوضوء به» إنما كان تمرٌ قذف في ماءء وإن كان من 
هذا النبيذ المسكر الذي أحدث الناس» فلا خير في الوضوء به» ويتيمم إذا لم يجد الماء. 

(؟) قال المعلق على الشرائع» السيد صادق الشيرازي (8:1): (وقد حدد بعض العلماء الكر با 
يقارب الأربععاتة كيلو). وضابط الكر بالأشبار: (ما كان كل واحد من طوله وعرضه وعمقه 
ثلاثة أشبار ونصفاً) كما قال ا حلي في الشرائع . 
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هل تنجس البثئر بملاقاة النجاسي؟ 

في شرح معاني الآثار (17:1) رقم (71): حدثنا محمد بن خزيمة قال: ثنا حجاج 
بن المنهال قال: ثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن ميسر.ة أن علياً له قال 
في بئر وقعت فيها فأرة فماتت قال: ينزح ماؤها. 

وبرقم (۳۲): حدثنا محمد بن حميد بن هشام الرعيني قال: ثنا علي بن معبد قال: 
ثنا موسى بن أعين عن عطاء عن ميسر.ة وذاذان”" عن علي يته قال: إذا سقطت 
الفأرة أو الدابة في البئر فانزحها حتى يغلبك الماء. 

وجاء في مصنف عبد الرزاق (۱: ۸۲) رقم (۲۷۳): عبد الرزاق عن إبراهيم بن 
محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علياً قال: إذا سقطت الفأرة في البثر فتقطعت نزع 
منها سبعة أدلاء» فإن كانت الفأرة كهيئتها لم تقطع نزع منها دلو ودلوان» فإن كانت 
منتنة أعظم من ذلك فلينزع من البئر ما يذهب الريح. 

تتحدث الروايات عن أمرين: 

الأمر الأول: وقوع النجاسة في البئر. 

الأمر الثاني: كيفية التعامل مع تلك البثر. 

فأما الأمر الأول: وهو وقوع النجاسة في البئر فقد وقع خلاف بين فقهاء المسلمين 
على مختلف مذاهبهم في حكم ذلك: 

- بين قائل بعدم تنجس البئر با يقع فيها من نجاسات مالم تغيرها. 

- وقائل بتنجسها بمجرد وقوع النجاسة فيها. 

- ومفصل في الأمر. 


)١(‏ كذاء وصوابه: زاذان. 
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والظاهر مما قررته الروايات السابقة عن الإمام علي رضوان الله عليه هو: تنجس 
البئر بمجرد وقوع النجاسة فيهاء وهذا المعنى موافق لما استظهره صاحب شرائع 
الإسلام حين قال (1: ۸): (وأما ماء البئر: فإنه ينجس بتغيره بالنجاسة إجماعاًء وهل 
ينجس بالملاقاة؟ فيه تردد» والأظهر التنجيس). 

وني ختلف الشيعة :١(‏ 1417): (اختلف علاؤنا في ماء البئر: هل ينجس بملاقاة 
النجاسة من غير تغير أم لا مع اتفاقهم على نجاستها بالتغير؟ فقال الأكثرون: 
بنجاستهاء وهو أحد قولي الشيخ #لة» والمفيد» وسلار» وابن إدريس. 

وقال الآخرون: لا ينجس بمجرد الملاقاة» وهو القول الثاني للشيخ جل واختاره 
ابن ابي عقيل» وهو الحق عندي). 

وأما الأمر الثاني فنعقد له المسألة التالية: 

كيفينّ تطهير البئر إذا وقعت فيها فارة: 

ذكرت رواية الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار التي ذكرناها في المسألة 
السابقة: أن تطهير البئر من وقوع الفأرة فيها يكون بنزح مائهاء وقد قيدت الرواية 
التالية لما ذلك بقوها: (حتى يغلبك الماء). 

بنا جاءت رواية الإمام عبد الرزاق حددة مقدار ذلك النزح: بسبع دلاء إن 
تفسختء أو دلو و" دلوان مالم تتفسخ» فإن كانت منتنة أعظم من ذلك فحتى تذهب 
الريح» وما جاء في رواية عبد الرزاق هذه أصح من الرواية الأخرى. 

وحول رأي الجعفرية في كيفية تطهير البئر من سقوط الفأرة فيه ننقل ما قرره الحلٍ 
في الشر_ائع (1: 8) بقوله: (وبنزح سبع: لموت الطير والفأرة إذا تفسخت 
أو انتفخت... وبنزح ثلاث لموت الحية والفأرة). 


)١(‏ كذا في نسختي. 
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نزح البثر من بول الصبي: 

قال اللإمام ابن قدامة الحنبلي في المغني :)55:١(‏ (قال الخلال: وحدثنا 
عن علي انه بإسناد صحيح أنه سئل عن صبي بال في بئر؟ فأمرهم أن ينزفوها). 

أقول: مع أن المقرر عند الجعفرية أن في بول الصبي في البئر نزح سبعة دلاء» كا في 
قول الشرائع (۸:1): (وبنزح سبع: لموت الطير... ولبول الصبي الذي ل يبلغ). 

ومع أن الروايات في تقرير ذلك عندهم معتبرة» إلا أنه قد وردت عندهم روايتان 
أخريان معتبرتان: 

الأولى: عن علي بن أبي حمزة» عن أب عبد الله يه قال: سألته عن بول الصبي 
الفطيم يقع في البئر؟ فقال: دلو واحد”". 

الثانية: حديث معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ايه في البئر يبول فيها الصبي» 
أويصب فيها بول» أو خمرء قال: ينزح الماء كله" . 

وقد اتخذ فقهاؤهم أمام تينك الروايتين مسلكين أشار إليهم| الجر العاملي في 
الوسائل معقبا غل الزوانة القانية9: 

المسلك الأول: أن روايات النزح الأقل تتكلم عما يجزئ» وروايات النزح الأكثر 
تتحدث عن الأفضل. 


)١(‏ وهي الرواية رقم (۲) من الباب رقم )١7(‏ من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة من وسائل 
الشيعة. 

(۲) وهي الرواية رقم (۷) من الباب رقم )١7(‏ من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة من وسائل 
الشيعة. 

(۳) وعبارة الحر العاملي معقباً على الرواية الثانية هي: (أقول: حمله الشيخ على حصول التغير» وحمل 
حديث علي بن أبي حمزة على الصبي الذي لم يأكل الطعام» وقال غيره: إن الأقل يجزي» والأكثر 
أفضل). 
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المسلك الثاني: أن موردهما خاصاًء فمورد الرواية الأولى الصبي الذي لم يأكل 
الطعام» والثانية: إذا تغيرت البئر ببول الصبي. 

وشاهدنا: أن الرواية السنية قد جاء مثلها عند الجعفرية» من طرقهم» وهي محمولة 
عندهم على بعض الحالات» وهذا عددناها في باب الموافقات» والله أعلم. 

طهورين الماء المستعمل في الوضوء: 

جاء في الإشراف :)١5/:١1(‏ (وقالت طائفة: لابأس بالوضوء بالماء المستعمل... 
واحتج بعض من يقول بهذا بأخبار رويت عن علي...). 

وف الا سد کار( :)30١5-١‏ (وقد روي عن علي وابن عمر وأبي أمامة 
وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وإبراهيم النخعي ومكحول وابن شهاب أنهم 
قالوا فيمن نسي مسح رأسه فوجد في لحيته بللاً: إنه يجزؤه أن يمسح بذلك البلل 
رأمية: 

وقال بذلك بعض أصحاب مالك فهؤلاء على هذا يجيزون الوضوء بالماء 
المستعمل والله أعلم). 

ونحوه في التمهيد (5: .)٤۳‏ 

ففي تجويز مسح الرأس ببلل اللحية:إشعار بأن المستعمل في الوضوء طاهر 
ومطهرءوهو موافق لقول الشرائع (1: :)٠١‏ (والمستعمل في الوضوء طاهر مطهر). 

طهوريت الماء المستعمل في رفع حدث أكبر: 

في مصنف ابن أبي شيبة (۱: ۷۲) رقم (۷۸۸): حدثنا وكيع عن معمر بن موسى 
عن أبي جعفر وعن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر”" أنه لم ير بأساً أن يتتضح من 
غسله فى إنائه. 


7 


)١(‏ أبو جعفر الوارد في الرواية» هو: محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الملقب بالباقر 
لبقره العلم» وسيتكرر في بعض الروايات بكنيته» فكن من هذا التنبيه على ذكر. 
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في الرواية: طهورية الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر 

وفي فتح الباري لابن رجب (۲: 4 7): (ما ينتضح من بدن الجنب في الماء الذي 
يغتسل منه» وقد ذكر البخاري» عن ابن عمر وابن عباس» أنهم لم يريا به بأساً... 
وكذلك رخص فيه أكثر السلف» منهم: ابن سيرين والحسن والنخعي وأبو جعفر). 

وفي الشرائع :)٠١ :١(‏ (وما استعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر» وهل يرفع به 
الحدث ثانياً؟ فيه ترددء والأحوط المنع). 

وني منهاج الصا حين المطابق لفتاوى السيستاني(1: ۲۸): (والمستعمل في رفع 
الحدث الأكبر طاهر ومطهر من الخبث» والأحوط - استحباباً - عدم استعماله في رفع 
الحدث إذا تمكن من ماء آخرء وإلا جمع بين الغسل أو الوضوء به والتيمم). 

طهارة الأسئار عدا ما استثني: 

في كنز العمال (4: :)٠١75‏ (/71/071 - عن علي أنه سئل عن سؤر السنور فقال: 
هي من السباع ولا بأس به «مسدد قط» ). 

وني مصنف ابن ابي شيبة (۱: ۳۷) رقم :)۳۳١(‏ حدثنا روح بن عبادة عن محمد 
بن عبد ال رحمن العدني قال سمعت محمد بن علي يقول: لا بس أن يتوضاً بفضل الهرء 
ويقول: هي من متاع البيت. 

وفي سنن البيهقي الكبرى (۱: )۲٤۷‏ رقم :)١٠٠١(‏ وأخبرنا أبو سعيد الخطيب 
ثنا أبو بحر البربهاري ثنا بشر بن موسى ثنا الحميدي ثنا سفيان ثنا الركين بن الربيع 
عن عمة له يقال لها صفية بنت عميلة: أن الحسين بن علي سئل عن سؤر الهرة فلم ير به 
نأساً. 


وفي المجموع (7: :)٠١٤‏ (ومذهبنا أن سؤر الهرة طاهر غير مكروه» وكذا سؤر 
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جميع الحيوانات من الخيل والبغال والحمير والسباع والفأر والحيات وسام أبرص 
وسائر الحيوان المأكول وغير المأكول» فسؤر الجميع وعرقه طاهر غير مكروه إلا 
الكلب والخنزير وفرع أحدهماء وحكى صاحب الحاوي مثل مذهبنا عن عمر بن 
ا لخطاب» وعلي» وأبي هريرة» والحسن البصري» وعطاءء والقاسم بن محمد). 

وحكى ابن المنذر في الإشراف :١(‏ 155): الرخصة في سؤر اهر عن علي جات . 

وفي مصنف ابن أبي شيبة )١ :١(‏ رقم (7211): حدثنا وكيع عن إسرائيل عن 
جابر عن أبي جعفر قال: لا بأس بسؤر كل دابة”". 

وني الشرائع ٠ :١(‏ (الثالث: في الأسآر وهي: كلها طاهرة» عدا سؤر الكلب 
والخنزير والكافر» وفي سؤر المسوخ تردد والطهارة أظهرء ومن عدا الخوارج والغلاة 
من المسلمين طاهر الجسد والسؤر). 

الماء الذي وقعت فيه وزغت أوفارة: 

في المغني (1: 14): (روي عن علي ميته أنه كان يقول: إن ماتت الوزغة أو 
الفأرة في الجب يصب ما فيه» وإذا ماتت في بئر فانزعها حتى تغلبك). 

تحدنت الرواية عن مسالتين: 


الأولى: إذا ماتت الوزغة أو الفأرة في الجب. 


(1) وفي الجامع الكافي في فقه الزيدية :١(‏ 7): (وروى محمد عن أبي جعفر عن النبي وإ قال: 
إنما الهر من أهل البيت» وقال أبو جعفر ته : توضأ من سؤرها واشرب). 

وفي أمالي الإمام أحمد بن عيسى :١(‏ 55): باب من رخص في سؤر الدواب بسنده عن حسين» عن 
أبي خالد» عن أبي جعفر قال: لا بأس بسؤر الحار إلا أن يكون فيه لعاب» وعن محمد بن بكر 
عن أبي الجارود قال: سمعت أبا جعفر يقول: قال رسول الله با (إنها الحر من أهل البيت)»ء 


وقال أبو جعفر: توضأمن سؤرها واشرب. 
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والثانية: إذا ماتتا في البئر. 

فأما المسألة الثانية فقد سبق الحديث عنهاء وأما المسألة الأولى فقد قررت الرواية 
عدم استعمال ما مات فيه وزغ أو فأرة. 

وه ومواف ق للمقرر عند الجعفرية علي خلاف 
عندهم هل المنع للكراهة أو التحريم» ففي الشرائع (1: :)١١‏ (ويكره سؤر الجلال... 
وما مات فيه الوزغ والعقرب). 

وفي تذكرة الفقهاء :١(‏ 5): (قال في النهاية: الأفضل ترك ما خرجت منه الفأرة 
والحية» ولا يجوز استعمال ما وقع فيه الوزغ» وإن خرج حياًء والوجه الكراهة من 
حيث الطب). 

لا ينقض النوم الوضوء ما لم يغلب الحاستين: 

في مصنف عبد الرزاق (1: )17١‏ رقم :)٤۸۹(‏ عبد الرزاق عن ابن التيمي عن 
فطر عن ابن عبد الكريم بن أبي أمية أن علياً وابن مسعود والشعبي قالوا في الرجل 
ينام وهو جالس: ليس عليه وضوء. 

وني الإشراف (۱: ۷۸): (وممن روي عنه أنه كان ينام قاعداً ولا يتوضاً... ومحمد 
بن علي). 

وكأن العلة في عدم نقض النوم جالساً للوضوء هو أنه في الغالب لا يغلب 
صاحبه عن حاستيه» وعليه فهو موافق للمقرر عند الجعفرية» ففي الشر.ائع (1: )١١‏ 
وهو يعدد الأحداث الموجبة للوضوء: (والنوم الغالب على الحاستين). 

الدم غير ناقض للوضوء: 

في صحيح البخاري (1: 7): (وقال طاووسء ومحمد بن علي» وعطاء» وأهل 
الحجاز: ليس في الدم وضوء). 
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ونسبه للباقر أيضاً ابن المنذر في الإشراف(١:‏ ۸۷)". 

فقوله: (ليس في الدم وضوء) أي لا يجب في خروج الدم وضوء» وكون الوضوء 
لا يجب ابتداء على من خرج منه دم» يقتضي: أن من كان متوضاً فلا ينتقض وضوءه. 

وهو موافق لما في الشر-ائع (1: :)١١‏ (ولا ينقض الطهارة مذي...ولا دم ولو 
خرج من إحدى السبيلين عدا الدماء الثلاثة). 


الوضوء من الرعاف: 
ذكر ابن المنذر في الإشراف :١(‏ 87): أن علياً ننه ممن روي عنه الوضوء من 
الرعاف. 


وهو لا يتعارض مع ما ذكر في المسألة السابقة» من أن خروج الدم غير ناقض 
للوضوء. إذ يمكن الجمع بين الأمرين بأن وضوء علي غه من الرعاف» كان على 
جهة الاستحباب» وهو المقرر عن جماعة”' من علماء الإمامية» كما في العروة الوثقى 
للسيد محمد كاظم اليزدي الطباطبائي (1/1:1) حيث قال: (ذكر جماعة من العلماء 
استحباب الوضوء عقيب المذي... والرعاف...). 
الوضوء من القيء: 
في المدونة الكبرى (1: 5):( ابن وهب ) عن ابن هيعة عن بكر بن عبدالله عن 


القاسم بن محمد أنه قال: لايتوضاً من القيء» ولا نرى فيه وضوءاً. 


)١(‏ وما جاء في كتب الزيدية: ما في أمالي الإمام أحمد بن عیسی(۱: ۲۹) عن محمد بن بكر» عن أبي 
الجارود» عن أبي حمزة قال: كنت أصلي مع أبي جعفر في الصف فأدخلت إصبعي في نفي» 
فأخرجت عليها شيئاً من دم» فأشرت إلى أبي جعفر فأشار إل أن صَلٌّ. 

(؟) من لم يقل منهم بالوضوء من الرعاف على جهة الاستحباب» قال به برجاء المطلوبية» 
كما هو رأي السيد اليزدي الطباطبائي في العروة الوثقى» وجماعة» ومثل هذا يقال في الوضوء 
من القيء. 
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(ابن وهب) وأخبرني رجال من أهل العلم عن علي بن أبي طالب ويحيى بن سعيد 
وربيعة بن أبي عبدالرحمن وأبي الزناد وزيد بن أسلم و عبدالعزيز بن أبي سلمة مثله). 

وهو موافق للمقرر عند الإمامية» ففي الشر.ائع(1: :)١١‏ (ولا ينقض الطهارة: 
مذي... ولاقيء). 

وما نقله ابن المنذر في الإشراف )٩٥ :١(‏ : أن علياً عه يغه من روي عنه الوضوء 
ا 


1 


محمول على الاستحباب» وهو مقرر عند جمع من الإمامية» ففي العروة الوثقى 
للسيد محمد كاظم اليزدي الطباطبائي(75:1): (ذكر جماعة من العلماء استحباب 
الوضوء عقيب المذي... والقيء). 

ثم وقفت على قول ا حلي في كتابه نزهة الناظر ص۷ وهو يعدد الوضوءات 
المستحبة: (والوضوء من القيء» والوضوء من الرعاف السائلء والوضوء من 
التخليل الذي يسيل منه الدم» وهذه الثلاثة مذهب الشيخ في الاستبصار» وجاء بها 


لا وڪوء في الفبلدي: 


في مصنف ابن أبي شيبة )٤۸:1(‏ رقم (510): حدثنا وكيع عن إسرائيل عن 
جابر عن أبي جعفر قال: ليس في القبلة وضوء. 

يحتمل في الرواية أمران: 

و ل 
القبلة لا ت تنقض الوضوء؛ فهي موافقة لمذهب الإمامية جميعاً. 


والثاني: أنها تتحدث عن الاستحباب: فهى موافقة لرأي بعض الإمامية» وهو 
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الذي اعتمده السيد محمد كاظم اليزدي الطباطبائي في العروة الوثقى(1: 77): فإنه 
حين ذكر أن جماعة من العلماء استحبوا الوضوء عقيب أمور ومنها: التقبيل بشهوة» 
عقب بقوله: (لكن الاستحباب في هذه الموارد غير معلوم» والأولى أن يتوضاً برجاء 
المطلوبية). 

ليس في حاق الشعر وضوء: 

في مصنف ابن أبي شيبة )٥١ :١(‏ رقم (01/5): حدثنا المحاربي عن حجاج عن 
أبي جعفر وعطاء والحكم والزهري قالوا(فيمن أخذ من شعره)”'': ليس عليه وضوء. 

وهو موافق للمقرر عند الإمامية» ففي الشر.ائع(1: :)١١‏ (ولا ينقض الطهارة: 
مدق نولا لن شی 

ووردت رواية في مصنف ابن أبي شيبة :١(‏ 50) رقم (/الا0): حدثنا المحاربي 
عن ليث عن مجاهد عن علي في الرجل يأخذ من شعره ومن أظفاره قال: يعيد 
الوضوء. 

وقد يجمع بينهما بأن أخذ الشعر لا ينقض الوضوءء» لكن يستحب منه الوضوء» 
فليحرر رأي الإمامية في أمر الاستحباب؟ 

عدم الوضوء من مس الذكر: 

في مصنف عبد الرزاق )١١17:1(‏ رقم (57): عبد الرزاق عن معمر والثوري 
عن بي إسحاق عن الحارث عن علي قال: ما أبالي إياه مسست أو أذني إذا لم أعتمد 
لذلك. 

وني مصنف ابن أبي شيبة (۱: )١67‏ رقم :)۱۷٤۹(‏ حدثنا ابن علية عن أبي حمزة 
عن إبراهيم قال: قال حذيفة: ما أبالي مسسته أو طرف أنفي» وقال علي: ما أبالي 


(۱) كما يظهر من سياق الروايات عند ابن أبي شيبة» وما بين القوسين مني للتوضيح. 
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وفي شرح معاني الآثار (28:1) رقم (/551): حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا عمرو 
بن أبي رزين قال: ثنا هشام بن حسان عن الحسن عن خمسة من أصحاب رسول الله 
ي منهم علي بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليهان وعمران بن 
حصين ورجل آخر: انهم كانوا لا يرون في مس الذكر وضوءاً. 

وفي التمهيد (1۷: :)۲٠١٠‏ (وأما الذين لم يروا في مس الذكر وضوءاً فعلي بن أي 
طالب وعمار بن ياسر وعبدالله بن مسعود وعبدالله بن عباس و...)0". 

وهو موافق لمافي شرائع الإسلام(1:١153-1):‏ (ولا ينقض الطهارة: 
فلك ار لاسن تكرنو لا و 

عدم الوضوء من مس المرأة: 

في الاستذكار (555:1): (وقذ ذكرنا هذا المعنى عن ابن عباس من وجوه كثيرة 
في التمهيد» ولا خلاف عنه فيه ومحفوظ عنه قوله: ما أبالي أقبلت امرأتي أو شممت 
ريحانا وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري وسائر الكوفيين إلا ابن حي» ورووا عن 
علي بن أبي طالب مثل ذلك). 

وهو في التمهيد :7١(‏ ۱۷۲). 


وني مصنف ابن أبي شيبة (1: "191) رقم (117/50): حدثنا حفص عن أشعث 
عن الشعق عين حاب عل عن عل ل( أو امس السة 4 [النساء:*؛] قال: 
هو الجاع. 

وفي مصنف ابن أبي شيبة أيضاً )۷١ :١(‏ رقم (۸۳۲): حدثنا أبو معاوية عن 
حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أنه كان يغتسل من الجنابة ثم يجيء 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص 17) عن أبيه عن جده عن علي بن 
أبي طالب ليا قال: لا وضوء على من مس ذكره. 
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وهو موافق لما في شرائع الإسلام :)15-١١:1(‏ (ولا ينقض الطهارة: مذي... 
واا ا 

عدم الوضوء مما مسنه التار: 

في مصنف ابن أبي شيبة )0١ :١(‏ رقم (0148 ): حدثنا وكيع عن شريك عن 
جابر عن عبد الله بن الحسن أن علياً أكل لحم جزور ثم صلى ولم يتوضاً. 

وفي مصنف عبد الرزاق (1: )١10‏ رقم (151): عبد الرزاق عن إبراهيم بن 
محمد عن جعفر بن محمد أن علياً كان لا يتوضأ مما مست النار. 

وفي سنن البيهقي الكبرى )٠١۷١:1(‏ رقم :)۷٠۸(‏ أخبرنا أبو علي الروذباري ثنا 
أبو النضر الفقيه ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا محمد بن كثير العبدي ثنا إسرائيل عن 
عبد الأعلى عن أبي عبد ال رحمن عن علي لته أنه: طعم خبزاً ولحأء فقيل له: 
ألا تتوضا؟ فقال: إن الوضوء نما خرج وليس مما دخل. 

وفي التمهيد (۳: :)٤۹‏ (وممن قال: بإسقاط الوضوء ثما مست النار أبو بكر 
الصديق وعمر بن الخطاب وعثان بن عفان وعلي بن أبي طالب...). 

وهو موافق لما في شرائع الإسلام ١ :١(‏ (ولا ينقض الطهارة: مذي...ولا 
أكل ما مسته النار). 

إذا تعدى الغائط المخرج لم يجز إلا الماء: 

في سنن البيهقي الكبرى )١١7:1(‏ رقم (014): أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد 
بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار أخبرنا سعيد بن عثمان الأهوازي ثنا عمرو بن 


مرزوق ثنا زائدة عن عبد الملك بن عمير قال: قال علي بن أبي طالب: إنهم كانوا 
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يبعرون بعراًء وأنتم تثلطون ثلطاً فأتبعوا الحجارة الماء. 

وني الصفحة نفسها رقم (014): أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنا 
OS OS‏ بن آدم 
ثنا مسعر عن عبد الملك بن عمير قال: قال علي جلف : إنا كنا نبعر بعراً وأنتم اليوم 
تثلطون ثلطاً. 

الثلط هو: الرجيع الرقيق كا في النهاية في غريب الأثر :١(‏ 575) والعادة أن 
الرجيع الرقيق يتعدى المخرج» وعليه فيفهم من الرواية أن الغائط إذا تعدى المخرج لم 
يكتفى فيه بالأحجار بل لا بد من إتباع الماءء وهذا هو الذي فهمه بعض الأعلام كابن 
قدامة في الشرح EL‏ ا كنا 
يجزئ إلا الماء... ولذلك قال علي جلثت : إنكم كنتم تبعرون بعراً وأنتم اليوم تثلطون 
الفا خا راا ل ار 

ونحوه في المغني(١: .)۱۸١‏ 

وهو بهذا موافق للمقرر عند الجعفرية» ففي الشر.ائع(1: )١7‏ عن الغائط: (وإذا 
تعدى المخرج لم يجز إلا الماء)”". 

اشتراط النيي للطهارة: 

قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في الشرح الكبير :)٠١١ :١(‏ (ولا خلاف في المذهب 
في اشتراط النية؛ لما ذكرناء وروي ذلك عن علي انه . وهو قول مالك وربيعة 
والليث والشافعي وإسحاق وأبي عبيد وابن المنذر» وقال الثوري وأصحاب الرأي: 


)١(‏ وروت كتب الزيدية نحو ذلك» ففي أمالي الإمام أحمد بن عيسى (17:1) عن حسين 
عن أبي خالد عن زيد قال: كانوا إذا أراقوا الماء أجزاهم التمسّحُ بالحائط» وكان أبي علي بن 
الحسين يقول: إذا ظهر البول على الْحَشَفَةِ فاغسله. 
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تشترط النية في التيمم دون طهارة الماء...). 

واشتراط النية موافق للمقرر عند الجعفرية» ففي الشرائع :١(‏ 17) عن الوضوء: 
(وفروضة خمسة: الأول: النية...). 

تخليل اللحيي: 

جاء في مصنف ابن آبي شيبة (1: ۲۱) رقم ۱۲١(‏ ): حدثنا وكيع عن إسرائيل عن 
ثوير قال: رأيت أبا جعفر لا يخلل لحيته. 

ورقم (۱۲۲): حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر ومحمد بن علي 
ومجاهد والقاسم أنهم كانوا يمسحون لحاهم ولا يخللونه(كذا ولعله: ولا يخللونها». 

ورقم (۱۲۳): حدثنا جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن عبد ال رحمن بن أبي ليل 
قال: رأيته توضأ ولم أره خلل لحيته. ثم قال: هكذا رأيت علياً توضاً. 

وفي الإشراف لابن المنذر(1١:‏ 707 - :)۲٠١‏ (اختلف أهل العلم في تخليل اللحية 
وغسل باطنها...وروي عن غير واحد أنهم رخصوا في ترك تخليل اللحية» روي ذلك 
عن ابن عمر والحسن بن علي وهذا قول... ومحمد بن علي). 

وهو موافق لقول الشرائع (1: :)١5‏ (ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية» 
ولا تخليلهاء بل يغسل الظاهر). 

وروي عن علي تنه تخليلها کا حكاه في الإشراف (1: .)7١7‏ 

وني الطهور للقاسم بن سلام رقم (۲۸۳): ثنا زيد بن الحباب» عن عبد ال رحمن 
بن أبي الموالي» مولى بني هاشم» قال: ثنا حسن بن علي بن محمد بن الحنفية» عن أبيه» 
عن جده» أن علياً ناه كان إذا توضأ خلل لحيته. 


وبرقم :)۲۸٤(‏ حدثنا محمد قال: حدثنا خلف بن هشام» قال: حدثنا خلف بن 
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عبد الله الواسطي الطحان» عن هشام» عن الحسين: أنه كان يخلل لحيته إذا توضاً. 

وي مصنف ابن أبي شيبة (۱: )٠١‏ 

١‏ - حدثنا وكيع عن أبي عاصم عن رجل لم يسمه أن علياً مر على رجل يتوضاً 
فقال: خلل - يعني يته -. 

فقد ورد عند أهل السنة التخليل» وترك التخليل» وهو أيضاً وارد عند الإمامية؛ 
ولذا فقد اختلفوا في التعامل معها بين الترجيح لبعضهاء أو الجمع بينهاء ويمكن 
تلخيص أقوالهم بأن اللحية إما أن تكون كثيفة» أو خفيفة: 

فإن كانت كثيفة فلا خلاف في عدم وجوب تخليلهاء ففي تذكرة الفقهاء 
(0") عن الشعور التي في محل الفرض: (ولو كانت كثيفة م يجب غسل ما تحتها 
بل غسل ظاهرهاء أما الذقن فإن كان شعره كثيفاً لم يجب تخليله» ولا إيصال الماء إلى ما 
تحته» بل غسل ظاهره أيضا ذهب إليه علماؤنا). 

ولكن هل يستحب؟ 

قولان: اختار في التذكرة الاستحباب فقال(١: :)١55‏ (يستحب تخليل الكثيفة لما 
فيه من الاستظهارء ولأنه ايه كان يخللهاء وليس بواجب). 

وإن كانت اللحية خفيفة: 

ففي وجوب التخليل قولان: أشار لما الحلي في تذكرة الفقهاء )١55 :١(‏ فقال: 
(وأما إن كان الشعر خفيفاً لا يستر البشرة» فالأقوى عندي غسل ما تحته وإيصال الماء 
إليه» وبه قال ابن أبي عقيل... وقال الشيخ: لا يجب تخليلهاء كالكثيفة). 

فروايات عدم التخليل لبيان عدم وجوب تخليل اللحية: 


مطلقاً - كثيفة أو خفيفة - كا هو رأي البعض كالشيخ الطوسي. 
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أو إذا كانت كثيفة»ى) هو رأي آخرين كابن أبي عقيل والحلي في تذكرته. 

لا ل 0 
استحباباًء والخفيفة وجوباً. 

في القد رالمجزئ من مسح الرأس: 

في نيل الأوطار(١‏ : 197:: (وقال الشافعي: يجزئ مسح ب بعض الرأس ولم يحده 
بحد» قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي: وهو قول الطبري» وقال أبو حنيفة: 
الواجب الربع» وقال النووي والأوزاعي والليث: يجزئ مسح بعض الرأس ويمسح 
المقدم» وهو قول أحمد وزيد بن علي والناصر والباقر والصادق» وأجاز الثوري 
والشافعي مسح الوامن بإصبع واحدة). 

وقال فقهاء الشيعة بإجزاء أقل ما يصدق عليه اسم المسح على مقدم الرأس» 
واستحباب أن لا يقل عن مقدار ثلاث أصابع» ففي شرائع الإسلام (1: 5 :)١5-١‏ 
(الفرض الرابع: مسح الرأس» والواجب منه: ما يسمى به ماسحاًء والمندوب: مقدار 
ثلاث أصابع عرضاًء ويختص المسح بمقدم الرأس). 

ولا يشكل على هذاما ورد في مصنف عبد الرزاق )8:١1(‏ رقم(5١):‏ 
عبد الرزاق عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن عامر قال: 
رأيت علياً توضأ ثم أخذ كفاً من ماء فوضعه على رأسه فرأيته ينحدر على نواحي 
0 

لأنه شه فعله بعد أن انتهى من الوضوءء كا هو المفهوم من «ثم» التي تفيد 
التعقيب» في قوله: (توضاً ثم أخذ...). 


وهذه رواية حوت مسائل» نذكرها ثم نعدد مسائلها في عناوين مفردة: 
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في سنن البيهقي الكبرى (۱: )2١‏ رقم (775 ): حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن 
بن فورك آنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا 
شعبة عن مالك بن عرفطة عن عبد خير الخيواني أن علياً فة : أتى بكرسي فقعد 
عليه ثم أتى بكوز من ماء فغسل يديه ثلاثاً ثم مضمض ثلاثاً مع الاستنشاق بماء 
واحد» وغسل وجهه ثلاثاً بيد واحدة وغسل ذراعيه ثلاث ووضع يده في التور ثم 
مسح برأسه وأقبل بيديه على رأسه ولا أدري أدبر بها آم لاء وغسل رجليه ثلاث ثم 
قال: من سره أن ينظر إلى طهور النبي كَل فهذا طهوره كَلِ. 

حوت الرؤاية مسائل» منها: 

التثليث في المضمضة والاستنشاق . 

جع المضمضة والاستنشاق بباء واحد. 

وما موافقتان لما عند الإمامية» ففي العروة الوثقى )١57 :١(‏ بتعليق السيستاني» 
قال الطباطبائي وهو يعدد مستحبات الوضوء: (الخامس: المضمضة والاستنشاق كل 
منهما ثلاث مرات بثلاث أكف» ويكفي الكف الواحدة أيضاً لكل من الثلاث.). 

غسل الوجه بيد واحدة: 

وهو مذهب الإمامية» ويفهم من حدهم للوجه بأنه: (ما اشتملت عليه الإبهام 
والوسطى عرضاً) كا يقول ا حلي في الشرائع(1: .)١5‏ 


ثم وجدت رواية أخرى رواها القاسم بن سلام من أعلام أهل السنة في كتابه 


)١(‏ وفي خصوص تثليث المضمضة والاستنشاق» وردت روايات كثيرة» منها مافي المغني 
:33 ): (ويستحب أن يتمضمض ويستنشق بيمناه ثم يستئثر بيسراه... 

وعن عل انه أنه أدخل يده اليمنى في الإناء فملاً كفه فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسر-ى 
فعل ذلك ثلاثا ثم قال: هذا وضوء نبي الله ية رواه أبو بكر في الشافي والنسائي). 
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«الطهور» رقم )۲۷١(‏ فقال: ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» عن القاسم بن عمرو 
العبدي» قال: رأيت محمد بن علي توضاً فغسل وجهه بيمينه. 

الإقبال في مسح الرأس: 

وهو مذهب الإمامية» وفي ذلك يقول ال حلي في الشرائع(1: 5 :)١‏ (والأفضل مسح 
الرامن مقباة ويكره تير ا عل الأشية): 

وما قد يوهم المخالفة في الرواية: 

التثليث في غسل الوجه والذراعين. 

حيث إن (الفرض في الغسلات مرة واحدة» والثانية سنة» والثالثة بدعة) ىا 
يقول ا حلي في الشرائع(1: .)١7‏ 

وإنما قلت: «يوهم المخالفة» ؛ لقول المعلق على الشر.ائع السيد المرجع صادق 
الشيرازي: (المعتبر هو استيعاب الماء للوجه واليدين حتى تكون غسلة» وليس الغرف 
والصب معتبراًء فلو صب على وجهه الماء غرفتين أو ثلاثاً حتى استوعب الوجه كان 
كله غسلة واحدة). 

فيحتمل أن علياً «يفتنه - ني الرواية - لم يستوعب ني كل مرة بل استوعب الغسل 


بثلاث غرفات» وهذا جائز عند الإمامية» كا سبق تقريره من كلام الشيرازي. 


ومثله القول في التثليث في غسل اليدين. 
وأما أخذ ماء جديد للرأس: فهو موافق لقول عند الإمامية» ولحالات عندهم» 
يأتي ذكرها قريباً. 


وأما غسل الرجلين: فقد صح عنه المسح أيضاً كا سيأتي إن شاء الله تعالى. 
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حكم المسح على النعلين: 

في مصنف ابن أبي شيبة (۱: ۱۷۳) رقم :)١19457(‏ حدثنا ابو بكر عن حيان عن 
سدير عن أبي جعفر قال: لا يمسح على النعلين. 

وعدم المسح على النعلين موافق للمقرر عند الجعفرية» ففي الشرائع :)٠١ :١(‏ 
(ويجب المسح على بشرة القدم» ولا يجوز على حائل» من خف أو غيره). 

فقوله: «ولا يجوز على حائل من خف أو غيره» شامل للنعلين والجوربين. 

وقد استشنى ال حلي في الشرائع من عدم جواز المسح على ما ذكر حالتين ذكرهما 
بقوله: (إلا للتقية» أو الضرورة). 

وقد جاء في مصنف ابن أبي شيبة (۱۷۳:۱) رقم :)١1115(‏ حدثنا وكيع عن 
سفيان عن حبيب عن زيد أن علياً بال ومسح على النعلين”". 

وفي مصنف ابن أبي شيبة (1: ۲ رقم :)١1987(‏ حدثنا وكيع قال: حدثنا يزيد 
بن مردانبة عن الوليد بن سريع عن عمرو بن كريب أن علياً توضأ ومسح على 
الجوربين. 

وهذا الوارد من أن علياً جولئغه مسح على النعلين والجوربين هو حكاية فعل يحتمل 
الضرورة» وغيرهاء وعليه: فيمكن حملهم| على ما استثناه الحلي في الشر.ائع في آخر 
كلامه المنقول آنفاًء جمعاً بين الروايات» وإن أخذنا بالترجيح فالقول مقدم على الفعل 
كما هو مقرر عند الأصوليين» والله أعلم. 


)١(‏ ومن كتب الزيدية: جاء في أمالي الإمام أحمد بن عيسى (77:1) عن حسين عن أبي خالد عن 
زيد بن علي عن آبائه عن علي يه أنه توضأء ثم مسح على نعليه» فلا فرغ» قال: هذا وضوء 


من لم يحدث. 
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على أن ما سبق من عدم مشروعية المسح على النعلين» خصوص عند الإمامية بغير 
النعال العربية» فأما هي فيجوز المسح عليهاء وفي ذلك يقول الحلي في كتابه تحرير 
الأحكام (1: :)۸١‏ (يجوز المسح على النعل العربية» وإن لم يدخل يده تحت الشراك). 

وننبه هنا إلى تنبيه مهم جداًء وهو: أننا نتعامل مع روايات الباقر والصادق 
ونحوهما من آل البيت وكأنهها روايات عن علي جه . وذلك لما سبق من قول 
الباقر ننه : (إنه والله ما كان أهله يصدرون إلا عن رأيه)» ومن هنا جاز لنا الجمع 
بين ما يروى عنهم» وحمل بعضه على بعض» فكن من هذا التنبيه على ذكر. 

المسح مرة واحدة7": 

في مصنف عبد الرزاق (1: ۷) رقم ٩(‏ ): عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن 
الكلبي عن الأصبغ بن بنانة عن علي أنه توضأ فمسح رأسه مسحة واحدة. 

وني كتاب الطهور للقاسم بن سلام رقم (701): حدثنا مروان بن معاوية» عن 
عبد الملك بن سلع الهمداني» عن عبد خير» عن علي عي أنه توضأ فمسح رأسه مرة. 

وفي سنن الترمذي (1: 59): (قال أبو عيسى وحديث الربيع حديث حسن 
صحيح» وقد روى من غير وجه عن النبي َك أنه مسح برأسه مرة» والعمل على هذا 
عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ياء ومن بعدهم» وبه يقول جعفر بن محمد 


)١(‏ وني الباب روايات مرفوعة عن علي فته » ومن ذلك: عن علي ينه : « إن رسول الله (صلى 
الله عليه وآله) مسح رأسه مرة واحدة » (سنن الترمذي »٤۸:1۷ :١‏ سنن ابن ماجه :1١9٠١ :١‏ 
0( 
وعنه أيضاًء أنه قال: « كان النبي (صلى الله عليه وآله) يتوضاً ثلاثاً ثلاثاً إلا المسح» مرة مرة» 
(كنز العمال برقم (۲۹۸۹۳)» نقله عن ابن أبي شيبة). 
وما روي عنه أيضاً عن النبي (صل الله عليه وآله): « أن السنة في الوضوء مسح الرأس مرة 
واحدة» (سن الدارقطني .).1١ :١‏ 
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وسفيان الشوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق. رأوا مسح الرأس مرة 
واحدة» حدثنا محمد بن منصور المكي» قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: سألت 
جعفر بن محمد عن مسح الرأس أيجزىء مرة؟ فقال: إي والله). 

وفي الشرائع :)١١:1(‏ (وليس في المسح تكرار) 

في المسح بالبلل الباقي على الأعضاء: 

أخرج ابن أبي شيبة (۱: ۲۸) رقم (۲۱۳): حدثنا وكيع عن معمر عن أبي جعفر 
عن النبي 5 أنه كان يمسح رأسه بفضل وضوئه. 

وني مصنف ابن أبي شيبة (۱: ۲۸) رقم (۲۱۸): حدثنا يزيد بن هارون عن حماد 
بن سلمة عن قتادة عن خلاس فيا يعلم هماد عن علي قال: إذا توضاً الرجل فنسي۔ أن 
يمسح برأسه فوجد في يته بللا أخذ من يته فمسح رأسه. 

وهو موافق لمذهب الإمامية» ففي شرائع الإسلام :)٠١ :١(‏ (ويجب أن يكون 
بنداوة الوضوءء ولا يجوز استئناف ماء جديد له» ولو جف ماعل يديه أخذ من 
يته أو أشفار عينيه). 

و ما جاء في مصنف ابن أبي شيبة (۱: ۲۷) رقم (5 :)7١‏ حدثنا أبو داود الطيالسي 
عن شعبة عن قتادة قال: سألته فقال: كان علي بن أبي طالب يأخذ لرأسه ماء. 

فهو حمول على مذهب الإمامية» على ما إذا لم يمكن حفظ الرطوبة» ففي العروة 
الوثقى بتعليق السيستاني (1: :)١14‏ (لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح من جهة 
ال حر في الهواء» أو حرارة البدن أو نحو ذلك» ولو باستعمال ماء كثير بحيث كلما أعاد 
الوضوء لم ينفع فالأقوى جواز المسح بالماء الجديد, والأحوط المسح باليد اليابسة ثم 
بالماء الجديد ثم التيمم أيضاً). 





جديدٍ مطلقاًء كا حكاه عنه النجفي في جواهر الكلام» وحكاه أيضاً الحلي في تذكرة 
OEE‏ 


عدم إجزاء المسح على العمامي: 

قال الإمام النووي في المجموع (۲: 5 57): (وأما إذا اقتصر على مسح العمامة ولم 
يمسح شيئاً من رأسه فلا يجزيه بلا خلاف عندنا وهو مذهب أكثر العلماء كذا حكاه 
الخطابي والماوردي عن أكثر العلماء» وحكاه ابن المنذر عن عروة بن الزبير والشعبي 
والنخعي والقاسم ومالك وأصحاب الرأى» وحكاه غيره عن علي بن أبي طالب 
وابن عمر وجابر تہ ). 

وني الإشراف (1: :)٠٠۳١‏ (وأنكرت طائفة المسح على العمامة» وروي عن علي أنه 
حسر العامة فمسح على رأسه). 

وهو موافق لقول الشرائع :)٠١ :١(‏ (ولو جمع عليه شعراً من غيره ومسح عليه ل 
يجز. وكذلك لو مسح على العامة أو غيرها ما يستر موضع المسح). 

مسح الرجلين في الوضوء: 

ورد مسح الرجلين عن الإمام علي» وحفيده الباقر رضوان الله عليهم. 

فأما الإمام علي جنع : 

فقد جاءت عنه في ذلك روايات كثيرة» منها: 

ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (۱: )۲١‏ رقم (۱۸۳) تحت باب: في المسح على 
القدمين بقوله: حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي قال: 
لو كان الدين برآي» كان باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهماء ولكن رأيت رسول 
الله مسح ظاهرهما. 

وانظر رواية في ذلك عن علي «فلثنه, في كتاب الناسخ والمنسوخ لابن شاهين 
رقم (۱۱۷). 
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وتركت روايات عدة عن علي ننه روماً للاختصار. 

ونسب إليه القول بالمسح جماعة» منهم: 

حفيده الإمام الباقر ميه » ففي تاريخ ابن أبي خيثمة (3557): ثنا يعقوب بن 
كعب الأنطاكي نا عطاء بن مسلم الخفاف عن العلاء بن المسيب عن الحكم سألت 
محمد بن علي عن المسح؟ فقال: إن علياً كان يمسح عندناء قال: كان علي فيكم» وفيكم 
يقر علمه وأنتم به'". 

- صاحب التوسطء ففي عون المعبود شرح سنن أبي داود(١: )١١9‏ بعد نقله 
كلاماً للنووي في المسألة قال: (قال في (التوسط): وفيه نظر» فقد نقل ابن التين التخيير 
عن بعض الشافعيين» ورأي عكرمة يمسح عليههماء وثبت عن جماعة يعتد بهم في 
الإجماع بأسانيد صحيحة كعلي» وابن عباس» والحسن» والشعبي» وآخرين). 

الإمام ابن حزم في كتابه المحلى (7: 07 ) المسألة رقم )7٠١(‏ حيث قال: (وقد 
قال بالمسح على الرجلين جماعة من السلف» منهم: علي بن أبي طالب» وابن عباس» 
والحسن» وعكرمة» والشعبي» وجماعة غيرهم» وهو قول الطبري» ورويت في ذلك 
آثار)» ثم ساق بعضها. 

الإمام ابن قدامة في كتابه المغني :)٠٠١ :١(‏ (غسل الرجلين واجب في قول أكثر 
أهل العلم وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أجمع أصحاب رسول الله ياء على غسل 
القدمين» وروي عن علي أنه مسح على نعليه وقدميه ثم دخل المسجد فخلع نعليه ثم 
0 


)١(‏ كذاني الأصل: ولعلها: (وأنتم به أدرىء أو أولى) أو نحو ذلك. 

(0) ثم أشار إلى أن المسح حكي عن ابن عباس والشعبي وأنس» ثم قال:(ولم يعلم من فقهاء 
المسلمين من يقول بالمسح على الرجلين غير من ذكرناء إلا ما حكي عن ابن جرير أنه قال: هو 
خير بين المسح والغسل) وستعلم أن ثمة الكثير ممن قال بالمسح على الرجلين غير هؤلاء. 





فقه الآل بين دعوى الإهمال وتهمة الانتحال 





وأما الإمام الباقر لنت : 

فقد روى عنه ابن جرير في تفسير آية الوضوء روايتين: 

الأولى: حدثنا ابن حميد قال: حدثنا هرون عن عنبسة عن جابر عن أبي جعفر قال: 
امسح على رأسك وقدميك. 

والثانية: حدثنا ابن وكيع قال: حدثنا أبي عن الحسن بن صالح عن غالب عن أبي 
جعفر: أنه قرأ: وأرجلكم بالخفض. 

كما حكى القول بوجوب المسح عنه» جماعة من أهل السنة» ومن أولئك: 

الإمام القفال كا في تفسير الرازي (0: :)٤۸۷‏ (المسألة الثامنة والثلاثون: اختلف 
الناس في مسح الرجلين وني غسلهم|» فنقل القفال في تفسيره عن ابن عباس» وأنس بن 
مالك» وعكرمة» والشعبي» وأبي جعفر محمد بن علي الباقر: أن الواجب فيه المسح» 
وهو مذهب الإمامية من الشيعة). 

ومرت قريباً رواية ابن أبي خيثمة عنه حذلنه . 

ووردت روايات أخرى عن سيدنا علي ائه بغسل الرجلين» ومن ذلك ما في 
تفسير الطبري :٠١(‏ 5) رقم :)١١505(‏ حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا الصباح» عن 
محمد - وهو ابن أبان - عن أبي إسحاق» عن الحارث» عن علي قال: اغسلوا الأقدام 
إلى الكعبين. 

وفي مصنف ابن أي شيبة )۱١:1(‏ رقم (05): حدثنا أبو الأحوص عن أبي 
إسحاق عن أب حية قال: رأيت علياً توضأ فأنقى كفيه ثم غسل وجهه ثلاثاً وذراعيه 
ثلاثاً ومسح برأسه ثم غسل قدميه إلى الكعبين ثم قام فشرب فضل وضوئه ثم قال إنا 
أردت أن أريكم طهور رسول الله كَكِ. 





الباب الأول: مسائل ففه الآل السنية الموافقة لفقه الإماميسة 


وفي الباب روايات أخرى تراجع في مصنفي ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وغيرهما. 
والقول بمسح الرجلين في الوضوء» مشهور من مذهب الإمامية» وفي ذلك يقول 
الل 


)١(‏ وإني لأعجب من قول الإمام ابن الجوزي في تلبيس إبليس (1:١؟١)‏ وهو يتحدث عن فقه 

الشيعة: (وقد حرموا الصلاة ؛ لكونهم لا يغسلون أرجلهم في الوضوء). 

وكذلك من قول الإمام ابن كثير في تفسيره (۳: 07): (ومن أوجب من الشيعة مسحها كما 
يمسح الخف, فقد ضل وأضل» وكذا من جوز مسحههم| وجوز غسلهم| فقد أخطأ أيضاً). 

فانظر إلى هذه المجازفة» مع أن القول بمسح الرجلين - إضافة إلى ما قررناه أعلاه - هو مذهب 
جمع من السلف» فقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه (1: 7-105) تحت باب: في المسح على 
القدمين» المسح عن: عكرمة» والحسنء والشعبي» وأنس. 

كما رواه ابن جرير في تفسيره» عند تفسيره هذه الآية عن ابن عباس» وآنس»والشعبي» 
والضحاك» وقتادة» وعلقمة» وأبي جعفر محمد بن علي» وعكرمه ومجاهد. 

وقال ابن كثير في تفسيره(!: )٥۳‏ ناقلاً عن ابن جرير الطبري قوله: (وروي عن ابن عمرء 
وعلقمة» وأبي جعفر محمد بن علي» والحسن في إحدى الروايات» وجابر بن زيد» ومجاهد 
في إحدى الروايات نحوه). 

وفي تفسير الرازي (0: :)٤۸۷‏ (المسألة الثامنة والثلاثون: اختلف الناس في مسح الرجلين وفي 
غسلهماء فنقل القفال في تفسيره عن ابن عباس» وأنس بن مالك» وعكرمة» والشعبيء وأبي 
جعفر محمد بن علي الباقر: أن الواجب فيه المسح» وهو مذهب الإمامية من الشيعة» وقال 
جمهور الفقهاء والمفسرين: فرضهم| الخسل» وقال داود الأصفهاني: يجب الجمع بينهماء وهو 
قول الناصر للحق من أئمة الزيدية» وقال الحسن البصرري ومحمد بن جرير الطبري: 
المكلف غير بين المسح والغسل). 

وني الطبقات الكبرى لابن سعد (5: :)١١5‏ (أخبرنا محمد بن الصلت قال: حدثنا الربيع بن 
المنذر عن أبيه قال: كنا مع ابن الحنفية فأراد أن يتوضأ وعليه خفان فنزع خفيه ومسح على 


قدميه). 
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وبالجملة: فهو قول فقهاء كثير كا يقول مطر الوراق حين| سئل عن من يقول بالمسح» ففي 
مصنف عبد الرزاق )۱۹:١(‏ رقم (05): عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن جابر بن 
يزيد أو عكرمة عن ابن عباس قال: افترض الله غسلتين ومسحتين ألا ترى أنه ذكر التيمم 
فجعل مكان الغسلتين مسحتين وترك المسحتين» وقال رجل لمطر الوراق: من كان يقول 
المسح على الرجلين؟ فقال: فقهاء كثير. 

بل لقد قرر جمع من السلف. والأئمة أنه ليس في كتاب الله تعالى إلا المسح» ومن أولئك: 

ابن عباس: 

كما في مصنف ابن أبي شيبة (1: ۲۷ ) رقم (۱۹۹) قال ابن أبي شيبة: حدثنا ابن علية عن روح 
بن القاسم عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع ابنة معوذ بن عفراء قالت: أتاني ابن 
عباس فسألني عن هذا الحديث - تعني حديثها الذي ذكرت أا رأت النبي ## توضأ وأنه 
غسل رجليه - ؟ 

قالت: فقال ابن عباس: أبى الناس إلا الغسل» ولا أجد في كتاب الله إلا المسح. 

أنس: 

كما في تفسير ابن كثير (۳: 07): (وقد روي عن طائفة من السلف ما يوهم القول بالمسح فقال 
ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية حدثنا هید قال: قال موسى بن أنس 
لأنس ونحن عنده: يا أبا حئزة إن الحجاج خطبنا بالأهواز ونحن معه فذكر الطهور فقال: 
اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وإنه ليس شيء من بني آدم 
أقرب من خبثه من قدميه فاغسلوا بطونه| وظهورهما وعراقيبه| فقال أنس: صدق الله 
وكذب الحجاج قال الله تعالى: [ وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم ) قال: وكان أنس إذا 
مسح قدميه بلهم| إسناد صحيح إليه وقال ابن جرير: حدثنا علي بن سهل حدثنا مؤمل 
حدثنا حماد حدثنا عاصم الأحول عن أنس قال: نزل القرآن بالمسح والسنة بالغسل وهذا 
أيضاً إسناد صحيح). 

الشعبي: 

کا رواه عنه ابن أبي شيبة في مصنفه :١1(‏ 77) برقم (185) قائلاً: 


حدثنا ابن علية عن مالك بن مغول عن زبيد اليامي عن الشعبي قال: نزل جبريل بالمسح على 
القدمين. 
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ورقم :)۱۸١(‏ حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال: نزل جبريل بالمسح. 

ابن حزم: 

فقد قال في كتابه المحلى (۲: 5) المسألة رقم(١٠3):‏ (وأما قولنا في الرجلين: فإن القرآن نزل 
بالمسح» قال الله تعالى: (وامسحوا برءوسكم وأرجلكم) وسواء قرئ بخفض اللام أو 
بفتحها هي على كل حال عطف على الرؤوس: إما على اللفظ» وإما على ا موضع. لا يجوز 
غير ذلك ؛ لأنه لا يجوز أن يحال بين المعطوف والمعطوف عليه» بقضية مبتدأة). 

الآمدي: 

بل إن الإمام الآمدي قد عد القول بأن المراد من الآية هو غسل الرجلين: من أبعد التأويلات» 
وفي عبارة أخرى: في غاية البعد» فقال كم في الإحكام (۳: 58 - :)7١‏ (المسألة الثامنة: 
ومن أبعد التأويلات: ما يقوله القائلون بوجوب غسل الرجلين في الوضوء, في قوله تعالى: 
( وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) من أن المراد به: الخسل» وهو في غاية 
البعد لما فيه من ترك العمل با اقتضاه ظاهر العطف من التشريك بين الرؤوس والأرجل 
في المسح من غير ضرورة) ثم ساق آدلتهم» ثم أجاب عنهاء ولولا خشية الإطالة - وقد 
أطلنا - لنقلت كلامه فليراجعه من أراد. 

وأجد من حق الإمام الآمدي علي أن أنصره في أمر ظلم فيه: حيث نسب إليه ترك الصلاة في 
امتحان لا يخلو من خسة. ففي ترجمته من سير أعلام النبلاء (77: 777) قال الذهبي: 
(وكان القاضي تقي الدين سليهان بن حمزة يحكي عن شيخه ابن أبي عمرء قال: كنا نتردد إلى 
السيف: فشككنا هل يصلي أم لا ؟ فنام» فعلمنا على رجله بالحبر فبقيت العلامة يومين 
مكانباء فعلمنا أنه ما توضأء نسأل الله السلامة في الدين). 

وهي تهمة باطلة إذا علمنا أنه كان يرى مسح الرجلين في الوضوء لا غسلها. 

ولعل الأمر لا يختلف مع ال حافظ أي بكر الجعابي» فمع وصف الذهبي له في ترجمته من ميزان 
الاعتدال (: )1۷١‏ بقوله: (الحافظ» من أئمة هذا الشأن) إلا أنه استدرك ذلك بجرحه في 
عدالته قائلاً: (إلا أنه فاسق رقيق الدين) ولعل سبب ذلكم الجرح هو ما ذكره عنه بعد 
ذلك بقوله: (۳: :)1۷١‏ (وقال الحاكم: ذكر لي الثقة من أصحابه أنه كان نائ فكتب على 
رجله» قال: فكنت أراه ثلاثة أيام لم يمسه الماء) مع أن الذي يبدوا أنه كان يمسح رجليه 


ولا يغسلهاء خاصة مع ماذكر في ترجمته من تشيعه). 
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وكما قرر من سبق أنه ليس في كتاب الله إلا المسح. فقد قرر آخرون أن السنة أيضاً جاءت 
بالمسح» بل إن بعض السلف جعل الرغبة عن المسح رغبة عن السنة واتباعا للشيطان» كا 
ورد عن إبراهيم النخعي» ففي ترجمته من طبقات ابن سعد الكبرى (5: 5 /71): 

قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال: حدثنا فضيل بن عياض عن مغيرة عن إبراهيم قال: 
من رغب عن المسح فقد رغب عن السنة» ولا أعلم ذلك إلا من الشيطان» قال فضيل: 
يعني تركه المسح. 

قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال: حدثني جعفر الأحمر عن مغيرة عن إبراهيم قال: 
من رغب عن المسح فقد رغب عن سنة النبي كَكة. 

كما إن ابن حزم - وإن كان لا يقول بالقياس» ولا يرى المسح - إلا أنه قرر أن القياس» يدل 
ومن أوجه كثيرة» على أرجحية المسح» حتى إنه ليرى هذا القياس من الظهور والقوة. با 
جعله يقول عنه: (فهذا أصح قياس في الأرضء» لو كان القياس حقاً) كا في المحلى تحت 
المسألة رقم(١١5).‏ 

وني مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح قال الملا علي القاري: (قال ابن حجر: والأولى غسله| 
مع الوجه ومسحهما مع الرأس» خروجاً من الخلاف وفيه: أنه لم يعرف في الشر.ع جمع 
عضو واحد بالغسل والمسح» وأيضاً وجود المسح بعد الغسل عبث ظاهر» نعم صح المسح 
والغسل في الرجلين على ما قاله بعض الظاهرية» فله وجه وجيه إن قدم المسح على الغسل» 
فإن الغسل بعده يقع تكميلاً له» مع المخروج عن الخلاف» ول أرد خلاف الشيعة» وإنا أريد 
ما روي عن ابن عباس من أن الفرض هو المسح» وما حكي عن أحمد والأوزاعي والثوري 
وابن جبير من جواز مسح جميع القدمين» فإن الإنسان خير عندهم بين الغسل والمسح). 

وقد ذكر العلامة الألوسي في كتابه جلاء العينين في محاكمة الأحمدين )۸١(‏ الشيخ محيي الدين 
بن عربي وقال: (وللشيخ المشار إليه» لا زالت الرحمة منهلة عليه: اختيارات في المسائل 
الفقهية وغيرها منها قوله: بجواز مسح الرجلين في الوضوء... وله اختيارات وأقوال أخر 
لا تسعها هذه المجلة» ومن أرادها فليرجع إلى فتوحاته وغيرها من تصنيفاته ففيها 
الغرائبء التي لا يدركها إلا ذو الذهن الثاقب» والله سبحانه الموفق). 


وقد حكى الإمام الزيدي يحيى بن حمزة القول بوجوب الجمع بين المسح والغسل عن إمامين من 


أكابر أئمة الزيديه هما: القاسم بن إبراهيم» والناصر الأطروشء كا في كتابه الانتصار على علماء 
الأمصار(١:‏ °(. 
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عدم مشروعين المسح على الخمين: 

قال الإمام الشافعي في الأم (۷: “47 4): (ومسح رسول الله ياء على الخفين فأنكر 
المسح: علي بن أبي طالب وعائشة وابن عباس وأبو هريرة» وهؤلاء آهل علم بالنبي 
ياء ومسح عمر وسعد وابن عمر وأنس بن مالك» وهؤلاء آهل علم به). 

وفي مصنف ابن أبي شيبة (1: )١179‏ وتحت باب: من كان لا يرى المسح على 
الخفين: وردت الرواية التالية برقم )١955(‏ - حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر 
عن أبيه قال: قال علي: سبق الكتاب الخفين. 

قد وردت مثل هذه العبارة: (سبق الكتاب الخفين) ممن لا يرى المسح على الخفين» 
ويرى المسح على الرجلين» كالإمام علي وابن عباس رضوان الله عليهم» وأوردها 
بعض المحدثين تحت باب من كان لا يرى المسح على الخفين» والظاهر في معناها 
وبلحاظ ما سبق: أن دلالة الكتاب وهو القرآن الكريم على مسح الرجلين» مقدم على 
ما يروى من جواز المسح على الخفين» فالتمسك بالكتاب مقدم وسابق» والله أعله". 

وني الشرائع (1: :)١5‏ (ويجب المسح على بشرة القدم» ولا يجوز على حائل من 
0 

هذا وقد ورد عن الإمام علي له المسح على الخفين» ولكن رواية أهل بيته التي 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في أمالي الإمام أحمد بن عيسى (۲: ۳۲۳): وبه قال: حدثنا محمد 
قال: حدثنى على بن محمد بن جعفر» عن أبيه والرضاء قالا: قال أبو عبد الله جعفر بن حمد: 
الرحيم. 

ورو ا ريد اين عل و ی ا 

عن أبيه عن جده عن علي ا ل أن رسول الله ي مسح قبل نزول المائدة فلا نزلت آية المائدة لم 
يمسح بعدها. 

وعن أبيه عن جده الحسين بن علي 295 ق 
كمة ولاخار ولا جهاز. 
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نقلناها مقدمة» إذ آهل البيت أدرى با فيه» وي ذلك يقول الإمام ابن القيم في إعلام 
الموقعين (1: :)١١‏ (وأما علي بن أبي طالب عي فانتشرت أحكامه وفتاويه» ولكن 


قاتل الله الشيعة» فإنهم أفسدوا كثيراً من علمه بالكذب عليه» ولهذا تجد أصحاب 


الحديث» من أهل الصحيح لا يعتمدون من حديثه وفتواه» إلا ما كان من طريق أهل 


بيته» وأصحاب عبد الله بن مسعود كعبيدة السلاني» وشريح» وأبي وائل» ونحوهم» 


وكان انه وكرم وجهه. يشكو عدم حملة العلم الذي أودعه» كما قال: إن ههنا علا 
ا 

فرواية أهل بيت علي عنه في الدرجة الأولى خاصة في قبالة غيرهاء وكون الرواية 
وردت عن أبي جعفر محمد بن علي عن علي بن أبي طالب وهو لم يدركه. لا يضر بعدما 
قررناه من منهج أهل البيت في التلقي من الرواية إما عن آبائهم - وهو هنا علي بن 
الحسين عن الحسين - أو عن كتب وصحائف عندهم عن آبائهه”". 


)١(‏ والعجيب أن هذه المسألة تطورت بفعل ال ماحكات المذهبية» لتصبح من مسائل الأصول التي 
تذكر في كتب العقائد» ويوالى ويعادى عليها ومن أجلهاء ويضلل بهاء مع أنها من مسائل 
الفروع» التي ينبغي أن يعذر فيها المخالف ما دام لقوله حظ من النظرء أو وجه من الاعتبارء 
خاصة والخلاف فيها قديم» وقد اختلف فيها الصحابة فمن بعدهم» وأنكر مشر-وعيتها طائفة 
كبيرة منهم» وحتى لا تكون المسألة دعوى بدون بينة» أشير إلى طائفة منهم» بدون استقصاء؛ 
لضيق المقام» فأقول: أورد الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه (۱: 170-1794) تحت باب: من كان لا 
يرى المسح على الخفين» جملة من الروايات فقال: 
رقم :)۱۹٤٤(‏ حدثنا هشيم قال: نا يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: لأن 
أخرهما بالسكاكين أحب إلى من أن أمسح عليه|. 

ورفم 18469): حدننا عقيو غن حاقل بن شام فال حرج جامد وأصحاب لف عة 
بن أبي لبابة قال: خرجوا حجاجا فكان عبدة يؤمهم في الصلاة» قال: فبرز ذات يوم لحاجته 
فأبطأ عليهم» فلا جاء قال له جاهد: ما حبسك؟ قال: ربا قضيت حاجتي ثم توضأت 
ومسحت على خفي» فلا جاء قال له مجاهد: تقدم فصل بنا فما أدري ما حسب صلاتك؟ 
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الترتيب في الوضوء: 

نقل الإمام النووي في المجموع (7: )٤۷۸ - ٤۷۷‏ عن علي عله في هذه المسألة 
قولين» فقال: (فرع: في مذاهب العلماء في ترتيب الوضوء: قد ذكرنا أن مذهبنا أنه 
واجب وحكاه أصحابنا عن عثان بن عفان وابن عباس» ورواية عن علي بن آبي 


طالب ينتهه . وبه قال قتادة وأبو ثور وأبو عبيد وإسحاق بن راهويه» وهو المشهور 


ورقم :)١19457(‏ حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال: قال علي: سبق الكتاب 
الخفين. 

ورقم :)۱۹٤۷(‏ حدثنا علي بن مسهر عن عثان بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس قال: سبق 
الكتاب الخفين. 

ورقم :)۱۹٤۸(‏ حدثنا ابن علية عن روح بن القاسم عن ابن طاووس عن أبيه قال: قال ابن 
عباس: لو قالوا ذلك في السفر والبرد الشديد. 

ورقم :)۱۹٤۹(‏ حدثنا ابن فضيل عن ضرار بن مرة عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس: ما 
أبالي مسحت على الخفين أو مسحت على ظهر بختي هذا. 
خفين لي أبيضين قال: فقال لي: ما يفسد خفيك. 

ورقم :)۱۹١١(‏ حدثنا ابن إدريس عن فطر قال: قلت لعطاء: إن عكرمة يقول: قال ابن 

ورقم :)١11057(‏ حدثنا يونس بن محمد قال: نا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا إسماعيل بن 
سميع قال: حدثني أبو رزين قال: قال أبو هريرة: ما أبالي على ظهر خفي مسحت أو على 
ظهر حمار. 

ورقم :)١1901(‏ حدثنا يحبى بن أبي بكير قال: حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص قال: سمعت 
عروة بن الزبير عن عائشة قالت: لأن أخرهما أوأخر أصابعى بالسكين أحب إلى من أن 
أمسح عليهما. 

ورقم :)۱۹١ ٤(‏ حدثنا جرير عن حصين عن الشعبي قال: المسح على الخفين مرة 

كما نقل الإمام الرازي في تفسيره (5: 584 ) عن الإمام مالك روايتين إحداهما: أنه أنكر جواز 
المسح على الخفين» والرواية الثانية: أنه ما أباح المسح على الخفين للمقيم» وأباحه للمسافر 


مها شاء من غير تقدير فيه. 
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عن مد وقالت طائفة: لا يجب حكاه البغوي عن أكثر العلماء» وحكاه ابن المنذر عن 
علي وابن مسعود عينتفد). 

ولعل من حكى عدم وجوب الترتيب عن علي شه » فهم ذلك من قوله كما جاء 
في بعض الروايات عنه: (ما أبالي إذا ممت وضوئي بأي أعضائي بدأت)» وهو فهم 
بعيد» والأقرب أنها واردة في الترتيب بين اليمنى واليسرىء لا الترتيب بين الأعضاء 
لامو 

الأول: أن ذلك قد ورد مفسراً في بعض الروايات» فانظرها في مسألة التيامن في 
أعضاء الوضوء» الآتية في الباب الثالث» وفي ما سننقله عن ابن قدامه قريباًء وقد ألمح 
إلى هذا البيهقي في سننه :١(‏ ۸۷) بقوله: (ورواه عوف عن عبد الله بن عمرو بن هند 
قال: قال علي يغه : ما أبالي إذا أقمت وضوئي بأي أعضائي بدأت» ويحتمل أن 
يكون مراده با أطلق في هذاء ما فسر في رواية حفص بن غياث والله أعلم). 

والثاني: أن ذلك هو منصوص جع من الأئمة كالإمام أحمد خل. وغيره» وفي ذلك 
يقول ابن قدامة كا في المغني :)١07 :١(‏ (وما روي عن علي وابن مسعود قال أحمد: 
إنها عنى به اليسرى قبل اليمنى؛ لأن مخرجهما من الكتاب واحدء قال أحمد حدثنا جرير 
عن قابوس عن أبيه أن علياً سئل فقيل له: أحدنا يستعجل فيغسل شيئاً قبل شيء قال: 
لاحتى يكون کا أمر الله تعالى). 

وعليه: فالثابت عن علي انه هو وجوب الترتيب بين الأعضاءء وهو موافق 
لمذهب الإمامية» ففي شرائع الإسلام :)١17:١(‏ (مسائل ثمان: الأولى الترتيب واجب 
في الوضوء يبدأ غسل الوجه قبل اليمنى» واليسردى بعدهاء ومسح الرأس ثالثاء 
والرجلين أخيرا): 

الواجب في الوضوء مرة: 

في مصنف ابن أبي شيبة (1: ۱۸) رقم (۷۸): حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر 


عن أب جعفر قال: الوضوء وتر. 
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وهو موافق للمقرر عند الإمامية» ففي الشر.ائع(1: :)١5‏ (الفرض في الخغسلات 
مرة واحدة... وليس في المسح تكرار). 

استحباب تحريك الخاتم في الطهارة: 

في الإشراف (27307:1: (اختلف أهل العلم في تحريك الخاتم في الوضوء فممن 
روي عنه أنه حرك خاتمه في الوضوء علي بن أبي طالب و...). 

وفي مصنف ابن أبي شيبة :١(‏ 5 5) رقم :)57١(‏ حدثنا زيد بن الحباب عن محمد 
بن يزيد عن محمد بن عتاب عن أبيه قال: وضأت علياً فحرك خاتمه. 

وفيه برقم (577): حدثنا وكيع عن محمد بن يزيد عن رجل عن أبيه عن علي 
مثله. 

وفي سنن البيهقي الكبرى :١(‏ /01) رقم (314): أخبرنا أبو طاهر الفقيه من 
أصل ساعه آنا أبو عثان عمرو بن عبد الله البصري أنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب 
ثنا الفضل د بن دكين ثنا عبد الصمد بن جابر بن ربيعة الضبي قال: : سمعت مجمع بن 
عتاب بن شمير عن أبيه قال: وضأت علياً فكان إذا توضأ حرك خاته. 

وفي الكنى والأساء للدولابي رقم :)٠١٤١(‏ وذكر الحسن بن الصباح البزاز عن 
علي بن ثابت» عن إسحاق بن إبراهيم أبي يعقوب» عن جدته عميرة قالت: رأيت علي 
بن أبي طالب توضاً فرأيته يحرك خاتمه. 

وتحريك الخاتم : موافق للمقرر عند الحعفرية» ذ ففي الشرائع ١(‏ :6) (ومن كان 
في يده خاتم أو سير فعليه إيصال الماء إلى ما تحته» وإن كان واسعاً استحب له تحريكه). 

كراهن الاستعاني بالغير في الطهارة: 

في مسند أبي يعلى (۱: )3١٠١‏ رقم (71721): حدثنا أبو هشام حدثنا النضر يعني ابن 
منصور حدثنا أبو الجنوب قال: رأيت علياً يستقي ماء لوضوئه فبادرته أستقي له 
فقال: مه يا أبا ا جنوب؛ فإني رأيت عمر يستقي ماء لوضوئه فبادرته أستقي له فقال: 
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مه يا أبا الحسن فإني رأيت رسول الله بي يستقي ماء لوضوثه فبادرته أستقي له فقال: 
مه يا عمر فإني أكره أن يشر كني في طهوري أحد. 

وني كشف الأستار عن زوائد البزار للهيثمي(۱: 175) رقم :)۲٠١(‏ حدثنا عبد 
ل ل ا 
يقول: رأيت علياً نه جنه يستقي ماءً لوضوئه» فقلت: ألا أستقي لك؟ قال: ما أحب أن 

وكراهة الإمام علي جه للاستعانة تنزيبية وليست تحريمية» ويدل على ذلك أنه 
كان يعون اانا 4 ففي السنن الكبرى للبيهقي (۷: )١16١‏ رقم :)١5777(‏ أخبرنا 
أبو حمد: عبد الله بن يوسف الأصبهانى أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابى حدثنا الحسن 
بن محمد بن الصباح الزعفرانى حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا سليان 
بن القاسم حدثتني أم زينب أن أم سعيد أم ولد علي نه حدثتها قالت: كنت أصب 
على علي جه الماء وهو يتوضأً فقال: يا أم سعيد قد اشتقت أن أكون عروساً قالت: 
فقلت: ويحك ما يمنعك يا أمير المؤمنين ن؟ قال : أبعد أربع؟ قالت: فقلت: تطلق واحدة 
منهن وتزوج أخرى قال: إن الطلاق قبيح أكرهه. 

وكراهة الشر-اكة أو الاستعانة في الطهورء مقررة عند الجعفرية» ففي شرائع 
الإسلام (18:1): (ويكره أن يستعين في طهارته). 

تنشيف أعضاء الوضوء بالمنديل: 

RSIS ATO ANS 
. بعد الرضوء: وان بن غل"‎ 


2 ويمسح وجهه ويديه e‏ 
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ثم وجدت الرواية في مصنف ابن أبي شيبة (171/:1) رقم (151/5): حدثنا 
وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر قال: أرسل أبي مولاة لنا إلى 
الحسن بن علي فرأته توضأ وأخذ خرقة بعد الوضوء فتمسح بها فكأنها مقتته فرأت من 
البلل”'' كأنها تصاكها. 

وفي مصنف عبد الرزاق :١(‏ ۱۸۳) رقم (7217): عبد الرزاق عن الثوري عن 
إسماعيل بن بي خالد عن حكيم بن جابر أن حسن بن علي توضاً ثم دعا برقعة ينشف 
بها قال: فرأته امرأة فقالت: فرأيته يفعل ذلك فمقته فرأيت من الليل كأني أقىء كبدي 
في المنام . 

ففي الروايات جواز تنشيف بلل الوضوء بالمنديل» وهو المقرر عند الجعفرية» ففي 
من أعضائه» ولا دليل عليه» نعم تركه أفضلء إذ قد ورد أن من توضأ وتمندل كتب له 
حسنة» ومن توضاً ولم يتمندل حتى يجف وضوؤه كتب له ثلاثون حسنة). 


کالسیستانی وغيره. 
الدعاء عقب الوضوء: 


في مصنف ابن أبي شيبة (۱: ۱۳) رقم :)7١(‏ حدثنا عبد الله بن نمير وعبد الله بن 
داود عن الأعمش عن إبراهيم بن المهاجر عن سالم بن بي الجعد قال: كان علي إذا فرغ 
من وضوئه قال: أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» رب اجعلني 
من التوابين واجعلني من المتطهرين. 

وفي مصنف عبد الرزاق )۱۸١ :١(‏ رقم :)۷۳١(‏ عبد الرزاق عن يحبى بن العلاء 
عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن علي قال: إذا توضاً الرجل فليقل: أشهد أن لا 


)١(‏ كذا ولعلها من الليل كا في رواية عبد الرزاق التالية. 
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إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من 
المتطهرين. 

وفي المعتبر من كتب الجعفرية (1: )٠١١‏ قال الحلي: (وأما دعاء الفراغ: فروى 
معاوية بن عمار» قال: (إذا توضأت فقل: أشهد أن لا إله إلا الله اللهم اجعلني من 
التوابين واجعلني من المتطهرين» والحمد لله رب العالمين). 

هل يجب الغسل بالإدخال آم لابد من الانزال؟ 

في مصنف ابن أبي شيبة )۸٤ :١(‏ رقم (4۳۳): حدثنا أبو بكر بن عياش عن 
عاصم عن زر عن علي قال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. 

وفي شرح معاني الآثار :١(‏ ٠)رقم(57"):‏ حدثنا محمد بن خزيمة قال: ثنا 
يحبى بن عبد الله بن بكير قال: ثنا ماد بن زيد عن الحجاج عن أبي جعفر عن محمد بن 
علي اشغ قال: اجتمع المهاجرون أن ما أوجب عليه الحد من الجلد والرجم» أوجب 
الغسل أبو بكر وعمر وعثان وعلي تہ . 

وني مصنف عبد الرزاق (۱: 51 ؟) رقم (457): عبد الرزاق عن محمد بن مسلم 
عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر أن علياً وأبا بكر وعمر قالوا: ما أوجب الحدين 
الجلد أو الرجم أوجب الغسل. 

ورقم :)4٤۳(‏ عبد الرزاق عن أبي جعفر عن علي أنه كان يقول: يوجب الحد ولا 
بوتي قتعا مخ الا 

وني مصنف عبد الرزاق أيضاً :١(‏ 159) رقم (400): عبد الرزاق عن معمر 
قال: أخبرني من سمع أبا جعفر يقول: كان المهاجرون يأمرون بالغسل» وكانت 
الأنصار يقولون: الماء من الماء فمن يفصل بين هؤلاء وقال المهاجرون: إذا مس الختان 
الختان فقد وجب الغسل» فحكموا بينهم علي بن أبي طالب» فاختصموا إليه» فقال: 
أرأيتم لو رأيتم رجلا يدخل ويخرج» أيجب عليه الحد؟ قال: فيوجب الحد ولا يوجب 
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عليه صاعاً من ماء فقضى للمهاجرينء فبلغ ذلك عائشة» فقالت: ربم| فعلنا ذلك أنا 
ورسول الله به فقمنا واغتسلنا. 

وني شرح معاني الآثار أيضاً (۱: )5١‏ رقم (۳۳۳): حدثنا أحمد بن داود قال: ثنا 
عبد الله بن محمد بن أسماء قال: ثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال: إذا خلف الختان 
الختان فقد وجب الغسل. 

ورقم (775): حدثنا أحمد قال: ثنا مسدد قال: ثنا ماد بن زيد عن عاصم عن زر 
عن علي يته : مثله". 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي ( ص 19) عن أبيه عن جده علي بن أبي 

طالب َه قال: إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. 

وني أمالي الإمام أحمد بن عيسى (۳۹:۱) عن حسين» عن أبي خالد» عن أبي جعفر قال: أتاه 
رجل يسأله: ما يوجب الغسل؟ 

قال:إذا التقى الختانان وجب الغسلء قال: ما أدري ما التقى الختانان؟ 

قال: إذا توارت الحشفة. 

قال: ما أدري ما توارت الحشفة؟. 

قال: إذا غاب ذكرك فقد وجب الغسل. 

وبه(أي بالسند الذي روي به كتاب الأمالي لأحمد بن عيسى) قال: حدثني أحمد بن عيسى» عن 
محمد بن بكرء عن أبي الجارود» قال: سمعت أبا جعفر يقول: اجتمعت قريش والأنصار» 
فقالت الأنصار: الماء من الماء. 

وقالت قريش: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. 

فترافعوا إلى علي يتاه فقال علي ايه : يامعشر الأنصار» أيوجب الحد؟ 

قالوا: نعم. 

قال: أيوجب المهر؟ 

قالوا: نعم. 

قال: فما بال ما أوجب الحد والمهر لا يوجب الماء فأبوا وأبى. 





ففي الروايات أن العبرة بالتقاء الختانين» وإن لم يحصل إنزال» وهو موافق لمذهب 
الإمامية» ففي الشرائع (1: 219: (أما سبب الجنابة: فأمران: الإنزال... والجماع فإن 
جامع امرأة في قبلها والتقى الختانان» وجب الغسل وإن كانت الموطوءة ميتة). 

ولايشكل على ذلك,ء ما أخرجه البخاري في صحيحه عن زيدبن 
خالد الجهنى انه أنه سأل عثمان بن عفان عن الرجل يجامع امرأته ولم يمن قال 
عثمان: يتوضاً كا يتوضاً للصلاة ويغسل ذكره وقال عثمان: سمعته من رسول الله ككل 
قال زيد: فسألت عن ذلك علي بن بي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيدالله 
وأبي بن كعب فأمروه بذلك...). 

ما يعني أن علياً جو اينه لا يرى وجوب الغسل إلا مع الإنزال» إذ يمكن الجمع 
بينه| بأوجه: 

الوجه الأول: با ذكره ابن عبد البر في التمهيد (۲۳: :)١١١‏ (وقال الأثرم: قلت 
لأحمد بن حنبل: حديث حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عطاء بن 
يسار عن زيد بن خالد قال: سألت خمسة من أصحاب رسول الله عثان بن عفان وعلي 
بن أبي طالب وطلحة والزبير وأبي بن كعب» فقالوا: الماء من الماء» فيه علة تدفعه مها؟ 

قال: نعم» بها يروى عنهم من خلافه» قلت: عن عثمان وعلي وأبي بن كعب؟ قال: 
نعم). 

الوجه الثاني: بأن الإمام علي اينه رجع عن هذا الرأي» وهو ما قد يلمح إليه 
قول الإمام حب فبعد أن نسب القول بعدم وجوب الغسل إلا بالإنزال إلى جماعة 
منهم علي ونه جنه » قال: (وقال داود: لايجب مالم ينزل» وبه قال عثمان بن عفان وعلي 
و... ثم منهم من رجع عنه إلى موافقة الجمهور ومنهم من لم يرجع). 

ثم وقفت على التصريح برجوع الإمام علي عن هذا الرأي» ففي عون المعبود 
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0 ه(قلت: وثبت الرجوع عن علي وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب 
وغيرهم أيضاًء فالحق ما ذهب إليه الجمهور). 

وهذا الوجه لا يرتضيه الإمامية؛ لأنه ليس على أصوهم» ولكن من خلال ما 
وقفت عليه وبالتأمل فيمكن أن يحمل عند الإمامية على الأوجه المتبقية» وهي: 

الوجه الثالث: أنه قد علم بدليل آخر إيجاب الغسل من غير الماء» وني ذلك يقول 
أبو الصلاح تقي بن نجم ا حلي في كتابه تقريب المعارف(180): (وقول النبي يه : 
إن الأعمال بالنيات» وقوله: إنما الماء من الماء» وإنما الربا في النسيئة» وإنما الولاء لمن 
أعتق» كل ذلك يفيد إثبات الحكم للمتصل بحرف إناء ونفيه عن المنفصلء إلا ما علم 
بدليل آخر: من إيجاب الغسل من غير الماء» وثبوت حكم الربا في غير النسيئة). 

الوجه الرابع: حمل رواية اشتراط الإنزال على الخنثى» وذلك في حالتين: 

الأولى: وطء الخنثى في القبل فلا غسل عليه إلا بإنزال. 

الثانية: لو أدخل الخنثى في الرجل أو الأنشى مع عدم الإنزال فلا غسل على 
الواطئ ولا الموطوء. 

ولايجب الغسل على الخنثى إلا في حالتين: 

الأولى: مع الإنزال. 

والثانية: لو أدخل رجل فيه وأدخل هو في امرأة» فعلى الخنثى الغسل» دونم). 

وهو: خلاصة ما قرره الطباطبائي اليزدي في العروة الوثقى .)١١5 :١(‏ 

الوجه الخامس: حمل رواية الإنزال» على الوطء في الدبر» وهو أحد قولين في 
المسألة» وقد فهمت هذا الحمل من قول الحلي في الشر.ائع (۱۸:1): (وإن جامع في 
الدبر ولم ينزل» وجب الغسل على الأصح). ففي قوله: (على الأصح) إشارة للخلاف 
في المسألة. 
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وثمة وجهان آخران» أحب ذكرهماء يفهمان من بقية كلام الشر.ائع» فمن شاء 
فليراجعه. 

إذا احتلم ولم يجد منياً فلا غسل: 

في الأوسط لابن المنذر (۲: ۲۷۷) رقم (079): حدثنا علي ثنا حجاج» ثنا مادء 
عن الحجاج بن أرطاة» عن أبي إسحاق» عن الحارث» عن علي» قال: إذا رأى الرجل 
أنه نكح ولم يجد بلة فلا يغتسل”". 

وهو موافق للمقرر عند الجعفرية» ففي تحرير الأحكام (1: :)۸٩‏ (ولو رأى في 
النوم أنه قد احتلم» فاستيقظ» فلم يجد منياًء م يجب الغسل إجماعاء ولو استيقظ فوجد 
المني وجب الغسل). 

المرأة تحتلم وتغتسل إذا رأت الماء: 

في مصنف عبد الرزاق :1١(‏ 585) رقم :)٠١91(‏ عبد الرزاق عن الثوري عن 
أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: إذا احتلمت المراة فأنزلت الماء فلتغتسل. 

وني مصنف ابن أبي شيبة )86١ :١(‏ رقم (۸۸۸): حدثنا حفص عن أبي سبرة عن 
أبي الضحى قال: سئل علي عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل أتغتسل؟ قال: نعم 
إذا رأت البلة. 


)١(‏ وني الجامع الكاني في فقه الزيدية (7: 87): (قال محمد: إذا رأى في المنام كأنه يجامع ثم انتبه 
فوجد بللاً فليختسل» وبه جاء الأثر عن النبي بء وعن علي صل الله عليه» وإن لم يجد بللاً فلا 
غسل عليه وإن انتبه من نومه فوجد بللاً ولم يكن رأى في نومه شيئاً فلا غسل عليه حتى يتیقن 
أنه احتلام. وقال أبو حنيفة: عليه الغسل. 
وإن قام من نومه فمشى ثم رأى بللاً فلا غسل عليه؛ وإن رأت المرأة في المنام مايراه الرجل 

فأنزلت فعليها الغسل. 
وروی حمد» عن علي صل الله عليه نحو ذلك). 
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ورقم (884): حدثنا عبيد الله قال: آنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن 
علي قال: إذا رأت المرأة ما يرى الرجل ثم أنزلت فلتغتسل. 

وفيه (۱: ۱ رقم (840): حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن 
الحارث عن علي قال: إذا رأت الماء فلتغتسل”". 

وني العروة الوثقى (۱: )5١7‏ بتعليق السيستاني: (545 مسألة :٦‏ المرأة تحتلم 
كالرجل» ولو خرج منها المني حينئذ وجب عليها الخسل» والقول بعدم احتلامهن 


ضعيف). 


الوضوء بعد الغسل: 

في مصنف ابن أبي شيبة (۱: 59) رقم :)۷٥٤(‏ حدثنا معتمر بن سليان عن أبيه 
عن غطاء بن الساكب عن أي البختري أن عليا كان يتوضأ بعد الغسل: 

ففي الرواية: الوضوء بعد الغسلء ولم تبين الرواية أي نوع من الخسل» فإن كان 
المراد بعد غسل الجنابة» فهي موافقة لأحد القولين عند الإمامية وهو ما اختاره الشيخ 
الطوسي المشتهر عندهم بشيخ الطائفة» وإن كان المشهور على خلافه. 

وإن كان المراد غسلاً غير الجنابة» فهي موافقة للمشهور من مذهب الإمامية» وني 
ذلك يقول ال حلي في ختلف الشيعة العلامة ا حلي :١(‏ 7”7”9): (مسألة: أجمع علماؤنا على 
أن غسل الجنابة يكفي عن الوضوء في رفع الحدث واستباحة الصلاة» والمشهور أنه لا 
يستحب الوضوء فيه خلافاً للشيخ في التهذيب» واختلفوا في غيره من الأغسال: 
فالمشهور أنه لا يكفي بل يجب معه الوضوء للصلاة سواء كان فرضاً كغسل الحائض 


)١(‏ ومما جاء في كتب الزيدية: ما في أمالي الإمام أحمد بن عيسى )48:١1(‏ من طريق محمد بن العلى» 
عن حفص بن غياث» عن عبد الله بن سبرة الحمداني» عن أبي الضحى» قال: سئل على اه 
عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل؟ قال: سلوهاء فإن رأت بللاً فلتغتسل. 











والنفساء وغيرهماء أو نفلا كغسل الجمعة وغيره: اختاره الشيخان. وابنا بابويه. 
وسلار» وابن حمزة» وابن ¿ إدريس» وقال السيد المرتضى: لا جب الوضوء مع الغسل 
سواء كان فرضاً أو نفلاً» وهو اختيار ابن الجنيد» والحق الأول). 


مرور الجنب في المسجد: 

في الإشراف :)707:١1(‏ (ورخصت طائفة للجنب في دخول المسجدء وذهبت 
إلى أن تأويل قوله تعالى: [ وَلَاجَمَبا إِلَاعَافِسَبِيلٍ ) [النساء:؛] مسافرين لا يجدون 
ماء (ر فَتَمِمَّمُوأ أ 4 [النساء:*4] روي هذا القول عن علي و. 50 

ب ال ا 
أي ليل عن المنهال عن عباد بن عبد الله وزر عن علي ( ول جنب ا لَاعَاِرىسَِيلٍ € 
[النساء:4] قال: المار الذي لا يجد الماء: يتيمم ويصلي. 

وفي مصنف ابن أبي شيبة (1: )٠١١‏ رقم :)١1501(‏ حدثنا هشيم عن العوام أن 
فلا كان يمر فق الجا وهر ت تقال ل عفن ااا من ممعت هذ فال 
سمعته قريباً من خمسين سنة. 

وهو موافق لمذهب الإمامية» ففي الشر-ائع )۲١ :١(‏ وهو يعدد ما يحرم على 
الجنب: (والجواز في المسجد الحرام أو مسجد النبي (4) خاصة). 

ومفهومه: جواز المرور في غيرهما. 

كراهن أكل وشرب ونوم الجنب حتى يتطهر: 

في مصنف ابن أبي شيبة (1: *57) رقم (51/1): حدثنا روح بن عبادة عن محمد بن 
عبد الرحمن العدني قال: سمعت محمد بن علي يقول في الجنب: إذا أراد أن ينام أو يأكل 


أو يشرب توضأ وضوءه للصلاة. 
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وفي مصنف عبد الرزاق )۲۸١ :١(‏ رقم :)3١1(‏ عبد الرزاق عن الثوري عن 
منصور عن سالم بن أبي الجعد عن علي قال: كان إذا أراد أن يأكل أو ينام يتوضاً 
وضوءه للصلاة. 

وحكاه ابن المنذرفي الإشراف (554::1)) وابن قذامة في الشرح الكبير 
(569:1). 

وني الشر-ائع ٠ :١(‏ ويكره له: الأكل والشر_ب... والنوم حتى يغتسل 
أو يتوضاً أو يتيمم). 

حكر مس المصحف بد ون وضوء: 

وردت عن الآل في هذه المسألة روايتان: 

الرواية الأولى: الحرمة» ففي تفسير القرطبي (1۷: *197): (واختلف العلماء في 
مس المصحف على غير وضوء: فالجمهور على المنع من مسه؛ لحديث عمرو بن حزم» 
وهو مذهب علي» وابن مسعود» و...). 

والرواية الثانية: الكراهة» ففي ابن أبي شيبة (؟: )١5٠‏ رقم :)۷٤۳١١(‏ حدثنا 
وكيع عن إسرائيل عن جابر قال: سألت عامراً عن مس المصحف على غير وضوء. 
فقال: لا بأس به» وكرهه محمد بن علي وعبد الرحمن بن الأسود والقاسم وسالم 
وطاووس. 

والإمامية تفرق بين مس كتابة القرآن فيحرم» وبين مس ما عدا الكتابة كالحواشي» 
وما بين الكلمات» أو السطورء فلا يحرم» وفي ذلك قال الحلي في الشرائع (1: 1۷): (لا 
يجوز للمحدث مس كتابة القرآن» ويجوز له أن يمس ما عدا الكتابة). 

وأرى أن قولهم هذا يصلح أن يكون جمعاً بين الروايتين» وذلك بحمل الرواية 
الأولى وهي الحرمة على مس الكتابة» والرواية الثانية وهي الكراهة على مس ما سوى 
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ذلك. 

وأنا وإن كنت لم أقف منهم على نص في كراهة مس ما سوى كتابة القرآن» إلا أنني 
وجدتهم يصر-حون باستحباب الوضوء لذلك» ففي العروة الوثقى بتعليق 
السيستاني(١: )١54‏ في معرض سرهه لما يستحب له الوضوء قال السيد اليزدي 
الطباطبائي: (التاسع: قراءة القرآن» أو كتبه» أو لمس حواشيه» أو حمله). 

جوازقراءة القرآن للمحدث حدثاً أصغر: 

في مصنف ابن آبي شيبة (۱: 494) رقم (9 1١١‏ ): حدثنا بو سامة عن عبد الله بن 
حميد عن أبي جعفر قال: كان علي بن حسين يقرأ القرآن بعد الحدث. 

المتبادر عند الإطلاق من كلمة «الحدث» أنه الأصغرء وتدل الرواية على عدم 
اشتراط الوضوء لقراءة القرآن» وأصرح منها ما في مصنف ابن أب شيبة (1: 44) رقم 
(۱۳ ): حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: اقرأ 
القرآن على كل حال مالم تكن جنباً. 

وبعدم اشتراط الطهارة - لجواز القراءة - قالت الإمامية» ففي منهاج الصالحين 
المطابق لفتاوى السيستاني(1: 08): (وما تكون الطهارة شرطاً لكماله: الطواف 
المندوب... وتلاوة القرآن). 

و شرط الكمال: يتلاءم مع الندب والاستحباب لا الوجوب. 

قراءة القرآن في الحمام: 

في فتح الباري لابن حجر (1: :)۲۹١‏ (وروى ابن المنذر عن علي قال: بئس البيت 
الحمام ينزع فيه الحياء» ولا يقرأ فيه آية من كتاب الله). 

وقد كنت سأضع المسألة في باب المخالفات» لولا ما عقب به الحافظ ابن حجر 


بعد ذلك فقال: (وهذا لا يدل على كراهة القراءة» وإنما هو إخبار با هو الواقع بأن 
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شأن من يكون في الام أن يلتهي عن القراءة). 

وبالتالي فهو لا يتعارض مع المقرر في فقه الجعفرية من جواز القراءة في الحام» ففي 
تحرير الأحكام :)۷١ :١(‏ (يجوز قراءة القرآن في الحام» ويكره للعريان). 

حكم قراءة الجنب للقرآن: 

في مصنف ابن أبي شيبة (۱: /91) رقم (۱۰۸۸): حدثنا أبو بكرقال: حدثنا عبد 
الوهاب الثقفي عن جعفر عن أبيه أنه كان لا يرى بأساً أن يقرأ الجنب الآية والآيتين. 

وفي مصنف عبد الرزاق 5٠ :١(‏ ”) رقم :)۱۳۲١(‏ عبد الرزاق عن الثوري عن 
أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: اقرا القرآن على كل حال مالم تكن جنباً. 

وقد فهم جمع من آهل السنة من منع الإمام علي اتفه الجنب أن يقرا القرآن» أنه 
للكراهة. فحكوها عنه» ومن أولئك: الإمام ابن المنذر في الإشراف .')۲۹٦:۱(‏ 

وعليه فقد ورد عن الآل في هذه المسألة حكمان: 

الأول: عموم الكراهة. 

والثاني: الترخيص في الآية والآيتين. 

ولا تعارض بينهماء فالحكم الثاني خصص للأول» مستثنى منه» وبمجموع ذلك 
قالت الإمامية» ففي الشرائع :)٠١ :١(‏ (ويكره له الأكل والشر.ب...وقراءة ما زاد 
على سبع آيات من غير العزائم). 

فم| دون السبع جائز بلا كراهة» وهو عمل بم شارت إليه رواية 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص 24 ) عن أبيه عن جده عن علي 
ا قال: يقرأ الجنب والحائض الآية والآيتين» ويمسان الدرهم الذي فيه اسم الله تعالى» 
ويتناولان الشىء من المسجد. 
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الإمام الباقر انه » وما فوق السبع مكروه. وهو عمل برواية الإمام علي يغه . وهذا 
في غير سور العزائم الأربع”'" عندهم» فيحرم قراءة شيء منها على المحدث حدثاً أكبر. 

لکن يشكل على ما سبق ما جاء في مصنف ابن ابي شيبة :١(‏ /91) رقم :)1٠١85(‏ 
حدثنا شريك عن عامر بن السمط عن أبي الغريف عن علي قال: لا يقرأ ولا حرفاً 

وعليه فعن الآل نه رواية بكراهة قراءة الجنب للقرآن ولو آية أو آيتين» ورواية 
بالعفو عن نحو الآية والآيتين. 

إجزاء الارتماس في الغسل: 

في الاستذكار :١(‏ 2557): (وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهم)| والثوري 
والأوزاعي: يجزئ الجنب إذا انغمس في الماء ولم يتدلك... وهو قول عامر الشعبي... 
وعلي بن حسين» ومحمد بن علي). 

وفي الشرائع :)٠١ :١(‏ (ويسقط الترتيب بارتماسة واحدة). 

الجنب يخرج منه البلل المشتبه بعد الغسل: 

في مصنف ابن أبي شيبة (1: ۱۲۹) تحت باب: الجنب يخرج منه الشيء بعد الغسل 

۲ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي 
قال: يتوضاً. 

ونقل هذا القول عن الإمام علي جيه جماعة» منهم: الإمام ابن قدامة الحنبلي في 
مغل 2717110 


فقوله: (يتوضا) يعني أنه لا يعيد الغسل» ورواية ابن أبي شيبة هذه هي أحد قولين 


)١(‏ وسور العزائم هي: (فصلت» والسجدة» والنجم» وإقرأ). 
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حكاهما الإمام ابن المنذر في الإشراف )7١ 5 :١(‏ والثاني: إن كان بال قبل أن يغتسل 
فلا إعادة عليه ويتوضاًء وإن لم يبل حتى اغتسل أعاد الغسل. 

ثم وجدت نص الرواية في الأوسط لابن المنذر رقم (11۸): حدثنا علي ثنا 
حجاج» ثنا مادء عن عطاء بن السائب» أن علياً كان يقول: إذا اغتسل الرجل من 
الجنابة فخرج منه شيء بعد ذلك قال: إذا كان بال قبل أن يغتسل فلا إعادة عليه وإن 
لم يبل حتى اغتسل أعاد. 

ولا يبعد كونه| قولاً واحداًء فالأول يقرر عدم إعادة الغسل مكتفياً بالوضوء» 
والثاني يذكر لذلك شرطاًء فيحمل الأول عليه. 

والقول بالتفصيل هو مذهب الجعفرية» ففي الشرائع (1: :)5١‏ (إذا رأى المغتسل 
بللاً مشتبهاً بعد الغسلء فإن كان قد بال أو استبرأ لم يعد وإلا كان عليه الإعادة). 

هذا عن إعادة الغسل» ولكن ماذا عن الوضوء؟ 

حالة عدم إعادة الغسل عند الإمامية فيها تفصيل فيا يتعلق بالوضوءء ذكره 
الترحيني في كتابه الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية )۱۸١ :١(‏ وهو: 

إن كان قد استبرأ بعد ذلك البول بالخرطات: فلا إشكال في عدم وجوب شيء 
عليه من الغسل والوضوء. 

وإن لم يكن قد استبراً من البول: فلا يجب عليه الغسل بالاتفاق» ويجب عليه 
الوضوء. 

وفي تحرير الأحكام :١(‏ 45): (إذا اغتسل المنزل» ثم رأى بللاً بعده» فإن تيقن أنه 
مني» أو م يعلمه ولم يبل ولم يستبرئ» أعاد» ولو بال ولم يجتهد: توضأء ولو بال 
واجتهد:لم يلتفت). 
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عدم وجوب الموالاة في غسل الجنابي: 
في مصنف ابن أبي شيبة :١(‏ 44) رقم (44 5 ): حدثنا ابن مبارك عن معمر عن 


زيد بن أسلم قال: سمعت علي بن حسين يقول: ما أصاب الماء منك وأنت جنب فقد 
طهر ذلك المكان. 

مما تذل عليه الرواية أن المولاة ليست شرطا ولا واجباً في الغسل» وبيان ذلك: 

أنه إن قلنا: إن المولاة ليست واجبة في الغسل» فإن مقتضى- ذلك: أنه يجوز أن 
يغسل الجنب عضواً ثم ينتظر قليلاً ويغسل آخرء وهكذا إلى أن ينتهي» وواضح أن 
لازم ذلك: طهارة كل عضو بمجرد الانتهاء من غسله. وهو ما نطقت به الرواية» هذا 
فهميء والله أعلم. 

وفي فتح الباري لابن رجب (3:7): (وروي عن علي وابن مسعود وجماعة من 
السلف. في الجنب إذا غسل رأسه بالخطميء أنه بجزئه من غسل الجنابة» وليس عليه 
إعادة غسله. 

وهذا يدل على جواز تأخير غسل الجسد عن غسل الرأس في الغسل). 

والقول بسنية الموالاة وعدم وجوبها في غسل الجنابة» موافق لمذهب الإمامية» ففي 
اللمعة الدمشقية(0) وهو يعدد مستحبات الغسل قال: (ويستحب الاستيراء و... 
والموالاة). 

وني تحرير الأحكام(١:‏ 2)45: (الموالاة غير واجبة هنا إجماعاً). 

أقل الطهر بين الحيضتين: 

في المغني (1: 707): (فصل: وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوماً... ولنا: 
ما روي عن علي ينه ان امرأة جاءته وقد طلقها زوجها فزعمت آنا حاضت في 
شهر ثلاث حيض طهرت عند كل قرء وصلت فقال علي لشر-يح قل فيها؟ فقال 
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شريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته فشهدت بذلك وإلا 
فهي كاذبة فقال علي: قالون وهذا بالرومية ومعناه جيد وهذا لا يقوله إلا توقيفاً؛ 
ولأنه قول صحابي انتشر ول نعلم خلافه رواه الإمام أحمد بإسناده ولا يجيء إلا على 
قولنا أقله ثلاثة عشر وأقل الحيض يوم وليلة وهذا في الطهر بين الحيضتين...). 

فهذا استنباط من ابن قدامة» بناء على أن الرواية لا تجيء إلا على ذلك ولكن 
يشكل عليه أنه يججيء أيضاً على قول الإمامية» ففي الشر.ائع(1: :)7١‏ (وأقل الحيض 
ثلاثة أيام» وأكثرة عشرة» وكذا أقل الطهر(أي عشر.ة أيام كما أفاد المعلق) ولا حد 
لأكثره). 

فيمكن - إن طلقها للسنة أي وهي طاهر - أن تحيض ثلاثة ثم تطهر عشرة ثم 
تحيض ثلاثة ثم تطهر عشرة (فهذه ستة وعشرون) ثم تحيض ثلاثة وتطهر. 

فعلى أن القرء هو الطهر تنقضي عدتها عند رؤية الحيض الثالث» وعلى أنه الحيض 
تنقضي عدتها عند انتهاء الحيض الثالث. 

وعلى هذا الأساس أدخلت هذه المسألة في باب موافقات الإمامية؛ لآن دعواهم 
فيها صحيحة» والله أعلم. 

ثم وجدت من قرر هذا المعنى وفهم هذا الفهم من الرواية» ففي فتح الباري لابن 
رجب (۲: ۱۳۷): (وأما إسحاق بن راهويه» فإنه حمل المروي عن علي في ذلك على أنه 
جعل الطهر عشرة أيام» والحيض ثلاثة) فالحمد لله على إحسانه. 

حرمت الطواف على الحائض: 

في مصنف ابن أبي شيبة (۳: ۲۹۹) رقم ١51740(‏ ): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن يزيد بن هانئ عن حسين بن علي قال: تقضي. 
الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. 
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مما يفهم من الرواية: 
اشتراط الطهارة للطوافء فالحائض لا تطوف» وني الشر_ائع(١:‏ 77) وهو 
يتحدث عن الحائض: (يحرم عليها كل ما يشترط فيه الطهارة كالصلاة والطواف 


CR 
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قراءة الحائض للقرآن الكريم: 

في المجموع (۳: :)۳۷١‏ (فرع: في مذاهب العلماء في قراءة الحائض القرآن: قد 
ذكرنا أن مذهبنا المشهور: تحريمهاء وهو مروي عن عمر وعلي وجابر لض ...). 

وحرمة قراءة القرآن للحائض» مخصوصة بقراءة سور العزائم عند الإمامية» ففي 
الشرائع(١:‏ ۲۳): (لا يجوز لها قراءة شيء من العزائم» ويكره ها ما عدا ذلك). 

وسور العزائم هي: (ذ فصلت» وا لسجدة» والنجم» وإقرأ). 

هل في وطء الحائض كطارة؟ 

في مصنف ابن أبي شيبة (۳: )۸٩‏ رقم (۱۲۳۸۳): حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن 
أي بشر الجبلي عن أبي حرة أن عمر سأل علياً ما ترى في رجل وقع على امرأته وهي 
حائض؟ قال: ليس عليه كفارة إلا أن يتوب. 
وطأها عامداً عالماً وجبت عليه الكفارة» وقيل: لا تجب والأول أحوط). 

وقوله في الرواية: (إلا أن يتوب)» تحتمل القولين عند الإمامية» فيحتمل أن تكون 
«إلا»» بمعنى لکن» وحينئذ فلا كفارة. 

كا يحتمل أن تكون على بابهاء فيكون معنى الرواية: ليس عليه كفارة على سبيل 
الوجوب. إلا إذا تاب فتكون من تمام توبته أو احتياطاً. 

ما يحل من الحائض: 

في مصنف ابن أبي شيبة (۳: ١‏ رقم :)١1818(‏ حدثنا عبد الأعلى عن برد 
عن مكحول عن علي قال: ما فوق الإزار. 


والرواية في سياق بيان ما يحل من الحائض. 
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وقد روى الإمامية عدة روايات تقرر هذا المعنى» واختلفوا فيها: 
- فمنهم من حملها على التحريم» فحرم الاستمتاع إلا بم فوق الإزار كالشر.يف 
المرتضى. 
- ومنهم من حمل ذلك على بيان الأفضلية» فكره الاستمتاع إلا با فوق الإزار» 
وهم الجمهور. 

وذلك كله فيا بين السرة والركبة وأما ما وراء ذلك فيجوز الاستمتاع بالحائض 
فيه اتفاقاً. 

وني ذلك يقول الحلي في المعتبر (1: "711): (مسألة: ويحرم على زوجها منها 
موضع الدم» وهو إجماع فقهاء الإسلام» واتفقوا على جواز الاستمتاع بها فوق السرة 
ودون الركبة» واختلفوا في جواز الاستمتاع ب| بينهماء والذي عليه جمهور الأصحاب» 
الإباحة» وتر كه فضل» ذهب إليه الشيخان» وقال علم ال هدى في شرح الرسالة: عندنا 
لا يحل الاستمتاع منها إلا با فوق الميزر» وهو مذهب أب حنيفة والشافعي). 

وقد ذكر المحقق البحراني الروايات التي استدل بها الشريف المرتضى - وهي من 
جنس روايتنا السنية - ثم ذكر أربع توجيهات للآخرين هاء ونسب حملها على الكراهة 
إلى المشهور في كتابه الحدائق الناضرة (۳: 775) فليراجعه من شاء. 

استحباب وضوء الحائض وذكرها الله وقت الصلاة: 

وقد جاء ذلك محكياً عن الباقر نه ففي المجموع (۳: :)۷١‏ (فرع: مذهبنا 
ومذهب جمهور العلماء من السلف والخلف أنه ليس على الحائض وضوء ولا تسبيح 
ولا ذكر ني أوقات الصلوات ولا في غيرهاء ومن قال هذا الأوزاعي ومالك والثوري 
وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور» حكاه عنهم ابن جرير» وعن الحسن البصري قال: 
تطهر وتسبح وعن أبي جعفر قال لنا: (مر نساء الحيض أن يتوضأن في وقت الصلاة» 
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ويجلسن ويذكرن الله 1# ويسبحن) وهذا الذى قالاه محمول عل اللاستحباب 
عندهما). 

ثم وجدت الرواية عن الإمام الباقر انه في مصنف ابن أبي شيبة (۲: ۱۲۷) رقم 
(77171): حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال: إنا لنأمر نساءنا في 
ا لحيض أن يتوضأن في وقت كل صلاة ثم يجلسن ويسبحن ويذكرن الله. 

وهو موافق لقول الشرائع (1: 77) عن الحائض: (يستحب أن تتوضاً في وقت 
كل صلاة و تجلس في مصلاها بمقدار زمان صلاتها ذاكرة الله تعالى) . 

الصطرة والكد رة بعد أيام الحيض استحاضي: 

في سنن الدارمي (775:1) رقم (875): أخبرنا يزيد بن هارون عن شريك عن 
أبي إسحاق عن الحارث عن علي في المرأة تكون حيضها ستة أيام أو سبعة أيام ثم ترى 
كدرة أو صفرة أو ترى القطرة أو القطرتين من الدم: أن ذلك باطل ولا يضرها شيئاً. 

وفي مصنف عبد الرزاق (1: 707) رقم :)۱٠١١(‏ أخبرنا عبد الرزاق قال 
أخبرنا معمر وإسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: إذا رأت المرأة 
بعد الطهر ما يريبها مثل: غسالة اللحم» أو مثل غسالة السمكء أو مثل قطرات الدم 
قبل الرعاف» فإن ذلك ركضة من ركضات الشيطان في الرحم» فلتنضح بالماء» 
ولتتوضأء ولتصل. 

زاد إسرائيل في حديثه: فإن كان دما عبيطاً لا خفاء به» فلتدع الصلاة. 

وفي مصنف ابن أبي شيبة (1: 89) رقم (497) تحت باب: في المرأة تطهر ثم ترى 
الصفرة بعد الطهر: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن 
الحارث عن علي قال: تنضح فرجها وتتوضاً فإن كان دماً غليظاً عليها اغتسلت 
واحتشت فإن) هي ركضة من الشيطانء فإذا فعلت ذلك مرة أو مرتين ذهب. 
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وني الشر-ائع :١(‏ 4 (إذ الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض» وفي أيام 

دم الحامل استحاضب: 

أورد قلعة جي ص(۸۳) من موسوعة فقه الإمام علي عله قوله: «رفع الحيض 
عن الحبلى وجعل الدم رزقا للولد» وعزاه لبعض المصادر» ولم أجده. 

ورفع الحمل عن الحبلى موافق لقول الجعفرية» ففي شرائع الإسلام :١(‏ 5 ؟) وهو 
يعدد أنواع دم الاستحاضة: (أو يكون مع الحمل على الأظهر).(أي فهو استحاضة). 

المستحاضت والغسل: 

ورد في كتب آهل السنة أربع روايات عن الآل اش : 

الرواية الأولى: أنها تغتسل لكل صلاة: 

ففي مصنف ابن أب شيبة (۱۱۹:۱) رقم (1751): حدثنا وكيع قال: حدثنا 
الأعمش عن المنهال عن سعد بن جير قال: كنت عند ابن غاس فجاء ت امرأة 
بکتاب» فقرأته فإذا فيه إن امرأة مستحاضة. وإن علياً قال: تغتسل لكل صلاة» فقال 
ابن عباس: ما أجد لما إلا ما قال على. 

وفي مصنف عبد الرزاق )32١5 :١(‏ رقم :)1١17(‏ عبد الرزاق عن معمر عن 
أيوب عن سعيد بن جبير أن امرأة من أهل الكوفة كتبت إلى ابن عباس بكتاب... 
فذكر نحو رواية ابن أبي شيبة. 

الرواية الثانية: آنا تغتسل للصبح غسلاً وللظهر والعصر غسلاً وللمغرب 
والعشاء غسلاً: 

ففي مصنف ابن ابي شيبة (۱: )١١١‏ رقم (1757): حدثنا حفص بن غياث عن 
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المغرب وتعجل العشاء» قال: وأظنه قال: وتغتسل للفجرء فذكرت ذلك لابن الزبير 
وابن عباس فقالا: ما نجد ها إلا ما قال علي. 

وني شرح معاني الآثار (1: )2٠١ ١‏ رقم :)٥۹۸(‏ حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا أبو 
SS‏ 0 
بن جبير عن ابن عباس ينه قال: جاءته امرأة مستحاضة تسأله فلم يفتهاء وقال لها: 
0 
فرجعت إلى ابن عباس يئنه فأخبرته فقال #له: إن كاد ليكفرك» قال: ثم سألت علي 
E‏ ل 
صلاتين مرة وصلي» قال: فلقيت ابن عباس انه بعد فسألته» فقال: ما أجد لك إلا 
ما قال علي انت . 

الرواية الثالثة: آنا تغتسل لكل يوم مرة: 

ففي سنن أبي داود (1: )١71١‏ رقم (707): حدثنا أحمد بن حنبل ثنا عبد الله بن 
نمير عن محمد بن أبي إسماعيل وهو محمد بن راشد عن معقل الخثعمي عن علي قال: 
المستحاضة إذا انقضى حيضها اغتسلت كل يوم واتخذت صوفة فيها سمن أو زيت. 

الرواية الرابعة: تتوضاً لكل صلاة: 

ففي شرح معاني الآثار (۱: ٠١”‏ ) رقم (2207): حدثنا علي بن شيبة قال: ثنا يحيى 
بن يحبى قال: قرأت على شريك عن أبي اليقظان (ح) وحدثنا فهد قال: ثنا محمد بن 
سعيد بن الأصبهاني قال: أنا شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن 
جده عن النبي بي قال: المستحاضة تدع الصلاة أيام حيضها ثم تغتسل وتتوضاً لكل 
صلاة وتصوم وتصلي» قالوا: وقد روي عن علي جنه مثل ذلك فذكروا ما: 
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(207): حدثنا فهد قال: ثنا محمد بن سعيد قال: آنا شريك عن أبي اليقظان عن 
عدي بن ثابت عن أبيه عن علي اه : مثله يعني مثل حديثه عن أبيه عن جده عن 
النبي كلله. 

وقد جاء معزواً إلى علي والباقر ند في المحلى (۱: )٠٠١ - ٠٠۲‏ تحت المسألة 
رقم (114): (ومن طريق عدي بن ثابت عن أبيه عن علي بن أبي طالب: المستحاضة 
تتوضاً لكل صلاة... وعن عبد الرزاق عن ابن جريج عن هشام بن عروة التى يتمادى 
بها الدم أا تتوضاً لكل صلاة» وعن شعبة عن الحكم بن عتيبة عن محمد بن علي بن 
الحسين: المستحاضة تتوضاً لكل صلاة). 

وننبه إلى أن الروايتين الأولى والثانية» وردتا جواباً لواقعة حصلت» وهما مختلفتان» 
فإما أن علياً جنه أجاب بالأولى أو الثانية» وما عند الإمامية يشير إلى اعتماد الثانية» 
وبمجموع هذه الروايات قالت الإمامية» ففي شرائع الإسلام :)355:١(‏ (وأما 
أحكامها فنقول: دم الاستحاضة: إما أن لا يثقب الكرسفء أو يثقبه ولم يسل» 
ااا 

وني الأول: يلزمها تغيير القطنة» وتجديد الوضوء عند كل صلاة» ولا تجمع بين 
صلاتين بوضوء واحد. 

وني الثاني: يلزمها مع ذلك تغيير الخرقة» والغسل لصلاة الغداة. 

وفي الثالث: يلزمها مع ذلك غسلان» غسل للظهر والعصر تجمع بينهماء وغسل 
لغرب واا جيم ا 

جواز وطء المستحاضي: 

في مصنف ابن أبي شيبة (۳: ٤۳‏ 0) رقم :)١595717‏ حدثنا يزيد بن هارون عن 
محمد بن سالم عن الشعبي عن علي قال: يأتيها زوجها. 
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وفي سنن الدارمي (۲۲۸:۱) رقم (875): أخبرنا أبو نعيم ثنا عمرو بن زرعة 
الخارفي عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي قال: المستحاضة يجامعها زوجها. 

وفي الباب رواية عن الإمام الباقر عيئغه, تأتي في المسألة التالية. 

وهو موافق للمقرر عند الجعفرية» ففي منهاج الصالحين المطابق لفتاوى السيد 
السيستاني :١(‏ ١٠9)وهو‏ يتحدث عن المستحاضة: (ك| لا يتوقف جواز الوطء فيهم| - 
يشير إلى الاستحاضة الكثيرة والمتوسطة - على الغسل» وإن كانت رعاية الاحتياط في 
الجميع أولى). 

يعني أنه يجوز وطؤها ولو لم تغتسل اغتسال الاستحاضة المقرر عليها حسب 
حالتها: إما مرة في اليوم» أو ثلاثاً. 

المستحاضنّ تصلي وتصوم: 

في مصنف ابن أبي شيبة (۳: ٤٤‏ 0) رقم (1791/5): حدثنا وكيع عن معمر بن 
موسى عن أبي جعفر قال: المستحاضة تصوم وتصلي ويأتيها زوجها. 

وهو موافق لمذهب الإمامية» ففي الشرائع (2357:1: (وإذا فعلت ذلك - أي ما 
عليها من غسل أو وضوء حسب حالتها كما سبق - صارت بحكم الطاهرة» وإن 
أخلت بذلك» لم تصح صلاتهاء وإن أخلت بالأغسال لم يصح صومها). 

فوجوب الصوم والصلاة على كل حال» وأما الصحة فهي متعلقة بشروط تفعلها 
سبقت في مسألة المستحاضة والغسل. 

لو طهرت النفساء قبل أكثره صلت: 

في سنن الدارقطنى (۲: )٤٥۸‏ رقم (۸۷۹): حدثنا محمد بن خلد حدثنا محمد بن 
إسماعيل الحسانى حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن عمر بن يعلى الثقفي عن عرفجة 
السلمي عن علي جيه قال: لا يحل للنفساء إذا رأت الطهر إلا أن تصلى. 
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قد تعتقد بعض النساء أنها محكومة بأكثر مدة النفاس» فقررت الرواية أن العبرة 
بالطهر لا بأكثر المدة» فلو رأت الطهر قبل اكتمال أكثر المدة» فإنه يلزمها ما يلزم 
الطاهرة» وهذا هو المقرر عند الجعفرية» ففي تحرير الأحكام )١1١7 :١(‏ عن النفساء: 
(لو انقطع الدم لدون عشرة» أدخلت قطنةء فإن خرجت نقية فهي طاهر» وإلا صبرت 
نفساء حتى تنقى» أو يمضي أكثر الأيام). 

ولازم كونها طاهر أن تصلي وتصوم ويحل لها ما حرم عليها. 

أكل النفساء الرطب: 

في كنز العمال )1517:٠١(‏ رقم :)۲۸٤۷۲(‏ قال وكيع: حدثنا الفضل بن سهل 
الأعرج حدثنا زيد بن الحباب حدثني عيسى بن الأشعث عن جويبر عن الضحاك عن 
النزال بن سبرة عن علي بن أبي طالب قال: من ابتدأ غداءه بالملح أذهب الله عنه سبعين 
نوعاً من البلاياء ومن أكل كل يوم سبع تمرات عجوة قتلت كل داء في بطنه» ومن أكل 
كل يوم إحدى وعشرين زبيبة حمراء لم ير في جسده شيئاً يكرهه» واللحم ينبت اللحم 
والثريد طعام العرب» والباشياز حار جار يعظم البطن ويرخي الإليتين» ولحم البقر 
داء ولبنها شفاء وسمنها دواء» والشحم يخرج مثله من الداء» ولم يستشف الناس 
بشفاء أفضل من السمن وقراءة القرآن» والسواك يذهب البلغم, ولم تستشف النفساء 
بشيء أفضل من الرطب» والسمك يذيب الجسدء والمرء يسعى بجده» والسيف يقطع 
بحده» ومن أراد البقاء ولا بقاء فليباكر الغداء وليقل غشيان النساء وليخف الرداء 
قيل: وما خفة الرداء في البقاء؟ قال خفة الدين. 

روى بعضه ابن السني» وأبو نعيم معاً في الطب ( عب ). 


ونقل موضع الشاهد الألوسي في تفسيره )٤۷۸:1١(‏ فقال: (فعن الباقر رضي 
الله تعالى عنه: لم تستشف النفساء بمثل الرطبء إن الله أطعمه مريم في نفاسها). 
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وهو مقرر عند الجعفرية» فضمن أبواب أحكام الأولاد من وسائل الشيعة عقد 
الجر العاملي الباب رقم (۳۳) بعنوان: (باب استحباب أكل النفساء أول نفاسها 
الرطب» وإلا فسبع تمرات من تمر المدينة» وإلافمن تمر الأمصار...) وساق تحته 
الروايات في ذلك. 

في مصنف عبد الرزاق (۳: /501) رقم (510): عبد الرزاق عن معمر عن أبي 
إسحاق عن الحارث عن علي قال: من غسل ميتاً فليختسل» وبه نأخذ. 

ورقم :)51١9(‏ عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن الحارث عن 
علي مثله. 

وني مصنف ابن أبي شيبة (۲: )٤۷١‏ رقم :)١١١594(‏ حدثنا وكيع عن إسرائيل 
عن جابر عن عامر عن الحارث عن علي قال: من غسل ميتاً فليغتسل. 

وفي سنن البيهقي الكبرى )7"١5 :١(‏ رقم (17205): أخبرنا أبو عبد الله الحافظ 
وأبو بكر بن الحسن القاضي قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق 
ثنا علي بن معبد ثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد عن جابر عن الشعبي عن ا حارث عن 
علي أنه قال: من غسل ميتاً فليغتسل. 

وني المحلى (؟: 77) المسألة رقم :)۱۸١(‏ (وممن قال بهذا علي بن أبي طالب 
وغيره» روينا ذلك من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن هشام الدستوائي عن حماد بن 
أي سليمان عن إبراهيم النخعي عن علي قال: من غسل ميتاً فليغتسل”. 





)١1(‏ وني الجامع الكاني في فقه الزيدية :١(‏ 5057): (قال القاسم» والحسن ##يلاة: ويغتسل غاسل 
توضأ وضوءه للصلاة أجزأه» بلغنا ذلك عن علي صلى الله عليه). 
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وهو موافق لمذهب الإمامية» ففي تذكرة الفقهاء (۲: “17): (يجب الغسل على 
من غسيل ميتاً عند أكثر علماثنا). 

هل للحجاميٌ غسل؟ 

في مصنف ابن أبي شيبة (1: )٤۸‏ رقم :)٤۸۲(‏ حدثنا المحاربي عن ليث عن 
مجاهد عن علي في الرجل يحتجم أو يحلق عانته أو ينتف إبطه قال: يغتسل. 

وفي مصنف عبد الرزاق (1: )18١‏ رقم :)۷٠١(‏ عبد الرزاق عن إسرائيل بن 
يونس عن ثوير بن أبي فاختة عن أبيه أن علياً كان يستحب أن يغتسل من الحجامة. 

وفي الإشراف (1: 4۳): (روينا عن علي أنه كان يحب أن يغتسل من الحجامة). 

فقد ورد عن الإمام علي انه الغسل من الحجامة» وهو موافق لقول بعض 
الإمامية» كا نقل الطباطبائي حيث قال في العروة الوثقى بتعليق السيستاني 31٠١ :١(‏ ”7) 
وهو يعدد الأغسال الفعلية: (الثالث والعشرون: للحجامة على ما قيل). 

ولكن قد ورد عن الباقر #فلنته, الاقتصار على غسل أثر الحجامة» ففي مصنف 
ابن أبي شيبة )٤۷ :١(‏ رقم (51/5): حدثنا الفضل بن دكين عن إسرائيل عن جابر عن 
سالم والقاسم وعامر وطاووس قلت: اغتسل من الحجامة؟ قالوا: لاء قال أبو جعفر: 
اغسل أثر المحاجم. 

ما قد يعني عدم مشروعية الاغتسال الكامل من الحجامة» وهو الذي مال إلية 
اليزدي الطباطبائي فقد قال عقب العبارة السابقة: (ولكن قيل: إنه لا دليل عليه؛ 
SENE‏ 

وهو الذي اعتمده المعلق على الكتاب المرجع السيد السيستاني حيث قال في تعليقه 
على العروة (318:1) رقم (15525): (الثابت استحبابه من القسمين: الخغسل 
للإحرام والذبح والنحر والحلق وزيارة البيت والاستخارة والمباهلة والاستسقاء 
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ولوداع قبر النبي صل الله عليه وآله ومس الميت بعد تغسيله فيؤتى غير ما ذكر رجاءً). 

فيفهم منه أن الاغتسال من الحجامة لم يثبت يثبت استحبابه عند السيستاني» وإن جوز 
فعله رجاءً. 

وحاصل ما يمكن أن يقال: أنه يمكن التعامل مع الروايتين بأحد مسلكين: 

المسلك الأول: الترجيح» وله كيفيتان: 

الكيفية الأولى: ترجيح رواية الإمام علي يغه » وحينها يقال باستحباب 
الاغتسال من الحجامة» وهو موافق لقول عند الإمامية کا سبق. 

والكيفية الثانية: ترجيح رواية الإمام الباقر يغه » وحينها يقال بعدم استحباب 
الاغتسال من الحجامة» وهو موافق لما مال إليه صاحب العروة» وما اعتمده المعلق 
عليها. 

ا ا ل 

الأول: حمل رواية الإمام علي <لئنه على رواية الإمام الباقر نه فيكون المقصود 
ا 

والوجه الثاني: حمل رواية الإمام علي ئه على الاستحباب» ورواية 
الإمام الباقر نه على بيان الواجب» والله أعلم. 

الغسل للنشاط: 

في مصنف ابن أبي شيبة (1: )۱۸١‏ رقم :)۲٠۸١(‏ حدثنا غندر عن شعبة عن 
عمرو بن مرة عن يحبى بن الجزار عن علي قال: إني لأغتسل في الليلة الباردة. 

ورقم :)73١5(‏ حدثنا وكيع وحميد عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الله 
بن سلمة قال: قال لي علي: إني لأغتسل في الليلة الباردة من غير جنابة؛ لأتجلد به» 
وأتطهر. 

وهو موافق للمقرر عند الإمامية» كا نقل الطباطبائي حيث قال في العروة الوثقى 





بابق اسان ۳۷١0‏ وهن تد الأغبحال الفعلية المتلويسة: 
(العشرون: لتحصيل النشاط للعبادة أو لخصوص صلاة الليل» فعن فلاح السائل أن 
أمير المؤمنين يه كان يغتسل في الليالي الباردة؛ لأجل تحصيل النشاط لصلاة الليل). 

يغسل الزوجان بعضهما: 

في الطبقات الكبرى لابن سعد (۸: ۲۸): (أخبرنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب 
حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن محمد بن موسى أن علي بن أبي طالب غسل 
فاطمة). 

في مصنف عبد الرزاق (۳: ٠4‏ 5) رقم (5177): عبد الرزاق عن رجل من أسلم 
عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: أحق الناس بغسل المرأة والصلاة 
عليها زوجها. 

قال: وأخبرني عمارة بن مهاجر عن أم جعفر بنت محمد عن جاتها أسماء بنت 
عميس قالت: أوصت فاطمة إذا ماتت أن لا يغسلها إلا أنا وعلي» قالت: فغسلتها أنا 
وغل 

وي المحلى(0: 175) تحت المسألة رقم (2511): (والحنفيون يعظمون خلاف 
الصاحب الذى لايعرف له منهم خالف» وهذه رواية عن ابن عباس لا يعرف له من 
الصحابة خالف» وقد خالفوه» وقد روي أيضاً عن علي: أنه غسل فاطمة مع أسماء 
بنت عميس» فاعترضوا على ذلك برواية لا تصح: آنا غا اغتسلت قبل موتها 
وأوصت أن لا تحرك, فدفنت بذلك الخسل”"» وهذا عليهم لالمم؛ لأمهم قد خالفوا 


(۱) يشير إلى ما جاء في مصنف عبد الرزاق (7: )51١‏ رقم (5177): عبد الرزاق عن محمد بن 
راشد قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب أن فاطمة لما حضر.تها الوفاة أمرت 
علياً فوضع لها غسلاً فاغتسلت وتطهرت ودعت ثياب أكفانهاء فأتيت بثياب غلاظ فلبستهاء 
ومست من الحنوطء ثم أمرت علياً أن لا تكشف إذا قضتء وأن تدرج كما هي في ثيابهاء قال: 
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في هذا أيضاً علياً وفاطمة بحضرة الصحابة). 

وانظر الاستذكار (۳: )١١‏ لابن عبد البر المالكي» والروايات في غسل الإمام علي 
لمولاتنا فاطمة الزهراء ا كثيرة في سنن البيهقي» ومستدرك الحاكم» وغيرهما". 

وتغسيل أحد الزوجين للآخر: موافق لمذهب الإمامية» ففي الشر.ائع (1: ۲۸): 
(الشاني: في التغسيل... وأولى الناس به أولاهم بميراثه» وإذا كان الأولياء رجالاً 
ونساءً» فالرجال أولى» والزوج أولى بالمرأة من كل أحد ني أحكامها كلها). 

لأم الولد أن تغسل مولاها: 

في الطبقات الكبرى (0: :)77١‏ (أخبرنا وكيع بن الجراح عن شريك عن عبد الله 
بن محمد بن عقيل أن أبا جعفر أمر أم ولد لعلي بن حسين حين مات علي بن حسين أن 
تفل ر 

وهو موافق للمقرر عند الجعفرية» ففي تذكرة الفقهاء :)۳٦١ :١(‏ (يجوز لأم ولده 


فقلت له: هل علمت أحداً فعل ذلك؟ قال: نعم كثير بن عباس وكتب في أطراف أكفانه شهد 
كثير بن عباس أن لا إله إلا الله. 

وفي الطبقات الكبرى لابن سعد (۸: ۲۷): أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا إبراهيم بن سعد عن محمد 
بن إسحاق عن علي بن فلان بن أبي رافع عن أبيه عن سلمة( في المجمع: أم سلمى» ولعلها 
سلمى امرأة أبي رافع) قالت: مرضت فاطمة بنت رسول الله عندنا فلا كان يوم الذي توفيت 
فيه خرج علي قالت لي: يا أم اسكبي لي غسلاً فسكبت لها فاغتسلت كأحسن ما كانت تغتسل» 
ثم قالت: ائتيني بثياب الجدد فأتيتها بها فلبستها ثم قالت: اجعلي فراشي وسط البيت» فجعلته. 
فاضطجعت عليه» واسقبلت القبلة» ثم قالت لي: يا أمه إني مقبوضة الساعة» وقد اغتسلت» فلا 
يكشفن أحد لي كتفاًء قالت: فهاتت» فجاء علي فأخبرته» فقال: لا والله لا يكشف لها أحد كتفاً. 

)١(‏ وني الجامع الكاني في فقه الزيدية (1: 57 ؟): (قال محمد في (الجنائز): إذا ماتت المرأة مع الرجال 
وليس معها امرأة تغسلها فليغسلها محرمهاء ذكر عن علي صلى الله عليه أنه غسل فاطمة). 

(۲) وني الجامع الكاني في فقه الزيدية (1: 45 7): (قال محمد: ولا بأس أن تغسل أم الولد سيدها إذا 
مات» بلغنا أن أم ولد علي بن الحسين يه كانت تلي الفرج منه في غسله بحضرءة أبي جعفر 


007 
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أن تغسله - وهو أحد وجهي الشافعي - لأنها لو ماتت غسلها فأشبهت الزوجين» 
وأوصى زين العابدين ليه أن تغسله أم ولد إذا مات فغسلته). 

أولى الناس بتغسيل الميت: 

روى الحافظ ابن أبي الدنيا في كتابه «مقتل علي) (ص ۲۳) رقم (۷۸): حدثنا 
الحسين نا عبد الله قال: حدثني عبد الله بن يونس بن بكير قال: حدثني أبي قال: 
حدثني أبو عبد الله الجعفي عن جابر عن محمد بن علي وأبي.... أن الحسن بن علي 
غسل علياً بيده» وكفن في قميص ولفافتين» وأخذه من ناحية القبلة» وأسنده بسبع 
ليئاتة: 

والشاهد من الرواية في مسألتنا هو: (أن الحسن بن علي غسل علياً بيده)» وهو 
مقرر عند الجعفرية» ففي تحرير الأحكام :2)3١7:1(‏ (أولى الناس بتغسيل الميت وباقي 
أحكامه أولاهم بالميراث» والرجال أولى من النساء). 


عدم تغسيل الشهيد: 
في الطبقات الكبرى لابن سعد (۳: 777): (أخبرنا محمد بن عمر قال: أخبرنا 


الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة أن علياً صلى على عماره وم 
ل 

وفي الشرح الكبير (۲: )۳١١‏ قال ابن قدامة الحنبلي: (ولنا أن علياً #ه لم يغسل 
من قتل معه» وعمار أوصى أن لا يغسل وقال: ادفنوني في ثيابي فإني مخاصم). 

وعدم تغسيل الشهيد موافق لمذهب الجعفرية» ففي الشرائع :١(‏ ۲۸): (والشهيد 
الذي قتل بين يدي الإمام ومات في المعركة لا يغسل ولا يكفن). 

الصلاة على الشهيد: 

في سنن البيهقي الكبرى (5: )١۷‏ رقم (25517): وقد أخبرنا محمد بن الحسين بن 
الفضل القطان أنباً أبو سهل بن زياد القطان ثنا أبو إسماعيل الترمذي ثنا أبو غسان ثنا 
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قيس بن الربيع عن أشعث أنه أخبرهم عن الشعبي: أن علياً صلى على عمار بن ياسر 
وهاشم بن عتبة فجعل عباراً ما يليه وهاش) أمامه فلا أدخله القبر جعل عبرا أمامه 
واا عا 

وجاء في المغني (۲: 070): أن علياً طشنت صلى على من قتل معه من الحند. 

والصلاة على الشهيد موافق للمقرر عند الجعفرية, ففي الشر-ائع :١(‏ ۲۸): 
(والشهيد الذي قتل بين يدي الإمام ومات في المعركة لا يغسل ولا يكفن 
ويصل عليه). 

الشهيد في غير المعركين: 

في مصنف عبد الرزاق (۳: )٥٤٤‏ رقم (255557): أخبرنا الحسن بن عمارة عن 
الحكم عن يحيى بن الجزار قال: غسل علي وكفن وصلي عليه. 

فالإمام علي غه ؛ لأن أشقى الآخرين قتله في غير معركة غسل وكفن وصلي 
عليه» وهذا حكم من كان كذلك» وهو موافق لمذهب الجعفرية» وهو مفهوم من 
تقييدهم لمن لا يغسل ولا يكفن بأن يقتل بين يدي الإمام» ويموت في المعركة» ففي 
الشرائع :١(‏ ۲۸): (والشهيد الذي قتل بين يدي الإمام ومات في المعركة لا يغسل ولا 
يكفن ويصل عليه). 

الصلاة على من قتل بحد: 

وردت الصلاة على من قتل بحد عن علي عه » ففي مصنف عبد الرزاق 
(۳: ۷ ) رقم (1577 ): عبد الرزاق عن الثوري عن علقمة بن مرثد عن الشعبي 
قال: لما رجم علي شراحة الحمدانية جاء أولياؤها فقالوا: كيف نصنع بها؟ فقال لهم: 
اصنعوا بها ما تصنعون بموتاكم» يعني غسلها والصلاة عليها وما أشبه ذلك قال 
الثوري: وأخبرني سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن أب ليل قال: كنت مع علي حين 
رجم شراحة» فقلت: ماتت هذه على شر أحواها قال: فضربني بقضيب كان في يده 
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فقلت: أوجعتني» قال: وإن أوجعتك» إنها لن تعذب بعدها أبداً؛ لأن الله لم ينزل في 
القرآن حداً فأقيم على صاحبه إلا كان كفارة له كالدين بالدين. 

وفيه أيضاً (۷: ۳۲۷) رقم (010 178 ): عبد الرزاق عن الشوري عن أبي حصين 
وإسماعيل عن الشعبي قال: أتي علي بشراحة فجلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة» 
ثم قال: الرجم رجمان رجم سر ورجم علانية» فأما رجم العلانية فالشهود ثم الإمام» 
وأما رجم السر فالاعتراف فالإمام ثم الناس» قال الثوري: فأخبرني ابن حرب يعني 
سماك بن حرب قال: أخبرني عبد ال رحمن بن أبي ليلى عن رجل من آهل هذيل وعداده 
في قريش» قال: كنت مع علي حين رجم شراحة» فقلت: لقد ماتت هذه على شر حاهها 
فضربني بقضيب أو بسوط كان في يده حتى أوجعني» فقلت: قد أوجعتني» قال: وإن 
أوجعتك» قال: فقال: إنها لن تسأل عن ذنبها هذا أبداً كالدين يقضى.» قال: وأخبرني 
علقمة بن مرثد عن الشعبي قال: لما رجم علي شراحة جاء أولياؤها فقالوا: كيف 
نصنع بها فقال: اصنعوا بها ما تصنعون بموتاكم يعني من الغسل والصلاة عليها”". 

وفي الشرائع (1: ۷۸): (من يصلى عليه: وهو كل من كان مظهراً للشهادتين...). 

وهو شامل للميت بحد وهو مسلم مظهر للشهادتين. 

وفي الشرائع (1: ۲۸): (والشهيد الذي قتل بين يدي الإمام ومات في المعركة لا 
يغسل ولا يكفن ويصلى عليه» وكذا من وجب عليه القتل يؤمر بالاغتسال قبل قتله 
ثم لا يغسل بعد ذلك). 

وعلق الشيرازي بقوله: (ولا يكفن بل يصلى عليه ويدفن). 

وني تذكرة الفقهاء(۲: :)١‏ (مسألة: 184 :المرجوم يصلى عليه... وكذا 
المرجومة» ذهب إليه علماؤنا). 


)١(‏ وني الجامع الكاني في فقه الزيدية (1: /ا71): (بلغنا عن علي صل الله عليه أنه كان يصلي على 
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ملاحظة: ما ورد من الغسل في الرواية - مع أنه ليس من قول الإمام علي اه , 
بل من تفسير الراوي - فقد يحمل على أمره بالغسل قبل موته» أو غسله بعد موته في 
حالة عدم اغتساله قبل ذلك أو عدم تمكنه منه» والله أعلم. 

الصلاة على قاتل نضسه: 

في مصنف ابن أبي شيبة (۳: )۳٤‏ رقم 1١85717/(‏ ): حدثنا شريك عن سماك عن 
جابر بن سمرة أن رجلاً من أصحاب النبي بيا أصابته جراحة فامتدت به فدب إلى 
قرت له في سيفه فأخذ مشقصاً فقتل به نفسه» فلم يصل عليه النبي َك وذكر شريك 
عن أبي جعفر قال: إنما أدع الصلاة عليه أدباً له 

فيفهم من تعليل الامتناع من الصلاة عليه بالتأديب» أن الأصل هو الصلاة عليه 
لكن للإمام ترك الصلاة عليه مبالغة في النهي عن مثل هذا العمل» وهذا مقرر عند 
الإمامية» ففي ذكرى الشيعة :١(‏ 15 5) وهو يعدد من يصلى عليهم: (وكذا يصلى على 
قاتل نفسه» وامتناع النبي وء من الصلاة على قاتل نفسه» بمشقاص كالأول). 

يقصد: ما ذكره قبل من امتناعه عن الصلاة على الغال من الغنيمة» وأنه إنها كان 
للمبالغة في المنع من الغلول. 

مسح مساجد الميت بكافور: 

في مصنف ابن أبي شيبة (7: )٤٥۹‏ رقم :)١١١14(‏ حدثنا وكيع عن إسماعيل بن 
أي خالد عن الحكيم بن جابر قال: لما مات ابن قيس قال الحسن بن علي: إذا غسلتموه 
فلا #بيجوه حتى تؤذنوني فجاء فوضأه بالحنوط وضوءاً. 

ومعنى وضأه با لحنوط وضوءاً: ما ورد مفسراً في مصنف عبد الرزاق (۳: )٤١۷‏ 
رقم (51595): عبد الرزاق عن ابن التيمي عن إساعيل بن أبي خالد عن حكيم بن 


)١(‏ أي أدباً لأمثاله. 





جابر قال: لما توفي الأشعث بن قيس قال الحسن بن علي: إذا غسلتموه فلا تهيجوه 
حتى تأتوني به» فلا فرغ من غسله أني به فدعا بكافور فوضأه به» وجعل على وجهه. 


وني يديه. ورأسه ورجليه. ثم قال: أدرجوه. 


والرواية أيضاً في مستدرك الحاكم (7: )1٠١‏ رقم (5777) بدون كلمة: 
(ورأسه) بل: (يديه وووجهه ورجليه)”". 

والمسح بالكافور: موافق للمقرر عند الجعفرية» ففي شرائع الإسلام :07١ :١(‏ 
(ويجب أن يمسح مساجده با تيسر من الكافورء إلا أن يكون الميت محرماًء فلا يقربه 
اا 

وقد فسر المعلق على الشر-ائع - السيد صادق الشيرازي - كلمة: «مساجده» 
بقع لجاز النية E EOE‏ 

التحنيط بالمسك: 

ورد عن الآل مہ في مسألة التحنيط بالمسك روايتان: 

الرواية الأولى: النهي عن حنوط المسك» ففي الطبقات الكبرى لابن سعد (0: 
١‏ أخبرنا وكيع بن الجراح والفضل بن دكين عن إسرائيل عن ثوير بن أبي فاختة 
عن أبي جعفر أن علي بن حسين أوصى أن لا يؤذنوا به أحداًء وأن يسرع به المثي» وأن 
يكفن في قطن» وأن لا يجعل في حنوطه مسك. 

الرواية الثانية: الحنوط بالمسك» ففي سنن البيهقي الكبرى (۳: 05 5) رقم 
(/559): أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنباً أبو بكر بن إسحاق أنبأ محمد بن أيوب أنباً 


)١(‏ وني الجامع الكافي في فقه الزيدية 0١ :١(‏ (وروى محمد بإسناده أن الأشعث بن قيس لما 
مات وضأه الحسن بن علي ليه بالحنوط وضوءا). 
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إبراهيم بن موسى ثنا ميد بن عبد ال رحمن الروامي ثنا الحسن بن صالح عن هارون بن 
سعيد عن أبي وائل قال: كان عند علي نه مسك فأوصى أن يحنط به قال: 
وقال علي غه : هو فضل حنوط رسول الله ل . 

والرواية الأولى موافقة للمقرر عند الجعفرية» ففي الشر-ائع (1: :)7١‏ (ولا يجوز 
تطييبه بغير الكافور والذريرة). 

قال المعلق: «الذريرة نبت طيب الريح في مكة». 

وفي العروة الوثقى(18:1١73):‏ (477 مسألة 5 : إذا لم يتمكن من الكافور سقط 
وجوب الحنوطء ولا يقوم مقامه طيب آخرء نعم يجوز تطييبه بالذّريرة لكنها ليست 
من الحنوط, وأما تطييبه بالممسك والعنبر والعود ونحوها ولو بمزجها بالكافور 
فمكروه. بل الأحوط تركه). 

التكنين في ثلانت أثواب: 

روى الحافظ ابن أبي الدنيا في كتابه «مقتل علي) (ص ۲۳) رقم (۷۸): حدثنا 


الحسين نا عبد الله قال: حدثني عبد الله بن يونس بن بكير قال: حدثني أبي قال: 


)١(‏ وني الجامع الكافي في فقه الزيدية :١(‏ 774): (مسألة: المسك في الحنوط: 

قال القاسم يه : رأيت آل محمد وة منهم من يكره المسك في الحنوط؛ لأنه يقال: إنه ميتة» ومنهم 
من لايرى به بأساً. 

وقد ذكر أن النبي وة جعل في حنوطه مسك» وذكر عن علي صل الله عليه أنه أمر أن يجعل في 
حنوطه مسك كان فضل من حنوط رسول الله وة . 

قال محمد: المسك هو سرر دواب تصاد من البحرء وقال محمد - في رواية عبدالله بن المبارك عنه -: 
المسك في الحنوط جائز» جاءت فيه آثار عن أصحاب رسول الله اء وروي عن علي جنه 
أنه كان عنده مسك فأوصى أن يحنط به» وقال علي: هو فضل حنوط رسول الله بء وروي 
عن علي بن الحسين عه أنه أوصى أن يجعل في حنوطه مسك» وأن يكفن في قطن). 
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حدثني أبو عبد الله الجعفي عن جابر عن محمد بن علي وأبي.... أن الحسن بن علي 
غسل علياً بيده» وكفن في قميص ولفافتين» وأخذه من ناحية القبلة» وأسنده بسبع 
لنثات؛: 

والشاهد من الرواية في مسألتنا هو: (وكفن في قميص ولفافتين) واللفافتان: مئزر 
وإزار» وهو مقرر عند الجعفرية» ففي تحرير الأحكام (1: :)١١9‏ (والواجب أن يكفن 
بثلاثة أثواب» على أظهر القولين: مئزر وقميص وإزار). 

استحباب التكطين بالقطن: 

في الطبقات الكبرى لابن سعد (5: :)۲۲١‏ أخبرنا وكيع بن الجراح والفضل بن 
دكين عن إسرائيل عن ثوير بن أبي فاختة عن أبي جعفر أن علي بن حسين أوصى أن لا 
يؤذنوا به أحداًء وأن يسرع به المشي.» وأن يكفن في قطن» وأن لا يجعل في حنوطه 
ميلك 

وهو موافق للمقرر عند الجعفرية» ففي تحرير الأحكام(١: :)٠١١‏ (يستحب 
التكفين بالقطن المحض) وني شرائع الإسلام (1: )۳١‏ وهو يعدد سنن التكفين قال 
الحلي: (وأن يكون الكفن قطنا). 

في سنن البيهقي الكبرى (5: ۷) رقم (25079): أخبرنا أبو نصر بن قتادة نبا أبو 
أويس حدثنى حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن على جيه أنه قال: 
الكفن من رأس المال”". 


)١(‏ وني الجامع الكافي في فقه الزيدية :١(‏ /7717): (قال محمد: قال علي عِتَه وابن مسعود: الكفن 
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أصل تركته» مقدماً على الديون والوصايا). 

استحباب التكطين ببرد حيرة يماني: 

في الطبقات الكبرى لابن سعد (0: 7777): (قال: أخبرنا إسماعيل بن عبد الله بن 
أبي أويس قال: حدثني سعيد بن مسلم بن بانك أو مصعب أنه رأى على محمد بن علي 
بن حسين برداًء قال: وزعم لي سالم مولى عبد الله بن علي بن حسين أن محمداً أوصى 
بأن يكفن فيه. 

قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال: أخبرنا زهير قال: حدثنا عروة بن عبد 
الله بن قشير قال: سألت جعفراً: في أي شيء كفنت أباك؟ قال: أوصاني في قميصه. 
وأن أقطع أزراره» وني ردائه الذي كان يلبس» وأن أشتري برداً يوانياً فإن النبي, كلل 
كفن في ثلاثة أثواب أحدها برد يهان. 

قال: أخبرنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب ال حارثي قال: أخبرنا سعيد بن مسلم بن 
بانك قال: رأيت على نعش محمد بن علي بن حسين برد حيرة”". 

وهو موافق للمقرر عند الجعفرية» ففي تذكرة الفقهاء (۲: 4): (ذهب علماؤنا إلى 
استحباب زيادة حبرة يمنية - وهي المنسوبة إلى اليمن - عبرية - منسوبة إلى العبرء 
وهو جانب الوادي - غير مطرزة بالذهب؛ لآن الباقر يه قال: كفن رسول الله صلى 
الله عليه وآله في ثلاثة أثواب: برد حبرة أحمر» وثوبين أبيضين صحاريين...). 

إذا كطن في قميصه قطع أزراره: 

في الطبقات الكبرى لابن سعد (5: 7777): قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن 


يونس قال: أخبرنا زهير قال: حدثنا عروة بن عبد الله بن قشير قال: سألت جعفراً: في 


)١(‏ وني الجامع الكافي في فقه الزيدية :)57٠ :١(‏ (وعن علي صل الله عليه أنه كفن سهل بن حنيف 
في برد أحمر حبرة» وعن الحسين بن علي ي أنه كفن اثنان في برد أحمر حبرة). 
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أي شيء كفنت أباك؟ قال: أوصاني في قميصه وأن أقطع أزراره» وني ردائه الذي كان 
يلبس» وأن أشتري برداً يمانياً فإن النبي بي كفن في ثلاثة أثواب أحدها برد يمان. 

وقطع الأزرار مقرر عند الجعفرية» ففي مستمسك العروة قال السيد محسن 
الحكيم (5: 185): (ولو كفن في قميصه الملبوس له حال حياته قطع آزراره» ولا بأس 
بأكمامه). 

وقال الشهيد الأول في الدروس الشرعية في فقه الإمامية (1: :)3١١‏ (ولو كفنه 
في قميصه نزع أزراره لا أكيامه) 

تكمين الميت في ثوب صلى فيه: 

في الطبقات الكبرى لابن سعد (0: ۳۲۳): قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى قال: 
أخبرنا إسرائيل عن جابر عن محمد بن علي أنه أوصى أن يكفن في قميصه الذي كان 

واستحباب تكفين الميت في القميص الذي صلى فيه موافق للمقرر عند الجعفرية» 
ففي مستند الشيعة (7: 2٠‏ وهو يعدد مستحبات التكفين: (وأن يكون من جملة 
أكفانه ثوب صل فيه). 

وقد عقد ا حر العاملي في وسائل الشيعة هذه المسألة باباً هو الرابع من أبواب 
التكفين أسماه: (باب استحباب تكفين الميت في ثوب كان يصلي فيه ويصوم) وأورد 
تحته روايات في هذا. 

المشي خاف الجنازة: 

في شرح معاني الآثار (1: 587) رقم :)٠٠٠١(‏ حدثنا ربيع المؤذن قال: ثنا أسد 
قال: ثنا ماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن عبد الله بن يسار عن عمرو بن حريث 
قال: قلت لعلي بن أبي طالب جيه : ما تقول في المشي أمام الجنازة؟ فقال علي بن أبي 


الباب الأول: مسائل ففه الآل السنية الموافقة لفقه الإماميسة 





طالب اف : المشي خلفها أفضل من المثي أمامهاء كفضل المكتوبة على التطوع» قال: 
قلت: فإني رأيت أبا بكر وعمر نق يمشيان أمامهاء فقال: إنهما يكرهان أن يحرجا 
الناس. 

ورقم :)75551١(‏ حدثنا روح بن الفرج قال: ثنا يوسف بن عدى قال: ثنا أبو 
الأحوص عن أبي فروة ال حمداني عن زائدة بن خراش قال: ثنا ابن أبزى عن أبيه قال: 
كنت أمشي في جنازة فيها أبو بكر وعمر وعلي #شغہ» فكان أبو بكر وعمر عققغد 
يمشيان أمامهاء وعلي يغه يمشي خلفها يدي في یده» فقال علي «لنته : أما إن فضل 
الرجل يمشى خلف الجنازة على الذي يمشى أمامها كفضل صلاة الجماعة على صلاة 
الفذء وانهم| ليعلمان من ذلك مثل الذي أعلم» ولكنهما سهلان يسهلان على الناس”". 

والمشي خلف الجنازة هو الأفضل عند الإمامية» ففي شرائع الإسلام (1: :)١۲‏ 
(الرابع: في مواراته في الأرض وله مقدمات مسنونة كلها: أن يمشي- المشيع وراء 
الجنازة» أو إلى أحد جانبيها). 

استحباب حمل الجنازة: 

في مصنف عبد الرزاق (۳: ؟01) رقم (1019): عبد الرزاق عن حسين بن 
مهران عن المطرح آبي المهلب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن 
أبي أمامة أن أبا سعيد الخدري قال لعلي: يا أبا حسن! أرأيت إن شهدت الجنازة حملها 
واجب على من شهدها؟ قال: لاء ولكنه خير فمن شاء أخذ ومن شاء ترك فإذا أنت 
شهدت جنازة فقدمها بين يديك واجعلها نصباً بين عينيك» فإن! هي موعظة وتذكرة 
وعبرة» فإن بدا لك أن تحمل فانظر إلى مقدم السرير وانظر إلى جانبه الأيسر. فاجعله 


)١(‏ وني الجامع الكاني في فقه الزيدية (1: :)77١‏ (مسألة: المي خلف الجنازة: 
قال القاسم يه : يذكر عن علي صل الله عليه المشي۔ خلف الجنازة» وقال: إنما أنا تابع ولست 
بمتبوع إلا من تقدمها ليحملها). 
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على منكبك الأيمن. 

فقد نفى الإمام علي لته الوجوب عن حمل الجنازة مقرراً الاستحباب» وهو 
المقرر عند الجعفرية» ففي كفاية الأحكام قال المحقق السبزواري :)١١١:١1(‏ 
(ويستحب تشييع الجنازة). 

وضمن أبواب الدفن وما يناسبه من وسائل الشيعة عقد الجر العاملي الباب 
رقم (۷) بقوله: باب استحباب حمل الجنازة عيناًء وتربيعهاء وساق تحته روايات. 

من أين يبدا حمل الجنازة؟ 

ورد في آخر الرواية التي ذكرناها في المسألة الماضية قول الإمام علي لته : (فإن 
بدا لك أن تحمل فانظر إلى مقدم السرير وانظر إلى جانبه الأيسر فاجعله على منكبك 
اا 

والبدء في حمل الجنازة من مقدمها ) ذكرت الرواية السنية» متفق عليه عند 
الجعفرية» وإن اختلفوا من أي جانبي مقدمها يبدأون: أمن الأيسر أم الأيمن؟ 

إلا آن البدء من يسار السر.ير - وهو الذي ذكرته الرواية السنية - هو الموافق 
للأحاديث المعتبرة» كما يعبر المحدث الإمامي عباس القمي في كتابه الباقيات 
الصا حات والملحق بكتابه مفاتيح الجنان(۸٠۸).‏ 

الإسراع بالجنازة في المشي: 

في كتاب «مقتل علي» للحافظ ابن أبي الدنيا (ص37) رقم (۷۷): حدثنا الحسين 
نا عبد الله نا عبد الرحمن بن صالح نا عمرو بن هاشم أبو مالك الجنبي عن إسماعيل بن 
أبي خالد عن عامر أن علياً أوصى الحسن أن يغسله» وقال: لا تغالي في الكفن؛ فإني 
سمعت رسول الله ب يقول: لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سلباً سريعاًء وامشوابي 
بين المشيتين لا تسرعوا بي ولا تبطئوا بي فإن كان خيراً عجاتموني إليه» وإن كان شراً 
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ألقيتموه عن أكتافكو”". 

وهو موافق لما عقده الحر العاملي في الباب رقم )٦٤(‏ ضمن أبواب الدفن وما 
يناسبه من كتابه وسائل الشيعة بعنوان: باب استحباب الرفق بالميت والقصد في المشي۔ 
بالجنازة» وأورد تحته الرواية التالية: الحسن بن محمد الطومي في (المجالس) عن أبيه» 
عن محمد بن محمد بن خلد» عن عمر بن الحسين بن علي بن مالك» عن إسماعيل بن 
علية» عن ليث بن أب بردة» عن أبي موسى» عن أبيه قال: قال النبي (صل الله عليه 
وآله): عليكم بالسكينة» عليكم بالقصد في المشي بجنازتكم. 

وما ورد في مصنف ابن أبي شيبة (۲: )رقم (۱۱۲۷۱): حدثنا وكيع عن 
إسرائيل عن ثوير عن ابي جعفر أن علي بن حسين أوصى اسرعوا بي المثي. 

فإنه لا يتعارض مع المقرر عند الجعفرية من كراهة الإسراع في المشي بالجنازة» فإن 
المكروه جائز الفعل» وقد يجوز أن يحمل الإسراع على الإسراع الخفيف الذي يخرج عن 
حالة البطء لا الإسراع الشديد, جمعاً بين الروايات. 

استحياب التفكر والاتعاظ لمشيع الجنازة: 

ورد في الرواية السابقة تحت مسألة:"استحباب حمل الجنازة" قول علي جلف : 
(فقدمها بين يديك واجعلها نصباً بين عينيكء فإنم| هي موعظة وتذكرة وعبرة). 

وفيها الندب إلى التفكر والاتعاظ» وهو مقرر عند الجعفرية» ففي تذكرة الفقهاء 
(65:0): (يستحب للمشيع التفكر في مآله. والاتعاظ بالموت» والتخشع» ولا 
يضحك). 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص 174) عن أبيه عن جده 


عن على لَه أنه كان إذا سار بالجنازة» سار سيراً بين السيرين» ليس بالعجل ولا بالبطىء. 
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وفي تحرير الأحكام :)١171/:1(‏ (يستحب لن شيع الجنازة أن يمشي خلفهاء أو إلى 
أحد جانبيهاء متفكراً في أمر الآخرة). 


وضع اللبن في اللحد: 

روى الحافظ ابن آي الدنيا في كتابه «مقتل علي» (ص ۲۳) رقم (۷۸): حدثنا 
الحسين نا عبد الله قال: حدثني عبد الله بن يونس بن بكير قال: حدثني أبي قال: 
حدثني أبو عبد الله الجعفي عن جابر عن محمد بن علي وأبي.... أن الحسن بن علي 
غسل علياً بيده» وكفن في قميص ولفافتين» وأخذه من ناحية القبلة» وأسنده بسبع 
لبنات. 

والشاهد من الرواية في مسألتنا هو: (وأسنده بسبع لبنات) والإسناد أو تشر.يح 
اللحد باللبن مقرر استحبابه عند الجعفرية» ففي جامع الخلاف والوفاق )١١5(‏ قال 
علي بن محمد القمي وهو يعدد مستحبات تشييع الجنازة ودفنها: (وأن يشر-ج عليه 

وفي الحدائق الناضرة )١١19 :٤(‏ قال المحقق البحراني: (ومنها: تشر.يح اللحد 
باللبن والطين وهو بناؤه وتنضيده على وجه يمنع دخول التراب إليه). 

استحباب حثو الحاضرين التراب: 

في مصنف عبد الرزاق (7: ١‏ ) رقم (1580): عبد الرزاق عن الثوري عن مالك 
بن مغول عن عمير'ين سعد أن علياً خی عل يزيد بن المكفت. قال" هو أو غتره ثلاثاً. 

وني مصنف ابن أبي شيبة (۳: )7١‏ رقم :)١11717(‏ حدثنا عباد بن العوام عن 
حجاج عن عمير بن سعيد أن علياً حثى في قبر ابن المكفف. 


ورقم :)۱۱۷١۳(‏ حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن عمير بن سعيد أن علياً 
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حثى في قبر ابن المكفف'". 

واستحباب إهالة التراب مقرر عند الجعفرية» ففي الشر.ائع(1: ۴۳) وهو يعدد 
سنن الدفن: (ومهبيل الحاضرون عليه التراب بظهور الأكف). 

رش القير بالماء: 

في سنن البيهقي الكبرى (۳: )٤١١‏ رقم :)٠٥۳١(‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ 
وأبو سعيد بن بي عمرو قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنباً الربيع بن سليان ثنا 
عبد الله بن وهب آخبرني سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه: أن الرش على 
القبر كان على عهد رسول الله 4ا 

وفي مصنف ابن أبي شيبة (۳: 5 4) رقم :)١1١١51(‏ حدثنا وكيع عن إسرائيل عن 
جابر عن أبي جعفر قال: لا بأس برش الماء على القبر. 

وفي الشرائع(١:‏ 5 "”) وهو يعدد سنن الدفن: (ويصب عليه الماء من قبل رأسه. ثم 
يدور عليه» فإن فضل من الماء شيء ألقاه على وسط القبر). 

جوازالدفن ليلاً: 

في مصنف ابن أي شيبة (۳: ١‏ رقم (۱۱۸۲۷): حدثنا يحيى بن سعيد عن 
سفيان عن معمر عن الزهري عن عروة أن علياً دفن فاطمة ليلاً. 

وجواز دفن الميت ليلاً مقرر عند الإمامية» ففي تحرير الأحكام :)1٠٠١ :١(‏ (لا 
بأس بالصلاة والدفن ليلا وإن فعل بالنهار فهو أفضلء إلا أن يخاف على الميت). 

استحباب الدعاء عند إنزال الميت: 

في مصنف ابن أبي شيبة (۳: 19) رقم :)١117/05(‏ حدثنا عبيد الله قال: أخبرنا 


)١(‏ وفي الجامع الكافي في فقه الزيدية 0١ :١(‏ (وعن علي صل الله عليه» وعن زيد بن أرقم أغب| 
حثيا في قبر). 
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إسرائيل عن آي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال: كان علي يقول عند المنام إذا نام: 
بسم الله وعلى'" سبيل الله» وعلى ملة رسول الله ياء ويقول إذا أدخل الرجل القبر. 

وني تحرير الأحكام (1: :)17١‏ (يستحب أن يحفر القبر قدر قامة أو إلى الترقوة... 
وأن ينزل من يتناوله حافياً كاشفاً رأسه. حالاً أزراره» داعياً عند إنزاله). 

حكر النوح على الميت: 

ورد عن الإمام علي يغه النهي عن النوح» ففي مصنف ابن أبي شيبة (۳: )51١‏ 
رقم :)137١١5(‏ حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد عن الشعبي عن الحارث عن علي قال: 
نبى عن النوح. 

فيا ورد عن مولاتنا الزهراء البتول» بضعة الرسول صل الله عليه وآله الفحول» 
أها قالت لما مات أبوها الحبيب يليو ما في صحيح البخاري )١1719:5(‏ رقم 
:)٤۱۹۳(‏ (يا أبتاه أجاب رباً دعاه» يا أبتاه مَن جنة الفردوس مأواه» يا أبتاه إلى جبريل 
ننعاه) والرواية في كثير من مصادر أهل السنة» وبألفاظ متقاربة. 

كما ورد أن نساء بني هاشم نحن على الحسن بن علي رضوان الله عليه|: ففي 
مستدرك الحاكم على الصحيحين(7: 184) رقم (5/05) بسنده عن أم بكر بنت 
المسور قالت: كان الحسن بن علي سم مراراً كل ذلك يفلت» حتى كانت المرة الأخيرة 


)١(‏ لعلها: وفي سبيل الله. 

(۲) وني الجامع الكافي في فقه الزيدية :١(‏ ۳۳۲): (وعن جعفر بن محمد يه أنه أوصى عند موته 
فقال: لاتلطمن علي خداًء ولاتشقن علي جيباًء فما من امرأة تشق جيبها إلا صدع لما في جهنم 
صدع كلما زادت زیدت» وکل| زادت زيدت... 

وعن علي بن الحسين يه أنه كان يخرج النوائح والبواكي ويقول: بيجن الحزن ويفتن المرأة 
الضعيفة ويقلن غير الحق). 
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التي مات فيهاء فإنه كان يختلف كبده» فلم| مات أقام نساء بني هاشم النوح عليه شهراً. 

وقد جمع الإمامية بحمل النهي عن النوح: على النوح بالباطل» وحمل فعل الزهراء 
لكا ونحوها على من اعتمد الصدق في ذكر الفضائل» وني ذلك يقول ال حلي في نهاية 
الإحكام (۲: 384): (ويجوز النوح والندب بتعداد فضائله واعتماد الصدق؛ لأن 
فاطمة ا كانت تنوح على النبي صل الله عليه وآله» فتقول: يا أبتاه من ربه ما دناه 
يا أبتاه إلى جبرائيل أنعاه» يا أبتاه أجاب رباً دعاه» ولو اقترن بالكذب والدعاء بالويل 


والثبور ل يجز). 
جواز البحاء على الميت: 


في سنن البيهقي الكبرى (5: ۷۸) رقم :)۷٤٥۹(‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا 
أبو حميد أحمد بن محمد بن حامد العدل بالطابران ثنا عشان بن محمد ثنا أبو مصعب 
الزهري حدثني محمد بن إسماعيل بن أبي فديك أخبرني سليمان بن داود عن جعفر بن 
محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن أبيه: أن فاطمة بنت النبي 4 كانت تزور قبر 
عمها حمزة كل جمعة فتصلي وتبكي عنده. 

وهو موافق للمقرر عند الجعفرية» ففي تذكرة الفقهاء (7: :2١١8‏ (والبكاء جائز 
إججماعاً وليس بمكروه قبل خروج الروح ولا بعدها عندناء وبه قال أحمد... وقال 
الشافعي: إنه مباح إلى أن تخرج الروح» فإذا خرجت كره). 

ما يتزع من ثياب الشهيد: 

في مصنف عبد الرزاق (۳: )٥٤۷‏ رقم :)٠٠٠١(‏ عبد الرزاق عن إسرائيل وغيره 
عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: ينزع من القتيل خفاه وسراويله وكمته أو 
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قال عمامته» ويزاد ثوباً أو ينقص ثوباً حتى يكون وتر" . 

وفي شرائع الإسلام (1: 75): (الثانية: الشهيد يدفن بثيابه» وينزع عنه الخفان 
والفروء أصابهم) الدم أو لم يصبهما على الأظهر). 

تعليم القبر: 

في تاريخ المدينة لابن شبة (۱: ۱۳۲): حدثنا محمد بن بكار قال: حدثنا حبان بن 
علي» عن سعد بن طريف عن أبي جعفر: أن فاطمة بنت رسول الله ياء كانت تزور 


قبر حمزة جنه » ترمه وتصلحه» وقد تعلمته بحجر. 

وشاهدنا من الرواية هنا أنها سلام الله عليها كانت تعلم قبر الحمزة بحجر» وفي 
تذكرة الفقهاء (؟: :23٠١‏ (ينبغي تعليم القبر بحجر أو خشبة ليعرفه أهله فيتر مون 
عليه). 
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جواز ترميم القبر وإصلاحه: 

في الطبقات الكبرى (۳: ۱۸): أخبرنا عبد الله بن نمير قال: أخبرنا زياد بن المنذر 
عن أبي جعفر قال: كانت فاطمة تأتي قبر حمزة ترمه وتصلحه. 

وفي تاريخ المدينة لابن شبة (۱: 177): حدثنا محمد بن بكار قال: حدثنا حبان بن 
علي» عن سعد بن طريف عن أبي جعفر: أن فاطمة بنت رسول الله ئه كانت تزور 


قر حمزة جيتع » ترمه وتصلحه. وقد تعلمته بحجر. 


وجواز ترميم القبر» وتجديده قبل اندراسه؛ مقرر عند الجعفرية. 


)١(‏ وني الجامع الكافي في فقه الزيدية (1: :)۲۳١‏ (وقال محمد: كل ميت من المسلمين يغسل إلا 
الشهيد الذي يقتل بالسيف فيموت في المعركة فإنه يحنط ولا يغسل ويدفن كما هو في ثيابه ودمه» 
وينزع عنه كل جلد كان عليه من فرو أو خفين أو حديد أو ذهب أو فضة. 

وروى محمد نحو ذلك عن علي صل الله عليه). 
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ففي مفتاح الكرامة )۲۸٤ - ۲۸۳ :٤(‏ في معرض حديثه عن مكروهات القبور: 

(وتجديدها) بعد اندراسها كا في النهاية والمبسوط ومختصر. المصباح والسر-ائر 
والوسيلة والتحرير والبيان وجامع المقاصد وفوائد الشرائع وحاشية الإرشاد وروض 
الجنان والمسالك وفوائد القواعد والمدارك وظاهر «النافع والتذكرة » وهو المنقول عن 
«الإصباح والمهذب» وعن محمد بن الحسن الصفار في الخبر المشهور» لكن نقل 
الصدوق أنه حكى ابن الوليد عنه عدم جواز تجديده وتطيين جميعه بعد مرور الأيام 
عليه ويجوز ابتداء ويجوز الرم من غير تجديد... 

وني حاشية الفاضل الميسي: يكره تجديدها بعد اندراسها عن وجه الأرض رأسا 
وبقاء عظام الميت باطنهاء أما رمها قبل الاندراس مخافته فلا كراهية فيه). 

جواز الجلوس على القبرا": 

في شرح معاني الآثار(۱: /011) رقم :)۲۷٠۹(‏ حدثنا علي بن عبد ال رحمن قال: 
ثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير أن 
يحيى بن أبي محمد حدثه: أن مولى لآل علي يغه حدثه أن علي بن أبي طالب جاه 
كان يجلس على القبورء وقال المولى: كنت أبسط له في المقبرة فيتوسد قبراً ثم يضطجع. 

ففي الرواية: جواز الجلوس على القبور» والجواز لا ينفي الكراهة» وقد عقد الحر 
العاملٍ في وسائل الشيعة باباً هو الباب(57) من أبواب الدفن وما يناسبه» عنونه ب: 


)١(‏ بعد أن ذكر الإمام الطحاوي روايات في النهي عن الجلوس على القبر» روى في شرح معاني 
الآثار(1: /011) بسنده إلى أبي هريرة جنه أن النبي ييه قال: من قعد على قبر فتغوط عليه أو 
بال فكأن) قعد على حمرة. 

ثم عقب عليه بقوله:(فثبت بذلك أن الجلوس المنهي عنه في الآثار الأوَل: هو هذا الجلوس. فأما 





باب جواز وطء القبر مؤمناً ومنافقاًء وقد أورد تحته الرواية التالية: محمد بن علي بن 
الحسين قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر( ي ): إذا دخلت المقابر فطأ القبور» 
فمن كان مؤمناً استروح إلى ذلك» ومن كان منافقاً وجد ألمه). 


جواز التيمم لمن يخاف العطش باستعمال الماء: 

في مصنف ابن أبي شيبة (۱: 14) رقم :)١١١1(‏ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو 
الأحوص عن عطاء عن زاذان عن علي قال: إذا أجنب الرجل في أرض فلات» ومعه 
ماء يسير» فليؤثر نفسه بالماء» وليتيمم بالصعيد. 

ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى :١(‏ 7575) رقم :)٠١57(‏ أخبرنا أبو عبد 
الله الحافظ ثنا أبو الوليد الفقيه ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر يعني بن أبي شيبة به. 

وفي سنن الدارقطني (۱: )3١7‏ رقم (5): حدثنا الحسين بن إسماعيل نا محمد بن 
يزيد أخو كرخوية أنا يزيد بن هارون أنا شعبة عن عطاء بن السائب عن زاذان عن 
علي ينه قال: في الرجل يكون في السفر فتصيبه الجنابة ومعه الماء القليل يخاف أن 
يعطش قال: يتيمم ولا يغتسل. 

وني الأوسط لابن المنذر )۱۸٤:۲(‏ رقم (204): حدثنا علي ثنا حجاج. ثنا 
حاد» عن عطاء بن السائب» عن زاذان» وميسرة» عن علي» في المسافر إن أصابته جنابة 
ومعه ماء قليل» وهو يخاف العطشء أن يؤثر نفسه وليتيمه”". 

وما قررته الروايات موافق لمذهب الجعفرية» ففي الشر.ائع (1: 75) وهو يعدد 
مايصح معه التيمم: (... وكذا لو كان معه ماء للشرب» وخاف العطش إن استعمله). 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص 65 ) عن أبيه عن جده عن علي بن 
أبي طالب لابه . قال: إذا كنت في سفر ومعك ماء وأنت تخاف العطش» فتيمم واستبق الماء 








الباب الأول: مسائل ففه الآل السنية الموافقة لفقه الإماميسة 


المجزىء في مسح الوجه في التيمو: 

وردت عن الإمام علي جنه فيم| يتعلق بحد مسح الوجه كيفيتان: 

الكيفية الأولى: الاقتصار على مسح الجبهة» وقد حكاه عنه الإمام النيسابوري في 
تفسيره عند قوله تعالى: ( فامسحوا وجوه 7 وة 4 [النساء:ة] فقال: (أما مسح 
الوجه واليد فعن علي وابن عباس: اختصاص المسح بالجبهة وظاهر الكفين» وقريب 
منه مذهب مالك؛ لأن المسح مكتفى فيه بأقل ما يطلق عليه اسم المسح» وقال 
الشافعي وأبو حنيفة: يستوعب الوجه واليدين إلى المرفقين كما في الوضوء. وعن 
الزهري إلى الآباط). 

الكيفية الثانية: استيعاب الوجه. وتأتي الروايات في ذلك في المسألة التالية. 

والكيفيتان مرويتان عند الجعفرية» وهما قولان عند فقهائهم» ففي شرائع الإسلام 
(0 (هيمسح الجبهة با من قصاص الشعر إلى طرف أنفه» ثم يمسح ظاهر 
الكفين» وقيل: باستيعاب مسح الوجه والذراعين» والأول أظهر). 

المجزىء في مسح اليدين في التيمو: 

وردت عن الإمام علي ننه في المجزئ في مسح اليدين روايتان: 

الرواية الأولى: الاقتصار على الكفين: 

ففي مصنف عبد الرزاق (۲۱۳:۱) رقم (8755): عبد الرزاق عن إبراهيم بن 
طهمان الخرساني عن عطاء بن السائب عن أبي البختري أن علياً قال في التيمم: ضربة 
في الوجه. وضربة في اليدين إلى الرسغين. 

وني سنن البيهقي الكبرى (1: ۲۱۲) رقم :2)3١05(‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ 
أخبرنا أبو بكر بن إسحاق أخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا الحسن بن عيسى أخبرنا ابن 


اماو ا م امي او فو نهدن ای أن هنا واد عاض كانا 
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يقولان فى التيمم: الوجه والكفين. 

والرواية الثانية: استيعاب اليدين إلى الذراعين: 

ففي سنن البيهقي الكبرى (۱: ۲۱۲) رقم (97١٠):وأخبرنا‏ أبو بكر بن الحارث 
الفقية أنا علي بن عمر الحافظ ثنا إسماعيل بن علي آنا إبراهيم الحربي ثنا سعيد بن 
سليمان وشجاع ثنا هشيم ثنا خالد عن أبي إسحاق عن بعض أصحاب علي عن علي 


قال: ضربتان ضربة للوجه» وضربة للذراعين. 


وكلاهما عن علي منقطع» وقد حكاه الشافعي في كتاب علي وعبد الله بلاغاً عن 
هشيم عن خالد عن أي إسحاق أن علياً قال في التيمم: ضربة للوجه» وضربة للكفين 
فالاحتياط مسح الوجه ومسح اليدين إلى المرفقين خروجاً من الخلاف. والله أعلم. 

والروايتان مقررتان عند الجعفرية» ففي شرائع الإسلام (1: ۳۷): (يمسح الجبهة 
ا من قصاص الشعر إلى طرف أنفه» ثم يمسح ظاهر الكفين» وقيل: باستيعاب مسح 
الوجه والذراعين» والأول أظهر). 

كم ضربن في التيمم: 

اختلف النقل عن علي يغه في كتب أهل السنة: 

ففي سنن الترمذي (1: 7318) بعد روايته الحديث عار في التيمم: (قال أبو 
عيسى: حديث عمار حديث حسن صحيح. وقد روي عن عار من غير وجه» وهو 
قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي بيا منهم: علي وعمار وابن عباس» 
وغير واحد من التابعين منهم الشعبي وعطاء ومكحول» قالوا: التيمم ضربة للوجه 
والكفين وبه يقول أحمد وإسحق). 
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لكن المشهور عنه ضربتان: 

كا في رواية سنن البيهقي الكبرى (1: )۲٠١‏ المذكورة في المسألة الماضية. 

وفي مصنف عبد الرزاق (۲۱۳:۱) رقم (8755): عبد الرزاق عن إبراهيم بن 
طهمان الخرساني عن عطاء بن السائب عن أبي البختري أن علياً قال في التيمم: ضربة 
في الوجه» وضربة في اليدين إلى الرسغين. 

وني التمهيد (14: ۲۸۲): (وقال الأوزاعي: التيمم ضربتان ضربة للوجه» 
وضربة لليدين إلى الكوعين وهما الرسغان» وروي ذلك عن علي بن أبي طالب). 

والروايتان مرويتان عند الجعفرية» وقد اختلفوا في توجيههما بين الجمع بينهما أو 
الترجيح» كا يظهر من قول الحلي في شرائع الإسلام :١(‏ ۳۷): (ويجزيه في الوضوء 
ضربة واحدة لحبهته وظاهر كفيه» ولا بد في هو بدل من الغسل من ضربتين» وقيل في 
الكل: ضربتان» وقيل: ضربة واحدة» والتفصيل أظهر). 

هل يجب التيمم لكل صلاة” 

في تفسير الطبري (۸: 5717) رقم :)۹1۷٤(‏ حدثني يعقوب قال: حدثنا هشيم» 
عن الحجاج» عن أبي إسحاق» عن الحارث» عن علي ينه أنه كان يقول: التيمم لكل 
صلاة. 

وفيه برقم (45170): حدثني المثنى قال: حدثنا سويد بن نصر. قال: أخبرنا ابن 
المبارك قال: أخبرنا هشيم قال: أخبرنا الحجاج» عن أبي إسحاق» عن الجارث» عن 
علي مثله. 

والرواية أيضاً في مصنف ابن أبي شيبة )۱٤۷ :١(‏ رقم )١7191(‏ من طريق هشيم 
بسنده» بلفظ: يتيمم لكل صلاة. 
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قال ابن المنذر في الإشراف(١:‏ ۲۷۹): (وقالت طائفة: يصلي بالتيمم الصلوات ما 
لم يحدث وهو قول... وأبي جعفر). 

وفي المحلى (7: :)۱١۸‏ المسألة رقم :)۲۳١(‏ (مسألة: والمتيمم يصلي بتيممه ما 
شاء من الصلوات الفرض والنوافل مالم ينتقض تيممه بحدث أو بوجود الماء» وأما 
المريض فلا ينقض طهارته بالتيمم إلا ما ينقض الطهارة من الأحداث فقط..... وهو 
قول يزيد بن هارون» ومحمد بن علي بن الحسين» وغيرهم)”". 

فالمحكي عند آهل السنة عن الآل فيا يستباح بالتيمم الواحد أمران: 

الأول: أنه يصلي به الصلوات مالم ينقضه بالحدث أو برؤية الماء لغير المريض» 
وهو المحكي عن الإمام الباقر. 

والثاني: أنه يتيمم لكل صلاة» وهو المحكي عن الإمام علي انه . 

والأمر الأول هو المقرر عند الجعفرية» وهو المفهوم من قول ال حلي في شرائع 
الإسلام :١(‏ ۳۸): (ولا ينتقض التيمم بخروج الوقت» مالم يحدث, أو يجد الماء). 

وصرح به في تحرير الأحكام )١158:1(‏ فقال: (يجوز أن يصلي بتيمم واحد 
صلوات الليل والنهار فرائضها جميعاً ونوافلهاء سواء نوى فريضة معينة» أو مطلقة» أو 
نوى نافلة» أو صلاة مطلقة). 

وأما الأمر الثاني عن علي يئنه وهو أنه يتيمم لكل صلاة: 

فقد قال عنه الإمام ابن حزم في المحلى :(والرواية في ذلك عن علي وابن عمر أيضاً 
لا تصح). 

هذاء وقد فهم بعض الأعلام - كابن المنذر وابن حزم - منها أنه لا يباح بالتيمم 


)١(‏ وني الجامع الكاني في فقه الزيدية :)7٠١ :١(‏ (بلغنا عن أبي جعفر محمد بن علي يه أنه قال: 
مضت السنة أن لايصلى بالتيمم إلا صلاة واحدة). 
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إلا فريضة واحدة» وأرى أنه من المحتمل أن ذلك من الإمام علي فته على جهة 
الاستحباب أي أنه يستحب تجديد التيمم لكل صلاة ىا هو الشأن في الوضوء, إذ قد 
مر معنا استحبابه لتجديد الوضوء عند كل صلاة» لا أن مقصوده أنه لا يباح بالتيمم 
إلاصلاة واحدة؛ جمعاً بين الروايات؛ ولأن أهل بيته ما كانوا يصدرون إلا عن رأيه ىا 
سبق عن الإمام أبي جعفر محمد بن علي» والله أعلم. 

تأخير التيمم لآخر الوقت: 

نسب القول بالتأخير للإمام علي جيلفغه في المغني )۲۷٠:1(‏ فقال: (ظاهر كلام 
الخرقي أن تأخير التيمم أولى بكل حال وهو المنصوص عن أحمد. وروي ذلك عن علي 
وعطاء والحسن وابن سيرين والزهري والثوري وأصحاب الرأي... 

ولنا: قول علي انغ في الجنب: يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت فإن وجد الماء وإلا 
تيمم). 

وفي مصنف عبد الرزاق (1: )۲٤٤‏ رقم :)4۳١(‏ عبد الرزاق عن إسرائيل عن 
أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: ينتظر الماء ما م يفته وقت تلك الصلاة. 

وفيه برقم :)4۳٤(‏ عبد الرزاق عن ابن عيبنة عن ابن شبرمة قال: بلغني أن علياً 
كان يقول: إذا لم يجد الماء فليؤخر التيمم إلى الوقت الآخر”". 

وني الشرائع(1١:‏ ۴۷): (ولا يصح التيمم قبل دخول الوقت» ويصح مع تضييقه» 
وهل يصح مع سعته؟ فيه تردد» والأحوط المنع). 

وفي الروضة البهية :١(‏ 554): (وليكن) التيمم (عند آخر الوقت) بحيث يكون 


)١(‏ ومن كتب الزيدية: جاء في أمالي الإمام أحمد بن عيسى (1: 57) وعن إسماعيل بن موسى» عن 
شريك» عن أبي إسحاق» عن الحارث» عن علي يته قال: (يتلوم الجنب إلى آخر الوقت» فإن 
وجد الماء اغتسل وصلى» وإن لم يجد تيمم وصلى» فإذا وجد الماء اغتسل ولم يعد). 
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قد بقي منه مقدار فعله مع باقي شرائط الصلاة المفقودة والصلاة تامة الأفعال علماً أو 
ظناًء ولا يؤثر فيه ظهور الخلاف (وجوباً مع الطمع في الماء) ورجاء حصوله ولو 
بالاحتمال البعيد (وإلا استحباباً) على أشهر الأقوال بين المتأخرين» والثاني - وهو 
الذي اختاره المصنف في الذكرى وادعى عليه المرتضى. والشيخ الإجماع - مراعاة 
الضيق مطلقاًء والثالث جوازه مع السعة مطلقاًء وهو قول الصدوق). 

التيمم مبيح لا رافع للحدث: 

في مصنف عبد الرزاق (۲۲۹:۱) رقم :)۸۸٥(‏ عبد الرزاق عن ابن جريج 
قال :أخبرنيٍ عبد الحميد بن جبير بن شيبة أن أبا سلمة بن عبد ال رحمن قال:إذا كنت 
جنباً فتمسح ثم إذا وجدت الماء فلا تغتسل من جنابتك إن شئتءقال عبد 
الحميد:فذكرت ذلك لابن المسيب فقال: وما يدريه؟ إذا وجدت الماء فاغتسل 

7 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثت عن علي أنه قال ذلك. 

وفيه أيضاً (1: 710) رقم (۸۸۷): عبد الرزاق عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن 
الحارث عن علي قال:يغتسل إذا وجد الماء. 

وفيه أيضاً (۱: )۲٤۲‏ رقم (475): عبد الرزاق عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن 
الحارث عن علي قال:إذا اجنبت فاسأل عن الماء جهدك, فإن لم تقدر فتيمم وصلء فإذا 
قدرت غل الماء فاغتسبل. 

وكون المتيمم إذا وجد الماء اغتسل يعني أن التيمم مبيح لا رافع للحدث» وهو 
المقرر عند الجعفرية» ففي تذكرة الفقهاء (7: :)7١5‏ (مسألة :7١5‏ التيمم لا يرفع 
الحدث بالإجماع...وقيل: يرفع الحدث» واختلف في النسبة فأسنده قوم إلى أبي حنيفة» 
وآخرون إلى مالك). 


إذا وجد الماء وقد صلى لم يعد الصلاد: 
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في مصنف ابن آبي شيبة (۲: ۱۹۳) رقم :)۸٠۳۳(‏ حدثنا شريك عن ابن إسحاق 
عن الحارث عن علي قال: يتلوم الجنب ما بينه وبين آخر الوقت» فإن وجد الماء توضاً 
وإن لم يجد الماء تيمم وصلى» فإن وجد الماء بعد اغتسل» ولم يعد الصلاة. 

وعدم إعادة المتيمم للصلاة إذا وجد الماء موافق للمقرر عند الجعفرية» ففي 
الشرائع :١(‏ ۳۸): (وإن وجده بعد فراغه من الصلاة, لم يجب الإعادة). 

كراهن الجماع في السطر لمن ليس معه ماء: 

في الإشراف (: ۸١۲)عن‏ جماع المسافر الذي لا يجد الماء: (وممن روينا عنه أنه 
كر ذلك غل 43 

وفي الأوسط لابن المنذر (۲: :)١76‏ (اختلف أهل العلم في غشيان من لا ماء معه 
من المسافرين وغيرهم: فكرهت طائفة لمن هذه صفته أن يجامع» ومن روينا عنه أنه 
كره ذلك: علي» وابن مسعود» وابن عمر» وبه قال الزهري» وقال مالك: لا أحب له 
أن يصيب أهله إلا ومعه ماء). 

وني الأوسط لابن المنذر )١17:7(‏ رقم (540): حدثنا علي, ثنا حجاج. ثنا 
حماد» عن عطاء بن السائب» عن زاذان» وميسرة» عن علي» قال: إذا كان المسافر سائراً 
يرد الماء كل يوم وكل يومين وثلاثة» فلا يغشى أهله حتى يرد الماء. 

وهو موافق لمذهب القوم» ففي الشر.ائع (۲: 59١‏ -547): (ويكره الجماع في 
أوقات ثانية... وفي السفر إذا لم يكن معه ماء يغتسل به). 

نجاست الدم: 

في مصنف ابن أبي شيبة (1: /51) رقم (51/5): حدثنا الفضل بن دكين عن 
إسرائيل عن جابر عن سالم والقاسم وعامر وطاوس قلت: أغتسل من الحجامة؟ 
قالوا: لاء قال أبو جعفر: اغسل أثر المحاجم. 
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وفي الكامل لابن عدي (۲: :)١77‏ ثنا محمد بن الحسين بن حفص ثنا إسماعيل بن 
إسحاق ثنا يحيى بن سالم عن الحسن بن صالح قال: دخلت على جعفر بن محمد وقد 
احتجم فقلت: كيف تصنع؟ قال: أغسل أثر المحاجم. 

وآثر المحاجم هو الدم» وفي ذلك ما قد يشير إلى نجاسة الدم» وهو موافق للمقرر 
عند الجعفرية» ففي الشر.ائع(١: )4٠‏ وهو يعدد النجاسات قال الحلي: (الخامس 
الدماء ولا ينجس منها إلا ما كان من حيوان له عرق). 

العمو عن دم البراغيث والبعوض: 

في مصنف عبد الرزاق (۱: )۳۷٤‏ رقم :)١571(‏ عبد الرزاق عن ابن جريج عن 
عطاء أنه لم ير بدم البراغيث بأساً. 

ورقم :)١577(‏ عبد الرزاق عن هشيم عن الحجاج بن أرطاة عن أبي جعفر محمد 
بن علي مثله. 

وفي مصنف ابن أبي شيبة (۱: )۱۷١‏ رقم (۲۰۱۹): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
هشيم قال: أنا حجاج عن أبي جعفر وعطاء أنهما ل يريا بدم البراغيث والبعوض بأساً. 

وفي الشرائع(١: )4٠‏ وهو يعدد النجاسات: (الدماء ولا ينجس منها إلا ما كان 
من حيوان له عرق» لا ما يكون له رشح كدم السمك وشبهه). 

والبراغيث والبعوض ليس لما عرق بل ها رشح. 

إذا جهل موضع النجاسم: 

في مصنف ابن أبي شيبة )١١7 :١(‏ رقم (۱۲۷۳): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
وكيع عن حسن بن صالح عن غالب عن أبي جعفر وعن ليث عن عطاء في الرجل 
يصيب ثوبه البول فلا يدري أين هو قالا: يغسل الثوب كله. 

يغسل الثوب كله آي: إذا اشتبه فيه كله» وإلا فلو لم يشتبه في موضع من الثوب 
وجزم بأن البول لم يصله» فلا يلزمه أن يغسله» وهذا هو المقرر عند الإمامية» ففي 
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الشرائع :)5١ :١(‏ (وإذا علم موضع النجاسة غسل» وإن جهل غسل كل موضع 
تحصل فيه الاشتباه): 

الذباب يقع على النجس ثم يقع على الثوب أو البدن: 

في الطبقات الكبرى لابن سعد (5: ۸٠۲):قال":‏ أخبرنا الفضل بن دكين قال: 
حدثنا فطر عن ثابت الثالي قال: سمعت أبا جعفر قال: دخل علي بن حسين الكنيف 
وأنا قائم على الباب وقد وضعت له وضوءاً قال: فخرج فقال: يا بني» قلت: لبيك» 
قال: قد رأيت في الكنيف شيئاً رابني» قلت: وما ذاك؟ قال: رأيت الذباب يقعن على 
العذرات ثم يطرن فيقعن على جلد الرجلء فأردت أن أتخذ ثوباً إذا دخلت الكنيف 
لبسته» ثم قال: لا ينبغي لي شيء لا يسع الناس. 

ونح و هذه الرواية مروي في كتب الجعفرية» ففي الجعفريات (الأشعثيات) 
(1: 5):باب وقوع الذباب على الثياب: 

أخبرنا محمد حدثني موسى حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه 
قال: قال أبي علي بن الحسين: يا بني اتخذ ثوباً للغائط ريت الذباب يقعن على الشي.ء 
الرقيق ثم يقعن علي» قال: ثم أتيته فقال: ما كان لرسول الله ل ولا لأصحابه إلا ثوباً 
ثوباً فرفضه. 

وممن أورد الرواية: الطبرسي في مستدرك الوسائل :١(‏ 0). 

وما جاء في كتب فقه الجعفرية ما يلي: 

في مستمسك العروة للسيد محسن الحكيم (518:1): (الذباب الواقع على 
النجس الرطب إذا وقع على ثوب أو بدن شخصء وإن كان فيه رطوبة مسررية لا 
يحكم بنجاسته إذا لم يعلم مصاحبته لعين النجس» وجرد وقوعه لا يستلزم نجاسة 


)١(‏ أي المؤلف: ابن سعد. 
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رجله؛ لاحتمال كونها مما لا تقبلهاء وعلى فرضه فزوال العين يكفي في طهارة 
الحيوانات). 

وني أحكام الشر-يعة للميرزا عبد الرسول الإحقاقي (۲: :)١75‏ (مسألة: إذا 
جلس الذباب على نجس ولو كان رطباًء ثم قام وجلس على ثوب الإنسان أو بدنه 
مثلاً فلا يحكم بتنجس الثوب أو البدنء إلا إذا أحس بأثر النجاسة وحصل العلم بها). 

وني رسالة توضيح المسائل للشيخ مكارم الشيرازي (۳: 9): (إذا حط الذباب أو 
ما شابهه على شيء نجس ومرطوب ثم حط بعد ذلك على شيء طاهر أيضاً فإنه لا 
يسكس لان شل أن أرجل هذه افر ات لا عمل شيعا هن الرظوبة معها ولكن إذا 
علمنا بأئها حملت معها شيئاً من النجاسة وكانت مسرية فإن ذلك الشى.ء سوف 
ينجس). 

وف العو الوق :50 117 ) يتعليق اليد الميسعاق [:5؟] مسألة ۲ انات 
الواقع على النجس الرطب إذا وقع على ثوب أو بدن شخص وإن كان فيهما رطوبة 
مسرية لا يحكم بنجاسته إذا لم يعلم مصاحبته لعين النجس» ومجرد وقوعه لا يستلزم 
نجاسة رجله» لاحتمال كونها ”" ما لا تقبلهاء وعلى فرضه فزوال العين يكفي في 
طهارة الحيوانات). 

وفي تحرير الوسيلة للسيد الخميني (1: :)١١١‏ (مع الشك في الرطوبة أو السر.اية 
يحكم بعدم التنجيسء فإذا وقع الذباب على النجس ثم على الثوب لا يحكم به لاحتمال 
عدم تبلل رجله ببلة تسري إلى ملاقيه). 


طهارة الجنب وعرقه: 


)١(‏ علق السيد السيستاني هنا بقوله: ( لاحتمال كونها ): لكنه ضعيف. 
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في مصنف ابن أبي شيبة (1: 7/5) رقم (۸۳۲): حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن 
أبي إسحاق عن الحارث عن علي أنه كان يغتسل من الجنابة ثم يجيء فيستدفيء بامرأته 
قبل أن تغتسل ثم يصلي ولا يمس ماء. 

وبرقم (۸۳۳): حدثنا أبو خالد عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي 
قال: إذا اغتسل الجنب ثم أراد أن يباشر امرآته فعل إن شاء. 

في الرواية إشارة إلى مسألة طهارة الجنبء و إلا لما كان الإمام علي يباشر جسد 
امرأته قبل أن تغتسل» وهذه مسألة فقهية مطروحة في كتب الفقه الإسلامي وفيها 
أقوال وتفاصيل» وبهمنا هنا أن هذا الحكم موافق للمقرر عند الجعفرية» ففي منتهى 
المطلب (۲: ۱۹۹): (الجنب طاهر إذا خلا بدنه من النجاسة» فلو لمس شيئاً برطوبة ل 
يتعلق به حكم» ولو غمس يده وهي طاهرة في الإناء لم يفسد الماء» وكذا باقي أعضائه» 
وبه قال الشافعي). 

وقد تشير الرواية إلى مسألة أخرى أيضاً وهي مسألة طهارة عرق الجنبء إذ من 
الوارد أن الجنب يعرق» وني ذلك يقول الحلي في منتهى المطلب (۳: 7777): (عرق 
الجنب طاهر وإن كان من الحرام» وعرق الابل طاهر وإن كانت من الجلالة وكذا 
غيرهما كالحائض» وقال الشيخ بنجاسة العرقين في بعض كتبه» وفي المبسوط قال: يجب 
غسل ما عرق فيه الجنب من الحرام على رواية بعض أصحابناء وسلار استحب 
الإزالة). 

جلود الميدي: 


)١(‏ وفي الجامع الكافي في فقه الزيدية :١(‏ /0): (مسألة: في عرق الجنب والحائض... 

بلغنا عن علي بن أبي طالب صل الله عليه أنه كان يستدفي بامرأته بعدما يغتسل وهي جنب على 
حالهاء وروى بأسانيده عن النبي اء وعن علي» وأبي جعفر» وزيد» وجعفر بن محمد م : 
الرخصة في عرق الجنب والحائض). 
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في المجموع (۲: 4-70 :)۲١‏ (فرع: في مذاهب العلماء في جلود الميتة هي سبعة 
ا 

والثالث: يطهر به كل جلود الميتة إلا الكلب والخنزير والمتولد من أحدهماء وهو 
مذهبنا وحكوه عن علي بن أبي طالب» وابن مسعود نشد ). 

وتطهير جلود الميتة بالدباغ مروي عند الإمامية» وقد اعتمده جمع من أعلامهم» 
كابن الجنيد» وإن كان الأكثر على خلافه» ففي تحرير الأحكام (114:1): (الحادي 
والثلاثون: جلد الميتة لا يطهر بالدباغ سواء كان طاهراً في الحياة» أو م يكن» خلافاً 
لابن الجنيد). 

ومن قال بطهارة جلد الميتة بالدباغ الفيض الكاشاني» كما في كتابه مفاتيح الشرائع(1: 58). 

طهارة كلب البحر: 

في المغني :1١1(‏ 85): (وكلب الماء مباح» وركب الحسن بن علي انه سر جا عليه 
جلد من جلود كلاب الماء» وهذا قول مالك والشافعي والليث» ويقتضيه قول 
الشعبي والأوزاعيء ولا يباح عند أبي حنيفة وهو قول أبي علي النجاد وبعض 
أصحاب الشافعي). 

وفي ختلف الشيعة (5: :)٠١‏ (والأقرب أن النجاسة وعدم التذكية لاحقة 
بالكلب الحقيقي» وهو كلب البر دون كلب البحر). 

طهورين ماء المطر وطينه: 

في المغني ٤ :1١(‏ ۷۷): (فصل: تطهير مياه المطر والسيول للنجاسات. 

... قال إسحاق بن منصور: وقال إسحاق بن راهويه كما قال أحمد واحتج بأن 
أصحاب النبي بي والتابعين كانوا يخوضون المطر في الطرقات فلا يغسلون أرجلهم لما 
غلب الماء القذر» ومن روي عنه أنه خاض طين المطر وصلى ولم يغسل رجليه عمر 
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وني مصنف ابن ابي شيبة (۱: ۱۷۷) رقم (۲۰۳۳): حدثنا أبو بكر قال: نايحيى 
بن عيسى الرملي عن رزين قال: جاء رجل إلى أبي جعفر فقال له: إني أخرج في الليلة 
المطيرة فأدوس الطين قال: صل قال: إني أخاف أن يكون فيها النتن والقذرة فكأنه 
غضب فقال: إن كنت تدوس النتن برجليك فخذ معك ماء فاغسل به رجليك. 

وفيه برقم(75١7):‏ حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن الحكم قال: كان علي 
يخوض طين المطر ويدخل المسجد فيصلي ولا يتوضاً. 

وفيه أيضاً (1: )1١‏ رقم (۱۸۳۷): حدثنا ابن نمير عن حجاج بن دينار قال: سألت 
أبا جعفر عن طين المطر يصيب ثوبي فقال: الأرض الطيبة تصيب الأرض الخبيثة. 

وهذا يعني أن المطر وطينه طاهران» وهو موافق لمذهب الإمامية» ففي الشر-ائع 
50 : (وماء الغيث لاينجس في حال وقوعه. ولا في حال جريانه من ميزاب 
وشبهه. إلا أن تغيره النجاسة). 


الاكتماء بصب الماء على بول الرضيع: 
في المغني (1: :)۷۷١‏ (بول الغلام إن) أراد أن بول الغلام الذي لم يطعم الطعام 


يجزئ فيه الرش وهو أن ينضح عليه الماء حتى يغمره ولا يحتاج إلى رش وعصرء وبول 
الجارية يغسل وإن ل تطعم» وهذا قول علي جلثت ). 

وحكاء ابن اندر الاشراف 7 ۴۴ ). 

وني مصنف عبد الرزاق (۱: )۳۸١‏ رقم :)۱٤۸۸(‏ عبد الرزاق عن عثان بن مطر 
عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن آبي حرب بن أبي السود الديلي عن علي بن أبي 
طالب قال: يغسل بول الجارية» وينضح بول الغلام مالم يطعم. 

وفي مصنف ابن أبي شيبة (۱: )١١5‏ رقم (۱۲۹۲): حدثنا عبدة بن سليمان عن 


سعيد عن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود قال: قال علي: بول الغلام ينضح وبول 


فقه الآل ببن دعوى الإهمال وتهمة الانتحال 





الجارية يغسل. 

وفي الباب روايات أخرى تركتها اختصاراً. 

وفي الشرائع ١ :١(‏ 5): (وتعصر الثياب من النجاسات كلهاء إلا من بول الرضيع 
فإنه يكفي صب الماء عليه). 





الباب الأول: مسائل ففه الآل السنية الموافقة لفقه الإماميسة 


البول قائماً: 

قال 040 سمحت آنا شرل فاع لعل ار عليه قالت 
عائشة: من حدثکم أن رسول الله َء كان يبول قائاً فلا تصدقوه. ما کان يبول إلا 
قاعداًء قال الترمذي: هذا أصح شىء في الباب» وقد رويت الرخصة فيه عن عمر 
وعلي وابن عمر وزيد بن ثابت وسهل بن سعد وأنس وأبي هريرة وعروة). 

وني الإشراف (177:1)عن على أنه روي عنه البول قائاً. 

وترخيصه في البول قائاً ينفي عنه الحرمة» لكنه لا يمنع الكراهة» فإن المكروه جائز 
الفعل» وإن كان تركه أولى. 

وف الروت البهية (149:1©): (ويكره البو ل قاتا خذرا مق تيل الان 

طهارة بول وغائط ما يؤكل لحمه: 

في مصنف ابن أبي شيبة (1: )٠١9‏ رقم :)۱۲۳١(‏ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
حفص عن جعفر عن أبيه ونافع قال: كانا لا يريان بأساً يبول البعير قال: وأصابني 
فلم يريا بأس]”". 

وفي الشرائع (1: 79): (القول في النجاسات وهي عشرة أنواع: 

الأول والثاني:البول والغائط ما لا يؤكل لحمه إذا كان للحيوان نفس سائلة). 


ومفهومه: أن بول وغائط ما يؤكل لحمه طاهر. 


)١(‏ وني الجامع الكافي في فقه الزيدية (1: ۲۳): (وروى محمد عن جعفر بن محمد يه أنه قال: 
لابأس بنضح بول الدواب) وفي أمالي الإمام أحمد بن عيسى (07:1): عن حسين» عن أبي 
خالد» عن زيد عن آبائه» عن علي بن أبي طالب يه في الإبل والبقر والعنم» وكل شيء يحل 
أكله» فلا بأس بشرب ألبانها وأبوالهاء ويصيب ثوبك إلا الخيل العراب فإنه يحل أكل لحومهاء 
ويكره رجيعهاء ورجيع الحمر وأبوالها. 





فقه الآل بين دعوى الإهمال وتهمة الانتحال 


جطاف الأرض يطهرها: 

في مصنف ابن أبي شيبة (1: 09) رقم (575): حدثنا المطلب بن زياد عن محمد 
بن المهاجر عن أبي جعفر قال: زكاة الأرض يبسها”". 

وهو موافق لمذهب الإمامية» ففي شرائع الإسلام :١(‏ 57): (والشمس إذا 
جففت البول وغيره من النجاسات عن الأرض والبواري والحصر طهر موضعه). 

تطهر الأرض بعضها بعضاً: 

في مصنف ابن أبي شيبة (1: 04) رقم (571): حدثنا فضيل بن عياض عن 
منصور عن أبي جعفر قال: الأرض تطهر بعضها بعضاً). 

ومقصود الرواية: إذا وطأ المرء على نجاسة بباطن الخف أو القدم أو النعل» فإن 
ذلك يطهر بتراب الأرض التي بعدها". 

وهي بهذا موافقة لمذهب الإمامية» ففي الشرائع (1: :)٤١‏ (وتطهر النار ما أحالته 
والتراب باطن الخف» وأسفل القدم» والنعل). 


)١(‏ وني الجامع الكافي في فقه الزيدية (1: :)5١0‏ (ذكر عن علي صل الله عليه أنه قال: إذا جفت 
الأرض فقد طهرت» 
وعن أبي جعفر به قال: ذكوة-كذاء ولعلها: زكاة- الأرض يبسها). 

(۲) وني الجامع الكافي في فقه الزيدية :2)57:١(‏ (وروي عن أب الجارود» قال: قلت لأبي جعفر: إني 
شاسع عن المسجد فيكون المطر فأحمل معي الكوزء قال: إن ذلك لايضر.ك لاتحمل معك ماء 
وادخل فصل» أليس تمر على المكان النظيف؟ قلت: بلى. قال: فإن الأرض يطهر بعضها بعضاً. 

وعن أبي خالد عن أبي جعفر ج أنه خرج من المسجد في يوم مطير فعلق بخفيه الطين فلم| انتهى 
إلى المسجد مسحهما بالبلاط ثم دخل فصلى وما عليه» فقيل له: أتصلي فيه وقد أصاب) الطين 
والقذر؟ فقال: إن الأرض يطهر بعضها بعضاً). 





الباب الأول: مسائل ففه الآل السنية الموافقة لفقه الإماميسة 





إذا وقعت الغارة في السمن: 

في مصنف ابن أبي شيبة :٥(‏ ۱۲۸) رقم :)۲٤۳۹٤(‏ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن ميسرة عن علي في الفأرة تقع في السمن قال: 
إن كان ذائباً فأهرقه. وإن كان جامداً فألقها وما حوهما وكل بقيته. 

وفي المحلى (1: :)١57‏ (حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا أحمد بن عبد البصير ثنا 
قاسم بن أصبغ ثنا محمد بن عبد السلام الخشنى ثنا محمد بن المثنى ثنا محمد بن فضيل 
ثنا عطاء بن السائب عن ميسرة النهدي عن علي بن أبي طالب جيه في الفأرة إذا 
وقعت في السمن فماتت فيه قال: إن كان جامداً فاطرحها وما حولما وكل بقيته» وإن 
كان ذائباً فأهرقه". 

وهذا المعنى مقرر عند الإمامية» ففي المبسوط للشيخ الطوسي (5: :)۲۸١‏ (الفأرة 
والعصفور والدجاجة والسنور متى مات شيء منها في سمن أو زيت نظرت: فإن كان 
جامداً ألقيت ما حولماء وكان الباقي طاهراً مأمولاً بلا خلاف. 

وروى عن ميمونة قال: سئل رسول الله صل الله عليه وآله عن سمن جامد 
وقعت فيه فأرة؟ فقال: ألقوها وما حوها وكلوه؛ وأما إن كان مايعاً فالكلام في السمن 
والزيت والشيرج والبزر وهذه الآدهان كلها واحد فمتى وقعت الفأرة وماتت فيه 
نجس كله» ويجوز عندنا وعند جماعة الاستصباح به في السراج» ولا يؤكل ولا ينتفع به 
في غير الاستصباح وفيه خلاف» ورووا أصحابنا أنه يستصبح به تحت السماء دون 
السقف). 


)١(‏ وني الجامع الكاني في فقه الزيدية :١(‏ 57): (وروى محمد بأسانيده عن أبي سعيد عن النبي 
اء وعن أبي البختري عن علي صل الله عليه في الفأرة تقع في السمن فتموت: إن كان جامداً 
أخذت وماحوها فألقي وأكل مابقي» وإن كان ذائباً م يؤكل وانتفع به» وعن علي صلى الله عليه: 
وإن وقعت في الخل فماتت أهريق). 
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جواز استعمال الاناء المفضض مع الكراهن: 
في الإشراف (۸: 198): (وكره الشرب في المفضض علي بن الحسين). 


والرواية في مصنف ابن أبي شيبة (5: 0 )٠١‏ رقم :)۲٤۱٥۲(‏ حدثنا أبو بكر قال: 
حدثنا وكيع عن معمر عن أبي جعفر عن علي بن حسين أنه أني بقدح مفضض فكره أن 
ب قيار 

وفي التمهيد (157: 9 :)٠١‏ (وعن عمران بن حصين وأنس بن مالك وطاووس 
ومحمد بن علي بن الحسين... أنهم كانوا يشربون في الإناء المفضض). 

والرواية في مصنف ابن أبي شيبة (5: 5 )٠١‏ رقم :)۲٤۱٤۹(‏ حدثنا أبو بكر قال: 
حدثنا ابن مهدي عن إسرائيل عن جابر قال: رأيت أبا جعفر يشر.ب في قدح حساني 
كثير الفضة وسقاني. 

ولا تعارض بين النقلين» فالمكروه جائز الفعل» وقد يكون شرب الإمام الباقر في 
الإناء المفضض لبيان الجواز» وقد يكون شربه من غير موضع الفضة في الإناء. 

وعند الجعفرية: قال في الشرائع (1: :)٤١‏ (ويكره المفضضء وقيل: يجب اجتناب 
موضع الفضة). 

الثوب يحوكه اليهودي أو التصراني: 

في مصنف ابن أبي شيبة (7: )٤۸‏ رقم :)1۳٠١(‏ حدثنا أبو مالك الجنبي عمرو 
بن هاشم عن عبد الله عن عطاء قال: سألت أبا جعفر عن الثوب يحوكه اليهود 
والنصارى يصلي فيه قال: لا بأس به”". 

وهذا مقرر عند الجعفرية» ففي منهاج الصالحين (1: )١157‏ المطابق لفتاوى 


)١(‏ وني الجامع الكافي في فقه الزيدية(1: 5 :)١7‏ (مسألة: الصلاة في ثوب الذمي: 

قال حمد: إذا اشترى رجل من ذمي ثوباً كان يل جسده ويمتهنه قميصاً أو سراويلاً فليغسله قبل أن 
يصلي فيه» وإذا نسج الذمي أو المجوسي ثوباً أو خاطه فأحب إلي أن يغسله قبل أن يصلي فيهء 
وقد روي عن علي صل الله عليه في الصلاة فيه رخصة» ولاأدري كيف صحة ذلك). 











الباب الاأول: مسائل ففه الآل السنية الموافقة لفقه الإماميسة 


السيستاني: (ما يؤخذ من أيدي الكافرين المحكومين بالنجاسة من الخبز والزيت 
والعسل ونحوها من المائعات والجامدات طاهرء إلا أن يعلم بمباشرتهم له بالرطوبة 
المسرية» وكذلك ثياءهم وأوانيهم» والظن بالنجاسة لا عبرة به). 

وفي تحرير الأحكام :١(‏ ۱۹۹): (تجوز الصلاة في ثوب عمله أهل الذمة إذا لم يعلم 
مباشرتهم له بالرطوبة» ويستحب غسله حينئذ» أما مع العلم فيجب» وكذا غيرهم من 
أصناف الكفار). 

طهارة ما يباع في سوق المسلمين: 

في الضعفاء الكبير للعقيلي (۷: ۷۷) رقم :)۱٥۹۱(‏ ومن حديثه”": ما حدثناه 
محمد بن إسماعيل قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير» حدثنا الحسن بن صالح» حدثنا عطاء 
أبو محمد قال: رأيت علياً اشترى ثوباً سنبلانياً فلبسه ولم يغسله فصلى فيه. 

وفي العلل ومعرفة الرجال (۳: 4" رقم (44 ٠‏ 5) قال عبد الله بن أحمد: حدثني 
أبي قال: حدثنا محمد بن ربيعة قال: حدثنا علي بن صالح قال: حدثني عطاء أبو محمد 
قال: رأيت علياً اشترى ثوباً سنبلانياً قال: فلبسه ولم يغسله وصلى فيه" . 

م أجد نصاً بخصوص مسألتنا هذه في كتب الجعفرية» ولكن بلحاظ ما ذكر في 
المسألة السابقة» يمكن التوصل إلى حكم مسألتنا هذه بوضوح. فإنه إذا كان الثوب 
الذي عمله غير المسلم محكوم بالطهارة» مالم يعلم تنجسه» فا يشترى من سوق 
المسلمين أولى بن يحكم له بالطهارة» والله أعلم. 


)١(‏ أي من حديث الراوي الذي ترجم له» وهو: عطاء بو محمد. 

(۲) وني الجامع الكاني في فقه الزيدية (1: :)١157‏ (مسألة: الصلاة في الثوب الذي يخرج من النساج 

قال حمد: لابأس بالصلاة في الثوب الذي يخرج من النساج قبل أن يغسل» روي عن علي صل الله 
عليه أنه كان يفعله» فإن هو احتاط فغسله قبل أن يصلى فهو أحب إليناء وإذا اشترى ثوباً جديداً 
أو لبيساً من سوق المسلمين فلا بأس أن يصلي فيه). 
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أمر الصبيان بالجمع بين الصلاتين: 

في مصنف ابن أبي شيبة (۱: 7"”04) رقم :)۳٤۹٤(‏ حدثنا حاتم بن إسماعيل عن 
جعفر عن أبيه قال:كان علي بن الحسين يأمر الصبيان أن يصلوا الظهر والعصر. جميعاً 
والمغرب والعشاء جميعاًء فيقال: يصلون الصلاة لغير وقتها فيقول: هذا خير من أن 
يناموا عنها. 

وقد روت الشيعة هذه الرواية في كتبها ومن طرقها: 

ففي وسائل الشيعة: باب استحباب أمر الصبيان بالجمع بين الصلاتين» والتفريق 
بينهم ٠‏ 

١)5505(‏ - محمد بن يعقوب» عن محمد بن إسماعيل» عن الفضل بن شاذان» 
عن حماد بن عيسى» عن ربعي بن عبدالله» عن الفضيل بن يسار قال: كان 
علي بن الحسين يه يأمر الصبيان يجمعون بين المغرب والعشاء» ويقول: هو خير 
من أن يناموا عنها. 

وفي مستدرك الوسائل: باب استحباب أمر الصبيان بالجمع بين الصلاتين 
والتفريق بينهم: 

١ :)40945(‏ - الجعفريات: أخبرنا حمد» حدثني موسى» حدثنا أبي» عن أآبيه» 
عن جده جعفر بن محمد» عن أبيه (2) قال: كان علي بن الحسين اا 
ر الضبياة أن هد لخر و العا ا رال العف حا خالل 
يصلون الصلاة في غير وقتهاء فيقول: هو خير من أن يناموا عنها. 









الباب الاأول: مسائل ففه الآل السنية الموافقة لفقه الإماميسة 





مطالبت الصبيان بالصلاة لسبع: 

في الفوائد الشهير بالغيلانيات لأبي بكر الشافعي (۸۸) رقم (۸۷): وبإسناده”") 
عن جعفر قال: رأيت علي بن حسين وأنا مع أبي فقال: يا محمد كم أتى على جعفر؟ 
قال: سبع سنين قال: خذه بالصلاة. 

ومطالبة الصبيان بالصلاة لسبع مقرر عند الإمامية» ففي تذكرة الفقهاء (7: 
١‏ (الصبي لا تجب عليه الصلاة مالم يبلغ» لكن يستحب تمرينه بفعلهاء 
ويستحب مطالبته بها إذا بلغ سبع سنين» وضربه عليها إذا بلغ عشر.اً؛ لقوله 4 : 
مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع» واضر بوهم عليها وهم أبناء عشر). 

وقت صلاة الظهر: 

في مصنف ابن أبي شيبة (1: 787) رقم (۳۲۷۸): حدثنا حفص عن أي العنبس 
قال: سألت أبي قلت: صليت مع علي فأخبرني كيف كان يصلي الظهر؟ قال: كان 
يل الظهر إذا زالت الشمسن: 

وهو المقرر عند الجعفرية» ففي تحرير الأحكام :١(‏ ۱۷۸): (يدخل وقت الظهر 
بزوال الشمس وانحرافها عن دائرة نصف النهار المعلوم بزيادة ظل كل شخص في 
جانب المشرق بعد نقصانه» أو ميل الشمس إلى الحاجب الأيمن لمن يستقبل القبلة). 


)١(‏ وهو: حدثنا عبد الله بن محمد بن ناجية» ثنا أبو عبد الرحمن» ثنا أبو غسان. ثنا عبيد الله بن محمد 


بن عبد الله بن علي بن حسين» عن أبيه» عن جعفر بن محمد. 
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وقت فضيليّ صلاة العصرا": 

في مصنف ابن أبي شيبة (۱: ۲۸۸) رقم :)۳۳١٠۳(‏ حدثنا حفص عن أبي العنبس 
قال: سألت أبي قلت: صليت مع علي فأخبرني كيف كان يصلي العصر.؟ فقال: كان 
يصلى العصر والشمس مرتفعة. 

وفيه برقم (۳۳۰۸): حدثنا وكيع عن ابن عون عن أبي عاصم عن أبي عون أن 
علياً كان يؤخر العصر حتى ترتفع الشمس على الحيطان. 

قد يظن البعض مخالفة الروايتين لمسألة الجمع بين الصلاتين عند الإمامية» مع أن 
الأمر ليس كذلكء إذ لكل صلاة عند الشيعة وقتان» ففي مختلف الشيعة :)٤:۲(‏ 
(مسألة: لكل صلاة وقتان: أول وآخرء قال الشيخان وابن أبي عقيل» وأبو الصلاح» 
وابن البراج: الأول وقت المختار» والآخر وقت المعذور. 


)١(‏ وكإشارة لأقوال بعض مراجعهم المعاصرين» أذكر ما يلي: 

في تحرير الوسيلة للسيد الخميني :)۱١١:1(‏ (ووقت فضيلة الظهر من الزوال إلى بلوغ الظل 
الحادث مثل الشاخص» كا أن منتهى فضيلة العصر المثلان» ومبدأ فضيلته إذا بلغ الظل أربعة 
أقدام أي أربعة أسباع الشاخص على الاظهرء وإن لا يبعد أن يكون مبدؤها بعد مقدار أداء 
الظهر). 

وفي رسالة توضيح المسائل للشيخ مكارم الشيرازي المسألة(5940):(... ووقت فضيلة العصر عندما 
يكون ظلّ الشاخص بمقداره إلى أن يصير ضعفي الشاخص). 

وني منهاج الصالحين مسالة (4 ٠١‏ ) قال السيد الروحاني: (وقت فضيلة الظهر: ما بين الزوال وبلوغ 
الظل الحادث به مثل الشاخصء ووقت فضيلة العصر: ما بين آخر وقت فضيلة الظهر وبلوغ 
الظل الحادث به مقدار مثليه). 

وني منهاج الصالحين مسألة (5 00) قال السيد السيستاني: (ووقت فضيلة العصر. من بلوغ الظل 
سبعي الشاخص إلى بلوغه ستة أسباعه» والأفضل حتى للمتنفل عدم تأخيرها عن بلوغه أربعة 
أسباعه» هذا كله في غير القيظ أي شدة الحرء وأما فيه فلا يبعد امتداد وقت فضيلتهما إلى ما بعد 
المثل والمثلين بلا فصل). 
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وقال ابن إدريس» وابن الجنيد: الأول: وقت الفضيلة والثاني: وقت الإجزاء. 
وهوالحق). 

وني خصوص مسألتنا هذه أعني مسألة وقت العصرءالمشهور على ما ذكره غير 
واحد أن أول وقت فضيلتها: من مصير ظل كل شيء مثله إلى مثليه» ففي العروة 
الوثقى قال السيد اليزدي الطباطبائي: (ووقت فضيلة العصر من المثل إلى المثلين علي 
المشهور» ولكن لا يبعد أن يكون من الزوال). 

وفت صلاة المغرب: 

في مصنف ابن أبي شيبة (۱: ۲۹۰) رقم (۳۳۲۸): حدثنا حفص عن أي العنبس 
عمرو بن مروان قال: سألت أبي قلت: قد صليت مع علي فأخبرني كيف كان يصلي 
المغرب؟ فقال: كان يصلى المغرب إذا سقط القرص. 

وأما الشيعة» فقد اختلفت الروايات عندهم» واختلفت أقوالهم تبعاً لذلك» ونما 
يعطي صورة عن ذلك قول المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة (738:7): (وأما أن 
حصول الغروب بمجرد غيبوبة القرص. أو ذهاب الحمرة المشر-قية: فظاهر الأخبار 
الكثيرة هو الأول» والأكثر على الثاني). 

وعلى كل: فما ورد عند أهل السنة من صلاة ا مغرب عند سقوط القرصء موافق 
لروايات كثيرة وردت عند الإمامية» وأفتى بها جمع كبير من أعلامهم, منهم: 

الشيخ الصدوق كا في كتابه علل الشرائع (۲: 1۸): فقد عقد باباً بعنوان: (العلة 
التي من أجلها صار وقت المغرب إذا ذهب الحمرة من المشرق) ثم ذكر خبراً فيه بيان 
تلك العلة» ولما كان مراده من الخبر: بيان العلة لذلك القول لا اعتاده» فقد عقب 
بذكر أربع روايات فيها أن وقت المغرب: سقوط القرصء ثم قال: (قال محمد بن علي 
مؤلف هذا الكتاب: إن أوردت هذه الأخبار على أثر الخبر الذي في أول هذا الباب؛ 
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لأن الخبر الأول احتجت إليه في هذا المكان؛ لما فيه من ذكر العلة» وليس هو الذي 
أقصده من الأخبار التي رويتها في هذا المعنى» فأوردت ما أقصده وأستعمله وأفتي به 
على أثره؛ ليعلم ما أقصده من ذلك). 

ومن رأى سقوط القرص حداً للغروب: 

اب الحتيد: 

الو 

والکاشاني 

وابن أبي عقيل 

فراجع في نسبة ذلك إلى الثلاثة الأول(ابن الجنيد والطوسي والكاشاني): مفاتيح 
الشرائع للفيض الكاشاني(١:‏ 15) وني (ابن الجنيد والطوسي وابن أبي عقيل) ختلف 
OO‏ 

وحكاه الحلٍ في الشرائع حين قال: (و[يعلم] الغروب: باستتار القرص» وقيل: 
بذهاب الحمرة من المشرق» وهو الأظهر). 

وقال السيد الخوئي في المسائل المنتخبة(1/5): (حصول المغرب بسقوط القرص 
على الأحوط. بل الأظهر بالنسبة لانتهاء وقت العصر). 

وقال السيد الروحاني في المسائل المنتخبة :)۷١ :١(‏ (مسألة 1170 : الأحوط 
استحباباً تأخير صلاة المغرب إلى ذهاب الحمرة المشر.قية» والأولى عدم تأخيرها عن 
غروب الشفق). 

ودلالته على المراد: كون تأخير صلاة المغرب إلى ذهاب الحمرة فقط من باب 
الأحوط الاستحبابي» وني ذهني أن له عبارة صريحة كنت وقفت عليهاء ثم غابت 


.)551:1( وانظر: المبسوط (۱: 5/) والخلاف‎ )١( 
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عني. 

والقول بسقوط القرص هو كذلك رأي الشيخ مكارم الشيرازي كا في تعليقه على 
العروة الوثقى» وفي رسالة توضيح المسائل له أيضاً (المسألة 5174) قال: (المغرب 
فق اعا قرضن الشسن ف الأقق ولا خوط أن بطر تى كول الثمرة 
المشرقية التي تحصل بعد غروب الشمس من فوق رأسه وتتجه نحو المغرب). 

واا رأي السيد المدرمي كما في كتابه أحكام العبادات. 

ورأي جمع آخرين» ويمكن مراجعة كتاب مبادئ علم الفقه )١17(‏ للشيخ عبد 
اهادي الفضلي. 

تحذير من ترك صلاة العصر: 

في مصنف ابن أبي شيبة )7"١١ :١(‏ رقم (7557): حدثنا أبو خالد الأحمر عن 
يحبى بن سعيد عن بي جعفر قال: من فاتته العصر فكأن) وتر أهله. 

وني وسائل الشيعة الباب رقم (9) من أبواب المواقيت توجد روايات بهذا 
المضمون كالحديث رقم(۷) و(١٠).‏ 

استحباب الاكثارمن نوافل الصلاة: 

في مصنف عبد الرزاق (۳: ۷۸) رقم (5/875): عبد الرزاق عن ابن جريج قال: 
حدثني جعفر بن محمد أن علي بن أبي طالب كان يذكر له هذه الصلاة التي أحدث 
الناس فيقول: صلوا ما استطعتم فإن الله لا يعذب على الصلاة. 

والشاهد هو: (صلوا ما استطعتم فإن الله لا يعذب على الصلاة). 

وفي الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (۳۷:۲): (والمندوب من الصلاة لا 
حصر له فإن الصلاة خير موضوع» فمن شاء استقل» ومن شاء استكثر). 


التواضل مثتى مثنی: 
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في المدونة الكبرى :١(‏ 5 5): (ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد 
الله عن عبد الله بن أبي سلمة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان حدثه أنه سمع عبد الله 
ابن عمر يقول: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يريد التطوع. 

(ابن وهب) وقاله علي بن أبي طالب» وابن شهاب» ويحيى بن سعيد والليث). 

وهو موافق للمقرر عند الجعفرية» ففي تذكرة الفقهاء (۲: ٤‏ ۲۷): (الأفضل في 
النوافل كلها أن يصلي ركعتين ركعتين كالرواتب إلا الوتر» وصلاة الأعرابي سواء في 
ذلك نوافل الليل والنهار... ومنع أكثر العلماء من الزيادة على الركعتين في تطوع 


الليل). 
وقال في (۲: :)۲۷١‏ (لا يجوز الزيادة على الركعتين في التنفل ليلاً وهاراً قاله 
الشيخ» وابن إدريس). 
التنط بين العشائين: 


في سنن البيهقي الكبرى (۳: )۲١‏ رقم :)٤٥١۳(‏ وأخبرنا محمد بن عبد الله 
الحافظ أنباً عبد الرحمن بن الحسن القاضي ثنا إبراهيم بن الحسين ثنا آدم ثنا هماد بن 
سلمة عن سعيد الجريري عن علي بن الحسين قال: ناشئة الليل قيام ما بين المغرب 
والعشاء. 

ففي الرواية: الحث على إحياء ما بين العشاءين» وهو مقرر عند الإمامية» فضمن 
أبواب بقية الصلوات المندوبة عقد الحر العاملي باباً برقم )١7(‏ عنون له ب: باب 
استحباب صلاة عشر ركعات بعد المغرب ونافلتهاء وصلاة ركعتين أخريين بكيفية 
خصوصة: 

[1113 - محمد بن يعقوب» عن علي بن حمد» عن بعض أصحابناء 
عن آبي الحسن الرضا يه قال: من صل المغرب وبعدها أربع ركعات ولم يتكلم 
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حتى يصلي عشر ركعات» يقرأ في كل ركعة بالحمد و(قل هو الله أحد) كانت عدل 
عشر رقاب. 

73ح وعن علي بن محمد بإسناده عن بعضهم طبلا » في قوله الله 
+ 7 اة آل هى أشد وط وأَقوَم تيك ن ) [الزمل:٠]‏ قال: هي ركعتان بعد المغرب... 

هذاء وقد ورد في مصنف ابن أبي شيبة (۲: )٠١‏ تحت باب: في الصلاة بين المغرب 
والعشاء: رواية رقم (59477): حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن ثوير بن أبي 
فاختة عن أبيه عن علي قال: ذكر له أن ما بين المغرب والعشاء صلاة الغفلة فقال علي: 
في الغفلة وقعتم. 

ويحتمل أن قوله: (في الغفلة وقعتم) على جهة الذم لمن يصلون تلك الصلاة. 
كما يحتمل أنه ذم لمن ذكرها لعلي نه وكأنه يستنكرها معبراً عن ذلك بقوله(أن ما 
بين المغرب والعشاء صلاة الغفلة) فقال لهم الإمام علي: بل أنتم من وقع في الغفلة 
لعدم صلاتكم لا هم» وإذا استصحبنا أن منهج الإمام علي فته هو التشجيع على 
الإكثار من الصلاة ما استطاع الإنسان» كما في مصنف عبد الرزاق (۳: ۷۸) 
رقم (58765): عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثني جعفر بن محمد أن 
علي بن أبي طالب كان يذكر له هذه الصلاة التي أحدث الناس فيقول: 
صلوا ما استطعتم فإن الله لا يعذب على الصلاة. 

فإن ذلك ما قد يقوي احتمال أنه مدح الذين يصلون بين العشاءين» وذم من 
انتقدهم حين قال: في الغفلة وقعتم. 

وما يقوي هذا الاحتمال: رواية البيهقي السابقة عن علي بن الحسين والتي تجعل 
الصلاة بين المغرب والعشاء هي ناشئة الليل التي ورد مدحها في القرآن الكريم. 
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إذا كان كذلك: ففي الرواية ما قد يصلح دليلاً على ما يسمى عند الإمامية بصلاة 


الغفيلة» وهي ركعتان بين المغرب والعشاء» وكتب فقههم وأدعيتهم طافحة بذكرها 
والحث عليهاء وأكتفي هنا بتوثيق ذلك من المصدر الذي بين يدي الآن: ففي وسائل 
الشيعة ضمن أبواب بقية الصلوات المندوبة الباب رقم(١7)‏ قال الحر العاملي: (باب 
استحباب التنفل ولو بركعتين في ساعة الغفلة وهي ما بين العشائين) وساق روايات 
عدة فلتراجع. 

نافلت العشاء البعدين ركعتان: 

في مصنف عبد الرزاق (۳: )٦۷‏ رقم (5877): عبد الرزاق عن إسرائيل عن 
ثوير بن أبي فاختة عن أبيه أن علياً كان يصلي بعد العشاء ركعتين. 

وهو موافق لما في الشرائع (1: 5 5): أن عقيب العشاء ركعتين. 

صلاة الخمسين: 

نقل الذهبي في سير أعلام النبلاء (5: ٠ ٤‏ 5) لوين: حدثنا أبو يعقوب عبد الله بن 
يحبى. قال: رأيت على أبي جعفر إزاراً أصفرء وكان يصلي كل يوم وليلة سين ركعة 
بالمكتوبة . 

ورواه أيضاً الحافظ أبو نعيم في حلية الأولياء (7: :)۱۸١‏ حدثنا أحمد بن اسحاق 
ثنا جعفر بن محمد بن شريك ثنا محمد بن سليان ثنا أبو يعقوب القوام عبدالله بن يحبى 
قال رأيت على أبي جعفر محمد بن علي إزاراً أصفرء وكان يصلي كل يوم وليلة خمسين 
ركعة بالمكتوبة. 
وهي موافقة للمقرر عند الجعفرية» فقد اشتهرت عندهم رواية كا في وسائل الشيعة 
للحر العاملٍ :)٤۷۸:1٤(‏ 
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روي عن أبي محمد الحسن بن علي العسكري (عليه السلام) أنه قال: علامات المؤمن 
خمس: صلاة الخمسين, وزيارة الأربعين» والتختم في اليمين» وتعفير الجبين» والجهر 


ببسم الله الرحمن الرحيم. 
الوترسدي وليس بواجب: 


في مصنف ابن أبي شيبة (۲: 47) رقم (1800): حدثنا وكيع عن إسرائيل عن 
جابر عن عطاء ومحمد بن علي قالا: الأضحى والوتر سنة. 

وني مصنف عبد الرزاق (۳: ۴) رقم (5579): عبد الرزاق عن معمر والثوري 
عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة» 
ولكنها سنة سنها رسول الله بلا . 

وسنية الوتر» موافق لمذهب الإمامية» ففي الشر-ائع :١(‏ 5 4) وهو يتحدث عن 
نوافل اليوم والليلة» قال: (وإحدى عشر صلاة الليل» مع ركعتي الشفع والوتر). 

ركعنا الشطع والوتر: 

حكي عن الإمام علي ننه الوتر بثلاث» والظاهر أنها ما يسميه الإمامية: الشفع 
والوتر ففي المغني :١(‏ 61 ): (وممن روي عنه أنه وتر بثلاث عمر وعلي وأبي» ونس 
وابن مسعود وابن عباس وأبوأمامة وعمر بن عبد العزيز). 

وفي الشرائع :١(‏ 5 5) وهو يعدد النوافل: (وإحدى عشر صلاة الليل مع ركعتي 


الشفع والوتر). 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص )١75‏ عن أبيه عن جده عن 
علي لَه قال: الوتر سنة وليس هو حتم كالفريضة. 

وني أمالي الإمام أحمد بن عيسى :١(‏ ١۱۸):بسنده‏ عن أبي إسحاق» عن عاصم بن صَمرة 
عن علي اه قال: الوتر ليس بحَتم كهيئة الصلاة» ولكن سنةء سنها رسول الله وة . 
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ثم وقفت - بحمد الله تعالى - على نص لبعض الإمامية يذكر فيه أن الوتر بمعناه 
الأعم يشمل الركعات الثلاث» ففي كتاب مصباح الفقيه (؟: 01) يقول آغا رضا 
الحمداني في معرض حديث له: (فالذي يغلب على الظن أن مرادهم بالوتر فيا هو 
المفروض موضوعاً للكلام هو معناها الأعم من الركعات الثلاث» كا أن الظاهر أنها 
هذا المعنى هو" المراد من النصوص والفتاوى الدالة على أفضلية إيقاعها في آخر 
والبدئة مها عند ضيق الوقت). 

وقال ا حلي في مختلف الشيعة (7: 777): (وقال ابن أبي عقيل حين عد النوافل: 
وثلاث عشرة ركعة من انتصاف الليل إلى طلوع الفجر الثاني» منها: ثلاث ركعات 
للوتر). 

وني وسائل الشيعة روايات كثيرة بلفظ: (الوتر ثلاث ركعات). 

مسأل نقض الوتر: 

في الملجموع (5: 4 7): (فرع في مذاهبهم في نقض الوتر: قد ذكرت أن مذهبنا 
المشهور انه إذا أوتر في أول الليل ثم تهجد لا ينقض وتره بل يصلي ما شاء شفعاً... 
قالت طائفة: ينقضه فيصل في أول تبجده ركعة تشفعه ثم يتهجد ثم يوتر في آخر 
صلاته» حكاه ابن المنذر عن عثمان بن عفان وعلي وسعد و...). 

وفي المغني (1: :)۸١‏ (فصل: ومن أوتر من الليل ثم قام للتهجد فالمستحب أن 
بصل مثنى مثنى ولا ينقض وتره... وقيل لأحمد: ولا ترى نقض الوتر؟ فقال: لاء ثم 
قال: وإن ذهب إليه رجل فأرجو؛ لأنه قد فعله جماعة» ومروي عن علي وأسامة وأبي 
هريرة وعمر وعثمان وسعد وابن عمر وابن عباس وابن مسعود وهو قول إسحاق 
ومعناه أنه إذا قام للتهجد يصلي ركعة تشفع الوتر الأول ثم يصلي مثنى مثنى ثم يوتر 


(۱) كذا. 
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في آخر التهجد ولعلهم ذهبوا إلى قول النبي ككل اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً). 

ورواية الإمام علي عله في مصنف عبد الرزاق (۳: )7٠١‏ رقم (5185 ): عبد 
الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن أبي هارون العبدي عن حطان الرقاشي عن علي بن 
أبي طالب قال: إن شئت إذا أوترت قمت فشفعت بركعة ثم أوترت بعد ذلك» وإن 
شئت صليت بعد الوتر ركعتين» وإن شئت أخرت الوتر حتى توتر من آخر الليل. 

وأتم من لفظ رواية عبد الرزاق لفظ رواية البيهقي في السنن الكبرى (۳: /71) 
وهو: (الوتر ثلاثة أنواع: فمن شاء أوتر أول الليل ثم إن صلى صلى ركعتين ركعتين 
حتى يصبح؛ ومن شاء أوتر ثم إن صلى صلى ركعة شفعاً لوتره ثم صلى ركعتين 
ركعتين ثم آوتر» ومن شاء لم يوتر حتى يكون آخر صلاته). 

ففي الرواية: تخيير بين أن يوتر المرء آخر الليل» أو قبل ذلك ثم في حال أوتر» ولا 
يصلي نافلة القيام - إما لظنه ضيق الوقت عنها أو لعدم نشاطه ثم أراد أن يصلي - فقد 
خيره الإمام أيضاً بين أمرين: 

الأول: أن يشفع بواحدة ثم يصلي ثم يوتر بعد ذلك» وهو ما يعبر عنه بنقض 
الوتر» وهو المحكي في المغني والمجموع. 

والثاني: أن لا ينقض الوتر بل يصلي ركعتين ركعتين» وهل يكتفي بذلك أم يعيد 
الوتر في آخر صلاته؟ هذا مالم تتعرض له الرواية. 

فإذا أردنا أن نقارن ذينك الأمرين بها عند الإمامية» فسنجدهما عندهم» وإليك 
البيان: 

أما الأمر الأول: وهو نقض الوتر بركعة» فقد ذكر آغا رضا ال همداني في كتابه 
مصباح الفقيه(۲: 5 5) رواية في ذلك عن الإمام الصادق انه يقول فيها: 
(إذا قام الرجل من الليل فظن أن الصبح قد أضاء وتر» ثم نظر فرأى أن عليه ليلا 
قال: يضيف إلى الوتر ركعة ثم يستقبل صلاة الليل ثم يوتر بعدها). 
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وأما الأمر الثاني: وهو عدم نقضه فهو محكي الدروس والذكرى ومنسوب إلى 
المفيد وابن بابويه كا في المرجع السابق: مصباح الفقيه(؟: 07). 

أفضل الوتر بعد الطجر الأول: 

روى الطبراني في المعجم الأوسط )١177:7(‏ رقم :)٠٤١١(‏ حدثنا أحمد قال: 
حدثنا المنذر بن الوليد الجارودي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الحسن بن أبي جعفر عن 
محمد بن جحارة عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب: 
أنه كان يخرج حين يؤذن ابن التياح(كذا وصوابه: النباح) عند الفجر الأول فيقول: 
نعم ساعة الوتر هذه؛ ويتأول هذه الآية: ( وَأصبح إا س ) [التكرير:۸٠]‏ 
لم يرو هذا الحديث عن محمد بن جحارة إلا الحسن تفرد به المنذر عن أبيه. 

وني سنن البيهقي الكبرى )٤۷۹:۲(‏ رقم (5707): أنبأ أبو طاهر الفقيه 
أنبأ أبو عشان عمرو بن عبد الله البصري حدثنا محمد بن عبد الوهاب أنباً 
يعلى بن عبيد حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي ظبيان قال: خرج علي جنه 
إلى السوق وأنا بأثرة فقام على الدرج فاستقبل الفجر فقال: ( وَالَيلِ اعمس (00) 


عبن امج دحيو 


لصح إا َس () 4 [التكوير:18] أين السائل عن الوتر؟ نعم ساعة الوتر هذه. 


وبهذا الإسناد أنبأً إسماعيل بن أبي خالد عن أبي عبد ال رحمن السلمي قال: خرج 
علي ننه من هذا الباب فقال: «نعم ساعة الوتر» ثم كانت الإقامة عند ذلك. 

وبرقم (5705): وأنباً أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: حدثنا 
أبو العباس هو الأصم حدّثنا أسيد بن عاصم حدّثنا الحسين بن حفص عن سفيان عن 


عاصم بن أبي النجود عن أب عبد الرحمن قال: خرج علي فته حين ثوب ابن النباح» 
فقال: ( ولل إدَاعسصس((0) وَالصبْح إِدَا سس( 4 [التكوير:18] أين السائلون عن الوتر؟ 
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نعم ساعة الوتر هذه هذه. 

وفي كنز العمال يرقم :)7١89/(‏ عن سنان بن حبيب قال: قلت لإبراهيم: أي 
ساعة قال علي: نعم ساعة الوتر هذه؟ قال: في الغلس في وجه الصبح قبل الفجر. 

في الروايات دلالة على أن الأفضل: تأخير الوتر إلى آخر وقته» حيث 
إن علياً ته مدح الوتر بعد الأذان الأول المشعر بحلول الفجر الأول وهو آخر 
وقت الوتر. 

وهذا موافق لمذهب الإمامية» وني ذلك يقول الشهيد الأول في كتابه «ذكرى 
الشيعة» (7: 77/5) عن الوتر: (وأفضل أوقاته بعد الفجر الأول لما مرء ولرواية 
إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا جه في ساعة الوتر: «أحبها إلى الفجر الأول» 
وقال: «كان أبي ربا أوتر بعدها انفجر الصبح». 

تنبيه: سبق من روايات أهل السنة أن أفضل ساعات الوتر هو بعد الفجر الأول 
أو أذانه» وعلى هذا البيان يحمل ما ورد مجملاً من الوتر بعد الأذان» على قاعدة: «حمل 
المجمل على المبين» كما جاء في مصنف عبد الرزاق (7: 08) رقم ٤۷۸٥(‏ ): 
عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أنه كان يوتر عند الأذان 
ويركع ركعتي الفجر عند الاقامة. 

فقوله في هذه الرواية: «يوتر عند الأذان» الأذان هنا مجمل» وقد ورد مبيئاً في 
الروايات السابقة بأنه الأذان الأول» فيحمل المجمل عل المبين» كما هي القاعدة 
الأصولية المقررة عند أرباب الفن. 

وأما ما جاء في مصنف عبد الرزاق (۳: ٠)رقم(١5501):عبدالرزاق‏ عن 
الثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال: جاء نفر إلى أبي موسى الأشعري 
فسألوه عن الوتر فقال: لا وتر بعد الأذان» فأتوا علياً فأخبروه؛ فقال: لقد أغرق النزع 
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وأفرط في الفتيا الوتر ما بينك وبين صلاة الغداة. 


فيحتمل أن أبا موسى انه قصد من قوله: «لا وتر بعد الأذان» أي: الأذان 
الأول» فرد عليه الإمام علي بأن وقت الوتر - في الأصل - متد إلى طلوع الفجر الثاني 
الذي يعبر عنه بالفجر الصادق» والذي بحلوله يحل وقت صلاة الغداه. 

كما أنه يمكن حمل هذه الرواية عند الإمامية على أحد أمرين: 

الأول: إذا أذن للفجر وقد صلى أربعاً من صلاة الليلء فإنه - والحالة هذه - يتم 
صلاة الليل مع الوتر ولو بعد الآذان» ففي الشرائع(١: )٤١‏ عن صلاة الليل: (وآخر 
وقتها طلوع الفجر الثاني» فإن طلع ولم يكن تلبس بأربع... وإن كان قد تلبس بأربع» 
تممها خففة ولو طلع الفجر). 

والثاني: أن ذلك مالم تكن عادة» أو للضر-ورة» ففي ذكرى الشيعة للشهيد 
الأول(7: ۲۷۳): (وقد روى عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ج4 :فعل صلاة الليل 
والوتر بعد الفجرء ولا تجعله عادة» وهو حمول على الضرورة كا قاله الشيخ). 
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قضاء الوتر: 

في مصنف ابن أبي شيبة (۲: ۸۸) رقم (1807): حدثنا وكيع عن نعيم بن حكيم 
عن أبي مريم قال: جاء رجل إلى علي فقال: إن نمت ونسيت الوتر حتى طلعت 
الشمس فقال: إذا استيقظت وذكرت فصل”". 

ففي الرواية: الحث على قضاء الوتر» وفي الشر.ائع(1: 89): (وأما القضاء: فإنه 
يجب قضاء الفائته إذا كانت واجبة» ويستحب إذا كانت نافلة مؤقتة استحباباً مؤكداً). 

وعبارة الشرائع شاملة للوتر. 

وصل الوتر: 

في التمهيد :)٠٠٠١-۲٤۹ :۱۳١(‏ (وأجاز جماعة العلماء أن يكون الوتر ثلاث 
ركعات لا زيادة» واختلفوا: هل يفصل بين الركعتين والركعة بتسليم أم لا؟ فقال 
منهم قائلون: الوتر ثلاث» لا يفصل بينهن تسليم» ولا يسلم إلا في آخرهن» روي 
ذلك عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب و...). 

فالقول بوصل الوتر موافق لحد القولين عند الإمامية» فقد ذكر المرجع السيد 
محمد الشيرازي في المجلد الحادي عشر. من موسوعته الفقهيه» في الجزء الأول من 
كتاب الصلاة ص۲۸ أن القول بجواز الفصل والوصل تخييراً محكي عن مجمع البرهان 
والمدارك والمفاتيح والحدائق والفاضل ال هندي وغيرهم» وهو الذي استقربه 
الشيرازي. 


)١(‏ ونما جاء في كتب الزيدية: ما في أمالي الإمام أحمد بن عيسى (۲۲۸:۱) عن محمد بن بكر عن أبي 
الجارود قال: سألت أبا جعفر به عن الوتر ينام عنه الرجل أوينساه؟ قال: يوتر من النهارء 
وكان أبي علي بن الحسين يوتر عند زوال الشمس. 
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التنطل في السطر: 

ورد عن الآل في كتب السنة التطوع في السفر وعدمه ففي المغني (۲: ۰ هفأما 
سائر السنن والتطوعات قبل الفرائض وبعدها فقال أحمد: أرجو أن لا يكون بالتطوع 
في السفر بأس» وروي عن الحسن قال: كان أصحاب رسول الله ية يسافرون 
فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدهاء وروي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وجابر 
وأنس وابن عباس وأبي ذر وجماعة من التابعين كثير» وهو قول مالك والشافعي 
وإسحق وأبي ثور وابن المنذر وكان ابن عمر لا يتطوع مع الفريضة قبلها ولا بعدها إلا 
من جوف الليل» ونقل ذلك عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعلي بن الحسين). 

وفي الإشراف (۲: )۲۸١‏ إباحة التطوع في السفر عن علي» وعن السجاد جنه 
أنه كان لا يتطوع في السفر قبل الصلاة ولا بعدها". 

ولعل الإمامية جمعت بين ذلك بم| اعتمدته من تفصيل» حيث تسقط بعض 
النوافل عندهم» ولا تسقط الأخرىء ففي الشر-ائع :١(‏ وس قط فق السفر 
نوافل الظهر والعصر والوتيرة» على الأظهر). 

الاسطارفي الطجر: 

في مصنف عبد الرزاق :١(‏ 219) رقم (35115): عبد الرزاق عن الثوري عن 
سعيد بن عبيد عن علي بن ربيعة قال: سمعت علياً يقول لمؤذنه: أسفر أسفر يعني 


صلاة الصبح. 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في أمالي الإمام أحمد بن عيسى (1: 78١):من‏ طريق عباد بن يعقوب» 
عن محمدبن فرات» قال: سمعت جعفراًء وسأله رجل عن الصلاة في السفر؟ فقال: صل الظهر 
ركعتين لا قبله| ولا بعدهماء وصل العصر ركعتين لاقبله| ولا بعدهماء وصل بعد المغرب 
ركعتين. لابد منهما في سفر أو حضرء وصل العشاء ركعتين» وثمان بآخر الليل» وثلاث الوترء 
وركعتين قبل الفجر. لابد منهما في سفر أو حضرء ثم قال: هذه صلاة رسول الله وة . 
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وني مصنف ابن أبي شيبة (۱: ۲۸۳) رقم (777547): حدثنا أبو أسامة عن أبي روق 
عن زياد بن المقطع قال: رأيت الحسين بن علي أسفر بالفجر جداً. 

وني شرح معاني الآثار (1: ۱۷۹) رقم (4۸۳): فإذا أبو بشر الرقي قد حدثنا قال: 
ثنا شجاع بن الوليد عن داود بن يزيد الأودي عن أبيه قال: كان علي بن 
أي طالب ينه يصلي بنا الفجر ونحن نترآى الشمس مخافة أن تكون قد طلعت. 

وفي شرح معاني الآثار أيضاً )1١ :١(‏ رقم :)4۸٤(‏ حدثنا أبو بكرة قال: ثنا 
مؤمل قال: ثنا سفيان عن سعيد بن عبيد عن علي بن ربيعة قال: سمعت علياً ونه 
يقول: يا قنبر أسفر أسفر. 

ورقم :)۹۸٥(‏ حدثنا فهد قال: ثنا ابن الأصبهاني قال: أنا سيف بن هارون 
البرجمي عن عبد الملك بن سلع الهمداني عن عبد خير قال: كان علي انه ينور 
بالفجر أحياناً ويغلس بها أحياناً. 

وعلق الطحاوي بعد الرواية السابقة بقوله: (فيحتمل تغليسه بها أن يكون تغليساً 
يدرك به الإسفار). 

وني الاستذكار (1: ۳۷): (وذكروا عن علي وابن مسعود أنها كانا يسفران 
بالصبح جداً... وقد أوضحنا معنى الإسفار في قوله: أسفروا بالفجر في التمهيد. 
واختصار ذلك: أن الإسفار التبين» والتبين بالفجر إذا انكشف واتضح ليلا صل فق 
مثله من دخول الوقت» ومن ذلك قول العرب: أسفرت المرأة عن وجهها إذا كشفت 
عنه). 

وهذا يتوافق مع وقت الفضيلة لصلاة الفجر - عند الإمامية - حيث يمتد إلى 
طلوع الحمرة المشر-قية» ففي تحرير الأحكام :١(‏ ۱۷۷): (وقت الفضيلة للظهر... 
وللصبح من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الحمرة المشرقية» والله أعلم). 


والحمرة (تطلع بنصف ساعة تقريباً قبل طلوع الشمس) كما يقول السيد صادق 
الشيرازي في تعليقه على الشرائع )٤١ :١(‏ برقم .)۲٤(‏ 

على أنه يمكن حمل الإسفار بالفجر في بعض الروايات - كرواية الحسين انه - 
على حالة ذكرها الطباطبائي في العروة الوثقى :١(‏ 58 35) بقوله: (قد مر أن الأفضل 
في كل صلاة تعجيلهاء فنقول: يستثنى من ذلك موارد:...السابع: تأخير الفجر عند 
مزاحمة صلاة الليل إذا صلى منها أربع ركعات). 

جوازصلاة ذات السبب في أوقات الكراهي: 

في المغني (1: :)741١‏ (وقال ابن المنذر: رخصت طائفة في الصلاة بعد العصر 





روينا ذلك عن علي والزبير وابنه» وتميم الداري). 

وفي المجموع :٥(‏ ۲۲۸): (فرع: في مذاهب العلماء في جواز الصلاة التي لها سبب 
في هذه الأوقات: قد ذكرنا أن مذهبنا أنها لا تكره» وبه قال علي بن أبي طالب والزبير 
بن العوام وابنه وأبو أيوب والنعمان بن بشير وتميم الداري وعائشة فت ). 

وهو موافق للمقرر عند الجعفرية: ففي شرائع الإسلام :)٤۸:١(‏ (تكره النوافل 
المبتدأة: عند طلوع الشمس» وعند غروبهاء وعند قيامهاء وبعد صلاة الصبح» وبعد 
صلاة العصرء ولا بأس با له سبب: كصلاة الزيارات» والحاجة» والنوافل المرتبة). 

قضاء نوافل الليل بالتهار: 

في تفسير الكشف والبيان للثعلبى :١(‏ 77): (وحدثنا الحسن بن محمد» حدثنا أبو 
نصر منصور بن عبد الله الأصفهاني» حدثنا أبو القاسم الاسكندراني» حدثنا أبو جعفر 
الللطي عن علي بن موسى الرضا عن أبيه عن جعفر بن محمد أنه قال: اجتمع آل محمد 
على الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» وعلى أن يقضوا ما فابم من صلاة الليل بالنهارء 
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وعلى أن يقولوا في أبي بكر وعمر أحسن القول وني صاحبهم|)”"". 

والشاهد: (وعلى أن يقضوا ما فاتهم من صلاة الليل بالنهار) 

والمبادرة بقضاء نوافل الليل بالنهار» مقررة عند الجعفرية» ففي تحرير الأحكام 
(1: ((يستحب قضاء نافلة الليل بالنهار» ونافلة النهار بالليل؛ لما فيه من المبادرة 
إلى السنن). 

ما هي الصلاة الوسطى؟ 

في مصنف عبد الرزاق (01/5:1) رقم :)۲٠۹۲(‏ عبد الرزاق عن الثوري عن 
عاصم عن زر بن حبيش قال: قلت لعبيدة: سل علياً عن الصلاة الوسطى فسأله 
فقال: كنا نرى آنا صلاة العصر. حتى سمعت رسول الله بيا يقول يوم الخندق: 
شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملا الله قبورهم وأجوافهم ناراً. 

وفي مصنف عبد الرزاق (01/5:1) رقم (351915): عبد الرزاق عن الثوري عن 
الأعمش عن أبي الضحى عن شتير بن شكل العبسي قال سمعت علياً يقول: لما كان 
يوم الأحزاب صلينا العصر. بين المغرب والعشاء ملا الله قبورهم وأجوافهم ناراً 
شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملا الله قبورهم وأجوافهم ناراً. 

ورقم :)۲۱۹١(‏ عبد الرزاق عن معمر عن يحبى بن أبي كثير عن رجل من عبد 
القيس عن علي أنه قال: هي العصر. 


)١(‏ وما ذكرته كتب الزيدية: ما في أمالي الإمام أحمد بن عيسى (۱: ۲۲۰) عن محمد بن بكر عن أبي 
الجارود قال: حدثنا أبو جعفرء قال: كان أبي علي بن الحسين عَم إذا فاته شيء من صلاة 
الليل صلاه بالنهار» ويقول: يا بني» إنه ليس عليكم بواجب» ولكن أحب لمن عود نفسه منكم 
شيئاً من الخير أن يدوم عليه فإن الله لايعذب على الحسن» ولكن يعذب على السيء. 

وني أمالي الإمام أحمد بن عيسى :١(‏ 155): وأما الوتر فيقضيه نهار وكذلك سمعناء 
عن عَلَ ته أنه قال: (إذا فاتك الوتر ليلاً فاقضه نباراً). 
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وفي التمهيد :٤(‏ ۲۸۷): (قال أبو عمر: وقال آخرون: الصلاة الوسطى صلاة 
العصرء ومن قال بذلك علي بن أبي طالب» لا خلاف عنه من وجه معروف صحيح» 
وقد روي من حديث حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي بن اي 
طالب أنه قال: الصلاة الوسطى صلاة الصبح» وحسين هذا متروك الحديث مدني ولا 
يصح حديثه بهذا الإسناد. وقال قوم: إن ما أرسله مالك عله في موطئه عن علي بن 
أبي طالب في الصلاة الوسطى أنها الصبح أخذه من حديث ابن ضميرة هذا إلا أنه لا 
يوجد عن علي إلا من حديثه» والصحيح عن علي من وجوه شتى صحاح أنه قال في 
الصلاة الوسطى: صلاة العصر). 

وما جاء عن علي يله في كتب السنة» موافق لأحد القولين في المسألة - عند 
الإمامية - ففي مختلف الشيعة في أحكام الشريعة (۲: )5١‏ رقم :)١5(‏ (قال الشيخ في 
«الخلاف»: الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر”" وقال السيد المرتضى. في «جواب 
مسائل ميافارقين :هي العصر). 


لا يقطع الصلاة شيء: 
في مصنف عبد الرزاق (۲۹:۲) رقم (73771): عبد الرزاق عن الثوري ومعمر عن أي 
إسحاق عن الحارث عن علي قال: لا يقطع الصلاة شيء» وادرأ عن نفسك ما استطعت. 


)١(‏ وقد روت ذلك كتب الزيدية» ففي الأحكام في الحلال والحرام :١(‏ ۷۸) قال الإمام الحادي يحيى 
بن الحسين: (صلاة الجمعة هي عندنا الصلاة الوسطى التي ذكرالله العلي الأعلى» وهي في سائر 
الأيام الظهرء وكذلك بلغنا عن أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب رحمة الله عليه ورضوانه حدثني 
أبي عن أبيه أنه قال: حدثني أبوبكر ابن أبي أويس عن حسين بن عبدالله بن ضميرة عن أبيه عن 
جده عن علي بن أبي طالب رحمة الله عليه أنه قال: الصلوة الوسطى هي صلاة الجمعة» وهي في 
سائر الأيام الظهر). 

() هو اسم كتاب للشريف المرتضى» ويسمى: جوابات المسائل الميافارقيات» وهى: ست وستون 
مسألة سئل عنها اقتصر في جواباتها على الفتوى» و(ميافارقين) بلدة من ديار بكر. 
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وفي شرح معاني الآثار (1: ٤‏ )رقم (75570): حدثنا أبو بكرة قال: ثنا روح 
قال: ثنا شعبة وسعيد بن أبى عروبة وهشام بن أبى عبد الله عن قتادة عن سعيد بن 
المسيب أن علياً وعثمان مقط قالا: لا يقطع صلاة المسلم شيء» وادرؤوا عنها ما 
استطعته”". 

وهو موافق لمذهب الإمامية» ففي تحرير الأحكام (1: 5 :)7١‏ (لا يقطع الصلاة ما 
يمر بين يدي المصلي» ولو كان امرأة أو حماراً أو كلباً أسود. ولو مر إنسان بين يدي 
المصلٍ في طريق مسلوك لم يكن له رده» وإلا استحب مالم ينته إلى الفعل الكثير» ولو 
عبره إنسان كره رده). 

وفي تذكرة الفقهاء (۳: :)٠٠١‏ (ذهب إليه علماؤنا أجمع). 

دفع الماربين يدي المصلي: 

في مصنف عبد الرزاق (7: ۲۹) رقم (757711): عبد الرزاق عن الثوري ومعمر 
عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: لا يقطع الصلاة شيء» وادراً عن نفسك ما 
استطعت. 

وفي شرح معاني الآثار (1: 575) رقم (75570): حدثنا أبو بكرة قال: ثنا روح 
قال: ثنا شعبة وسعيد بن أبى عروبة وهشام بن أبى عبد الله عن قتادة عن سعيد بن 
المسيب أن علياً وعشان قد قالا: لا يقطع صلاة المسلم شيء» وادرؤوا عنها ما 
استطعته””". 


ففي قوله: (وادرأ عن نفسك) و(وادرؤوا عنها) ما يفيد دفع المار بين يدي المصلٍ» 


)١(‏ وني الجامع الكافي في فقه الزيدية ١ :١(‏ (وروى محمد بإسناده عن النبي به أنه قال: 
لايقطع الصلاة شبيء» ولكن ادرأوا ما استطعتم» وعن علي صل الله عليه مثله...وعن أبي جعفر 
ايه وسئل أتقطع المرأة الصلاة؟ فقال: لا يقطع الصلاة شيء» فكيف يصنع بمكة إذاً). 

(؟) ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص )١١١‏ عن أبيه عن جده عن علي 
مه قال: لا يقطع الصلاة شيء» وادرأوا ما استطعتم. 
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وهو مقرر عند الجعفرية» ففي تذكرة الفقهاء (۳: 0١‏ 37): (لولم يتفق له سترة استحب 
له دفع المار بين يديه؛ لقوله عه : (لا يقطع الصلاة شيء» فادرؤا ما استطعتم)» وكذا 
قول الصادق ية ). 

وفي منتهى المطلب :٤(‏ ۳۳۹): (لو مر إنسان بين يدي المصلي فالذي يقتضيه 
المذهب أنه إن كان يصلي في طريق مسلوك فليس له أن يرده؛ لأن المكروه يكون قد 
صدر عنه لا من المار» وإن لم يكن كذلك: بأن يكون في فلاة يمكنه السلوك بغير ذلك 
الطريق فهل يستحب له أن يرده أم لا؟ 

فيه اال افر تالاتا لا یکر ن أمرا معزو ف سوت 

أفضل أوقات الصلاة: 

في مصنف ابن أبي شيبة (۱: ۲۸۰) رقم (۳۲۱۷): حدثنا وكيع عن عمر بن 
موسى عن أبي جعفر قال: قلت له: أي الصلاة أفضل؟ قال: في أول الوقت. 

وفي سنن البيهقي الكبرى (1: 575) رقم (۱۸۹۳): أخبرناه أبو عبد الله الحافظ 
آنباً أبو بكر بن إسحاق الفقيه نبا ا لجسن بن علي بن زياد ثنا ابن أبي أويس ثنا أبي عن 
جعفر بن محمد عن أبيه قال: أول الوقت رضوان الله» وآخر الوقت عفو الله. 

وني الشر-ائع(1: 44): (الأفضل في كل صلاة أن يؤتى بها في أول وقتهاء إلا 
المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات... والعشاء الأفضل تأخيرها حتى يسقط 
الشفق الأحمرء والمتنفل يؤخر الظهر والعصر حتى يأتي بنافلتههاء والمستحاضة تؤخر 
الظهر والمغرب). 

يكمي للبعيد استقبال جهن الكعبن: 

في المجموع (5: :)۲۹١‏ (فرع: في مذاهب العلماء في ذلك: قد ذكرنا أن الصحيح 
عندنا أن الواجب إصابة عين الكعبة» وبه قال بعض المالكية ورواية عن أحمد» وقال 
أبو حنيفة: الواجب الجهة» وحكاه الترمذي عن عمر بن الخطاب» وعن علي بن 
أبي طالب» وابن عباس» وابن عمرء وابن المبارك» وسبق دليلها). 
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وق تصنت ابن أ شا( : ۱ رقم (1470): حدثنا وكيع قال: نا إسرائيل 
عن عبد الأعلى عن عامر الشعبي عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال: ما بين 
المشرق والمغرب قبلة. 

وفي وسائل الشيعة: «باب أن القبلة هي الكعبة مع القرب» وجهتها مع البعد» وما 
أورد تحته الرواية التالية: عن أبي جعفر (مِنَهِ) أنه قال: لا صلاة إلا إلى القبلة» قال: 
قلت: وأين حد القبلة؟ قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة كله الحديث. 

ثم عقب بقوله: (قال الشهيد في (الذكرى): هذا نص في الجهة. 

أقول: وقد تقدّم حديث بمضمونه في الصلاة على جنازة المصلوب. 

أقول: ويأتي ما يدل على التياسرء وهو يؤيّد ذلك؛ لأنه مبني على التوجه إلى الحرم 
كما يأتي» وقد ذكر بعض المحققين آنه لا نزاع هنا ولا اختلاف بين أحاديث هذا الباب 
والذي قبله؛ لأن جهة المحاذاة مع البعد متسعة» وهذه الأحاديث ومادل على أن ما 
بين المشرق والمغرب قبلة وما دل على استقبال المسجد الحرام من الآية والرواية وغير 
ذلك كله إشارة إلى انّساع جهة المحاذاة وتسهيل الأمر ودفع الوسواس ويؤيده 
الاكتفاء شرعاً لأهل إقليم عظيم بعلامة واحدة كما يأتي» والله أعلم). 

وني تحرير الأحكام للحلي :١(‏ 186): (القبلة هي الكعبة أو وجهتهاء وقال 
الشيخ له : الكعبة قبلة من شاهدها أو كان في حكم المشاهد» ممن كان في المسجدء 
والمسجد قبلة لمن كان في الحرم» والحرم لمن نأى عن الحرم» والأول أقرب). 

وفي العروة الوثقى للطباطبائي (1: 705 - )٠٠١‏ نقل لقول عند الإمامية أن 
القبلة للبعيد سمت الكعبة وجهتهاء وقد اختار هو وجوب استقبال عينها حتى 
للبعيد» وهو ما استحاله المعلق الغروي النائيني بقوله: (لا يخفى أن استقبال البعيد 
عين الكعبة مع كروية الأرض من المستحيل ولا يبعد أن يكون هذا هو منشأ التعبير 
بالسمات والحهة). 

ورجح السيد ال مرجع محمد الشيرازي للبعيد الوقوف بحيث يصدق عليه أنه 
متوجه نحو القبلة» كا في منتخب المسائل الإسلامية(71١).‏ 
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الصلاة في جوف الكعبن: 

في مصنف ابن أبي شيبة (۳: 5157) رقم ١5017(‏ ): حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع 
عن إسرائيل عن جابر عن أب الطفيل قال: دخلت مع علي والحسن والحسين وابن 
الحنفية الكعبة فلم يصلوا فيها. 

وني مصنف ابن أبي شيبة (۳: 779) رقم ٠۱٥۰۱۹(‏ ): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: سئل أبي عن الصلاة في الكعبة؟ قال: 
صليت مع أبي حسين بن علي في الكعبة. 

وني المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني )35١5:5(‏ رقم :)١17545(‏ قال 
مسدد: حدثنا يحيى» عن جعفر بن حمد» حدثني أبي» سئل علي بن الحسين عن الصلاة 
في الكعبة؟ فقال: صليت مع أب الحسين بن علي في الكعبة. 

قال الحافظ ابن حجر :هذا إسناد صحيح موقوف. 

وقد تدل الرواية الأولى على كراهة الصلاة في جوف الكعبة» بخلاف ما بعدهاء 
وبمجموع الروايات قالت الجعفرية» فكرهوا صلاة الفريضة في جوف الكعبة» دون 
النافلة» ففي الشرائع (1: 54): (وإن صلى في جوفها استقبل على أي جدرانها شاء 
على كراهية في الفريضة). 

وعن جواز النافلة في جوف الكعبة بلا كراهة» يقول اليزدي الطباطبائي في العروة 
الوثقى (1: 557 - 555): (تختص النوافل بأحكام... ومنها: لا إشكال في جواز 
إتيانها في جوف الكعبة وسطحها). 

صلاة الثافلتّ على الراحلي: 

في المجموع (5: 79): (فرع: في مذاهبهم في فعل الوتر علي الراحلة في السفر: مذهبنا 
أنه جائز على الراحلة في السفر» كسائر النوافل سواء كان له عذر أم لاء وبهذا قال جمهور 


العلماء من الصحابة فمن بعدهم» فمنهم علي بن أبي طالب» وابن عمر و...). 
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وفي الإشراف (۲: ۲۸۲) عن التطوع على الراحلة يومئ إيماءً: (وممن روينا عنه أنه 
فعل ذلك علي و...). 

وني (۲: )۲۸١‏ ذكر أن الوتر على الراحلة روي عن علي عقلنته . 

وني مصنف ابن أبي شيبة (۲: /91) رقم (5971): حدثنا وكيع عن سفيان عن 
ویر کر أبنه انعلا کان و د غا احا 

وني الشرائع (1: )١١‏ عن النافلة: (ويجوز أن يصلي على الراحلة سفراً أو حضراً). 

سقوط استقبال القبلت في التافلت على الراحلت: 

في مصنف ابن أبي شيبة (7: 715) رقم (8604): حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن 
زهير عن جابر عن أبي جعفر قال: كان علي يصلي على راحلته حيث| توجهت به ويجعل 
الركوع أرفع من السجود. 

وني مصنف ابن آبي شيبة (۲: ۲۳۷) رقم (8075): حدثنا وكيع قال: ثنا عبد الله 
بن حميد عن ابي جعفر محمد بن علي أن أباه علي بن حسين كان يصلي على راحلته في 


ا 


ص 22 


وني الشرائع ١ :١(‏ عن النافلة: (ويجوز أن يصلي على الراحلة سفرا أو حضر 
وإلى غير القبلة على كراهية متأكدة في الحضر). 
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)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في أمالي الإمام أحمد بن عيسى :)37١:1(‏ وبه قال: حدثنا حمده قال 
حدثني أحمد بن عيسى» عن حسين» عن أبي خالد» عن أي جعفر: أنه كان يصلي بالليل حيث| 
توجهت به راحلته» ويوتر عليهاء فإذا كانت المكتوبة» نزل إلى القرار. 

وبه قال: حدثني أحمد بن عيسى» عن حسين» عن أبي خالد» عن جعفر بن محمد قال: كان أبي يصلي 
صلاة الليل على ظهر بعيره» ويوتر عليه» ويقراً في الوتر في كل ركعة: قل هو الله أحد. 

(۲) وسبق في الحاشية السابقة ما يوافق ذلك من مصادر الزيدية. 
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من علم بالنجاسن بعد الصلاة: 

في مصنف ابن أبي شيبة (۱: ۳۳۹) رقم (7/494): حدثنا شريك عن جابر عن 
عامر وقد ذكر عدة منهم أبو جعفر أنهم كانوا لا يعيدون الصلاة من نضح البول 
والده". 

يفهم من التعبير بالإعادة في قوله «لا يعيدون» أن معرفة نضح البول والدم كانت 
بعد الانتهاء من الصلاةء فإن كان كذلك: 

فالرواية موافقة لمذهب الجعفرية» ففي تحرير الوسيلة )١١١ :١(‏ قال السيد 
الخميني: (من صلى في النجاسة متعمداً بطلت صلاته» ووجبت إعادتها من غير فرق 
بين الوقت وخارجه. والناسي كالعامد» والجاهل بها حتى فرغ من صلاته لا يعيد ني 
الوقت ولا خارجه. وإن كان الأحوط الإعادة). 

وفي منهاج الصالحين (1: )٠٤١١‏ قال السيستاني: (لو كان جاهلاً بالنجاسة ولم 
يعلم بها حتى فرغ من صلاته» فلا إعادة عليه في الوقت» ولا قضاء في خارجه). 


)١(‏ وني الجامع الكاني في فقه الزيدية :١(‏ 55): (وروى محمد» عن أبي جعفر يه قال: 
لاتعاد الصلاة من نضح دم ولابول). 
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وإلا: 

فهي من قبيل ما ورد فيه موافقة وخالفة: 

حيث إنه يعفى عن الدم المتفرق في البدن والثوب» ولا يعفى عن البول. 

فعن الدم: 

يقول السيد الخميني - مثلاً - في تحرير الوسيلة(1: :)١١١‏ (لو كان الدم متفرقاً 
في الثياب والبدن» لوحظ التقدير على فرض اجتماعه”"'» فيدور العفو مداره» ولكن 
الأقوى العفو عن شبه النضح مطلقاً). 

وعن البول» وسائر النجاسات: 

يقول السيد الخميني في تحرير الوسيلة :2١١4 :١(‏ (وقليلها ولو مثل رأس الإبرة» 
ككثيرهاء عدا ما استثني منها). 

ولكن الاحتمال الأول: هو ظاهر الرواية» والله أعلم. 

إذا رأى في ثوبه دماً: 

في مصنف ابن أبي شيبة (۲: ۱۲۹) رقم (۷۲۹۲): حدثنا وكيع عن إسرائيل عن 
جابر عن أبي جعفر قال: إذا رأيت في ثوبك دماً فامض في صلاتك. 

يمكن أن تكون الرواية موافقة» لمذهب الجعفرية من أوجه: 

الوجه الأول: أن ذلك الدم ما يعفى عنه» من قبيل ما كان دون الدرهم البغلي - 
سوى الدماء الثلاثة: ا لحيض والاستحاضة والنفاس - أو هو دم ما لا نفس له سائلة» 
ونحو ذلك من الدماء المعفي عنها. 


الوجه الثاني: وهو الأظهر - بنظري - أن مقصود الرواية: رؤية الدم» مع الشك 


)١(‏ يعني: لو كان الدم المتفرقء لو جمع بمقدار أقل من سعة الدرهم البغلي» فإنه معفو عنه. 
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أنه ما يعفى عنه» أو لاء فإنه يبني على طهارته» وني ذلك يقول السيد الروحاني في 
منهاج الصا حين المطابق لفتاويه(١:‏ 5 5-7 7): (إذا وجد في ثوبه مثلاً دماً لا يدري أنه 
من الحيوان ذي النفس السائلة» أو من غيره؛ بنى على طهارته). 

استحباب الصلاة في النعال العربيض: 

في مصنف ابن أبي شيبة (۲: )۱۸١‏ رقم :)۷۸۷١(‏ حدثنا عبدة وأبو خالد عن 
عثمان بن حكيم قال: رأيت ابا جعفر» وعلي بن حسين يصليان في نعالهما. 

ورقم (۷۸۸۱): حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه أنه كان يصلي في نعليه. 

وني مصنف ابن أبي شيبة (7: ۸۱ رقم :)۷۸۸٩(‏ حدثنا وكيع قال: حدثنا 
إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر أنه كان يخلع نعليه» فلا قام إلى الصلاة لبسهم|. 

وني الفوائد الشهير بالغيلانيات لأبي بكر الشافعي رقم (74): حدثنا عبد الله بن 
ناجية» ثنا ابن وضاح» ثنا حفص قال: رأيت جعفر بن محمد يصلي في نعليه» وحدثني 
جعفر أنه رأى أباه يصلي في نعليه» ولا أعلمه إلا حدثني أنه رأى علي بن الحسين يصلي 
في نعليه”". 

وني شرائع الإسلام :1١(‏ 07): (لا يجوز الصلاة في يستر ظهر القدم كالشمشك 
ويجوز في) له ساق كالجورب والخف» ويستحب في النعل العربية). 

وفي تذكرة الفقهاء (؟: ٤۹۸‏ -5414): (وتستحب الصلاة في النعل العربية عند 
علمائنا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته َة . 

قال محمد بن إساعيل: رأيته يصلي في نعليه لم يخلعه| وأحسبه قال: ركعتي 
الطواف» وقال معاوية بن عمار: رأيت الصادق يه يصلي في نعليه غير مرة» ولم أره 
ينزعههم| قط وقال الصادق ية : إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة فإنه 


)١(‏ ونما ورد في كتب الزيدية مافي أمالي الإمام أحمد بن عيسى )۱۹٤:1(‏ عن محمد بن بكر 
عن أبي الجارود قال: سمعت أبا جعفر به يقول: صل في خفيك ونعليك إن شىءت. 
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يقال: ذلك من السنة). 

استحياب تجديد الوضوء لكل صلاة: 

في مصنف عبد الرزاق (08:1) رقم (174): عبد الرزاق عن رجل من آهل 
مصر قال: أخبرنا فضيل بن مرزوق الهمداني أن علياً كان يتوضاً لكل صلاة. 

وفي تفسير الطبري :1١(‏ ؟١)‏ رقم :)1١777(‏ حدثنا حميد بن مسعدة قال: 
حدثنا سفيان بن حبيب» عن مسعود بن علي قال: سألت عكرمة» قال: قلت: يا أبا 
عبد الله أتوضاً لصلاة الغداة» ثم آي السوق فتحضر صلاة الظهرء فأصلي؟ قال: كان 
علي بن أي طالب رضوان الله عليه يقول: 7 اا الح موادا فم إل 
واا او جره 3 إل لْمَرَافق € [المائدة:]. 

وفي الطبري أيضاً برقم :)١1777(‏ حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن 
جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت مسعود بن علي الشيباني قال: سمعت عكرمة 
يقول: كان علي انه يتوضأ عند كل صلاة» ويقرأ هذه الآية:( يخا الت َامَنُوَا 
إِذَا قُمَثُممَ > [المائدة:ة]. 

ووضوؤه عند كل صلاة على جهة الاستحباب» وإلا فيجوز أن يصلي الصلوات 
كلها بطهور واحد» ففي مصنف ابن آبي شيبة (۱: )۳٤‏ رقم :)۲۹٤(‏ حدثنا وكيع عن 
إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال: يصلي الصلوات كلها بطهور واحد. 

وهذا التوجيه هو ما فهمه أيضاً الإمام ابن عبد البر في التمهيد (۲۳۸:۱۸) 
إذ قال وهو يتحدث عن آية الوضوء: (وروي عن عمر وعلي ما يدل على أن الآية عني 
بها تجديد الوضوء في وقت كل صلاة إذا قام المرء إليهاء رواه أنس عن عمر وعكرمة 
عن علي وعن ابن سيرين مثل ذلك» وهذا معناه أن يكون الوضوء على المحدث إذا قام 
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إلى الصلاة واجباًء وعلى غير المحدث ندباً وفضلاً). 

فيتلخص: استحباب تجديد الوضوء لكل صلاة» وهو مقرر عند الجعفرية» ففي 
تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي :١(‏ 707): (يستحب تجديد الوضوء لكل صلاة فرضاً 
كانت اوی 

كراهن الصلاة في جواد الطريق: 

في مصنف عبد الرزاق (1: 07 5) رقم :)٠١۷١(‏ عبد الرزاق عن ابن جريج 
قال: أخبرني أن علياً كان ينهى أن يصلي على جواد الطريق. 

وني منتهى المطلب للعلامة الحلي :)۲٤۷ :١(‏ (مسألة: ويكره الصلاة في جواد 
الطريق» ذهب إليه علماؤنا أجمع). 

كراهث الصلاة في المقابر: 

حكى ابن المنذر في الإشراف :١(‏ 5 5 "7) كراهة الصلاة في المقبرة عن علي ته . 

ونقله عنه النووي في المجموع وغيره. 

وفي الشرائع :١(‏ 55): (وتكره الصلاة في.. وبين المقابر» إلا أن يكون حائل ولو 
عنزة أوبينه وبينها عشرة أذرع). 

استثناء الصلاة عند قبور الصالحين: 

في سنن البيهقي الكبرى (5: ۷۸) رقم :)۷٤٥۹(‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا 
أبو حميد أحمد بن محمد بن حامد العدل بالطابران ثنا عشان بن محمد ثنا أبو مصعب 
الزهري حدثني محمد بن إسماعيل بن أبي فديك أخبرني سليان بن داود عن جعفر بن 
محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن أبيه: أن فاطمة بنت النبي 4 كانت تزور قبر 
)١(‏ وما جاء في كتب الزيدية ما في أمالي الإمام أحمد بن عيسى :)٠١ :١(‏ (وقد ذكر أيضاً عن علي 

صلوات الله عليه أنه كان يتوضأ لكل صلاة). 
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عمها حمزة كل جمعة فتصلي وتبكي عنده. 

قال المحقق النراقي في مستند الشيعة (۱۳: 5١‏ ") في معرض حديثه عن 
استحباب اتيان مساجد المدينة المنورة والصلاة فيها: (وتستحب البدأة بمسجد قباء ثم 
مشربة أم إبراهيم» ثم مسجد الفضيخ» ثم أحد. ويبداً فيه بالمسجد الذي دون الحرة 
ثم قبر حمزة» ثم قبور الشهداء ثم المسجد الذي في المكان الواسع» ثم الصلاة عند 
قبور الشهداء» ثم مسجد الفتح). 

وقد ذكر الحر العاملي في وسائل الشيعة :١5(‏ /01”) حديث رقم )١19781(‏ عن 
الصادق يه : (أن فاطمة (ع) كانت تصلي هناك - أي عند قبور الشهداء بأحد - 
وتدعو حتى ماتت). 

اتخاذ القبور مساجد: 

في مصنف عبد الرزاق ٠5 :١(‏ 5) رقم :)١585(‏ عبد الرزاق عن معمر والثوري 
عن أبي إسحاق والحارث عن علي وأحسب معمراً رفعه قال: من شرار الناس من 
يتخذ القبور مساجد”". 

وفي منتهى المطلب للحلي :)"٠١:٤6(‏ (تكره الصلاة إلى القبورء وأن يتخذ 
مسجداً يسجد عليه» وقال ابن بابويه: لا يجوز فيهماء وهو قول بعض الجمهور...)ثم 
ساق أدلته. 

كراهن الصلاة في أرض بابل: 

تحت باب «الصلاة في مواضع الخسف والعذاب» قال البخاري في صحيحه: 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في أمالي الإمام أحمد بن عيسى (۱۹۳:۱): وبه قال: حدثنا محمد بن 
منصور» قال: حدثنا محمد بن جميل» عن عاصم» عن مندل» عن ليث» عن الحکم» قال: قال علي 
یه : (لا يصن في هام ولا تجاه قبور» ولا تجاه حش). 
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(ويذكر أن علياً ينه كره الصلاة بخسف بابل) 


وعزى الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري شرح صحيح البخاري 
٠١ :۱(‏ ) قول علي ينغ هذا إلى ابن أبي شيبة من طريقين. 

وهذه الكراهة موافقة لمذهب الإمامية» ففي مناهج المتقين )٥۹(‏ قال المامقاني: 
(وتكره الصلاة في مواضع فمنها: الحمام... ومنها كل أرض عذاب أو خسف أو 
سخط عليها... ومنها: أرض بابل فإنها أرض ملعونة). 

الد خول للكنيست والأكل فيها: 

في المغني (۸: :)۱١١‏ (وروى ابن عائد في فتوح الشام أن النصارى صنعوا لعمر 
يئنه حين قدم الشام طعاماً فدعوه فقال: أين هو؟ قالوا: في الكنيسة فأبى أن يذهب» 
وقال لعلي: امض بالناس فليتغدوا فذهب علي ينه بالناس فدخل الكنيسة وتغدى 
هو والمسلمون» وجعل علي ينظر إلى الصورء وقال: ما على أمير المؤمنين لو دخل 
فأكل). 

م أقف على كلام للإمامية في خصوص مسألتنا هذه» ولكن وجدت لهم كلاماً في 
جواز الصلاة فيهاء بدون كراهة ومع الكراهة إن كان فيها صورء ففي تذكرة الفقهاء 
(: )عن الصلاة: (ولا بأس بالبيع والكنائس مع النظافة...وسأل عيص 
الصادق يه عن البيع والكنائس يصلى فيها؟ قال: لا بأس»ء وقال الصادق ايه : 
صل فيها قد رأيتها ما أنظفهاء وكره ابن عباس ومالك الكنائس من أجل الصورء 
ونحن نقول بموجبه إن كان فيها صور). 

ومعلوم أن الصلاة فيها أعظم من مجرد دخوها لغداء ونحوه. 

عدم وجوب الصلاة إلى سترة: 

في مصنف ابن أبي شيبة (۱: )۲٤۹‏ رقم :)۲۸۷١(‏ حدثنا شريك عن جابر قال: 


رأيت أبا جعفر وعامراً يصليان إلى غير اسطوانة. 
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قد وقع خلاف بين أهل العلم في حكم الصلاة إلى شيء يستر المصلي عن مرور 
الناس» بين موجب ومستحبء وهذه الرواية تدل على أن الإمام الباقر انه لايرى 
وجوب الصلاة إلى سترة» وقد تدل على عدم الاستحباب أيضاً. 

وهذا موافق لمذهب الإمامية» فالسترة عندهم غير واجبة» بل إنها لا تستحب 
أيضاً إلا في حالة ذكرها السيد السيستاني في منهاج الصالحين (1: ۱۸۸) بقوله: 
(يستحب للمصيي أن يجعل بين يديه حائلاً إذا كان في معرض مرور أحد قدامه. 
ويكفي في الحائل عود أو حبل أو كومة تراب). 

كان الأذان وحياً: 

روي عن جماعة من الآل منهم: 

الإمام علي حولت : 

في مسند البزار (؟557:5١)‏ رقم (/00): حدثنا محمد بن عثان بن خلد الواسطي 
قال: نا أبي عن زياد بن المنذر عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده عن علي 
قال: لما أراد الله أن يعلم رسوله الأذان أتاه جبريل صل الله عليه) بدابة يقال لها: 
البراق فذهب يركبها فاستصعبت فقال لها جبريل: اسكني فوالله ما ركبك عبد أكرم 
على الله من محمد بء قال: فركبها حتى انتهى الحجاب الذي يلي الرحمن تبارك وتعالى 
قال: فبين| هو كذلك إذ خرج ملك من الحجاب فقال رسول الله يَكةِ: يا جبريل من 
هذا؟ قال: والذي بعثك بالحق إني لأقرب الخلق مكانا وإن هذا الملك ما رأيته منذ 
خلقت قبل ساعتي هذه فقال الملك: الله أكبر الله أكبر قال: فقيل له من وراء الحجاب: 
صدق عبدي أنا أكبر آنا أكبر ثم قال الملك: أشهد أن لا إله إلا الله قال: فقيل له من 
وراء الحجاب: صدق عبدي أنا لا إله إلا أنا قال: فقال الملك: أشهد أن محمداً رسول 
الله قال: فقيل من وراء الحجاب: صدق عبدي أنا أرسلت محمداً قال: الملك حي على 
الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة ثم قال الملك: الله أكبر الله أكبر» قال: فقيل 
من وراء الحجاب: صدق عبدي آنا أكبر آنا أكبر ثم قال: لا إله إلا الله قال: فقيل من 
وراء الحجاب: صدق عبدي لا إله إلا أنا قال: ثم أخذ الملك بيد محمد ئي فقدمه فأم 
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قال أبو جعفر محمد بن علي: يومئذ أكمل الله محمد ييي الشر.ف على أهل 
السماوات والأرض. 


وهذا الحديث لا نعلمه يروى بهذا اللفظ عن علي إلا بهذا الإسناد وزياد بن المنذر 
فيه شيعية وقد روى عنه مروان بن معاوية وغيره)0". 

الحسن بن علي ته : 

أخرج الحاكم في المستدرك (۳: ۱۸۷) رقم :)٤۷۹۸(‏ وحدثني نصر- بن محمد 
العدل ثنا أحمد بن محمد بن سعيد الحافظ ثنا أحمد بن يحيى البجلي ثنا محمد بن إسحاق 
البلخي ثنا نوح بن دراج عن الأجلح عن البهي عن سفيان بن الليل قال: لما كان من 
أمر الحسن بن علي ومعاوية ما كان قدمت عليه المدينة وهو جالس في أصحابه فذكر 
الحديث بطوله قال: فتذاكرنا عنده الأذان فقال بعضنا: إنما كان بدء الأذان رؤيا عبد 
الله بن زيد بن عاصم» فقال له الحسن بن علي: إن شأن الأذان أعظم من ذاك» أذن 
جبريل يه في السماء مثنى مثنى» وعلمه رسول الله بيا وأقام مرة مرة» فعلمه 
رسول الله ا فأذن الحسن حين ولي. 

وقد نقل ابن كثير في «البداية والنهاية» ۲0 332372): عن السهيلي تصحيح الحديث» 


ول و 


(۱) وما رواه علي شه مرفوعاً: 
ما قاله السيوطي في الدر المنثور (5: :)۲٠١‏ (وأخرج ابن مردويه عن علي حقلتنه أن النبي 4يا 
علم الآذان ليلة أسري به وفرضت عليه الصلاة). 
وما في كنز العمال برقم (0704””) عن زيد بن علي بن الحسينء عن آبائه» عن علي: ان رسول 
الله ينه عَم الأذان ليلة أسري به وفرضت عليه الصلاة . 
)١(‏ وني الجامع الكاني في فقه الزيدية (1: 87): (وروى محمد بإسناد عن أبي جعفر يه أنه قال: 
من جهالة هذه الأمة أن يزعموا أن رسول الله با إن) علم الأذان من رؤيا رآها رجل وكذبوا 
والله لما أراد الله أن يعلم نبيئه الآذان جاءه جبريل بالبراق.. وذكر الحديث بطوله). 





الباب الأول: مسائل ففه الآل السنية الموافقة لفقه الإماميسة 


وهو مذهب الإمامية» ففي تحرير الأحكام للحلي(۱: ۲۲۹): (الأذان عندنا وحي 
من الله تعالى» على لسان جبرئيل يه علمه رسو ل الله وا وعل جه 
يسمع لا بالمنام كا يقول العامة). 

الأذان والاقامت للمتطرد: 

في مصنف عبد الرزاق (1: 209) رقم :)۱۹٠١(‏ عبد الرزاق عن الثوري عن 
ابي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: أيها رجل خرج في أرض قي يعني قفرء 
فليتخير للصلاة وليرم ببصره يمينا وشلا فلينظر أسهلها موطئأ وأطيبها لمصلاه» فإن 
البقاع تنافس الرجل المسلم كل بقعة يحب أن يذكر الله فيهاءفإن شاء أذن وإن شاء أقام. 

وني مصنف ابن أبي شيبة (۱: )١199‏ رقم (۲۲۸۲): حدثنا عبيد الله عن إسرائيل 
عن جابر عن ابي جعفر قال: سألته إذا كنت وحدي علي أذان؟ قال: نعم أذن وأقم. 

وفي الشرائع(١:‏ 7 ) عن الأذان والإقامة: (وهما مستحبان في الصلوات الخمس 
المفروضة: أداءً وقضاء, للمنفرد والجامع). 

الرخصن في الأذان لاجر الأول: 

روى الطبراني في المعجم الأوسط (7: )١17‏ رقم :)١501(‏ حدثنا أحمد قال: 
حدثنا المنذر بن الوليد الجارودي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الحسن بن أبي جعفر عن 
محمد بن جحارة عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب: 
أنه كان يخرج حين يؤذن ابن التياح عند الفجر الأول فيقول: نعم ساعة الوتر هذه 
ويتأول هذه الآية: ([ وألصبح إِدَا مس ) ) [التكوير:18] لم يرو هذا الحديث عن محمد 
بن جحارة إلا الحسن تفرد به المنذر عن أبيه. 

وفي سنن البيهقي الكبرى (7: 51/4) رقم (5705): وأنبأ أبو عبد الله الحافظ 
وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا أبو العباس هو الأصم ثنا أسيد بن عاصم ثنا الحسين 
بن حفص عن سفيان عن عاصم بن أبي النجود عن أبي عبد ال رحمن قال: خرج علي 
انه حين ثوب ابن النباح» فقال: ( وليل دا عسعس ) وصح إِدَا سس س ) 
[التكوير:18-17] أين السائلون عن الوتر؟ نعم ساعة الوتر هذه هذه. 
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ففي الروايتين أن ابن النباح - وهو مؤذن الإمام علي - كان يؤذن للفجر الأول. 
وهذا موافق لمذهب الإمامية» وفي ذلك يقول ال حلي في الشر.ائع (1: 0۷): (ولا يؤذن 

إلا بعد دخول الوقت» وقد رخص تقديمه على الصبح»لكن يستحب إعادته بعد طلوعه). 
الأذان بحي على خير العمل'!": 


)١(‏ قال الإمام ابن حزم في المحلى (۳: )٠٠١‏ تحت المسألة رقم (۳۳۲): (وقد صح عن ابن عمرء 

وأبي أمامة بن سهل بن حنيف: أنهم كانوا يقولون في أذانهم: حي على خير العمل). 

وقال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار(۲: :)5٠١‏ (والحديث ليس فيه ذكر حي على خير العمل» وقد 
ذهبت العترة إلى إثباته» وأنه بعد قول المؤذن: حي على الفلاح» قالوا: يقول مرتين: حي على 
احتج القائلون بذلك: 

0 بها في كتب أهل البيت كأمالي أحمد بن عيسى والتجريد والأحكام وجامع آل محمد من 
إثبات ذلك مسنداً إلى رسول الله بي قال في الأحكام: وقد صح لنا أن حي على خير 
العمل كانت على عهد رسول الله 44 يؤذن بها ولم تطرح إلا في زمن عمر» وهكذا قال 
الحسن بن يحبى روي ذلك عنه في جامع آل محمد. 

- وبا أخرج البيهقي في سننه الكبرى بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر أنه كان يؤذن بحي 
على خير العمل أحيانا وروى فيها عن علي بن الحسين أنه قال: هو الأذان الأول» وروى 
المحب الطبري في أحكامه عن زيد بن أرقم أنه أذن بذلك» قال المحب الطبري: رواه ابن 
حزم» ورواه سعيد بن منصور في سننه عن أبي أمامة بن سهل البدريء ولم يرو ذلك من 
طريق غير أهل البيت مرفوعاً. 

وقول بعضهم: وقد صحح ابن حزم والبيهقي والمحب الطبري وسعيد بن منصور ثبوت ذلك 
عن علي بن الحسين وابن عمر وأبي أمامة بن سهل موقوفاً ومرفوعاً ليس بصحيح اللهم إلا 
أن يريد بقوله: مرفوعاً قول علي بن الحسين: هو الأذان الأولء وم يثبت عن ابن عمر وأبي 
أمامة الرفع في شيء من كتب الحديث 

وأجاب الجمهور عن أدلة إثباته: 

- بأن الأحاديث الواردة بذكر ألفاظ الأذان في الصحيحين وغيرهما من دواوين الحديث 
ليس في شيء منها ما يدل على ثبوت ذلك. 
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في مصنف ابن أبي شيبة (۱: )١96‏ رقم (۲۲۳۹): حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم بن 
إسماعيل عن جعفر عن أبيه ومسلم بن أبي مريم أن علي بن حسين كان يؤذن فإذا بلغ 
حي على الفلاح» قال: حي على خير العمل» ويقول: هو الأذان الأول. 

وفي سنن البيهقي الكبرى :١(‏ 575) رقم :)۱۸٤٤(‏ وأخبرنا محمد بن عبد الله 
الحافظ آنا أبو بكر بن إسحاق ثنا بشر۔ بن موسى ثنا موسى بن داود ثنا حاتم بن 
إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه أن على بن الحسين كان يقول في أذانه: إذا قال: 
حي على الفلاح» قال: حي على خير العمل» ويقول: هو الأذان الأول. 

وني حاشية الدسوقى (۱: ۱۹۳): (تنبيه: كان على رضى الله تعالى عنه» يزيد حى 
على خير العمل» بعد حي على الفلاح» وهو مذهب الشيعة الآن)". 

والآذان بها مشهور من مذهب الشيعة» ففي الشر.ائع(١:‏ 01): (والأذان على 
الأشهر ثانية عشر فصلاً... ثم حي على خير العمل...). 

فائدة: 


وحول ما ورد عن الإمام علي بن الحسين رضوان الله عليه أنه قال: هو الأذان 


- قالوا: وإذا صح ما روي من أنه الأذان الأول فهو منسوخ بأحاديث الأذان لعدم ذكره 
فيها. 

وقد أورد البيهقي حديثاً في نسخ ذلك» ولكنه من طريق لا يثبت النسخ بمثلها). 

)١(‏ وفي الجامع الكافي في فقه الزيدية :١(‏ 84): (مسألة: الأذان بحي على خير العمل: 

كان أحمد بن عيسى» والحسن بن يحيى مه يقولان ني الأذان: حي على خير العمل مرتين»وقال 
الحسن بن يحيى: أجمع آل رسول الله وا أن يقولوا في الأذان والإقامة: حي على خير العمل» 
وأن ذلك عندهم السنة... ولم يذكر القاسم ومحمد حي على خير العمل في الأذان ولا في 
الإقامة» بل روى محمد بأسانيده عن علي بن الحسين ومحمد بن علي ويحيى بن زيد علهيم السلام 
أخهم كانوا يقولون في الأذان: حي على خير العمل). 
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الأول» ثمة توجيهان يمكن أن يذكرا فيا يتعلق ببيان مراده: 

التوجيه الأول: أنه يشير بقوله:(هو الأذان الأول) إلى النسخ أي أن حي على خير 
العمل كانت في الأذان الأول ثم نسخت فلم تعد في الأذان الأخير» وممن أومأ إلى هذا 
التوجيه: 

- الشنقيطي في أضواء البيان (: )٠١١‏ حيث قال وهو يتحدث عن الأذان بحي 
على خير العمل: (ومما جاء فيها عندهم أثر عن ابن عمر أنه كان يؤذن بها أحيانأًء 
ومنها عن علي بن الحسين أنه قال هو الآذان الأول... ولا يبعد أن يكون أثر بلال هو 
الذي عناه علي بن الحسين). 

والشوكاني في نيل الأوطار (۲: )5٠١‏ حيث قال في معرض حكايته لجواب 
الجمهور عن أدلة من رى الأذان بحي على خير العمل :(قالوا: وإذا صح ماروي من 
أنه الأذان الأول فهو منسوخ بأحاديث الأذان لعدم ذكره فيهاء وقد أورد البيهقي 
حديثاً في نسخ ذلك ولكنه من طريق لا يثبت النسخ بمثلها). 

ومستندهم في ذلك هو ما رواه البيهقي في سننه الكبرى وغيره عن بلال أنه كان 
ينادى بالصبح فيقول: حي على خير العمل فأمره النبي بي أن يجعل مكانها الصلاة 
خير من النوم وترك حي على خير العمل. 

ومع كون الرواية ضعيفة”''» فيبعد أن يكون هذا هو مراد الإمام علي بن الحسين 
من عبارته تلكء إذ إن الرواية حكت عنه بقاءه على الأذان بهاء وهو ما لا ينسجم مع 
اعتقاده نسخهاء فكيف يبقى على التعبد بشيء يعلم أنه قد نسخ؟!. 
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)١(‏ أشار لضعفها: الميثمي في مجمع الزوائد :١(‏ 770)» والشوكاني كا في آخر عبارته التي نقلناها 
عنه» والشنقيطى فقد قال عقب عبارته السابقة أعلاه ما نصه:( وعلى كل فهذا الأثر وإن كان 
ضعيفاً فإنه مرفوع وفيه التصريح با منع منها). 
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التوجيه الثاني: أنه يشير إلى ما نقل من أن الأذان مها كان على عهد رسول الله و ليو 
ثم نبي عنها في| بعد» وهذا المعنى هو الأظهر من مراد علي بن الحسين حولت . 

و لي ا و اراي 
من كتب أهل السنة مسنداً في وقفت عليه» وإن كان قد حكاه , بعض العلماء: 

فقد ذكر التفتازاني في حاشية شرح العضد: (أن حي على خير العمل كان ثابتاً 
على عهد رسول الله وأن عمر هو الذي أمر أن يكف عن ذلك مخافة أن يتشبط الناس 
عن الجهاد ويتكلوا على الصلاة) بواسطة الروض النضير :١(‏ 57 0). 

وقال الإمام القوشجي متكلم الأشاعرة» وحكيمهم في أواخر مبحث الإمامة 
من شرح كتاب التجريد في علم الكلام (5/5): إن عمر («هتنغه ) قال وهو على المنبر: 
أا الناس: ثلاث كن على عهد رسول الله ايء وأنا أنمى عنهن وأحرمهن» وأعاقب 
عليهن: متعة النساء» ومتعة الحج» وحي على خير العمل). 

ومع أن التوجيه الثاني لمعنى قول علي بن الحسين:(هو الأذان الأول) هو الأظهر 
كما سبق» لكن الفقير لا يستطيع أن يجزم بأن الذي هى عنها هو عمربن 
الخطاب ائه حيث ل يثبت ذلك بل لم يرد حتى مسنداً في كتب أهل السنة. 

وأنبه إلى تنبيه ذي بال: 

وهو أن كلامي - هنا - هو فقط في بيان ما هو الأظهر في مراد علي بن الحسين من 
قوله عن الأذان بحي على خير العمل :(هو الأذان الأول)ء وذلك بغض النظر عن 
تحقيق الحق في المسألة. 

ذلك أن ثمة مسألتين: 

الأولى: تحقيق مراد الإمام علي بن الحسين من مقولته السابقة» وهذا ما تمت 
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الإشارة إليه فيا سبق بيا يسمح به المقام. 

والثانية: تحقيق مسألة الأذان بحي على خير العمل» وهل كانت في الأذان يوماً ما 
أولم تكن؟ وإذا كانت فهل نسخت من قبل النبي وة أم نبى عنها غيره؟ وغير ذلك 
من الأسئلة» وهذا مالم أتكلم عنه في هذا البحث؛ لأن بحثنا فقط معني بذكر فقه 
الآل مينته. » دون تحرير المسائل ودراستها من حيث هيء وإلا ففي المسألة كلام يحتاج 
إلى بسط ليس هذا محله» وقد أشار إلى بعضها باقتضاب الشيخ الفاضل/ عبد الفتاح 
اليافعي أدام الله توفيقه في مقال له حول الأذان بحي على خير العمل» منشور على 
النت» ومنه استفدت بعض النقول المذكورة في هذه الفائدة”"» فجزاه الله من الخير ما 
هو آهله» وختم لي وله بالحسنى. 

الإقاميٌ مثنى مثنى: 

في مصنف ابن أبي شيبة (۱: ۱۸۷) رقم (۲۱۳۷): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
هشيم عن عبد الرحمن بن يحيى عن الحمجيع بن قيس أن علياً يقول: الأذان والإقامة 
مثنى» وأتى على مؤذن يقيم مرة مرة فقال: ألا جعلتها مثنى لا أم لك. 

وني مصنف ابن أبي شيبة أيضاً (۱: ۱۸۷) رقم :)۲۱٤۲(‏ حدثنا أبو بكر قال: 
حدثنا عفان قال: نا عبد الواحد بن زياد قال: ثنا الحجاج بن أرطأة قال: نا أبو إسحاق 
قال: كان أصحاب علي وأصحاب عبد الله يشفعون الأذان والإقامة. 

وفي مصنف عبد الرزاق (551:1) رقم (۱۷۹۲): عبد الرزاق عن الثوري عن 
أبي عمرو عن مسلم البطين قال: أخبرني من سمع مؤذن علي يجعل الإقامة مرتين 


(۱) وهى: النقل عن الشنقيطى» والتفتازاني» والقوشجىء» وما في الحاشية السابقة هذه الحاشية» مع 
أني رجعت إلى مصادرها حين نقلتها. 
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وهو موافق للمقرر عند الجعفرية» ففي شرائع الإسلام :١(‏ /51): (والإقامة 
فصوا مثنى مثنى» ويزاد فيها قد قامت الصلاة مرتين» ويسقط من التهليل في آخره 
مرة واحدة). 

من سمع الأذان يحكيه كما هو: 

في مسند أحمد بن حنبل )١١9:١1(‏ رقم (470): حدثنا عبد الله حدثني محمد بن 
المنهال أخو حجاج بن منهال ثنا عبد الواحد بن زياد عن عبد الرحمن بن إسحاق 
حدثني أبو سعيد عن عبد ال رحمن بن أبي ليلى قال: كان علي بن أبي طالب جوش إذا 
سمع المؤذن يؤذن قال كما يقول» فإذا قال: أشهد أن لا إله الا الله» وأشهد أن محمداً 
رسول الله» قال علي فته : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله وإن 
الذين جحدوا محمداً هم الكاذبون. 

وفي مصنف عبد الرزاق )٤۸١ :1١(‏ رقم (/185): عبد الرزاق عن معمر عن 
جابر الجعفي عن محمد بن علي أنه قال: من قال كم يقول المؤذن» فإذا قال: أشهد أن 
ا روتوك الت فال ا أشمةه ان مدا سول اة قال حاون سيك 
کاذبون» كان له من الأجر عدل من كذب بمحمد کا 

وني شرائع الإسلام (1: 09): (يستحب لمن سمع الأذان أن يحكيه مع نفسه). 

ماذا يقول عند شهادتي المؤذن؟ 

تقدم في المسألة السابقة» ما رواه أحمد وعبد الرزاق فيم| كان يقوله علي جنه إذا 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص 97) عن أبيه عن جده ايه عن 
علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. قال: الأذان مثنى مثنى» والإقامة مثنى مثنى» ويرتل في 
الأذان» ويحدر في الاقامة. 
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ا 

وهو مروي عند الجعفرية بنحوه» ففي العروة الوثقى للطباطبائي (۱: :)۲۹٤‏ 
(يستحب لمن سمع المؤذن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله؛ 
أن يقول: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله اة أكتفي بها عن كل من 
أبى وجحدء وأعين بها كل من أقر وشهد). 

وورد في فضل من قال ذلك - كما في كتاب من لا يحضر.ه الفقيه :١(‏ ۱۸۷): 
(كان له من الأجر عدد من أنكر وجحد. وعدد من أقر وشهد). 

الامام أملك بالاقامت: 

في مصنف عبد الرزاق (51/5:1) رقم :)۱۸۳١(‏ عبد الرزاق عن الثوري عن 
منصور عن هلال بن يساف عن أب عبد ال رحمن السلمي قال: قال علي: المؤذن أملك 
بالأذان والإمام أملك بالإقامة» قال سفيان: يعني يقول الإمام للمؤذن تأخر حتى 
أتوضأً أو أصلي ركعتين. 

وفي مصنف ابن أب شيبة (1: “7”517) رقم (511/1): حدثنا وكيع قال: حدثنا 
سفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن آبي عبد الرحمن أو هلال عن سعد بن 
عبيدة عن أب عبد الرحمن قال: قال علي: المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة. 

وفي المغني (1: :)٤٦١‏ (ولا يقيم حتى يأذن له الإمام... وروى أبو حفص 
بإسناده عن علي قال: المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة). 

وهو موافق لمذهب الإمامية» ففي كتاب ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة للشهيد 
الأول (۳: :)۲۲١‏ (الظاهر أن الإقامة منوطة بإذن الإمام» صريحاًء أو بشاهد الحالء 
كحضوره عند كيال الصفوف). 

الأذان للمسافر: 


الباب الأول: مسائل ففه الآل السنية الموافقة لفقه الإماميسة 





تحت باب قول من اقتصر على الإقامة في السفر قال الإمام البيهقي في السنن 
الكبرى: (وروينا عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب أنه قال في المسافر: إن 
شاء أذن وأقام» وإن شاء أقام). 

وني تحرير الأحكام (777:1): (يستحب الأذان في السفر» ورخص في تركه 





فقه الآل بين دعوى الإهمال وتهمة الانتحال 


اتيان الصلاة بسكيني ووفار: 

في مصنف ابن أبي شيبة (۱۳۸:۲) رقم (/140): حدثنا معن بن عيسى عن 
خالد بن أبي بكر عن ببية حاضنة بني عبد الله قالت: سمعت عبيد الله يقول: سمعت 
الإقامة فأسرعت فمررت بعلي بن حسين وأنا مسر.ع فجذب ثوب وقال: امش على 
وسا 

وني تحرير الأحكام )۲٠١١ :١(‏ قال العلامة الحلي وهو يعدد الأفعال المندوبة في 
الصلاة و فهو ا وعشرؤن بعنا: الآول: يمحت لإذا مشي إل الصيلاة أن يكون 
ا ای اک وو 

تأكد استحباب السواك للصلاة: 

في مصنف عبد الرزاق (۲: )٤۸۷‏ رقم :)٤۱۸٤(‏ عبد الرزاق عن ابن عيينة عن 
الحسن بن عبيد الله النخعي عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد ال رحمن السلمي قال: حث 
علي بن بي طالب الناس على السواك وقال: إن الرجل إذا قام يصلي دنا الملك يستمع 
القرآن فما يزال يدنو حتى أنه يضع فاه على فيه فما يلفظ من آية إلا يقع في جوف الملك 
قال: فطبنوا “ما هنالك وحب علي السواك. 

وفي السنن الكبرى للبيهقي )۳۸:١(‏ رقم (22355: أخبرنا أبو الحسن العلوي 
وأبو علي: الحسين بن محمد الروذباري قالا: أخبرنا أبو طاهر: محمد بن الحسن المحمد 
أباذي حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي حدثنا عمرو بن عون الواسطي حدثنا خالد بن 
عبد الله عن الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن 
علي جنه قال: أمرنا بالسواك وقال: إن العبد إذا قام يصلي أتاه الملك فقام خلفه 


)١(‏ طبن الثى.ء: فطن له. وفي النهاية في غريب الأثر (۳: )151١‏ أصلٌ الطَّبِنَ والطّبانة:الفطنة» 
والمعنى أنهم فهموا ما عناه علي جيه » وأدركوا حبه للسواك. 
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يستمع القرآن ويدنوء فلا يزال يستمع ويدنو حتى يضع فاه على فيه» فلا يقرأ آية إلا 
كانت فى جوف الملك. 

وني الباب روايات أخرى» وفيها التأكيد على السواك للصلاة» وهو مقرر عند 
الجعفرية» ففي تحرير الأحكام (517:1): (السواك مندوب إليه» مرغب فيه» وفيه 
فضل كثير» وليس بواجب» وآكده عند الوضوء والصلاة والسحرء ويكره في الخلاء 
والحام). 

حد رفع المصلي يديه في التكبير: 

في مصنف ابن أبي شيبة (۱: ۲۱۱) رقم :)١517(‏ حدثنا وكيع عن إسرائيل عن 
جابر عن أبي جعفر قال: لا يجاوز أذنيه بيديه في الافتتاح. 

وفي الشرائع(1: )1١‏ عن تكبيرة الإحرام: (والمسنون فيها أربعة: أن يأتي بلفظ 
الجلالة...وأن يرفع المصلٍ يديه إلى أذنيه). 

ومعلوم أن من معاني حرف (إلى) الانتهاء» فينتهي رفع اليدين إلى الأذنين ولا 
يتجاوزاماء وهو ما نطقت به رواية آهل السنة. 

وقال السيد السيستاني في منهاج الصالحين(۱: :)3٠١7‏ (والأفضل في مقدار الرفع 
أن تبلغ السبابة قريب شحمة الأذن). 

التريع في الصلاة لمن اشتكى أو تنطل: 

في مصنف ابن أبي شيبة (۲: ۳۲) رقم (5179): حدثنا عبيد الله بن موسى عن 
إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر أنه كان يجلس في الصلاة متربعاً. 

وما وردفي هذه الرواية محمول على ما ذكره الإمام ابن عبد البر في التمهيد 
(14: 510) بقوله: (وقد روي عن ابن عباس وأنس ومجاهد وأبي جعفر محمد بن علي 





أنهم كانوا يصلون جلوساً عند عدم القوة على القيام» أو كانوا متنفلين جلوساً؛ لأنهم 
كلهم قد روي عنهم أن التربع في الجلوس للصلاة لا يجوز إلا لمن اشتكى أو تنفل). 
وهو موافق لقول الشر-ائع :١(‏ 77) وهو يتحدث عن العاجز عن القيام في 
الفريضة: (والمسنون في هذا الفصل شيئان: أن يتربع المصلي قاعداً في حال قراءته...). 
وعن جواز صلاة النوافل قاعداًء قال في الشرائع(١: :)۸٤‏ (كل النوافل يجوز أن 
يصليها الإنسان قاعداًء وقائ)ً أفضل» وإن جعل كل ركعتين من جلوس» مقام ركعة» 
كان أفضل). 
البسملي آيي من الماتحي: 
قال الإمام النووي في المجموع (5: ٠/8‏ 5): (قد ذكرنا أن مذهبنا أن البسملة آية 





من أول الفاتحة بلا خلاف» فكذلك هي آية كاملة من أول كل سورة غير براءة على 
الصحيح من مذهبنا كا سبق» وبهذا قال خلائق لا يحصون من السلف. قال الحافظ 
أبو عمر بن عبد البر: هذا قول ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وطاووس وعطاء 
ومكحول وابن المنذر وطائفة» وقال: ووافق الشافعي في كونها من الفاتحة أحمد 
وإسحاق وأبو عبيد وجماعة من أهل الكوفة ومكة وأكثر أهل العراق» وحكاه الخطابي 
عن آبي هريرة وسعيد بن جبير» ورواه البيهقى في كتابه الخلافيات بإسناده عن علي بن 
أبي طالب جنه . والزهرى وسفيان الثوري» وف السنن الكبير له عن علي وابن عباس 
وأبى هريرة ومحمد بن كعب و ). 

وهو موافق لما في الشرائع (1: 17) في سياق كلامه عن الفاتحة: (والبسملة آية 
منها تجب قراءتها معها). 
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التخيير في الثالثن والرابعن بين التسبيح والقراءة: 

جاءت عن الإمام علي ينه روايتان: 

الأولى: قراءة الفاتحة: 

ففي شرح معاني الآثار )3١7:1(‏ رقم :)١١75(‏ وأن ابن آبي داود قد حدثنا 
قال: ثنا خطاب بن عثان قال: ثنا إسماعيل بن عياش عن مسلم بن خالد عن جعفر 
بن محمد عن الزهري عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي نئه أنه: كان يقرا في 
الركعتين الأوليين من الظهر بأم القرآن وقرآن وفي العصر مثل ذلك وني الأخريين 
منه| بأم القرآن وني المغرب في الأوليين بأم القرآن وقرآن وي الثالئة بأم القرآن قال 
عبيد الله: وأراه قد رفعه إلى النبي كَلِلةِ. 

وفي مصنف ابن آبي شيبة (۱: )۳۲١‏ رقم (727757): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
عبد الأعلى عن عمه عن الزهري عن عبيد الله بن رافع عن علي أنه كان يقول: يقرأ 
الإمام ومن خلفه في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة» وفي 


الأخريين بفاتحة الكتاب. 

الثانية: التسبيح: 

ففي مصنف ابن أبي شيبة أيضاً (۱: ۳۲۷) رقم :)۳۷٤۲(‏ حدثنا أبو بكر قال: نا 
شريك عن أبي إسحاق عن علي وعبد الله أنهما قالا: اق رأ في الأوليين» وسبح في 
الأخريين. 

ورقم :)۳۷٤۳(‏ حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أنه 
قال: يقرأ في الأوليين» ويسبح في الأخريين. 

ورقم :)۳۷٤۷(‏ حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي 
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وفي مصنف عبد الرزاق (7: )٠٠١‏ رقم (35957): عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهري عن عبيد الله بن أبي رافع قال: كان - يعني علياً - يقرأ في الأوليين من الظهر 
والعصر بام القرآن وسورة» ولا يقرأ في الأخريين» قال الزهري: وكان جابر بن عبد 
الله يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بأم القرآن وسورة وني الأخريين بام 
القرآن» قال الزهري: والقوم يقتدون بإمامهم. 


ورقم :)۲٠۷(‏ عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي 
قال: كان لا يقرأ في الأخرتين ويسميههم| سبحتين. 

فقد ورد عن الإمام علي جنه القراءة والتسبيح» والمصلي بالخيار فيهم| عند 
الإمامية» ففي الشرائع :١(‏ 57): (والمصلي في كل ثالثة ورابعة بالخيار» إن شاء قرا 
الحمد» وإن شاء سبح)”". 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص 5 )٠١‏ عن أبيه عن جده لَه عن 
علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه كان يعلن القراءة في الأوليين من المغرب والعشاء والفجرء 
ويسر القراءة في الأوليين من الظهر والعصر وكان يسبح في الأخريين من الظهر والعصر 
والعشاء» والركعة الأخيرة من المغرب. 

وني الجامع الكافي في فقه الزيدية (1: :)17١‏ (سئل أحمد والقاسم اة عن الركعتين الآخرتين من 
الظهر والعصر وما أشبههما: أيقرأ فيهما أو يسبح؟ فقال أحمد: أي ذلك فعل فحسن» ولم نر به 
بأسأء وروی أن علياً صل الله عليه كان يسبح» وقال محمد: وكان القرآن أعجب إليه. 

وقال القاسم يه : الذي رأيت عليه مشائخ آل رسول الله با على التسبيح» وكذلك 





روي عن علي). 
(۲) وقد عقد الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه (1: ۳۲۷) باباً بعنوان: من كان يقول: يسبح في 
الأخريين ولايقرأء وأورد تحته - إضافة إلى ما نقلناه أعلاه عن على وابن مسعود غد - ما 


يلي: 
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في مصنف ابن أبي شيبة أيضاً (۱: ۳۲۷) رقم :)۳۷٤۷(‏ حدثنا وكيع عن سفيان 
عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: يسبح ويكبر في الأخريين تسبيحتين. 

فيفهم من قوله: (في الأخريين تسبيحتين) أن في كل ركعة تسبيحة» وهو معتمد 
أكثر الإمامية» فإن الواجب مرة وما زاد فاحتياطاً» وني ذلك يقول الطباطبائي في 


العروة الوثقى :)7١9 :١(‏ (والأقوى إجزاء المرة» والأحوط الثلاث). 


رقم :)۳۷٤٤(‏ حدثنا جرير عن منصور قال: قلت لإبراهيم: ما تفعل في الركعتين الأخريين من 
صلاة؟ قال: أسبح وأحمد الله وأكبر. 

ورقم :)۳۷٤١(‏ حدثنا ابن إدريس عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم قال: سبح في الأخريين 
وكبر. 

ورقم (777457): حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن ابن الأسود قال: يقرأ في الركعتين 
الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة» وفي الأخريين يسبح ويكبر. 

وتجويز التسبيح في الأخريين مقرر أيضاً عند: 

ال حنفية: 

فقد قال الشيخ عبد الغني الغنيمي في اللباب في شرح الكتاب :١(‏ 55): (والقراءة في الفرض 
في ركعتين مطلقاً فرض» وواجبة من حيث تعينها في الركعتين الأوليين» وهو حيث قرأ في 
الأوليين خير في الأخريين» إن شاء قرأ الفاتحة وإن شاء سبح ثلاثاًء وإن شاء سكت مقدار 
ثلاث تسبيحات» قال في ا هداية: كذا روي عن أبي حنيفة» وهو المأثور عن علي وابن 
مسعود وعائشة يشت : إلا أن الأفضل أن يقرأ). 

والزيدية: 

ففي التاج المذهب لأحكام المذهب (1: )١4/8‏ وهو يعدد سنن الصلاة: 

(وسابعها قراءة الحمد أي الفاتحة وحدهاء أو التسبيح» وهو: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا 
الله والله أكبر ثلاثاً» في الركعتين الآخرتين من الرباعية» وثالثة المغرب فقط)» وسبق ما 
نقلناه في الحاشية السابقة عن أئمة الزيدية. 
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لاا يقرن بين سورتين في ركعي: 
في مصنف ابن أبي شيبة (۱: 5 77) رقم :)۳۷۰١(‏ حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع 


عن معمر بن موسى عن أبي جعفر قال: لا يقرن بين سورتين في كل ركعة”". 
وهو مقرر عند الجعفرية» ففي الشرائع(١:‏ 57): (ولا يجوز أن يقرأ في الفرائض: 


شيئا من سور العزائم... ولا أن يقرن بين سورتين» وقيل: يكره» وهو الأشبه). 


(۱) عقد الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه (۱: )۳۲١‏ باباً بعنوان: من كان لا يجمع بين السورتين في 
ركعة» وذكر تحته بعد رواية أبى جعفر الباقر التى ذكرناها أعلاه» ما يلى: 


حدثنا عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن عكرمة بن خالد قال: كان أبو بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام لا يجمع بين السورتين في ركعة» ولا يجاوز سورة إذا ختمها 


حتى يركع. 
حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن أنه كان لا يقرن بين السورتين 
في ركعة. 


حدثنا عبيد الله بن موسى عن عيسى عن الشعبي عن زيد بن خالد الجهني قال: ما أحب أني 
قرنت سورتين في ركعة ولو أن لي حمر النعم. 

حدثنا وكيع عن الشعبي عن زيد بن خالد مثله. 

حدثنا عبدة عن عاصم عن أبي العالية قال: حدثني من سمع رسول الله بيا يقول: اعط كل 
سورة حظها من الركوع والسجود. 

حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن أبي حصين عن أبي عبد ال رحمن قال: اعط كل سورة 
حقها من الركوع والسجود. 


وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في المغني (1: 01/7): (ولا بأس بالجمع بين السور في صلاة النافلة... 
وأما الفريضة فا مستحب أن يقتصر على سورة مع الفاتحة من غير زيادة عليها؛ لأن النبي كلل 
هكذا كان يصلي أكثر صلاته» وأمر معاذاً أن يقرأ في صلاته كذلك» وإن جمع سورتين في ركعة» 
ففيه روايتان: إحداهما: يكره؛ لذلك» والثانية: لا يكره). 
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الجهر بالبسملت مطاقاً: 

في تفسير الرازي (1: 5 :)3١‏ (ولهذا السبب نقل أن علياً غه كان مذهبه الجهر 
ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع الصلوات). 

بل قال الرازي في تفسير الفاتحة (1: :)٠٠٠١‏ (وأما أن علي بن أبي طالب كان يجهر 
بالتسمية فقد ثبت بالتواتر» ومن اقتدى في دينه بعلي بن أبي طالب فقد اهتدى» 
والدليل عليه قوله عبتم : «اللهم أدر الحق مع علي حيث دار ). 

وفي المجموع للنووي: (وفى كتاب الخلافيات للبيهقي عن جعفر بن محمد قال: 
اجتمع آل محمد با على الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» ونقل الخطيب عن عكرمة أنه 
كان لا يصلي خلف من لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» وقال أبو جعفر محمد بن 
علي: لا ينبغى الصلاة خلف من لا يجهر). 

وني معجم ابن الأعرابي برقم (17250): نا ابن عفان أبو حفص الصائغ قال: 
صليت خلف جعفر بن محمد الظهرء والعصر..؛ والمغربء والعشاء» فكان يجهر في 
السورتين”". 

وفي سير أعلام النبلاء (9: 784): (قال أحمد بن خالد الذهلي الأمير: صليت 
خلف علي الرضا بنيسابور» فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في كل سورة). 

والرواية مسندة في الوافي بالوفيات (۷: 74): (قال محبٌ الدين بن النجّار: أنبأنا 


عبد الوهاب بن علي الأمين» قال: كتب إِليَّ أبو الغنائم هبة الله بن حمزة العلوي» قال: 


)١(‏ أي ببسم الله الرحمن الرحيم» وقد جاءت هذه الرواية عند الجعفرية بصورة أوضح» ففي الكافي 
للكليني (۳: :)۳٠١‏ محمد بن يحبى» عن أحمد بن حمد» عن الحسين سعيد» عن القاسم بن محمد 
عن صفوان الجمال قال: صليت خلف أبي عبد الله جه أياماً فكان إذا كانت صلاة لا يجهر فيها 
جهر ببسم الله الرحمن الرحيم» وكان يجهر في السورتين جميعاً. 





فقه الآل بين دعوى الإهمال وتهمة الانتحال 





آنا أبو عبد الرحمن الشاذياخي قراءة عليه: آنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
النيسابوريء قال: نا أبو علي الحسين بن محمد بن سورة الصاغاني بمرو: حدثنا أحمد 
بن محمد بن عمرو الفقيه: ثنا خالد بن أحمد بن خالد الذهلي: ثنا أبي» قال: صليت 
خلف علي بن موسى الرضا بنيسابور» فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في كل سورة. 

ويذكر أن رسول الله ي كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم). 

وفي تفسير الكشف والبيان للثعلبى :١(‏ 777): (وحدثنا الحسن بن حمد» حدثنا 
أبو نصر منصور بن عبد الله الأصفهاني» حدثنا أبو القاسم الاسكندراني» حدثنا أبو 
جعفر الملطي عن علي بن موسى الرضا عن أبيه عن جعفر بن محمد أنه قال: اجتمع آل 
محمد على الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» وعلى أن يقضوا ما فاتهم من صلاة الليل 
بالنهار» وعلى أن يقولوا في أبي بكر وعمر أحسن القول وني صاحبهم|. 

وبهذا الإسناد قال: سئل الصادق عن الجهر بالتسمية؟ فقال: الحق الجهر به» وهي 


ررر 


التي ذكر الله #: ( وحعلتا عل لويوج كه أن يَفْفَهُوهُ وف نا 6 [الإسراء:+ 4]) © . 


)١(‏ وفي الجامع الكافي في فقه الزيدية (1: :)١7١‏ (مسألة: وجوب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم 

قال حمد: كان أحمد بن عيسىء وعبدالله بن موسى ٤لا‏ يجهر(كذا ولعلها: يجهران) ببسم الله 
الرحمن الرحيم في السورتين وكذلك كان ولد علي صل الله عليهم جميعاً» وقال الحسن. ومحمد: 
أجمع آل رسول الله با على الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في السورتين. 

وقال الحسن يه في رواية ابن صباح عنه» ومحمد في (المسائل)» وسئلا عمن لايجهر ولا يقنت في 
الفجر ويقول: هذه بدعة؟ فقالا: نقول إن آل رسول الله و TT‏ 
الرحيم في السورتين E‏ رسول الله اة أججمعوا على بدعة 
فقد أساء القول وخالف ماروي عن النبي له واعتدى في القول. 

وروی محمد بأسانيده عن النبي به أنه كان يجهر ببسم الله 00 وروى الجهر أيضاً عن 
علي وعبدالله بن الحسنء ومحمده وإبراهيم ابني عبدالله بن الحسن لت وعن جعفر بن محمد 
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والجهر بالبسملة موافق لمذهب الإمامية» ففي تحرير الأحكام (1: :)۲٤۷‏ (يجب 
الجهر بالبسملة في مواضع الجهر» ويستحب في مواضع الإخفات). 

وما ورد في مصنف ابن أبي شيبة ١ :١(‏ رقم(5155): حدثنا وكيع عن 
إسرائيل عن ثوير عن أبيه ان علياً كان لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. 

ورقم (51541): حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال: لا يجهر 
ببسم الله الرحمن الرحيم. 

مغؤاياه زه مضق يان شافخ الزرو لكر انون ان وواک 
الجهر على بعض الحالات كالقراءة في الركعة الثالثة والرابعة» كا هو رأي بعض 
الإمامية» بعدم الجهر بالبسملة فيهما. 

أو أن يصار إلى الترجيح» وحينئذٍ فتقدم روايات الجهر إذ هي متواترة» كما ذكر 
الرازي» والله أعلم. 


وعمر بن علي بن الحسين» وأحمد بن عيسىء وعبدالله بن موسى بن عبدالله ج » وعن أب بكر» 
وعمر» وعمار» وابن عمر» وجابر بن عبدالله» وعبدالله بن الزبير» وعن أبي عبدالله الجدلي» وابن 
معقل» وسعيد بن جبير» وعطاء» وطاووسء ومجاهد» والزهري» وأبي عاصم النبيل أنهم كانوا 
يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم). 

وني أمالي الإمام أحمد بن عيسى (۲: ۳۲۳): وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثني علي بن محمد بن 
جعفرء عن أبيه والرضاء قالا: قال أبو عبد الله جعفر بن محمد: التقية من ديني» ولا تقية عندي 
في شرب النبيذ» والمسح على الخفين» والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. 


فقه الآل بين دعوى الإهمال وتهمة الانتحال 





القراءة بالمعوذتين في الصلاة: 
في مصنف ابن أبي شيبة (5: )١557‏ رقم (۳۰۲۰۸): حدثنا مطلب بن زياد عن 


محمد بن أسلم قال: قلت لأبي جعفر: إن ابن مسعود محا المعوذتين من صحفه فقال: 


ا 
وفي الشرائع(١: :)٠١‏ (المعوذتان من القرآن» ويجوز أن يقرأ بها في الصلاة فرضها 
و 


اليل وقريش سورة واحدة'": 

في الإتقان في علوم القرآن تحت النوع التاسع عشر من أنواع علوم القرآن: في عدد 
سوره وآياته وكلماته وحروفه: بعد أن نقل عن بعضهم في عدد سور مصحف أب ما 
يفيد أنها ستة عشر سورة بعد المائة» قال الإمام السيوطي: (تنبيه: كذا نقل جماعة عن 
مصحف أب أنه ست عشرة سورة» والصواب أنه حمس عشررة» فإن سورة الفيل 
وسورة لإيلاف قريش فيه سورة واحدة» ونقل ذلك السخاوي في جمال القراء عن 
جعفر الصادق وأبي نبيك أيضاً). 

فالمنقول عن جعفر الصادق - من آهل البيت - أن سورتي الفيل وقريش سورة 
واحدة» وهذه من المسائل المقرره عند الجعفرية» ففي تحرير الأحكام (1: 55 7): (قال 
علماؤنا: الضحى وألم نشرح سورة واحدة» وكذا الفيل والإيلاف)””. 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في أمالي الإمام أحمد بن عيسى :)3١ 5 :١(‏ وبه قال: حدثني محمد بن 
راشد» عن عيسى بن عبد الله» عن أبيه» عن جده» عن عمر بن علي قال :رب قرأ علي بالمعوذتين 
في الفجر. 

(۲) تذكر هذه المسألة في الفقه الجعفري» وتبنى عليها بعض الأحكام الفقهية عندهم: فلو قرأ 
إحداهما بعد الحمد في الفرائض وجب أن يقرأ الأخرى بناءً على عدم جواز قراءة بعض 
السورة. 

(۳) وني قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن للكرمي (۱: ۲۳۲): (وزعم بعضهم أن 
الأنفال وبراءة سورة واحدة وكذا الضحى وأم نشر-ح والفيل وقريش لتعلق بعضها ببعض 
وأوجب قراءة السورتين في ركعة واحدة من غير فصل» والفقهاء على خلاف ذلك). 
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لو قال الله أكبر بدل سمع الله لمن حمده: 

في ابن أبي شيبة رقم (5/7”5): حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن محمد بن 
علي وعامر وعطاء قالوا في رجل أراد أن يقول: سمع الله لمن حمده. فقال: الله أكبر 
قالوا: ليس عليه سهو. 

وفي الشرائع(17:1) عد قول المصلي: سمع الله لمن حمده» من مسنونات الركوع. 

وليس في ترك المسنون سجود سهوء ولكن هل في إبداله بآخر سجود سهو؟ 

باستعراض موارد سجود السهو لم نجده بينها. 

جلسي الاستراحي: 

في فتح الباري لابن رجب 50: ٠‏ (وفي جلسة الاستراحة: حديث عن علي بن 
أي طالب ائه قال: إذا رفع أحدكم رأسه من السجدة الثانية» فليلزق إليتيه 


وني الإتقان في علوم القرآن تحت النوع التاسع عشر في عدد سوره وآياته وکلماته وحروفه:(وفي 
كامل الحذلي عن بعضهم أنه قال: الضحى وألم نشرح سورة واحدة نقله الإمام الرازي في 
تفسيره عن طاوس وعمر بن عبد العزيز وغيره من المفسرين). 

ولم أقف على ما أشار إليه من كلام الرازي في تفسيره عن سورتي الضحى وألم نشر.ح» ووقفت 
على كلام له في سورتي الفيل وقريش» ففي تفسير الرازي عند تفسيره لسورة الفيل قال:( 
وبقي من مباحث هذا القول أمران: 

الأول: أن للناس في تعليق هذه اللام بالسورة المتقدمة قولين: أحدهما: أن جعلوا السورتين 
سورة واحدة واحتجوا عليه بوجوه: 

أحدها: أن السورتين لا بد وأن تكون كل واحدة منهم| مستقلة بنفسهاء ومطلع هذه السورة لما 
كان متعلقاً بالسورة المتقدمة وجب أن لا تكون سورة مستقلة. 

وثانيها: أن أبي بن كعب جعله) في مصحفه سورة واحدة. 

وثالثها: ما روي أن عمر قرأفي صلاة المغرب في الركعة الأولى «والتين»» وفي الثانية «ألم تر» 
والإيلاف قريش» معاء من غير فصل بينهم| ببسم الله الرحمن الرحيم. 

القول الثاني: وهو المشهور المستفيض أن هذه السورة منفصلة عن سورة الفيل). 











فقه الآل بين دعوى الإهمال وتهمة الانتحال 


بالآأرض» ولا يفعل كا تفعل الإبل؛ فإني سمعت رسول الله - ية - يقول: (ذلك 
توقير الصلاة). 

رواه العقيلي في ترجمة علي بن حزور (: 777). 

وهو موافق للمقرر عند الجعفرية من مطلوبية الجلوس عقيب السجلة الثانية؛ 
وإن اختلفوا فيها بين الوجوب أو الاستحباب» ففي الشر.ائع مثلاً (1: 1۷) وهو 
يعدم سياف الجر وان لبن عقب لخدو اة مظمها): 

لكن قد جاء في المغني لابن قدامة :١(‏ 507): (واختلفت الرواية عن أحمد هل 
يجلس للاستراحة؟ فروي: لا يجلس. وهو اختيار الخرقي» وروي ذلك عن عمر وعلي 
و... وقال أحمد: أكثر الأحاديث على هذاء وذكر عن عمر وعلي وعبد الله...). 

وما نقله ابن قدامة الحنبلي إن كان فعلاً من الإمام علي نئه وأنه صلى مثلاً ولم 
يجلس تلك الجلسة» فلا يكون حينئذٍ دالا على عدم استحباب الجلوس للاستراحة؛ 
لأنه سيكون استدلالاً بالترك ولا دلالة في الترك على عدم المشروعية أو الاستحباب. 

وقد يجمع بين تركه للجلوس وبين أمره به» بأن الأمر للاستحباب. 


ثبوت السجدة الثاني في سورة الحج: 
ا ٠‏ (وقال الشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق وأبو ثور 


وداود والطبري: في الحج سجدتان وهو قول عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب 
1 

وفي المجموع (5: 48): (وأجمعوا على السجدة الأولي في الحج, واختلفوا في 
الثانية: فممن أثبتها: عمر بن الخطاب ننه » وعلي» وابن عمر وأبو الدرداء وأبو 
موسى وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو العالية وزر بن حبيش ومالك وأحمد وإسحاق 


وأبو ثور وداود هلهم ). 


وفي الشرائع (71:1) وهو يعدد سجدات القرآن: (والحج في موضعين). 
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سجدات العزائم أربع: 

في المعجم الأوسط (۷: )71١‏ رقم (/7208): حدثنا محمد بن إبراهيم بن عامر نا 
عمي محمد بن عامر نا أبي نا زياد أبو حمزة عن حمزة الزيات عن أبي إسحاق عن 
الحارث عن علي قال: عزائم السجود أربع الم تنزيل السجدة وحم السجدة والنجم 
واقراً باسم ربك. 

وني مصنف ابن أبي شيبة (۱: ۳۷۷) رقم (57759): حدثنا عفان قال: آنا ماد بن 
سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس عن علي قال: عزائم 
السجود سجود القرآن: الم تنزيل وحم تنزيل والنجم واقرأ باسم ربك الذي خلق. 

وني مصنف عبد الرزاق (777231:7) رقم (0877): عبد الرزاق عن معمر 
والثوري عن أي إسحاق عن الحارث عن علي وذكره الثوري عن عاصم أيضاً عن زر 
بن حبيش عن علي قال: العزائم أربع الم تنزيل وحم السجدة والنجم واقرا باسم ربك 
(الأغل )"الذي عيلق: 

وفي سنن البيهقي الكبرى (۲: )۳٠١‏ رقم (70121): وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ 
ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنباً هارون بن سليان ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن 
سفيان (ح) وأخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو عثان البصري ثنا محمد بن عبد الوهاب 
أنبأً يعلى بن عبيد ثنا سفيان عن عاصم عن زر عن علي قال: عزائم السجود في القرآن 
أربع الم تنزيل وحم السجدة والنجم واقرأ باسم ربك» قال يعلي: وثنا سفيان عن أبي 
إسحاق عن الحارث عن علي مثل ذلك. 

وني سنن البيهقي الكبرى أيضاً (۲: )7"١18‏ رقم (070170): أخبرناه عمر بن عبد 


العزيز بن قتادة أنبأ أبو منصور العباس بن الفضل النضر-وي ثنا أحمد بن نجدة ثنا 


)١(‏ كذا في المصدرء والصواب حذفها. 
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سعيد بن منصور ثنا هشيم أنباً شعبة عن عاصم بن بهدلة عن زر عن علي قال: عزائم 
السجود أربع الم تنزيل وحم السجدة والنجم واقرأ باسم ربيك”". 

وهو موافق لمذهب الإمامية» ففي شرائع الإسلام :١(‏ ۷ -18): (والسجود 
واجب في العزائم الأربع» للقارئ والمستمع» ويستحب للسامع على الأظهر. وفي 
البواقي يستحب على كل حال). 

استحباب سجود الشكر: 

في مصنف ابن أبي شيبة (۲۲۸:۲) رقم (8517): حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان 
عن محمد بن قيس الهمداني عن شيخ لهم يكنى أبا موسى قال: شهدت علياً لما أوتي 
بالمخدج سجد. 

ورقم (8411): حدثنا شريك عن محمد بن قيس عن آي موسى أن علياً لما أوتي 
بالمخدج سجد. 

وفيه أيضاً(؟: ۲۲۹) رقم :)۸٤۲۲(‏ حدثنا أبو بكر قال: ثنا سويد بن عبيد 
العجلي عن أبي مؤمن الوائلي قال: شهدت علياً لما أوتي بالمخدج سجد. 

ورقم (6575): حدثنا أبو أسامة قال: ثنا إسماعيل بن زربي قال: ثنا زبان بن 


صبرة الحنفي أنه شهد يوم النهروان قال: وكنت فيمن استخرج ذا الثدية فبشر به علياً 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص )٠١١‏ عن أبيه عن جده 
عن علي مه قال: عزائم سجود القرآن: أربع الم تنزيل السجدة» وحم السجدة» والنجم» واقرأ 
باسم ربك الذي خلق» قال يه : وسائر ما في القرآن فإن شيءت فاسجد وإن شيءت فاترك. 

وني آمالي الإمام أحمد بن عيسى (۲۳۹:۱): بسنده عن أبي الجارود قال: سمعت أبا جعفر يقول: 
العزائم أربع: (ال تنزيل السجدة» والنجم» وحم السجدة» واقرأ باسم ربك الذي خلق). 

قال: وسائرهن» إن شيءت فاسجد ون شيءت فلا. 
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قبل أن ينتهي إليه» فانتهيت إليه وهو ساجد فرحاً به. 

وفي المجموع(5: )٠١9‏ قال الإمام النووي: (فرع في مذاهب العلماء في سجود 
الشكر: مذهبنا أنه سنة عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة» وبه قال أكثر العلماء» وحكاه 
ابن المنذر عن أبي بكر الصديق» وعلي» وكعب بن مالك تہ ). 

وفي المحلى(0: 7 تحت المسألة رقم (001): (وعن علي بن أبي طالب: أنه لما 
وجد ذوالثدية في القتلى سجدء إذ عرف أنه في الحزب المبطل» وأنه هو المحق). 

وفي الشرائع :)18:١(‏ (سجدتا الشكر مستحبتان عند تجدد النعم» ودفع النقم» 
وعقيب الصلوات). 

لا يسمع المبتلى التعوين من البلاء: 

في مصنف ابن أبي شيبة (5: ۳۰۱) رقم (757799): حدثنا حفص بن غياث عن 
يزيد عن أبي جعفر أنه كان يكره أن يسمع المبتلى التعويذ من البلاء. 

وني تذكرة الفقهاء(۳: 777): (يستحب السجود إذا رأى مبتلى ببلية» أو فاسقاًء 
شكراً لله وستره عن المبتى؛ لئلا يتأذى به» ويظهره للفاسق؛ ليرجع عن فسقه). 

وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله: 

في سنن البيهقي الكبرى (7: ۳۷۹): (وروينا عن الشعبي أنه قال: من لم يصل 
على النبي ية في التشهد فليعد صلاته» أو قال: لا تجزىء صلاته» وروينا معناه عن 
الحجاج بن أرطأة عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين). 

وفي تفسير القرطبي :)٠٠٠١ :١5(‏ (وذكر الدارقطني عن أبي جعفر محمد بن علي 
بن الحسين أنه قال: لو صليت صلاة لم صل فيها على النبي ية ولا على أهل بيته 
لرأيت أنها لا تتم). 

وفي الشر-ائع(1: 58): (التشهد وهو واجب في كل ثنائية مرة» وفي الثلاثية 
والرباعية مرتين... والواجب في كل واحد منهم| خمسة أشياء...الجلوس بقدر التشهدء 
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والشهادتان» والصلاة على النبي» وعلى آله لاغ ). 

التوجه ب «وجهت وجهي..» بعد تكبيرة الاحرام: 

في المحلى لابن حزم الظاهري تحت المسألة رقم (57 5) بعد أن روى التوجه من 
فعل عمر بن الخطاب انه قال: (ورويناه أيضاً عن علي بن أبي طالب» وعن ابن 
عمر» وعن طاووس» وعطاء» كلهم يتوجه بعد التكبير في صلاة الفرض). 

وفي المجموع قال الإمام النووي: (وأما ما يستفتح به فقد ذكرنا أنه يستفتح ب 
«وجهت وجهي...2 إلى آخره» وبه قال علي بن أبي طالب). 

وتكملة دعاء التوجه الذي قال به علي عن » يمكن أن يستفاد من روايته المرفوعة 
إلى النبي اء ففي مصنف ابن أبي شيبة (۱: )7١١‏ رقم (۲۳۹۹): حدثنا أبو بكر 
قال: حدثنا سويد بن عمرو الكلبي قال: نا عبد العزيز بن أبي سلمة قال: أنا الملجشون 
عمي عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي قال: كان النبي بي إذا افتتح 
الصلاة كبر ثم قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً وما أنا من 
المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت 
وأنا أول المسلمين» اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت» أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي 
واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعاً إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» واهدني لأحسن 
الأخلاق فلا هدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عني سيئها فلا يصرف سيئها إلا أنت» 
لبيك وسعديك والخير كله في يديك» آنا بك وإليك تباركت وتعاليت» أستغفرك 
وأتوب إليك. 

الشاهد: أن التوجه بعد التكبير كا قالت الإمامية» وليس قبله ى] تقول الزيدية» 


واک نا القع الو اجنو نان و اك لهذا الع هون إن كان كر سردا 


)١(‏ وقد نقلت كتب الزيدية ذلك عن الآل» ففي أمالي الإمام أحمد بن عيسى :١(‏ 40): باب 
استفتاح الصلاة 
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عند الإمامية إلا أنهم يوزعونه بين سبع تكبيرات”"» وندع بيان ذلك للسيد صادق 
الشيرازي حيث يقول في تعليقاته على الشرائع (1: 519) التعليق رقم ۲۲۹): (وكيفية 
الأدعية - ىا في حسنة الحلبي عن الصادق يه - هكذا قال: (إذا افتتحت فارفع 
يديك ثم ابسطه) بسطا ثم كبر ثلاث تكبيرات ثم قل: اللهم نت الملك الحق المبين لا 
إله إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» ثم 
كبر تكبيرتين ثم قل: لبيك وسعديك والخير في يديك» والشر ليس إليك» والمهدي من 
هديت» لا ملجأ منك إلا إليك» سبحانك وحنانيك تباركت وتعاليت» سبحانك رب 
البيت» ثم كبر تكبيرتين ثم تقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض عالم 
الغيب والشهادة» حنيفاً مسلا وما أنا من المشركين» إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي 
لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين » ). 

وعند الإمامية جواز جعل تكبيرة الإحرام إحدى تلك التكبيرات» وإن كانوا 
يفضلون أن تكون الأخيرة» وعلى كل فالتوجه بعد التكبير» وليس عندهم توجه قبل 


بسنده عن حسين, عن أبي خالد» عن زيد. عن آبائه» عن علي به قال: كان إذا استفتح 
الصلاة قال: الله أكبر» وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض» عالم الغيب والشهادة 
حنيفاً مسلا وما آنا من المشركين» إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين» لاشريك 
له» وبذلك أمرت» وأنا من المسلمين. 
وبسنده عن أ بي الجارود» قال: سألت أبا جعفر عن مفتاح الصلاة؟ فقال: يا أبا الجارود. إذا 
قمت فقل: الله أكبر» وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسل وما أنا من 
المشركين» إن صلاتي ونسكي ومحياي وثماتي لله رب العالمين» لا شريك له» وبذلك أمرت وأنا 
من المسلمين» ثم قل بعد ما شيءت. 
وعن مخول بن ٳبراهيم» عن محمد بن بكرء عن أب ا لجارود» عن أبي جعفر مثله. 
وبه قال: حدثنا خول بن إبراهيم» عن أبي ضمرة» عن جعفر مثله. 

)١(‏ وقد نقلت ذلك كتب الزيدية» ففي الجامع الكافي في فقه الزيدية :)٠١١:١(‏ (مسألة: في عدد 
تكبير الافتتاح وكان جعفر بن محمد یه يكبر سبع تكبيرات). 
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التكدر: 

وقد روى ابن حزم في المحلى تحت المسألة رقم(۹٤٤)‏ أن الحسن بن علي لفغ 
كان ينتظر بعد ما أقيمت الصلاة قليلاًء ومن الممكن أن يكون ذلك الانتظار هذه 
التكبيرات» خاصة وهم يستحبون الإسرار بها عدا تكبيرة الإحرام. 

وني مصنف ابن ابي شيبة (۱: )75١١‏ رقم (75105): حدثنا أبو بكر قال: نا عبيد 
الله قال: نا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي الخليل عن علي قال: سمعته 
حين كبر في الصلاة قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي إنه 
لايغفر الذنوب إلا أنت. 

القنوت قبل الركوع: 

ورد في مصنف عبد الرزاق (۳: )١٠١9‏ رقم (5470): عبد الرزاق عن الثوري 
عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن السلمي أن علياً كبر حين قنت في الفجر ثم كبر 
حين يركع. 

وني مصنف عبد الرزاق أيضاً (: )١17‏ رقم (591/5): عبد الرزاق عن جعفر 
عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن حبيب أن علياً كان يقنت في صلاة الغداة قبل 
الركوع وني الوتر قبل الركوع» قال: وأخبرني عوف أن علياً كان يقنت قبل الركوع. 

وفيه أيضاً (۳: *117) رقم (591/7): عبد الرزاق عن يحيى عن الثوري عن سلمة 
بن كهيل عن عبد الله بن معقل أن علياً قنت في المغرب فدعا على ناس وعلى أشياعهم 
وقنت قبل الركوع. 

وني مصنف ابن أبي شيبة (۲: ١1١5‏ ) رقم :)172١17(‏ حدثنا محمد بن فضيل عن 
حجاج عن عياش العامري عن ابن مغفل أن عمر وعلياً وأبا موسى قتدوا في الفجر 
قبل الركوع. 

وني سنن البيهقي الكبرى (۲۰۸:۲) رقم :)۲۹٠١(‏ وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ 
أخبرني محمد بن أحمد بن بالويه آنباً محمد بن يونس ثنا روح ثنا شعبة عن يزيد بن آي 
زياد عن زيد بن وهب قال: قنت عمر قلت: بعد الركوع؟ قال: نعم. 
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وبإسناده عن يزيد بن أبي زياد قال: سمعت أشياخنا يحدثون أن علياً كان يقنت في 
صلاة الصبح بعد الركوع. 

قال الشيخ #: وقد روي عن عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما قبل الركوع 
والصحيح عن عمر بعده”". 

وهو موافق لمذهب الإمامية» ففي شرائع الإسلام (1: 59): (وهو في كل ثانية» 
قبل الركوع» وبعد القراءة). 

استحباب الدعاء في الوتر قبل الركوع وبعده: 

فيا يتعلق بالوتر - خاصة - ورد عن الإمام علي يغه القنوت في الوتر قبل 
الركوع وبعده: 

فأما قبل الركوع: ففي مصنف عبد الرزاق (7: )١١١‏ رقم (591/5): عبد الرزاق 
عن جعفر عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن حبيب أن علياً كان يقنت في صلاة 
الغداة قبل الركوع» وني الوتر قبل الركوع» قال: وأخبرني عوف أن علياً كان يقنت قبل 

وأما بعد الركوع: ففي ابن أبي شيبة (45:17) رقم :)1۹٠۲(‏ حدثنا هشيم قال: 
أخبرنا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن أن علياً كان يقنت في الوتر بعد الركوع. 

وقد عملت با الإمامية» فإنه يستحب عندهم» أن يقنت في الوتر قبل الركوع 
وبعده» وني ذلك يقول ال حلي في كتابه تذكرة الفقهاء (۳: :)۲١۹‏ (ويستحب في المفردة 
من الوتر القنوت قبل الركوع وبعده؛ لأن الكاظم عي كان إذا رفع رأسه من آخر 
ركعة الوتر: قال: «هذا مقام من حسناته نعمة منك» إلى آخر الدعاء). 

وفي منهاج الصا حين المطابق لفتاوى السيستاني (1: ۲۲۸) ذكر أن المستحب 


)١(‏ وني الجامع الكافي في فقه الزيدية :١(‏ 257 (قال أحمد طَيته : وأما أنا فأقنت قبل الركوع ثبت 
لنا ذلك عن علي ايه وأبي جعفر» وزيد بن علي لاه ... 

وقال الحسن: روي عن علي أمير المؤمنين أنه كان يقنت في الفجر قبل الركوع» وني الوتر بعد 
الركوع). 
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القنوت في جميع الصلوات بعد القراءة وقبل الركوع» ثم استثنى من ذلك صوراً منها 
قوله: (وإلا في الوتر ففيها قنوتان: قبل الركوع» وبعده على إشكال في الثاني» نعم 
يستحب بعده أن يدعو بم دعا به أبو الحسن موسى ايه وهو: «هذا مقام من 
حسناته...) ). 

التكبير بين القراءة والقنوت قبل الركوع: 

في المغني (1: :)۸١‏ (وقد روي عن عمر ميته » أنه كان إذا فرغ من القراءة كبرء 
ثم قنت» ثم كبر حين يركع» وروي ذلك عن علي» وابن مسعود. والبراء...). 

وني مصنف ابن أب شيبة (۲: )٠١1/‏ رقم :)172١75(‏ حدثنا وكيع قال: حدثنا 
سفيان عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن السلمي أن علياً كبر حين قنت في الفجر 
وكبر حين ركع. 

وني مصنف ابن أبي شيبة (۲: )۱٠۷‏ رقم :)72١50(‏ حدثنا نصر بن إسماعيل عن 
ابن أبي ليل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أنه كان يفتتح القنوت بالتكبير”". 

وهو موافق لمذهب الإمامية» ففي العروة الوثقى للطباطبائي (75/:1): 
متت ال قبل القزوت): 

رفع اليدين في القنوت: 

في سنن البيهقي الكبرى (7: :)۲٠١ - 71١‏ (إلا أن عددأ من الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم رفعوا أيديهم في القنوت مع ما رويناه عن أنس بن مالك عن النبي وَل .. 
وروي عن علي انه بإسناد فيه ضعف). 

وني العروة الوثقى للطباطبائي :١(‏ 5/8 7): (يستحب التكبير قبل القنوت ورفع 
اليدين حال التكبير» ووضعهاء ثم رفعهم| حيال الوجه» وبسطهماء جاعلا باطنهم| نحو 


)١(‏ وني الجامع الكاني في فقه الزيدية (1: ۱۹۸): (وقال محمد - فيم| أخبرنا زيد بن حاجب» عن ابن 
هارون» عن سعدان» عنه -: أما أنا فما أكبر للقنوت» ومن كبر فجائز؛ لأنه قد روي فيه عن علي 
صل الله عليه). 

وكان أحمد بن عیسی» وقاسم بن إبراهيم لايكبران. 
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السماء» وظاهرهما نحو الأرض). 

القنوت في الجمعت: 

ورد عن الباقر جنه : القنوت في كل صلاة جهرية» وهو يشمل الجمعة» ففي 
مصنف ابن أبي شيبة (؟: 94 )٠١‏ رقم :)017١70(‏ حدثنا شريك عن ثابت الثالي قال: 
سألت أبا جعفر عن القنوت؟ فقال: كل صلاة يجهر فيها ففيها القنوت. 

وني شرائع الإسلام (59:1): (وفي الجمعة قنوتان» في الأولى قبل الركوع» وفي 
الثانية بعد الركوع» ولو نسيه قضاه بعد الركوع). 

ولا يشكل على ذلك: 

ما ورد عن علي مله من عدم القنوت فيها في مصنف ابن أبي شيبة (1: )٤٦۸‏ 
رقم (0417): حدثنا الفضل بن دكين عن شريك عن أبي إسحاق» قال: صليت 
خلف المغيرة بن شعبة والنعمان بن بشير الجمعة فلم يقنتاء وخلف علي» فقلت: أقنت 
بكم؟ قال: لا. 

لأن: 

دلالة القول - وهو ما ورد عن الباقر الذي صرح كا سبق في التمهيد أنه لا يصدر 
إلا عن رأي علي - أقوى عند الأصوليين من دلالة الفعل. 

على أنه لا تعارض بين النقلين: 

فمجرد ترك علي جه القنوت في حادثة واحدة لايدل على عدم المشر-وعية» 
وأقصى ما يدل علية ترك القنوت هو عدم وجوبه. 

فيعلم منه أن ما ورد من قول الباقر نغ : (كل صلاة يجهر فيها ففيها القنوت) ليس 


)١(‏ وهذه مسألة مهمة» حصل بسبب الغفلة عنهاء خلط وخبط عند طائفة من أهل السنة ممن ينتمي 
للسلفية» وهي: أن مجرد الترك ليس دليلاً شرعياء بل غاية ما يدل عليه الترك هو عدم وجوب 
الفعل» وتقرير ذلك لا يحتمله بحثناء ولكن يمكن الرجوع في ذلك إلى رسالة الشيخ عبدالله بن 
الصديق الغماري المسماة: حسن التفهم والدرك في مسألة الترك على ملاحظات فيهاء ولشيخنا 
الفاضل الدكتور: معاذ حوى - حفظه الله ونفع به - بحث ماتع في المسألة» ضمن رسالته 
في الدكتوراة المسسماة: «المنهج الاجتهادي عند الإمام البخاري في صحيحه) ولم تطبع بعد. 
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للوجوب» بل للاستحباب. 

القنوت في كل صلاة جهري: 

ورد عن الباقر لنت القنوت في كل صلاة جهرية: 

ففي مصنف ابن أبي شيبة (۲: )١١9‏ رقم :)72١0(‏ حدثنا شريك عن ثابت الثالي 
قال: سألت أبا جعفر عن القنوت فقال: كل صلاة يجهر فيها ففيها القنوت. 

كما جاء في مصنف ابن أبي شيبة (7: 1١‏ ) رقم :)۷٠١۷(‏ حدثنا شريك عن 
حصين عن عبد الرحمن بن مغفل قال: صليت خلف علي المغرب فقنت. 

وني مصنف ابن أبي شيبة أيضاً (؟: )٠١9‏ رقم :)17١09(‏ حدثنا أبو معاوية عن 
الأعمش عن عبد الله بن خالد عن ابن مغفل قال: قنت علي في المغرب. 

وسبقت روايات في قنوته غه في الفجر» وني ذلك يقول النووي في المجموع :٤(‏ 
7 - 11۷): (فرع: في مذاهب العلماء في إثبات القنوت في الصبح: مذهبنا أنه 
يستحب القنوت فيها سواء نزلت نازلة أو لم تنزل» وبه قال أكثر السلف ومن بعدهم أو 
كثير منهم» ومن قال به أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثان وعلي وابن عباس 
والبراء بن عازب تہ رواه البيهقى بأسانيد صحيحة). 

ورواية كل صلاة يجهر فيها ففيها القنوت”""» مروية عند الإمامية» في وسائل الشيعة 
تحت: 

باب تأكد استحباب القنوت في الجهريّة والوتر والجمعة» فقد أورد الجر العاملي 
هناك: عن سماعة: قال: سألته عن القنوت في أيّ صلاة هو؟ فقال: كل شيء يجهر فيه 
بالقراءة ففيه قنوت...الحديث. 

وللإمامية في هذه المسألة قولان: 

القول الأول: قول من حمل هذه الرواية على تأكيد استحباب القنوت في الجهرية؛ لا 
)١(‏ وني الجامع الكافي في فقه الزيدية (1: 191١):(مسألة:‏ هل يجوز القنوت في كل صلاة يجهر فيها؟ 


قال علي بن عمروء قال محمد: جائز أن يقنت في كل صلاة يجهر فيها بالقراءة وذلك في المغرب 
والعشاء والفجر والجمعة» وروى محمد ذلك عن أبي حمزة» وأبي الجارود» عن أبي جعفر ايه). 
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تخصيصه بها؛ لوجود روايات تستحب القنوت في الإخفاتية أيضاً. 

القول الثاني: قول من قال بهذه الرواية فخصص القنوت بالجهرية. 

وهذان القولان يظهران من قول اليزدي الطباطبائي في العروة الوثقى (۲: )٠۸١‏ 
بتعليق السيستاني: (فصل في القنوت: وهو مستحب في جميع الفرائض اليومية ونوافلها 
بل جميع النوافل حتى صلاة الشفع على الأقوى» ويتأكد ني الجهرية من الفرائض 
خصوصاً في الصبح والوتر" والجمعة؛ بل الأحوط عدم تركه في الجهرية بل في مطلق 
الفرائض"» والقول بوجوبه في الفرائض أو في خصوص الجهرية منها ضعيف). 


)١(‏ قول الإمام الباقر عن القنوت: (في كل صلاة جهرية) شامل لصلاة الوتر فإن المستحب فيها 
عند الإمامية - كسائر نوافل الليل - الجهرء ولكن يشكل على هذا ما ذكره ابن قدامة في 
المغني(1: )87١‏ وابن عبد البر في الاستذكار (7: )۷١‏ من قنوت علي في الوتر في النصف الثاني 
من رمضان. 
(۲) تحت باب صفة القنوت وبيان موضعه قال الدارقطنى في سننه حديث رقم :)۱۷١١(‏ 
حدثنا الحسين بن إسماعيل حدثنا أبو حاتم الرازي محمد بن إدريس حدثنا إبراهيم بن موسى 
حدثنا محمد بن أنس عن مطرف عن أي الجهم عن البراء بن عازب قال: كان رسول الله 
َك لا يصلى صلاة مكتوبة إلا قنت فيها. 

وقد ورد في صحيح مسلم (۱: )٥۲۰‏ برقم (7207) عن جابر قال: قال رسول الله وَكِِ: أفضل 
الصلاة طول القنوت» وقد أورد الحر العاملي نحو هذه الرواية في وسائل الشيعة تحت باب 
استحباب طول القنوت خصوصاً في الوتر» وهو الباب رقم (۲۲) من أبواب القنوت. 

وفقهاء أهل السنة يحملون القنوت هنا على القيام» فقد قال الإمام النووي في شرحه لصحيح 
الإمام مسلم (5: :)١‏ (المراد بالقنوت هنا: القيام باتفاق العلماء فيما علمت). والإمامية 
تفهمه على ظاهره وهو الدعاء» وحينئلٍ ففيه إشارة إلى استحباب القنوت في كل صلاة. 

وكلمة القنوت تحتمل المعنيين» وقد ذكر لكلمة القنوت عشرة معانِ» ففي عمدة القاري 
(:51): (وقد ذكر ابن العربي أن للقنوت عشرة معان وقال شيخنا زين الدين: وقد 
نظمتها في بيتين بقولي: 

ولفظ القنوت اعدد معانيه تجده مزيداً على عشر معاني مرضية 

دعاء خشوع والعبادة طاعة إقامتها إقرارنا بالعبودية 
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كلمات الطرج: 

في مصنف ابن أبي شيبة (7: )7١‏ رقم (/791101 ): حدثنا علي بن هاشم عن ابن 
أبي ليل عن إسحاق الجزري عن أبي جعفر قال: كلمات الفرج: لا إله إلا الله العلي 
العظيم» سبحان الله رب العرش الكريم» الحمد لله رب العالمين» اللهم اغفر لي 
وا رحمني وتجاوز عني واعف عني فإنك غفور رحيم. 

وكلمات الفرج كا ذكرها السيد السيستاني في منهاج الصالحين :١(‏ ۲۲۸) هي: 
(لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم» سبحان الله رب السماوات 
السبع ورب الأرضين السبع» وما فيهن وما بينهن ورب العرش الكريم» والحمد لله 
OS‏ 

فيلا حظ : 

- أن الرواية الشيعية أطول قليلاً من الرواية السنية» لكن المضمون واحد. 

- ماذكرته الرواية السنية بعد الْكَنْد َه سب الس ليت 4 الفاتمة:؟] وإن لم 
يذكره الإمامية على أنه من كلمات الفرج» إلا أنهم استحبوا قراءته بعد كلمات الفرج» 
وفي ذلك يقول المحدث القمي في الباقيات الصا حات الملحق بمفاتيح الجنان(١/11):‏ 
(وينبغي أن تختار للقنوت كلمات الفرج» وتقول بعد ذلك: اللهم اغفر لنا وار هنا 
وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير)» مع اختلافات يسيرة 
والمضمون واحد. 

من تعقيبات الصلوات: 

في مصنف عبد الرزاق (۲: ۲۳۹) رقم :)۳۱۹١(‏ عبد الرزاق عن ابن عيينة عن 
أبي حمزة الثمالي عن الأصبغ بن نباتة قال: قال علي: من سره أن يكتال بالمكيال الأوى 


سكوت صلاة والقيام وطوله كذاك دوام الطاعة الرابح القنية). 
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فليقل عند فروغه من صلاته: سبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام على 
المرشلين: و الما نل وت" لانن 

وهذا التعقيب وارد عند الإمامية» ففي كتاب جامع الأحاديث ح(۸۷٤۳)‏ عن 
الإمام الصادق يه أن أمير المؤمنين يه قال: من أراد أن يكون يوم القيامة كيله 
تاماً من الثواب فليتلو هذه الآيات المباركة: [ سُبَحَنَ ريك رب لمر 4 [الصافات:١18]‏ 
إلخ في دبر كل صلاة. 

كراهن عقص الشعر للرجل: 

قال ابن المنذر في الإشراف(7: 5 (وروينا عن علي و... انهم كرهوا أن يصلي 
الرجل وهو عاقص). 

وفي مصنف ابن ابي شيبة (۲: )١95‏ رقم (59 ١‏ ): حدثنا وكيع عن سفيان عن 
أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: لا يصلي الرجل وهو عاقص شعره. 

وفي مصنف عبد الرزاق (۲: )۱۸٤‏ رقم (591915): عبد الرزاق عن الثوري عن 
أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: يكره أن يصلي الرجل ورأسه معقوصء أو 
يعبث با لحصی» أو يتفل قبل وجهه أو عن يمينه. 

ويوافقه قول الشر-ائع :)۷١ :١(‏ (وفي عقص الشعر للرجلء تردد» والأشبه 
الكراهة). 

وعقص الشعر: جمعه. وجعله في وسط الرأس» كا أفاد المعلق السيد الشيرازي. 


)١(‏ وفي الجامع الكافي في فقه الزيدية :)7١١ :١(‏ (ويروى عن أمير المؤمنين صل الله عليه أنه (قال): 
من أحب أن يكتال بالمكيال الأوفى فليقل إذا انصرف من الصلاة: سبحان ربك رب العزة ع| 
يصفون وسلام على المرسلين والحمدلله رب العالمين). 

(۲) نقلت الرواية بواسطة كتاب الأربعين للخميني (۳۲۹) لعدم وجود المصدر الأصل لدي. 
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كراهن العبث في الصلاة: 

في مصنف عبد الرزاق (۲: 75117) رقم :)۳۳١١(‏ عبد الرزاق عن الشوري عن 
أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: يكره للرجل أن يعبث بالحصى وهو يصلي. 

وني مصنف ابن ابي شيبة (7: ۱۷۸) رقم (12857): حدثنا وكيع عن سفيان عن 
أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: إذا صليت فلا تعبث بالحصى. 

وني الشرائع ١ :١(‏ ) : (ويكره: الالتفات...والعبث). 

وعلق الشيرازي على العبثء بقوله: (هو اللعب مطلقاًء سواء بأنفه» أو لحيته» أو 
ثوبه» أو غيرها). 

صلاة الحاقن: 

في الاستذكار (۲: ۲۹۸): (وعن أبي جعفر محمد بن علي وعطاء بن رباح 
والشعبي أنهم قالوا: لا بس أن يصلي وهو حاقن). 

وصلاة الحاقن - وهو من يدافع البول أو الغائط - جائزة مع الكراهة» ففي 
الشرائع :)7١ :١(‏ (ويكره الالتفات يميناً وشمالاً...أو يدافع البول والغائط والريح). 

كراهن النوم قبل العشاء: 

في مصنف ابن أبي شيبة رقم (5701): حدثنا عفان قال: حدثنا بكير بن أبي 
السميط قال: حدثنا قنادة في قوله تعالى:(( كَنوا لا مسابل مَاءجَعُونَ © [الذاريات:17] 
قال: كان الحسن يقول: قليلاً من الليل ما ينامون». وكان مطرف بن عبد الله يقول: 
كانوا قل ليلة إلا يصيون منهاء وكان محمد بن علي يقول: لا ينامون حتى يصلون 
ال 

في مدح عدم النوم قبل صلاة العشاء» ما يشعر بكراهته» والقول بالكراهة موافق 
لمذهب الجعفرية» ففي تحرير الأحكام(١: )٠٠١‏ يقول العلامة الحلي: (يكره النوم بعد 
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الغداة كراهية شديدة» وبعد العصرء وبعد المغرب قبل العشاء» ويستحب القيلولة). 


تسمين العشاء بالعتمت: 

في مصنف ابن أبي شيبة رقم (7701): حدثنا عفان قال: حدثنا بكير بن أبي 
السميط قال: حدثنا قتادة في قوله تعالى: ( اقيم الل ماجن 7 ) 
[الذاريات:17] قال: كان الحسن يقول: قليلاً من الليل ما ينامون» وكان مطرف بن عبد 
الله يقول: كانوا قل ليلة إلا يصيون منهاء وكان محمد بن علي يقول: لا ينامون حتى 
تون اة 

في الرواية: تسمية العشاء بالعتمة» وهي مسألة اختلفت فيها الأنظار» وقد ورد 
عن الآل رضوان الله عليهم استععال تلك التسمية» وهو مشعر بالجواز» والجواز هو 
الذي تشهد له روايات الإمامية» فقد ورد استعمالها على لسان الأئمة» ولم يرد النهي 
عنها من طرقهم» وني ذلك يقول ال حلي في مختلف الشيعة (۲: 09): (مسألة: قال 
الشيخ: تكره تسمية العشاء الآخرة بالعتمة» وصلاة الصبح بالفجرء ولا أعلم دليله في 
ذلك» فإن استند في ذلك إلى ما روي أن النبي صل الله عليه وآله قال:"لا يغلبنكم 
الأعراب على اسم صلاتكم» فإنها العشاء, فإنهم يعتمون بالإبل"؛ طالبناه بصحة سند 
هذا الحديث» والأقرب عندي عدم الكراهة). 

ثم ذكر روايات عن الأئمة فيها تسمية العشاء بالعتمة» والصبح بالفجر» وختم 
بقوله: (والأخبار في ذلك كثيرة). 

ورواية: لا يغلبنكم الأعراب...الخ ليست من طرق القوم» بل هي من روايات 
أهل السنة. 


جواز الد عاء على معين في الصلاة: 








في مصنف ابن أبي شيبة (7: 1١8‏ ) رقم :)۷٠٥١(‏ حدثنا هشيم قال: أخبرنا 
حصين قال: حدثنا عبد الرحمن بن مغفل قال: صليت مع علي صلاة الغداة» قال: 
فقنت» فقال في قنوته: اللهم عليك بمعاوية وأشياعه» وعمرو بن العاص وأشياعه. 
وأبا الأعور السلمي وأشياعه؛ وعبد الله بن قيس وأشياعه”". 

والدعاء على معين في الصلاة مقرر عند الجعفرية» ففي العروة )۳٤۸:۱(‏ بتعليق 
الغروي» يقول الطباطبائي: (يجوز في القنوت الدعاء على العدو بغير ظلم» وتسميته). 

جوازالد عاء لمعين في الصلاة: 

في المغني (1: 5737): (فصل: وهل يجوز أن يدعو لإنسان بعينة في صلاته؟ على 
روايتين: إحداهما: يجوز» قال الميموني: سمعت أبا عبد الله يقول لابن الشافعي: أنا 
أدعو منذ سنين في صلاتي ‏ أبوك أحدهم» وقد روي ذلك عن علي» وأبي الدرداء). 

وني الشرائع :١(‏ قوز انعر يكل دعا مهتين تا أو سيدا أو 
طلب شيء مباح من أمور الدنيا والآخرة). 

وني العروة الوثقى (1: )۳٤۸‏ بتعليق الغروي» يقول الطباطبائي: (يجوز في 
القنوت... كا يجوز الدعاء لشخص خاص مع ذكر اسمه). 

جواز قطع تافلت الصلاة: 

قال الإمام النووي في المجموع (۷: 1715): (فرع: في مذاهب العلاء في الشر-وع 


)١(‏ وني الجامع الكاني في فقه الزيدية(1: :23٠١‏ (وكذلك كان أمير المؤمنين صل الله عليه يسمي 
الرجال بأسمائهم في قنوته في صلاة الغداة). 

وفي الجامع الكافي في فقه الزيدية أيضاً(١: :)۲٠۲‏ (وعن علي صلى الله عليه أنه كان يقنت في صلاة 
الفجر والمغرب ويلعن في قنوته معاوية وعمرو بن العاصء وأبا الأعور السلمي» وأبا موسى 
الأشعريء والمغيرة بن شعبة). 

(۲) كذا في نسختي: ولعله سقط كلمة: لأناس» أو نحوها. 
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في صوم تطوع أو صلاة تطوع قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يستحب البقاء فيه وأن الخروج 
منهم| بلا عذر ليس بحرام ولا يجب قضاؤهماء وبهذا قال عمر وعلي وابن مسعود 
وابن عمر وابن عباس وجابر بن عبد الله وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق). 

وجواز قطع صلاة النافلة مقرر عند الجعفرية: ففي العروة الوثقى (7: )5١١‏ 
بتعليق السيستاني: (لا يجوز قطع صلاة الفريضة اختياراًء والأحوط عدم قطع النافلة 
أيضاًء وإن كان الأقوى جوازه). 

القراءة في الجمعن بالجمعي والمنافقين: 

في صحيح مسلم (۲: /0417): عن ابن أبي رافع قال: استخلف مروان أبا هريرة 
على المدينة وخرج إلى مكة فصل لنا أبو هريرة الجمعة فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة 
الآخرة إذا جاءك المنافقون قال: فأدركت أبا هريرة حين انصرف فقلت له: إنك قرأت 
بسورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ با بالكوفة» فقال أبو هريرة: إن سمعت رسول 
الله ياء يقرأ با يوم الجمعة. 

وفي الاستذكار (۲: 01): (وقال الشافعي: أختار أن يقرأ في الأولى بسورة الجمعة 
وفي الثانية (إذا جاءك المنافقون) وهو قول علي وأبي هريرة وجماعة). 

وني مصنف ابن أبي شيبة (۱: )٤۷۲‏ رقم (04057 ): حدثنا جرير عن منصور عن 
إبراهيم عن الحكم عن أناس من آهل المدينة أرى فيهم أبا جعفر قال: كان يقرأ في 
الجمعة بسورة الجمعة والمنافقون» فأما سورة الجمعة فيبشر. بها المؤمنين ويحرضهمء 
وأما سورة المنافقين فيؤيس بها المنافقين ويوبخهم بها. 

وهو موافق للمقرر عند الجعفرية: ففي الشرائع )٦۳ :١(‏ وهو يذكر ما يستحب 
قراءته في الصلوات : (وني الظهرين بها - أي الجمعة - وب «المنافقين» ). 
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السؤال في آييّ الرحمت و... 

في المغني (1: ٤٦‏ ۷): (ذكر الله في الصلاة بعد تلاوة الآيات التي تستتبع ذلك. 

فصل: قيل لأحمد َنم إذا قرأ: َس كلك مد رع أن نحي الوق( [القيامة: ٠‏ ] هل 
يقول: سبحان ربي الأعلى؟ قال: إن شاء قاله فيه| بينه وبين نفسه ولا يجهر به في المكتوبة 
وغيرهاء وقد روي عن علي «لننه أنه ق رأفي الصلاة: ( سَيّع سرك لفل 0 4 
[الأعلى:١]‏ فقال: سبحان ربي الأعلى). 

وفي مصنف عبد الرزاق (۲: )55١‏ رقم (541 :)5١٠‏ عبد الرزاق عن الثوري عن 
السدي عن عبد خير الحمداني قال: سمعت علياً قرأ في صلاة سبح اسم ربك الأعلى؛ 
فقال: سبحان ربي الأعلى. 

وقال في الشرائع :١(‏ 55): (وإذا مر المصلي بآية رحمة سأهاء أو آية نقمة استعاذ 
منها). 

في المفصل ثلاث سجدات: 

في المغني(1: 5417): (وممن روي عنه أن في المفصل ثلاث سجدات أبو بكر وعلي 
وابن مسعود وعمار وأبو هريرة وابن عمر وعمر بن عبد العزيز وجماعة من التابعين 
وبه قال الثوري والشافعي وأبو حنيفة وإسحاق). 

وهو موافق للمقرر عند الجعفرية: فقد عد في شرائع الإسلام :١(‏ /11) خمسة عشر 
سجدة» منها ني المفصل ثلاث سجدات وهي: (النجم والانشقاق وإقرأ). 

كراهن الإقعاء: 

في المغني (1: /09): (ويكره الإقعاء: وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه 
بهذا وصفه أحمد, قال أبو عبيد: هذا قول أهل الحديث» والإقعاء عند العرب: جلوس 
الرجل على أليتيه ناصباً فخذيه مثل أقعاء الكلب والسبع» ولا أعلم أحداً قال 





الباب الأول: مسائل ففه الآل السنية الموافقة لفقه الإماميسة 





باستحباب الإقعاء على هذه الصفة» فأما الأول فكرهه علي وأبو هريرة وقتادة و...). 

وحكاه أيضاً ابن المنذر في الإشراف (7: 75). 

وني مصنف عبد الرزاق (۲: ۱۹۰) رقم ۳٠۲۷(‏ ): عبد الرزاق عن الثوري عن 
أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: الإقعاء عقبة الشيطان. 

وعند الجعفرية: جاء في الشرائع :١(‏ 1177): (ويكره الإقعاء بين السجدتين). 

وما ورد في مصنف ابن آبي شيبة (7507:1) رقم (/79151 ): حدثنا عبيد الله عن 
إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر أنه كان يجلس على عقبيه بين السجدتين. 

يمكن حمله على: الحاجة لذلكء أو لبيان الجواز» وهو لا يتعارض مع الكراهة» 
فإن المكروه جائز الفعل» وقد قرر ذلك الحر العاملٍ في وسائل الشيعة حين عقد باباً 
ضمن أبواب السجود برقم(5) أسماه: باب جواز الاقعاء بين السجدتين وبعدهما على 
كراهية» أورد تحته نحو روايات أهل السنة السابقة من الناهية عن الإقعاء والمجوزة 
له. 

وقال الح لي في تذكرة الفقهاء :)۲٠۳:۳(‏ (ومن طريق الخاصة: قول 
الصادق يه: لا تقع بين السجدتين» والنهي للكراهة لا التحريم؛ لقول 
الصادق يه : لا بأس بالاقعاء في الصلاة بين السجدتين). 
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حكم الصلاة في جاود الثعالب: 

في مصنف ابن أبي شيبة (7: 77) رقم 1٤۸٠(‏ ): حدثنا وكيع عن سفيان عن 
سدير الصيرفي عن أبي جعفر قال: كان لعلي بن الحسين سنجبون ثعالب يلبسه فإذا 
صل رغه 

وفي مصنف عبد الرزاق )۷١:1(‏ رقم (755): عبد الرزاق عن الثوري عن 
سويد" عن أبي جعفر عن علي بن الحسين قال: كانت له سنجوية من ثعالب» فكان 
يلبسها فإذا أراد أن يصلي وضعها. 

السنجوية: الثوب يصبغ لون السماء ثم يوضع على فرو من ثعالب. 

وني مصنف ابن أبي شيبة (۲: 57) رقم (541/5 ): حدثنا هشيم قال: أخبرنا 
منصور بن الحكم عن علي أنه كان يكره الصلاة في جلود الثعالب. 

وفيه أيضاً (۷: )۳۱٤‏ رقم (777477): حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن عن 
علي أنه كره الصلاة في جلود الثعالب» وذكر أن أبا حنيفة قال: لا بأس بالجلوس 
عليها. 

وني الإشراف :1١(‏ 784): (واختلفوا في الصلاة في جلود الثعالب فروينا عن عمر 
وعلي أنهها كرها الصلاة فيها... ورخصت طائفة في لبسها وكرهت الصلاة فيها... 


وفي المغني (67:1): (وروي عن عمر وعلي لتق كراهة الصلاة في جلود 
القجاليي) 0 


(۱) كذا ولعل صوابه: سدير. 

(۲) وني الجامع الكاني في فقه الزيدية :)١4 :١(‏ (عن عبدالله بن منصور القومسي.» قال: سألت 
القاسم يه عن جلود الميتة...وسألته عن جلود الثعالب فقال: مكروه» وكذا جاء 
عن علي يه ). 
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وفي الشر-ائع :١(‏ ۲ (تجوز الصلاة في فرو السنجاب فإنه لا يأكل اللحم» 
مس ماي ا اي 

وجوب الانحناء بقد روضع اليدين على الركبتين 

5000 
عن الأعمش عمن سمع محمد بن علي يقول: يجزؤه من الركوع» إذا وضع يديه على 
ركبتيه» ومن السجود, إذا وضع جبهته على الأرض 

قوله: إذا وضع يديه..الخ» أي: بقدر ما يمكن له وضعهاء وأما وضعهاء 
فمستحب كا في المسألة التالية. 

وقوله: (يجزؤة) إشارة إلى وجوبه؛ لأن الإجزاء يتعلق بالحد الأدنى وهو: 
الوات: 

وفي الشرائع (1: 56): (والواجب فيه - أي الركوع - خمسة أشياء: الأول: أن 
ينحني فيه بقدر ما يمكن وضع يديه على ركبتيه). 

وضع اليدين في الركوع: 

في المغني (1: 01/5): (يستحب للراكع أن يضع يديه على ركبتيه» ثبت ذلك عن 
رسول الله ي وفعله عمر» وعلي» و...). 

وانظر الرواية الآتية في المسألة التالية. 

وفي الشرائع :)255:١(‏ (والمسنون في هذا القسم... وأن يضع يديه على ركبتيه). 

وما ورد في مصنف ابن أبي شيبة (1: ۲۲۱) رقم (75194 ): حدثنا أبو بكر قال: 
ثنا وكيع قال: نا قطن عن أب إسحاق عن عاصم بن حمزة عن علي قال: إذا ركعت فإن 
شئت قلت هكذاء وإن شئت وضعت يديك على ركبتيك» وإن شئت قلت هكذا 
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لا يتعارض مع ما سبق» فحديثنا السابق عن الهيئة المستحبة» وهذه الرواية تبين 
الميئات الأخرى الجائزة كما هو ظاهر من سياقها. 

ويقرر بعض علماء الإمامية» أن التطبيق كان في أول الإسلام ثم نسخ» ومن 
أولئك ال حلي في تذكرة الفقهاء (۳: 7 حيث يقول: (وروي عن عبد الله بن مسعود 
آنه كان إذا ركع طبق يديه وجعلهم| بين ركبتيه» ويرويه عن النبي صل الله عليه وآله» 
وهو منسوخ). 

استحباب تسويمٌ الظهر في الركوع: 

في مصنف ابن أبي شيبة (1: ۲۲۱) رقم (70175 ): حدثنا أبو بكر قال: نا 
إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله عن أبي جعفر عن علي قال: إذا ركعت 
فضع كفيك على ركبتيك» وابسط ظهرك, ولا تقنع رأسك» ولا تصوبه» ولا تمتد ولا 

ومن طريق ابن أبي شيبة روى هذه الرواية ابن المنذر في الأوسط (4: 775) رقم 
(17205): حدثنا إسماعيل» قال: ثنا أبو بكر به. 

وفي الشرائع(15:1): (والمسنون في هذا القسم:... ويسوي ظهره). 

استحياب موازاة العنق للظهر في الركوع: 

في الأوسط لابن المنذر (4: 5 7”) رقم :)٠١١۳(‏ حدثنا إسماعيل» قال: ثنا أبو 
بكر» قال: ثنا إسماعيل بن عياش» عن عبد العزيز بن عبيد الله عن أبي جعفر» عن 
علي» قال: إذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك» وابسط ظهرك ولا تقنع رأسكء ولا 
تصوبه ولا تمد ولا تقبض. 

وني الشرائع(1: 57): (والمسنون في هذا القسم:...ويمد عنقه موازياً لظهره). 
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الدعاء فيل ذكر الركوع: 

في مصنف عبد الرزاق (۲: 117) رقم (5107): عبد الرزاق عن الحسن بن 
عمارة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: كان علي يقول إذا ركع: 
اللهم لك خشعت ولك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت وأنت ربي وعليك توكلت 
خشع لك سمعي وبصري وحمي ودمي ومخي وعظامي وعصبي وشعري وبشر-ي 
ان ا سان الله سكا اي 

وفي العروة الوثقى (۲: )١01‏ بتعليق السيستاني» وهو يعدد مسنونات الركوع: 

(الثالث عشر: أن يقول قبل قوله: ١‏ سبحان ربي العظيم وبحمده»: « اللهم لك 
ركعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وأنت ربي خشع لك سمعي 
وبصري وشعري وبشري وحمي ودمي ومخي وعصبي وعظامي وما أقلت قدماي 
غير مستنکف ولا مستكير ولا مستحسر)). 

ذڪر الركوع: 

في مصنف عبد الرزاق (۲: 117) رقم (5107): عبد الرزاق عن الحسن بن 
عمارة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: كان علي يقول إذا ركع: 


)١(‏ وني الجامع الكاني في فقه الزيدية :)۱۸٠١ :١(‏ (قال الحسن يه : وقد روي عن أمير المؤمنين 
صل الله عليه أنه كان يقول في ركوعه: اللهم لك ركعت ولك خشعت» ولك أسلمت» وبك 
آمنت» وعليك توكلت» خشع وجهي وسمعي وبصري وحمي ودمي وشعري وبشر-ي ومخي 
وعظمي وعصبي لله رب العالمين» ثم يقول: سبحان رب العظيم وبحمده ثلاثاً. 

وروي عنه ايه أنه كان يقول في سجوده: سجد وجهي لمن خلقه وشق سمعه وبصره تبارك الله 
أحسن الخالقين. ثم يقول: سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثاً. 

وقال الحسن اه - في رواية ابن صباح عنه -» وهو قول محمد في (المسائل): وقد ذكر 
عن علي يه أنه كان يقول إذا ركع قبل التسبيح: اللهم لك ركعت.. إلى آخر الكلام» وفي 
السجود أيضاً قبل التسبيح» والذي نأخذ به أنا نجرد الفرائض عن ذلك فلانقوله في الفرائفض). 
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وني الشرائع (O: ١(‏ -161) عن 7 تسبيح الركوع : (وأقل ما يجزي للمختار تسبيحة 
لجسا aS‏ محمد ار ا و 


الضرورة واحدة صغرى). 

قراءة القرآن في الركوع والسجود: 

في مصنف ابن أبي شيبة (۲: )١46‏ رقم :)۸٠٦١1(‏ حدثنا أبو الأحوص عن أبي 
إسحاق عن الحارث عن علي قال: لا : تقرأ القرآن وأنت راكع ولا ساجد”". 

وعدم القراءة في الركوع والسجود موافق لمذهب الإمامية» ففي تذكرة الفقهاء 
(:351): (يكره قراءة القرآن في التشهد؛ لأن كل ركن لا تشرع فيه القراءة كرهت 
فيه كال ركوع والسجود). 

التسميع والتحميد للامام والمأموم: 

في فتح الباري لابن رجب (5: :)373١‏ (قد تقدم في الباب الماضي: أن النبي ئي كان 
يقول في حال رفعه من الركوع: سمع الله لمن حمده» ثم يقول بعد انتصابه منه: ربنا 
ولك الحمد» فدل على أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد» وهو قول الثوري 
والأوزعي والشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد» وروي عن علي وأبي هريرة). 

وهو موافق للمقرر عند الجعفرية» ففي تحرير الأحكام :)٠١١ :١(‏ (يستحب أن 
يقول بعد انتصابه من الركوع: «سمع الله لمن حمده» الحمد لله رب العالمين» آهل 
الجبروت والكبرياء والعظمة لله رب العالمين» للإمام والمأموم والمنفرد» وأن يجهر 
الإمام به). 


)١(‏ وني الجامع الكاني في فقه الزيدية (1: :)18١‏ (قال الحسن يه - في) حدثنا محمد عن زيد 


و ب ع ا اا ID‏ 


شر ۶٣‏ ءي ء۶ ء 
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جوازقول ربنا لك الحمد: 

سبق في الروايات في المسألة السابقة: أن الإمام علي ينه قال: اللهم ربنا ولك 
الحمد بالواو وبدونهاء وذلك مروي عند الإمامية» ففي ذكرى الشيعة (۳: ۳۷۸) ذكر 
رواية عن الإمام الصادق يه أنه قال: (إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده» قال من 
خلفه: ربنا لك الحمد» وإن كان وحده إماماً أو غيره قال: سمع الله لمن حمده الحمد لله 
رب العالمين) ثم قال: (ونقل في المعتبر عن الخلاف: أن الإمام والمأموم يقولان: الحمد 
لله رب العالمين أهل الكبرياء والعظمة» ثم قال: وهو مذهب علمائناء وأنكر في المعتبر: 
«ربنا لك الحمد» وذكر أن المروي ما ذكره الشيخ» قال في المبسوط: وإن قال ربنا ولك 
الحمد لم تفسد صلاته» وروايتنا لا واو فيهاء والعامة مختلفون في ثبوتها وسقوطها... 

قال ابن أبي عقيل: وروي: «اللهم لك الحمد: ملء السماوات وملء الأرض» 
وملء ما شئت من شيء بعد والذي أنكره في المعتبر تدفعه قضية الأصلء والخبر 
حجة عليه» وطريقه صحيح» وإليه ذهب صاحب الفاخرء واختاره ابن الجنيد» ولم 
يقيده بالمأموم». 

قول بحول الله وقوته أقوم وأقعد بعد الركوع: 

في مصنف ابن أبي شيبة :١(‏ ۲۲۲) رقم (/705): حدثنا أبو بكر قال: نا أبو 
الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث قال: كان علي إذا رفع رأسه من الركوع» قال: 
سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا لك الحمد» بحولك وقوتك أقوم وأقعد. 

وني مصنف عبد الرزاق )١117:7(‏ رقم (75115): عن علي أنه كان إذا قال: 
سمع الله لمن حمده قال: اللهم ربنا لك الحمد كثيراً ثم يسجد (لأعطيه كذا) قال: اللهم 
ربنا لك الحمد اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد. 


وضع طريق عبن ا اق اى فق الارن (0151) رك 40 
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أخبرنا أبو القاسم عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن الأصبهاني التاجر بالري أنباً 
أبو حاتم محمد بن عيسى أنباً إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن الثوري عن أي 
إسحاق عن الحارث عن علي: أنه كان إذا قال: سمع الله لمن حمده قال: اللهم ربنا ولك 
الحمد. اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد. 

ففي الروايات: قول بحولك وقوتك أقوم وأقعد في أذكار بعد الركوع » وهو 
مروي عند الإمامية» وقال به بعض علمائهم» ففي ذكرى الشيعة في أحكام الشر-يعة 
للشهيد الأول (7: ۳۷۸): (وروى الحسين بن سعيد بإسناده إلى أبي بصير عن 
الصادق يه : سمع الله لمن حمده» والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم» بحول الله 
وقوته أقوم وأقعد... واستحب (يقصد: ابن الجنيد) أيضاً في الذكر هنا (يقصد:ذكر 
بعد الركوع): بالله أقوم وأقعد). 

وما بين القوسين من كلامي للتوضيح. 

وضع الجبهنّ في السجود على الأرض: 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في فتح الباري (۳: 115-1764 ): (وكان ابن 
مسعود لا يصلي على شيء إلا على الأرض» وروي عن أبي بكر الصديقء أنه رأى قوماً 
يصلون على بسطء فقال لهم: أفضوا إلى الأرضء وفي إسناده نظر. 

وروي عن ابن عمرء أنه كان يصلي على الخمرة» ويسجد على الآرض» ونحوه عن 
علي بن الحسين» وقال النخعي في السجود على الحصير: الأرض أحب إلي. 


)١(‏ المشهور أن هذا الذكر عند القيام» ففي العروة الوثقى (7: )١19‏ بتعليق السيستاني وهو يعدد 
مستحبات السجود: (السادس والعشرون: أن يقول عند النهوض للقيام: « بحول الله وقوته 
أقوم وأقعد» أو يقول: « اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد» ). 

ولكن قدورد أيضاً في غير ذلك كما هو مبين أعلاه. 
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وأكثر صلاة النبي بي كانت على الأرض» يدل على ذلك: أنه لما وكف المسجد 
وكان على عريش فصل النبي بيه صلاة الصبح» وانصر-ف وأثر الماء والطين على 
جبهته وأنفه . 

وخرج أبو داود من رواية شريح بن هانئ» عن عائشة» قالت: لقد مطرنا مرة 
بالليل» فطرحنا للنبي يَكِةِ نطعاًء فكأني أنظر إلى ثقب فيه ينبع الماء منه» وما رأيته متقياً 
الأرض بشيء من ثيابه قط . 

وخرجه الإمام أحمد. ولفظه: قالت: ما رأيت رسول الله ئة يتقي الأرض بشي.ء. 
إلا مرة ؛ فإنه أصابه مطر فجلس على طرف بناء» فكأني أنظر إلى الماء ينبع من ثقب كان 

وخرجه ابن جرير والبيهقي وغيرهماء وعندهم: أن شريحاً قال: سالت عائشة عن 
صلاة رسول الله اة فذكرت الحديث. 

وفي رواية لابن جرير: أن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله ية صلى على شيء 
قطء إلا أنه أصابنا مطر ذات ليلة» فاجتر نطعاًء فصل عليه. 

وخرجه الطبراني» ولفظه: كان رسول الله بي إذا صلى لا يضع تحت قدميه شيعا 
إلا أنا مطرنا يوماً فوضع تحت قدميه نطعاً. 


١ 1 5 5 55 2 .‏ 
وهذه الرواية من رواية قيس بن الربيع» عن المقدام بن شريح عن أبيه) . 


0 (مسألة: السجود على الصوف والشعر و‎ :)١718 :1( وني الجامع الكاني في فقه الزيدية‎ )١( 

كان أحمد بن عيسى جه لايرى بأساً بالسجود على الثياب من القطن وما أشبه ذلك. 

وقال القاسم يه وسئل عن السجود على اللبود والمسوح والبسط وما أشبهها فقال: يستحب لكل 
مصل أن يضع جبهته على التراب وحضيض الأرض فإن كان لابد ما يتوقى به الأرض كان ما 
تنبت الأرض إلا أن يخشى ضرر ا حر والبرد فيتوقى بم يوقيه» ويسجد من ذلك على ما أحب. 


والشاهد قوله: (كان يصلي على الخمرة» ويسجد على الأرض» ونحوه عن علي بن 
ا 

وهو موافق للإمامية» على مذهبهم في عدم إجزاء السجود إلا على الأرض» أو ما 
نبت منها من غير المأكول والملبوس. 

وفي الشرائع(١:‏ 75 ا(المقدمة السادسة: في ما يسجد عليه: لا يجوز السجود على 
الین بار 

وقد يستدل لمذهب الإمامية هذا بما يلي: 

في صحيح مسلم (5777:1) رقم (5194 ) عن خباب قال: شكونا إلى رسول الله 
َل الصلاة في الرمضاء فلم يشكنا. 
وني مسلم أيضاً رقم ( 770 ) عن أنس بن مالك قال: كنا نصلي مع رسول الله بلكل 


في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. 





وقال القاسم يه فيا حدثنا علي» عن محمد عن أحمد. عن عثان» عن القومسي قال: سألت 
القاسم عن السجود على اللبود والمسوح؟ فقال: يكره أن يسجد على شيء إلا ما أنبتت الأرض 
من الحصر والخصف والمُمّر 

وسألته عن السجود على الثياب فقال: أما مايوقى به من حر أو برد فلا بس به. 

وقال محمد: روي عن محمد بن القاسم صاحب الطالقان يه أنه قال: ماجاز لك الصلاة فيه جاز 
لك السجود عليه» وصوبه آل رسول الله ول في ذلك. 
الصلاة فيه» والسجود على غير ما أنبتت الأرض جائز» وكل ما جازت الصلاة فيه جاز 
السجود عليه. 
بن علي ميتم | سجدا على بساط). 








الباب الاأول: مسائل ففه الآل السنية الموافقة لفقه الإماميسة 


وني مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (۲: 55) رقم )١1457(‏ وعن أنس قال: كنا نصلي مع 
رسول الله و فيأخذ أحدنا الحصى في يده فإذا برد يضعه فسجد عليه. 
قال الهيثمي: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح 

فما كانوا يسجدون إلا على الأرض حتى مع شدة ال حر وحين لا يستطيعون 
السجود عليهاء فإما أن يبسطوا ثوبا فيسجدوا عليه؛ أو يبردوا حصأ في أيديهم 
فيسجدوا عليها. 


شه : 


قال ابن قدامة الحنبلي في المغني (1: :)72١‏ (فصل: ولا بأس بالصلاة على الحصير 
والبسط من الصوف والشعر والوبر والثياب من القطن والكتان وسائر الطاهرات» 
وصلى عمر على عبقري» وابن عباس على طنفسة» وزيد بن ثابت وجابر على حصيرء 
وعلي وابن عباس وابن مسعود وأنس على المنسوج» وهو قول عوام آهل العلم إلا ما 
روي عن جابر أنه كره الصلاة على كل شيء من الحيوان» واستحب الصلاة على كل 
شيء من نبات الأرضء ونحوه قال مالكء إلا أنه قال في بساط الصوف والشعر: إذا 
كان سجوده على الأرض لم أر بالقيام عليه بأس). 

ومع أن المشهور من مذهب الإمامية هو: حرمة السجود على غير الأرض أو ما 
نبت منها من غير الملبوس والمأكولء إلا أن جمعاً من الإمامية استثنى المنسوج فجوز 
السجود عليه على كراهة تنزيبية» ومن أولئك: 

- الشريف المرتضى كما في رسائله )١17/5 :١(‏ حيث ينص أن «الثوب المنسوج من 
قطن أو كتان إذا كان طاهراً يكره السجود عليه كراهة التنزيه وطلب الفضلء لا أنه 
محظور محرم). 

- الشر.يف الرضي الذي يقول: (أن يكون المراد مباشرة ترابها بالجباه في حال 
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السجود عليهاء وتعفر الوجوه فيهاء ويكون هذا الأمر أمر تأديب لا أمر وجوب؛ لأن 
من سجد على جلدة الأرض» ومن سجد على حائل بينهما وبين الوجه واحد في إجزاء 
الصلاةء إلا أن مباشرتها بالسجود أفضل)”". 

فسجود الإمام علي يث على المنسوج» لا يتعارض مع هذا الرأي للشريفين ومن 
وافقهماء إذا المكروه جائز الفعل. 

ثم إن ما نقل عن علي غه هو حكاية فعل» فلا يمكن القطع بمخالفته حتى 
لمشهور الإمامية؛ لاحتال الفعل لأكثر من وجه. 

الدعاء قبل ذكر السجود: 

في مصنف عبد الرزاق )١57:7(‏ رقم :)۲۹٠۲(‏ عبد الرزاق عن الحسن بن 
عمارة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: كان علي يقول إذا ركع... 
فإذا سجد قال: اللهم لك سجدت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وأنت 
سعد ل ا وبصريق لمي ودسي وعطامي و عه وشعري و ري 
سبحان الله سبحان الله سبحان الله. 

وفي العروة الوثقى )١717:7(‏ تعليق السيستاني وهو يعدد مستحبات السجود: 
(الثامن: الدعاء قبل الشروع في الذكر بأن يقول: « اللهم لك سجدت وبك آمنت 
ولك أسلمت وعليك توكلت وأنت ربي سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه 
وبصره والحمد لله رب العالمين تبارك الله أحسن الخالقين » ). 

ذكر السجود: 

في مصنف عبد الرزاق )١57:7(‏ رقم :)۲۹٠۲(‏ عبد الرزاق عن الحسن بن 
عمارة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: كان علي يقول إذا ركع... 


)١(‏ مجلة تراثنا - العدد الخامس السنة الأولى ص”7١١.‏ بواسطة كتاب حركية العقل الاجتهادي 
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فإذا سجد قال: اللهم لك سجدت... سبحان الله سبحان الله سبحان الله. 

وفي الشرائع (17:1) عن واجبات السجود: (الرابع: الذكر فيه» وقيل: يختص 
بالتسبيح كما قلناه في الركوع. 

وكان قال عن تسبيح الركوع : (وأقل ما يجزي للمختار تسبيحة واحدة تامة» وهي 
E O a e e‏ 
صغری). 

من أدعيت ما بين السجدتين: 

في مصنف عبد الرزاق (۲: ۱۸۷) رقم :)۳٠١٠۹(‏ عبد الرزاق عن الثوري عن 
أبي إسحاق عن الحارث عن علي أنه كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي وار هني 
واجبرني وارزقني وبه يأخذ عبد الرزاق. 

وفي ذكرى الشيعة (۳: ۳۹۷ -//79) وهو يعدد سنن السجود: (ومنها: الدعاء 
بين السجدتين بها مر في خبر حماد» وروي عن النبي صل الله عليه وآله أنه كان يقول 
بينهما: اللهم اغفر لي وا رحمني وعافني وارزقني). 

لا يسجد إلا لله تعالى: 

في مصنف ابن أبي شيبة (۲: )751١‏ رقم (417/5): حدثنا وكيع عن سفيان 
عن سماك عن رجل يقال له مثنى قال: جاء قس إلى علي فسجد له فنهاه وقال: 
اسجد لله . 

وا ري امس وا ا 
الله تعالى» من دون فرق بين المعصومين عل نه وغيرهم). 

من أحدث بعد السجدة الثانين من الركعن الأخيرة: 

في مصنف ابن أبي شيبة (۲: ۲۳۳) رقم (85579 ): حدثنا أبو معاوية عن حجاج 


عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: إذا جلس الإمام في الرابعة ثم أحدث فقد 
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وفيه أيضاً (۲: 155) رقم (4117 ): حدثنا علي بن الجعد قال: ثنا أبو جعفر 
الرازي عن ليث عن غالب عن محمد بن علي قال: إذا جلس قدر التشهد ثم أحدث 
فقد تمت صلاته لأن ليس كل أحد أن بحسن التشهد. 

وني كنز العمال برقم (۲۲۳۹۸): 

عن علي قال: إذا أتم الركوع والسجود ثم أحدث فقد تمت صلاته. 

وعزى الرواية لابن جرير. 

وني مختلف الشيعة (7: ١7‏ 5): (مسألة 784 :قال الشيخ أبو جعفر بن بابويه في 
كتاب من لا يحضره الفقيه: وإن رفعت رأسك من السجلة الثانية في الركعة الرابعة 
وأحدثت فإن كنت قد قلت الشهادتين فقد مضت صلاتكء وإن لم تكن قلت ذلك 
فقد مضت صلاتك فتوضاً ثم عد إلى مجلسك وتشهد. 

وعلق المؤلف الحلي بقوله: (أما الحكم الأول فصحيح عندنا وعند من يجعل 
التسليم ندباًء وأما الثاني فالوجه البطلان وهو المشهور). 

البناء على ما سبق في الصلاة: 

في مصنف عبد الرزاق (۲: ۳۳۸) رقم (7707): عبد الرزاق عن الثوري عن 
أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: إذا وجد أحد رزاً أو رعافاً أو قيئا فلينصر.ف». 
وليضع يده على أنفه» فليتوضأء فإن تكلم استقبل وإلا اعتد بها مضى. 

وفيه أيضاً (7: ۳۳۹) رقم (7701): عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن 
عاصم عن علي مثله. 


وفي سنن البيهقي الكبرى (۲: )٠٠١‏ ثلاث روايات عن علي يغه , لخص 
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حكمهن ”'بقوله: (والحارث الأعور ضعيف» وعاصم بن ضمرة غير قوي» وروي 
من وجه ثالث عن علي ننه . وفيه أيضاً ضعف» والله أعلم). 

وأجمعهن لفظاًء رواية الحارث عن علي له أنه قال: أيها رجل دخل في الصلاة 
فأصابه رز في بطنه أو قىء أو رعاف» فخشي أن يحدث قبل أن يسلم الإمام» فليجعل 
يده على أنفه» فإن كان يريد أن يعتد بها قد مضی» فلا يتكلم حتى يتوضأء ثم يتم ما 
بقي» فإن تكلم فليستقبل» وإن كان قد تشهد وخاف أن يحدث قبل أن يسلم الإمام» 

وفي التمهيد :)١54 :١(‏ (قال أبو عمر: ليس أحد من خلق الله إلا وهو يؤخذ من 
قوله ويترك إلا النبي لاه فإنه لا يترك من قوله إلا ما تركه هو ونسخه قولاً أو عملا 
والحجة فيم قال لاء وليس في قول غيره حجة» ومن ترك قول عائشة في رضاع الكبير 
وفي لبن الفحل» وترك قول ابن عباس في العول والمتعة وغير ذلك من أقاويله» وترك 
قول عمر في تضعيف القيمة على المزني وفي تبديئه المدعى عليهم باليمين في القسامة 
وني أن الجنب لا يتيمم وغير ذلك من قوله كثير» وترك قول ابن عمر في أن الزوج لا 
هدم التطليقة والتطليقتين وكراهية الوضوء من ماء البحر وسؤر الجنب والحائض 
وغير ذلك كثير» وترك قول علي في أن المحدث في الصلاة يبني على ما مضى- منهاء وني 
أن بني تغلب لا تؤكل ذبائحهم وغير ذلك نما روي عنه» كيف يتوحش من مفارقة 
واحد منهم ومعه السنة الثابتة؟!). 

والشاهد من قول الإمام ابن عبد البر في التمهيد: (قول علي في أن المحدث في 
الصلاة يبني على ما مضى منها). 


)١(‏ على التسليم بأن في كل طريق من تلك الطرق ضعفاًء فبعضها يقوي بعضاًء على قاعدة تقوية 
الحديث الضعيف الذي لم يشتد ضعفه بالشواهد والمتابعات» كما هو مقرر عند أهل العلم 
بالحديث. 





وهو أحد قولين في المسألة - عند الإمامية - ففي مختلف الشيعة (5051:5): 
(مسألة 7184 :قال الشيخ أبو جعفر بن بابويه في كتاب من لا يحضر.ه الفقيه: وإن 
رفعت رأسك من السجدة الثانية في الركعة الرابعة وأحدثت» فإن كنت قد قلت 
الشهادتين فقد مضت صلاتك» وإن لم تكن قلت ذلك فقد مضت صلاتك» فتوضاً ثم 
عد إلى مجلسك وتشهد). 





وعلق المؤلف الحلي بقوله: (أما الحكم الأول فصحيح عندناء وعند من يجعل 
التسليم ندباًء وأما الثاني فالوجه البطلان وهو المشهور). 

والشاهد من النقل في مسألتنا هذه هو الحكم الثاني منهاء فقد حكي عن علي جنه 
البناءء وهو موافق لرآي الصدوق في كتابه من لا يحضر.ه الفقيه» ومعلوم من هو 
الصدوق عند القوم» فهو شيخ المحدثين» ومن أهل الأخباره فهو لا يتكلم إلا عن 
مستند من الرواية عنده. 

ومن اعتمد البناء على ما سبق مالم يفعل المنافي الشهيد الأول في كتابه ذكرى 
الشيعة :٤(‏ ۲۷) مستشهداً برواية في ذلك عن الإمام الباقر لنت . 

تنبيه: ما ورد من ذكر الوضوء - في نقلناه من كتب آهل السنة - محمول على حالة 
الرز في البطن كا عبرت الروايات السنية» أو الأز كا تعبر الروايات الشيعية» وليس 
المراد منها الوضوء من القيء والرعاف. فقد سبق أن ذكرنا أنهم| غير ناقضين للوضوء 
وني ذلك يقول الشهيد الأول في كتابه ذكرى الشيعة :٤(‏ ۲۷) في معرض توجيهه 
لرواية «لا يقطع الصلاة إلا رعاف وأز في البطن»: (ولا يبعد أن يحمل القطع على 
استدراك غسل الدم أو الوضوء للأز - وهو الصوت في البطن بمعنى الأزيز - لما رواه 
الفضيل بن يسار قلت لأبي جعفر ي : أكون ني الصلاة فأجد غمزاً في بطني أو أذى 
أو ضرباناً فقال: «انصرف ثم توضأ وابن على ما مضى من صلاتك» ). 
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القعود للتشهد: 


في مصنف ابن أبي شيبة (۲: ۲۳۳) رقم (8579): حدثنا أبو معاوية عن حجاج 
عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: إذا جلس الإمام في الرابعة ثم أحدث فقد 

وفيه (۲: 505) رقم (87/17): حدثنا علي بن الجعد قال: ثنا أبو جعفر الرازي 
عن ليث عن غالب عن محمد بن علي قال: إذا جلس قدر التشهد ثم أحدث فقد تمت 
صلاته؛ لأن ليس كل أحد أن يحسن التشهد. 

وفي الباب روايات أخرى عند البيهقي وغيره» نحو هذه الروايات» تركتها 
ا 

ففي هذه الروايات: إشارة إلى وجوب القعود. 

وهو موافق لقول الشرائع(1: 1۸): (والواجب في كل واحد منهم| - يعني التشهد 
الأول والأخير - خسة أشياء: الجلوس بقدر التشهد و...). 

وفي نيل الأوطار (707:7) نقل عن الإمام علي انه عدم الوجوب. فقال: 

(وقد وقع الخلاف في الجلوس للتشهد الأخير: هل هو واجب آم لا؟ فقال 
بالوجوب: عمر بن الخطاب وأبو”" مسعود وأبو حنيفة والشافعي» ومن أهل البيت 
اهادي والقاسم والناصر والمؤيد بالله» وقال علي بن أبي طالب والثوري والزهري 
ومالك إنه غير واجب). 

استحباب التسميت في أول التشهد”": 


)١(‏ الصواب: ابن. 
(۲) وقد وردت التسمية أول التشهد في حديث مرفوع إلى النبي الأكرم إل وأثرين 


عن عمر عه » وسعيد بن جبير: 











فقه الآل بين دعوى الإهمال وتهمة الانتحال 


في مصنف ابن أبي شيبة (777:1) رقم(7"01): حدثنا وكيع 


عن الأعمش عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أنه كان يقول إذا تشهدك 
بسم الله خير الأسماء اسم الله. 

وروى الإمام الشافعي في الأم (1: 707): (عن وكيع عن الأعمش عن أبي 
إسحاق عن الحارث عن علي ينه كان إذا تشهد قال: بسم الله» وبالله وليسوا يقولون 
بهذا وقد روي عن علي نه فيه كلام كثير)”". 

وني منهاج الصا حين المطابق لفتاوى السيد السيستاني(١: :)٠٠٠‏ (وأن يقول قبل 
الشروع في الذكر «الحمد لله» أو يقول: بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأساء لله 
أو الأسماء الحسنى كلها لله). 

حكم التسليو: 

في نيل الأوطار(7: 57 7): (والحديث - يعني تحليلها التسليم - يدل على عدم 
وجوب السلام» وقد ذهب إلى ذلك أبو حنيفة والناصرء وروى ذلك الترمذي عن 


أحمد وإسحاق بن راهويه» ورواه أيضاً عن بعض أهل العلم» قال العراقي: وروي عن 


ففي في مصنف ابن أبي شيبة(۱: 77) رقم (7011): حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن 
أيمن عن أبي الزبير عن جابر أن النبي بيه كان يقول في التشهد: بسم الله. 

ورقم :)۳٠۱۲(‏ حدثنا حاتم بن إسماعيل عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر قال في التشهد: بسم 
الله . 

ورقم :)۳۰۱١(‏ حدثنا وكيع عن مسعر عن حماد عن سعيد بن جبير أنه كان يقول في التشهد: بسم 
الله . 

)١(‏ وقد روت الزيدية هذه الرواية مع زيادة» ففي أمالي الإمام أحمد بن عيسى )١١54 :١(‏ من طريق 
إبراهيم بن محمد بن ميمون» عن محمد بن كثير» عن محمد بن عبيد الله» عن أبي إسحاق:» عن 
الحارث» عن علي يه أنه كان يقول في التشهد في الركعتين الأوليين: (بسم الله والحمد لله 
وا كلها به أيه ان ل ]لمالا اه وحده لد هر نك له و اههد أن عمد عه 


ورسوله). 
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علي بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعود). 

وهو موافق لأحد القولين عند الإمامية» ففي شرائع الإسلام :١(‏ 58): (الشامن: 
التسليم» وهو واجب على الأصح» ولا يخرج من الصلاة إلا به). 

فقوله: (على الأصح) يشير إلى قول آخر بالاستحباب» ثم رأيت في كتاب مختلف 
الشيعة (7: )١9١‏ للعلامة الحلي: (وقال الشيخان: إنه مستحب وهو اختيار ابن 
البراج وابن إدريس...وهو الأقوى عندي). 

عبارة السلام: 

ورد عن الإمام عل له : التسليم د (السبللام عليكم) 

كما في مصنف عبد الرزاق (۲۱۹:۲) رقم :)7١71(‏ عبد الرزاق عن معمر 
والثوري عن عاصم عن ابي رزين أن علياً كان پس عن يمينه وعن يساره السلام 
عليكم السلام عليكم. 

كما ورد عنه التسليم ب «السلام عليكم ورحمة الله) 

كما في مصنف ابن أبي شيبة (۱: 717) رقم :)۳٠١١(‏ حدثنا ابن فضيل عن 
الأعمش عن شقيق بن سلمة قال: صليت خلف علي فسلم عن يمينه وعن شإاله: 
السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحة الله. 

وللإمامية عبارتان للسلام ذكرهما الحلٍ في الشرائع بقوله(1: 58): (وله عبارتان: 
إحداهما أن يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» والأخرى أن يقول: السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته» وبكل منهما جرج من الصلاة» وبأيه| بدأ كان الثاني 
مستحباً). 

والعبارة الثانية هي الواردة عند أهل السنة» وقد جاءت عندهم بصيغتين كا 
سبق» وقد روت الجعفرية هاتين الصيغتين أيضاً عن أهل البيت» واختلف فقهاؤهم في 
تعاملهم معها بين قائل بإجزاء قوله «السلام عليكم» وبين قائل بوجوب زيادة 


«و رحمة الله». 
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وني ذلك يقول الحلي في تحرير الأحكام (1: :)٠٠١‏ (ولو سلم بالعبارة الثانية 
جاز أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله» وإن لم يقل: وبركاته» ولو قال: السلام 
عليكم واقتصر خرج به عند ابن بابويه وابن أبي عقيل وابن الجنيد» وقال أبو الصلاح: 
الفرض أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله» وعندي في ذلك إشكال). 

كيميي السلام: 

ورد عن الإمام علي لنت : 

التسليم بواحدة: 

كما في مصنف ابن أبي شيبة )77177:١(‏ رقم (7077): حدثنا ابو خالد عن سعيد 
بن مرزبان قال: صليت خلف ابن أبي ليل فسلم واحدة» ثم قال: صليت خلف علي 
فسلم واحدة"". 

كما ورد عنه التسليم باثنتين عن یمین وشمال: 

كما في مصنف ابن أبي شيبة )١:7757(‏ رقم (7007): حدثنا ابن فضيل عن 
إبراهيم بن سميع قال: سمعت أبا رزين يقول: سمعت علياً يسلم في الصلاة عن 
يمينه وعن شاله والتي عن شاله أخفض. 

وفيه أيضاً (۱: ۲۹۸) رقم :)۳٠۸۲(‏ حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن أبي رزين 
قال: صليت خلف علي فسلم عن يمينه وعن يساره ثم وثب کا هو. 

وفي شرح معاني الآثار :١(‏ ۰ رقم :)۱٤۹۹(‏ حدثنا سليمان بن شعيب قال: 
ثنا عبد الرحمن بن زياد قال: ثنا شعبة عن الأعمش عن أبي رزين قال: صليت خلف 
علي بن أبي طالب شه فسلم عن يمينه وعن يساره. 


)١(‏ وفي كتب الزيدية: جاء في أمالي الإمام أحمد بن عيسى (1117/:1) عن محمد بن بكر» عن أبي 
الجارود» قال: حدثني يحي» قال: صليت خلف أبي جعفر» فلا فرغ من الصلاة وأراد أن يسلم 
قال: السلام على النبي» مقابل القبلة» ثم قال: السلام عليك أا النبي ورحمة الله» ثم سلم» عن 
يمينه فقال: السلام عليكم مرة واحدة. 
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ss‏ ل 
عاصم عن آبي رزين قال: كان علي انه يسلم عن يمينه وعن شماله» قيل لسفيان: 
علي فته ؟ قال: نعم. 

وفيه أيضاً برقم )١5١7(‏ قال:: (حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا عمرو بن خالد قال: 
ثنا زهير عن أبي إسحاق عن شقيق بن سلمة عن علي يته أنه: كان يسلم في الصلاة 
عن يمينه وعن شاله). 

ل 
عن بي إسحاق عن شقيق عن علي ننه أنه: كان يسلم في الصلاة عن يمينه وعن 
ا 

وفي شرائع الإسلام (1: 1۹4): (ومسنون هذا القسم: أن يسلم المنفرد إلى القبلة 
تسليمة واحدة» ويومئ بمؤخر عينه إلى يمينه» والإمام بصفحة وجهه. وكذا المأموم, 
ثم إن كان على يساره غيره» أوماً بتسليمة أخرى إلى يساره» بصفحة وجهه أيضاً). 

فثمة حالتان للإمام والمأموم» فحالة يسلان فيها مرة وأخرى مرتان» وكلاهما 
وردا. 

فل أن القرنيف ارفص اسفكب الالنننافبالوجة ]ل البمين للمشرة يض 
حيث قال في كتابه الانتصار(57): (وما انفردت به الإمامية القول بأن المنفرد والإمام 
يسلم تسليمة واحدة مستقبل القبلة وينحرف بوجهه قليلاً إلى الميمنة...) 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص :)٠١8‏ عن أبيه عن جده لَه عن 
علي بن أبي طالب کرم الله وجهه أنه كان إذا تشهد قال...ثم يسلم عن يمينه وعن شاله: السلام 
عليكم ورحة الله السلام عليكم ورحمة الله. 

وني أمالي الإمام أحمد بن عيسى (۱: ۱۹۲): وبه قال: حدثنا محمد بن منصورء قال: حدثنا محمد بن 
جميل» عن عاصم» عن مندل» عن الأعمش» عن أبي رزين قال:صليت خلف علي َيِه فسلم 
عن يمينه»وعن شماله: السلام عليكم» السلام عليكم» ثم مض فلم يقعد. 
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كراهن التثاؤب في الصلاة: 

في مصنف ابن أبي شيبة (۲: ۱۸۹) رقم :)۷۹۸٤6(‏ حدثنا عبيدة عن سعيد عن 
قتادة عن جلاس عن علي قال: التثثاوب في الصلاة من الشيطان» وشدة العطاس 
والنعاس عند الموعظة. 

ورقم (7140): حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال: التثاوب 
في الصلاة من الشيطان. 

وأقل ما يفهم من كون التثاؤب في الصلاة من الشيطان: الكراهة» وهي مقررة 
عند الجعفرية» ففي الشرائع(1: :)۷١‏ (ويكره: الالتفات يميناً وشمالآ» والتثاؤب). 


حمل السلاح في الصلاة: 

في الكنى والأسماء للدولابي (5: 87) رقم (۷۹۳) بسنده قال أبوسكينة مجاشع 
بن قطبة: رأيت علياً متقلداً بالسيف على قميص وهو يصلي. 

ول تكره الجعفرية حمل السلاح في الصلاة حالة الحرب» ففي تذكرة الفقهاء 
9 :استصحات يديد اھر ا ولو كان سر را جازم قر كراهة؛ 
روى موسى بن أكيل عن الصادق طايه قلت: الرجل في السفر تكون معه السكين في 
خفه لا يستغني عنه» أو في سراويله مشدود» والمفتاح يخشى الضياع قال: «لا بأس 
بالسكين» والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة» ولا بأس بالسيف» وكل آلة السلاح في 
الحرب» وني غير ذلك لا يجوز في شيء من الحديد فإنه نجس مسخ). والرواية ضعيفة 
وتحمل على الكراهة في موضع الاتفاق وهو البروز). 

لا يزول اليقين بالشڪ: 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص )١١9‏ عن أبيه عن جده 
عن علي ل قال: النعاس» والتثاؤب في الصلاة من الشيطان» فإذا تشاءب أحدكم في صلاته 
فليضع يده على فيه» وإذا عطس أحدكم في الصلاة فليحمد الله في نفسه. 
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في مصنف ابن أبي شيبة (۲: )۱۹١‏ رقم :)8٠١7(‏ حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن 
أبيه عن جابر عن أبي جعفر قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً. 

وفي تذكرة الفقهاء(1: 9 :)7٠١‏ (مسألة: من تيقن أحد فعلي الطهارة أو الحدث 
وشك في الآخر» عمل على المتيقن وألغى الشك» والأصل فيه ما روي أن النبي صلى 
الله عليه وآله قال: إن الشيطان ليأتي أحدكم فينفخ بين إليتيه» فيقول: أحدثت 
أحدثت» فلا ينصرفن عن صلاته حتى يسمع صوتاً أو جد ريحاء ومن طريق الخاصة 
نحوه» وقول الصادق طإثهء: ولا ينقض اليقين أبداً بالشك» ولكن ينقضه بيقين آخر 
مثله). 

الكلام بالقرآن في الصلاة: 

قال الإمام الشافعي في الأم (۷: :)٠٠۳‏ أخبرنا شريك عن عمران بن ظبيان عن 
حكيم بن سعد أن رجلاً من الخوارج قال لعلي جه : ( ود وقد وى ك وَإِلَ الب من 


واي وا عدرل 


لل ) [لزمر: e]:‏ الآ ية" فقال علي عله : ( فاص إن ود ألو حق. ولا 


سر صل 


سخفتك لذن لا ویرت ل 4 [الروم:0 ]وهو راكع. 
وعند الجعفرية جاء في تذكرة الفقهاء (۳: 71/9): (يجوز التنبيه على الحاجة إما 
بالتصفيقء أو بتلاوة القرآن» كا لو أراد الإذن لقوم فقال: (ادخلوها بسلام آمنين) 


فروع: أ- لولم يقصد إلا التفهيم بطلت صلاته؛ لأنه لم يقصد القرآن فلم يكن 
قرآناء وفيه إشكال ينشأ من أن القرآن لا يخرج عن كونه قرآنا بعدم قصده). 


)١(‏ تكملة الآية: (لئن أشركت ليحبطن عملك) فقد كان الملعون يعرض بأمير المؤمنين أنه قد 


أشرك!. 
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وقت الجمعير: 

في الإشراف ٠7 :١(‏ 5): (وكان عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب... يصلون 
الجمعة بعد زوال الشمس). 

وني المحلى(0: 45) تحت المسألة رقم(٠١٥):‏ (وعن أبي إسحاق السبيعى: 
شهدت علي بن أبي طالب يصلي الجمعة إذا زالت الشمس). 

وفي الشرائع ١ :١(‏ ) وهو يتحدث عن الجمعة: (وتجب بزوال الشمس). 

من لزمته الجمعنٌ فصلى الظهر: 

في الملجموع للنووي (5: 557 -2157): (فرع في مذاهب العلاء فيمن لزمته 
الجمعة فصلى الظهر قبل فواتها: ذكرنا أن الصحيح عندنا أنه لا تصح صلاته... وقال 
علي: إنه يلزمه السعي إلى الجمعة مالم تفت). 

وفي الشرائع (1: :)7١‏ (ولو وجبت الجمعة فصل الظهر وجب عليه السعي 
لذلك, فإن أدركها وإلا أعاد الظهر ولم يجتزئ بالأولى). 

تد رڪ الجمعن بإدراك ركعني: 

في التمهيد (۷: :)۷١‏ (وقال أحمد: إذا فاته الركوع صل أربعاً وإذا أدرك ركعة 
صلى إليها أخرى عن غير واحد من أصحاب النبي لاء منهم ابن مسعود وابن عمر 
وأنس ذكره الأثرم عن أحمد ثم قال: حدثنا أحمد حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن 
أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: إذا أدرك من الجمعة ركعة صلى إليها أخرى. وإذا 
أدركهم جلوساً صل أربعاً قال أبو عبد الله: ما أغربه يعني أن هذا الحديث غريب عن 
ابن عمر» وذكر الأثرم عن سعيد بن المسيب وإبراهيم والزهري مثله. 

قال أبو عمر: قد روي عن علي بن أبي طالب أيضاً مثله). 

وفي شرائع الإسلام (1: :)۷١‏ (فأما لولم يحضر الخطبة في أول الصلاة» وأدرك مع 
الإمام ركعة» صلى جمعةء وكذا لو أدرك الإمام راكعاً في الثانية» على قولٍ). 
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اشتراط الامام للجمعي: 

في مصنف ابن أبي شيبة (557:1) رقم (017494): حدثنا عبد السلام بن حرب 
عن القاسم بن الوليد قال: قال علي: لا جماعة يوم جمعة إلا مع الإمام. 

وعند الإمامية روايات عدة فيها أنه لا جمعة إلا مع الإمام» وقد اختلفوا في المراد 
بالإمام هنا على قولين: 

الأول: أن المراد به: السلطان العادل أو من نصبه. 

الثاني: أن المراد به إمام الجماعة العدل. 

فممن تبنى القول الأول: الحلي في شرائع الإسلام )۷۲:١(‏ حيث قال: (ثم 
الجمعة لا تجب إلا بشروط الأول: السلطان العادل» أو من نصبه). 

ومن انتصر للقول الثاني: الحر العاملي إذ عقد في وسائل الشيعة الباب الخامس من 
أبواب الجمعة بعنوان: 

باب عدم اشتراط وجوب الجمعة بحضور السلطان العادل أو من نصبه» 
ووجوبها مع وجود إمام عدل يحسن الخطبتين وعدم الخوف: 

وساق أربع روایات» ثم قال: 

(أقول: ويدل على ذلك: 

- جميع مادل على الوجوب من القرآن والأحاديث المتواترة الدالة بعمومها 

وإطلاقها. 

- مع عدم قيام دليل صالح لإثبات الاشتراط. 

وما تضمن لفظ الإمام من أحاديث الجمعة المراد به: إمام الجماعة» مع قيد زائد 
وهو كونه يحسن الخطبتين ويتمكن منهما لعدم الخوف» وهو أعم من المعصوم» كما 
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صرح به علماء اللغة“ وغيرهم» وكا يفهم من إطلاقه في مقام الاقتداء» والقرائن على 
ذلك كثيرة جد والتصريحات بم يدفع الاشتراط أيضاً كثيرة» وإطلاق لفظ الإمام هنا 
كإطلاقه في أحاديث الجماعة» وصلاة الجنازة» والاستسقاء والآيات» وغير ذلك من 
أماكن الاقتداء في الصلاة» وإن) المراد به هنا: اشتراط الجماعة مع ما ذكر. 

٥ ]۹٤۳۷[‏ - وقد تقدم حديث محمد بن مسلم عن أبي جعفر (مُلْتَه) قال: تجب 
الجمعة على سبعة نفر من المسلمين» ولا تجب على أقل منهم: الإمام» وقاضيه. 
والمدعي حقاًء والمّعى عليه والشاهدان» والذي يضرب الحدود بين يدي الإمام. 

أقول: بهذا استدل مدعي الاشتراط» وفيه: 

أؤلا؛ أنة حمر لعل الثقية راف لأشهر مذاهب العامة" 

وثانياً: أن ما تضمنه من اشتراط أعيان السبعة لا قائل به ولا يقول به الخصمء 
والأحاديث دالة على خلافه. 

فعلم أن المراد: العدد خاصةء إما هؤلاء أو غيرهم بعددهم. 

ونما هو كالصريح في ذلك: قوله: (ولا تجب على أقل منهم) ولم يقل: (ولا تجب 
على غيرهم) فعلم أنها تجب على جماعة هم بعددهم أو أكثر منهم لا أقل» مع دلالة 
الآية والأحاديث المتواترة التي تزيد على مائتي حديث). 


)١(‏ ورد في حاشية الوسائل: الامام: ما اثتم به من رئيس أو غيره. قاموس المحيط 78:4 ( هامش 
المخطوط ). 

(۲) ورد في حاشية الوسائل:في كتب أبي حنيفة إن شرط الجمعة السلطان العادل أو نائبه مع 
الامكان. منه - قده - ( هامش المخطوط ). 
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قراءة القرآن في الخطبب: 

في مصنف عبد الرزاق (۳: ۱۹۳) رقم :)٥۲۸۳(‏ عبد الرزاق عن معمر عن 
هارون بن عنترة عن أبيه عن علي أنه كان يقرأ يوم الجمعة عل المنبر: قل يا أها 
الكافرون وقل هو الله أحد. 

وفي الشرائع )۷١ :١(‏ في معرض حديثه عن خطبتي الجمعة: (ويجب في كل واحد 
منهما: الحمد لله... وقراءة سورة خفيفة» وقيل: يجزي ولو آية واحدة ممايتم بها 
فائدتها). 

وقد لا حظت في كثير من خطب الجمعة عند الإمامية» والتي ينقل بعضها في 
قنواتهم الفضائية» قراءتهم للسورتين الكريمتين: الكافرون والإخلاص. 

لا جمعن على المسافر: 

قال ابن حزم في المحلى تحت المسألة رقم (277) في معرض سوقه لأدلة من لا 
يرى الجمعة على المسافر: (فلجوًا إلى أن قالوا: روي عن على بن أبى طالب: لاجمعة على 
متاق ۹ ۰ ۰ 

وهذا المروي عن علي جه » موافق لمذهب الإمامية» فإن من شروط وجوب 
الجمعة عندهم: ال حضرء فلا جمعة على مسافرء ك قال الحلي في الشر.ائع(1: 77) في 
معرض حديثه عمن تجب عليه الجمعة: (ويراعى فيه شروط سبعة: التكليف 
والذكورة» والحرية» والحضرء و...). 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في أمالي الإمام أحمد بن عيسى :)۱۸١:1(‏ وبه قال: حدثنا محمد بن 
منصورء قال: حدثنا عباد بن يعقوب» عن إبراهيم بن أبي يحبى» عن حجاج» عن أبي إسحاق» 
عن الحارث» عن علي جه قال: (لا تجب الجمعة على من يصلي ركعتين» يقول: ليس على 
المسافر جمعة). 
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النهي عن الكلام في الخطبي: 

قال الإمام الشافعي في الأم (۷: 704): (أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن 
منهال عن عباد بن عبد الله أن علياً كان يخطب على منبر من آخر» فجاء الأشعث وقد 
امتلاً المسجد وأخذوا مجالسهم» فجعل يتخطى حتى دناء وقال: غلبتنا عليك هذه 
الحمراء» فقال علي: ما بال هذه الضياطرة”'' يتخلف أحدهم ثم ذكر كلاماً وهم 
يكرهون للإمام أن يتكلم في خطبته ويكرهون أن يتكلم أحد والإمام يخطب وقد 
تكلم الأشعث ولم ينهه علي فته وتكلم علي). 

وني مصنف ابن أبي شيبة :١(‏ /501) رقم (07/85): حدثنا إسماعيل بن عياش 
عن عبد العزيز بن عبيد الله عن محمد بن علي قال: لا بأس بالكلام إذا قرئت الصحف 
يوم الجمعة» حتى يأخذ الإمام في الموعظة. 

في الرواية: المنع من الكلام في الخطبة» وهو مقرر عند الإمامية» واختلفوا فيه: 

هل هو للحرمة» آم للكراهة؟ 

وبمعنى آخر: هل الإنصات للخطبة واجب أم مستحب؟ 

على قولين» أشار إليهما في الشرائع :١(‏ 75) بقوله: (الإصغاء إلى الخطبة هل هو 
واجب؟ فيه تردد» وكذا تحريم الكلام في أثنائهاء لكن ليس بمبطل للجمعة). 

مورد النهي عن الكلام في الخطبي: 

خصت رواية محمد بن علي السابقة مورد النهي عن الكلام بشر-وع الإمام في 


:۳( الضياطرة هم: الضخام الذين لا غناء عندهم الواحد ضيطار كما في النهاية في غريب الأثر‎ )١( 
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خطبته» وأما قبل ذلك فلا بأس» وهو المقرر عند الإمامية”'"» ففي تحرير الأحكام قال 
العلامة الحلي :١(‏ ۲۷۷): (إِنم| يتعلق النهي حال الخطبتين لا قبلهم| ولا بعدهما). 

رد السلام في الخطبي: 

في مصنف ابن أبي شيبة :١(‏ 504) رقم (0771): حدثنا وكيع عن إسرائيل عن 
جابر قال: قال محمد بن علي والقاسم: يرد في نفسه. 

تتحدث الرواية عمن سلم عليه في الخطبة» وتقرر أن عليه رد السلام» لكن بحيث 
لا يزعج المصلين. 

ورد السلام ولو في الخطبة» هو المقرر عند الإمامية”"» ففي تحرير الأحكام قال 
العلامة الحلي :١(‏ ۲۷۷) في سياق حديثه عن مسألة الكلام في الخطبة: (ولا يكره 
تسميت العاطسء ولا رد السلام). 

كراهت الصلاة والامام يخطب: 

في مصنف عبد الرزاق (۳: )۲٠١‏ رقم (01755): عبد الرزاق عن ابن عيينة عن 
أبي إسحاق قال: سمعته يحدث عن الحارث عن علي قال: الناس في الجمعة ثلاثة: 
رجل شهدها بسكون ووقار وإنصات» وذلك الذي يغفر له ما بين الجمعتين» قال: 
حسبت قال: وزيادة ثلاثة أيام» قال: وشاهد شهدها بلغو فذاك حظه منهاء ورجل 
صلى بعد خروج الإمام فليست بسنة: إن شاء أعطاه وإن شاء منعه. 


وشاهدنا: (ورجل صلى بعد خروج الإمام فليست بسنة: إن شاء أعطاه وإن شاء منعه). 


)١(‏ والمسألة محل خلاف عند أهل السنة فمنهم من يرى أن المنع بمجرد ظهور الإمام على المنبر» 
ولوم يشرع في خحطبته» ويستمر المنع إلى أن يفرغ من الصلاة» كما هو قول أبي حنيفة له فيع 
حكي عنه. 

(۲) وأما أهل السنة فعندهم قول بعدم رد السلام أو تسميت العاطس» وآخر يجوز تسميت 
العاطس» لا رد السلام» وأقوال أخرى. 
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وني المدونة الكبرى (0١ :١(‏ وكيع ) عن سفيان عن أي إسحاق عن الحارث 
عن على أنه كره الصلاة يوم الجمعة والإمام يخطب. 

والصلاة عند الإمامية مكروهة بعد خروج الإمام» ولو لتحية المسجد» ففي تحرير 
الأحكام :١(‏ ۲۷۹): (إذا دخل والإمام يخطب: كره له الصلاة تحية وغيرهاء بل 
يسمع). 

استحباب غسل الجمعب: 

في مصنف ابن أبي شيبة (575:1) رقم (/007): حدثنا حفص عن حجاج عن 
أبي جعفر قال: سألته عن غسل الجمعة فقال: ليس واجباً إلا من الجنابة. 

وفي الشرائع(١:‏ 6 (وأما آداب الجمعة: فالغسل و...). 

وني مفاتيح الجنان(1 5) قال الشيخ عباس القمي وهو يعدد مستحبات نهار 
الجمعة: (الثامن: أن يغتسل وذلك من أكيد السنن). 

ولعل ما يؤكد سنية هذا الغسل ويبين أهميته» أن الإمام الباقر ميشه لم يكن يدعه 
حتى في السفر» مع ما قد يعرض للمسافر من أشغال تمنعه» أو أعذار تصده ففي 
مصنف ابن أبي شيبة (1: )٤۳۷‏ رقم (00774): حدثنا عبيد الله بن موسى عن 
إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر أنه كان يغتسل في السفر كل جمعة. 

أول وقت غسل الجمعض: 

في مصنف ابن أبي شيبة (578:1) رقم (0055): حدثنا وكيع عن معمر عن أبي 
جعفر قال: إذا اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه من غسل يوم الجمعة. 

وني الشرائع(١: ٤‏ ) يقول الحلي عن غسل الجمعة: (ووقته ما بين طلوع الفجر 
إلى زوال الشمس). 

الأذان الثاني يوم الجمعب: 

في تفسير القرطبي (۱۸: 87): (وقد كان الأذان على عهد رسول الله كك ى) في 
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سائر الصلوات يؤذن واحد إذا جلس النبي ية على المنبر» وكذلك كان يفعل أبو بكر 
وعمر وعلي بالكوفة» ثم زاد عثمان على المنبر أذاناً الثاً” على داره التي تسمى 


وفي التحرير والتنوير (89:165): 

(قال ابن العربي في «العارضة» : فأما بالّغرب ( أي بلاد المغرب ) فيؤذن ثلاثة من 
المؤذنين لحهل المفتين قال في «الرسالة»: «وهذا الأذان الثاني أحدثه بنو أمية) ... 
والسبب في نسبته إلى بني أمية : أن علي بن أبي طالب لا كان بالكوفة لم يُؤْذْن للجمعة 
إلا أذاناً واحداً كما كان في زمن النبي اة وألغى الأذان الذي جعله عثمان بالمدينة» 
فلعل الذي أرجع الأذان الثاني بع خلفاء بني أمية قال مالك في «المجموعة» : إن 
هشام بن عبد الملك أحدث أذاناً ثانياً بين يديه في المسجد). 

وهو موافق لقول الشر-ائع(1: :)۷٤‏ (الآذان الثاني يوم الجمعة بدعة» وقيل: 
مكروه. والأول أشبه). 

صلاة ست ركعات بعد الجمعن: 

في شرح معاني الآثار (۱: ۳۳۷) رقم (۱۸۲۷): حدثنا يزيد بن سنان قال: 
ثنا عبد ال رحمن بن مهدى قال: ثنا سفيان عن أبي حصين عن أبي عبد ال رحمن 
عن علي فته أنه قال: من كان مصلياً بعد الجمعة فليصل ستاً. 

ورقم (۱۸۲۸): حدثنا يونس قال: ثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أي عبد 
الرحمن قال: علم ابن مسعود ميشه الناس أن يصلوا بعد الجمعة أربعاً» فلما جاء علي 
بن أبي طالب نه علمهم أن يصلوا ستاً. 


)١(‏ كذاء ولعله: ثانياً. 
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ورقم (۱۸۲۹): حدثنا ابن أبى داود قال: ثنا ماد بن يونس قال: ثنا إسرائيل عن 
أي إسحاق عن أي عبد ال رحمن السلمي قال: قدم علينا عبد الله فكان يصلي بعد 
الجمعة أربعاًء فقدم بعده علي شه فكان إذا صلى الجمعة صلى بعدها ركعتين وأربعاً 
فأعجبنا فعل علي انه فاخترناه. 

وذلك محكي في الإشراف (5: )١77‏ وفي التمهيد )١1/1" :١5(‏ وغيرهما. 

وفي المغني (7: :)7١4‏ (وعن علي وأبي موسى وعطاء ومجاهد وحميد بن عبد 
الرحمن والثوري أنه يصلي ستاً). 

وفي الشر-ائع (1: :)۷١‏ (وإن صلى بين الفريضتين [أي بين الجمعة والعصر- 
أوالظهر والعصر] ست ركعات من النافلة جاز). 


الأضحى سنب: 


في مصنف ابن أبي شيبة (۲: 47) رقم :)1۸٥٥(‏ حدثنا وكيع عن إسرائيل عن 
خاي عن غطاء ومد بن عل فالا الأضحى والوثرشنة. 

التخيير في الجمعنٌ مع حضور العيد: 

في أحكام العيدين للفريابي (۱: )١6١‏ رقم (174): أخبرنا أبو بكر الفريابي» ثنا 
قتيبة بن سعيد» ثنا حاتم بن إسماعيل» عن جعفر بن محمد عن أبيه» قال: اجتمع 
عيدان على عهد علي فقال: إن هذا يوم اجتمع فيه عيدان» فمن أحب أن يجمع معنا 
فليفعل» ومن كان متنحياً فإن له رخصة. 


وفي مصنف عبد الرزاق (۳: )72١5‏ رقم :)٥۷۳١(‏ عبد الرزاق عن الثوري عن 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص )١44‏ عن أبيه عن جده 


عن علي َة أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين» ثم أربعاًء ثم يرجع فيقيل. 
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عبد الله عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال: اجتمع عيدان في يوم فقال: من 
أراد أن يجمع فليجمع» ومن أراد أن يجلس فليجلس. 

قال سفيان: يعني يجلس في بيته. 

وني مصنف ابن ابي شيبة (۲: ۷) رقم (0/79): حدثنا حفص بن غياث عن 
جعفر عن أبيه قال: اجتمع عيدان على عهد علي» فشهد بهم العيد» ثم قال: إنا مجمعون 
فمن أراد أن يشهد فليشهد. 

وني مصنف عبد الرزاق (۳: 707): (وذكر عن محمد بن علي بن الحسين أنه 
أخبرهم أ كانا يجمعان إذا اجتمعا ورأى أنه وجده في كتاب لعلي زعم). 

وحكاه في المغني (۲: )۲٠۲‏ مذهباً لعلي لته . 

وني مصنف عبد الرزاق (۳: )7١5‏ رقم :)٥۷۳۳(‏ عبد الرزاق عن معمر عن 
صاحب له أن علياً كان إذا اجتمعا في يوم واحد صلى في أول النهار العيد» وصلى في 
اخ فيان اي 

وفي الشرائع (1: ۷۷): (إذا اتفق عيد وجمعة» فمن حضر العيد كان بالخيار في 
حضور الجمعة... وقيل: الترخيص مختص بمن كان نائياً عن البلد كأهل السواد دفعاً 
لمشقة العود وهو الأشبه). 

إعلام الإمام بالتخيير في الخطبي: 

في الروايات السابقة في المسألة الماضية ورد أن الإمام علياً يئنه كان يعلمهم بأن 


)١(‏ أي العيد والجمعة. 

(1) ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص )١55‏ عن أبيه عن جده عن 
علي لت أنه اجتمع عيدان في يوم فصل بالناس في ال حبانة» ثم قال بعد خطبته: إنا مجمعون بعد 
الزوال» فمن أحب أن يحضر فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» ومن ترك ذلك فلا حرج عليه. 








فقه الآل بين دعوى الإهمال وتهمة الانتحال 





لهم الخيار في حضور الجمعة» وهو موافق للمقرر عند الجعفرية» ففي الشر.ائع :١(‏ 
۷ بعد أن ذكر أن لمن حضر العيد الخيار في حضور الجمعة» قال الحلي: (وعلى الإمام 
أن يعلمهم ذلك في خطبته). 

لا يثبت التخيير للامام: 

كما أن الملاحظ في جميع الروايات الآنفة الذكر أن الإمام علياً يئنه بين) كان يعلم 
الناس بالتخييرءل يكن يترك الجمعة في حق نفسه» وني هذا ما يصلح دليلاً موافقاً لما 
يقرره الجعفرية من أن التخيير خاص بالمأمومين لا بالإمام» وفي ذلك يقول الحلي في 
تحرير الأحكام(١: )۲۸١‏ بعد أن قرر التخيير في حق المأمومين: (ولا يثبت التخيير 
للإمام). 





الباب الاأول: مسائل ففه الآل السنية الموافقة لفقه الإماميسة 


متى يخرج لصلاة العيد ؟ 

في مصنف ابن أبي شيبة (1: )٤۸۷‏ رقم (0717): حدثنا وكيع عن إسرائيل عن 

وني مختلف الشيعة (7: :)۲۷١‏ (مسألة :١177‏ ذكر كلاماً للمفيد ثم قال: (وهو 
يشعر بأن الخروج إلى المصلى قبل طلوع الشمس» وهو الظاهر من كلام ابن البراج في 
الكامل» وقال الشيخ: وقت الخروج بعد طلوع الشمس» وكذا قال ابن الجنيد وهو 
الأقرب). 

الخروج للعيد ماشياً: 

في مصنف عبد الرزاق (۳: 589) رقم (01571): عبد الرزاق عن الثوري عن 
أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: من السنة أن تأتي المصلى يوم العيد ماشياً. 

وفي مصنف ابن أبي شيبة (545:1) رقم(0505): حدثنا شريك 
عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: من السنة أن يأتي العيد ماشياً. 

وقد رواه الترمذي في سننه(7: )5٠١‏ وعقب بقوله: (قال أبو عيسى: هذا حديث 
حسن» والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم» يستحبون أن يخرج الرجل إلى 
العيد ماشياً وأن لا يركب إلا من عذر)”". 

واستحباب الخروج ماشياً مقرر عند الجعفرية؛ ففي الشر.ائع (177:1): (وسنن 
هذه الصلاة: الإصحار بها إلا بمكة...وأن يخرج الإمام حافياً ماشياً على سكينة 


ووقار). 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص )١75‏ عن أبيه عن جده عن علي 
مه أنه كان يمشى حافياً في خمسة مواطن» وقال هي من مواطن الله عزوجل: إذا عاد مريضاًء 
وإذا شيع جنازة» وفي العيدين» وفي ا جمعة. 
وني أمالي الإمام أحمد بن عيسى (178:1): بسنده عن أبي إسحاق» عن الحارث» 

عن علي يه قال: (من السنة أن تخرج إلى العيد ماشياً وأن تأكل قبل أن تخرج). 


فقه الآل بين دعوى الإهمال وتهمة الانتحال 





وقد شرح العلامة النجفي عبارة الشرائع السابقة في شرحه المسمى جواهر الكلام 
قائلاً: (ك| فعله الرضا طايه بمرو بعد أن قال: إني أخرج كما خرج رسول الله صلى الله 
عليه وآله» وأمير المؤمنين عَلْتَا ؛ ولآنه أبلغ في التذلل والاستكانة. 

لكن مقتضى ذلك عدم الفرق بين الإمام والمأموم خلافاً لظاهر المتن ومن عبر 
كعبارته» بل قيل: إنه صريح المبسوط وظاهر الأكثر... ولعل التعميم أوفق بقاعدة 
التسامح» كال مشي الظاهر في الخشوع والذل والمسكنة المطلوبة للجميع من غير فرق بين 
الإمام والمأموم). 

ذكر الله في الطريق لصلاة العيد: 

ورد في المغني التكبير في الطريق (۲: :)۲٠١‏ (ويكبر في طريق العيد ويرفع صوته 
بالتكبير وهو معنى قول الخرقي: مظهرين للتكبير قال أحمد: يكبر جهراً إذا خرج من 
بيته حتى يأتي المصلى» روي ذلك عن علي و... 

وقال أبو جميلة: رأيت علياً #لثغه خرج يوم العيد فلم يزل يكبر حتى انتهى إلى 
الان 

وفي الشرائع :)177:١(‏ (وسنن هذه الصلاة: الإصحار ما إلا بمكة...وأن يخرج 
الإمام حافياً ماشياً..ذاكراً لله سبحانه). 

صيخر التكبير في العيد: 

في المغني (7: 55 7): (فصل: وصفة التكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله 


)١(‏ وما حكته كتب الزيدية: ما في أمالي الإمام أحمد بن عيسى :١(‏ 775) تحت باب تكبير صلاة 
العيدين: 
وبلغني عن علي بن الحسين: أنه كان يذكر الله إذا مشى في طريق» فإن سها عن بعض خطاه 
رجع حتى يذكر الله في| كان سها عنه. 











الباب الأول: مسائل ففه الآل السنية الموافقة لفقه الإماميسة 


أكبر الله أكبر وله الحمدء وهذا قول عمر وعلي وابن مسعود وبه قال الثوري وأبو 


كت سر و مير 2 


حنيفة وإسحاق وابن المبارك إلا أنه زاد على ما هدانا : لقوله : ( وَلتُحيروا اه عى 
مادک 1 [البقرة م١‏ يا 

o o yy 
تردد» لا إله إلا الله والله أكر» والحمد لله على ما هداناء وله الشكر على ما أولاناء‎ 
ويزيد في الأضحى: ورزقنا من بهيمة الأنعام).‎ 

وني الروضة البهية (1: 1۷۸ )بعد ذكره صيغة من صيغ التكبير: (وروي فيه 
غير ذلك بزيادة ونقصان). 

وفي تذكرة الفقهاء :)٠١١ :٤(‏ (اختلف علماؤنا في كيفيته» فقال الشيخ في 
المبسوط: يكبر مرتين» ثم يقول: لا إله إلا الله» والله أكبر» الله أكبر على ما هداناء ولله 
الحمدء والحمد لله على ما هداناء وله الشكر على ما أولانا. 

ويزيد في الأضحى: «ورزقنا من مهيمة الأنعام). 

وني الخلاف: يكبر مرتين ثم يقول: لا إله إلا الله والله أكبرء الله أكبر ولله الحمد 
وهو إحدى الروايتين عن علي عه ). 

الاصحار لصلاة العيد: 

في المغني (7: :)18١‏ (وقد ثبت ثبت أن علياً يئنه كان يخرج يوم العيد إلى المصلى. 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص )١47‏ عن أبيه عن جده 
عن علي ب قال: التكبير: الله أكبر الله أكبر» لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر» ولله الحمد. 

(۲) ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص )١55‏ عن أبيه عن جده 
عن علي َة أن أناساً من أهل الكوفة شكوا إليه الضعف, فأمر رجلاً أن يصلي بهم في المسجد» 
وصلى هو بالناس في الجبانة» وقال لهم: لولا السنة لصليت في المسجد. 





فقه الآل بين دعوى الإهمال وتهمة الانتحال 





وفيه أيضاً (۲: 7379): (السنة أن يصلي العيد في المصلى أمر بذلك علي مولن ). 

وفي الشرائع :)7:١(‏ (وسنن هذه الصلاة: الإصحار ہا إلا بمكة). 

خروج النساء لصلاة العيد: 

في المغني (7: :)۲۳١‏ (ولا بأس بخروج النساء يوم العيد إلى المصلى» وقال ابن 
حامد: يستحب ذلك» وقد روي عن ابي بكر وعلي حينتهه أنها قالا: حق على كل ذات 
نطاق أن تخرج إلى العيدين). 

وني الإشراف (۲: )٠٠١‏ إخراج النساء والعبيد عن علي جنع . 

وني ختلف الشيعة (۲: ۲۸۳): (مسألة ٤‏ ۷: قال الشيخ:لا بأس بخروج 
العجائز» ومن لا هيئة هن من النساءء في صلاة الأعياد ليشهدن الصلاةء ولا يجوز 
ذلك لذوات الميئات منهن والجمال» وقال ابن الجنيد: ويخرج إليها النساء العواتق 
والعجائز). 

متى يأكل في العيدين؟ 

في الإشراف (7: :)١11‏ (والذي عليه أكثر أهل العلم استحباب الأكل يوم 
الفطر قبل الغدوء وروينا عن علي أنه قال: من السنة أن يأكل قبل أن يخرج). 

وفي سنن الترمذي (۲: )5٠١‏ رقم :)٥۳١(‏ حدثنا إسماعيل بن موسى حدثنا 
شريك عن أبي إسحق عن الحارث عن علي قال: من السنة أن تخرج إلى العيد ماشياً 
وأن تأكل شيئاً قبل أن تخرج. 

قال أبو عيسى هذا حديث حسن. 
)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في أمالي الإمام أحمد بن عيسى (۱: ۲۳۲): عن أي الجارود قال: 


ذكرت لأبي جعفر خروج النساء قال: ليس عليهن خروج إلا في العيدين» فإنهن قد كن يؤمرن 
بالخروج في العيدين. 














الباب الأول: مسائل ففه الآل السنية الموافقة لفقه الإماميسة 


قال الشيخ الألباني: حسن. 

وني مصنف عبد الرزاق )3١1:7(‏ رقم (01/71): عبد الرزاق عن معمر 
والثوري عن أبي إسحاق عن الحارث أو عمن سمع علياً - أنا أشك - عن علي أنه 
كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم كان يأمر بذلك. 

وفي الشرائع(١:‏ 7 (وسنن الصلاة: الإصحار بها إلا بمكة...وأن يطعم قبل 
خروجه في الفطر» وبعد عوده في الأضحى مما يضحى به). 

لا نافلت لصلاة العيد: 

في المغني (7: 51١‏ 7): (وجملته أنه يكره التنفل قبل صلاة العيد وبعدها للإمام 
والمأموم في موضع الصلاة سواء كان في المصلى أو المسجد وهو مذهب ابن عباس 
وابن عمر وروي ذلك عن علي... وروي أن علياً فته رأى قوماً يصلون قبل العيد 
فقال: ما كان هذا يفعل على عهد رسول الله ). 

وفي المجموع: (وقال آخرون: تكره الصلاة قبلها وبعدهاء حكاه ابن المنذر عن 
علي بن أبي طالب و...). 

وني الأوسط لابن المنذر (5: )٤۳۹‏ رقم :)7١١5(‏ حدثنا محمد بن علي» قال: ثنا 
سعيد» قال: ثنا إسماعيل» قال: ثنا إسماعيل بن عياش» عن عبد العزيز بن عبيد الله 
عن محمد بن علي» أن علياً كان لا يتطوع قبل العيدين ولا بعدهما شيع . 

وفي الشرائع :١(‏ ۷۷): (ويكره الخروج بالسلاح... وأن يتنفل قبل الصلاة أو 
بعدها إلا بمسجد النبي صل الله عليه وآله بالمدينة» فإنه يصلٍ ركعتين قبل خروجه). 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص 55 :)١‏ عن أبيه عن جده عن علي 
مه أنه كان يصلى بالناس في الفطر والأضحى ركعتين... وكان لا يصلى قبلها ولا بعدها شيئاً. 











فقه الآل بين دعوى الإهمال وتهمة الانتحال 


والفقرة الأخيرة موضحة في الروضة البهية (1: 5177): (إلا بمسجد النبي مالك ) 
فإنه يستحب أن يقصده الخارج إليها ويصلي به ركعتين قبل خروجه للاتباع. 

صلاة العيد مع اختلال الشرائط: 

في مصنف ابن أبي شيبة (۲: 0) رقم :)081١5(‏ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن 
إدريس عن ليث عن الحكم عن حنش قال: قيل لعلي بن أبي طالب: إن ضعفة من 
ضعفة الناس لا يستطيعون الخروج إلى الجحبانة» فأمر رجلاً يصلي بالناس أربع ركعات» 
ركعتين للعيد» وركعتين لمكان خروجهم إلى الحبانة. 

ورقم (0815): حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق أن علياً أمر رجلاً يصلي 
بضعفة الناس في المسجد ركعتين. 

ورقم (0817): حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي قيس قال: أظنه عن هذيل أن 
علياً أمر رجلاً يصلي بضعفة الناس يوم العيد أربعاً كصلاة ا هجير. 

ورقم (0814): حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن ابن أبي ليلى أن علياً 
أمر رجلاً يصلي بالناس في مسجد الكوفة ركعتين» قال: وقال ابن أبي ليل: يصلي 
ركعتين» فقال رجل لابن أبي ليل: يصلي بغير خطبة؟ قال: نعم. 

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في المغني (7: "41 7): 

(قال أحمد خله: يقوي ذلك حديث علي أنه أمر رجلاً يصلي بضعفة الناس أربعاً 
ES,‏ 

فقد وردت الروايات بصلاة ركعتين» وأربع» وما قولان عند الإمامية» عند 
اختلال الشرائط» وكونه لم يخطب. في الروايات» مشعر باختلال الشرائط. 


فيكون ذلك موافقاً لما عند الإمامية ففى مختلف الشيعة(7: 77/8): (المشهور أن 
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مع اختلال الشرائط يستحب الإتيان بها كا لو صلى مع الشر.ائط» وقال ابن الجنيد: 
يصلي مع الشرائط ركعتين ومع اختلاها أربعاًء وبه قال علي بن بابويه. 

وقال الشيخ في التهذيب: من فاتته الصلاة يوم العيد لا يجب عليه القضاء ويجوز 
له أن يصلي إن شاء ركعتين وإن شاء أربعاً من غير أن يقصد بها القضاء. 

قال علي بن بابويه: إذا صليت بغير خطبة صليت أربع ركعات بتسليمة» وقال ابن 
الجنيد: يصلي أربعاً مفصولات). 

التكبير في العيد سبعاً وخمساً: 

في مصنف عبد الرزاق (۳: 84) رقم (5845): عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد 
عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: كان علي يكبر في الفطر والأضحى والاستسقاء سبعاً 
في الأولى» وخمساً في الأخرى. ويصلي قبل الخطبة» ويجهر بالقراءة» قال: وكان رسول 
الله ية وأبو بكر وعمر وعثان يفعلون ذلك. 

وفي مسند الشافعي ترتيب السندي )٤۸٥(‏ رقم (50/8): (أخبرنا): إبراهيم بن 
محمد حدثني: جَعْمَّر عن أبيه عن علي بن أبي طالب جل : أنه كبر في العيدين 
والاستسقاءِ سبعاً وخمساً وجهَرٌ بالقراءة”". 

ففي الروايتين: التكبير في العيد سبعاً في الركعة الأولى» وخمساً في الثانية» وهو 
موافق لمذهب الإمامية» ففي الشرائع :)۷١ :١(‏ (فيكون الزائد عن المعتاد تسعاً همس 
في الأولى» وأربع في الثانية» غير تكبيرة الإحرام» وتكبيرتي الركوع). 

وقال الشريف المرتضى في كتابه الانتصار( 5): (وما انفردت به الإمامية: القول 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص :)١55‏ عن أبيه عن جده 
عن علي م أنه كان يصلي بالناس في الفطر والأضحى ركعتين يبدأ ثم يكبر ثم يقرأ ثم يكبر 
خمساً ثم يكبر أخرى فيركع بها ثم يقوم في الثانية فيقرأ ثم يكبر أربعاً ثم يكبر أخرى فيركع بها 
فذلك اثنتي عشرة تكبيرة... 








بأن تكبير صلاة العيدين في الأولى سبع وني الثانية مس» من جملتهن تكبيرة الافتتاح 
وتكبيرة الركوع). 

الجهر بالقراءة في العيد: 

في مصنف عبد الرزاق (۳: ۲۹۷) رقم :)٥۷٠١(‏ عبد الرزاق عن الثوري عن 


أبي إسحاق عن الحارث عن علي في القراءة في العيدين تسمع من يليك. 

وفي المغني (7: 7775): (لا نعلم خلافاً بين أهل العلم في أنه يشر.ع قراءة الفاتحة 
وسورة في كل ركعة من صلاة العيد» وأنه يسن الجهرء إلا أنه روي عن علي يته أنه 
كان إذا قرأ في العيدين» أسمع من يليه ولم يجهر ذلك الجهر). 

وسبق في المسألة الماضية في روايتي عبد الرزاق والشافعي عن علي انه أنه كان 
ا 

وني العروة الوثقى بتعليق السيستاني(۲: )٠١‏ عن صلاة العيد: (يستحب فيها 
أمور: أحدهما: الجهر بالقراءة للإمام والمنفرد). 

تقد يم صلاة العيد على الخطبت: 

في مصنف عبد الرزاق (۳: 84) رقم (58945): عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد 
عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: كان علي يكبر في الفطر والأضحى والاستسقاء سبعاً 
في الأولى» وخمساً في الأخرى. ويصلي قبل الخطبة» ويجهر بالقراءة» قال: وكان رسول 
الله ية وأبو بكر وعمر وعثان يفعلون ذلك”". 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص 55 :)١‏ عن أبيه عن جده عن علي 
لِنَ أنه كان يصلي بالناس في الفطر والأضحى ركعتين...وكان يجهر بالقراءة... 

(۲) ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص 55 :)١‏ عن أبيه عن جده عن علي 
مَك أنه كان خطب في العيدين خطبتين بعد الصلاة. 
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وتقديم الصلاة على الخطبة موافق للمقرر عند الجعفرية» ففي الشرائع(١:‏ ۷۷): 
(الخطبتان في العيدين بعد الصلاة» وتقديمه| بدعة). 

سني غسل العيد: 

في مصنف عبد الرزاق (۳: )۳٠۹‏ رقم :)٥۷٥١(‏ عبد الرزاق عن رجل من أسلم 
عن جعفر بن محمد عن أبيه: أن علياً كان يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى قبل أن 
يغدو. 

وحكاه في المغني (۲: ۲۲۸). 

وني الشر-ائع (1: 75) وهو يعدد الأغسال المسنونة: (وليلة الفطر ويومي 
العيدين). 

رفع الصوت بالتكبير في العيد: 

في أحكام العيدين للفريابي :١(‏ 54) رقم (01): أخبرنا أبو بكر الفريابي» قال: 
سمعت عثمان بن أبي شيبة» قال: قال جرير: لم أسمع من جعفر بن محمد شيئاًء إلا أن 
رأيته وعبد الله بن الحسن يكبران يوم العيد» وقد علت أصواته| أصوات الناس. 

وعند الجعفرية: قال علي بن محمد القمي من أعلام الإمامية في القرن السابع في 
جامع الخلاف والوفاق (41): (ويستحب رفع الصوت بالتكبير في عيد النحر عقيب 
خمس عشرة مكتوبة» ولم يفرقوا بين أهل منى وأهل الأمصارء أولما الظهر كما ذهبنا 
إليه» وأخره الصبح آخر أيام التشريق). 


وني أمالي الإمام أحمد بن عيسى (۱: ۱۷۹): وبه قال: حدثنا محمد» قال: حدثنا إسماعيل بن موسى» 
عن شريك» عن أبي إسحاق» عن الحارث» عن علي يه قال: (الموعظة والتذكرة والخطبة في 
العيدين بعد الصلاة). 





فقه الآل بين دعوى الإهمال وتهمة الانتحال 





صلاة الزلزلت والآيات: 

قال الإمام محمد بن عبد ال رحمن الدمشقي العثاني الشافعي في كتابه ١رحمة‏ الأمة ة في 
اختلاف الأئمة» (51): (وغير الكسوف من الآيات كالزلازل والصواعق والظلمة 
ال ل ل ا 
وحكي عن علي ماشه أنه صل في زلزلة). 

وروى الإمام البيهقي في سننه الكبرى (۳: 57 7) من طريق الشافعي بسنده 
عن علي انه أنه صلى في زلزلة. 

قال الشافعي: ولو ثبت هذا الحديث عندنا عن علي فع لقلنا به. 

وني شرائع الإسلام (1: 5 5): (وَالمفروض منها تسعة: صلاة اليوم والليلة... 
والدلدلةوالاباظ. .)1 

وانظر الشرائع :١(‏ ۷۷). 

كحيفينّ صلاة الكسوف والآيات: 

في مصنف ابن أبي شيبة (۲: ۲۱۷) رقم (8705): حدثنا هشيم قال: أخبرنا 
يونس عن الحسن أن علياً صلى في الكسوف عشر ركعات بأربع سجدات. 

0 

«(مسند علي يغه » عن عبد ال رحمن بن أب ليلى قال: انكسفت الشمس فقام علي 
فركع خمس ركعات وسجد سجدتين ثم فعل في الركعة الثانية مثل ذلك» ثم سلم» ثم 
قال: ما صلاها أحد بعد رسول الله يا غيري. 

وخرج الرواية بقوله: (ابن جرير وصححه) 

وفي الكنز أيضاً برقم :)۲٠٠٠۵(‏ عن الحسن قال: نبئت أن الشمس كسفت وعلي 
بالكوفة فصلى بهم علي بن أبي طالب خمس ركعات ثم سجد سجدتين عند الخامسة ثم 
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قام فركع حمس ركعات ثم سجد سجدتين عند الخامسة قال: عشر۔ ركعات وأربع 
سجدات (ابن جرير). 

وحاصل مافي الروايات هو ما أبان عنه الإمام النووي في الملجموع(5: 7 )١7‏ 
بقوله: (وعن علي جيه حمس ركوعات في كل ركعة). 

وكلمة «ركعات» الواردة في الروايات السابقة» بمعنى: ركوعات”". 

وهذه الكيفية لصلاة الآيات موافقة لمذهب الإمامية» ففي الشر-ائع :١(‏ ۷۸): 
(وأما كيفيتها فهو أن يحرم ثم يقرأ الحمد وسورة ثم يركع ثم يرفع رأسه... حتى يتم 
حمسا على هذا الترتيب» ثم يركع ويسجد اثنتين» ثم يقوم ويقرأ الحمد وسورة معتمداً 
بترتيبه الأول). 

وبلفظ موجز يقول العلامة الحلي في تحرير الأحكام :١(‏ ۲۸۷): (هذه الصلاة 
ركعتان» في كل ركعة حمس ركوعات). 

وقد وردت كيفية أخرى ذكرهاالإمام البيهقي في السنن الكبرى (7: ) 
بقوله: (ويذكر عن علي يغه أربع ركعات في ركعة). ثم ساق روايات في ذلك. 

الجهر في الكسوف: 

في مصنف ابن أبي شيبة (۲: ۲۲۰) رقم :)۸۳۳١(‏ حدثنا سفيان عن الشيباني عن 


الیک عن 38 الكناني أن علياً جهر بالقراءة في الكسوف. 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص )٠١١‏ عن أبيه عن جده عن علي 
ممه أنه كان إذا صلى بالناس صلاة الكسوف بدأ فكبر ثم قرأ الحمد وسورة من القرآن» يجهر 
بالقراءة ليلاً كان أو نهاراًء ثم يركع نحواً مما قرأ ثم يرفع رأسه من الركوع فيكبر حتى يفعل 
ذلك خمس مرات» فإذا رفع رأسه من الركوع الخامسء قال: سمع الله لمن مده فإذا قام لم يقرأء 
ثم يكبر فيسجد سجدتين ثم يرفع رأسه فيفعل في الثانية كا فعل في الأولى» يكبر كلما رفع رأسه 
من الركوع في الأربع ويقول: سمع الله لمن حمده في الخامسة. ولا يقرأ بعد الركوع الخامس. 





فقه الآل بين دعوى الإهمال وتهمة الانتحال 





وهو محكي عن علي يله في المغني (۲: )۲۷٤‏ والإشراف (7: 707) والتمهيد 
اانه 

وهو موافق لمذهب الإمامية» ففي العروة الوثقى (7: ۲۱۷) بتعليق السيستاني: 

(1770) مسألة :١‏ يستحب في هذه الصلاة أمور: ... العاشر: الجهر بالقراءة 
فيها ليلاً أو نهاراً حتى في كسوف الشمس على الأصح). 

القنوت في الكسوف: 

في مصنف عبد الرزاق (۳: )٠١١‏ رقم (59725): عبد الرزاق عن الثوري عن 
سليهان الشيباني عن الحكم عن حنش عن علي أنه أم الناس في المسجد لكسوف 
الشمس قال: فجهر بالقراءة فقام فقرأ ثم ركع ثم قام فدعا ثم ركع أربع ركعات في 
سجدة يدعو فيهن بعد الركوع ثم فعل في الثانية مثل ذلك» قال سفيان: وسمعتهم 
يحزرون قيام علي في القراءة قدر الروم أو ياسين أو العنكبوت. 

وفي الشرائع :١(‏ 78): (وأن يقنت خمس قنوتات). 

الجماعنّ لصلاة الكسوف: 

سبقت روايات في المسائل السابقة فيها أن علياً أم الناس أو صلى بهم في كسوف 
جماعة. 

واستحباب الجماعة لصلاة الكسوف مقرر عند الإمامية» ففي الشرائع(1: ۷۸) 
عن صلاة الكسوف: (ويستحب فيها: الجماعة). 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص )٠١١‏ عن أبيه عن جده 
عن علي َه أنه كان إذا صلى بالناس صلاة الكسوف بدأ فكبر ثم قرأ الحمد وسورة من 
القرآن» يجهر بالقراءة ليلاً كان أو نباراً... 














الباب الأول: مسائل ففه الآل السنية الموافقة لفقه الإماميسة 


القراءة بالطوال في صلاة اللكسوف: 

ورد في رواية عبد الرزاق في المسألة قبل السابقة قول سفيان: (وسمعتهم يحزرون 
قيام علي في القراءة قدر الروم أو ياسين أو العنكبوت) ما يعني إطالة القراءة في صلاة 
الكسوف: 

واستحباب القراءة بالسور الطوال في صلاة الكسوف: مقرر عند الجعفرية» ففي 
الشرائع(7/.:1) وهو يعدد مستحبات صلاة الكسوف: (وأن يقرا السور الطوال مع 
عة الوقك): 

التخطيف في عيادة المريض: 

في كنز العمال (9: ١18١)رقم‏ (750159):أعظم العيادة أجراً أخفها. البزار عن علي. 

وني الرواية إشارة إلى عدم التثقيل على المريض ومن ذلك تطويل الجلوس عنده. 
وفي العروة الوثقى في آداب عيادة المريض قال: (أحدها: أن يجلس عنده» ولكن لا 
يطيل الحلوس» إلا إذا كان المريض طالباً). 

الإمام أولى بالصلاة على الجنازة: 

عزى ابن المنذر في الإشراف(7: 57 7) القول بأولوية الإمام بالصلاة على الجنازة» 
إلى الإمام علي والحسين”'' عليهما رضوان الله تعالى'". 


)١(‏ وقع في الإشراف: الحسن» وصوابه: الحسين. 

(۲) وقد حكت كتب الزيدية نحو ما حكت كتبناء ففي الجامع الكافي في فقه الزيدية :١(‏ ۲۸۷): 
«(وروى محمد بإسناده عن علي صل الله عليه قال: الإمام أحق من صلى على الجنازة» وعن 

الحسين بن علي كا أنه قدم سعيد بن العاص على أخيه الحسن» وقال: لولا أا السنة 
ماتقدمت» وعن علقمة والأسود أنهه| قدما الإمام). 

وعن جابر» عن أبي جعفر لَيْنَّهِ.. وسالم» والقاسم» وعطاء» وطاووس» ومجاهد. والشعبي» قالوا: 
الإمام أولى من الولي). 
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وعند الإمامية جاء في الشرائع (1: 4 (وأحق الناس بالصلاة عليه أولاهم 
بميراثه... والإمام الأصل أولى بالصلاة من كل أحد). 

التكبير على الجنازة: 

حكي عن علي يه التكبير على الجنازة: 

ارا 


وعن الحسن بن علي ننه التكبير عليها: أربعاً. 

ففي المجموع: (فرع في مذاهب العلماء في عدد التكبير: قال ابن المنذر خلّه: ثبت 
أن النبي ية «كبر أربعاً» وبه قال عمر بن الخطاب وابن عمر وزيد بن ثابت والحسن 
بن علي و... وقال علي فلك : يكبر ستاً...). 

وني مصنف عبد الرزاق (7: )٤۸١‏ رقم (1۳۹۸): عبد الرزاق عن الثوري عن 
الأعمش عن عمير بن سعيد قال: كبر علي على يزيد بن المكفف النخعي أربعاً. 

ورقم (51744): عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يزيد بن أبي زياد قال: سمعت عبد 
لله بن معقل يقول: صلى علي على سهل بن حنيف فكبر عليه ستاً. 

وفيه أيضاً (۳: )٤۸١‏ رقم (5400): عبد الرزاق عن معمر عن حماد عن إبراهيم 
أن علياً كبر على جنازة خمساً. 

وني مصنف ابن أبي شيبة (۲: 597) رقم :)١١557(‏ حدثنا وكيع عن إسرائيل 
عن جابر عن عامر عن كاتب لعلي أن علياً كبر على جنازة خمساً. 
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Da 


وفي الباب روايات أخرى لا تخرج عما سبق 

وقد اختلف في الجمع بين هذه الروايات: 

فأما أهل السنة: 

فقد وقفت على جمع للإمام النووي الشافعي في كتابه المجموع يقول فيه: (وعن 
علي مله أنه كبر على أهل بدر ست وعلى غيرهم من الصحابة خمساًء وعلى سائر 
الاس رعا وروي أنه كبر على أبي قتادة سبعاً وكان بدرياً). 

وأما الشيعة: 

ففي الشر-ائع (۷۹:1): (وهي خمس تكبيرات...وإن كان منافقاً اقتتصر على 


اھ 


:١( وقد حكت كتب الزيدية نحو ما حكته كتب أهل السنة» ففي الجامع الكافي في فقه الزيدية‎ )١( 
(مسألة: عدد التكبير على الجنازة... وقال القاسم يه - في رواية داود عنه -: التكبير‎ : ٠ 
عن آل رسول الله ب على الجنائز مس عندناء ومن كبر أربعاً كان بها جتزياً.‎ 

وقال الحسن بن يحيى» ومحمد: أجمع آل رسول الله ا على أن التكبير على الجنائز خمس تكبيرات. 

وقال الحسن ياه - في رواية ابن صباح عنه -» وهو قول محمد في (المسائل): بلغنا عن النبي وا 
أنه كبر على حمزة سبعين تكبيرة. 

وبلغنا أنه كبر خمساً وستاً وسبعاً وأربعاًء وبلغنا عن علي صل الله عليه أنه كبر خمساً وستاً وأربعاً 
وكل ذلك عندنا جائز غير أن أهل البيت قد أجمع علماؤهم على التكبير على الجنائز حمسا وهو 
قولنا. 

وروی محمد بأسانيده عن النبي با أنه كبر حمسا وكذلك عن أمير المؤمنين صل الله عليه» وعن 
الحسن بن علي» ومحمد بن الحنفية» وعلي بن الحسين» وحمد» وزيد ابني علي» وجعفر بن حمد» 
وموسى بن عبدالله» وعبدالله بن موسى بن عبدالله» وعبدالله بن موسى بن جعفر يه أنهم 
كبروا خمساً... وعن علي بن الحسين ينه وأبي جعفر جه قالا: إنا أخذ بتكبير الخمس من 
الصلوات الخمس). 
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جوازسلام الإمام بواحدة في صلاة الجنازة: 

في المغني (237377:7): (السنة أن يسلم على الجنازة تسليمة واحدة قال له 
التسليم على الجنازة د تسليمة واحدة عن ستة من أصحاب النبي كَل وليس فيه اختلاف 
إلاعن إبراهيم» وروي تسليمة واحدة عن علي و...وروى الخلال بإسناده عن علي بن 
أي طالب ميته أنه صلى على يزيد بن المكفف فسلم واحدة عن يمينه: السلام 
عليكم).وفي الإشراف (۲: 57”) ذكر التسليمة بواحدة عن علي جوش 

والتسليم بواحدة في صلاة الجنازة» وإن كان خالفاً للمشهور من مذهب الإمامية» 
إلا أنه يوافق عندهم قولاً آخر بجواز تسليم الإمام بواحدة» وهو مستند إلى رواية» 
ففي مختلف الشيعة (72037:7): (المشهور أنه لا تسليم في هذه الصلاة» وقال ابن 
الجنيد: ولا أستحب التسليم فيهاء فإن سلم الإمام فواحدة عن يمينه يعلم بها 
انصرافه» وهو يشعر بجواز التسليم للإمام). 

وقد احتج ابن الجنيد برواية سماعة قال : (فإذا فرغت سلمت عن يمينك). 

ثم وجدت ابن عبد البر يقول في الاستذكار (7: 0١‏ (ومن هذين الكتابين أن 
ابن عمر وأبا هريرة وابن سيرين كانوا يجهرون بالسلام ويسمعون من يليهم» وأن علي 

بن أبي طالب وابن عباس وأبا أمامة بن سهل بن حنيف وسعيد بن جبير كانوا يخفون 
التسليم» وإبراهيم النخعي أيضاً كان يسلم تسليمة خفية). 

ES,‏ تدرف لعولا اوور كاسن الإفائية: 

جوازالصلاة على القبر لمن فاتته الجنازة: 

قال الإمام النووي في المجموع(1: ۳۳۳): (فرع: في مذاهب العلماء فيمن فاتته 
الصلاة على الميت: ذكرنا أن مذهبنا أنه يصلى على القبرء ونقلوه عن علي» وغيره من 
الصحابة شخ ). 
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وني المحلى(0: )١57‏ تحت المسألة رقم(281): (وعن علي بن أبي طالب: أنه أمر 
قرظة بن كعب الأنصاري أن يصلي على قبر سهل بن حنيف بقوم جاءوا بعدما دفن 
وصلي عليه» وعن علي بن أبي طالب أيضاً: أنه صلى على جنازة بعدما صلي عليها). 

وني مصنف ابن أبي شيبة (۳: ١‏ 5) رقم :)١19171(‏ حدثنا هشيم أنا أشعث عن 
الشعبي قال: جاء قرظة بن كعب في رهط مصر وقد صلى علي على ابن حنيف ودفن 
فأمره علي أن يصلي هو وأصحابه على القبر ففعل. 

وفي الشرائع (1: :)۸١‏ (يجوز أن يصلي على القبر يوماً وليلة» من لم يصل عليه ثم 
للايصلى بعد ذلك). 

تكرار الصلاة على الجنازة: 

في السنن الكبرى للبيهقي (5: 54) رقم :)727١557(‏ أخبرنا أبو نصر بن قتادة 
أخبرنا أبو عمرو بن نجيد أخبرنا أبو مسلم حدثنا أبو عاصم عن سفيان عن شبيب بن 
غرقدة عن المستظل: أن علياً شه صلى على جنازة بعد ما صلى عليها. 

وني الأوسط لابن المنذر (9: 797) رقم :)۳٠٤١(‏ حدثنا موسىء قال: ثنا 
شجاع» قال: ثنا أبو عاصم» عن سفيان الثوري» عن شبيب بن غرقدة» عن المستظل 
بن حصين» أن علياً صلى على جنازة قد صلى عليها مرة. 

ولا خلاف في جواز تكرار الصلاة على الميت عند الجعفرية» وإن كانوا يختلفون 
هل ذلك مع كراهة آم بدونهاء ففي مختلف الشيعة العلامة الحلي (7: :)٠٠‏ (المشهور 
كراهة تكرار الصلاة على الميت» وقال ابن أبي عقيل: لا بأس بالصلاة على من صلى 
عليه مرة» فقد صلى أمير المؤمنين - يه - على سهل بن حنيف خمس مرات» وقال 
ابن إدريس: تكره جماعة» وتجوز فرادى» وقال الشيخ في الخلاف: من صلى على جنازة 
يكره له أن يصلي عليها ثانياً» وهو يشعر باختصاص الكراهة بالمصلي المتحد). 
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تقديم المكتوبي على الجنازة: 

في مصنف عبد الرزاق (7: 077) رقم (191775 ): عبد الرزاق عن معمر قال: 
بلغني أن علياً قال: إذا حضرت الجنازة وصلاة المكتوبة فابدؤوا با مكتوبة. 

وتقديم المكتوبة عند الإمامية» كالتالي: 

ترجيحاً: إذا ضاق وقت الفضيلة للمكتوبة. 

وجوباً: إذا ضاق وقت الصلاة» ولم يخف على الميت. 

وني ذلك يقول الطباطبائي في العروة الوثقى بتعليق السيستاني :١(‏ 5 77): 
(يستحب المبادرة إلى الصلاة على الميت وإن كان في وقت فضيلة الفريضة, ولكن لا 
يبعد ترجيح تقديم وقت الفضيلة مع ضيقه... 

ويجب تأخيرها عن الفريضة مع ضيق وقتها وعدم الخوف على الميت...). 

وتقدم الجنازة في غير ذلك: 

أولوياً: على النافلة» وقضاء الفريضةء وأدائها مالم يخرج وقت الفضيلة. 

ووجوباً: إذا خيف على الميت من التأخير. 

المسبوق في صلاة الجنازة: 

في المدونة الكبرى (1: 44): (ابن وهب: عن ابن أبي ذئب عن قارظ بن شيبة عن 

سعيد بن المسيب أنه كان يقول: يبني على مابقي من التكبير على الجنازة. 

ابن وهب: عن رجال من آهل العلم عن علي بن أبي طالب وابن شهاب» وعطاء 
بن أبي رباح» وابن أبي سلمة مثله). 

وهو موافق للمقرر عند الجعفرية» ففي تحرير الأحكام :)1١:1(‏ (لو سبق 
الإمام بالتكبير» تابعه المأموم» ثم يكبر الفائت ولاء» وإن رفعت الجنازة» ولو دفنت 
آتم على القبر). 
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كراهن القيام لمرور الجنازة: 

في مصنف ابن أبي شيبة (۳: ۳۹) رقم :)١19117/(‏ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
حاتم بن إسماعيل عن جغفر عن أبيه قال: كان الحسن بن علي جالساً فمر عليه 
بجنازة» فقام الناس حين طلعت الجنازة» فقال الحسن بن علي: إن أمر على النبي 4يا 
بجنازة هودي» وكان رسول الله بيه على طريقها جالساً فكره أن يعلو رأسه جنازة 
مودي فقام. 

وفي مصنف ابن آبي شيبة (۳: )5٠‏ رقم :)١١919(‏ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
سفيان ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن علي قال: كنا جلوساً 
فمرت جنازة فقمنا فقال: ما هذا فقلنا هذا أمر أبي موسى فقال: إنما قام رسول الله كن 
مرة ثم لم يعد. 

ورقم (۱۱۹۲۰): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن عبد الرحمن 
بن أبي ليل قال: كنا مع علي فمر علينا بجنازة فقام رجل» فقال علي: ما هذا؟ كان هذا 
من صنيع اليهود. 

ورقم :)١١971(‏ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الثقفي عن أيوب عن محمد عن 
الحسن بن علي وابن عباس أنه) رأيا جنازة» فقام أحدهما وقعد الآخرء فقال الذي قام 
للذي لم يقم: ألم يقم رسول الله كِِ؟ قال: بلى ثم قعد. 

ورقم (۱۱۹۲۲): حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الله بن نمير عن حجاج عن أبي 
إسحاق قال: كان أصحاب علي وأصحاب عبد الله لا يقومون للجنائز إذا مرت بهم. 

وفي التمهيد (۲۳: 757/8): (وقد كان من أهل العلم جماعة يذهبون إلى نسخ القيام 
على القبر وغيره في الجنائز وأظنهم ذهبوا إلى أن القيام كله في الجنائز منسوخ لقول علي 
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كان رسول الله ا يقوم في الجنائز ثم قعد بعد)”"". 

وعدم القيام للجنازة موافق لمذهب الجعفرية» ففي العروة الوثقى بتعليق 
السيستاني 0١ :١(‏ (ويكره أمور: 

التاسع: القيام عند مرورها إن كان جالساًء إلا إذا كان اميت كافراً لئلا يعلو على 
ا 


هل يقوم حتى توضع الجنازة أم يجاس؟ 
روي عن الآل حولم - في هذه المسألة - روايتان: 


الأولى: القيام: 

ففي مصنف ابن أبي شيبة (۳: 5 7) رقم :)١11/57(‏ حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع 
عن قيس بن سالم عن عمير بن سعيد أن علياً قام على قبر حتى دفن» وقال: ليكن 
لأحدكم قيام على قبره حتى يدفن. 

وني الإشراف (7: 4 (وممن رأى أن لا يجلس من تبع الجنازة حتى توضع 
عن أعناق الرجال الحسن بن علي). 

وني التمهيد (77: 375): (واختلف العلماء في هذا الباب: فمن روى عنه أنه قال 
بالأحاديث التي زعمنا أنها منسوخة» واستعملها ولم يرها منسوخة» وقالوا:لا يلس 
من اتبع الجنازة حتى توضع من أعناق الرجال: الحسن بن علي و...). 

والثانية: الجلوس 

ففي التمهيد (۲۳: 7575): (وروى علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس أن 
)١(‏ وني الجامع الكاني في فقه الزيدية :)۲۷١ :١(‏ (وعن ابن أبي ليل قال: قيل لعلي صل الله عليه: 


إن أبا موسى يقول: إذا مر على رجل بجنازة فليقم» فقال علي صل الله عليه: قاتل الله ابن طفية 
لكان هذا من فعل اليهود» وإنما فعله رسول الله و مرة واحدة). 
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القيام في الجنازة كان قبل الأمر بالجلوس). 

وفيه أيضاً(77: 737): (ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني موسى بن 
عقبة عن قيس بن مسعود عن أبيه أنه شهد جنازة مع علي بن أبي طالب بالكوفة فرأى 
الناس قياماً ينتظرون الجنازة أن توضع فأشار إليهم أن اجلسوا فإن رسول الله ياء قد 
جلس بعد ما كان يقوم). 

وني مصنف ابن أبي شيبة (۳: 5) رقم ۱٠١۲۲(‏ ): حدثنا وكيع عن إسرائيل عن 
جابر عن أبي جعفر وعامر قالا: لا بأس أن يجلس قبل أن توضع الجنازة على القبر. 

والروايتان قولان عند الإمامية» ففي مختلف الشيعة(7: 11 7):: (مسألة:قال 
الشيخ في الخلاف: يجوز أن يجلس الإنسان إلى أن يفرغ من دفن الميت» وبه قال ابن 
الجنيدء وجعله ابن حمزة مكروهاء وهو الأقرب). 

وفي تذكرة الفقهاء(۲: 057 - 01): (مسألة(5١7):قال‏ الشيخ في الخلاف: يجوز 
أن يجلس الإنسان إذا تبع الجنازة قبل أن توضع في اللحد... وقال ابن أبي عقيل منا 
بالكراهة أيضاً). 

تغطين قبر المرأة بثوب حين إنزالها: 

في سنن البيهقي الكبرى (5: 5 0) رقم 1۸٤۲(‏ ): وروى علي بن الحكم عن رجل 
من أهل الكوفة عن علي بن أبي طالب لن : أنه أتاهم قال: ونحن ندفن ميتاً وقد 
بسط الثوب على قبره» فجذب الثوب من القبر» وقال: إن يصنع هذا بالنساء. 

وفي مختلف الشيعة (۲: :)۳١١ - ۳١١‏ (مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا نزل 
الميت القبر يستحب أن يغطى القبر بثوب... وقال ابن إدريس: ما وقفت لأحد من 
أصحابنا في هذه المسألة على مسطور فأحكيه عنه. والأصل براءة الذمة من واجب أو 
ندب... 


قال: وقد يوجد في بعض نسخ أحكام النساء للشيخ المفيد: أن المرأة يجلل القبر 
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عند دفنها بثوب» فالرجل لا يمد عليه ثوب» فإن كان ورد ذلك فلا نعديه إلى قبر 
الرجل فليلحظ ذلك. 
وقال ابن الجنيد: وإذا كانت امرأة مد على القبر ثوباًء ولم يرفعه إلى أن يغيبها اللبن. 
وكل من القولين عندي جائز» لكن الستر في قبر المرأة أولى...). 


جواز زيارة النساء للقبور: 
في مصنف عبد الرزاق (۳: 51/7 ) رقم (211711): عبد الرزاق عن ابن عيينة 


عن جعفر بن محمد عن أبيه» قال: كانت فاطمة بنت رسول الله ل تزور قبر حمزة 
ا 

وني تحرير الأحكام (1: :)٠١‏ (يستحب زيارة القبور» والترحم على أهلهاء 
والدعاء لهم» وقراءة القرآن عندهم» للرجال وللنساء). 

وفي العروة الوثقى :١1(‏ 5/8 73) بتعليق السيستاني وهو يعدد آداب الدفن: (زيارة 
قبور المؤمنين والسلام عليهم» يقول: « السلام عليكم يا أهل الديار - الخ » وقراءة 
القرآن وطلب الرحمة والمغفرة هم» ويتأكد في يوم الإثنين والخميس» خصوصاً عصره. 
وصبيحة السبت» للرجال والنساء بشرط عدم الجزع» والصبر). 

الزيارة كل جمعن: 

في سنن البيهقي الكبرى (5: ۷۸) رقم :)۷٤٥۹(‏ أخبرنا أبو عبد الله ا حافظ ثنا 
أبو حميد أحمد بن محمد بن حامد العدل بالطابران ثنا عشان بن محمد ثنا أبو مصعب 
الزهري حدثني محمد بن إسماعيل بن أبي فديك أخبرني سليمان بن داود عن جعفر بن 
محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن أبيه: أن فاطمة بنت النبي 4 كانت تزور قبر 
عمها حمزة كل جمعة فتصلي وتبكي عنده. 


)١(‏ وني الجامع الكاني في فقه الزيدية ٠ :١(‏ ): (وعن أي جعفر يه : أن فاطمة ا كانت تزور 
قبر حمزة وتقوم عليه). 
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كذا قال» وقد قيل عنه عن سليان بن داود عن أبيه عن جعفر بن محمد عن أبيه 
دون ذكر علي بن الحسين عن أبيه فيه وهو منقطع. 

وفي منتهى المطلب (5717:1) عن زيارة القبور: (يستحب تكرار ذلك في كل 
وقت» روى ابن بابويه عن إسحاق بن عمار» قال: سألت أبا الحسن يه عن المؤمن 
يزور أهله؟ فقال: نعم» فقلت: في كم؟ قال: على قدر مصايبهم - إلى أن قال - رأيت 
في مجرى كلامه أنه يقول: أدناهم جمعة). 

إهداء القرب للميت: 

في مصنف ابن أبي شيبة (۳: 04) رقم :)١17١8/(‏ حدثنا الفضل بن دكين عن 
الحسن بن صالح عن عبد الله بن عطاء عن أبي جعفر أن الحسن والحسين كانا يعتقان 
عن علي بعد موته. 

وني تحرير الأحكام :١(‏ 175): (وما يبدى إليه من ثواب القربات ينفعه). 

لا يطيب الميت المحرم: 

قال الإمام النووي في المجموع (7577:7) عن الميت المحرم: (قد ذكرنا أن مذهبنا 
تحريم تطييبه وإلباسه مخيطاً وستر رأسه وبه قال عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب 
وابن عباس وعطاء والثوري وأحمد وإسحق وداود وابن المنذر). 

وفي الشرائع (1: :)١‏ (إلا أن يكون الميت محرماً فلا يقربه الكافور). 

في المحرم يموت هل يغطى رأسه؟ 

في مصنف ابن أبي شيبة (۳: 5 ۳۰) رقم :)۱٤٤۳۸(‏ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
عبيد الله عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال في المحرم: يغطي رأسه ولا يكشف. 

وقد حكي عن علي انه قول آخر بتحريم التغطية ففي المجموع للنووي عن 
الميت المحرم: (قد ذكرنا أن مذهبنا تحريم تطبيبه وإلباسه مخيطاً وستر رأسه وبه قال 
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OIE عنان وغل ين اب‎ E 

والقولان قال بها الإمامية فإن عندهم في المسألة القولين ذاتهماء وفي ذلك يقول 
الحلي في كتابه مختلف الشيعة(١:‏ ۳۹۲): (يغسل المحرم كالمحل» إلا أنه لا يقرب 
الكافور والمشهور أنه يغطي رأسه ووجهه وغير ذلك» وقال ابن أبي عقيل: ولا يغطي 
وجهه ورأسه). 

كيمين ترتيب الجنائز: 

في مصنف ابن أبي شيبة (۸:۳) رقم :)١١574(‏ حدثنا حاتم بن وردان عن 
يونس عن عمار مولى بني هاشم قال: شهدت أم كلشوم وزيد بن عمر ماتا في ساعة 
واحدة. فأخرجوهما فصلى عليه| سعيد بن العاص فجعل زيداً ما يليه وجعل أم 
كلثوم بين يدي زيدء وني الناس يومئذ ناس من أصحاب النبي 4 والحسن والحسين 
في الجنازة. 

ورقم :)١١579(‏ حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن علي قال: إذا اجتمعت جنائز 
رخال ونساء» جعل الرجال ما يلي الإمام» والنساء مما يلي القبلة» فالحر والعبد”", 


(1) وني الجامع الكافي في فقه الزيدية (؟: :)۳٠١‏ (وعن علي والحسن بن علي صل الله عليهماء وابن 
عباس» وأبي جعفر محمد بن علي لبه أنهم قالوا: لايغطى رأس المحرم إذا مات ولا يحنط). 
وني أمالي الإمام أحمد بن عيسى (1: 4017) من طريق محمد بن عبد الرحمنء عن أبي بكر الكلبي» عن 
جعفر بن حمد» عن أبيه» أن محمد بن الحسن بن علي: مات بالأبواء وهو محرم فكان فيمن 
حضره الحسين بن علي وعبد الله بن عباس» فأجمعوا أن لا يقربوه طيباًء ولا يغطى رأسه. 

والقول الثاني القائل بتغطية رأس المحرم الميت: مروي أيضاً عند الزيدية» ففي مسند الإمام زيد بن 
علي (177) عن أبيه عن جده عن علي يه قال: إذا مات المحرم غسل وكفن وخر رأسه 
ووجهه» فإن كان أصحابه محرمين لم يمسوه طيباًء وإن كانوا أحلاء يمسوه الطيب» وقال: إذا 
مات فقد ذهب إحرامه. 
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يجعل ا حر مما يلي الإمام» والعبد جما يلي القبلة. 

وني مصنف عبد الرزاق (7: "5571) رقم (1۳۲۸): عبد الرزاق عن معمر عن آبي 
إسحاق عن الحارث عن علي قال: إذا كان الرجال والنساء كان الرجال يلون الإمام 
والنساء من وراء ذلك. 

ورقم (1۳۲۹): عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي 
قال: الرجال قبل النساء والكبار قبل الصغار. 

وني الطبقات الكبرى لابن سعد (۸: 75 5): (أخبرنا عبيد الله بن موسى أخبرنا 
إسرائيل عن السدي عن عبد الله البهي قال: شهدت ابن عمر صلى على آم كلثوم وزيد 
بن عمر بن الخطاب فجعل زيداً في| يلي الإمام» وشهد ذلك حسن وحسين)”". 

وني الشرائع (1: :)۸٠‏ (وإن اتفقا جعل الرجل ما يلي الإمام والمرأة وراءه). 

وفي العروة الوثقى(1: ۳۳۸): (447 مسألة: إذا اجتمعت جنازات فالأولى 
القت اد ف كيل و اد م وة ارادا ك فيدر هل و 
الأول: أن يوضع الجميع قدام المصلٍ مع المحاذاة» والأولى مع اجتماع الرجل والمرأة 
جعل الرجل أقرب إلى المصلي حراً كان أو عبداًء كا أنه لو اجتمع الحر والعبد جعل 
ال حر أقرب إليه). 

كيف يد خل الميت القبرة 

حكي عن الإمام علي يئنه الإدخال عرضاً ففي الإشراف(7: 79"): (واختلفوا 
في صفة أخذ الميت عند إدخاله القبر... وقال آخرون: يؤخذ من قبل القبلة معترضاًء 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص )١158‏ عن أبيه عن جده عن علي 
َه قال: إذا اجتمع جنائز رجال ونساء: جعل الرجال ما يلي الإمام» والنساء ما يلي القبلة. 
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وني مسند الفردوس برقم :)5٠1(‏ علي والنعمان بن بشير: لكل بيت باب وباب 
القبر أن يدخل من قبل الرجلين وأن يخرج من قبل الرجلين”". 

ويفرق الإمامية بين إدخال الرجل وإدخال المرأة» ففي الشر.ائع (۱: ۳۲) عن 
اليك را افر ا راه وار اة عرض 

من أدعينق دخول المقابر: 

في مصنف ابن أبي شيبة (۳: ۲۷) رقم (۱۱۷۸۲): حدثنا محمد بن فضيل عن عبد 
الملك بن أبي سليمان عن أب عبد الرحمن عن زاذان قال: كان علي إذا دخل المقابر قال: 
السلام على من في هذه الديار من المؤمنين والمسلمين» أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع» 
وإنا بكم للاحقونء وإنا لله وإنا إليه راجعون'". 

وفي وسائل الشيعة ضمن أبواب الدفن وما يناسبه الباب (57) باب استحباب 
التسليم على أهل القبور والترحم عليهم. 

١‏ - محمد بن يعقوب» عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن عبدالله بن المغيرة» عن 
عبدالله بن سنان قال: قلت لأبي عبدالله (علنه.): كيف التسليم على أهل القبور؟ 
فقال: نعم تقول: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين أنتم لنا فرط ونحن - 


إن شاء الله - بكم لاحقون. 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص )١77‏ عن أبيه عن جده عن علي 
م قال: يسل الرجل سلا ويستقبل بالمرأة استقبالاًء ويكون أولى الناس بالرجل في مقدمه. 
وأولى الناس بالمرأة في مؤخرها. 

(۲) وني الجامع الكافي في فقه الزيدية :١(‏ 7777): (وعن علي وة أنه كان يقول إذا دخل المقابر: 
السلام على من في هذه الديار من المؤمنين والمسلمين أنتم لنا فرط» ونحن لكم تبع» وإنا بكم 
لاحقون. وإنا لله وإنا إليه راجعون). 
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٤‏ - عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف» عن الحسين بن 
علوان» عن جعفر» عن أبيه يه - ني السلام على أهل القبور : السلام عليكم أهل 
الديار من قوم مؤمنين ورحمة الله وبركاته» نتم لنا سلف ونحن لكم تبع» رحم الله 
المستقدمين منكم والمستأخرين, وإنا لله وإنا إليه راجعون. 

كيميي صلاة الاستسقاء: 

في مصنف عبد الرزاق (۳: 84) رقم (58945): عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد 
عن جعفر بن محمد عن أبيه» قال: كان علي يكر في الفطر والأضحى والاستسقاء 
سبعاً في الأولى وخمساً في الأخرى» ويصلي قبل الخطبة ويجهر بالقراءة» قال وكان 
رسول الله ية وأبو بكر وعمر وعثان يفعلون ذلك. 

وفي مسند الشافعي ترتيب السندي )٤۸٥(‏ رقم (50/8): (أخبرنا): إبراهيم بن 
محمد حدثني: جعفر عن أبيه عن علي بن أبي طالب ميه : أنه كبر في العيدين 
NG‏ وشم وق افر : 

وهذا يعني آنا مثل صلاة العيد» وهو موافق لمذهب الإمامية» ففي شرائع 
الإسلام(1: :)۸١‏ (صلاة الاستسقاء: وهي مستحبة عند غور الأنهار» وفتور 
الأمطار» وكيفيتها: مثل كيفية صلاة العيد» غير أنه يجعل مواضع القنوت في العيد 
استعطاف الله سبحانه» وسؤاله ال رحمة بإرسال الغيث» ويتخير من الأدعية ما تيسّر له 
وإلا فليقل ما نقل في أخبار أهل البيت فت ). 

من سنن الاستسقاء: 


في مصنف عبد الرزاق (۳: ۸۸) رقم (5105): عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص )٠١١‏ عن أبيه عن جده 


عن علي مه أنه كان إذا صلى بالناس في الاستسقاء صلى مثل صلاة العيدين... 











عن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي أنه قال في الاستسقاء: إذا 
خرجتم فاحمدوا الله واثنوا عليه با هو أهله» وصلوا على النبي بيا واستغفرواء فإن 
الاستسقاء الاستغفارء قال: وقال علي: إن النبي يه حول رداءه وهو قائم حين أراد 


أن 00 


فقد ذكرت الرواية جملة من الآداب هي: ا لخروج» وحمد الله تعالى والثناء عليه 
والصلاة على النبي رة والاستغفار» وتحويل الرداء» والدعاء» وجملة هذه الآداب 
مذكورة عند القوم» ففي الشر.ائع :)۸١:١(‏ (ومسنونات هذه الصلاة: أن يصوم 
الناس ثلاثة أيام...وأن يخرجوا إلى الصحراء... فإذا فرغ الإمام من صلاته حول 
رداءة» ثم استقبل القبلة» وكبر مائة» رافعاً بها صوته» وسبح الله إلى يمينه كذلك» 
وهلل عن يساره مثل ذلك» واستقبل الناس» وحمد الله مائة» وهم يتابعونه في كل 
ذلك). 

حكم تارك الصلاة: 

في التمهيد (5: 774): (واختلف العلماء في حكم تارك الصلاة عامداً وهو على 
فعلها قادر» فروي عن علي بن أبي طالب وابن عباس وجابر وأبي الدرداء تكفير تارك 
الصلاة قالوا: من لم يصل فهو كافر). 

وني مصنف ابن أبي شيبة (۲: )۱٥۹‏ رقم (1150): حدثنا عبد الله بن نمير عن 


محمد بن أبي إسماعيل عن معقل الخئعمي عن علي قال: من لم يصل فقد كفر. 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص )٠١١‏ عن أبيه عن جده 
عن علي َه أنه كان إذا صلى بالناس في الاستسقاء صلى مثل صلاة العيدين» وكان يأمر 
المؤذنين حملة القرآن والصبيان أن يخرجوا أمامهم» ثم يصلي بالناس مثل صلاة العيد, ثم 
يخطب. ويقلب رداءه» ويستغفر الله تعالى مائة مرة» يرفع بذلك صوته. 
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وعند الإمامية روايات بذلك» وقد حملوها على من ترك الصلاة مستحلاً لذلك» 
لا من تركها متهاوناً أو متكاسلا» وني ذلك يقول ال حلي في تحرير الأحكام (!: :)7٠١‏ 
(من ترك الصلاة مع وجوبها عليه مستحلاً قتل إجماعاً ولو تركها جهلاً بوجو ا لم 
يقتل» ويؤمر بها ولو تركها تهاونا أمر مها فإن فعل» وإلا عزر أولاء فإن تاب» وإلا عزر 
ثانياًء فإن تاب» وإلا قتل» وقيل: يقتل في الرابعة» ويكفر الأول لا الأخير وإن استحق 
القتل). 

والشاهد قوله: (ويكفر الأول لا الأخير وإن استحق القتل) ومراده بالأول كا 
هو واضح المستحل» وبالأخير المتهاون أي: المتكاسل. 

بينا حملها بعض أهل السنة على المتكاسل أيضاًء ففي المجموع(5: 17) قال الإمام 
النووي: (فرع: في مذاهب العلماء فيمن ترك الصلاة تكاسلاً مع اعتقاده وجويها:... 
وقالت طائفة: يكفر» ويجرى عليه أحكام المرتدين في كل شيء» وهو مروي عن علي 
بن أبي طالب). 

من نسي القراءة صحت صلاته: 

في مصنف ابن أبي شيبة (1: )۳٤۸‏ رقم :)5٠09(‏ حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي 
إسحاق عن الحارث قال: جاء رجل إلى علي فقال: إني صليت ونسيت أن أقرأء فقال 
له: أتهمت الركوع والسجود؟ قال: نعم قال: يجزيك. 

وفي مصنف عبد الرزاق (1:7؟١١)‏ رقم :)۲۷٠١(‏ عبد الرزاق عن إسرائيل عن 
أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: إذا نسي الرجل أن يقرأ في الركعتين الأوليين من 
الظهر والعصر والعشاءء فليقرأ في الركعتين الأخريين وقد أجزأ عنه. 

وهذا يعني: أنه قد تمت صلاته من غير تدارك ولا سجود سهوء کا يفهم منه عدم 
ركفن ا اجات الصاذة شتركها ولو سهوا. 

وهو مذهب الإمامية» ففي الشر.ائع(1: 85): عن السهو وحالاته: (وإن أخل 
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بواجب غير ركن: فمنه ما يتم معه الصلاة من غير تدارك» ومنه ما يتدارك من غير 


سجود. ومنه ما يتدارك مع سجدتي السهو. 

فالأول: من نسي القراءة» أو الجهر, أو الإخفات» في مواضعهماء أو قراءة الحمد أو 
قراءة السورة حتى ركع...). 

سجود السهو بعد السلام: 

في الأوسط لابن المنذر :٥(‏ /7717) رقم :)١509/(‏ حدثنا إسماعيل» قال: ثنا أبو 
السهو بعد السلام قبل الكلام. 
فعلههما قبل السلام» يروى نحو ذلك عن علي وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وعمار 
وابن عباس وابن الزبير وأنس وال حسن والنخعي وابن أبي ليل)”". 
بعد التسليم للزيادة والنقصان» وقيل: قبله وقيل: بالتفصيل» والأول أظهر). 

في كل زيادة ونقصان سجود سهو: 

في مصنف ابن أبي شيبة (۱: ۳۹۰) رقم :)٤٤۸۷(‏ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
يحيى بن يمان عن سفيان عن جابر عن أبي جعفر وعطاء قالا: إنما السهو في الزيادة 
والنة ان“ 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في أمالي الإمام أحمد بن عيسى :)١57:1(‏ بسنده عن جعفر بن محمد» 
عن أبيه قال: قال علي يه : سجدتا السهو بعد التسليم وقبل الكلام. 

وانظر ما سننقله في الحاشية التالية عن مسند الإمام زيد بن علي. 

(۲) ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص 177): باب السهو ني الصلاة: 
عن أبيه عن جده عن علي 2 قال: سجدتا السهو بعد السلام وقبل الكلام» تجزيان من الزيادة 
والنقصان. 
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وهو موافق لمذهب الإمامية» ففي منهاج الصا حين(587:1) يقول السيستاني 
وهو يعدد موارد سجود السهو بعد أن ذكر صوراً جزئية: (بل الأولى سجود السهو 
لكل زيادة أو نقيصة). 

عدم القراءة خاف الامام: 

في مصنف عبد الرزاق (۲: ۱۳۷) رقم :)۲۸٠١(‏ عبد الرزاق عن الحسن بن 
عمارة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عبد الله بن أبي ليلى قال: سمعت علياً يقول: 
من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة. 

وفيه أيضاً (۲: ۱۳۸) رقم (5805): عبد الرزاق عن ابن عيينة عن أبي إسحاق 
الشيباني عن رجل قال: عهد عمر بن الخطاب أن لا تقرأوا مع الإمام» قال ابن عيينة: 
فأخبرنا أصحابنا عن زبيد عن عبد الله بن أبي ليل عن علي قال: ليس من الفطرة 
القراءة مع الإمام. 

ورقم (305): عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليل عن رجل عن عبد الله 
بن أبي ليلى أخي عبد الرحمن بن أب ليلى: أن علياً كان ينهى عن القراءة خلف الإمام. 

ورقم :)38١1(‏ عبد الرزاق عن داود بن قيس عن محمد بن عجلان قال: قال 
علي: من قرأ مع الإمام فليس على الفطرة... 

وني مصنف عبد الرزاق أيضاً (؟: )١179‏ رقم :)۲۸٠١(‏ عبد الرزاق عن عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه قال: هى رسول الله ية عن القراءة خلف الإمام» 
قال: وأخبرني أشياخنا أن علياً قال: من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له... 

وفي مصنف ابن أبي شيبة (۱: ۳۳۰) رقم (۳۷۸۱): حدثنا محمد بن سليمان 
الأصبهاني عن عبد الرحمن الأصبهاني عن ابن أبي ليل عن علي قال: من قرأ خلف 
الإمام فقد أخطأ الفطرة. 
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وفي الباب روايات معارضة» منها: ما في مصنف ابن أبي شيبة (۳۲۸:۱) رقم 


(۳۷): حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن أبي رافع أن علياً 
كان يقول: اقرا في الظهر والعصر خلف الإمام في كل ركعة بام الكتاب وسورة. 

ورقم :)۳۷١٤(‏ حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحكم وحماد أن علياً 
كان يأمر بالقراءة خلف الإمام. 

وني شرح معاني الآثار (۲۰۹:۱) رقم :)١١50(‏ حدثنا بكر بن إدريس قال: 
ثنا آدم قال: ثنا شعبة قال: ثنا سفيان بن حسين قال: سمعت الزهري يحدث عن ابن 
الإمام في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة» وني الأخريين 
بفاتحة الكتاب. 

وقد يوفق بين الروايات. بالأوجه التالية: 

الوجه الأول: أن القراءة في السرية وعدمها في الجهرية» وقد جاء هذا الجمع في 
بعض الروايات» واعتمده الإمام ابن عبد البر» فقد قال في التمهيد(١١:‏ 0"): 
(وأما علي فأصح شيء عنه ما رواه الزهري عن عبد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي 
طالب قال: يقرأ الإمام ومن خلفه في الأوليين من الظهر والعصر. بفاتحة الكتاب 
وسورة سورة» وفي الآخريين بفاتحة الكتاب» ويقراً الإمام في المغرب في الأوليين بفاتحة 
الكتاب وسورة» وينصت من خلفه» ويقراً الإمام ومن خلفه في الثالثة بفاتحة الكتاب 
ويقرا الإمام في العشاء في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة سورة» وينصت من خلفه. 
ويقرأ الإمام ومن خلفه في الآخريين بفاتحة الكتاب» وأمرهم أن ينصتوا في الفجر). 

الوجه الثاني: الجمع بينهما بأن النهي للكراهة. 

الوجه الثالث: أن النهي عن القراءة للتحريم في حالة كون الإمام ممن يقتدى به» 
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والأمر بالقراءة في حالة كون الإمام ممن لا يقتدى به. 

والأوجه السابقة أقوال عند الإمامية» ففي شرائع الإسلام(1: :)4١‏ (ويكره: أن 
يقرأ المأموم خلف الإمام, إلا إذا كانت الصلاة جهرية ثم لا يسمع ولا همهمة» وقيل: 
يحرم» وقيل: يستحب أن يقرا الحمد فيا لا يجهر فيه» والأول أشبه» ولو كان الإمام من 
لا يقتدى به وجبت القراءة). 

موقف المأمومين: 

في المغني (7: ٤‏ 5): (وإذا كان المأموم واحداً ذكراً فالسنة أن يقف عن يمين الإمام 
رجلاً كان أو غلاماً...فإن كانوا ثلاثة تقدم الإمام ووقف المأمومان خلفه» وهذا قول 
عمر وعلي وجابر بن زيد والحسن وعطاء والشافعي وأصحاب الرأي وكان ابن 
مو د یری أن يقفا جیا غا 

وني الإشراف (۲: :)۱١۷‏ (واختلفوا في النفر الثلاثة يجتمعون فقالت طائفة: 
يقدمون أحدهم هذا قول عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» و...). 

وني الأوسط لابن المنذر(5: ۱۸۳) رقم (1975): حدثنا موسىء قال: ثنا أبو 
بكرء قال: ثنا الفضل بن دكين» قال: ثنا نصير بن أبي الأشعث» عن حماد وهو حماد بن 
خوار» عن عبد الملك بن ميسرة» عن النزال بن سبرة» عن علي» قال: إذا كانوا ثلاثة 
تقدمهم أحدهم. 

وهو المقرر عند الجعفرية» ففي تحرير الأحكام :١(‏ 717): (يستحب للواحد أن 
يقف عن يمين الإمام» وإن كانا اثنين وقفا خلفه» وإن وقفاعن يمينه وشاله تركا 
الفضل). 

وني الشرائع (1: 47): (ويستحب أن يقف المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلاً 


والحلذاء وغيلفه | ن کا جاع و ا 
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متى يقوم للصلاة؟ 

قال الإمام البيهقي في سننه الكبرى (۲: ٠‏ (وروينا عن أنس بن مالك جاه 
أنه إذا قيل: قد قامت الصلاة وثب فقام» وعن الحسين بن علي بن أبي طالب قط أنه 
كان يفعل ذلك» وهو قول عطاء والحسن). 

ولعل ما يدل على ذلك» ما جاء في مصنف عبد الرزاق )٥۰٤:۱(‏ رقم (۱۹۳۳): 
عبد الرزاق عن الثوري عن فطر عن أي خالد الوالبي أن علياً خرج عليهم حين 
أقيمت الصلاة وهم قيام فقال: ما لكم سامدين؟ 

وفي الشر-ائع(1: 47): (ووقت القيام إلى الصلاة:إذا قال المؤذن: قد قامت 
الصلاة» على الأظهر). 

امامت المملوڪ: 

في مصنف ابن أبي شيبة )۳١:۲(‏ رقم (5115): حدثنا أبو معاوية عن بشار بن 
كدام السلمي عن عمرو بن ميسرة عن الحسن بن علي أنه صلى خلف تملوك في حائط 
من حيطانه وناس من أهل بيته. 

ورقم :)51١7(‏ حدثنا زيد بن حباب قال: حدثني إبراهيم بن أبي حبيبة قال: 
حدثني عبد الله بن أبي سفيان عن أبيه”' قال: خر جنا مع عبد الله بن جعفر وحسين بن 
علي وبن أبي أحمر إلى ينبع» فحضرت الصلاة فقدموني فصليت بهم. 

ففي الروايات تجويز الحسنين يتشد لإمامة ملوك وهو موافق لمذهب الإمامية 
ففي الشرائع(1: 47): (يعتبر في الإمام... ولا يشترط الحرية على الأظهر). 


)١(‏ وكان مملوكاً. 
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جوازإمامت الأعمى: 
في مصنف ابن أبي شيبة (۲: ۲۸) رقم (507/7): حدثنا وكيع قال: حدثنا حماد بن 


زيد عن عمرو عن أبي جعفر قال: أمنا جابر بعد ما ذهب بصره. 


وفي تذكرة الفقهاء (5: ۲۹۸): (ويجوز أن يكون الأعمى إماماً لمثله وللمبصر بلا 


استخلاف المسيوف: 


في المغني :)78٠١ :١(‏ (قال أصحابنا: يجوز أن يستخلف من سبق ببعض الصلاة» 
ولمن جاء بعد حدث الإمام فيبني على ما مضى من صلاة الإمام من قراءة أو ركعة أو 
سجدة» ويقضي بعد فراغ صلاة المأمومين» وحكي هذا القول عن عمر وعلي وأكثر من 
وافقها في الاستخلاف). 

وفي الشرائع (1: 4۳): (ويكره أن يأتم حاضر بمسافر» وأن يستناب المسبوق). 

ولا يتعارض ما حكي عن علي ينه من الجواز» مع ما عند الإمامية من الكراهة» 
فإن المكروه جائز الفعل. 

تؤم المرأة النساء؟ 

تحت باب (من كره أن تؤم المرأة النساء) أورد ابن أبي شيبة في مصنفه (E. :١(‏ 
الرواية التالية رقم (/551): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن أي ذئب عن 
مولى لبني هاشم عن علي قال: لا تؤم المرأة. 

وقد روت الإمامية نحو هذه الرواية» وهي موافقة لأحد القولين عندهم في 
المسألة» ففي مختلف الشيعة (۳: 09): (مسألة: المشهور أن المرأة يجوز أن تؤم النساء 
في الفرائض» ونقل ابن إدريس عن السيد المرتضى المنع» وهو اختيار ابن الجنيد ... 
وقول السيد لا بأس به؛ لصحة الأخبار الدالة عليه). 
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كراهن إمامنّ من يكرهه المأموم: 

قال ابن قدامة الحنبلي في المغني (۲: /01): 

(وقال علي لرجل أم قوماً وهم له كارهون: إنك لخروط). 

وفي النهاية في غريب الأثر (۲: :)٦۳‏ 

(وفي حديث علّ: أتاه قوم بر جُل فقالوا: إن هذا يَؤْمّنَا ونحن له کارهُون فقال له 
عل إِنّك خترُوطٌ). 

وقد فسر معنى الخروط بقوله عقيب ذلك: 

(الخَرُوطٌ: الذي يَتَهّوّر في الأمور ويركب رأسّه في كل ما يريد جهلاً وقِلّة معرفة 
كالفَرّس القرٌوط الذي ذب رَسَنَه من يد مسكه ويّمضي لوجهه). 

وقال ال حلي في الشرائع :١(‏ '97): 

(ويكره أن يأتم حاضر بمسافر... وإمامة من يكرهه المأموم). 

جواز استخلاف الامام غيره: 

قال ابن قدامة في المغني (۱: ۷۷۹): 

(فصل: إذا سبق الإمام الحدث فله أن يستخلف من يتم بهم الصلاة» روي ذلك 
00 

وهو مقرر عند الجعفرية» ففي الشرائع :١(‏ '97): 

(وكذا إذا عرض للإمام ضرورة جاز له أن يستنيب ولو فعل ذلك اختياراً جاز 
ا 

من جهل حدث إمامه لا يعيد: 

في مصنف عبد الرزاق :070١:7(‏ 

رقم (73777): عبد الرزاق عن حسين بن مهران عن المطرح أب المهلب عن عبيد 
الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال: صلى عمر بالناس وهو 
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جنب فأعاد ولم يعد الناس» فقال له علي: قد كان ينبغي لمن صلى معك أن يعيدواء قال: 
فنزلوا إلى قول علي قال: قلت: ما نزلوا؟ قال: رجعواء قال القاسم: وقال ابن 
مسعود: مثل قول علي. 

وقال ابن قدامة في المغني :١(‏ ۷۷۷): 

(وإذا نسي فصلى بهم جنباً أعاد وحده... وعن علي أنه يعيد ویعیدون» وبه قال ابن 
سيرين والشعبي وأبو حنيفة وأصحابه؛ لأنه صلى بهم محدثاً أشبه ما لو علم). 

وني الإشراف (7: 50 )١‏ لابن المنذر: 

(واختلفوا في الإمام يصلي بالقوم وهو جنب» فقالت طائفة: يعيد ولا يعيدون... 
وروي ذلك عن عثمان وعلي و... وقالت طائفة: يعيد ويعيدون روي هذا القول عن 
غلا 

فقد حكي عن الإمام علي جنه قولان: 

الأول: يعيد الإمام ولا يعيدون. 

والثاني: يعيد الإمام ا 

فإن جعلناهما قولين في المسألة» فعند الإمامية قولان فيهاء ففي مختلف الشيعة (۲: 
1 (مسآلة :١۷‏ المشهور بين الأصحاب أن من صلى خلف إمام ثم تبين أنه كان 


2 


كافراً أو فاسقاً لا إعادة عليه في الوقت ولا خارجه اختاره الشيخ. 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص )١77‏ عن أبيه عن جده 
عن علي َه قال: صلى عمر بالناس الفجرء فلم| قضى الصلاة أقبل عليهم» فقال: أا الناس إن 
عمر صلى بكم وهو جنب» قال: فقال الناس: فما ترى يا أمير المؤمنين» فقال: علي الإعادة ولا 
إعادة عليكم» فقال علي ج4 : بل عليك وعليكم الإعادة» ألا ترى أن القوم يأتمون بإمامهم 
يدخلون بدخوله ويخرجون بخروجه ويركعون برکوعه» ويسجدون بسجوده» فان دخل عليه 


سهو دخل على من خلفه» قال: فأخذ قوم بقول علي وأخذ قوم بقول عمر. 
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قال ابن إدريس: هذا هو الصحيح من الأقوال» قال: وذهب السيد المرتضى- إلى 


وجوب الإعادة...). 


ثم ذكر أدلة القول الأول إلى أن قال: 

(وما رواه فضالة - في الصحيح - عن عبد الله بن بكير قال: سأل حمزة بن حمران 
أبا عبد الله ايه عن رجل أمنا في السفر وهو جنب وقد علم ونحن لا نعلم قال: لا 
بأس). 

وإن جعلتناهما قولاً واحداًء وذلك بأن نحمل كل قول على حالة» فهو موافق لقول 
ا لحلي في الشرائع :١(‏ 4۳): (إذا ثبت أن الإمام فاسق أو كافر أو على غير طهارة بعد 
الصلاة لم تبطل صلاة المؤتم به ولو كان عالاً “ أعاد). 

فيعيد المأموم مع العلم بحدث إمامه» ولا يعيد مع عدمه. والله أعلم. 

إعادة الصلاة جماعي: 

قال الإمام النووي في المجموع(3: 3584): (فرع: في مذاهب العلماء في ذلك قد 
ذكرنا أن الصحيح عند أصحابنا استحباب إعادة جنيع الصلوات في جماعة» سواء صلى 
الأول جماعة أم منفرداً وهو قول سعيد بن المسيب وابن جبير والزهرى» ومثله عن 
علي بن أبي طالب وحذيفة وأنس «نتهه. ولكنهم قالوا في المغرب: يضيف إليها 
أخرىء وبه قال أحمد. وعندنا: لا يضيف). 

وفي الشرائع :١(‏ 7 (ويستحب أن يعيد المنفرد صلاته إذا وجد من يصلي تلك 
الصلاة جماعة إماما كان أو مأموما). 
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وفي العروة (۲: )۲۸١‏ بتعليق السيستاني: 

)١144(‏ مسألة 19: إذا صلى منفرداًءأو جماعة واحتمل فيها خللاً في الواقع وإن 
كانت صحيحة في ظاهر الشرع» يجوز بل يستحب أن يعيدهاء منفرداً أو جماعة» وأما 
إذا لم يحتمل فيها خللاً فإن صلى منفرداً ثم وجد من يصلي تلك الصلاة جماعة 
حت لله اه نجاعة إمافا كان واا اما داعي جاع هاما ات 
مأموماً فيشكل استحباب إعادتها...). 

إذا أعاد الصلاة فطرضه الأولى: 

جاء في مصنف ابن أبي شيبة (7: 75) رقم (57907 ): حدثنا أبو خالد الأحمر عن 
حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال - في الذي يصلي وحده ثم يصلي في 
الجماعة : صلاته الأولى. 

وحكاه في المغني (۱: ۷۸۸): عن علي جوت . 

وفي العروة الوثقى: (۲: ۲۸۲) بتعليق السيستاني: )۲٠١١(‏ مسألة :۲١‏ في المعادة 
إذا أراد نية الوجه ينوي الندب لا الوجوب على الأقوى). 

وفي كونه ينوي الندب دلالة» على أن فرضه هي الأولى. 

جوازتسليم المأموم قبل الإمام: 

في مصنف عبد الرزاق (7: 57 ؟) رقم (۳۲۳۲): عبد الرزاق عن إسرائيل عن 
أي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: إذا تشهد الرجل وخاف أن يحدث قبل 
أن يسلم الإمام فليسلم فقد تمت صلاته. 

قال ابن حزم في المحلى (4: )٠٠١‏ ضمن المسألة رقم (519): (ولا نعلم له من 
الصحابة ين في ذلك خالفا). 

وفي شرائع الإسلام (1: 40): (يجوز أن يسلم المأموم قبل الإمام» وينصر-.ف 
لضرورة وغيرها). 
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كراهن اثتمام المتطهر بالمتيموم: 

في مصنف عبد الرزاق (۲: )۳٠۲‏ رقم (/7377): عبد الرزاق عن صاحب له عن 
محمد عن محمد بن جابر عن أبي إسحاق أو غيره عن الحارث عن علي قال: لا يؤم 
المتيمم المتطهرين» قال: وقال علي: لا يؤم المقيد المطلقين. 

وعن هذه المسألة قال الإمام النووي في المجموع(0: 7”59): (فرع: في مذاهب 
العلماء في المسألة: قد ذكرنا أن مذهبنا جواز صلاة المتوضئ خلف المتيمم الذى لا 
يقضي» وبه قال جمهور العلماء» وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس و... قال: وكرهه علي 
بن أن طانم وب . 

وني الشر-ائع :١(‏ "41): (ويكره أن يأتم حاضر بمسافر... وأن يؤم الأعرابي 
بالمهاجرين» والمتيمم بالمتطهرين). 


من دخل مع قوم في العصر وهو يرى أنها الظهر: 
في مصنف ابن أبي شيبة (1: 415) رقم :)٤۷۷۲(‏ حدثنا محمد بن عبد الله 


الأسدي عن إسرائيل عن جابر قال: سألت أبا جعفر وسالاً والقاسم وعطاء عن 
رجل دخل مع قوم في العصر. وهو يرى أنها الظهر؟ قالوا: ينصر.ف فيصلي الظهر 
وتجزي عنه العصر. 

أفهم من الرواية أمرين: 

الأمر الأول: مطلوبية أن تتحد صلاتي المأموم مع الإمام؛ فإن المأموم في هذه 
الرواية حين اختلفت صلاته عن صلاة الإمام» جعلت صلاته كصلاة إمامه» فحسبت 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص ۸۷) عن أبيه عن جده عن علي بن 
أبي طالب كرم الله وجهه. قال: لا يؤم المتيمم المتوضئين» ولا المقيد المطلقين. 

وني الجامع الكافي في فقه الزيدية(1: :)70١‏ (ذكر عن علي صل الله عليه أنه قال: لايؤم المتيمم 
المتطهرين). 
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صلاته صلاة عصر. 

الأمر الثاني: جواز تخلف الترتيب في ر بعض الصورء فإن الرواية هنا جوزت له 
تقد يم العصر على الظهر. 

فأما الأمر الأول: فهو موافق لرأي والد الشيخ الصدوق كما حكاه في جواهر 
الكلام (17: 59 ؟) وإن كان نادراً خالفاً للجمهور من الإمامية. 

وأما الأمر الثاني: وهو جواز تخلف الترتيب» فالمقرر عند الجعفرية جوازه في 
مواطن كالناسي والجاهل المعذور بجهله 


ما أدركه المسبوق أول صلاته: 
في مصنف ابن أبي شيبة (۲: )١17‏ رقم (1117): حدثنا عبدة عن سعيد عن 


قتادة عن سعيد والحسن قالا: ما أدركت مع الإمام فهو أول صلاتك. 

ورقم :)1/1١11/(‏ حدثنا عبدة عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن علي مثله. 

وني سنن البيهقي الكبرى في (7: ۲۹۸) رقم :)۳٤٤۷(‏ أخبرنا محمد بن موسى 

بن الفضل النيسابوري أنبأ ا لجسن بن يعقوب العدل ثنا يحيى بن أبي طالب أنباً عبد 
الوهاب بن عطاء ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي جه أنه قال: ما 
أدركت فهو أول صلاتك. 

وني مصنف عبد الرزاق (7: ۲۲۹) رقم (73117): عبد الرزاق عن ابن جريج 
قال: قلت لعطاء: أرأيت لو فاتتني ركعتان من العشاء الآخرة فقمت أجهر بالقراءة 
حينئذ؟ قال: بل خافت بها. 

ورقم :)۳۱۷٤(‏ عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني من أصدق عن علي مثل 
قول عطاء. 

ووجه الدلالة على مسألتنا هذه: أن الجهر بالقراءة من أعمال الركعتين الأوليين» 
والإخفات من أعمال الأخريين» فكونه يخافت فيا فاته: يعني أن الركعتين اللتين 
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أدركههما مع الإمام كانتا أول صلاته". 

وما قررته الروايات موافق لمذهب الجعفرية» ففي الشرائع :١(‏ 45): (إذا فاته مع 
الإمام شيء: صلى ما يدركه» وجعله أول صلاته» وأتم ما بقي عليه). 

وقد وردت عن الإمام علي نه رواية تخالف ذلك لا تصح» ذكرها الإمام ابن 
عبد البر في التمهيد )٠٠١ :٠١(‏ بقوله: (وأما السلف تہ : فروي عن عمر وعلي 
وأبي الدرداء بأسانيد ضعاف: ما أدركت فاجعله آخر صلاتك). 

أفضليتي ميامن الصطوف: 

في مصنف ابن أبي شيبة (1: )١١‏ رقم (75151): حدثنا المحاربي عن حجاج بن 
دينار عن أبي جعفر قال: ميامن الصفوف تزيد على سائر الصفوف خساً وعشر-ين 
و 

وفي تذكرة الفقهاء )٠٠١ 5 :٤(‏ قال الحلي: (والوقوف عن يمين الإمام أفضل). 

وقال السيد السيستاني في منهاج الصالحين(١: :)۲۷١‏ (ويستحب أن يقف آهل 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص )١18‏ عن أبيه عن جده 
عن علي َه قال: اجعل ما أدركت مع الإمام أول صلاتك « سألت زيداً بن علي يه عن 
تفسير ذلك فقال: إذا أدركت مع الإمام ركعة من الصلاة وهو في الظهر أو العصر. أو المغرب 
أو العشاء» فأضف إليها أخرى ثم تشهد وهي الثانية لك» واقرأ فيها ما فاتك كما كان يجب 
على الإمام ان يقراً. 
وني أمالي الإمام أحمد بن عيسى (195:1): باب من قال اجعل ما ادركت مع الإمام ول 
صلاتك: 

وروی بسنده عن محمد بن بكر عن أبي الجارود قال: سمعت أبا جعفر يقول: إذا انتهيت إلى 
الإمام وقد صلى الركعتين الأولتين» فابدأ بالركعتين الأخريين. 

يقول: تستقبل صلاتك اء وتقرأ فيهما. 

(۲) ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص )١١7‏ عن أبيه عن جده 
عن علي يه قال: (أفضل الصفوف أوهاء وهو صف الملائكة» وأفضل المقدّم ميامِنَ الإمام). 
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الفضل في الصف الأول» وأفضلهم في يمين الصفء. وميامين الصفوف أفضل من 
مياسرها). 

تسوييّ الصطوف في الصلاة: 

في مصنف ابن أبي شيبة (۱: ۳۰۹) رقم (701737): حدثنا أبو خالد عن مجالد عن 
الشعبي عن الحارث وأصحاب علي قالوا: كان علي يقول: استووا تستو قلوبكم» 
وتراصوا ترا حموا. 

يحتمل أن الرواية تتحدث عا يستحب أن تكون عليه حال الصفوف» وذلك بناءً 
على أن قول الإمام علي هذا كان توجيهاً وإرشاداً بيانياً لحكم شرعي» وليس أنه قال 
ذلك حين قام إلى الصلاة. 

كا يحتمل أنها تتحدث عا كان يقوله أمير المؤمنين علي ينه إذا قام إلى الصلاة. 

فثمة أمران: 

فأما الأمر الأول: فاستحبابه مقرر عند الإمامية بلا خلاف» وما جاء في ذلك قول 
الشهيد الأول في ذكرى الشيعة (5: :)55١‏ (يستحب إقامة الصفوف استحباباً 
مؤكداً 
وأما الأمر الثاني: وهو أمر الإمام بذلك بعد الإقامة وقبيل البدء بالصلاة» فقد 


عر 


اختلف في استحبابه ففي ذكرى الشيعة (5: 57 5): (يستحب للإمام أمرهم بتسوية 
الصفوف). 

بين| في الخلاف للشيخ الطومي(7117:1): (مسألة 54: ليس من المسنون أن 
يقول الإمام بعد فراغ المقيم: استووا رحمكم الله» ولا أن يلتفت يميناً وشمال). 

الصلاة متعرداً خلف الصف: 

في فتح الباري لابن رجب (1: 6): (والقول بصحة الصلاة فذاً خلف الصف: 
قول مالك وأبي حنيفة والثوري - في أشهر الروايتين عنه - والشافعي وابن المبارك 


والليث بن سعد» وروي عن أبي جعفر محمد بن علي). 
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وصحة صلاة المنفرد خلف الصف: موافق للمقرر عند الجعفرية» ففي تذكرة 
الفقهاء :)٠٠١ :٤(‏ (لو لم يجد في الصف مدخلاً. صلى خلف الصف» وهل يجذب من 
الصف واحدا يصلي معه؟ الأقرب: الكراهة - وهو أحد قولي الشافعي - لما فيه من 
إحداث خلل في الصف» وحرمان المجذوب فضيلة الصف الأول. وفي الآخر: 
يجذب» ويستحب للرجل إجابته). 

لا يعتد بالسجود من لم يد رڪ الركوع: 

في مصنف عبد الرزاق (7: ۲۸۱) رقم :)۳۳۷١(‏ عبد الرزاق عن إسرائيل عن 
أبي إسحاق أن هبيرة بن يريم أخبره عن علي وابن مسعود قالا: من لم يدرك الركعة 
الأولى فلا يعتد بالسجدة. 

المقصود بالركعة هنا: الركوع كما تبينه الروايتان التاليتان: 

في مصنف عبد الرزاق (۲: ۲۸۱) رقم (۳۳۷۲): عبد الرزاق عن معمر عن أَبي 
إسحاق عن هبيرة بن يريم عن ابن مسعود قال: من فاته الركوع فلا يعتد بالسجود. 

وني مصنف ابن أبي شيبة (1: 778) رقم (75510): حدثنا يحيى بن آدم قال: 
حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن علي قال: لا يعتد بالسجود إذا لم يدرك الركوع”". 

وني منهاج الصا حين المطابق لفتاوى السيستاني(1١: :)351١‏ (إذا نوى وكبر فرفع 
الإمام رأسه قبل أن يصل إلى الركوع :تخير بين المضي منفردا ومتابعة الإمام في السجود 
بقصد القربة المطلقة» ثم تجديد التكبير بعد القيام بقصد الأعم من الافتتاح والذكر 
المطلق). 


من فاتته ركعت أوأدرك ركعت مع الامام هل يتشهد ؟ 
في مصنف عبد الرزاق (۲: ۲۰۸) رقم :)۳٠۹١(‏ عبد الرزاق عن مقاتل عن أبي 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص ۱۲۸) عن أبيه عن جده عن علي 
نه قال ج : إذا أدركت الإمام وهو راكع وركعت معه فاعتد بتلك الركعة» وإذا أدركته 
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إسحاق عن الحارث عن علي قال: من أدرك ركعة مع الإمام أو فاته ركعة فلا يتشهد 
مع الإمام وليهلل حتى يقوم. 

وما قررته الرواية موافق لما اعتمده الحلي في تحرير الأحكام )۳١۷ :١(‏ بقوله: 
(المسبوق يجعل ما يلحقه مع الإمام أول صلاته» ويتم ما بقي عليه بعد تسليم الإمام» 
فلو أدركه في الثانية قعد وسبح من غير تشهد فإذا قام الإمام إلى الرابعة جلس هو 
وتشهد خفيفاً ثم لحق به» فإذا جلس الإمام للتشهد سبح» فإذا سلم الإمام قام فأتم 
صلاته). 

وفي العروة الوثقى (۲: )۲٠١‏ بتعليق السيستاني: 

(51 مسألة 19 : إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمل عنه القراءة فيها 
ووجب عليه القراءة في ثالئة الإمام الثانية له» ويتابعه في القنوت في الأولى منه وفي 
التشهد. والأحوط التجاني فيه. كا أن الأحوط التسبيح عوض التشهد وإن كان 
الأقوى جواز التشهد بل استحبابه أيضاً). 

الانصراف بعد الصلاة إلى جهن حاجته: 

في مصنف ابن أبي شيبة (۱: )۲۷١‏ رقم :)71١١1(‏ حدثنا أبو الأحوص عن أبي 
إسحاق عن الحارث عن علي قال: إذا قضيت الصلاة وأنت تريد حاجة» فكانت 
حاجتك عن يمينك أو عن يسارك فخذ نحو حاجتك. 

وهو المقرر عند الإمامية» ففي تذكرة الفقهاء (۳: /75): (مسألة ٠7‏ ": إذا فرغ 
من التسليم... ثم إن كان له حاجة انصرف في جهتها). 

ثم قال:(وإن لم تكن له حاجة في جهة أو غرض كان الأولى أن ينصر.ف في جهة 
اليمين - وبه قال الشافعي... وقال أبو حنيفة: ينصرف عن يساره). 


وهو لا يتعارض مع ما ورد في مصنف ابن أبي شيبة :١(‏ لس 








حدثنا وكيع عن عبد السلام بن شداد عن غزوان بن جرير عن أبيه أن علياً كان إذا 
سلم لا يبالي انصرف على يمينه أو على شماله. 

وما في مصنف عبد الرزاق (۲: )7514٠‏ رقم (7707): عبد الرزاق عن معمر عن 
الشوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: لا يضر_-ك على أي جانبيك 
انصرفت. 

فعبارة:(لا يبالي) و(لا يضرك) ينفيان تحتم الانصراف لحهةٍ ماء وما ذكر في عبارة 
اكةد فر الأول 

تطوع الامام في موضع إمامته: 

في المغني :١(‏ 775): (فصل: قال أحمد: لا يتطوع الإمام في مكانه الذي صلى فيه 
المكتوبة» كذا قال على بن أبي طالب شه ... وروی أبو بكر حديث على بإسناده). 

وفي مصنف عبد الرزاق (511/:7) رقم :)۳۹١۷(‏ عبد الرزاق عن الثوري عن 
ميسرة بن حبيب النهدي عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسدي عن علي 
بن أبي طالب قال: لا يصلح للإمام أن يصلي في المكان الذي أم فيه القوم حتى يتحول 
أو يفصل بكلام. 

وف ضيف“ ابن أى شيبة (7: 4 رقم :)507١(‏ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
شريك عن ميسرة بن المنهال عن عمار بن عبد الله عن علي قال: إذا سلم الإمام لم 
يتطوع حتى يتحول من مكانه أو يفصل بينهما بكلام. 

وني سنن الدارقطني (1: ۲۸۱) رقم (۲): حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق نا يحيى بن 
أبي طالب ثنا عمرو بن عبد الغفار ثنا الأعمش عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد 
الله الأسدي قال: سمعت علياً له يقول: إن من السنة إذا سلم الإمام أن لا يقوم في 
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موضعه الذي صل فيه فيصل تطوعاًء حتى ينحرف أو يتحول أو يفصل بكلام". 

ففي الروايات كراهة تنفل الإمام في موضع صلاته» حتى يتحول أو يفصل 
بكلام» وعند الجعفرية» جاء في تحرير الأحكام :)٠٠١ :١(‏ (يستحب للإمام أن لا 
ينصرف من مصلاه» حتى يتم من خلفه صلاته» وروي كراهية التنفل للإمام موضع 
صلاته). 

اتخاذ المساجد في الطرقات: 

جاء في كتاب الورع للإمام أحمد بن حنبل ص(75): باب ما يكره من المساجد 
التي في الطريق والصلاة فيهاء ما يلي: 

(قلت”" لأبي عبد الله: ترى أن أصلي في مسجد بني على ساباط؟ قال: لاهذا 
طريق المسلمين» قال: وكان جعفر بن محمد بن علي - أو قال محمد - يكره أن يصلي في 
هذه المساجد التي في الطرقات. 

قال أبو عبد الله: وكان ابن مسعود يكره أن يصلي في المسجد الذي بني على 
قنطرة). 

فقد نقل الإمام أحمد عن الإمام الصادق أو أبيه كراهية الصلاة في المساجد التي في 


الطرقات» وهو يقتضى كراهية اتخاذها هناك» وتلك الكراهية مقررة عند الجعفرية بقيد 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص )17١‏ عن أبيه عن جده 
عن علي لَه أنه كان يكره أن يتطوع الإمام في الموضع الذي يصلي بالناس فيه» حتى يتنحى أو 
يرجع إلى بيته 

وني أمالي الإمام أحمد بن عيسى :)۲٤۹:۱(‏ بسنده من طريق محمد بن جميل» عن شريك» عن 
ميسرة» عن المنهال» عن عباد بن عبد الله عن علي ليه قال: (اذا سلم الإمام لم يتطوع حتى 
يتحول من مكانه أو يتكلم). 

() القائل هو راوي كتاب الورع: أبو بكر أحمد بن محمد المروزيء تلميذ الإمام أحمد. وأبو عبد الله 
هو الإمام أحمد. 
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الإضرار بالمارة» ففي تذكرة الفقهاء (۲: 477): (يستحب اتخاذ المساجد... ولا يجوز 
اتخاذها في المواضع المغصوبة» ولا في الطرق المسلوكة المضرة بالمارة). 

التهي عن زخرفي المساجد: 

في مصنف عبد الرزاق (: ۴ رقم (51755 ): عبد الرزاق عن الثوري أو 
غيره عن إبراهيم بن المهاجر أن علياً قال: إن القوم إذا زينوا مساجدهم فسدت 
أعمالهم. 

وقد نقل هذه الرواية ابن حزم في المحلى تحت المسألة رقم(507) وأضاف: (وأنه 
كان يمر على مسجد للتيم مشوف”" فكان يقول: هذه بيعة التيم). 

ثم وجدت الإمام أحمد بن حنبل قد رواها بسنده في كتابه الورع ص(۱۸۳): عن 
أبي فزارة عن مسلم البطين قال: مر علي بمسجد التيم وهو مشر.فء فقال: هذه بيعة 
التيم! 

وفي الرواية إنكار شديد على من زين المساجد جعله يشبهها ببيع اليهود. وهو 
لائق بالتحريم» وهو موافق للمقرر عند الجعفرية» ففي الشر_ائع(١:‏ 940) 
عن المساجد: (ويحرم زخرفتها ونقشها بالصور). 

وعلق الشيرازي بقوله: (الزخرفة: هي النقش بالذهب» أو مطلق التزيين» ولعل 
المقصود بالصور: صور ذوات الأرواح» لا مثل صور الأشجار. والصخورء والجبال 
ونحوها - على ما قيل -). 

كراهي المحاريب في المسجد: 

قال ابن حزم في المحلى مسألة رقم :)٤۹۷(‏ (روينا عن علي بن أبي طالب أنه كان 
يكره المحراب في المسجد). 
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وهو موافق لمذهب الإمامية» ففي الشر-ائع :)45:١(‏ (ويكره تعليتها - أي 
المساجد - وأن يعمل لها شرفء أو محاريب داخلة في الحائط). 

لا تقام الحد ود في المسجد: 

في مصنف ابن أبي شيبة :٥(‏ 077) رقم (78750 ): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
أبو خالد عن أشعث عن فضيل عن ابن معقل أن رجلاً جاء إلى علي فساره فقال: يا 
قنبر أخرجه من المسجد فأقم عليه الحد. 

وفي الإشراف (۷: ۲۷۷): (روينا عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب فغ 
أنهها أمرا بإخراج من عليه ضرب من المسجد). 

وفي الشرائع (1: 47)وهو يتحدث عم يتعلق بالمساجد من أحكام قال الحلي: 
(ويستحب أن يتجنب: البيع والشراء...وإقامة الحدود...). 

منع دخول الكافر المسجد: 

قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري (۳: 6 (وقالت طائفة: لا يجوز تمكين 
الكافر من دخول المساجد بحال» وهذا هو المروي عن الصحابة» منهم: عمر» وعلي» 
وأبو موسى الأشعري ... 

واستدلوا بقول الله تعالى: ( ومن أَظْلَمُ ممن متم مسجد الله أن ید گر فيا امه وسَئٌ 
يي وک مَاكَدَلَهُمْ أن یذ وما إلا حَايفِيرتٌ ) [البقرة:5١١].‏ 

وظاهره: يدل على أن الكفار لا يمكنون من دخول المساجد» فإن دخلوا أخيفوا 
وعوقبواء فيكونون في حال دخوهم خائفين من عقوبة المسلمين هم. 

وقد روي عن علي» أنه كان على المنبر فبصر بمجوسي» فنزل وضربه وأخرجه. 


خرجه الأثرم. 
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وعلى هذا القول» فأحاديث الرخصة قد تحمل على أن ذلك قبل النهي عنه. أو أن 
ذلك كان جائزاً حيث كان يحتاج إلى تألف قلوبهم» وقد زال ذلك). 

والشاهد أن علياً من حكي عنه المنع من دخول الكفار المسجد, بل والتشديد في 
ذلك إلى حد الضر.ب والإخراج» وهو موافق للمقرر عند الجعفرية» ففي تذكرة 
الفعية 1900 )+ التغرر خد هن امقر كين دوك المساحد مطلقا سواء أذن له 
المسلم أو لاء ولا يجوز للمسلم الإذن فيه). 

أكل الثوم والبصل والكراث: 

في مصنف ابن أبي شيبة (5: 110) رقم (477 75 ): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
وكيع عن سفيان عن جابر عن أبي جعفر قال: إنا لنأكل الثوم والبصل والكراث. 

وقد حكى ابن حزم في المحلى (5: 4 4) تحت المسألة رقم )5٠ ٤(‏ تحريم الإمام علي 
للثوم النيء» فقال: (وروينا عن علي بن أبي طالب وشريك بن حنبل من التابعين: 
تحريم الوم النيء). 

ولم يذكر نص الرواية» والظاهر أنه حكى ما فهمه عنه» وقد روت كتب الإمامية 
الروايتين عن الباقر وعلي رضوان الله عليهماء ففي بحار الأنوار" :)٠١٠:٦۳(‏ 
(وعن الباقر ليه أنه قال: إنا لنأكل الثوم والبصل والكراث» عن الفردوس: عن 
أمير المؤمنين عه قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله: كلوا الثوم فلو لا أني 
أناجي الملك لأكلته. وعن علي ايه قال: لا يصلح أكل الثوم إلا مطبوخاً). 

وقد ذكر الروايتين أيضاً الطبرمي في مستدرك الوسائل (09:17”) تحت باب 
أنه لا یکره کل الثوم ولا البصل ولا الكراث نياً ولا مطبوخاًء ولكن يكره دخول من 


() طتنوسية الؤقام. 
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في فيه رائحتها المسجد. 

وأغلب الظن أن الإمام ابن حزم - وهو من آئمة أهل الظاهر - فهم تحريم الإمام 
علي ننه للثوم النيء من ظاهر قوله: (لا يصلح). 

وأما الإمامية: فدلالة قول هذه الرواية: (لا يصلح) عندهم على الكراهة» وفي 
خصوص من أراد أن يأتي المسجد, جمعاً بين الروايات» والتوفيق بين النصوص أولى. 

وني ذلك قال الحلي في الشر.ائع (17:1) وهو يتحدث عم يتعلق بالمساجد من 
أحكام: (ويكره: دخول من في فيه رائحة بصل أو ثوم). 

الدعاء لد خول المسجد والخروج منه: 

في مصنف ابن أبي شيبة (۱: ۲۹۸) رقم :)۳٤١٤(‏ حدثنا أبو معاوية عن عبد 
الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي قال: كان إذا دخل المسجد قال: اللهم 
اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك» إذا خرج قال: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي 
أبواب فضلك. 

وهو مقرر عند الإمامية» ففي المعتبر (۲: 44 5) قال ال حلي وهو يتحدث عن بعض 
آداب المساجد وأحكامه: (ويدعو داخلاً وخارجاً؛ لأن المساجد مظنة الإجابة... وعن 
عبد الله بن الحسن قال: إذا دخلت المسجد فقل: اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب 
رحمتك. وإذا خرجت فقل: اللهم اغفر لي وافتح أبواب فضلك). 

حكر صلاة التراويح في المساجد جماعن: 

قال ابن قدامة في المغني :١(‏ 877): (فإن قيل: فعلي لم يقم مع الصحابة؟ قلنا: قد 
روي عن آبي عبد الرحمن السلمي أن علياً ته قام بهم في رمضان» وعن إسماعيل بن 
زياد قال: مر على المساجد وفيها القناديل في شهر رمضان» فقال: نور الله على عمر قبره 
كما نور علينا في مساجدنا رواهما الأثرم). 
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فعلى هذا: فقد روي عن علي جنه القيام مع الصحابة» وعدمه"". 

ورواية عدم القيام مع الصحابة في المسجدء موافقة لمذهب الإمامية» كما هو 
مشهور عنهم» ونما جاء عنهم في ذلك قول الحليٍ في تذكرة الفقهاء (۲: 587) عنها: 
(ولا تجوز الجماعة في هذه الصلاة عند علمائنا أجمع)”". 


)١(‏ وني الجامع الكافي في فقه الزيدية (؟: :)٠١‏ (قال القاسم يه - في) حدثنا علي عن محمد عن 
أحمد عن عثان عن القومسي- عنه -: لايعرف القيام في شهر رمضان في جماعة» وذكر 
عن علي ته أنه هى عن ذلك» وقال الحسن بن يحبى يه : أجمع آل رسول الله يلكو أن صلاة 
التراويح ليست بسنة من رسول الله وء ولامن أمير المؤمنين» وأن علي بن أبي طالب قد نى 
عن ذلك» وأن الصلاة عندهم وٌحَدَاناً أفضلء وكذلك السنة). 

(۲) قرر جمع من أعلام أهل السنة: 

أفضلية الانفراد بصلاة التراويح ني البيوت على صلاتها في المساجد: 

وإشارة إليهم أنقل مايلي: 

- قال الإمام ابن عبد البر في التمهيد (۸: :)١١5‏ (واختلفوا أيضاً في الأفضل من القيام مع الناس أو 
الانفراد في شهر رمضان: فقال مالك والشافعي: صلاة المنفرد في بيته (في رمضان) أفضلء قال 
مالك: وكان ربيعة وغير واحد من علماثئنا ينصرفون ولا يقومون مع الناس» قال مالك: وأنا 
أفعل ذلك وما قام رسول الله بء إلا في بيته» واحتج الشافعي بحديث زيد بن ثابت أن النبي 
يك قال في قيام رمضان: أا الناس صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا ا مكتوبة 
(قال الشافعي): ولا سبها مع رسول الله اة في مسجده على ما كان في ذلك كله من الفضل... 
وروينا عن ابن عمر وسالم والقاسم وإبراهيم ونافع أنهم كانوا ينصر-فون ولا يقومون مع 
الناس) وانظر الاستذكار (؟: /1). 

وني سنن الترمذي (۳: :)١79‏ (واختار الشافعي أن يصلي الرجل وحده. إذا كان قارتاً). 

وقال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم (5: 794): (والمراد بقيام رمضان صلاة التراويح 
واتفق العلماء على استحبابهاء واختلفوا في أن الأفضل صلاتها منفرداً في بيته أم في جماعة في 
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المسجد:... وقال مالك وأبو يوسف وبعض الشافعية وغيرهم: الأفضل فرادى في البيت؛ 
لقوله اة أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة). 

وقد عقد الإمام ابن أبي شيبة في المصنف (7: 177) باباً بعنوان: من كان لا يقوم مع الناس في 
رمضان» وأورد تحته الروايات التالية: 

رقم :)1/1١5(‏ حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن نمير قال: ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه 
كان لا يقوم مع الناس في شهر رمضان قال: وكان سالم والقاسم لا يقومون مع الناس. 

ورقم :)1/1١6(‏ حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد قال: سأل رجل ابن عمر: أقوم 
خلف الإمام في شهر رمضان؟ فقال: تنصت كأنك حمار. 

ورقم (1/7/157): حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حمزة عن إبراهيم قال: لو لم يكن معي إلا سورة أو 
سورتان لأن أرددهما أحب إلي من أن أقوم خلف الإمام في شهر رمضان. 

ورقم (۷۷۱۷): حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش قال: كان إبراهيم يؤمهم في المكتوبة ولا 
يؤمهم في صلاة رمضان وعلقمة والأسود. 

ورقم (7/11): حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش قال: كان إبراهيم وعلقمة لا يقومون مع 
الناس في رمضان. 

ورقم :)1/1/١19(‏ حدثنا قطن ابن عبد الله أبو مري عن نصر المعلم قال: حدثني عمر بن عثان قال: 
سألت الحسن فقلت: يا أبا سعيد يجيء رمضان أو يحضر رمضان فيقوم الناس في المساجد ف| 
ترى أقوم مع الناس أو أصلي أنا لنفسي.؟ قال: تكون أنت تفوه القرآن أحب إلي من أن يفاه 
عليك به. 

كا عقد الإمام الطحاوي الحنفي في كتابه شرح معاني الآثار (۱: )۳٤۹‏ باباً بعنوان: باب القيام في 
شهر رمضان هل هو في المنازل أفضل أم مع الإمام؟ فروى بسنده عن أب ذر غه أن النبي 
صل الله عليه وآله صلى بهم بعض ليالي رمضان» وفيه قوله وة :(إن القوم إذا صلوا مع الإمام 
حتى ينصرف كتب له قيام تلك الليلة). 

وعقب عليه بقوله:(قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن القيام مع الإمام في شهر رمضان أفضل منه في 
المنازل» واحتجوا في ذلك بقول رسول الله يي أنه من قام مع الإمام حتى ينصر.ف كتب له 
قنوت بقية ليلته» وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: بل صلاته في بيته أفضل من صلاته مع 
الإمام وكان من الحجة لهم في ذلك أن ما احتجوا به من قول رسول الله بي أنه من قام مع 








فقه الآل بين دعوى الإهمال وتهمة الانتحال 


الإمام حتى ينصرف كتب له قنوت بقية ليلته کا قال رسول الله بل ولكنه قد روى عنه أيضاً 
أنه قال: خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة في حديث زيد بن ثابت» وذلك لما قام مهم ليلة في 
رمضان فأرادوا أن يقوم بهم بعد ذلك فقال لهم هذا القول فأعلمهم به أن صلاتهم في منازلهم 
وحدانا أفضل من صلاتهم معه في مسجده فصلاتهم تلك في منازهم أحرى أن يكون أفضل من 
الصلاة مع غيره في غير مسجده» فتصحيح هذين الأثرين يوجب أن حديث أبى ذر هو على أن 
يكتب له بالقيام مع الإمام قنوت بقية ليلته» وحديث زيد بن ثابت يوجب أن ما فعل في بيته هو 
أفضل من ذلك حتى لا يتضاد هذان الأثران). 

ثم روى ثلاث روايات لحديث زيد الذي أشار له في نقلناه عنه» ثم قال: (وقد روي عن غير زيد بن 
ثابت في ذلك عن النبي بيا أيضاً ما قد ذكرناه في باب التطوع في المساجد» فثبت بتصحيح معاني 
هذه الآثار ما ذكرناه» وقد روي في ذلك عمن بعد النبي بي ما يوافق ما صححناها عليه فمن 
ذلك). 

ثم ساق بأسانيده جملة من الروايات» وأنا ذاكر لها بعد حذف أسانيده اختصاراًء وهي: 

عن مجاهد قال: قال رجل لابن عمر «ينشه : أصلي خلف الإمام في رمضان؟ فقال: أتقرأ القرآن؟ 
قال: نعم» قال: صل في بيتك. 

عن إبراهيم قال: لولم يكن معي إلا سورتين لرددته| أحب إلي من أن أقوم خلف الإمام في رمضان. 

عن إبراهيم قال: كان المتهجدون يصلون في ناحية المسجد والإمام يصلي بالناس في رمضان. 

عن إبراهيم قال: كانوا يصلون في رمضان فيؤمهم الرجل» وبعض القوم يصلي في المسجد وحده 
قال شعبة: سألت إسحاق بن سويد عن هذا ؟ فقال: كان الإمام هاهنا يؤمناء وكان لنا صف 
يقال له: صف القراء» فنصلي وحداناًء والإمام يصلي بالناس. 

عن إبراهيم قال: لو لم يكن معي إلا سورة واحدة» لكنت أن أرددها أحب إلي من أن أقوم خلف 
الإمام في رمضان. 

عن عروة: أنه كان يصلي مع الناس في رمضان ثم ينصرف إلى منزله فلا يقوم مع الناس. 

عن أبى بشر: أن سعيد بن جبير كان يصلي في رمضان في المسجد وحده والإمام يصلي بهم فيه. 

عن عبيد الله بن عمر قال: رأيت القاسم وسالاً ونافعاً ينصرفون من المسجد في رمضان ولا يقومون 


مع الناس. 
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عن الأشعث بن سليم قال: أتيت مكة وذلك في رمضان في زمن ابن الزبير» فكان الإمام يصلي 
بالناس في المسجد وقوم يصلون على حدة في المسجد. 

ثم ختم الإمام الطحاوي الباب بقوله معقباً على ما سبق من روايات:(فهؤلاء الذين روينا عنهم ما 
روينا من هذه الآثار» كلهم يفضل صلاته وحده في شهر رمضان على صلاته مع الإمام» وذلك 
هو الصواب). 

ومنهم أيضاً: 

- عبد الله بن عون كما في ترجمته من سير أعلام النبلاء للذهبي» وفيها:(وكان لا يزيد في شهر رمضان 
على حضوره المكتوبة» ثم يخلو في بيته). 

- شبث بن ربعي وجماعة ك يظهر من الرواية التالية: ففي مصنف ابن أبي شيبة (۲: )۱١۷‏ رقم 
070 حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير قال: رأيت شبث بن ربعي 
وناس معه يصلون وحداناً في رمضان» والناس في الصلاة» ورأيت شبثاً يصلي في سترة وحده. 

وقد صرح بعض السلف من الصحابة والتابعين ببدعيتها: 

فمن الصحابة: أبو أمامة» ففي تفسير الطبري :)7١7:77(‏ حدثني يعقوب بن إبراهيم» قال: ثنا 
هشيم» قال: أخبرنا زكريا بن أبي مريم» قال: سمعت أبا أمامة الباهلي يقول: إن الله كتب عليكم 
صيام رمضان» ولم يكتب عليكم قيامه» وإنم| القيام شيء ابتدعتموه» وإن قوماً ابتدعوا بدعة لم 
يكتبها الله علیهم» ابتغوا بها رضوان الله فلم يرعوها حق رعايتهاءفعاهم الله بتركهاء فقال:( 
وَرَهَْانِية ابتَدَعُوهَا ما كَتَبْنَاهَا عَليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها). 

ومن التابعين: الضحاك ففي مصنف ابن أبي شيبة (1: 74 ) رقم (7095777) حدثنا أبو أسامة عن 
جويبر عن الضحاك قال: أحدث الناس القيام في رمضان وصلاة الضحى والقنوت في الفجر 
والقصص. 

ومبذا يعرف المنصف: 

أن صلاة التراويح جماعة في المسجد وإن كانت هي الأفضل عند جماهير أهل السنة المتأخرين. إلا أن 
جمهوراً من السلف كبيراًء وعدداً من الأئمة وفيراًء خالفوا في ذلك» ما يجعلها مسألة اجتهادية 
يسع فيها الخلاف» فمن أحب أن يصليها جماعة في المسجد فعل ومن لم يحب ذلك فله فعلها في 
البيت» ولا يستدعي الأمر الشقاق والعداء وتبادل الاتبامات بين المسلمين» أقول هذا لأني 
أدركت معارك حامية كانت تدور رحاها في بعض مساجدنا في اليمن» على صلاة التراويح بين 
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صلاة المغرب في الخوف: 

في المغني (۲: 3517): (كيفية صلاة المغرب في الخوف: 

مال قال :ون كانت المئلاة مخريا جل بالطائفة الأخرى ركدة واا لا مها 
ركعتين تقرأ فيه| بالحمد لله» ويصلي بالطائفة الأخرى ركعة وأتمت لأنفسها ركعتين 
تقرأ فيها بالحمد لله وسورة» وبهذا قال مالك والأوزاعي وسفيان والشافعي في أحد 
قوليه» وقال في آخر: يصلي بالأولى ركعة والثانية ركعتين؛ لأنه روي عن علي شه أنه 
صلى ليلة الهدير)”". 

وني الشرائع :)٩۷ :1١(‏ (وإن كانت ثلاثية فهو بالخيار: إن شاء صلى بالأولى ركعة 
وبالثانية ركعتين» وإن شاء بالعكس). 


مؤيد لها ومعارض» وقد رأيت في بعض المساجد كيف كانت تقام صلاة التراويح بقوة السلاح» 
أو بعد عراك وصخب. وإن كانت تلك المظاهر في الآونة الأخيرة قد بدأت تختفي بفضل الله 
5 

)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص )٠١١‏ عن أبيه عن جده 
عن علي ال في صلاة الخوف في المغرب قال: يصلى بالطائفة الأولى ركعتين» وبالطائفة الثانية 
ركعة» وتقضي الطائفة الأولى ركعة, والطائفة الثانية ركعتين. 
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الرخص لا تناط بالمعاصي: 

في المغني (7: :23٠١‏ (وجملته أن الرخص المختصة بالسفر... يباح في السفر 
الواجب والمندوب والمباح كسفر التجارة ونحوه» وهذا قول أكثر أهل العلم» وروي 
ذلك عن علي وابن عباس و... وعن ابن مسعود لا يقصر إلا في حج أو جهاد... وعن 
عطاء كقول الجماعة وعنه لا يقصر إلا في سبيل من سبل الخير؛ لأن النبي بي إنا قصر 
في سفر واجب أو مندوب). 

والمحكي عن علي نه » موافق لمذهب الإمامية» ففي الشر.ائع(١: )٠٠١‏ وهو 
يتحدث عن شروط صلاة المسافر: (الشر-ط الرابع:أن يكون السفر سائغاً واجباً... 
أو مندوباً... أو مباحاً... ولو كان معصية لم يقصر). 

كم يترخص المسافر؟ 

في مصنف عبد الرزاق (۲: )٥۳۲‏ رقم :)٤۳۳۳(‏ عبد الرزاق عن الشوري عن 
جعفر بن محمد عن علي عن أبيه قال: إذا أقمت بأرض عشراً فأتم» فإن قلت: أخرج 
اليوم أو غداً فأصلي ركعتين» وإذا أقمت شهراً فأصلي ركعتين. 

ورقم (5775): عبد الرزاق عن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي 
مثله. 

وني مصنف ابن ابي شيبة (۲۰۸:۲) رقم (۸۲۱۳): حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان 
عن جعفر عن أبيه عن علي قال: إذا أقمت عشراً فأتم. 

ورقم )875١15(‏ حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه عن علي بنحوه. 

ورقم (8714): حدثنا الثقفي عن جعفر عن أبيه قال: من أقام عشراً أتم. 








ورقم :)۸۲۱١(‏ حدثنا شريك عن جابر عن ابي جعفر أنه كان يتم في عشر)”". 
وهو موافق للمقرر عند الجعفرية» ففي شرائع الإسلام :)٠١١ :١1(‏ (وإذا نوى 
الإقامة في غير بلده عشرة أيام أتم» ودونها يقصرء وإن تردد عزمه» قصر ما بينه وبين 





شهرء ثم يتم ولو صلاة واحدة). 

القصر عزيمي: 

في مصنف عبد الرزاق (۲: 0149) رقم :)578٠0(‏ عبد الرزاق عن إسرائيل عن 
ثوير بن أبي فاختة عن أبيه: أن علياً قال: صلاة المسافر ركعتان. 

وني مصنف ابن أبي شيبة (۲: 5 )7١‏ رقم (817/8): حدثنا عبدة عن وقاء بن 
إياس عن علي بن ربيعة أن علياً خرج في السفر فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى 
يرجع. 

ورقم (81794): حدثنا عباد بن عوام عن داود بن أبي هند عن أبي حرب بن أي 
الأسود أن علياً خرج من البصر.ة فصلى الظهر أربعاًء فقال: أما إنا إذا جاوزنا هذا 
الخص صلينا ركعتين. 

وني كنز العمال برقم (۲۲۷۰۷): 

عن عاصم بن ضمرة قال: صلى علي العصر في السفر ركعتين ثم دخل فسطاطاً 
فصلل ركعتين وأنا أنظر. 


وخرجه بقوله: (مسدد). 


لع SS OS‏ 
(IA: o‏ اع ل EE E‏ 
الذي يقيم عشرأء والذي يقول اليوم أخرج.. غداً أخرج يقصر شهراً. 
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قال الألوسي في تفسيره :)3١7:5(‏ (وعندنا يجب القصر لا محالة... وهو قول 
عمر وعلي وابن عباس وابن عمر وجابر» وجميع آهل البيت رضوان الله تعالى عليهم 
أجمعين ) 

وني شرائع الإسلام(1: :)٠١١‏ (وأما القصر: فإنه عزيمة إلا أن تكون المسافة 
أربعاًء ولم يرد الرجوع ليومه على قولء أو في أحد المواطن الأربعة: مكة» والمدينة» 
والمسجد الجامع بالكوفة» والحائر» فإنه مخير» والإتمام أفضل). 

متى يبدأ حد الترخص؟ 

في مصنف عبد الرزاق (۲: 279) رقم :)57١14(‏ عبد الرزاق عن الثوري عن 
داود عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي أن علياً ما خرج إلى البصرة رأى خصاً فقال: 
لول هذ لضن الملا رقتو نقلى ا قبي 

فكانت رؤية الخص - وهو البيت من قصب - مانعة من القصرء وفي ذلك دلالة 
على أن بداية حد القصر هو تواري البنيان. 

على أنه قد ورد أن علياً يئنه قصر وهو يرى البيوت» ففي سنن البيهقي الكبرى 
0 رقم (07725): وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: 
ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أسيد بن عاصم ثنا الحسين بن حفص عن سفيان 
عن وقاء بن إياس الأسدي ثنا علي بن ربيعة قال: خر جنا مع علي يغه فقصرنا ونحن 
نرى البيوت ثم رجعنا فقصرنا ونحن نرى البيوت فقلنا له فقال علي : نقصر حتى 


تاها 
وقد روى هذه الرواية البخاري في صحيحه تعليقاًء ووصلها غير البيهقي: الحاكم 
وغيره. 


وأما ما في مصنف ابن أبي شيبة (۲: 54 )7١‏ رقم (8179): حدثنا عباد بن عوام 
عن داود بن أبي هند عن أبي حرب بن أبي الأسود أن علياً حرج من البصر.ة فصلى 
الظهر أربعاًء فقال: أما إنا إذا جاوزنا هذا الخص صلينا ركعتين. 


فقه الآل بين دعوى الإهمال وتهمة الانتحال 





فإن قوله: «جاوزنا» يحتمل أنه جاوز حتى لا یری البناء» أو مع رؤيته. 

وحاصل الروايات: أنه ورد عن علي انه أمران: 

الأول: أن بداية حد القصر تواري البنيان. 

والثاني: القصر مع رؤية الا 

وقد قالت الإمامية بالأمرين معاًء مع تقييد الأمر الثاني بخفاء الأذان» فإن مذهب 
الإمامية أنه لايجوز القصر إلا بأحد أمرين: 

الأول: تواري البنيان. 

والثاني: خفاء الآذان» وإن لم يتوارى البنيان. 

ففي الشر-ائع :)٠٠١ :١(‏ (الشر-ط السادس: لا يجوز للمسافر التقصير حتى 
يتوارى جدران البلد الذي يخرج منه أويخفى عليه الأذان» ولا يجوز له الترخص قبل 
ذلك» ولو نوی السفر ليلاً). 

متى ينتهي حد القصر؟ 

في سنن البيهقي الكبرى (۳: )۱٤٩‏ رقم (0777): وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ 
وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنباً ا لجسن بن 
مكرم ثنا يزيد يعني بن هارون أنباً وقاء بن إياس أبو يزيد عن علي بن ربيعة قال: 
خرجنا مع علي بن آبي طالب ميه متوجهين ههنا وأشار بيده إلى الشام فصلى ركعتين 
ركعتين حتى إذا رجعنا ونظرنا إلى الكوفة حضرت الصلاة فقالوا: يا أمير المؤمنين هذه 
الكوفة تتم الصلاة قال: لا حتى ندخلها. 

ففي الرواية: استمرار الترخص حتى دخول البلد» وهو موافق لما اعتمده جمع من 
الإمامية ومنهم المرجع الشيعي المعاصر السيستاني حيث يقول كا في منهاج الصا حين 


)١(‏ ونما جاء في كتب الزيدية: ما في أمالي الإمام أحمد بن عيسى(1: )17١‏ عن محمد بن بكرء 
عن أبي الجارود» قال: سمعت أبا جعفر يقول: إذا أردت سفراً فخرجت من البيوت فقصّر. 
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(1: املمشهور اعتبار حد الترخص في الإياب كما يعتبر في الذهاب» ولكن لا 
يبعد عدم اعتباره فيه» فالمسافر يقصر في صلاته حتى يدخل بلده ولا عبرة بوصوله إلى 
حد الترخص...). 

القصر في مسافةٌ أقل من يوم لمن قصد أربعيٌ فراسخ: 

في المغني (7: 41): (وروي عن جماعة من السلف رحمة الله عليهم مايدل على 
جواز القصر في أقل من يوم» فقال الأوزاعي: كان أنس يقصر فيا بينه وبين خمسة 
فراسخ... 

وروي عن علي نه : أنه خرج من قصره بالكوفة حتى أتى النخيلة فصلى بها 
الظهر والعصر ركعتين ثم رجع من يومه فقال: أردت أن أعلمكم سننكم). 

وفي الشرائع (1: 48): (أما الشروط فستة الأول: اعتبار المسافة: وهي مسيرة يوم 
بريدان أربعة وعشرون ميلا "... ولو كانت المسافة أربعة فراسخ وأراد العود ليومه 
فقد كمل مسير يوم ووجب التقصير). 

المخذث ليس بعورة: 

في المحلى (7: 717) ضمن المسألة رقم(١٠):‏ (ومن طريق محمد بن فضيل عن 
عطاء بن السائب قال: دخلت على أبي جعفر - هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن 


أبي طالب - وهو محموم» وقد كشف عن فخذيه» وذكر الخبر). 


)١(‏ قال المعلق على الشرائع: هي ثانية فراسخ 40 كم. 

قلت: ومن مصادر الزيدية: جاء في أمالي الإمام أحمد بن عيسى :)17٠١ :١(‏ وبه قال: حدثني أحمد بن 
عيسى»؛ عن محمدبن بكر عن أبي الجارود قال: سمعت أبا جعفر محمدبن عَليَ يقول: إذا سافر 
المسافر بريد فليقصر. 

وبه قال: حدثنا محمد بن علي بن حسين بن زيد قال: حدثني علي بن جعفر بن محمد» عن حسين بن 
زيد» عن جعفرء عن أبيه: أنه سئل في كم يقصر المسافر؟ قال: إذا كان سفرك أربعة وعشر-ين 





فقه الآل بين دعوى الإهمال وتهمة الانتحال 


فالظاهر من إذن أبي جعفر لعطاء أن يدخل عليه وفخذه مكشوفة: أن الفخذ ليس 
بعورة عنده» وهذا المعنى مروي عند الجعفريه» وعليه أكثر فقهائهم» ففي تذكرة 
الفقهاء (؟: 54 5): (وعورة الرجل عند أكثر علمائنا قبله ودبره لا غير - وبه قال 
عطاء» وداود» وابن أبي ذئب» وهو وجه للشافعي» ورواية عن أحمد - لأن أنساً قال: 
إن النبي صل الله عليه وآله يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتى لأني أنظر إلى بياض 
فخذ النبي صل الله عليه وآله» ومن طريق الخاصة قول الصادق لَه : الفخذ ليس 
من العورة؛ ولأنه ليس بمخرج للحدث فلم يكن عورة كالساق. 

وقال جماعة منا: العورة ما بين السرة والركبة - وبه قال الشافعي» ومالك وأحمد. 
وأصحاب الرأي؛ لقوله يه : (لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت) 
وهو مول عل الكراهة حعا بين الأدلة): 

في كم تصلي المرأة من الثياب؟ 

في مصنف عبد الرزاق (۳: ۱۲۸) رقم (0074): عبد الرزاق عن الأوزاعي عن 
مكحول عمن سأل عائشة في كم تصلي المراة من الثياب؟ فقالت له: سل علياً ثم ارجع 
إلي فأخبرني بالذي يقول لك قال: فأتى علياً فسأله فقال: في الخمار والدرع السابغ» 
فرجع إلى عائشة فأخبرها فقالت: صدق. 

وفي كتاب من لا يحضر.-ه الفقيه )١71/:1(‏ ووسائل الشيعة (5: 500) أبواب 
لباس المصلي: أن فاطمة ا صلت في درع وخمار» وليست عليها أكثر مما وارت 
شعرها وأذنيها. ٤‏ 

استحباب تجافي الرجل في سجوده: 

في مصنف ابن أبي شيبة (۱: ۲۳۱) رقم :)۲۹٤۸(‏ حدثنا أبو الأحوص عن أبي 
إسحاق عن الحارث عن علي قال: إذا سجد الرجل فليفرج. 

وني مصنف ابن أبي شيبة (۱: ۲۳۲) رقم (757091): حدثنا أبو خالد الأحمر عن 
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حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا 
يفترش ذراعيه افتراش الكلب. 

وقال ابن حزم في المحلى تحت مسألة رقم (551): (وعن وكيع عن أبيه عن 
شهاب البارقي أن علي بن أبي طالب كان إذا سجد خوى كما يخوي البعير الضامر). 

وفي اللسان: (خوى الرجل: تجانى في سجوده» وفرج ما بين عضديه وجنبيه» 
وكذلك البعير إذا تجانى لبروكه)”". 

وهو موافق لمذهب الإمامية» ففي منهاج الصا حين المطابق لفتاوى السيستاني(١:‏ 
0١‏ في معرض الحديث عن مستحبات السجود: (والتجافي حال السجود عن 
الأرضء والتجنح بمعنى أن يباعد بین عضديه عن جنبيه» ويديه عن بدنه). 

وفي تذكرة الفقهاء (۳: :)١54‏ (مسألة 7717: ويستحب التخوية في السجود بأن 
يفرق بين فخذيه وساقيه» وبين بطنه وفخذيه. وبين جنبيه وعضدیه» وبين عضديه 
وساعديه» وبين ركبتيه ومرفقيه» ويفرق بين رجليه» وسمي تخوية 
؛ لأنه إلقاء الخوا بين الأعضاءء وهذا للرجل خاصة دون المرأة بل تضم بعضها إلى 
نن 

لا تتجافى المرأة: 

في المغني (1: 5720): (مسألة: قال: والرجل والمرأة في ذلك سواء إلا أن المرأة 
تجمع نفسها في الركوع والسجود وتجلس متربعة أو تسدل رجليها فتجعله) في جانب 
يمينها... قال علي كرم الله وجهه: إذا صلت المرأة فلتحتفز فخذيها...). 

وني مصنف عبد الرزاق (۳: ۱۳۸) رقم (00177): عبد الرزاق عن إسرائيل عن 
أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: إذا سجدت المرأة فلتحتفز ولتلصق فخذيها 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص )٠١5‏ عن آبائه عن علي َة قال: 
إذا صلى الرجل فليتفجج في سجوده» وإذا سجدت المرأة فلتحتفز» ولتجمع بين فخذيها. 





فقه الآل بين دعوى الإهمال وتهمة الانتحال 





وني مصنف ابن أبي شيبة (۱: 5١‏ 7) رقم (۲۷۷۷): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: إذا سجدت المرأة فلتحتفز 
ولتضم فخذيها". 

وهو موافق للمقرر عند الجعفرية» ففي منهاج الصالحين المطابق لفتاوى السيد 
السيستاني (1: ۲۲۲): (ويستحب للمرأة...وعدم تجافيها بل تفرش ذراعيهاء وتلصق 
بطنها بالأرض وتضم أعضاءها...). 


ليس السواد في مآتم الآل: 
روى الحافظ ابن أبي الدنيا في كتابه «مقتل على» (ص ۰) رقم (۱۰۱): حدثنا 


ا لحسين نا عبد الله نا علي بن الجعد قال: أخبرنا شريك عن عاصم بن أبي النجود عن 
أبي رزين قال: خطبنا الحسن بن علي بعد وفاة أبيه على منبر الكوفة في ثياب سودة. 

وقد جرت عادة الشيعة على لباس السواد في ذكرى وفاة أئمتهم من أهل البيت» 
ومما جاء في تقرير ذلك ما قاله البحراني في الحدائق الناضرة (1: )١1‏ بعد أن قرر 
كراهية الصلاة في الثياب السود عدا الخف والعامة والكساء» حيث عقب بقوله: (ثم 
أقول: لا يبعد استثناء لبس السواد في مأتم الحسين (حَإْنَه) من هذه الأخبار(يقصد 
أخبار كراهة لبس السواد) لما استفاضت به الأخبار من الأمر بإظهار شعائر الأحزان» 
ويؤيده ما رواه شيخنا المجلسي (قدس سره) عن البرقي في كتاب المحاسن أنه روى 
عن عمر بن زين العابدين يه انه قال الما قتل جدي ال حسين المظلوم الشهيد لبس 
نساء بني هاشم في مأتمه ثياب السواد» ولم يغيرنها في حر أو برد وكان الإمام زين 
العابدين يه يصنع ههن الطعام في المأتم» ). 

وقد لفت في تقرير هذه المسألة رسائل عدة» ومن ذلك ما كتبه السيد ميرزا جعفر 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص )٠١5‏ عن آبائه عن علي َه قال: 
إذا صلى الرجل فليتفجج في سجوده» وإذا سجدت المرأة فلتحتفز» ولتجمع بين فخذيها. 
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الطباطبائي الحائري المتوفى سنة ١ه‏ والذي طبع بعنوان «إرشاد العباد إلى 
استحباب لبس السواد على سيد الشهداء والأئمة الأجاد با ) 

ومنه قوله في (۳۹ - ٠‏ (وبالجملة الإنصاف يقتضي. الاعتراف بعدم شمول 
أدلة كراهة لبس السواد بعد الإحاطة با ذكرناه» لو كان المقصود منه التحزن بذلك 
على مولانا الحسين عه في أيام مأتمه. بعد ما عرفت من كونه هو المعهود في العرف 
والعادة من قديم الزمان لكل مفقود عزيز جليل لهم سيم| بعد صيرورته من شعار 
الشيعة قدي وحديثاً من علمائهم فضلاً عن غيرهم). 

وقد قال المعلق على الكتاب: السيد محمد رضا الحسيني الأعرجي الفحام 
في(0۳): (أقول: ذهب جماعة كثيرة من علمائنا الأعلام وفقهائنا الكرام إلى استحباب 
لبس السواد في مأتم مولانا الحسين (ع) قولاً وفعلاً: كالفقيه المحدث البحراني في 
حدايقه کا عرفت» والفقيه الدربندي قده في أسرار الشهادة ص ٠‏ من طبع طهران 
سنة 1775» والعلامة الفقيد السيد إساعيل العقيلي النوري قده في ج 7 من وسيلة 
المعاد في شرح نجاة العباد ص ,.٠١‏ وشيخنا المحدث النوري في مستدرك الوسائل» 
وشيخنا الفقيه الرباني الشيخ زين العابدين المازندراني الحائري قده المتوفي سنة ١7١9‏ 
في رسالته الشهيرة المسماة بذخيرة المعاد ص 17١‏ من طبع بمبئي سنة ۱۲۹۸ء وشيخنا 
الفقيه التقي الشيرازي الحائري قده حيث لم يعلق عليها في هذا الخصوص بشيء حيث 
إن الرسالة محشاة بحاشيته ومقورئة”'' عليه» وشيخنا العلامة المجاهد الشيخ محمد 
حسين كاشف الغطاء في حاشيته على العروة» والعلامة الفقيه الشيخ محمد علي 
النخجواني ني الداعات الحسينية وبعض معاصرين سلمه الله في شرح الشر-ايع 
ص ١4١‏ ج٦٠‏ هذا ولسيدنا العلامة السيد حسن الصدر أعلى الله مقامه رسالة في هذا 
الباب يظهر من اسمها أنه ذهب فيها إلى الاستحباب؛ لأنه سم|ها (ب) تبيين الرشاد في 


)١(‏ لعلها: ومقروءة. 
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لبس السواد على الأئمة الأمجاد. هذا وأما من كان يلبسه في طيلة هذين الشهرين 
فجماعة من علمائنا...) وساق جملة منهم» فلي راجعه من شاء. 

لبس المعصطر والمزعطر: 

في اللاستذكار(۸: :)٠١‏ (قال أبو عمر: أما لبس الثياب المصبوغة بالمعصفر 
والمصبوغة بالزعفران» فقد اختلف السلف في لباسها للرجال: فكره ذلك قوم ولم ير 
آخرون بذلك بأساً» وممن كان يلبس المعصفر ولا يرى به بأساً عبد الله بن عمرء 
والبراء بن عازب» وطلحة بن عبيد الله» وأبو جعفر محمد بن علي... وعلي بن 
جسن وذلك كله ی کات أى نکر بن اې شه بالا ساد غنة). 

وفي العروة الوثقى (۲: )٠١‏ بتعليق السيستاني: (فصل: في| يكره من اللباس حال 
الصلاة وهي أمور: أحدها: الثوب الأسود... وكذا المصبوغ بالزعفران أو العصفرء 
بل الأولى اجتناب مطلق المصبوغ). 

يفهم من تقييد السيستاني الكراهة ب (حال الصلاة) الجواز بلا كراهة في غيرها. 

استحباب القلنسوة البيضاء: 

في مصنف ابن أبي شيبة (4: )١79‏ رقم :)۲٤۸٥٥(‏ حدثنا ابو بكر قال: حدثنا 
وكيع عن عبد الله بن سعيد قال: رأيت على علي بن الحسين قلنسوة بيضاء مضربة. 

وفي الكنى والأسماء للدولابي رقم (4۷۳): حدثنا علي بن معبد» قال: حدثنا أبو 
أحمد الزبيري» قال: حدثنا كيسان أبو عمر» قال: حدثني مولاي يزيد بن بلال قال: 
رأيت علياً ليه يتوضأ فخلل لحيته» قال: ورأيت عليه قلنسوة بيضاء مضربة. 

ورقم :)4۷٤(‏ حدثنا الحسن بن علي بن عفان أبو محمد قال: حدثنا أسباط بن 
حمد» قال: حدثنا كيسان أبو عمر» عن يزيد بن بلال قال: رأيت على علي عه يوم 

ففي الروايات أن آل البيت كانوا يلبسون من القلانس البيض» وهو موافق 
للمقرر عند الجعفرية» من استحباب القلانس البيض وكراهة السود. ومما جاء في ذلك 
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عنهم» ما جاء في وسائل الشيعة ضمن أبواب أحكام الملابس ولو في غير الصلاة» فقد 
عفد تقر العام .باب رقم ا بعبواة: باب مسحب من القاؤسن وما يكره منهاء 
وأورد تحته عدة روايات منها: 

- عن أب عبد الله اه قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يلبس قلنسوة 
بيضاء مضربة» وكان يلبس في الحرب قلنسوة ها أذنان. 

- عن أب عبد الله اه قال: كان رسول الله (صل الله عليه وآله) يلبس من 
القلانس اليمنية» والبيضاءء والمضر-بة» وذات الأذنين في الحرب» وكانت عمامته 
السحاب» وكان له برنس يتبرنس به. 

كراهن السدل في الصلاة: 

في مصنف عبد الرزاق :١(‏ 715) رقم :)١577(‏ عبد الرزاق عن الثوري عن 
خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن سعيد عن علي بن أبي طالب قال: رأى قوماً سادلين 
فقال: كأنهم اليهود خرجوا من فهرهم» قلنا لعبد الرزاق: ما فهرهم؟ قال: كنائسهم. 

وفي مصنف ابن أبي شيبة (۲: 77) رقم :)1٤۸١(‏ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
إسماعيل بن إبراهيم عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب عن أبيه أن 
علياً رأى قوماً يصلون وقد سدلوا فقال: كأغهم اليهود خرجوا من فهرهم. 

وفي فتح الباري لابن رجب (۳: ۷۳): (وممن كره السدل في الصلاة: علي» وابن 
مسعود» قال أحمد: صح عن علي أنه کرهه» وجعله من فعل اليهود» واختلفوا فيه عن 
ا 

وكراهة السدل في الصلاة مقرر عند الإمامية» ففي تحرير الأحكام (۱: ۲۹۹): 


)١(‏ وني الجامع الكافي في فقه الزيدية(1: :)١١1‏ (وعن علي صلى الله عليه أنه حرج فرأى قوماً قد 
سدلوا ثياءهم في الصلاة» فقال: مالي أراهم قد سدلوا ثيابهم في الصلاة كأنهم اليهود خرجوا من 
فهرهم). 
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(يكره السدل ومعناه: وضع الثوب على الرأس أو الكتف» وإرسال طرفيه). 

وفي تذكرة الفقهاء (۳: 794) وهو يعدد التروك المندوبة: (السدل - وبه قال أبو 
حنيفة» والشافعي - لما فيه من الخيلاء» ولم يكرهه مالك» ومعناه: وضع الثوب على 
الرأس أو الكتف. وإرسال طرفيه). 

الحك في الصلاة: 

في سنن البيهقي الكبرى (7: ۲۹) رقم :)75١75(‏ وأخبرنا بو الحسين بن بشر-ان 
ثنا جعفر بن محمد الأنصاري بن نصير الخلدي إملاء ثنا إبراهيم بن عبد الله بن مسلم 
ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا عبد السلام بن أبي حازم ثنا غزوان بن جرير عن أبيه أنه كان 
شديد اللزوم لعلي بن أبي طالب قال: كان علي إذا قام إلى الصلاة فكبر ضرب بيده 
اليمنى على رسغه الأيسر- فلا يزال كذلك حتى يركع إلا أن يحك جلداً أو يصلح 
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ثوبه.. 

وعند الجعفرية: ضمن أبواب الركوع من وسائل الشيعة عقد ا حر العاملي الباب 
رقم (۲۳) بعنوان: (باب جواز رفع اليدين في الركوع والسجود عند الحاجة ثم رذها) 

وأورد تحته الرواية التالية عن علي بن جعفر» عن أخيه موسى بن جعفر كلا 
قال: سألته عن الرجل يكون راكعاً أو ساجداً فيحكّه بعض جسده» هل يصلح له أن 
يرفع يده من ركوعه أو سجوده فيحكه ما حکه؟ قال: لا بأس إذا شق عليه أن يحكه. 
والصبر إلى أن يفرغ أفضل. 

جوازتاقين الإمام والمتح عليه: 

في مصنف ابن أبي شيبة (۱: /511) رقم (51/45): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن 
إدريس عن ليث عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن عن علي قال: إذا استطعمك 
الإمام فأطعمه. 

وني سنن البيهقي الكبرى (۳: 717) رقم (0017): أخبرنا أبو عبد الرحمن 
السلمي أنباً أبو الحسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو عبيد ثنا ابن علية عن 
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ليث عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن قال إسماعيل: أحسبه عن علي ينه : - قال 
أبو عبيد: هكذا حفظته أنا عنه ثم بلغني بعد عنه أنه كان لا يشك فيه - إذا استطعمكم 
الإمام فأطعموه» ورواه سفيان الثوري عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن من قوله 
نحو الأول» وزاد: قلنا: ما استطعامه؟ قال: إذا تعايا فسكت فافتحوا عليه. 

ورقم (2)2085: وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ أبو محمد بن حيان 
الأصبهاني ثنا ابن جميل ثنا ابن منيع ثنا محمد بن ميسر ثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن 
أبي عبد الرحمن» قال: قال علي جه : من السنة أن تفتح على الإمام إذا استطعمك» 
قلت لأبي عبد الرحمن: ما استطعام الإمام؟ قال: إذا سكت. 

ورقم (50/5): وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا 
محمد بن خالد ثنا أحمد بن خالد الوهبي ثنا الحسن هو بن عمارة عن عطاء بن السائب 
عن بي عبد ال رحمن السلمي عن علي ينه قال: إذا استطعمكم الإمام فأطعموه. 

ورقم (20857): وأخبرنا أبو بكر بن الحارث أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا عبد الله 
بن محمد بن عبد العزيز ثنا داود بن رشيد ثنا أبو حفص يعني الآبار عن عطاء بن 
السائب عن أب عبد الرحمن السلمي أراه عن علي يته قال: إذا استطعمكم الإمام 
فأطعموه. 

والقول بجواز الفتح هو المشهور عن الإمام علي ينه المحكي عنه في كتب الفقه» 
ومن ذلك: ماحكاه ابن قدامة في المغني ٤١ :١(‏ ۷) حيث قال: (فصل: وفي معنى هذا 
النوع: إذا فتح على الإمام إذا ارتج عليه أورد عليه إذا غلط فلا بأس به في الفرض 
والنفل» روي عن عثان وعلي وابن عمر ات ...). 

وقال الإمام النووي في المجموع(5: :)3١١‏ (فرع: في مذاهب العلاء في تلقين 
الإمام: قد ذكرنا أن مذهبنا استحبابه» وحكاه ابن المنذر عن عثمان بن عفان وعلي بن 
أبى طالب و...). 
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يقول الحلي: (يجوز للمأموم أن يفتح على الإمام إذا ارتج عليه؛ إذا غلط في الفرض أو 
النفل» وبه قال علي عه ). 

وماورد من كراهة الفتح على الإمام كما في مصنف عبد الرزاق (7: )١4١‏ رقم 
:)387١(‏ عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن الحارث أن علياً قال: لا يفتح 
على الإمام قوم وهو يقرأ فإنه كلام. 

وني مصنف ابن أبي شيبة (1: 117 5) رقم (51/47): حدثنا حفص عن حجاج 
عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أنه كره الفتح على الإمام. 

محمول على ما إذا لم يرتج على الإمام» جمعاً بين الروايات» والله أعله”". 


)١(‏ وقد روت كتب الزيدية ما روته كتب أهل السنة من روايتي الفتح على الإمام وكراهته: ففي 

أمالي الإمام أحمد بن عيسى (1: 4 :)7١‏ باب في الفتح على الإمام: 

وبه قال: حدثني جعفر عن قاسم بن إبراهيم: في الإمام يتحير في قراءته فَيّقِف إذا طال تحير 
فلا بأس أن يفتح عليه من خلفه. وقد روي عن علي يه أنه كان يأمر بذلك. 

قال محمد: يكره الفتح على الإمام؛ لأنه روي من وجه آخر» عن علي يه أنه كرهه. 

وبه قال: حدثنا محمد بن جميل» عن حسن بن حسين» عن علي بن القاسم» عن ابن ابي رافع» عن 
أبيه» عن جده» عن علي يه قال: إذا نسي الإمام آية وهو في الصلاةء فلا يذَّكرٌه مَن في 
الصف في الصلاة. 
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2ج 
(١‏ كتاب الركاة والخمس 

5 و مس 32 
هل في مال الصبي زكاة؟ 
ورد في المسألة قولان: 

القول الأول: ليس فيها زكاة: 
ففي الأموال للقاسم بن سلام (۳: 44) رقم (454): قال: وحدثنا محمد بن 





الحسن بن أب يزيد اهمداني» عن جعفر بن حمد» عن أبيه» وعن مجالد بن سعيد» عن 
الشعبي» قالا: ليس في اليتيم زكاة. 

والقول الثاني: أن في أمواله زكاة: 

وقد جاء في مصنف ابن أبي شيبة (۲: ۳۷۹) رقم (۱۰۱۱۳): حدثنا أبو بكر قال: 
حدثنا شريك عن أب اليقظان عن ابن أبي ليلى أن علياً زكى أموال بني أبي رافع أيتام في 
حجره وقال: ترون كنت ألي مالاً لا أزكيه. 

وني سنن الدارقطني (۲: )١١١‏ رقم (5): حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد ثنا أحمد 
بن يحبى الصوفي ثنا إسحاق بن منصور عن الحسن بن صالح عن أشعث عن حبيب 
بن بي ثابت عن صلت المكي عن ابن أبي رافع قال: كانت أموالهم عند علي فلا دفعها 
إليهم وجدوها بنقص فحسبوها مع الزكاة فوجدوها تامة فأتوا علياً فقال: كنتم ترون 
أن يكون عندي مال لا أزكيه. 

ورقم (5): حدثنا محمد بن مخلد ثنا بشر بن مطر ثنا يزيد بن هارون ثنا أشعث عن 
حبيب بن أبي ثابت عن صلت المكي عن ابن أبي رافع: أن النبي ئه كان أقطع أبا رافع 
أرضاً فلما مات أبو رافع باعها عمر انين ألفاً فدفعها إلى علي بن أبي طالب «#نشيد 
فكان يزكيها فلم| قبضها ولد أبي رافع عدوا مال هم فوجدوها ناقصة فأتوا علياً فأخبروه. 
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فقال: أحسبتم زكاتها قالوا: لاء قال: فحسبوا زكاتها فوجدوها سواء فقال علي: كنتم 
ترون عندي مال لا أؤدي زكاته. 

وفيه أيضاً (۲: )١17‏ رقم (5): حدثنا محمد بن خلد ثنا علي بن سهل بن المغيرة 
ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني ثنا شريك عن أبي اليقظان عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: 
أن علياً زكى أموال بني أبي رافع قال: فلم دفعها إليهم وجدوها بنقص» فقالوا: إنا 
وجدناها بنقص. فقال علي نه : ترون أن يكون عندي مال لا أزكيه. 

وني الإشراف (7: 208: (واختلفوا في وجوب الزكاة في مال اليتيم فقالت طائفة: 
تجب الزكاة في مال اليتيم» روينا هذا القول عن عمر وبه قال علي بن أبي طالب... 
لشن غل 

والروايات السابقة لا تخرج عن مذهب الإمامية» ففي الشر-ائع :)٠١١:١(‏ 
(فالبلوغ يعتبر في الذهب والفضة إجماعاًء نعم إذا اتجر له من إليه النظرء استحب عليه 
إخراج الزكاة من مال الطفل... ويستحب الزكاة في غلات الطفل ومواشيه» وقيل: 
تجب). 


)١(‏ وني الجامع الكاني في فقه الزيدية :)٠١ :١(‏ (قال محمد: وسألت أحمد بن عيسى يه عن 
زكاة مال اليتيم فقال: قد روي عن علي صل الله عليه أنه كان يزكي مال بني أب رافع» وروي أنه 
كان لايزكيه. 

وسألته عا يأخذ به من ذلك؟ قال: يزكيه... 

قال محمد: في زكاة مال اليتيم أقاويل عدة. قال قوم: فيه زكاة. وذكر عن علي صل الله عليه أنه كان 
يزكي أموال بني أبي رافع وهم أيتام في حجر (في الأصل نقاط هنا.....) 

وذكر عن أبي جعفر يه أنه قال: ليس في مال اليتيم زكاة... 

وروى محمد بأسانيده عن عبد ال رحمن بن أبي ليل» عن علي وعن عمر» وابن عمر» وعائشة» 
والشعبي» وحسن» وسفيانء أنهم قالوا: في مال اليتيم زكاة» وعن أبي جعفر» وجعفرء 
وإبراهيم» والحسن البصري» وعطاءء أنهم كانوا لايرون فيه الزكاة). 








الباب الاأول: مسائل ففه الآل السنية الموافقة لفقه الإماميسة 


لا زكاة في القرض والدين حتى يقبضهما: 

في مصنف ابن أبي شيبة (۲: ۳۸۹) رقم :)۱۰۲٤۷(‏ حدثنا وكيع عن ابن عون 
عن محمد قال: نبئت أن علياً قال: إن كان صادقاً فليزك إذا قبض يعني الدين. 

وني مصنف ابن أبي شيبة (۲: ۳۹۰) رقم :)٠١7557(‏ حدثنا يزيد بن هارون قال: 
حدثنا هشام عن محمد عن عبيدة قال: سئل علي عن الرجل يكون له الدين المظنون 
أيزكيه؟ فقال: إن كان صادقاً فليزكه لما مضى إذا قبضه). 

والروايات مشعرة بان لا زكاة على صاحب الدين حتى يقبضه» وهو ما صرح به 
مذهباً للإمام الباقر يئنه في المحلى (5: 5 )٠١‏ حيث يقول ابن حزم: (وعن محمد بن 
علي بن الحسين: ليس في الدين زكاة حتى يقبضه). 

ثم وجدت الرواية في مصنف ابن أب شيبة (۲: ۳۹۰) رقم :)٠١777(‏ حدثنا 
وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال: ليس فيه زكاة حتى يقبضه. (يعني 
الدين). 

وني الشرائع ٤ :١(‏ ١5١٠):(ولا‏ تجب الزكاةفي المال المغصوب... 
ولا القرض حتى يرجع إلى صاحبه» ولا الدين حتى يقبضه. فإن كان تأخيره من جهة 
صاحبه» قيل: تجب الزكاة على مالكه» وقيل: لاء والأول أحوط). 

وقد جاءت رواية بأن على صاحب المال زكاة» ولعلها محمولة على ما ورد في الفقرة 
الأخيرة من كلام الشرائع أعني: (فإن كان تأخيره من جهة صاحبه» قيل: تجب الزكاة 
على مالكه» وقيل: لاء والأول أحوط). 


)١(‏ وني الجامع الكاني في فقه الزيدية (1: 4١‏ 7): (وقال الحسن يه - فيا حدثنا زيد» عن زيده 
عن أحمد» عنه -: قول علي ايه إذا كنت تقدر على الدين فزكه وإن لم تقبضه. 

وروی محمد بإسناده عن علي صلى الله عليه قال: إن كان الدين صادقاً فليزكه لما مضى من السنين. 

وعن علي صل الله عليه أنه سئل عن المال الغائب أيزكيه صاحبه؟ قال: نعم» مايمنعه؟ قال: لايقدر 
عليه. قال: فإذا قدر عليه فليزك ماغاب عنه). 





فقه الآل بين دعوى الإهمال وتهمة الانتحال 


ففي مصنف ابن ابي شيبة (۲: ۳۸۹) رقم :)٠١7557(‏ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
جرير عن منصور عن الحسن قال: سئل علي عن الرجل يكون له الدين على الرجل؟ 
قال: يزكيه صاحب المال» فإن توى”'"' ما عليه وخثى. أن لا يقضى.» قال: يمهل فإذا 
خرج أدى زكاة ماله. 


وجوب الزكاة في الغلات الأربع: 
في مصنف ابن أبي شيبة (۲: )۳۷١‏ تحت باب: من قال ليس الزكاة إلا في الحنطة 


والشعير والتمر والزبيب» برقم :)3٠١75(‏ حدثنا ميد بن عبد الرحمن عن أبيه عن 
أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: الصدقة عن أربع من البر» فإن لم يكن بر فتمرء 
فان لم يكن تمر فزبيب» فإن لم يكن زبيب فشعير. 

وفي شرائع الإسلام (1: :)٠٠١‏ (تجب الزكاة في الأنعام الثلاث... والغلات 
الأربع: الحنطة» والشعير» والتمر» والزبيب). 

لا زكاة في الخضر: 

في مصنف عبد الرزاق (5: )١١١‏ رقم (۷۱۸۸): عبد الرزاق عن قيس بن الربيع 
عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: ليس في الخضر. صدقة البقل 
والتفاح والقثاء. 

ورقم (۷۱۸۹): عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن رجل عن علي مثله. 

وني مصنف ابن أبي شيبة (۲: ۳۷۲) رقم :)٠١١777(‏ حدثنا وكيع عن قيس عن 
أي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: ليس في الخضر شيء”". 


)١(‏ كذا في المصدر في أكثر من نسخة. 
(۲) وما جاء عند الزيدية: مافي مسند الإمام زيد بن علي (ص :)١195‏ عن أبيه عن جده 
عن علي ليه قال: ليس في الخضروات صدقة. 
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والروايات في سنن البيهقي الكبرى (5: 9؟١١).‏ 

وني الأموال للقاسم بن سلام رقم :)٠١1/7(‏ حدثنا أبو سفيان» عن معمر بن 
راشد» عن أبي إسحاق» قال علي: ليس في التفاح وما أشبهه صدقة. 

وفي شرائع الإسلام (1: :)٠٠١‏ (وتستحب: في كل ما تنبت الأرض مما يكال أو 
یوزن» عدا الخضر كالقت والباذنجان والخيار وما شاكله). 

لا تجب الزكاة في العدس ونحوه من الحبوب: 

في مصنف عبد الرزاق (4: )١١١‏ رقم :)۷۱۹١(‏ عبد الرزاق عن الثوري وهشيم 
عن الأجلح عن الشعبي عن علي قال: ليس في غلة الصيف يعني الحبوب والعدس 
وأشباهه صدقة. 

وني شرائع الإسلام(١: :)١١5‏ (فلا تجب الزكاة فيا جرج من الأرض إلا في 
الأجناس الأربعة... لكن يستحب فيا عدا ذلك من الحبوب» مما يدخل المكيال 
والميزان كالذرة والأرز والعدس والماش والسلت والعلس). 

لا زكاة في الخيل والرقيق: 

في مصنف عبد الرزاق (5: 5) رقم :)1۷۹٤(‏ عبد الرزاق عن معمر عن أبي 
إسحاق عن عاصم بن ضمره عن علي قال:... فقد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق. 

وقال الإمام النووي في المجموع (51/6:5): (فرع في مذاهب العلاء في زكاة 
الخيل: مذهبنا أنه لا زكاة فيها مطلقاً وحكاه ابن المنذر عن علي بن أبى طالب» و...). 

وقول الإمام ابن المنذر في الإشراف (7: 78). 


وعدم وجوب الزكاة في الخيل والرقيق موافق لمذهب الإمامية» على خلاف 


وفي أمالي الإمام أحمد بن عيسى (1: ١۲۹):(وأما‏ ما روي عن علي يه فإنه كان لا يوجب الصدقة 
في أرض العشر إلا ني الحنطة» والشعير» والتمرء والزبيب» ولم يُذكر عنه في شيء من الخضر كلها 


صدقة). 








فقه الآل بين دعوى الإهمال وتهمة الانتحال 


عندهم في خصوص إناث الخيل» ففي شرائع الإسلام (1: :)٠٠٠١‏ (وفي مال التجارة 
قولان: أحدهما الوجوبء والاستحباب أصح. وني الخيل الإناث""» وتسقط عا عدا 
ذلك إلا ما سنذكره ولا زكاة في البغال» والحمير» والرقيق). 

ولا يشكل على هذا ما جاء في الآموال للقاسم بن سلام رقم (491): حدثنا عبد 
الرحممن» عن سفيان» عن أبي إسحاق» عن حارثة بن مضرب» قال: جاء ناس من أهل 
الشام إلى عمرء فقالوا: إنا قد أصبنا أموالاً: خيلاً ورقيقء نحب أن تكون لنا فيها زكاة 
وطهورء فقال: ما فعله صاحباي فأفعله» فاستشار أصحاب رسول الله يك وفيهم 
علي» فقال علي : هو حسن إن لم تكن جزية يؤخذون بها بعدك راتبة. 

إذهؤلاء الناس من أهل الشام» هم الذين أرادوا أن يخرجوا عن خيوهم 
ورقيقهم» واستحسان الإمام علي انه لذلك بعد إصرارهم مشر-وط بأن لا تكون 
راتبة تؤخذ منهم بعد ذلك, فتأمل. 

لا زكاة في العسل: 

وفي كتاب «حديث أبي الفضل الزهري» (۲: )٠٠۷١‏ رقم (2505): أخبركم أبو 
الفضل الزهري» نا محمد بن هارون بن حميد» نا أبو مصعب» عن الحسين بن زيد بن 
علي» عن جعفر بن محمد عن أبيه» أن علياً قال: ليس فيا خرج من أوكار النحل 


(ne 
. صدفه‎ 


وعدم وجوب الزكاة في العسل» موافق لمذهب الإمامية» وفي ذلك يقول الحلي في 


)١(‏ قال المعلق على الشرائع الشيرازي: (يعني الأصح الاستحباب). 

(7) وني كتب الزيدية: جاء في أمالي الإمام أحمد بن عيسى(١:‏ ۲۸۸): من طريق عباد بن يعقوب» 
عن إبراهيم بن أبي يحبى» عن جعفر بن حمد» عن أبيه» عن علي جه قال: ليس في العسل 
زكاة. 

قال أبوجعفر: ذكر عن علي من وجه آخر أنه قال: ليس في العسل زكاة إذا كان يأكله أو كان في 


منزله» وهو الوجه عندنا. 
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تذكرة الفقهاء (5: ۱۷۷): (العسل لا زكاة فيه عند علماثنا أجمع). 


فقه الآل بين دعوى الإهمال وتهمة الانتحال 





لا يزكى بالرديء من التمر: 

قال الإمام الشافعي في الأم (۲: ٠‏ 5): (أخبرنا إبراهيم بن محمد عن جعفر بن 
محمد عن أبيه قال: لا يخرج في الصدقة الجعرورء ولا معي الفأرة» ولا عذق ابن 
حبيق)7". 

وهو موافق للمقرر عند الجعفرية: ففي تذكرة الفقهاء (5: :)١17‏ (ولا يجوز 
إخراج الرديء؛ لقوله تعالى: ( وَلَاتَيَمّمُوا اليك مِنْه تُنفِفُونَ ) [البقرة:10]» ونهى 
رسول الله صلى الله عليه وآله أن يؤخذ الجعرور وعذق ابن حبيق؛ لهذه الآية» وهما 
ضربان من التمر» أحدهما يصير قشراً على نوى» والآخر إذا أثمر صار حشفاًء ومن 
طريق الخاصة: قول الصادق يه : يترك معافارة» وأم جعرور لا يزكيان. 

هل في السخلتّ زكاة؟ 

في النهاية في غريب الأثر لابن الأثير (۲: 1/77): (ومنه حديث علي جنه «أنه 
كتب إلى عد ان بن خنيف: لا تأخذن من الزخة والنحة شيعا الح أولاد الغنم لأنها 
تزخ: أي تساق وتدفع من ورائها وهي فعْلة بمعنى مفعول كالفَيْصّة والغْرْقّةء وإنما لا 
تؤخذ منها الصدقة إذا كانت منفردة فإذا كانت مع أمهاتها اعتد بها في الصدقة ولا 
تؤخلة ولل مذهيه كان لا يأخد متها شیا 


)١(‏ الجُغرُور: صَرْبٌ من الدقّل يذهل رُطَباً صِعَاراً لا تحير فيه» كا في النهاية في غريب الأثر 
(759:1ع). 
وابن حبيق: هو نوع من أنواع التمر رديء منسوب إلى ابن حبيق وهو اسم رجلء كا في النهاية 
في غريب الأثر (8157:1) 


ومعافارة: ضرب ردئ من التمر کا في مجمع البحرين ": 1٠9‏ «عفرا. 








الباب الأول: مسائل ففه الآل السنية الموافقة لفقه الإماميسة 





غريبه من طريق عطية عن ابن عمر أن علياً بعث إلى عثمان بصحيفة فيها: لا تأخذوا 
من الزخة ولا النخة شيثاًء قال الخطابي: الزخة أولاد الغنم» والنخة أولاد الإبل). 

فلا زكاة في السخال وهو مذهب الإمامية» لافتقاد شرط السوم» إلا إذا استغنت 
عن أمهاتها بالرعي» ففي الشرائع )1١1:1(‏ وهو يتحدث عن شرط السوم» يقول: 
(فلا تجب الزكاة في المعلوفة» وني السخال. إلا إذا استغنت عن الأمهات بالرعي). 

هذاء وقد نسب الإمام ابن قدامة في المغني (۲: )57١‏ إلى علي جه قولاً آخر 
فقال: (ولنا ما روي عن عمر أنه قال لساعيه: اعتد عليهم بالسخلة يروح بها الراعي 
على يديه ولا تأخذها منهم» وهو مذهب علي» ولا نعرف لما في عصرهما خالفاً فكان 
إجماعاً). 

والملاحظ أن ابن قدامة لم يذكر نص الإمام علي يته » وقد وجدته 
في تلخيص الحبير(7: 51 )١6‏ حيث يقول الحافظ ابن حجر: (وعن علي: اعتد عليهم 
بالكبار والصغار) 

إلا أنه ذكر في هذا القول إشكالين: 

أما الأول: فهو قوله عن هذا القول: (وأما قول علي فلم أره). 

وأما الثاني: فهو أنه معارض برواية الخطابي التي ذكرناها سابقاً. 

قلت: ويمكن حمل هذه الرواية على ما إذا كانت السخال قد استغنت عن أمها 
بالرعي» فإن فيها زكاة حينئذٍ بعد حلول الحول. 


فقه الآل بين دعوى الإهمال وتهمة الانتحال 





اشتراط الحول: 

في مصنف ابن أبي شيبة (۲: 785) رقم :)٠١716(‏ حدثنا وكيع عن سفيان عن 
SS‏ 

وني المجموع (1: 515): (قال المصنف له: «ولا تجب الزكاة فيه حتى يحول 
عليه الحول؛ لأنه روي ذلك عن أبي بكر وعثان وعلي «نتهه وهو مذهب فقهاء المدينة 
وعلماء الأمصار». 

الشرح: هذا المذكور عن أبي بكر وعثمان وعلي فغ صحيح عنهم رواه البيهقي 
ts‏ 

وفي مصنف ابن أبي شيبة (۲: ۳۸۷) رقم :)٠١۲۲۳(‏ حدثنا الفضل بن دكين عن 
إسرائيل عن جابر عن آبي جعفر قال: ليس فيه زكاة حتى يحول عليه الحول. 

وني الشرائع(1: :)٠١17‏ (الشرط الثالث: الحول» وهو معتبر في الحيوان والنقدين 
ما تجب فيه» وفي مال التجارة والخيل ما يستحب فيه) 

المستطاد من المال أثناء الحول: 

في مصنف عبد الرزاق (5: )۷١‏ رقم :)۷٠۲۳(‏ عبد الرزاق عن معمر عن 
الثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: من استفاد مالاً فليس 
عليه فيه زكاة حتى يحول عليه الحول. 

وفي مصنف عبد الرزاق أيضاً :٤(‏ ۸۸) رقم (070177: عبد الرزاق عن الثوري 
عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال: قال علي: من استفاد مالآ» فليس عليه 
زكاة» حتى يحول عليه الحول. فإذا بلغ مائتي درهم» ففيه خمسة دراهم» وإن نقص من 
المائتين» فليس فيه شيء» وإن زاد على المائتين فبحسا 


الباب الأول: مسائل ففه الآل السنية الموافقة لفقه الإماميسة 





وحكى مضمون الرواية الإمام ابن قدامة في المغني (۲: 0)197". 

وهو الموافق لمذهب الجعفرية» حيث يقررون في هذه المسألة ما خلاصته: أنه لا 
زكاة في المستفاد حتى يحول عليه حول كامل» فانظر تحرير الوسيلة للخميني(١:‏ 
٠۰‏ ومنهاج الصا حين المطابق لفتاوى السيستاني(1١: .)١۸‏ 

أول نصاب الابل: 

في مصنف ابن آبي شيبة (۲: )۳٣۰‏ رقم (/484): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد 
الرحيم بن سليمان عن زكريا عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي قال: إن لم تكن إلا 
أربع من الذود فليس فيها صدقة. 

و برقم (4844): حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي وعبد 
الله أنهها قالا: ليس في أقل من الخمس من الإبل صدقة”". 

وهو مقرر عند الجعفرية» ففي تحرير الأحكام (73507:1): (ونصب الإبل اثنا 
عشر: أولها: حمس. فلا يجب فيم| دونها شيء إجماعاًء فإذا بلغت خمساًء ففيها شاة). 


)١(‏ وني الجامع الكاني في فقه الزيدية :)۳۳١:1(‏ (مسألة: في وجوب الزكاة على من استفاد مالاً: 

قال الحسن» ومحمد: وليس على مال زكاة حتى يحول عليه الحول» فإذا ملك عشر.ين ديناراً أو مائتي 
درهم فليس فيها صدقة حتى يحول عليها الحول منذ يوم ملكهاء وروى محمد مثل ذلك عن علي 
صل الله عليه» وابن عمر» وعائشة» وعن أبي جعفرء وإبراهيم» والحسن البصر-ي» وحسن بن 
صالح» وشريك). 

وني مسند الإمام زيد بن علي (ص )١197”‏ عن أبيه عن جده عن علي به قال: ليس في المال الذي 
تستفيده زكاة حتى يحول عليه الحول منذ أفدته» فإذا حال عليه الحول فزكه. 

(۲) ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص ۱۸۷): عن أبيه عن جده 


عن على م قال: ليس في أقل من حمس ذود من الإبل صدقة فإذا بلغت خساً ففيها شاة... 
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في ۲۵ من الابل خمس شیاه وفي 7١‏ بنت مخاض: 

في مصنف ابن أبي شيبة (۲: )۳١۹‏ رقم (9885): حدثنا أبو الأحوص عن أبي 
إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: في خس من الوبل شاة إلى تسع فإن زادت 
واحدة ففيها شاتان إلى أربع عشرة فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى نسع عشررة 
فإن زادت واحدة ففيها أربع إلى أربع وعشرين فإن زادت واحدة ففيها هس شياه فإن 
زادت واحدة ففيها بنت مخاض أو ابن لبون ذكر أكبر منها بعام إلى خمس وثلاثين» فإن 
زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإن زادت واحدة ففيها حقة طروقة 
الفحل إلى ستين» فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين» فإن زادت واحدة 
ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإن زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين وماثة» فإذا كثرت 
الإبل ففي كل خمسين من الإبل حقة ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع. 

وفي المجموع: (فرع: في مذاهب العلماء في نصب الإبل: أجمعوا على أن في أربع 
وعشرين فا دونها الغنم كما سبق» وأجمعوا على أن في خمس وعشرين بنت مخاض. إلا 
ماروي عن علي بن أبي طالب اه أنه قال: فيها حمس شياه» فإذا صارت ستاً 
وعشرين ففيها بنت محاض)”". 

وهو موافق للمقرر عند الجعفرية» ففي الشرائع (1: 3١8‏ )2: (في الإبل شاة في كل 
خمسة حتى تبلغ خمساً وعشرين فإن زادت واحدة كانت فيها بنت مخاض). إلى آخر ما 


ذكره» وهو بنصه مذكور في رواية ابن أبي شيبة السابقة. 


)١(‏ وني الجامع الكافي في فقه الزيدية :١(‏ 777): (وقال الحسن فيا حدثنا محمد بن جعفر» عن ابن 
شاذان» عنه: روينا عن علي صل الله عليه أنه قال: في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه فإن 
زادت واحدة ففيها ابنة خاض أو ابن لبون ذكر إلى حمس وثلاثين. 

وروی محمد بأسانيده» عن عاصم (عن) علي قال: في خمس وعشر.ين من الإبل حمس شيا فإن 
زادت واحدة ففيها ابنة مخاض). 
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إجزاء ابن اللبون حيث لا بنت مخاض: 

في الأموال للقاسم بن سلام رقم (9): حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن 
سفيان» عن أبي إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» عن علي» قال: إذا زادت الإبل على 
خمس وعشرين ففيها بنت خاض» فإن لم توجد فابن لبون ذكر. 

وإجزاء ابن اللبون حيث لا بنت تحاض: موافق للمقرر عند الجعفرية» ففي شرائع 
الإسلام :)3١9:1(‏ (من وجبت عليه بنت محاض وليست عنده أجزأه ابن لبون 
ذكر). 

إذا زادت الإبل على عشرين وماتي: 

في مصنف ابن أبي شيبة (۲: )۳١۹‏ رقم (4۸۸4): حدثنا أبو الأحوص عن أبي 
إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: في حمس من الإبل شاة... 

ففيها حقتان إلى عشرين ومائة» فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين من الإبل حقة... 

وهو موافق للمقرر عند الجعفرية» ففي الشرائع(1: ٠١4‏ ) عن الإبل: (فإذا بلغت 
مائة وعشرين طرح ذلك» وكان في كل خمسين حقة» وفي كل أربعين بنت لبون). 

وقد شرح كيفية ذلك ال حلي في تحرير الأحكام :١(‏ 01 7) حين قال: (فيؤخذ من 
كل أربعين بنت لبون» ومن كل خسين حقة» وهكذا بالغاً ما بلغتء فيكون في مائة 
وإحدى وعشر.ين ثلاث بنات لبون» وفي مائة وثلاثين حقة وبنتا لبون» وفي مائة 
وأربعين حقتان وبنت لبون» وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق» وعلى هذا الحساب). 

هذا وقد جاءت عندنا روايات أخرى في الباب» ويحملها الإمامية على محامل» ففي 
مصنف ابن أبي شيبة (۲: )7”51١‏ رقم (4411): حدثنا يحبى بن سعيد عن سفيان عن 
أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: إذا زادت على عشر-ين ومائة يستقبل 
بها الفريضة. 

وني الأموال للقاسم بن سلام رقم :)۷٦٤(‏ حدثنا يحبى بن سعيد عن سفيان عن 
أي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: إذا زادت الإبل على عشر.ين ومائة 
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استؤنف بها الفريضة بالحساب الأول" . 

وقد بين ما تحمل عليه عند الإمامية أحد أعلامهم وهو الشريف المرتضى حين قال 
في كتابه الناصریات(۲۷۸): (فإن عارضوا با روي عنه - به - من قوله: إذا زادت 
الإبل على مائة وعشرين استؤنفت الفريضة في كل هس شاة. 

فالجواب عنه: 

إنا نحمل هذا الخبر على وجهين من التأويل: 

أحدهما: إن معنى استئناف الفريضة أا صارت على جهة واحدة بعد أن كانت 
على جهات مختلفة» ويكون القول بأن في كل مس شاة من جهة الراوي لا من جهة 
نقله» كن الراوي فسر لفظة الاستئناف وظن أنه على ما قاله دون ما بيناه. 

الثاني: أن يريد أنه إذا استفاد مالاً زائداً على مائة وعشر.ين في أثناء الحول فإنه 

تصاب البقر: 

في مصنف ابن آبي شيبة (۲: 7”7) رقم (4477): حدثنا عبد الرحيم بن سليمان 
عن زكريا عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: إذا بلغت ثلاثين ففيها 
تبيع أو تبيعة حوليء فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة ثنية فصاعداً. 


وفيه (۲: 7777) رقم (4۹۳۹): حدثنا عبد الرحيم عن زكريا عن إبي إسحاق عن 


)١(‏ وني الجامع الكاني في فقه الزيدية :)۳١۳:١(‏ (وذكر عن علي وة وعن أبي جعفر أنهما قالا: 
يبتديء الفريضة بعد العشرين ومائة بالغنم» وذكر عن علي صل الله عليه من وجه آخر في 
عشرين ومائة: حقتان» ثم إذا كثرت الإبل ففي كل خسين حقة ولم يفسروا ذلك التفسير. 

وروی محمد بإسناده عن عاصم» عن علي صل الله عليه قال: إذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة 
طروقة الفحل). 
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عاصم بن ضمرة عن علي قال: ليس فيم| دون الثلاثين من البقر شيء”". 

وفي الشرائع (1: 4 :)٠١‏ (وفي كل ثلاثين من البقر تبيع أوتبيعة وفي كل أربعين 
مسنة). 

أول نصاب الغثو: 

في مصنف ابن أبي شيبة (۲: 77717) رقم (491/1): حدثنا عبد الرحيم عن زكريا 
عن إبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: إن لم يكن لك إلا تسع وثلاثون 
شاة» فليس فيها صدقة”". 

وهو مقرر عند الجعفرية» ففي تحرير الأحكام (58:1”) عن الغنم: (ولا زكاة 
فيا نقص عن الأربعين). 

بفيي نصاب الغكم: 

في مصنف ابن أبي شيبة (؟7757:1) رقم (4454): حدثنا أبو بكر عن أبي 
الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: في كل أربعين شاة شاة 
إلى عشرين ومائة» فإن زادت ففيها شاتان إلى مائتين» فإن زادت ففيها ثلاث شياه إلى 
ثلاثائة» فإن كثرت الغنم ففي كل مائة شاة شاة. 

وني مصنف ابن أبي شيبة أيضاً (۲: 7”77) رقم (4474): حدثنا عبد الرحيم بن 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص )١184‏ عن أبيه عن جده 
عن علي ا قال: ليس فيهما دون الثلاثين من البقر شيء» فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع حولي 
جذع أو جذعة إلى أربعين» فإذا بلغت اربعين ففيها مسنة... فإذا كثرت البقر ففي كل ثلاثين 
تبيع أو تبيعة» وفي كل أربعين مسنة. 

(۲) ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص )۱۹١‏ عن أبيه عن جده عن علي 
اكد قال: ليس في أقل من أربعين شاة من الغنم شيء» فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشر-ين 
ومائة» فإذا زادت على عشر-ين ومائة واحدة ففيها شاتان إلى مائتين» فإذا زادت واحدة على 
المائتين ففيها ثلاث شياة إلى ثلاث مائة فإذا زادت على ثلاث مائة فليس في الزيادة شيء حتى 
تبلغ أربعمائة» فإذا بلغت أربعائة ففيها أربع شياة» فإذ كثرت الغنم ففي كل مائة شاة شاة. 
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سليمان عن محمد بن سالم عن عامر عن علي في صدقة الغنم قال: إذا بلغت أربعين 
ففيها شاة إلى عشر-ين ومائة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت 
واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثائة فإذا زادت على ثلاثائة وكثرت ففى كل مائة شاة 
شاة وقال عبد الله مثل قول علي حتى تبلغ ثلاثاثة» ثم قال عبد الله: فإذا زادت واحدة 
على ثلاثاثة ففيها أربع إلى أربعمائة ثم على هذا الحساب. 

قال محمد: أخبرنا عامر عن علي وعبد الله قالا: لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين 

وحكاه في الإشراف (۳: ."0)1١‏ 

وفي الشر-ائع :23١7:1(‏ (وفي الغنم مسة نصب: أربعون وفيها شاة ثم مائة 
وإحدى وعشر-ون وفيها شاتان ثم مائتان وواحدة وفيها ثلاث شياه ثم ثلاثائة 
وواحدة فإذا بلغت ذلك قيل:يؤخذ من كل مائة شاة وقيل:بل تجب أربع شياه حتى 
تبلغ أربعماثة فتؤخذ من كل مائة شاة بالغاً ما بلغ وهو الأشهر). 


)١(‏ وفي الجامع الكافي في فقه الزيدية :)٠١ :١(‏ (مسألة: صدقة الغنم 

قال القاسم َيِه ومحمد: وليس فيه| دون أربعين من الغنم صدقة» فإذا بلغت أربعين وحال عليها 
الحول ففيها شاة إلى عشرين ومائة» فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين» فإن زادت واحدة 
ففيها ثلاث إلى ثلاثاثة» فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة شاة. 

قال حمد: إذا زادت على الثلاثائة فلاشيء فيها غير الثلاث حتى تبلغ أربعائة» فإذا بلغتها ففيها 
خس شياه» ثم على هذا فقس إذا كثرت ففي كل مائة شاة. 

وهذا قول علي» وأبي بكر» وعمر» والحسن البصر-ي» والشعبي» والزهري» والحكم» وسفيان» 
وشريك» ويحيى بن آدم» وعن إبراهيم في هذا خلاف. 

وعن حسن بن صالح قال: إذا كانت ثلاثمائة وشاة ففيها أربع» وإذا كانت أربعمائة وشاة ففيها 


0 
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لا شيء فيما بين النصابين: 

في مصنف ابن أبي شيبة (7: 775) رقم :)44٤٤(‏ حدثنا عبد الرحيم عن محمد 
بن سالم عن الشعبي عن علي قال: في أربعين مسنة» وفي ثلاثين تبيع» وليس في النيف 

وني الشرائع :23١5:1(‏ (وما بين النصابين لا يجب فيه شيء). 

لا يجمع بين ممترق ولا يرق بين مجتمع: 

ورد في مصنف ابن أبي شيبة (۲: 704) رقم (4۸۸4): حدثنا أبو الأحوص عن 
آي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: في حمس من الإبل شاة... ولا يجمع 
بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع. 

وفيه أيضاً (۲: 757) رقم (4414): حدثنا عبد الرحيم بن سليهان عن محمد بن 
سالم عن عامر عن علي في صدقة الغنم قال: إذا بلغت أربعين... قال محمد: أخبرنا 
عامر عن علي وعبد الله قالا: لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع”". 

وهو موافق للمقرر عند الجعفرية» ففي الشرائع :23١1/:1(‏ (ولا يضم مال إنسان 
إلى غيره وإن اجتمعت شرائط الخلط وكانا في مكان واحد بل يعتبر في مال كل واحد 
منهم| بلوغ النصاب» ولا يفرق بين مالي المالك الواحد ولو تباعدا). 

ليس في العوامل زكاة: 

في مصنف ابن آبي شيبة (۲: 7”560) رقم (4407): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو 
بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: ليس في البقر 
العوامل صدقة. 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص )١19١‏ عن أبيه عن جده 
عن علي مله قال: لا يفرق المصدق بين مجتمع» ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة. 
وني الجامع الكافي في فقه الزيدية :)۳۷١ :١(‏ (وعن النبي با أنه قال في صدقة الغنم: لا يجمع بين 
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وني مصنف عبد الرزاق (5: )١9‏ رقم (1۸۲۹): عبد الرزاق عن معمر والثوري 
عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: ليس على عوامل البقر صدقة. 

ونسبه لعلي فتن ابن المنذر في الإشراف(7: ."0)11١‏ 

وهو موافق للمقرر عند الجعفرية» ففي الشر.ائع )۱٠۸:1(‏ وهو يعدد شرائط 
زكاة الأنعام: (الشرط الرابع: أن لا يكون عوامل). 

لا تؤخذ معيبت: 

في مصنف ابن أبي شيبة (۲: 779) رقم (/444): حدثنا أبو الأحوص عن أبي 
إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: لا يأخذ المصدق هرمة ولاذات عوار ولا 
تيا إلا اونا الوق 


وهو مقرر عند الجعفرية» ففي الشرائع (1: :)١٠١١‏ (ولا تؤخذ المريضة ولا ا هرمة 


)١(‏ وني الجامع الكافي في فقه الزيدية :)۳۷١ :١(‏ (قال القاسم يه - في) روى داود عنه - وسئل 
عن الإبل والبقر العوامل والغنم؟ فقال: قد اختلف في ذلك: فذكر عن علي صل الله عليه أنه 
قال: ليس في العوامل صدقة.... 

وقال محمد: ليس في الإبل والبقر العوامل صدقة. ولا في الغنم الدواجن. 

وروى محمد نحو ذلك عن النبي اء وعن علي» ومعاذ» وعبدالله بن عمرو» وسعيد بن جبير» 


ومجاهد). 


وني مسند الإمام زيد بن علي (ص ۱۸۹): عن أبيه عن جده عن علي يه قال: ليس في الإبل 
العوامل والحوامل صدقة. 

(۲) ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص ۱۹۰) عن أبيه عن جده عن علي 
لَه قال: لا يأخذ المصدق هرمة» ولا ذات عوار» ولا تيساًء إلا أن يشا المصدق أن يأخذ ذات 
العوار. 











لا يؤخن فحل الضراب: 
في مصنف ابن أبي شيبة (۲: 779) رقم (/444): حدثنا أبو الأحوص عن أبي 


إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: لا يأخذ المصدق هرمة ولا ذات عوار ولا 
تا الآ أن اة 


وفي الشرائع (1: :)١١١‏ (ولا تؤخذ الربى... ولا فحل الضراب). 

نصاب الذهب عشرون ديناراً: 

في المجموع (۷: :)۷٤‏ (وروى عاصم بن ضمرة عن علي ونه فته أنه قال: (ليس في 
أقل من عشرين ديناراً شيء» وفى عشرين نصف دينار). 

وفي المجموع أيضاً (5: 17): (فقال كثير منهم: لا زكاة فيم دون عشررين وإن 
بلغت مائ تي درهم وتجب في عشر-ين وإن لم تبلغهاء »من قال به علي ب فخ أن طالب 


22) 5 


وهو موافق للمقرر عند الحعفرية» ذ ففي الشرائع )١1١١ : ١(‏ : (ولا تجهب الزكاة في 
الذهب حتى يبلغ عشرين ديناراً). 
ما زاد على مائتي د رهم فضي: 


)١(‏ انظر الحاشية السابقة. 

(؟) ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص :)١1497”‏ باب زكاة الذهب والفضة: 

عن أبيه عن جده عن على يه قال: ليس فيم| دون المائتين من الورق صدقةء فإذا بلغت مائتين ففيها 
خمسة دراهم فإن زادت فبالحساب» وليس فيه دون العشرين مثقالاً صدقةء فإذا بلغت عشر.ين 
مثقالاً ففيها نصف مثقال» فا زاد فبالحساب. 

وجاء في أمالي الإمام أحمد بن عيسى (1: )۲٠١‏ بسنده إلى الإمام علي أنه قال: ليس في تسعة عش 
مثقالاً زكاةء وإذا كانت عشرين مثقالآء ففيها ربع العشر. 

ورواية أخرى أنه قال: ليس في أقلّ من عشر-ين ديناراً شيء» وفي عشررين ديناراً نصف دينار» وفي 
أربعين ديناراً دينار ف زاد فبالحساب. 














فقه الآل بين دعوى الإهمال وتهمة الانتحال 





في مصنف عبد الرزاق (5: 88) رقم :)72١15(‏ عبد الرزاق عن معمر عن أبي 
إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: في مائتى درهم خمسة دراهم» فا زاد 
فبحساب ذلك» قال: قلت: ما قوله فا زاد فبحساب ذلك؟ قال: يقول بعضهم: إذا 
زادت على المائتين فكانت زيادته أربعين درهماً ففيها درهم» وقال آخرون: فما زاد 
فبحساب ذلكء إذا كانت عشرة ففيها ربع درهه”". 

والتفسير الأول لقوله (ف| زاد فبحسابه) هو المعتمد عند الإمامية» ففي الشر-ائع 
١0‏ طلا زكة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم» ففيها خمسة دراهم» ثم كلا 
زادت أربعين كان فيها درهم» وليس فيا نقص عن الأربعين زكاة). 

والتفسير الثاني هو الذي فهمه بعض أهل السنة» ففي المجموع: (قال ابن المنذر: 
أجمع أهل العلم على أن نصاب الفضة مائتا درهم وأن فيه خمسة دراهم» واختلفوا فيا 
زاد على المائتين: فقال الجمهور: يخرج نما زاد بحسابه ربع العشر.. قلت الزيادة أم 
کثرت» من قال به علي بن أبي طالب و...). 

لا زكاة في الحلي: 

في المجموع (۷: 5 :)١7‏ (فرع في مذاهب العلماء في زكاة الحلي المباح قد ذكرنا أن 
الأصح عندنا أنه لا زكاة فيه» وبه قال عبد الله بن عمر... ومحمد بن علي» والقاسم بن 
محمد و...). 

وني المحلى (5: )۷١‏ ضمن المسألة رقم (584): (وقال جابر بن عبد الله وابن 
عمر: لا زكاة في الحلي... وهو قول الشعبي» وعمرة بنت عبد ال رحمن» وأبي جعفر 
محمد بن علي» وروي أيضاً عن طاووس» والحسن» وسعيد بن المسيب). 


)١(‏ وفي الجامع الكافي في فقه الزيدية :)٠۹:1(‏ (قال القاسم» والحسنء ومحمد: ومازاد على 
المائتين» أو على عشرين مثقالاً ففيه بحساب ذلك» روى محمد ذلك عن على صل الله عليه. 

قال الحسن یه - في) حدثنا محمد بن جعفر» قال: حدثنا محمد بن شاذان» عنه -: وقول علي ي 
ما زاد على المائتين وعلى عشرين ديناراً فبالحساب). 











الباب الأول: مسائل ففه الآل السنية الموافقة لفقه الإماميسة 


وني مصنف ابن أبي شيبة (۲: )۳۸٤‏ رقم :)٠١185(‏ حدثنا وكيع عن إسماعيل 
بن عبد الملك قال: سمعت أبا جعفر يقول: ليس في ا حلي زكاة ثم قرأ: ( وشتخرجا 


اس ع مسو ر ر 


مِنه حلَية تلبسوكها 4 [النحل:٤١].‏ 
ورقم (1857١٠):حدثنا‏ وكيع عن حسين عن جعفر عن أبيه قال :ليس في الحلي زكاة”". 

وعدم وجوب الزكاة في الحلي مقرر عند الإمامية» ففي الشرائع :)١١7 :١(‏ 
(ولا تجب الزكاة في الحلي محللاً... أو محرماً). 

نصاب الغلات: 

في مصنف ابن أبي شيبة (7217/5:7) رقم :)٠١١87(‏ حدثنا وكيع عن سفيان عن 
أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: فيا سقت السماء؛ أو كان سيحاً فيها 
العشر» وما سقي بالدالية فنصف العشر. 

وني مصنف عبد الرزاق (5: 1777) رقم (77777): عبد الرزاق عن الثوري عن 
أي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: ما سقي فتحاً أو سقته السماء ففيه 
العشر وما سقي بالغرب فنصف العشر”". 

وهو المقرر عند الجعفرية» ففي الشرائع )١١5 :١(‏ : (كل ما سقي سيحاً أو بعلا 
أوعذياًء ففيه الععشر» وما سقي بالدوالي والنواضح» ففيه نصف العشر). 


)١(‏ وفي الجامع الكافي في فقه الزيدية (1: /7”5): (وعن أبي جعفر أنه قال: ليس في الحلي زكاة» قال 
الله سبحانه: تستخر جون منه حلية تلبسونها). 

(۲) ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند زيد بن علي (ص :)١15‏ عن أبيه عن جده عن علي ايا 
قال: ليس فيم| أخرجت أرض العشر صدقة من تمر ولا زبيب ولا حنطة ولا شعير ولا ذرة حتى 
يبلغ الصنف من ذلك خمسة أوسق الوسق ستون صاعاًء فإذا بلغ ذلك جرت فيه الصدقة فع 
سقت السماء من ذلك أو سقي فتحاً أو سيحاً ففيه العشرء وما سقي بالغرب أو دالية ففيه نصف 


ال 





فقه الآل بين دعوى الإهمال وتهمة الانتحال 


ضابط الطقير والمسكين: 

في الناسخ والمنسوخ للنحاس (218): (وفي هذه الآية أيضاً ما قد اختلفوا فيه 
وهو من سبيله أن يعطى من الزكاة فمن ذلك ما حدثناه الحسن بن غليب قال: حدثنا 
مهدي بن جعفر قال: حدثنا زيد بن أبي الزرقاء عن سفيان الثوري قال: إذا كان لرجل 
خمسون درهماً فلا يدفع إليه من الزكاة شيء» ولا يدفع إلى أحد أكثر من خمسين درهماً. 

قال أبو جعفر: وهذا القول يروى عن علي بن أبي طالب شه وابن مسعود وهو 
قول الحسن بن صالح وعبد الله بن المبارك وعبيد الله بن الحسنء وأحمد بن محمد بن 
حنبل وإسحاق بن راهويه» وأكثر أصحاب الحديث). 

وني الأموال للقاسم بن سلام رقم :)١١70(‏ حدثنا هشيم؛ عن حجاج بن 
أرطاة» عن رجل» عن إبراهيم؛ عن ابن مسعود. 

وغن جاح »عن اک عن عل 

وعن حجاج» عن الحسن بن سعد» عن رجل» عن سعد بن أبي وقاصء أنهم 
قالوا: لا تحل الصدقة لمن له حمسون درهماًء أو عدها من الذهب. 

وني مصنف ابن أبي شيبة (۲: 07 5) رقم (5771 :)٠١‏ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
عبد الرحيم بن سليمان عن الحجاج عن الحسن بن سعد عن أبيه عن علي وعبد الله 
قالا: لا تحل الصدقة لمن له مسون درهماً أو عرضها من الذهب”". 

وقد روت الإمامية هذا المعنى من طرقها وفي مصادرهاء ومن ذلك ما أورده الجر 
العاملي في وسائل الشيعة ضمن الباب الرابع والعشرين من أبواب المستحقين للزكاة 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص ۱۹۳): عن أبيه عن جده 
عن علي اه قال: لا يأخذ الزكاة من له مسون درهماًء ولا يعطاها من له خمسون درهماً. 











الباب الأول: مسائل ففه الآل السنية الموافقة لفقه الإماميسة 


إذ أورد الرواية التالية وهي رقم :)٠3١(‏ عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن 
الحسن بن ظريف» عن الحسين بن علوان» عن جعفر» عن أبيه أن علياً (ج4) كان 
يقول: يعطى المستدينون من الصدقة والزكاة دينهم ما بلغ» إذا استدانوا في غير سرف» 
فأما الفقراء فلا يزاد أحدهم على خمسين درهماًء ولا يعطى أحد له خمسون درهماً أو 
عدلما من الذهب). 

وقد بين وجه هذه الرواية وما تحمل عليه عندهم الحر العاملي» حين قال معلقاً 
على الرواية التي نقلناها عنه سابقاً ما نصه: 

(أقول: هذا محمول على حصول الكفاية في السنة بذلك» فلا يعطى بعدها مرة 
أخرى. فأما إعطاء ما زاد دفعة فلا بأس). 

وقال الحلي في الشر-ائع (1: :)١١48‏ (ومن هذا الباب تحل - يعني الزكاة - 
لصاحب الثلاثماثة» وتحرم على صاحب الخمسينء اعتباراً بعجز الأول عن تحصيل 
الكفاية وتمكن الثاني). 

فعلى هذا فقد خرجت مثل هذه الروايات محرج بيان واقع عصر.ها الذي قيلت 
فيه: فمن كان معه حينذاك خمسون درهماً فقد خرج عن حد الفقر والمسكنة وتحصلت 
له الكفاية» فلا يعطى من الزكاة. 

فتكون المحصلة أن العبرة فيمن يعطى» وفي القدر الذي يعطى هي الكفاية» وني 
ذلك إشارة إلى حد الفقير والمسكين الذين يعطون من الصدقة: 

فإن في ضابطهم عند الإمامية قولين: ذكرهما ال حلي في الشر-ائع (1: )١١8‏ بقوله: 
(وهم الذين يقصر أموالهم عن مؤنة سنتهم» وقيل: من يقصر ماله عن أحد النصب 
الزكوية). 

فالروايات السابقة تتحدث عن الضابط الأول وهو الذي يقصر ماله عن مؤنة سنته. 





وأما الضابط الثاني وهو: من يقصر ماله عن أحد النصب الزكوية» فلعل الرواية 
التالية تشير إليه» ففي مصنف ابن أبي شيبة (؟: ٠1"‏ 5) رقم :)٠١5794(‏ حدثنا عائذ 


بن حبيب عن الربيع بن حبيب عن ابي جعفر قال: يعطي منها ما بينه وبين المائتين. 

فإن النصب الزكوية هي: عشرون ديناراًء مائتا درهم» أربعون شاه» خمسة أوسق 
من الغلات. 

فقوله في الرواية: (يعطي منها ما بينه وبين المائتين) أي يعطى من الزكاة ما بينه 
وبين أن يصل ماله إلى حد أحد النصب الزكوية؛ وهي مائتي درهم مثلاً» فإذا بلغها 
فلا يعطى؛ لأنه خرج عن حد الفقير أو المسكين لذي يعطى. والله أعلم. 

ثم وجدت بفضل المولى سبحانه ما يؤكد ما احتملته في شأن الضابط الثاني» ففي 
الأموال لابن زنجويه رقم :)۱۸٤۹(‏ أخبرنا حميد ثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عائذ بن 
حبيب عن ربيع بن حبيب عن بعض أصحابه عن أبي جعفر قال: يعطى الرجل من 
الزكاة حتى يبلغ مائتي درهم» فإذا حلت عليه الزكاة لم يعط منها شيء. 

وبرقم :)185٠0(‏ أخبرنا ميد آنا يحيى بن يحيى أخبرنا جرير عن مغيرة عن 
الحارث قال: يعطى من الزكاة الرجل الواحد ما دون مائتي درهم. ما لا تجب فيه 
الزكاة. 

جوازإعطاء الزكاة لصنف واحد: 

في السنن الكبرى للبيهقي (۸:۷) رقم (172011): أخبرنا أبو سعد: أحمد بن محمد 
المالينى أخبرنا أبو أحمد بن عدى حدثنا على بن العباس حدثنا جعفر بن محمد بن هذيل 
حدثنا محمد بن عبد الله المخرمى حدثنا أبو داود الطيالسى قال: قال شعبة: ألا تعجبون 
من جرير بن حازم... وهذا ال حسن بن عمارة يحدث عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن 
علي حافت » وعن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضى الله عنهم|ا وعن الحكم عن 
حذيفة رضى الله عنه قال: لا بأس أن يجعل الرجل الصدقة فى صنف واحد. 





الباب الأول: مسائل ففه الآل السنية الموافقة لفقه الإماميسة 


وفي المدونة الكبرى (1: 2)317: ( أشهب ) عن مسلم بن خالد الزنجى أن عطاء 
بن السائب حدثه عن سعيد بن جبير عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول في هذه الآية: 
(إِنَمَا ألصَدَقَتإِلْمْفَراءِ وَالْمَسكين وَالْعَنمنَ عَلَيَا © إنها هو علم أعلمه الله فإذا 
أعطيت صنفاً من هذه التسمية التي سماها الله أجزأك» وإن كان صنفاً واحداً. 

وهو موافق للمقرر عند الجعفرية» ففي الشر.ائع :١(‏ 157): (ولو صرفها في 
صنف واحد جاز). 

لا تعطى الزكاة لمن يجوربها: 

في مصنف عبد الرزاق (4: 58) رقم (1۹۳۲): عبد الرزاق عن الثوري قال: كان 
ابن عباس وابن المسيب والحسن بن أبي الحسن وإبراهيم النخعي ومحمد بن علي أبو 
جعفر وحماد بن (أبي) سليان يقولون: لا تؤدوا الزكاة إلى من يجور فيها. 

وهو موافق لمذهب الإمامية» ففي منهاج الصالحين المطابق لفتاوى 
السيسستاني(1: */77): (يجوز للمالك دفع الزكاة إلى مستحقيها مع استجماع الشر-وط 


الثاني: أن لا يصرفها الآخذ ني الحرام» فلا تعطى لمن يصر-فها فيه» بل الأحوط 
اعتبار أن لا يكون ني الدفع إليه إعانة على الإثم وإغراء بالقبيح وإن لم يصر.فها في 
الحرام» كما أن الأحوط عدم إعطائها لتارك الصلاة أو شارب الخمر أو المتجاهر 
بالفسق). 

هل بقي اليوم مؤلميّ قلوبهمة: 

في مصنف ابن أبي شيبة (۲: 51"0) رقم :)٠١17/50(‏ حدثنا وكيع عن إسرائيل عن 
جابر عن أبي جعفر قال: اليوم مؤلفة. 

وهو المقرر عن الإمامية كما في الشر-ائع(۱: )١١9‏ ومنهاج الصالحين(1: )”1/١‏ 
وغيرهما من المصنفات 
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لا يعطى الغارم في معصيي من الزكاة: 

في مصنف ابن أبي شيبة (۲: 5 57) رقم :)3١764(‏ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
وكيع عن سفيان عن جابر عن أبي جعفر والغارمين قال: المنفقين في غير فساد» وابن 
السبيل: المجتاز على الأرض إلى الأرض. 

وني مصنف ابن أبي شيبة (۲: 575) رقم :)3١771(‏ حدثنا وكيع عن إسرائيل 
عن أبي جعفر قال: الغارم ينبغي الإمام أن يقضي عنه. 

وني الأموال لابن زنجويه رقم :)١774(‏ أخبرنا ميد ثنا عبيد الله» عن إسرائيل» 
عن جابر» عن محمد بن علي قال: الغارم: المستدين في غير سرف» فينبغي للإمام أن 
يقضي عنه من بيت المال. 

وهو المقرر عند الجعفرية» ففي الشر-ائع )١1١١ :١(‏ قال الحلي وهو يعرف 
الغارمين: (وهم الذين عليهم الديون في غير معصية» فلو كان في معصية لم يقض 
عنه). 

لا زكاة لمن يعول: 

في سنن البيهقي الكبرى (۷: ۲۸) رقم :)۱۳٠١٠۸(‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا 
أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا عفان ثنا السكن بن أبي 
السكن ثنا عبد الله بن المختار قال: قال علي بن أبي طالب ائه : ليس لولد ولا لوالد 
حق في صدقة مفروضة» ومن كان له ولد أو والد فلم يصله فهو عاق. 

وهو موافق لمذهب الجعفرية» ففي الروضة البهية (۲: 07) في معرض حديثه عن 
شروط مستحق الزكاة المفروضة: (ويشترط في المستحق أن لا يكون واجب النفقة على 
المعطي من حيث الفقر...). 
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جوازأخن الهاشمي الزكاة من مثله: 

في مصنف ابن أبي شيبة (۲: 517) رقم :)۱۰۷۳١(‏ حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم 
عن رهط ثلاثة عن أبي جعفر قال: لا بأس بالصدقة من بني هاشم بعضهم على بعض. 

وهو موافق للمقرر عند الجعفرية» ففي الشرائع(1: )١١7‏ عن ال هاشمي: (ويحل 


له زكاة مثله في النسب). 
جواز صد فقي التافلي للهاشمي: 


في سنن البيهقي الكبرى (5: ۱۸۳) رقم (۱۱۸۱۸): أخبرنا أبو سعيد بن أبي 
عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنباً الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أخبرني محمد 
بن علي بن شافع أخبرني عبد الله بن حسن بن حسن عن غير واحد من أهل بيته 
وأحسبه قال زيد بن علي: أن فاطمة بنت رسول الله ية تصدقت با ها على بني هاشم 
وبني المطلب وأن علياً جنه تصدق عليهم وأدخل معهم غيرهم. 

ورقم :)3١819(‏ وبإسناده أنباً الشافعي أنباً إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد 
عن أبيه: أنه كان يشرب من سقايات كان يضعها الناس بين مكة والمدينة فقلت أو قيل 
له فقال: إن) حرمت علينا الصدقة المفروضة. 

وني الشر-ائع :)١17 :١(‏ (ويجوز للهاشمي أن يتناول المندوبة من هاشمي 
وغيره). 


المتولي لاخراج الزكاة: 
حكى ابن المنذر في الإشراف (۳: ۹۷) عن الباقر يته : دفع الزكاة للأئمة. 


والرواية في مصنف ابن أبي شيبة (۲: )۳۸١‏ رقم :)٠١191(‏ حدثنا أبو أسامة 
عن عبد الله بن حبيب قال: سألت أبا جعفر عن الزكاة أدفعها إلى الولاة» قال: ادفعها 
إليهم. 

وني الأموال لابن زنجويه رقم :)۱۷٤١(‏ أخبرنا حميد آنا أبو نعيم» أنا حبيب بن 
جري» عن أبي جعفر قال: ضعها مواضعها. 
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وني المغني (7: ٠5‏ 0): (وقال الشعبي وأبو جعفر: إذا رأيت الولاة لا يعدلون 
فضعها في أهل الحاجة من أهلها. 

فقد ورد في المسألة عن أبي جعفر الباقر فع في كتب أهل السنة ثلاث روايات: 

الأولى: دفعها للولاة. 

الثانية: وضعها في مواضعها. 

الثالثة: إن لم يعدل الولاة فوضعها في مواضعها. 

وليس بينها تعارض» ويمكن الجمع بينها بعدة كيفيات» وما جمع به فقهاء 
الجعفرية: جواز تفريق المالك للزكاة بنفسه» وأفضاية إعطائها للإمام العادل» ففي 
تحرير الأحكام ۳۹١ :١1(‏ ): (الأول: يجوز للالك تفريق الزكاة بنفسه في المال الظاهر 
والباطن» والأفضل صرفها إلى الإمام العادل). 

وفي تذكرة الفقهاء :)27١15 :٥(‏ (يجوز أن يتولى المالك الإخراج بنفسه في الأموال 
كلهاء سواء كانت ظاهرة أو باطنة» وإن كان الأفضل في الظاهرة صرفها إلى الإمام أو 
الساعي» ليتوليا تفريقهاء عند علمائنا)» ونحوه في شرائع الإسلام(1: .)٠١١‏ 

هل يحسب ما أخذه العاشر" من الزكاة؟ 

في مصنف ابن أبي شيبة (۲: ۳۹۳) رقم :)3١7207(‏ حدثنا وكيع عن حسن بن 
صالح عن السدي عن أبي جعفر قال: لا تحتسب بم أخذ منك العاشر. 

وأما عند الإمامية فقد عقد الحر العاملي في وسائل الشيعة باباً ضمن أبواب 
المستحقين للزكاة هو الباب )7١(‏ فقال: باب أن ما يأخذه السلطان على وجه الزكاة 
يجوز احتسابه منهاء وكذا الخمس» ويستحب عدم احتسابه ولا يجوز دفع شيء منها إلى 
الجائر اختياراًء ولا احتساب ما يأخذه قطاع الطريق من الزكاة. 

والشاهد هو قوله:(ولا احتساب ما يأخذه قطاع الطريق من الزكاة). 


)١(‏ العاشر: من يأخذ العشر على الطريق. 
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وما أورده هناك: ما ذكره برقم: :)١1950(‏ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في 
(المحاسن) عن محمد بن علي بن حسان» عن عبد الرحمن بن كثير - في حديث - أنه 
كان عند أبي جعفر ( ج ) فذكر له رجل قطع عليه الطريق» قال: فقلت له: فإذا أنا 
فعلت ذلك» أعتد به من الزكاة؟ فقال: لاء ولكن إن شئت أن يكون من الحق المعلوم. 

لا فطرة على غير المكاف: 

في مصنف ابن أبي شيبة (۲: ۳۹۸) رقم :)٠١1755(‏ حدثنا وكيع عن سفيان عن 
أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: هي على من أطاق الصوم. 

وفي المجموع للنووي(۷: 775): (مذهبنا ومذهب الجمهور من السلف والخلف 
وجويها على كل كبير وصغير» وحكى أصحابنا عن ابن المسيب والحسن البصري أنها 
لا تجب إلا على من صلى وصام» وعن علي بن أبي طالب مله : لا تجب إلا على من 
طاق الصوم والصلاة)”". 

وفي الشرائع )١717:1(‏ وهو يعدد شرائط وجوبها: (التكليف: فلا تجب على 
الصبي» ولا على المجنون» ولا على من آهل شوال وهو مغمى عليه). 

المطرة على من يعول: 

في مصنف ابن أبي شيبة (۲: ۳۹۸) رقم :)٠١1750(‏ حدثنا وكيع عن سفيان عن 
عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن عن علي قال: صدقة الفطر على من تجري عليه نفقتك. 

وفي المجموع (۷: :)١198‏ (فرع: في مذاهب العلماء في فطرة الزوجة: ذكرنا أن 
مذهبنا وجوبها على الزوجء وبه قال علي بن أبي طالب» وابن عمرء ومالك» والليث» 
وأحمد» وإسحق» وأبو ثور). 

وهو موافق للمقرر عند الجعفرية»ء ففي الشر.ائع :١(‏ ۱۲۷): (ومع الشر-.وط: 
يخرجها عن نفسه وعن جنيع من يعوله فرضاً أو نفلاً). 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في أمالي الإمام أحمد بن عيسى (7307:1): وقد قيل 
عن علي يج : إن ذلك إنم| يجب على من تجب عليه فريضة الصيام. 
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الفطرة عن المعال ولو كافراً: 

في الأموال لابن زنجويه رقم :)۱۹٤١(‏ أخبرنا حميد أنا محمد بن يوسف. ثنا 
سفيان عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال: زكاة الفطر عن كل 
إنسان تعول» من صغير أو كبير» أو حر أو عبد» وإن كان نصرانيا مدين من قمح» أو 
صاعاً من تمر. 

ووجوب إخراج الفطرة عمن يعول ولو كان المعال كافراً موافق للمقرر عند 
الجعفرية» ففي الشرائع :)1717:١(‏ (ومع الشروط يخرجها عن نفسه وعن جميع من 
نف لفقا ار قاذ من E E ١‏ نابي فر كان ا 
كبي رأ حراً أو عبد مسلا أو كافراً). 

إخراج المطرة قبل الصلاة: 

في سنن الدارقطني (7: 5 4) رقم (؟): حدثنا الحسين ثنا الدقيقي ثنا يزيد بن 
هارون أخبرنا ورقاء عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: لا يخرج يوم الفطر 
حتى يطعم» ويخرج صدقة الفطر”". 

وفي الشرائع(1: 9؟1١):‏ (وتأخيرها إلى قبل صلاة العيد أفضل» فإن خرج وقت 
الصلاة وقد عزهاء أخرجها واجباً بنية الأداء» وإن لم يكن عزهاء قيل: سقطت» وقيل: 
يأتي مها قضاءً» وقيل أداءً» والأول أشبه). 

والأول هو: أا تسقط وهو عاص» ولا تكون أداءً ولا قضاءً. 

قد ر زكاة الغطرة: 

قال الإمام ابن المنذر الشافعي في الإشراف (۳: ۷۷): (واختلفت الرواية عن 
علي» وابن عباس» والشعبي» فروي صاع» وروي نصف صاع). 


)١(‏ وما جاء في كتب الزيدية: ما في أمالي الإمام أحمد بن عيسى (۱: )٠١‏ من طريق عباد بن 
يعقوب» عن علي بن عابس» عن عبيد الله بن الوليد» عن أبي جعفر محمد بن علي قال: إذا 
أخرجت صدقةالفطر قبل الخروج فهي فطرتكء وإذا أخرجتها بعد فهي صدقة. 











الباب الأول: مسائل ففه الآل السنية الموافقة لفقه الإماميسة 


وفي المغني (۲: :)٠٠١‏ (واختلفت الرواية عن علي وابن عباس والشعبي فروي 
صاع وروي نصف صاع). 


وفي المدونة الكبرى :)١47:1(‏ ( ابن مهدي ) عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث 
عن علي بن ابي طالب قال: صاعاً من طعام صاعاً من شعير صاعاً من زبيب)”". 

ورواية الصاع موافقة للمقرر عند الجعفرية» ففي الشر.ائع (1: :)١19‏ (والفطرة 
من جميع الأقوات المذكورة صاع). 

إذا ساوت قيمت أقل من صاع لقيمت صاع أدنى منه: 

في مصنف ابن أبي شيبة (۲: ۳۹۷) رقم :)۱۰۳٥۰(‏ حدثنا وكيع عن سفيان عن 
عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن عن علي في صدقة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير 
أو نصف صاع من بر. 

وفي مصنف عبد الرزاق (۳: )۳٠١‏ رقم :)٥۷۷۳(‏ عبد الرزاق عن الشوري عن 
عبد الأعلى عن أي عبد الرحمن السلمي عن علي قال: على من جرت عليه نفقتك 
نصف صاع من بر أو صاع من تمر. 

يلاحظ في الروايات أنها اكتفت من البر بنصف الصاع» بين) لم ترض في الشعير 
والتمر بأقل من صاع» وقد روت الإمامية مثل هذه الروايات في كتبها ومن طرقهاء 
واختلفت توجيهات فقهاء الجعفرية لماء وإحدى تلك التوجيهات ما ذكره الحلي في 
تذكرة الفقهاء (5: )۳۹١‏ بقوله: (الأقرب: إجزاء أقل من صاع من جنس أعلى إذا 
ساوى صاعاً من أدون» كنصف صاع من حنطة يساوي صاع شعير؛ لأن القيمة لا 
تخص عيناً؛ ولأن في بعض الروايات: «صاع أو نصف صاع حنطة)» وإنما يحمل على ما 


اخترناه). 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في أمالي الإمام أحمد بن عيسى )7"١ 5 :١(‏ بسنده إلى علي لت قال: 


صاع من شعير» أو صاع من تمر» أو نصف صاع من بر. 
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في المعدن الخمس: 

في الأموال للقاسم بن سلام رقم :)1/١19(‏ حدثنا حجاج» عن حماد بن سلمة 
قال: أخبرنا سماك بن حرب» عن الحارث بن أبي الحارث الأزدي» أن أباه كان من 
أعلم الناس بمعدن» وأنه أتى على رجل قد استخرج معدناًء فاشتراه منه بمائة شاة 
متبع» فأتى أمه فأخيرهاء فقالت: يا بني! إن المائة ثلاثمائة: أمهاتها مائة» وأولادها مائة) 
وكفاتها مائة» فارجع إلى صاحبك فاستقله. فرجع إليه» فقال: ضع عني هس عشرة» 
فأبى ذلك» قال: فأخذه فأذابه» فاستخرج منه ثمن آلف شاة» فقال له البائع: رد علي 
البيع» فقال: لا أفعل» فقال: لآتين علياً فلأثين عليك» فأتى علياً - يعني علي بن أي 
طالب - فقال: إن أبا الحارث أصاب معدناًء فأتاه علي» فقال: أين الركاز الذي 
ات تقال ما أصييت ر کار انا أصابه هذاء فاشتريته منه بائة شاة متبع» فقال له 
علي: ما أرى الخمس إلا عليك» فقال: فخمس المائة شاة. 

قال أبو عبيد: هكذا في الحديث» وإنم| هو المائة الشاة. 

قال أبو عبيد: أفلا ترى أن علياً قد سمى المعدن ركازاً وحكم عليه بحكمه» وأخذ 
منه الخمس؟ 

وفي الشر-ح الكبير (۲: 287): (وفي حديث علي يه أنه قال «وفي السيوب 
الخمس» قال والسيوب عروق الذهب والفضة التي تحت الأرض)» 

قلت: وما جاء من أن في المعادن الخمس لا الزكاة» موافق للمقرر عند الجعفرية» 
ففي تذكرة الفقهاء :)5١١- 5٠١ :٥(‏ (الواجب في المعادن الخمس لا الزكاة» عند 
علمائنا... قدر الواجب في المعادن الخمس. عند علمائنا). 
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الخمس لقرابت رسول الله علا 
في ته تفس الطبري (۱۳: :)٥ ٥۹‏ (وقال آخرون: الخمس كله لقرابة رسول الله بلا 
ذكر من قال ذلك: 


حدثني الحارث قال: حدثنا عبد العزيز قال: حدثنا عبد الغفار قال: حدثنا عبد 
الغفار قال: حدثنا المنهال بن عمرو قال: سألت عبد الله بن محمد بن علي وعلي بن 
الحسين عن الخمس فقالا: هو لنا فقلت لعلي: إن الله يقول: ( وَالْسَحئ والمسكين وَأ 
لسََبِيلٍ 4 [البقرة:17] فقالا: يتامانا ومساكيننا. 

ا ا 
المزني عن السدي عن أبي الديلم قال: قال علي بن الحسين رحمة الله عليه لرجل من 


و آذ 2 سا دو ص 


أهل الشأم: أما قرأت في (الأنفال): 9 © وأعلموا أتماغمتم من شیو فان رو حمسسة. 
وللرسول 4 [الأنفال:41] الآية؟ قال: نعم! قال: فإنكم لأنتم هم؟ قال: نعم). 

وني مصنف ابن أبي شيبة (575:7) رقم :)٠١11/7(‏ حدثنا وكيع عن إسماعيل 
بن أبي خالد عن الشعبي أن رجلاً وجد في خربة ألفاً وحمسثئة فأتى علياً فقال: أذ 
خمسها ولك ثلاثة أحماسهاء وسنطيب لك الخمس الباقي”". 

وهو موافق للمقرر عند الجعفرية» ففي الشرائع :١(‏ 177): (يقسم ستة أقسام: 
ثلاثة للنبي 4 وهي: سهم الله وسهم رسوله وسهم ذي القربى وهو الإمام» وبعده 
للإمام القائم مقامه»...وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل... ويعتبر في الطوائف 
الثلاث انتسابهم إلى عبد المطلب بالأبوة). 


(1) والرواية عن علي بن الحسين رضوان الله عليه في كتب الزيدية أيضاًء ففي أصول الأحكام لأحمد 
بن سليمان (۲: /01): (770 خبر: وعن الحادي إلى الحق َيه بإسناده عن علي بن الحسين اه 


أنه قال: في قول الله تعالى: إ, واعلمو تما متم ن سیوا له حمسسة مهد وللرسول 4 [الأنفال:41] 
الآبة هم يتامانا ومساكيننا وابن سبيلنا). 
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فائدة: 
قال الإمام ابن حجر الهيتمي في الصواعق المحرقة (۲: ١0947-0141)عن‏ 
الإمام موسى الكاظم: (ولما حج الرشيد سعي به إليه» وقيل له: إن الأموال 
تحمل إليه من كل جانب حتى اشترى ضيعة بثلاثين آلف دينار ... ). 
والظاهر أن تلك الآموال أموال الخمسء فقد قال الإمام ابن الطقطقي في 
كتابه الفخري في الآداب السلطانية صفحة )۷٤-۷۳(‏ : 
(كان بعض حساد موسى بن جعفر من أقاربه قد وشى به إلى الرشيد» وقال 
له: إن الناس يحملون إلى موسى خمس أموالهم, ويعتقدون إمامته» وإنه على 
عزم الخروج عليك؛ وكثر في القول). 
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2ج 
ر( كتاب الصوم والاعتكاق )م 

۰ الات 

صح صوم النافلي بالنيي قبل الزوال: 

قال الإمام النووي في المجموع (1: 544): (فرع: في مذاهبهم في نية صوم 
التطوع: ذكرنا أن مذهبنا صحته بنية قبل الزوال» وبه قال علي بن أبي طالب وابن 
مسعود وحذيفة بن اليهان وطلحة وأبو أيوب الأنصاري وابن عباس وأبو حنيفة 
وأحمد وآخرون). 

وفي الشرائع :)۱١۷ :١(‏ (ولو نسيها ليلاً جدد نهاراً ما بينه وبين الزوال» فلو 
زالت الشمس فات محلها واجباً كان الصوم أو ندباًء وقيل يمتد وقتها إلى الغروب 
لصوم النافلة والأول أشهر). 

لا قضاء على من أكل ناسياً: 

حكى ابن المنذر في الإشراف (۳: )١١7‏ أنه روي عن علي اه وجماعة ذكرهم 
عدم القضاء على من أكل ناسياً. 

ونسب الإمام الصنعاني القول بعدم فطر من أكل أو شرب ناسياً إلى الإمام أبي 
جعفر الباقر في كتابه سبل السلام (5: .)١١١‏ 

وإنها ذكرت هذه المسألة؛ لأنها خلافية» فقد نقل الإمام ابن المنذر هناك عن ربيعة 
ومالك أن عليه القضاء. وأعجب بقول مالك: سعيد بن عبد العزيز. 


)١(‏ وني الجامع الكافي في فقه الزيدية (1: 45 5): (قال أحمد يه والحسن ومحمد: إذا أكل الصائم 
في شهر رمضان أو شرب ناسياً فليتم صومه ولاقضاء عليه ولاكفارة. 
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وما أوردناه عن الآل وه موافق للمقرر عند الجعفرية» ففي الشر-ائع 
:3 (كل ما ذكرنا أنه يفسد الصيام إنما يفسده إذا وقع عمداء سواء كان عالماً 
أو جاهلاء ولو كان سهواً م يفسد). 

سواك الصائم بالرطب واليابس: 

قال ابن قدامة الحنبلي في المغني (۳: 5 (واختلفت الرواية عنه”" في التسوك 
بالعود الرطب فرويت عنه الكراهة وهو قول قتادة و... وروي عنه لا يكره وبه قال 
الثوري والأوزاعي وأبوحنيفة» وروي ذلك عن علي و...)”". 

فيجوز السواك عند الإمام علي نه للصائم ولو كان رطباً بلا كراهة» وجوازه 
باليابس من باب أولى» وهذا مقرر عند الجعفرية» ففي تحرير الأحكام :)559:١1(‏ 
(يجوز للصائم السواك» سواء كان رطباً أو يابساًء أول النهار أو آخره). 

الأفضل للصائم السواك بالغداة لا العشي: 

في سنن الدارقطني (7: 5 )3١‏ رقم (۷): حدثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل ثنا 
أبو خراسان محمد بن أحمد بن السكن ثنا عبد الصمد بن النعمان ثنا أبو عمر القصار 


قال محمد: وكذلك إذا جامع ناسياًء روي ذلك عن علي صلى الله عليه» وهو قول أهل الكوفة» وروي 
ذلك عن مجاهد والشعبي وإبراهيم وحسن بن صالح وأبي حنيفة» وقال أهل المدينة: عليه 
القضاء بلا كفارة... 

وقال القاسم يه في صائم أكل أو شرب ناسياً: ذكر عن علي ايه وغيره أنه لاقضاء عليه وأكثر 
ما في ذلك أن يقضيه). 

(۱) يقصد الإمام أحمد بن حنبل. 

(۲) وني الجامع الكاني في فقه الزيدية :)٤١١ :١(‏ (وقال محمد: السواك للصائم جائز أي النهار شاء 
مالم يخف دماًء وروى نحو ذلك عن أبي جعفر يه والشعبي... 

وروی محمد بإسناد عن زيد بن علي َيِه وعن سعيد بن جبير أنبما كرها للصائم السواك بعد 
الزوال. وعن أبي جعفر ايه والشعبي أا رخصًا في ذلك). 
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كيسان عن يزيد بن بلال عن علي قال: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا 
بالعشي» فإنه ليس من صائم تيبس شفتاه بالعشي إلا كانت نوراً بين عينيه يوم القيامة. 

وهي مقررة عند الجعفرية» وقد أورد الطبرسي الإمامي الرواية بلفظها في كتابه 
مک ارم الأ الاق» 


وقال المامقاني في مرآة الكمال )١:۲(‏ عن الصائم: (والأفضل أن يستاك بالغداة 
دون العثى). 

حكر القيء في الصوم: 

في مصنف ابن أبي شيبة (۲: ۲۹۷) رقم (4۱۸۷): حدثنا حفص عن حجاج عن 
أبي إسحاق عن الحارث عن على قال: إذا ذرعه القىء فليس عليه القضاء وإذا استقاء 
فعليه القضاء. 

وفيه أيضاً (۲: ۲۹۸) رقم (419/4): حدثنا عبد الرحيم عن إسماعيل عن أبي 
إسحاق عن الحارث عن علي قال: إذا تقيأ الصائم متعمداً أفطرء وإذا ذرعه القيء فلا 
شيء عليه. 

وفي مصنف عبد الرزاق )۲۱۹:٤(‏ رقم :)۷٠١۳(‏ عبد الرزاق عن هشيم عن 
الحجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: من تقياً فعليه القضاءء وإن ذرعه 


ولا كفارة على من تعمد القيء كما ذكره في الإشراف (۳: 00179". 


)١(‏ وني الجامع الكافي في فقه الزيدية :١(‏ 577):(وقال محمد: ذكر عن علي يه أنّه قال: إذا قاء 
قضى. ولعله اه احتاط مخافة أن يكون رجع منه شيء إلى جوفه. 
وروي عن النبي باه أنه قال: لايفطر الصائم من قيء ولا احتلام ولا احتجام» وذكر عن أي 
جعفر محمد بن علي يه قال: الفطر ما دخل وليس مما خرج). 
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وفي الشر_ائع(1: :)١4١‏ (يجب القضاء في الصوم الواجب المتعين بتسعة 
أشياء... وتعمد القيء ولو ذرعه لم يفطر). 

إصباح الصائم جنباً: 

في مصنف ابن آبي شيبة (۲: ۳۲۹) برقم (4017/5) عن الحارث عن علي قال: إذا 
أصبح الرجل وهو جنب فأراد أن يصوم فليصم إن شاء". 

وظاهر الرواية أنه لم يكن مجنباً حين نام» بل أصبح وهو مجنب» من الاحتلام مثا 
وهو موافق لمذهب الإمامية. 

وعلى فرض أن الرواية تشمل من نام جنباًء فهي محمولة عند الإمامية على من نام 
وهو جنب وقد نوى الغسلء ففي الشر.ائع (۱۹:۱) عمن أجنب فنام: (ولو كان 
نوى الغسل صح صومه). 

أي أنه نام وقد نوى الغسل لكنه لم ينتبه للغسل قبل الفجر. 

على أن عند الإمامية قولاً - وإن ل يكن معتمداً عندهم - بأن تعمد الإصباح جنباً 
لا يضر بصحة الصوم» ففي مختلف الشيعة (۳: 717/5): (وقال ابن بابويه في المقنع: 
سأل حماد بن عثان أبا عبد الله ليه عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل 
فأخر الغسل إلى أن يطلع الفجر فقال له: قد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجامع 
نساءه من أول الليل ويؤخر الغسل حتى يطلع الفجرء ولا أقول كما يقول هؤلاء 
الأقشاب”" يقضي يوماً مكانه). 





)١(‏ وني الجامع الكافي في فقه الزيدية :١(‏ 7 (وعن علي بن الحسين» وأبي جعفر كلا فيمن 
أصبح جنباً قالا: يتم صومه ولاقضاء عليه). 
(7)الأقشاب: جمع قشب إذا كان لا خير فيه كا في النهاية في غريب الأثر (5: .)٠٠١‏ 
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مضغ العلاك للصائم: 

في الإشراف (۳: 117): (وكره مضغ العلك للصائم... ومحمد بن علي...). 

وني المغني (۳: )۳١‏ قال ابن قدامة: (قال أصحابنا: العلك ضربان: 

أحدهما: ما يتحلل منه أجزاء وهو الرديء... 

والثاني: العلك القوي الذي كلا مضغه صلب وقوي» فهذا يكره مضغه ولا يحرم 
وممن كرهه: الشعبي والنخعي ومحمد بن علي والشافعي وأصحاب الرأي). 

وكراهة مضغ العلك للصائم موافقة لمذهب الجعفرية» فمنهم من جعل الكراهة 
تنزمبية كقول ال حل في تذكرة الفقهاء (7: 5 7): (يكره مضغ العلك» وليس محرماً). 

وفي المختصر النافع :)٦١(‏ (وفي السعوط ومضغ العلك تردد» أشبهه: الكراهية). 

ومنهم من جعلها للتحريم كالشيخ في النهاية وغيره. 

الحفقذي في الد بر: 

في مصنف ابن ابي شيبة )۳٤ :٥(‏ رقم :)۲۳٤٤۸(‏ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
سويد بن عمرو قال: حدثنا أبو عوانة عن ليث عن علقمة بن مرثد عن معرور عن 
علي: أنه كره الحقنة. 

وكراهة الحقنة للصائم تحريمية عند بعض الإمامية مطلقاًء وتحريمية بالمائع تنزممية 
بالجامد عند آخرين» ففي تحرير الأحكام (57:1): (قال السيد المرتضى.: الحقنة 
محرمة» ولا توجب قضاء ولا كفارة» وقال أبو الصلاح: يجب القضاء مطلقاًء وقال 
الشيخ: يجب القضاء خاصة بالمائع خاصة). 

وفي تذكرة الفقهاء (5: :)٠١‏ (أما الاحتقان بالجامد: فإنه مكروه لا يفسد به 
الصوم). 
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كراهت التقبيل في الصوم: 

في مصنف ابن أبي شيبة (۲: 15 ”7) رقم (4۳۹۳): حدثنا جرير بن عبد الحميد 
عن قابوس عن أبيه عن علي قال: لا بأس بالقبلة للصائم. 

وفيه أيضاً (۲: 715) رقم (4511): حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن 
عمر بن سعيد قال: قال رجل لعلي: أيقبل الرجل امرأته وهو صائم؟ فقال علي: وما 
إربك إلى خلوف فم امرأتك. 

وني مصنف عبد الرزاق (5: ۱۸۷) رقم :)۷٤۲۸(‏ عبد الرزاق عن إسرائيل عن 
أبي إسحاق عن عمر بن سعيد قال: قال علي في القبلة للصائم: ما أربه إلى خلوف فيها. 

ونفهم من مجموع الروايتين الجواز مع الكراهة"» وهو مقرر عند الإمامية ففي 
شرائع الإسلام :2)١157 :١(‏ (المقصد الثالث: فيا يكره للصائم وهو تسعة أشياء: 
NE‏ تفيل ونا RES‏ 

جواز اكتحال الصائم بالاثمد: 

ف مضت ابن أي شنيبة (7: 4 رقم (4۲۷۰): حدثنا وكيع عن إسرائيل عن 
جابر عن عامر ومحمد بن علي وعطاء أنهم كانوا يكتحلون بالإثمد وهم صيام, لا 


يرون به بأسا"". 


:) 577 :1( وقد حكت الكراهة عن علي انه كتب الزيدية» ففي الجامع الكاني في فقه الزيدية‎ )١( 
(بلغنا عن النبي با أنه كان يقبّل وهو صائم» وقد كرهها علي ايه لغير النبي ايه خافة‎ 
حدث).‎ 

(؟) وني الجامع الكاني في فقه الزيدية (1: :)57٠‏ (وروى محمد بأسانيده عن علي بن الحسين وأبي 
جعفر والشعبي وحسن وسفيان أنهم كرهوا الكحل للصائم). 

بينم| روى الإمام أحمد بن عيسى في أماليه (ص )٣۳۰‏ عن حسين» عن أبي خالد» عن زيد» عن آبائه» 
عن علي ايه قال: يكتحل الصائم» ولا يَسْتَعِط. 
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وعند الإمامية إنم| يكره الاكتحال بها فيه صبر أو مسكء ففي شرائع الإسلام 
)€۳:1): 

(المقصد الثالث: فيا يكره للصائم وهو تسعة أشياء:... والاكتحال: ب| فيه صبر» 
أو مسك...). 

ومفهومه: الجواز بالإثمد بلا كراهة. 

كراهن الاحتجام للصائم: 

ورد النهي عن الحجامة في الصوم» ففي سنن البيهقي الكبرى (5: )۲۸١‏ رقم 
(۸۱۷۹): أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو عثمان البصري أنبأ محمد بن عبد الوهاب أنباً 
يعلى بن عبيد ثنا سفيان عن أبي إسحاق قال: قال علي تنه : لا تقض رمضان في ذي 
الحجة ولا تصم يوم الجمعة أظنه منفرداء ولا تحتجم وأنت صائم. 

وفي كنز العمال برقم (5765 7): 

عن علي قال: لا تحتجم وأنت صائم ولا تدخل الحمام وأنت صائم (ابن جرير) 

وقد جاءت رواية تبين أن هذا النهي للكراهة» ففي كنز العمال برقم (5 575 7): 

«مسند علي ينه » عن الحارث عن علي أنه كان يكره أن يدخل الحمام وهو صائم» 
وأن يحتجم وهو صائم (ابن جرير). 

والكراهة موافقة لمذهب الإمامية» ففي شرائع الإسلام (1: :)١57‏ (المقصد 
الثالث: فيم| يكره للصائم وهو تسعة أشياء: مباشرة النساء... وإخراج الدم 
المضعف...). 

علق السيد صادق الشيرازي» بقوله: (كالحجامة» والفصد» وقلع الضرس المدمي 
الذي يوجب الضعف). 
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وأما رواية: (أفطر الحاجم والمحجوم) وهي في مصنف عبد الرزاق (5: )51١١‏ 
رقم (70754): عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن عن علي قال: أفطر الحاجم 
والمحجوم. 

وعزاها في كنز العمال (۸: 9484 - 440) لابن جرير ومسدد. 

فقد اختلف في فهمها على قولين: 

الأول: أا تفطرء وهو ما حكاه: 

ابن حزم في المحلى (5: 5 )75١‏ المسألة رقم(۳٠۷):‏ (وممن قال بآن الحجامة تفطر: 
علي بن أبي طالب» وأبو موسى الاشعريء وعبد الله بن عمر» وغيرهم). 

والنووي في المجموع (۷: :)0۸١‏ (وقال جماعة من العلماء: الحجامة تفطرء وهو 
قول علي بن أبي طالب و...). 

والثاني: أا لا تفطرء حكته الزيدية كا في الروض النضير (۲۸:۳) وجعلوا 
النهي إرشادياً لأجل الضعف» وقوله: (أفطر الحاجم والمحجوم»» أي: كاد الحاجم 
بمصه الدم» والمحجوم بضعفه بسبب النزيف. 

وهو أيضاً فهم الإمامية للرواية» ومما يؤيد فهمهم هذا أمران: 

الأول: ما سبق من نص بعض الروايات على الكراهة. 

والثاني: ما ورد أن الحسنين يتشد قد احتج] وهما صيام» ففي مصنف ابن أبي 
شيبة (۲: )۳٠۸‏ رقم (91276): حدثنا مروان بن معاوية عن أبي أسامة عن الشعبي 
قال: احتجم الحسين بن علي وهو صائم. 


وفي شرح معاني الآثار )٠١١:۲(‏ رقم (7”188): حدثنا محمد بن خزيمة قال: 
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ثنا حجاج قال: ثنا حماد قال: آنا داود عن الشعبي أن الحسن بن علي احتجم وهو 
صائہ. 

حراهىي د خول الحمام المضعف للصائم: 

في مصنف ابن أبي شيبة (۲: ۳۱۸) رقم :)۹٤٤۸(‏ حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي 
إسحاق عن عبد الله بن مرة عن الحارث عن علي قال: لا تدخل الحمام وأنت صائم. 

وفي شرائع الإسلام :)١ 57 :١(‏ (المقصد الثالث: فيا يكره للصائم وهو تسعة 
أشياء: مباشرة النساء... ودخول الحام كذلك...). 

لا يثبت الشهر برؤييٌ واحد بل لابد من اثنين: 

في مصنف ابن أبي شيبة (۲: )7”7١‏ رقم (4579): حدثنا ابن مهدي عن سفيان 
عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي في الحلال قال: إذا شهد رجلان ذوا عدل على 
رؤية ال هلال فأفطروا. 

فق المد( 47):(عخ 'شقيّق من طلمة قال كني الينا عر بن القطات 
ونحن بخانقين أن الأهلة بعضها أكبر من بعض» فإذا رأيتم هلال باراً فلا تفطروا 
حتى يشهد عدلان أنهما رأياه بالأمس» وروي عن علي بن أبي طالب مثل ذلك ذكره 


)١(‏ وفي الجامع الكافي في فقه الزيدية :١(‏ 579): (قال القاسم ومحمد والحسن - في رواية ابن صباح 
عنه -: لابأس بالحجامة للصائم. 

قال القاسم يه : إذا لم يخف على نفسه منها ضرراً. 

قال أحمد والحسن ومحمد: وإنم| كرهت الحجامة للصائم خافة الضعف وأجمعوا جميعاً على أن الصائم 
إذا احتجم لم يفطره ذلك. 

قال الحسن ومحمد: بلغنا عن النبي 27 أنه احتجم وهو صائم. 

وقال محمد في قول النبي ب : أفطر الحاجم والمحجوم. ذكر أنهما كانا يغتابان رجلاً وروي عن أبي 
جعفر ايه آنه قال: الفطر مما دخل وليس مما خرج). 
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عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي...). 

وفي الشرائع :2١157:1(‏ (ومن لم يره لايجب عليه الصوم إلا أن يمضي من شعبان 
ثلاثون يوماً أو رؤي رؤية شائعة» فإن لم يتفق ذلك وشهد شاهدان قيل: لا تقبل» 
وقيل: تقبل مع العلة» وقيل: تقبل مطلقاً وهو الأظهر... ولا يثبت بشهادة الواحد 
على الأصح). 

لا يثبت الشهر برؤيمٌ الهلال يوم ثلاثين قبل الزوال: 

في مصنف ابن أبي شيبة (۳۱۹:۲) رقم ٩٤٥ ٤(‏ ): حدثنا أسباط بن محمد عن 
مطرف عن أبي الحسن عن الحارث عن علي قال: إذا رأيتم الهلال أول النهار فلا 
تفطرواء وإذا رأيتموه من آخر النهار فافطروا. 

وفي الشرائع :)١57:١(‏ (ولا يثبت بشهادة الواحد على الأصح... ولا برؤيته 
يوم ثلاثين قبل الزوال). 

إذا كان شهر رمضان بحسب الرؤينّ ١1١‏ يوماً وجب قضاء يوم منه: 

في مصنف ابن أبي شيبة (۲: ۳۳۳) رقم (45177): حدثنا علي بن مسهر عن حميد 
عن الوليد بن عتبة قال: صمنا رمضان في عهد علي على غير رؤية ثانية وعشرين يوماًء 
فلم| كان يوم الفطر أمرنا أن نقضي يوماً. 

وعند الجعفرية: 

جاء في وسائل الشيعة في الباب )١5(‏ من أبواب أحكام شهر رمضان: باب أن 
شهر رمضان إذا كان بحسب الرؤية ثانية وعشرين يوماً وجب قضاء يوم منه 


وساق رواية عن رجل - نسي حماد بن عيسى اسمه ‏ قال: صام علي عه بالكوفة 


)١(‏ وني الجامع الكافي في فقه الزيدية :١(‏ 514): (وروى محمد بإسناد عن الحارث؛ عن علي» قال: 
إذا شهد رجلان ذوي عدل على رؤية الهلال فصوموا وأفطروا). 
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ثهانية وعشرين يوماً شهر رمضانء فرأوا املال فأمر منادياً ينادي: اقضوا يوماًء فإن 
لر وون رها 

من شڪ في طلوع المجر: 

في مصنف ابن أبي شيبة (۲: ۲۸۷): وتحت عنوان: (في الرجل يشك في الفجر 
طلع آم لا) جاء الحديث رقم (4075): حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي 
جعفر قال: كل حتى يتبين لك الفجر. 

وقال السيد السيستاني في منهاج الصالحين (1: :)3772١‏ (وإذا شك في طلوع الفجر 
جاز له استعمال المفطر). 

إنشاء السطر في رمضان: 

في تهذيب الآثار للطبري رقم :)١1845(‏ حدثنا أبو هشام الرفاعي» قال: 
حدثنا وكيع» قال: حدثنا المسعودي» عن الحسن بن سعد» عن أبيه» قال: خرجت مع 
علي رضوان الله عليه في شهر رمضان» من ضيعة له» وهو على حمار» فمشيت» فصامء 
وأمرني فأفطرت. 

ففي الرواية مما يتعلق بمسألتنا: سفر الإمام علي في شهر رمضان. ممايدل على 
جواز إنشاء السفر فيه» وهو موافق للمشهور عند الإمامية» ففي الحدائق الناضرة قال 
المحقق البحراني 508:17 -504): (المسألة الخامسة المشهور بين الأصحاب 
(رضوان الله عليهم) جواز السفر في شهر رمضان» وإن كان على كراهة إلى أن يمضي 
من الشهر ثلاثة وعشرون يوماء ونقل عن أبي الصلاح أنه قال: إذا دخل الشهر على 
حاضر لم يحل له السفر مختاراً. 

والمعتمد القول المشهور للأخبار الكثيرة). 
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الافطار والصلاة: 

في مصنف ابن أبي شيبة (۲: )۱۸٤‏ رقم (۷۹۲۳): حدثنا مروان بن معاوية عن 
قنان بن عبد الله النهمي عن أشياخ لهم قال: كنا عند علي وحضر. الفطر في رمضان 
فقال لنا علي: أفطروا؛ فإنه أحسن لصلاتكم. 

في الرواية إشارة إلى تقديم الإفطار على الصلاة» وقد عللت الرواية ذلك: بأنه 
أحسن للصلاة» وني هذا التعليل ما قد يصلح دليلاً للإمامية الذين يقررون تقديم 
الإفطار على الصلاة في حالتين منها: توقان النفس للطعام» مما قد يجعله لا يحسن 
صلاته. 

وحتى الحالة الثانية من حالات تقديم الإفطار عندهم على الصلاة وهي: انتظار 
غيره له على الإفطار؛ يصلح أن يكون من حِكّمها: حتى لا يستعجل إتيانهم فلا بحسن 
صلاته. 

وعن رآي الإمامية الذي حكيته» يقول الحلي في شرائع الإسلام :)١51/:١1(‏ 
(ويستحب تأخير الإفطار حتى يصلي المغرب» إلا أن تنازعه نفسه» أو يكون من 
يتوقعه للإفطار). 

وضمن أبواب آداب الصائم من وسائل الشيعة عقد الحر العاملي الباب (۷) 
بعنوان: باب استحباب تقديم الصلاة على الإفطار إلا أن يكون هناك من ينتظر إفطاره 
أو تنازعه نفسه إليه 

وأورد الحر العاملي روايات في ذلك ثم قال في آخره: 

(قال"': وروي أيضاً في ذلك: إنك إذا كنت تتمكن من الصلاة وتعقلها وتاي 
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(على جميع) حدودها قبل أن تفطر فالأفضل أن تصلي قبل الإفطار» وإن كنت ممن 
تنازعك نفسك للإفطار وتشغلك شهوتك عن الصلاة فابدء بالإفطار؛ ليذهب عنك 
وسواس النفس اللوامة» غير أن ذلك مشروط بأنه لا يشتغل بالإفطار قبل الصلاة إلى 
أن يخرج وقت الصلاة). 

حد الامساك عن السحور: 

في مصنف ابن أبي شيبة (7: 77/5) رقم (۸۹۳۰): حدثنا جرير عن منصور عن 
شبيب بن غرقده عن أبي عقيل قال: تسحرت مع علي ثم أمر المؤذن أن يقيم. 

وفي مصنف عبد الرزاق )۲۳١ :٤(‏ رقم (704): عبد الرزاق عن ابن عيينة عن 
شبيب بن غرقدة عن حبان بن الحارث قال: أتيت علياً وهو معسكر بدير أبي موسى» 
وهو يتسحرء فقال: أدن» قال: قلت: إني أريد الصيام» قال: وأنا أريد الصيام» فلا 
فرغ» قال: للمؤذن أقم الصلاة. 

ففي الروايتين اعتبار علي حفلنته للإقامة لا للأذان حداً للإمساك. 

ومن المحتمل جداً: أن يكون ذلك بناءً على أن الأذان في تلك الأيام كان متقدماً 
على الوقت الشرعي» وأن الوقت الشرعي - وهو طلوع الفجر الصادق أو تبين الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود - إنم| هو مع الإقامة. 

وما يؤكد ما احتملناه'": ما ذكره الإمام ابن المنذر الشافعي في الإشراف (7: 


(۱) وما قد يفيد في هذا: ما في مصنف عبد الرزاق (5: ۲۳۰) رقم (73707): عن إسرائيل عن عامر 
بن شقيق عن شقيق بن سلمة قال: انطلقت أنا وزر بن حبيش إلى حذيفة وهو في دار الحارث بن 
أبي ربيعة» فاستأذنا عليه فخرج إلينا فأتى بلبن فقال: اشرباء فقلنا: إنا نريد الصيام» قال: وأنا 
أريد الصيام» فشرب ثم ناول زراً فشرب» ثم ناولني فشربت» والمؤذن يؤذن في المسجدء قال: 
فلا دخلنا المسجدء أقيمت الصلاة» وهم يغلسون. 


ففي قوله «وهم يغلسون» ما قد يشعر بأنهم كانوا يقدمون الأذان قليلاً. 
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۸ بقوله: (وروينا عن علي أنه قال حين صلى الفجر: الآن حين يتبين الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود). 

ففي قوله حين صلى الفجر: الآن حيت تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود» ما 
يصلح بياناً لعلة عدم إمساكه عن السحور بمجرد الأذان» واستمراره فيه إلى وقت 
إقامة الصلاة» وأن ذلك إن هو؛ لأن تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود والذي هو 
حد الإمساك عن السحور إن)| هو حين صلى - أي وقت الإقامة - لا قبل ذلك - أي 
حين أذن المؤذن -. 

ثم وجدت الإمام الطحاوي يقرر ما احتملناه» فبعد أن روى في هذا المعنى رواية 
في كتابه شرح معاني الآثار(١:‏ 11/4) رقم (487) قائلاً: فإن محمد بن خزيمة قد 
حدثنا قال: ثنا حجاج بن المنهال قال: ثنا معتمر بن سليان قال: سمعت منصور بن 
المعتمر يحدث عن إبراهيم النخعي عن قرة بن حيان بن الحارث قال: تسحرنا 
مع علي بن أبي طالب ينه فلا فرغ من السحور أمر المؤذن فأقام الصلاة. 

قال أبو جعفر(الطحاوي): (ففي هذا الحديث أن علياً ينه دخل في الصلاة عند 
طلوع الفجر). 

والشيعة والسنة متفقون على أن العبرة في الإمساك بتبين الخيط الأبيض من الخنيط 
الأسود, إلا أنهم يختلفون في تحديد وقت ذلك متى يكون» والذي أدركناه من واقع 
الشيعة الجعفرية هو تأخرهم عن أذان السنة بمقدار عشر إلى خمسة عشر دقيقة» فيكون 
تقريباً وقت أذانهم هو وقت الإقامة عند السنة» وبالتالي فهذه الروايات موافقة لهم 


والله أعلم. 
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كيف يقضىئ' ' رمضان؟ 

ورد عن علي انغ في كتب آهل السنة قولان: 

القول الأول: التتابع: 

وهو معزو لعلي فته في الإشراف(7: 557 .)١‏ 

وني مصنف ابن أبي شيبة (؟: 744) رقم (4175): حدثنا أبو الأحوص 
عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: من كان عليه صوم رمضان فليصمه متصلاً 
ولا يفرقه. 

وفي مصنف عبد الرزاق (5: 57؟١)‏ رقم (7110): عبد الرزاق عن الثوري عن 
أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: تباعاً. 

وني سنن البيهقي الكبرى )۲١۹ :٤(‏ رقم :)۸٠۳١٤(‏ أخبرنا عبد الرحمن بن يحجيى 
بن عبد الحبار السكري ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور ثنا 
عبد الرزاق أنباً الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي جيه في قضاء رمضان 
قال: متتابعاً. 

والقول الثاني: التفريق: 

فقد ذكر البيهقي بعد ما سبق ما نصه: 


قال: وأخبرنا الثوري عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال: متتابعاء وروى علي 


)١(‏ وننبه إلى ما جاء في مصنف ابن أبي شيبة (7: ۳٤۸‏ ) رقم (91786): حدثنا أبو معاوية عن عمرو 
بن يعلى عن عرفجة عن علي قال: من أفطر يوماً من رمضان متعمداً لم يقضه أبداً طول الدهر. 
فقد فهم البعض من هذه الرواية أن علياً ننه لا يرى القضاء على من أفطر عمداًء مع أنه يمكن 
حمل هذه الرواية على بيان عظم الإفطار» وأن المفطر عمداً لا يعوض أجر رمضان وبركته» وإن 

قضاه» والله أعلم. 








بن الجعد عن زهير عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي: أنه كان لا يرى به متفرقاً 
1 


وقد يجمع بينه) بالقول بأنه يستحب له التتابع» وإن فرق جاز» وهو ما حكاه 
النووي عن علي جنه في المجموع”". 

وهو الموافق للأشبه عند صاحب شرائع الإسلام )١158:1(‏ حيث يقول: 
(ويستحب: الموالاة في القضاء احتياطاً للبراءة» وقيل: بل يستحب التفريق للفرق» 
وقيل: يتابع في ستة» ويفرق الباقي للرواية» والأول أشبه). 


استحياب صوم شهر المحرم: 
ق مصنف ابن أي شيبة (۲: ٠‏ رقم (4۲۲۳): حدثنا أبو معاوية عن عبد 


الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد قال: أتى علياً رجل» فقال: يا أمير المؤمنين 
أخبرني بشهر أصومه بعد رمضان؟ فقال: لقد سألتني عن شيء ما سمعت أحداً يسأل 
عنه» بعد رجل سمعته يسأل عنه زسول الله کا فقال لله: إن كنت صائاً شهرا بعد 
رمضان» فصم المحرم فإنه شهر الله وفيه يوم تاب فيه قوم» ويتاب فيه على آخرين. 
وهذا الاستحباب يوافقه قول الشيخ عباس القمي في مفاتيح الجنان :)١٤١(‏ 
(وروى السيد - يعني ابن طاووس في الإقبال - فضلاً لصوم شهر المحرم كله وأنه 
استحياب صوم عاشوراء: 
في مصنف ابن أبي شيبة (؟: ۳۱۱ - )۳١۲‏ رقم (97751): حدثنا ابن عيينة عن 


أبي إسحاق عن الأسود قال: ما رأيت أحداً كان آمر بصيام يوم عاشوراء من علي بن 


أبي طالب وأبي موسى. 


)١(‏ وني الجامع الكاني في فقه الزيدية (۲: 7): (قال محمد والحسن - في أخبرنا زيد» عن زيد» عن 
أحمد. عنه -: وقد ذكر عن علي جه أنه قال: إن صام متتابعاً فهو أفضل وإن فرق أجزاه). 
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ورقم (4757): حدثنا وكيع عن مسعر وعلي بن صالح عن أبي إسحاق عن 
الأسود قال: ما رأيت أحداً آمر بصوم يوم عاشوراء من علي بن أبي طالب وأبي 
مو ی 

ورقم :)4۳٦۳(‏ حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي بن أبي 
طالب أنه كان يأمر بصوم يوم عاشوراء". 

وأما الإمامية: فقد اختلفت الروايات عندهم في حكم صيام عاشوراء» بين مانعة 
ومجوزة: وقد تباينت آراء فقهاء الإمامية تبعاً لذلك» لكنها اتفقت على استحباب أصل 
الإمساك: 

فبعضهم استحب الإمساك إلى العصر» ولم يجعله صوماً اصطلاحياًء وأما صومه 


كاملاً فمن هؤلاء من حرمه» ومنهم من كرهه. 


)١(‏ وني الجامع الكاني في فقه الزيدية (1: :)51١‏ (قال القاسم والحسن ومحمد: ويوم عاشوراء هو 
اليوم العاشر من المحرم» قال القاسم يه : لا اختلاف في ذلك» وصومه حسن جميل» وجاء 
فيه فضل كثير ولاحرج على من ترك صومه» وقال الحسن يه : روي عن النبي يلك أنه كان 
يكثر صومه. 

وقال محمد: بلغنا عن علي یه آنه كان يأمر بصومه وذكر فيه فضلاً كثير» وروي عنه أنه تيب فيه 
على قوم يونس). 

وني أمالي الإمام أحمد بن عيسى (۱: 77705) من طريق علي بن منذر» عن محمد بن فضيل» حدثنا أبو 
إسحاق الشيباني» عن أبي بشير قال: سمعت علياً ايه استسقىء وأمر الناس بصوم يوم 
عاشوراء. 

وني أمالي الإمام أحمد بن عيسى :١(‏ 40 7) من طريق عبد الله بن داهر الرازي» قال: حدثني أبي عن 
سعد بن طريف» عن الأصبغ بن نباتة» عن علي كه قال: من قرأ يوم عاشوراء ألف مرة: قل 
هُوَ الله أَحَدٌ نظر الرحمن إليه» ومن نظر ال رمن إليه لم يعذبه أبداً. 
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والبعض الآخر استحب الصيام الاصطلاحي: مطلقاً عند البعض» وبقيد الحزن 
عند آخرين. 

ومن أحسن من بحث هذه المسألة عند الإمامية مستقصياً لرواياتهم مستقرثاً لآراء 
فقهائهم» مع المناقشة والتحليل: الشيخ نجم الدين الطبسي في كتابه: «صوم عاشوراء 
بين السنة التبوية والبدعة الأموية» 

وقد لخص آراء فقهاء الإمامية في المسألة بقوله (؟55): 

(آراء الفقهاء: 

إلى هنا ننتهي من عرض الروايات المانعة والمجوزة» والمناقشات السندية والدلالية 
والجواب عنها. 

وفيا يلي آراء الفقهاء فنقول: 

اختلف الفقهاء فى حكم صوم عاشوراء على أقوال: 

فبعضهم قال: بالحرمة: 

كما عن صاحب الحدائق المحدث البحراني» وصاحب مرآة العقول المجلسبي.. 
والشيخ الأستاذ الخراساني» ويميل إليه الخونساري في جامع المدارك» والنراقي في 
الل 

وعن جمع آخر: القول بالكراهة: 

وهو رأي أكثر المعاصرين من فقهائنا كالسيد اليزدي والبروجردي» والحكيم» 
وغالب المعلقين على العروة الوثقى» والسبزواري. 

مع اتفاق القولين ظاهراً على استحباب الإمساك إلى العصر. وأنَ هذا ليس هو 
الصوم الاصطلاحى بل هو مجرد إمساك» وهو الظاهر من العلامة ا حل في بعض كتبه» 
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والشهيد الأول في الدروس وغاية المراد» والشهيد الثاني في المسالك فإنه فسر- صوم 
يوم عاشوراء بهذا المعنى ليس إلاء والسبزواري في الذخيرة» وكاشف الغطاء في كشف 
الغطاء والبهائي في الجامع. والفيض في الوافي والمفاتيح والنخبة» والطباطبائي في 
الرياض والشرح الصغير والأردبيلٍ في مجمع الفائدة» والنراقي فى المستند» والسيد 
الخونساري في المدارك» والشيخ الوالد في الذخيرة. 

وقال جماعة آخرون: بالاستحباب: 

وهم بين من أطلق القول بالاستحباب: كالصدوق في الهداية» والمحقق في نكت 
النهاية» وآقا جمال الخونساري فى المشارق» والسيد الخوثي في المستند مع إصرار منه 
رحمة الله عليه. 

و قيده آخرون بعنوان: الحزن: 

كما هو المشهورء وهو قول الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار والاقتصاد 
والرسائل العشرء والمفيد في المقنعة» وابن البراج في المهذب» وابن زهرة في الغنية» 
والضهرشتي في إشارة السبق» وابن إدريس الل في السردائر» وجيى بن سعيد في 
الجامع» والمحقق الحلي في الشر-ائع والرسائل التسع» والعلامة الحلي في المنتتهى 
واللإرشاد» والسبزواري في الكفاية» والمحقق النجفي في الجواهر). 

جواز قطع صوم التطوع بلا عدر: 

في مصنف عبد الرزاق (5: ۲۷۲) رقم (77117): عبد الرزاق عن معمر عن 
إسماعيل بن أمية أن عمر بن الخطاب قال لأصحابه يوماً : ما ترون علي فإني أصبحت 
اليوم صائياً فرأيت جارية لي فوقعت عليهاء فقال علي: صمت تطوعاً فأتيت حلالاً, لا 
أرى عليك شيئاً. 


وني مصنف ابن أبي شيبة (۲: ۲۸۹) رقم (404817): حدثنا أبو الأحوص عن أبي 
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إسحاق عن الحارث عن علي قال: إذا أصبحت وأنت تريد الصوم فأنت بالخيار إن 
شئت صمت وإن شئت أفطرت. إلا أن تفرض على نفسك الصوم من الليل. 

وفي المجموع: (فرع: في مذاهب العلماء في الشروع في صوم تطوع أو صلاة تطوع 
قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يستحب البقاء فيهم| وأن الخروج منهما بلا عذر ليس بحرام ولا 
يجب قضاؤهماء وبهذا قال عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وجابر بن 
عبد الله وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق). 

ففيها سبق: جواز الإفطار للمتطوع بصيامه مطلقاً - أعني: قبل الزوال وبعده - 
وهو مذهب الإمامية» ففي الشرائع :)٠١١ :١(‏ (ولا يجب صوم النافلة بالدخول فيه» 
وله الإفطار أي وقت شاء). 

وقد جاءت روايات - عند أهل السنة - في المنع من الإفطار إذا كان بعد الزوال» 
كما في مصنف عبد الرزاق (5: 7175) رقم (۷۷۷۹): عبد الرزاق عن معمر عن أبي 
إسحاق أحسبه عن الحارث أن علياً قال: هو بالخيار إلى نصف النهار مالم يطعم 
الطعام أو يكون قد فرضه من الليل. 

وفي مصنف عبد الرزاق (5: ٤‏ ۲۷) رقم (۷۷۸۲): عبد الرزاق عن ابن جريج 
قال: أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه أن رجلاً أتى علي بن أبي طالب فقال: أصبحت 
ولا أريد الصيام» فقال: أنت بالخيار بينك وبين نصف النهارء فإن انتصف النهار 
فليس لك أن تفطر. 

والمنع من الإفطار بعد الزوال محمول عند الإمامية على الكراهة» وفي ذلك يقول 
ا لحلي في الشرائع )٠١١ :١(‏ بعد العبارة التي نقلناها سابقاً: (ويكره بعد الزوال). 
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أنواع الصوم الواجب: 

جاءت عن الآل «#شتّهه روايات في أقسام الصوم» ومن أجمعها ما ورد عن السجاد 
عه » وسوف نوردها مقطعة تحت كل قسم ما يناسبه: 

ففي حلية الأولياء :)٠٤١:۳(‏ 

(أخبرنا أبو بكر بن محمد بن أحمد البغدادي في كتابه وحدثني عنه عثمان بن محمد 
العثاني ثنا عبد الصمد بن محمد حدثني جعفر بن محمد بن جعفر ثنا مخلد بن مالك 
عن سفيان بن عيينة عن الزهري قال: دخلنا على علي بن الحسين بن علي» فقال: يا 
زهري فيم كنتم؟ قلت: تذاكرنا الصوم فأجمع رأيي ورأي أصحابي على أنه ليس من 
الصوم شيء واجب إلا شهر رمضان» فقال: يا زهري ليس كا قلتم» الصوم على 
أربعين وجهاً: عشرة منها واجبة كوجوب شهر رمضان» وعشرة منها حرام» وأربعة 
عشرة خصلة صاحبها بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطرء وصوم النذر واجب» 
وصوم الاعتكاف واجب. قال: قلت: فسرهن يا ابن رسول الله قال: 

أما الواجب: 

فصوم شهر رمضان 

وصيام شهرين متتابعين» يعني في قتل الخطأ لمن لم جد العتق» قال تعالى: (. ومن 
مما َا © [النساء:؟4] الآية 

وصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين لمن لم يجد الإطعام» قال الله ##: ( ذلك كسرة 
ایمیک إا فشر € [المائدة:44]. 

وصيام حلق ال رأسء قال الله تعالى: ( ی کان ونم مَرِيصًا أو ودی ين رسو 
[البقرة:113] الآية صاحبه بالخيار إن شاء صام ثلاثاً. 

وصوم دم المتعة لمن لم يجد المهدي» قال الله تعالى: 3 من متم بلعب للج ) 
[البقرة:97١]‏ الاية. 
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[المائدة:40] الآية . 

وإنما يقوم ذلك الصيد قيمة ثم يقص ذلك الثمن على الحنطة...). 

وفي شرائع الإسلام (1: :)١55‏ (في أقسامه وهي أربعة: واجب وندب ومكروه 
ومحظورء والواجب ستة: صوم شهر رمضان. والكفارات» ودم المتعة» والنذر وما في 
معناه» والاعتكاف على وجه» وقضاء الواجب). 

أنواع الصوم المند وب 

قال الإمام السجاد انه ك| في حلية الأولياء (۳: )١57‏ وهو جزء من الرواية 
التي ذكرنا بعضها سابقاً .: 

i)‏ الذي صاحبه بالخيار: 

فصوم يوم الاثنين والخميس 

وصوم ستة أيام من شوال بعد رمضان 

ويوم عرفة 

ويوم عاشوراء كل ذلك صاحبه بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر...). 

وما جاء في صيام الاثنين والخميس: 

ما في مصنف ابن أبي شيبة (7: )۳٠١‏ رقم (4۲۳۸): حدثنا أبو أسامة عن سعيد 
عن قتادة عن خلاس أن علياً كان يصوم الاثنين والخميس. 

وفي الباب روايات تركناها اختصاراً. 

وني استحباب الخميس أيضاً: 

ما في مصنف ابن أبي شيبة (۲: )۳٠۲‏ رقم :)4۲٤۳(‏ حدثنا ابن علية عن عمران 
بن ظبيان عن حكيم بن سعد عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال: من كان منكم 
متطوعاً من الشهر أياماً فليكن صومه يوم الخميس ولا يصم يوم الجمعة فإنه يوم 
طعام وشراب وذكر فيجمع الله يومين صالحين يوم صيامه ويوم نسكه مع المسلمين. 
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وما جاء في غير نص السجاد عله : 

صيام ثلاثة أيام من كل شهر: 

ففي تبذيب الآثار للطبري برقم (۸۳۹): حدثنا أبو كريب» حدثنا أبو بكر بن 
عياش حدثنا أبو إسحاق عن الحارث عن علي قال: صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم 
الدهر» وهن يذهبن وحر الصدر. 

ورقم :)۸٤١(‏ حدثنا أبو السائب» حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي إسحاق 
عن عمارة بن عبد قال: قال علي: صوم شهر الصبرء وصوم ثلاثة أيام من كل شهر 
صوم الدهر» وهن يذهبن بلابل الصدر”". 

صوم أول ذي الحجة: 

ففي مصنف عبد الرزاق (7507:5) رقم :)۷۷١١(‏ عبد الرزاق عن معمر 
والثوري عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مرة عن الحارث عن علي قال: لا يقضى 
رمضان في ذي الحجة. 

وهو عند ابن أبي شيبة (۲: 5 ۳۲) برقم (463157) بزيادة: (فإنه شهر نسك) 

وفي كنز العمال برقم 57١9(‏ 7): 

امسند علي لته » عن أحمد بن منصور قال: أخبرني من حضر سفيان بن عيينة 
وعنده وكيع بن الجراح ويحيى بن آدم فقال ابن عيينة لوكيع: يا أبا سفيان لم كره علي بن 
أبي طالب قضاء رمضان في ذي الحجة؟ فقال له وكيع: لأنها يام عظام فأراد علي أن 
ينفرد بصيامهاء قال: ابن عيينة ليحيى بن آدم: كذا تقول يا أبا زكريا؟ قال: لا قال: ف| 
تقول؟ قال: ألست تعلم أن علي بن أبي طالب كان يقول يقضى. رمضان تباعاً؟ قال: 
بلى فكره علي بن أبي طالب أن يقضى رمضان في ذي الحجة لئلا يمر فيه يوم النحر فلا 
يحل فيه صيام فأعجب به ابن عيينة (عبيد الله بن زياد الكاتب في أماليه). 


)١(‏ وني الجامع الكافي في فقه الزيدية :١(‏ 5175): (وروي عن علي يه قال: صوم ثلاثة أيام من 
كل شهر يذهبن وحر الصدر» قيل: وما وحر الصدر؟ قال: إثمه وغله). 
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وتفسير وكيع تؤيده رواية ابن أبي شيبة: (فإنه شهر نسك). 

وفي مصنف عبد الرزاق )۲۸١ :٤(‏ رقم :)۷۸۳١(‏ عبد الرزاق عن ابن عيينة عن 
جعفر بن محمد عن أبيه أن رجلاً أتى حسناً وحسيناً يوم عرفة فوجد أحدهما صائاً 
والآخر مفطراًء قال: لقد جئت أسألكا عن أمر اختلفت) فيه» فقالا: ما اختلفناء من 
صام فحسن» ومن لم يصم فلا بأس. 

واستحباب الصيامات السابقة» مقرر عند الجعفرية» ففي شرائع الإسلام :١(‏ 
١‏ (والندب من الصوم: قد لا يختص وقتاً... وقد يختص وقتاً: والمؤكد منه أربعة 
عشر قسراً: صوم ثلاثة أيام من كل شهر... وصوم يوم عرفة لمن لم يضعفه عن الدعاء 
وتحقق الهلال» وصوم عاشوراء على وجه الحزن... وصوم يوم كل خميس... وأول ذي 
الحجة...). 

وعن صيام الست من شوال: 

قال الشيخ إسماعيل المرعشي في كتابه إجماعيات فقه الشيعة وأحوط الأقوال من 
أحكام الشريعة (۲: 7 (ويستحب صوم ستة أيام من شوال بعد مضي۔ يومين أو 
ثلاثة أيام من عيد الفطر). 

وفي تذكرة الفقهاء (57: ۱۹۸): (يستحب صوم ستة أيام من شوال بعد يوم الفطر 
وبه قال الشافعي وأحمد وأكثر العلماء). 

ما يستحب الامساك فيه أدباً: 

جاء في رواية السجاد جنه في حلية الأولياء (۳: )١57‏ مما يتعلق بمسألتنا قوله: 
(والضيف لا يصوم تطوعاً إلا بإذن صاحبه. قال رسول الله بَكِ: «من نزل على قوم 
فلا يصومن تطوعاً إلا بإذنهم». 

ويؤمر الصبي بالصوم إذا لم يراهق تأنيساً وليس بفرض 

وكذلك من أفطر لعلة من أول النهار ثم وجد قوة في بدنه أمر بالإمساك» وذلك 





وكذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ثم قدم أمر بالإمساك). 

وفي الشرائع :١(‏ 2*5 (ويستحب الإمساك تأديباً وإن م يكن صوماً في سبعة 
مواطن: 

المسافر إذا قدم أهله أوبلداً يعزم فيه الإقامة عشراً فما زاد» بعد الزوال أو قبله وقد 
أفطرء وكذا المريض إذا برئ» وتمسك الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهارء 
والكافر إذا أسلم والصبي إذا بلغ» والمجنون إذا أفاق وكذا المغمى عليه). 

أنواع الصوم المحرم: 

ونما جاء في الصوم المحرم» ما ذكره السجاد نه - وهو تكملة للرواية المذكورة 
آنفاً - کا في حلية الأولياء (۳: 547 :)١‏ 

(... وأما صوم الإذن: فالمرأة لا تصوم تطوعاً إلا بإذن زوجها وكذلك العبد 
والآمة» وأما صوم الحرام فصوم يوم الفطر ويوم الأضحىء وأيام التشر.يق» ويوم 
الشك نينا أن نصومه كرمضان» وصوم الوصال حرام» وصوم الصمت حرام» 
وصوم نذر المعصية حرام» وصوم الدهر حرام... 

وأما صوم الإباحة: فمن أكل أو شرب ناسياً من غير عمد فقد أبيح له ذلك 
وأجزأه عن صومه. 

وأما صوم المريض وصوم المسافر: فإن العامة اختلفت فيه» فقال بعضهم: يصوم» 
وقال قوم: لا يصوم» وقال قوم: إن شاء صام وإن شاء أفطر» وأما نحن فنقول: يفطر 


ب 2 كد سم 


في الحالين جميعاً فإن صام في السفر والمرض فعليه القضاء قال الله 707 مَعِدَّه من 
سام )€ [البقرة:184]. 

وعن صوم السفر: 

جاء في المحلى (7: /70) تحت المسألة رقم (777): (وعن محمد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب أن أباه كان ينهى عن صيام رمضان في السفر» وكان 
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محمد بن علي ينهى عن ذلك أيضاً). 

وعن الوصال: 

ورد في مصنف ابن أبي شيبة (7: ۳۱ ) رقم (40454): حدثنا وكيع عن آبي 
خباب عن إسماعيل بن رجاء عن النزال بن سبرة عن علي قال: لا وصال في الصيام”"". 

وعن يوم الشك: 

جاء في مصنف ابن أبي شيبة (۲: ۳۲۲) رقم (45/4): حدثنا حفص عن مجالد 
عن عامر قال: كان علي وعمر ينهيان عن صوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان. 

وفي المجموع (۷: 1۷۸): (فرع: في مذاهب العلماء في صوم يوم الشك» قد ذكرنا 
أنه لا يصح صومه بنية رمضان عندناء وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وعلي 
وابن عباس و... وقالت عائشة وأختها أسماء: نصومه من رمضان وكانت عائشة 
تقول: لأن أصوم يوماً من شعبان أحب إلى من أن أفطر يوماً من رمضان. وروي هذا 
عن علي أيضاً قال العبدرى: ولا يصح عنه). 

وني المجموع أيضاً: (وفى الرواية عن علي قال: إن نبيكم كي كان ينهى عن صيام 
ستة أيام من السنة: يوم الشك والنحر والفطر وأيام التشريق» وعن عمر وعلي: أنب| 
كانا ينهيان عن صوم اليوم الذى يشك فيه من رمضان). 

وني المجموع (۷: :)۷٠١‏ (فرع: في مذاهب العلماء في صوم أيام التشر-يق» قد 
ذكرنا مذهبنا فيها وآن الجديد أنه لا يصح فيها صوم (والقديم) صحته لمتمتع لم يجد 
الهدى ومن قال به من السلف العلماء بامتناع صومها للمتمتع ولغيره علي بن أبى 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص )۲٠۹‏ عن أبيه عن جده 
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طالب وأبي حنيفة وداود وابن المنذر وهو أصح الروايتين عن أحمد)”". 

وفي شرائع الإسلام (151:1): (والمحظورات تسعة: صوم العيدين» وأيام 
التشريق لمن كان بمنى على الأشهرء وصوم يوم الثلاثين من شعبان بنية الفرض» 
وصوم نذر المعصية» وصوم الصمت» وصوم الوصالء وهو أن ينوي صوم يوم وليلة 
إلى السحرء وقيل: هو أن يصوم يومين مع ليلة بينهماء وأن تصوم المرأة ندباً بغير إذن 
زوجها أو مع نبيه هاء وكذا المملوك» وصوم الواجب سفراًء عدا ما استثني). 

وننبه فيم| يتعلق بمسألة الصوم في السفر أنه يمكن أن يشكل على ما سبق من 
النهي عن الصوم للمسافر بأمرين: 

الأمر الأول: ما ورد من صوم الإمام علي غه في رمضان وهو مسافر» ففي 
مصنف عبد الرزاق (۲: )01١‏ رقم (55415): عبد الرزاق عن ابن عيينة عن مسعر 
عن الحسن بن سعد عن أبيه قال: أقبلت مع علي بن أبي طالب من ينبع» قال: فصام 
علي وكان علي راكباً» وأفطرت؛ لأني كنت ماشياًء حتى قدمنا المدينة ليله فمررنا بدار 
عثمان بن عفان فإذا هو يقرأء قال: فوقف علي يستمع قراءته» ثم قال علي: إنه يقرأ وهو 
في سورة أو قال: في سورة النحل. 

قال أبو بكر: أخبرت أن بين ينبع وبين المدينة أربعة أيام. 

قال المؤلف عفى الله عنه: كنت قد احتملت أن ذلك من الإمام علي جيه كان 
صوم تطوع أو صوم نذر فإن) غير مشمولين بالنهي عن الصوم في السفر» وذلك مني 


)١(‏ وني الجامع الكافي في فقه الزيدية (1: :)57١‏ (وقال القاسم طلْته: لابأس أن يصوم الذي 
يشك فيه من رمضانء وقد قال علي اه في ذكر عنه: لأن أصوم يوماً من شعبان أحب إل من 
أن أفطر يوماً من رمضان... 

وقال في (المسائل): صم يوم الشك على أنه من شعبان. ذكر عن جعفر بن محمد ايه آنه قال: لأن 
أصوم يوماً من شعبان أحب إيّ من أن أفطر يوماً من رمضان» ومن أصبح فأكل في صدر النهار 
نم علم أله من رمضان فليمسك عن الطعام بقية يومه ويقضيه ولا كفارة عليه). 
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محاولة للجمع بين الروايات» حتى وقفت على رواية تبين أن ذلك كان في شهر 
رمضان» ففي تهذيب الآثار للطبري رقم :)١1845(‏ حدثنا أبو هشام الرفاعي» قال: 
حدثنا وكيع» قال: حدثنا المسعودي» عن الحسن بن سعد» عن آبيه» قال: خرجت مع 
علي رضوان الله عليه في شهر رمضان» من ضيعة له» وهو على حمار» فمشيت» فصام» 
وأمرني فأفطرت. 

الأمر الثاني: ما جاء في مصنف ابن أبي شيبة (7: ۲۸۳) رقم (/4001): حدثنا زيد 
بن الحباب عن سفيان عن يزيد بن ابي زياد عن علي بن حسين أنه سئل عن قوم 
سافروا في رمضان قال: يصومون. 

وأرى أن ما ورد عن السجاد وابنه الباقر من التصر.يح بالنهي عن الصوم في 
السفرء أولى بأن يقدم على ما جاء في هاتين الروايتين؛ لأن ما ورد عن السجاد من 
وجوب الفطر في حق المسافر وحرمة صومه» هو قول منه صريح» وما ورد من صيام 
الإمام علي فته هو حكاية فعل» والفعل يحتمل أن تكون شرائط وجوب الفطر لم 
تكتمل مثلا أوغير ذلك. 

كما أن رواية الإمام علي بن الحسين السجاد الأخيرة حين سئل عن قوم سافروا في 
رمضان فقال: يصومون» هو جواب عن واقعة معينة» فيحتمل أن شروط الترخص 
لم تكتمل. 

والداعي للجمع بين روايات الآل رضوان الله عليهم» وعدم عدها أقوالاً هم 
اختلفوا فيهاء أو مذاهب صاروا إليهاء هو ما سبق من أن أهل علي ما كانوا يصدرون 
إلا عن رآيه» إضافة إلى أن ما ورد عن علي بن الحسين السجاد من وجوب الفطر على 
من سافر في رمضان كان منه حكاية لرأي الآل لا لرأيه الشخصي.. وهو أدرى برآي 





الباب الأول: مسائل ففه الآل السنية الموافقة لفقه الإماميسة 


الشيخ الكبير والعجوز: 

في المغني (۳: 87): (مسألة: قال: إذا عجز عن الصوم لكبر أفطر وأطعم لكل يوم 
مسكيناًء وجملة ذلك: أن الشيخ الكبير والعجوز إذا كان يجهدهما الصوم ويشق عليهم| 
مشقة شديدة» فلهما أن يفطرا ويطعم| لكل يوم مشكياً: وهذا قول علي وابن عباس 
وأبي هريرة وأنس و...). 

وفي المحلى (1:7760) تحت المسألة رقم )۷۷١(‏ قال ابن حزم: (وروينا عن علي بن 
أبي طالب أنه قال في الشيخ الكبير الذى لايستطيع الصوم: إنه يفطر ويطعم مكان كل 
يوم مسكيناً)”". 

وفي الشر-ائع (1: 5 15): (الههم والكبيرة وذو العطاش» يفطرون في رمضان 
ويتصدقون عن كل يوم بمد من طعام» ثم إن أمكن القضاء وجب وإلا سقط» وقيل: 
إن عجز الشيخ والشيخة سقط التكفير» كا يسقط الصوم» وإن أطاقا بمشقة كفراء 
والأول أظهر). 

اشتراط الصوم للاعتكاف: 

وردت عن علي ينه روايتان: 

الأولى: تشترط الصوم للاعتكاف: 

ففي مصنف ابن أبي شيبة (۲: ۳۳۳) رقم (4570): حدثنا حاتم بن إسماعيل عن 
جعفر عن أبيه عن علي قال: لا اعتكاف إلا بصوم. 

وفيه أيضاً (۲: ٤‏ ۳۳) رقم (/477): حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي وأبي عن 
يحبى بن أبي كثير عن عكرمة قال: قال علي: على المعتكف الصوم» وإن لم يفرضه على 


)١(‏ وني الجامع الكاني في فقه الزيدية :١(‏ 57/8): (وقال الحسن ومحمد في الشيخ الكبير والعجوز 
الكبيرة: اللذان لايطيقان الصوم ويئسا من الصوم يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكيناً نصف 
مام مود للحا كان زوق عدر تسر ار درطل قد 
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والثانية: لا تشترط الصوم» إلا أن يشرطه على نفسه: 

ففي مصنف ابن أبي شيبة (۲: ۳۳۳) رقم (4571): حدثنا حفص عن ليث عن 
الحكم عن مقسم عن ابن عباس وعائشة قالا: لا اعتكاف إلا بصوم» وقال علي وابن 
مسعود: ليس عليه صوم إلا أن يفرضه هو على نفسه. 

ورقم (4575): حدثنا ابن علية عن ليث عن الحكم عن علي وعبد الله قالا: 
المعتكف ليس عليه صوم إلا أن يشترط ذلك على نفسه. 

وني التمهيد :1١(‏ ۱۹۷): (واختلف عن علي بن أبي طالب وعبدالله بن عباس 
فروي عنهما القولان جميعاً ول يختلف عن الشعبي أنه لا اعتكاف إلا بصوم). 

والرواية الأولى أصح سنداً وأقوى"» وما قررته من اشتراط الصوم موافق لمعتمد 
الإمامية ففي شرائع الإسلام (151:1) قال الحلي وهو يسوق شرائط الاعتكاف: 
(الثاني: الصوم فلا يصح إلا في زمان يصح فيه الصوم ممن يصح منه» فإن اعتكف في 
العيدين لم يصح» وكذا لو اعتكفت الحائض والنفساء). 

وفي قول الحلي في شرائع الإسلام (1: 565 ١)وهو‏ يعدد أنواع الصوم الواجب: 
(والواجب ستة... والاعتكاف على وجه). 

ما يشعر بأن في المسألة وجهين» وهو المنقول في كتب أهل السنة. 

مكان الاعتكاف: 

حكي في كتب آهل السنة عن الآل قولان في مكان الاعتكاف» وهما: 

القول الأول: لا اعتكاف إلافي مسجد جماعة: 


:)١١ :۲( وهي المروية عن الإمام علي نلغه في كتب الزيدية» ففي الجامع الكاني في فقه الزيدية‎ )١( 
(قال القاسم ومحمد: لا اعتكاف إلا بصوم؛ وروى محمد مثل ذلك عن علي وابن عباس‎ 


وعائشة). 
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الثوري عن جابر الجعفي عن سعد بن عبيدة عن بي عبد الرحمن السلمي عن علي بن 
أبي طالب قال: لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة. 

القول الثاني: لا اعتكاف إلا في مسجد جمعة: 

ففي الاستذكار (۳: 5 (وقال آخرون: لا اعتكاف إلا في مسجد تجمع فيه 
الجمعة لأن الإشارة في الآيات عندهم إلى ذلك الجنس من المساجد» روي هذا القول 
عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وبه قال عروة بن الزبير والحكم بن عيينة وحماد 
والزهري وأبو جعفر محمد بن علي وهو أحد قولي مالك). 

ونحوه في التمهيد. 

وقد ورد ذلك في مصنف ابن أبي شيبة (۲: ۳۳۷) رقم (95120): حدثنا وكيع 
عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي وعن جابر عن سعد بن عبيدة 
عن أبي عبد الرحمن عن علي قال: لا اعتكاف إلا في مصر جامع. 

وني مصنف ابن أبي شيبة (۲: ۳۳۷) رقم (4715): حدثنا وكيع عن معمر عن 
أبي جعفر قال: لا اعتكاف إلا في مسجد يجمع فيه. 

وعند الإمامية: قال الحلي في شرائع الإسلام )١151:1(‏ في معرض حديثه عن 
شرائط الاعتكاف : (الرابع: المكان فلا يصح إلا في مسجد جامع» وقيل: لا يصح إلا 
في المساجد الأربعة: مسجد مكة» ومسجد النبي (ع)» ومسجد الجامع بالكوفة» 
ومسجد البصرة» وقائل: جعل موضعه مسجد المدائن. 

وضابطه: كل مسجد جمع فيه نبي أو وصي جماعة» ومنهم من قال: جمعة» ويستوي 


في ذلك الرجل والمرأة). 
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جواز خروج المعتكف لحاجى: 

في مصنف ابن أبي شيبة (۲: )۳۳٤‏ رقم (4771): حدثنا أبو بكر قال: نا أبو 
الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: إذا اعتكف الرجل» 
فليشهد الجمعة» وليعد المريض» وليشهد الجنازة» وليأت أهله» وليأمرهم بالحاجة وهو 
قائم. 

وفيه أيضاً (۲: ۳۳۹) رقم (4191): حدثنا سفيان بن عيينة عن عمار عن عبد الله 
بن يسار عن أبيه أن علياً أعان جعدة بن هبيرة بسبع مائة درهم من عطائه في ثمن 
خادم فسأله هل ابتعت دكت ادن ا0 ا مت قال وماع لو ات ارق 
فاببعتك خاودم 


وفي الشر-ائع :)١15/8:1(‏ (ويجوز الخروج للآمور الضر-ورية؛ كقضاء الحاجة» 
والاغتسال وشهادة الحنازة» وعيادة المريض» ونش تشييع المؤمن. وإقامة الشهادة). 


)١(‏ وني الجامع الكافي في فقه الزيدية (7: 005 (وروى محمد بإسناده عن عاصم عن علي قال: 
المعتكف لايرفث ولا يجهل ولا يقاتل ولا يساب ولا يار» وله أن يعود المريض ويشهد الجنازة 
ويي الجمعة» ولا يأتِ أهله إلا لحاجة فيأمرهم وهو قائم لايجلس). 
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إذا خرج المعتكف لحاجت فلا يجلس: 

في مصنف ابن أبي شيبة (۲: )۳۳٤‏ رقم (4771): حدثنا أبو بكر قال: نا أبو 
الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: إذا اعتكف الرجل» 
فليشهد الجمعة» وليعد المريض» وليشهد الجنازة» وليأت أهله» وليأمرهم بالحاجة وهو 
قائه". 

وهو مقرر عند الجعفرية» ففي الشرائع (1: 15/8): (وإذا خرج لشيء من ذلك لم 
يجزله: الجلوس...). 

الاشتراط في الاعتكاف: 

في مصنف عبد الرزاق (5: 50 7) تحت باب (المعتكف له شرطه) رقم (55 :)6١‏ 
عبد الرزاق عن ابن جريج عن رجل عن مقسم مولى عبد الله بن الحارث قال: قال علي 
وابن مسعود في المجاور: له نيته. 

وفي شرائع الإسلام (1: )٠١۸‏ عن الاعتكاف: (ولو شرط في حال نذره الرجوع 
إذا شاء» كان له ذلك في أي وقت شاءء ولا قضاء» ولو لم يشترط وجب استئناف ما 


نذره إذا قطعه). 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في مالي الإمام أحمد بن عيسى (ص 55 ”7) بسنده عن علي ايه قال: 
المعتكف يعود المريض» ويشهد الجنازة ويأتي الجمعة» ويخرج للحاجة» ويأتي أهله في الحاجة» 
يقوم قائاً لا يجلس. 

وفي الصفحة نفسها روى رواية أخرى بسنده عن علي ايه قال: إذا اعتكف الرجل فلايَرْفْث ولا 
يجهل ولا يقاتل» ولا يُسَابٌ ولاأياريء ويعود المريضء ويأتي الجمعة» ولا يأتي أهله إلا لغائط 
وإلاً لحاجة فيأمرهم» وهو قائم ولا يجلس. 
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ليالي القدر: 

قال الإمام النووي في المجموع (۷: :)۷۲١‏ (وقيل: تطلب في ول ليلة سبع عشرة 
أو إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين» وهو محكي عن علي وابن مسعود لفط ... 
وقيل: تسع عشرة» وحكي عن علي وابن مسعود أيضاًء وحكي عن علي أيضاً قيل: 
آخر ليلة من الشهر هذا آخر ما حكاه القاضى عياض له وذكر غير القاضى هذه 
الاختلافات مفرقة). 

وفي التمهيد (۲: :)7١7‏ (وروى جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب 
كان يتحرى ليلة القدر ليلة تسع عشرة» وإحدى وعشرينء وثلاث وعشرين). 

وفي تحرير الأحكام (017:1):٠ليلة‏ القدر ليلة شريفة عظيمة: لم ترتفع إجماعاً» 
وأكثر العلماء على نها في شهر رمضان» ويستحب طلبها في ليالي الشهرء وني العشر 
الأواخر آكدء وأكثر الروايات أنها تطلب في إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين). 

وف تذكرة الفقهاء(7: 771): بعد أن ذكر أقوال بعض العلماء من غير الإمامية في 
المسألةء قال:(وأما علماؤنا: فنقل الصدوق عن الصادق يه قال: في ليلة تسع عشرة 
من شهر رمضان التقدير» وني ليلة إحدى وعشرين القضاءء وفي ليلة ثلاث وعشر-ين 
إبرام ما يكون في السنة إلى مثلهاء ولله ۵# أن يفعل ما يشاء في خلقه). 
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شرط الاستطاعي لوجوب الحج: 

في المحلى (۷: ٤‏ 0) تحت المسألة رقم :)8١5(‏ (ومن طريق إسرائيل عن مجاهد عن 
ابن عمر قال: من استطاع إليه سبيلاً قال: ملء بطنه وراحلة يركبهاء وهو قول 
الضحاك بن مزاحم» والحسن البصريء ومجاهد. وسعيد بن جبير» ومحمد بن علي بن 
الحسين» وأيوب السختيانى» وأحد قولي عطاء). 

ورواية الإمام الباقر ينه في مصنف ابن أبي شيبة (۳: )٤۳۳‏ رقم :)٠١۷١۷(‏ 
حدثنا أبو بكر قال: نا سعيد بن خيثم عن أخيه معمر بن خيثم عن أبي جعفر قال: 
قلت له: يرحمك الله من استطاع إليه سبيلاً فما السبيل؟ قال: أن يكون لك راحلة 
وثياب من زاد شى عقبة وتركب عقبة0". 

وهو موافق للمقرر عند الجعفرية» ففي الشر-ائع )١17 :١(‏ وهو يتحدث عن 
شرائط وجوب الحج: (الثالث: الزاد والراحلة... والمراد بالزاد: قدر الكفاية من 
القرت والقووت :ذهابا وإباباء وبا لراخلةة را 


وجوب الاستنابي على المعضوب ونحوه مع القد رة عليها: 


ا لحج على المعضوب إذا وجد مالا وأجيراً بأجرة ا مثل: قد ذكرنا أن مذهبنا وجوبه» وبه 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص 7) عن أبيه عن جده 


عن علي مه في قول الله #: ( ولو عل الاس حح لدت من اماع د سبلا 4 [آل عمران:۹۷] 
قال يه : السبيل: الزادء والراحلة. 
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قال جمهور العلماء» منهم: علي بن أبي طالب و...). 

وفي الشر_ائع (۱: ۱۹۳ :)١74-‏ (فلو كان مريضا... أو كان معضوباً لا 
يستمسك على الراحلة» أو عدم المرافق مع اضطراره إليه سقط الفرض» وهل يجب 
الاستنابة مع المانع من مرض أو عدو؟ قيل نعم وهو المروي وقيل:لا). 

الحج ماشياً أفضل: 

في ابن أبي شيبة رقم (15170): حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن 
جعفر عن أبيه قال: حج الحسين بن علي ماشياًء ونجائبه تقاد إلى جنبه» قال: حفص 
اخ قال :عدر 

وفي الإشراف (7: :)٠١‏ (وكان الحسن بن علي يمشي في الحج)”". 

في الروايات ما يفيد أفضلية احج ماشياًء وهو المقرر عند الجعفرية» ففي الشر.ائع 
(2356:1): (ومن وجب عليه الحجء فالمثي أفضل له من الركوب إذا لم يضعفه. 
ومع الضعف الركوب أفضل). 

من نذ رأن يحج ماشياً وعجز: 

في مصنف ابن أبي شيبة (۳: 715) رقم (/1701): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
حفص عن حجاج عن الحكم عن علي» وسعيد عن قتادة عن الحسن عن علي قال: إذا 
جعل عليه المشي فلم يستطع» فليهد بدنة ويركب. 

وني مصنف ابن أبي شيبة (۳: )٩۳‏ رقم :)١7511/(‏ حدثنا عبد الرحيم وأبو خالد 
الأحمر عن حجاج عن الحكم عن علي في الرجل يجعل عليه المثي إلى بيت الله قال عبد 
الرحيم: يركب ويهريق دما وقال أبو خالد: مهدي بدنة. 

وفي مصنف عبد الرزاق (۸: ٠‏ 55) رقم :)١5854(‏ عبد الرزاق عن عبد الله عن 


)١(‏ وني الجامع الكاني في فقه الزيدية (۲: 5 (وعن أبي جعفر محمد بن علي ايه قال: 
ما عبد الله بمثل المثى إلى بيته). 
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شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علي فيمن نذر أن يمشي. إلى البيت قال: يمشي- فإذا 
أعيى ركب ودي و 

وفي الشرائع :١(‏ 171): (إذا نذر الحج ماشياً... ولو عجز قيل: يركب ويسوق 
بدنة» وقيل: يركب ولا يسوق» وقيل: إن كان مطلقاً توقع المكنة من الصفة» وإن كان 
معيناً بوقت سقط فرضه بعجزه» والمروي الأولء والسياق ندب). 

وني كتاب النذر من الشرائع (۳: :)۷۲١‏ (أما الحج فنقول: لو نذره ماشياً لزم... 
ولو عجز الناذر عن المشي» حج راكب وهل يجب عليه سوق بدنة؟ قيل: نعم» وقيل: 
لايجب بل يستحب» وهو الأشبه). 

من عجز عن الحج بنطسه استناب: 

قال الإمام الشافعي في الأم (۲: :)١01‏ (وروي عن جعفر بن محمد عن أبيه أن 
علي بن أبي طالب ميه قال لشيخ كبير لم يحجج : إن شئت فجهز رجلا يحج عنك). 

وني مصنف ابن أبي شيبة (۳: 774) رقم :)15٠١9(‏ حدثنا أبو بكر قال: 
حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه عن علي قال في الشيخ الكبير قال: يجهز رجلا بنفقته 

وهو مقرر عند الجعفرية: ففي تحرير الأحكام (۲: :)4١‏ (لو عجز عن أداء احج 
الواجب بنفسه» وأمكنه إقامة غيره ليحج عنه: ففي وجوب الاستنابة قولان تقدما). 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص ۲۳۹) عن أبيه عن جده 
عن علي لَه في امرأة نذرت أن تحج ماشية» فلم تستطع أن تمشي قال: فلتركب» وعليها شاة 
مكان المثي. 

وني أمالي الإمام أحمد بن عيسى (ص 4٠5‏ ) عن حسين» عن أبي خالد» عن زيد» عن أبيه» عن جد 
عن علي يه : أنه أتته امرأة فقالت: إني جعلت على نفسي مشياً إلى بيت الله الحرام» وإني لست 
أطيق ذلك» فقال: أتجدين ما تشخصين به؟ قالت: نعم قال: فامشي۔ طاقتك» واركبي إذا لم 
تطيقي» واهدي لذلك هدياً. 
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جوازحج الصرورة!" نيابت: 

في مصنف ابن أبي شيبة (۳: )١95‏ رقم (۱۳۳۷۱): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
يزيد بن هارون قال: أخيرنا حميد بن الأسود عن جعفر عن أبيه: أن علياً كان لا يرى 
بأساً أن يحج الصرورة عن الرجل. 

وني الإشراف (!: 740): (واختلفوا في استنابة من لم يحج عن نفسه...وقال 
الحسن و...وجعفر بن محمد و... يجوز أن يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه). 

وفي المغني (۳: ۱۹۸): (مسألة: قال: ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه» 
رد ما أخذ وكانت الحجة عن نفسه. 

وجملة ذلك أنه ليس لمن لم يحج حجة الإسلام أن يحج عن غيره... وقال الحسن» 
وإبراهيم» وأيوب السختياني» وجعفر بن حمد» ومالكء. وأبو حنيفة: يجوز أن يحج 
عن غيره من لم يحج عن نفسه)”". 

وجواز حج الصرورة نيابة عن غيره» مقرر عند الجعفرية» ففي شرائع الإسلام 
(م م .وتصح نيابة من لم يستكمل الشرائط» وإن كان حجه صرورة). 

إذا لم يجد المحرم إلا قباء: 

في مصنف ابن أبي شيبة (۳: 54 5) رقم :)۱٥۸۷۰(‏ حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم 
بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال: قال علي: من اضطر إلى ثوب وهو حرم وم يكن 
له إلا قباء» فلينكسه يجعل أعلاه أسفله ثم ليلبسه. 

وهو موافق لمذهب الإمامية» ففي الشرائع (1: 174): (وإذا لم يكن مع الإنسان 
ثوبا الإحرام وكان معه قباء» جاز له لبسه مقلوباًء بأن يجعل ذيله على كتفيه). 


)١(‏ الصرورة: من لم يسبق له أن حج عن نفسه. 

(۲) وني الجامع الكافي في فقه الزيدية (۲: :)٥۹‏ (وقال الحسن عه - في أخبرنا حسين» عن زيده 
عن أحمد بن يزيد» عنه -: روي عن أبي جعفر يه أنه أجاز أن يحج الصر-ورة عن غيره إذا ل 
يستطع أن يحج عن نفسه... وعن علي بن الحسين قال: لايحج الصرورة عن غيره» وعن علي بن 
الحسين وأبي جعفر والنخعي وإبراهيم أنهم أجازوا أن يحج الصر-ورة عن غيره» قال محمد: 
الصرورة الذي لم يحج مثل الرجل الذي لم يتزوج). 
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جوازتأخير إتيان مك من منى عن يوم النحر: 

في مصنف ابن أبي شيبة (۳: )١51‏ رقم (17070): حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع 
عن سفيان عن محمد بن سوقة عن رجل عن علي: أنه كان يأتي حين يفيض بعد النحر 
فأتى يوماء فقيل له: هو نائم فما زار البيت بعد. 

وفي الشرائع (1: :)۱۸١‏ (ثم يفيض إلى منى» فيحلق بها يوم النحر» ويذبح هديه 
ويرمي جمرة العقبة» ثم إن شاء أتى مكة ليومه أو لغده... وإن شاء أقام بمنى حتى 
يرمي جماره الثلاث» يوم الحادي عشرء ومثله يوم الثاني عشر» ثم ينفر بعد الزوال...). 

أنواع الحج: 

في سنن البيهقي الكبرى (5: )7١‏ رقم (8504): أخبرنا أبو منصور الظفر بن 
محمد بن أحمد العلوي وأبو عبد الله الحافظ وأبو طاهر الفقيه وأبو زكريا بن أبي إسحاق 
وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا: ثنا آبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله 
ل ا ل 
قال: قال علي بن أبي طالب انه لعمر بن الخطاب لته : أنبيت عن المتعة؟ قال: لا 
ولكني أردت كثرة زيارة البيت» قال: فقال علي يته : من أفرد الحج فحسن» و 
تمتع فقد أخذ بكتاب الله وسنة نبيه كلا 

ففي الرواية: ورد الإفراد والتمتع» والقران ستأتي بعض أحكامه قريب وهي فرع 
مشر وعيته. 

وتماجاء في القران غير ذلك ما في مصنف ابن أبي شيبة (۳: )۳۸١‏ رقم 
(1517): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم أن الحسين بن علي 





وشريحاً قرنا" فلم يحل واحد منهم| حراماً إلى يوم النحر”". 

وني الشرائع(١: ١‏ (المقدمة الثالثة: في أقسام الحج» وهي ثلاثة: تمتع» وقران» 
وإفراد). 

التمتع أفضل من الافراد: 

في نيل الأوطار (5: 7”): (وذهب جمع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
كمالك وأحمد والباقر والصادق والناصر وأحمد بن عيسى وإسماعيل بن جعفر الصادق 
وأخيه موسى والإمامية إلى أن التمتع أفضل). 

وهو مقرر عند الإمامية» فقد قال السيد محمد سعيد الحكيم» في كتابه «مناسك 


)١(‏ لايخالف هذا ما هو معروف عن الإمامية» من أن التمتع فرض من كان بين منزله وبين مكة اثنا 
عشر ميلاً على قول أو ثانية وأربعين ميلا على آخر فم| زاد من كل جانب؛ لأن ذلك في حجة 
الإسلام» أما في غيرها فأنواع الحج الثلاثة جائزة» كما سيأتي في كلام الحكيم في المسألة التالية 
لمسألتنا هذه. 

(۲) ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص )۲۲٤‏ عن أبيه عن جده عن علي 
مه قال: من شاء من لم يحج تمتع بالعمرة إلى الحج» ومن شاء قرنه| جميعاً» ومن شاء أفرد. 
(۳) وقد حكت كتب الزيدية ذلك» ففي الجامع الكاني في فقه الزيدية (۲: :)٤١‏ (وقال الحسن بن 

يحبى جه : أجمع آل رسول الله مَل على أن التمتع أحب إليهم من التجريد. 

وقال الحسن يه - فيا أخبرنا زيد عن زيد» عن أحمد. عنه -: روينا عن جعفر بن محمد يه أنه 
قال: أفضل الحج القران لمن ساق ثم التمتع ثم الإفراد. 

وقال محمد: أحب إلينا لمن قرن العمرة والحج أن يسوق بدنة من حيث يحرم وإن لم يمكنه السياق 
فالتمتع بالعمرة إلى الحج أحب إلينا من الإفراد. وعلى ذلك مضى علماء آل رسول الله با كانوا 
يختارون التمتع على الإفراد. 

قال حمد: وسألت إسماعيل بن موسى بن جعفر قلت: أي شيء سمعت من أبيك في متعة الحج؟ 
فقال: حججت معه فذكر كذا وكذا حجه أحسبه قال: سبع عشرة حجة كلها يدخل متمتعاً). 
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الحج» الفصل الثاني» بعد أن ذكر أنواع الحج الثلاثة» وأحكامها: (... هذا كله في حجة 
الإسلام» وأما في غيرها فيتخير بين الكل» والأفضل التمتع). 

وقد حكى النووي في المجموع(۸: 757) أن الإفراد أفضل» عن علي يته » بين 
قال ابن عبد البر في التمهيد :)۲١١٠:۸(‏ (وقال آخرون: القران أفضل وهو أحب 
إليهم» منهم: أبو حنيفة و...وهو قول علي بن أبي طالب). 


في شرح معاني الآثار (۲: )۱٥۷‏ رقم (7507): حدثنا محمد بن خزيمة قال: ثنا 


حجاج قال: ثنا أبو عوانة عن يزيد بن أبي زيادة عن علي بن حسين عن 
مروان بن الحكم قال: كنا مع عثمان بن عفان فسمعنا رجلا هتف بالحج والعمرة 
فقال عثان انه : من هذا؟ قالوا: علي يغه فسكت. 

وفي شرح معاني الآثار (۲: 4 )3١‏ رقم (75560): حدثنا يونس قال: ثنا سفيان 
عن منصور عن إبراهيم أو مالك بن الحارث عن أبي نصر قال: أهللت بالحج فأدركت 
علياً فقلت له: إني أهللت بالحج أفأستطيع أن أضيف إليه عمرة؟ قال: لاء لو كنت 
أهللت بالعمرة ثم أردت أن تضم إليها الحج ضممته» قال: قلت: كيف أصنع إذا 
أردت ذلك؟ قال: تصب عليك إداوة من ماء ثم تحرم با جميعاً وتطوف لكل واحد 
منهما طوافاً. 

ففي الروايات جواز القران بين الحج والعمرة في إحرام واحد» وهو مروي عند 
الجعفرية» وموافق لأحد القولين عندهم, وإن كان الأكثر على خلافه» ففي تذكرة 
الفقهاء (۷: 17/8): (قد بينا أن القارن هو الذي يسوق عند إحرامه بالحج هديا عند 
علمائنا أجمع» إلا ابن أبي عقيل» فإنه جعله عبارة عمن قرن بين الحج والعمرة في إحرام 
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وني ختلف الشيعة (5: 54 ؟) قال الحلي: (القارن هو الذي يسوق إلى إحرامه 
الهديء وليس قارناً باعتبار القران بين الحج والعمرة في إحرام واحدء فإنه لو فعل 
ذلك بطل» ذهب إلى ذلك أكثر علمائنا. 

وقال ابن أبي عقيل: القارن يلزمه إقران الحج مع العمرة» لا يحل من عمرته حتى 
يحل من حجة» ولا يجوز قران العمرة مع الحج إلا لمن ساق الهدي). 

ثم ساق الحلي أدلة الفريقين. 

يطوف الققارن طوافين: 

في مصنف ابن ابي شيبة (۳: ۲۹۱) رقم :)۱٤۳١۳(‏ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
هشيم بن بشير عن منصور بن زاذان عن الحكم عن زياد بن مالك أن علياً وابن 
مسعود قالاً في القارن: يطوف طوافين. 

وني مصنف ابن أبي شيبة (۳: ۳۸۱) رقم :)١0179(‏ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
أبو الأحوص عن منصور عن مالك بن الحارث عن أبي نصر أن علياً قال له: لب بهم| 
جميعاً» فإذا قدمت مكة فطف لهم طوافاً لعمرتك وطوافاً لحجتك» ولا تحلن منك 
حراماً دون يوم النحر. 

وفي سنن البيهقي الكبرى :)٠٠١۷ :٥(‏ 

وروى الشافعي في القديم عن رجل أظنه إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن 
أبيه عن علي بن أبي طالب نه قال في القارن: يطوف طوافين ويسعى سعياً. 

قال الشافعي: وهذا على معنى قولنا يعني يطوف حين يقدم بالبيت وبالصفا 
والمروة» ثم يطوف بالبيت للزيارة» وقال بعض الناس: عليه طوافان وسعيان واحتج 


فيه برواية ضعيفة عن علي» وجعفر يروي عن علي قولنا. 
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وقد ورد عن الإمام الباقر يته أن على القارن: 

طوافين وسعيين: كا في مصنف ابن أبي شيبة (۳: ۲۹۱). 

۔ أو طوافاً: كا في مصنف ابن أبي شيبة (۳: ۲۹۳). 

قال عبد الكريم آل نجف في بحثه الموسوم بفقه الح عند الإمام علي بن 
أبي طالب طا : 

(والمعروف في الفقه الإمامي أن القران يتمّ بسعي واحد وطوافين). 

عن مجلة ميقات الحج السنة السابعة - العدد الرابع عشر - ١57١ه‏ 

على القارن سوق هدي: 

في المحلى (۷: 7 )٠١‏ المسألة رقم(۸۳۳): (ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان بن 
عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: في كتاب علي بن أبي طالب: من شاء أن يجمع 
بين الحج والعمرة» فليسق هديه معه). 

وني مصنف ابن أبي شيبة (۳: ٠7‏ 5) رقم :)١101755(‏ حدثنا أبو بكر قال: نا محمد 
بن فضيل عن عبد الملك عن أبي جعفر أنه سئل عن الذي يقرن؟ قال: أحب إلي أن 
يسوق الهدي من حيث أحره”". 

وهو موافق للمقرر عند الجعفرية» ففي الشر.ائع :١(‏ 11/5): (وأفعال القارن 
وشروطه كالمفرد. غير أنه يتميز عنه بسياق ال هدي عند إحرامه). 

وقد ورد في مصنف ابن أبي شيبة برقم: )١19177(‏ أن الحسن بن علي اه : قرن 


ولم بهد. 


)١(‏ وعند الزيدية: جاء في أصول الأحكام لأحمد بن سليمان (۳: 4): (وعن علي بن الحسين ومحمد 
بن علي ل ومجاهد والزهري أنهم كانوا لايرون القران إلا بسوق). 
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وهي حمولة عند الإمامية على ما إذا عدل إلى التمتع» ففي الشر.ائع(1: 11/7 
4 (وإن عدل هؤلاء - يعني المفرد والقارن في حجة الإسلام - إلى التمتع 
اضطراراً جاز» وهل يجوز اختياراً؟ قيل: نعم» وقيل: لاء وهو الأكثرء ولو قيل بالجواز 
ار هدي 

فالعدول في غير حجة الإسلام جائز ولو اختياراً» وني حجة الإسلام اضطراراً 
واختياراً على قول» وفي حال العدول فلا هدي"". 

الإشعار والتقايك: 

في سنن البيهقي الكبرى (5: ۲۳۲) رقم (4455): وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ 
وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليان ثنا 
ابن وهب آنا سليمان يعني بن بلال عن يحبى بن سعيد عن القاسم بن محمد وعمرة 
بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي بي أمما قالت: لا هدي إلا ما قلد وأشعر 
ووقف بعرفة. 

ورقم (44557): قال: وأنا سليهان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي اه : 
لد 


)١(‏ وني الجامع الكافي في فقه الزيدية (7: 7”14): (وقال محمد - في رواية أحمد الجلال عنه -: وكان 
أبو جعفر محمد بن علي يه يكره لمن لم يكن معه ثمن هدي قبل أن يحرم أن يقرن ويصوم» 
وقال: إذا لم يكن معه ثمن هدي فلا يقرن... 

وروى محمد عن الحكم أن الحسين بن علي يه وشريحاً قرنا بين الحج والعمرة وم يسوقا هديا وم 
يحل منهم| شيء دون يوم النحرء وعن أبي جعفر قال: إذا رميت الجمرة فارجع إلى رحلك فاشتر 
أضحيتك وهى هديك لمتعتك فاذبحه). 

(۲) وني الجامع الكاني في فقه الزيدية (7: 777): (وذكر عن جعفر بن محمد يه قال: يقلدها 
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وهو موافق للمقرر عند الجعفرية» ففي الشر.ائع(١:‏ 2175): (وإذا لبى استحب 
له: إشعار ما يسوقه من البدن... والتقليد: أن يعلق في رقبة المسوق نعلا قد صل فيه 
والإشعار والتقليد للبدن» ويختص البقر والغنم بالتقليد). 

الاشتراط في الاحرام: 

قال ابن قدامة في المغني (۳: 775): (يستحب لمن أحرم بنسك» أن يشترط عند 
إحرامه» فيقول: إن حبسني حابس» فمحلي حيث حبستني» ويفيد هذا الشرط شيئين: 
أحدهما: أنه إذا عاقه عائق من عدوء أو مرض. أو ذهاب نفقة» ونحوه. أن له التحلل. 
والثاني: أنه متى حل بذلك» فلا دم عليه ولا صوم. 

ومن روي عنه أنه رأى الاشتراط عند الإحرام: عمر» وعلي» وابن مسعود. 
دا 

وذكره عن علي فته ابن المنذر في الإشراف (۳: /141). 

وني المحلى (۷: :)١١١‏ (ومن طرق حمة عن محمد بن فضيل» عن عطاء بن 
السائب» عن مسيرة أن علي بن أبي طالب كان إذا أراد الحج قال: اللهم حجة إن 
تيسرت أو عمرة إن أراد العمرة» وإلا فلا حرج). 

وفي التمهيد (15: ۱۹۳): (قال أبو عمر: جواز الاشتراط في الحج عن عمر وعلي 
وابن مسعود و...). 

والقول بالاشتراط في الإحرام» موافق لمذهب الجعفرية» ففي الشرائع (1: :)١18٠١‏ 
(إذا اشترط في إحرامه أن يحل حيث حبسه ثم أحصرء تحلل» وهل يسقط معه الهدي؟ 
قيل: نعم» وقيل: لاء وهو الأشبه). 
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لا تشترط الطهارة للتلبيي: 

في مصنف ابن أبي شيبة (۳: 54 5) رقم :)١65851(‏ حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع 
عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال: لا بأس أن يلبي الجنب”". 

وهو موافق لمذهب الإمامية» ففي تحرير الأحكام :)07١:1(‏ (لا يشترط في 
التلبية الطهارة إجماعاًء فيجوز للطاهر والجنب والمحدث والحائتض). 


قطع تابي الحج قبل الوقوف بعرفب: 
في الإشراف:(: 5 (وروينا عن علي بن أبي طالب وأم سلمة أنهما كانا يلبيان 





حتى تزول الشمس من يوم عرفة). 

وفي المغني (۳: :)571١‏ (وعن علي وأم سلمة أن كانا يلبيان حتى تزول الشمس 
يوم عرفة). 

وفي التمهيد (17: 728): (وأما علي بن أبي طالب فلم يختلف عنه في ذلك فيم| 
علمت» روى مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب كان يلبي في 
ا لحج» حتى إذا زاغت الشمس من يوم عرفة قطع التلبية). 

وني مصنف ابن أبي شيبة (۳: )۳۷٤‏ رقم (1001/1 ): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
أبو نعيم عن معمر عن أبي جعفر أنه قال: اقطع التلبية إذا انطلقت إلى عرفة وكبر 
وهلل”". 

وفي الشرائع (1: :)18١‏ (والمندوبات: رفع الصوت بالتلبية للرجال...فإن كان 


)١(‏ وني الجامع الكافي في فقه الزيدية (۲: ٥‏ (وروى محمد عن أبي جعفر قال: يلبي الجنب). 

(؟) وني الجامع الكافي في فقه الزيدية (7: 5 ؟1): (قال محمد: فإذا صليت الفجر بمنى وكبرت 
ولبيت فاغد إلى عرفات فإذا انتهيت إليها أقمت بها حتى تزول الشمس فإذا زالت فاغتسل 
وصل الظهر والعصر بأذان وإقامتين ثُمّ اقطع التلبية» وروى نحو ذلك عن أبي جعفر محمد بن 
علي الته). 
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حاجاً فإلى يوم عرفة عند الزوال). 
على لقعا لبيا حتى رميا جمرة العقبة» قال أبو محمد: وكان معاوية ينهى عن ذلك. 
حرمت أكل المحرم الصيد ولو من محل: 
في مصنف عبد الرزاق :٤(‏ 717 5) رقم (۸۳۲۷): عبد الرزاق عن معمر عن يزيد 
بن أبي زياد قال: سمعت عبد الله بن الحارث بن نوفل يحدث أن علياً كره لحم الصيد 


و صرح ساح عص ص لو سه سر 


وهو حرم وتلا هذه الآية:( أل تم يد ابر وَطَاممتهَا نكم ويا وعم که 
ص ال مَادْمَكُرَ حرم 4 النائدة:ة؟]. 

وفي مصنف ابن آبي شيبة (۳: ۳۰۸) رقم :)۱٤٤۸١(‏ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
أبو معاوية عن الأعدين عن عبد ال رهن بن ربد عن عبد اشابن الحارت أن عتران 
أهديت له حجل وهو في بعض حجاته وهو حرم فأمر بها فطبخت فجعلت ثريداً فأتي 
بها في الجفان ونحن محرمون فأكلوا كلهم إلا علي. 

وفي التمهيد (71: :)٠١١‏ (وقال آخرون: لحم الصيد حرم على المحرمين على كل 
حال» ولا يجوز لمحرم أكل لحم صيد ألبته على ظاهر عموم قول«الله) #: ( وحم 


021 


و و ف 
ك صد ار عاد ا 4 [المائدة:1] قال ابن عباس: هي مبهمة» وكذلك کان علي 


0 


بن أبي طالب وابن عمر لا يريان أكل الصيد للمحرم مادام حرماًء وكره ذلك 


١ ۰ 5 3 3 ٠ 
طاووس وجابر بن زيد» وروي عن الثوري وإسحاق مثل ذلك).‎ 


)١(‏ وني الجامع الكافي في فقه الزيدية (۲: :)٠٠١‏ (وذكر عن علي ي أنه امتنع من أكل يعاقيب 
عند عثان هذه رواية الطبري عنه. 

وروى القومسي» قال: سألت القاسم عن المحرم يأكل القديد؟ فقال: لابأس به إذا لم يصد له ولامن 
أجله. 
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وعدم أكل المحرم من الصيد ولو من محل موافق لمذهب الجعفرية» ففي الشر.ائع 
)۱۸١ :۱(‏ وهو يعدد محرمات الإحرام: (صيد البر اصطياداً أو أكلاً ولو صاده محل). 

الطعام فيه الزعطران للمحرم: 

في مصنف ابن أبي شيبة (۳: 17377): (من كره الخشكنانج الأصفر للمحرم رقم 
۷۲ ): حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن أفلح عن القاسم أنه كرهه. 

ورقم :)١7١١5(‏ حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن سفيان عن جعفر عن أبيه مثله). 

وفي الإشراف (7: 7577): (وكره أكل الخشكنانج الأصفر للمحرم جعفر بن 
محمد). 

وني المغني (۳: 5 ٠‏ 37): (وقول من أباح الخشكنانج الأصفر محمول على مالم يبق 
فيه رائحة» فإن ما ذهبت رائحته وطعمه» ولم يبق فيه إلا اللون تما مسته النار» لا بأس 
بأكله لا نعلم فيه خلافاً سوى أن القاسم وجعفر بن محمد كرها الخشكنانج الأصفرء 
ويمكن حمله على ما بقيت رائحته» ليزول الخلاف. فإن لم تمسه النار لکن ذهبت رائحته 
وطعمه فلا بأس به وهو قول الشافعي: وكره مالك والحميدي وأصحاب الرأي الملح 
الأصفر وفرقوا بين ما مسته النار وما لم تمسه). 

الظاهر أن الخشكنانج - ك| عبرت روايات السنة - أوالحشكنابج أو الخشكنابج 


قال حمد: كان علي یه يكرهه. 

وقال محمد: كان علي ايه يكره للمحرم أن يأكل ما صاده الحلال في الحل والحرم» سواء صاده 
لمحرم أو لحلال» وسواء صاده قبل أن يحرم المحرم أو بعدما أحرم. 

وقال: نهينا أن يأكل المحرم ما صاده الحلال» وإن كان المحرم صاده وهو حلال ثم أحرم بعد ذلك 
فلا يأكل منه سواء صاده هو أو غيره. 

قال محمد: روي عن علي يه من طريق آخر أن الصيد إذا صيد قبل أن يحرم فله أن يأكل منه» وإذا 
صيد بعدما أحرم فلا يأكل منه» وقد رخص غير علي عليه السلام للمحرم أن يأكل ما صاد 
الحلال). 
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- كما ورد في روايات الزيدية - من أنواع الطعام الذي فيه زعفران”'': وقد جاءت 
الروايات في كراهته» والكراهة عند الجعفرية هنا: كراهة تحريم» فالمقرر في الشر-ائع 
(187:1) هو حرمة الطعام الذي فيه الزعفران على المحره". 

وقد جاءت رواية أخرى تبيح الطعام الذي فيه زعفران» ففي مصنف ابن أبي شيبة 
)١137:(‏ رقم :)۱۳۱۱١(‏ حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن 
عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه كان يأكل الخشكنانج الأصفر وهو حرم قال: 
وكان أبو جعفر لا يرى بالطعام فيه الزعفران بأساً. 

وأنبه: إلى ما ورد في بعض الروايات من كراهة الملح الأصفر للمحرم» ففي 
مصنف ابن ابي شيبة (۳: 174) رقم (۱۳۱۱۸ ): حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن 
حسن بن صالح قال: سألت جعفراً عن الملح للمحرم فكرهه. 

وني الجامع الكاني في فقه الزيدية (۲: 5 (وذكر عن جعفر بن محمد يھ أنه 
كره الملح الأصفر للمحرم). 

والذي يظهر - كما أفادني بعض الأفاضل أجزل الله له المثوبة - أن الكراهة لا 
تتعلق بصرف أكل المحرم الملح» بل هي راجعة إلى ال للح الذي فيه زعفران؛ فيتعدى 
الحكم إلى الملح المزعفر!ء وسبق أن ذكرنا عن فقه الزيدية عن جعفر الصادق انه كره 
الملح الأصفر للمحرم» والمقصود من الأصفر هو المزعفرء وإلا فالملح بطبيعة حاله لا 
يكون أصفراً. 


)١(‏ في الجامع الكافي في فقه الزيدية (۲: 7774): (مسألة: في أكل الخشكنابج والخبيص المزعفر 

قال حمد: قد اختلف في أكل الطعام الذي فيه الزعفران كالحشكنابج ونحوه فكرهه قوم ورخص 
فيه قوم). 

فيفهم منه أن الخشكنابج من أنواع الطعام الذي فيه زعفران. 

(۲) وقد حكت كتب الزيدية ما يوافق ما حكته كتب الإمامية» ففي الجامع الكافي في فقه الزيدية (۲: 
5 (وروى محمد بإسناده عن أبي جعفر يه قال: لايأكل المحرم طعاماً فيه زعفران). 
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وما يؤكد ما استظهرناه ما في وسائل الشيعة الحديث الثاني من أحاديث الباب 
رقم(18١)‏ من أبواب تروك الإحرام فقد جاء هناك: وبالإسناد عن محمد بن إسماعيل» 
عن حنان بن سدير» عن أبيه قال: قلت لأبي جعفر (44): ما تقول في الملح فيه 
زعفران للمحرم؟ قال: لا ينبغي للمحرم أن يأكل شيئاً فيه زعفران» ولا شيئاً من 
الطيب. 

وحينئ فالمسألة عائدة إلى الطعام فيه الزعفران» وليست مسألة جديدة. 

الطيلسان المزرر للمحرم: 

في مصنف ابن ابي شيبة (۳: ۳۲۹) رقم ١5717(‏ ): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال: لا بأس أن يحرم فيه ولا يزرره عليه" . 

والرواية مذكورة تحت باب: «في الطيلسان المزرر للمحرم» من مصنف ابن أبي 


“ت 


سسة. 


0 


وهو موافق لقول الشرائع(1١: :)۱۸١‏ (ويجوز لبس السر-اويل للرجل إذا لم يجد 
إزارا وكا لسر طيلساق له أزوان لكو لا وروم عل 

لبس الهميان'' للمحرم: 

في مصنف ابن أب شيبة (۳: )5٠١‏ رقم ١65149(‏ ): حدثنا أبو بكر قال: نا 
حفص عن حجاج قال: سألت أبا جعفر وعطاء عن الهميان للمحرم فقال: لا بأس 
به. 

وهو موافق لمذهب الجعفرية» ففي تذكرة الفقهاء (۷: 795): (يجوز للمحرم أن 
يلبس الهميان وهو قول جمهور العلماء). 


)١(‏ وفي الجامع الكافي في فقه الزيدية (۲: 714): (وعن أبي جعفر يه قال: لاتلبس ثوباً له أزرار 
تزره عليك). 
(۲)اهميان بكسر وزان فعيال أو فعلان: كيس يجعل فيه النفقة ويشد على الوسط قيل: إنه معرب 
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إذا لم يجد إزاراً لبس سراويلاً: 

في المحلى (۷: )۸١‏ تحت المسألة رقم (۸۲۳): (وروينا عن علي بن أبي طالب: إذا ل 
يجد النعلين لبس الخفينء وإن لم يجد إزاراً فليلبس السراويل)٠“‏ 

وهو موافق للمقرر عند الجعفرية» ففي تحرير الأحكام :١(‏ 010): (لا يجوز أن 
يلبس السراويل إلا إذا لم يجد إزاراًء فيجوز ولا فدية). 


إذا لم يجد نعلا لبس خماً: 
في المحلى (۷: ١‏ تحت المسألة رقم (۸۲۳): (وروينا عن علي بن أبي طالب: إذا ل 
ب الان ل ان 


وهو موافق للمقرر عند الجعفرية» ففي تحرير الأحكام (1: :)٥۷١‏ (يلبس المحرم 
نعلين» وإن لم يجدهما جاز أن يلبس الخفين). 

إذا لبس الخف فهل يقطعه؟ 

قال الإمام الشافعي في الأم (۲: :)75١10‏ أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن 
عطاء قال: في كتاب علي ينه من لم يجد نعلين ووجد خفين فليلبسههما قلت: أتتيقن 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص )77١‏ عن أبيه عن جده عن علي 
نك قال: لا يلبس المحرم قميصاً ولا سراويل ولا خفين و... وإن لم يجد إزاراً لبس سراويل. 
وني الجامع الكاني في فقه الزيدية (؟: :)٠٠٠١‏ (وعن أبي جعفر وعطاءء قالا: إذا م يكن له نعلان لبس 

خفين» وإذا لم يكن له إزار لبس سراويلاً). 
(۲) ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص )77١‏ عن أبيه عن جده عن علي 
َة قال: لا يلبس المحرم قميصاً ولا سراويل ولا خفين و... قال: وإن لم يجد المحرم نعلين 
وني الجامع الكاني في فقه الزيدية (؟: :)٠٠٠١‏ (وعن أبي جعفر وعطاءء قالا: إذا م يكن له نعلان لبس 


خفين). 








فقه الآل بين دعوى الإهمال وتهمة الانتحال 





بأنه كتاب علي؟ قال: ما أشك أنه كتابه» قال: وليس فيها فليقطعهم. 

وني الإشراف (۳: :)۲۲١‏ (واختلفوا في لبس المحرم الخفين إذا لم يجد النعلين» 
فقالت طائفة: لا يلزمه قطعهما...ويروى ذلك عن علي...). 

وني المغني (۳: :)۲۷١‏ (فصل: وإذا لبس الخفين لعدم النعلين لم يلزمه قطعها في 
المشهور عن أحمد. ويروى ذلك عن علي بن أبي طالب شنت ). 

والقول بعدم قطعهم| هو الموافق لأحد القولين عند الإمامية» ففي الشر.ائع :١(‏ 
۳ وهو يعدد محرمات الإحرام: (ولبس الخفين وما يستر ظهر القدمين» فإن اضطر 
جاز» وقيل: يشقها| وهو متروك). 

الدهن بما ليس طيياً: 

في مصنف ابن ابي شيبة (۳: 59 ”9) رقم :)۱٤۸۱۹(‏ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
وكيع قال: حدثنا قيس عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي: أنه كان يدهن عند 
الإحرام من الدية يعني بالزيت. 

وفيه (۳: )۳٤۹‏ رقم :)١5/3157(‏ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن عمار عن 
مسلم البطين أن الحسن بن علي كان إذا أحرم أدهن بالزيت» (وادهن أصحابه بالطيب 
أو يدهن بالطيب). 

وفي الشرائع (1: )۱۸١‏ وهو يعدد محرمات الإحرام: (واستعمال دهن فيه طيب» 
محرم بعد الإحرام» وقبله إذا كان ريحه يبقى إلى الإحرام» وكذا ماليس بطيب - 
اختيارا - بعد الإحرام ويجوز اضطراراً). 

فمفهوم قوله: (وكذا ماليس بطيب - اختيارا - بعد الإحرام ويجوز اضطراراً). 

هو جواز الدهن بها ليس طيباً عند الإحرام وقبله» وهو موافق لفعل علي وابنه 
امسن وضؤاق ا غلا لان اليه لبس طا 

وما ورد في الرواية الثانية والتي وضعناها بين قوسين» من ادهان أصحاب الإمام 





الباب الاأول: مسائل ففه الآل السنية الموافقة لفقه الإماميسة 


الإحرام» فيكون موافقاً للفقرة الأولى من كلام الشرائع» والله أعلم. 
جوازدهن الشقوق للمحرم: 
في مصنف ابن أبي شيبة (۳: )۱٤۸‏ رقم (۱۲۹۲۷): حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع 


عن سفيان عن مغيث البجلي قال: أصابني شقاق وأنا حرم فسألت أبا جعفر فقال: 
اهلان كنك اک 

وفيه أيضاً (۳: )۱٤۸‏ رقم (۱۲۹۳۲): حدثنا ابو بكر قال: ثنا وكيع عن إسرائيل 
عن أبي جعفر وعامر قالوا: لا بأس أن يداوي المحرم بالمراديح مالم يكن فيه طيب”". 

وفي الشر-ائع )۱۸١ :١(‏ وهو يعدد محرمات الإحرام: (واستعال دهن فيه 
طيب...وكذا ماليس بطيب - اختيارا - بعد الإحرام ويجوز اضطراراً). 

وقد علق السيد صادق الشيرازي» بقوله: (كتدهين شقوق اليد من البرد...). 

لا يسد المحرم أنه لرائحن كريهن: 

في مصنف ابن أبي شيبة (۳: )55١‏ رقم :)۱٥۸۸۸(‏ حدثنا أبو بكر قال: نا 
إسحاق بن منصور عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر أنه كره للمحرم إذا مر بريح 
منتنة أن يضع ثوبه على أنفه يمسكه. 

والكراهة - هنا - عند الإمامية تحريمية» ففي منتخب المسائل الإسلامية للسيد 
محمد الشيرازي (۲۱۳): (وكذا يحرم على المحرم أن يسد أنفه عند الرائحة الكريهة). 

وفي مناسك الحج للسيد السيستاني مسألة 4١‏ ؟: (يحرم على المحرم أن يمسك على 
أنفه من الروائح الكريهة» نعم لا بأس بالإسراع في المثي للتخلص منها). 

وني مناسك الحج والعمرة للسيد الحكيم مسألة :١5١‏ (لا يجوز للمحرم سد أنفه 
من الرائحة المنتنة. نعم له التخلص منها بغير ذلك كتغطية الجيفة أو إزالتها أو البعد 
)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص ۲۳۷) عن أبيه عن جده 


عن علي طبه قال: لا يدهن المحرم ولا يتطيبء فإن أصابه شقاق دهنه مما يأكل. 
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الباب الاأول: مسائل ففه الآل السنية الموافقة لفقه الإماميسة 


لا تغطي المحرمت وجهها ولا بأس بإسدال قناع: 

في مصنف ابن أبي شيبة (۳: ۲۸۳) رقم :)١5771(‏ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي أنه كان يكره أن تتلثم المحرمة تلثأء ولا 
بأس أن تسدله على وجههاء ويكره القفازين. 

وفيه (۳: ۲۹۳) رقم :)۱٤۳۲۹(‏ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل 
عن جعفر عن أبيه أن علياً كان ينهى النساء عن النقاب وهن حرم» ولكن يسدلن 
الثوب عن وجوههن سدلا”". 

وهو موافق للمقرر عند الجعفرية» ففي الشر-ائع (1: 185) بعد أن ذكر تحريم 
تغطية الرأس للرجلء قال: (ويجوز ذلك للمرأة» لكن عليها أن تسفر عن وجههاء ولو 
أسدلت قناعها على رأسها إلى طرف أنفها جاز). 

في المحرم يعقد على بطنه الثوب: 

في مصنف ابن أبي شيبة (7: ٠94‏ 5) رقم (5724 ١5‏ ): حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع 
عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال: لا بأس أن يعقد على القرحة”". 

وهو موافق لما جاء في منتهى المطلب (۲: :)۷۸٩4‏ (وسأل يعقوب بن شعيب أبا 
عبد الله لَه عن الرجل المحرم يكون به القرحة يربطها ويعصبها بخرقة؟ قال: 
نعم). 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص )77١‏ عن أبيه عن جده عن علي 
له قال: إحرام الرجل في رأسه» وإحرام المرأة في وجهها. 

(۲) وني الجامع الكافي في فقه الزيدية (۲: 77 (وروى محمد عن يحيى بن سعيد قال: رأيت أبا 
جعفر بين مكة والمدينة وعليه ثيابه فقلت له. فقال: قد رخص للضعيف والمريض). 











فقه الآل بين دعوى الإهمال وتهمة الانتحال 


جوازغسل المحرم رأسه: 

في مصنف ابن ابي شيبة (۳: )۳٥۸‏ رقم ١59057(‏ ): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال: لا بأس أن يغسل المحرم رأسه قبل أن 
ا 

وجواز غسل المحرم لرأسه قبل أن يحلق موافق لمذهب الإمامية» ففي تذكرة 
الفقهاء (۷: ۳۳۲) في معرض حديثه عن محرمات الإحرام: (يحرم عليه أن يرتس في 
الماء بحي يعلو الماء على رأسة...ويجوز أن يغسل رأسه ويفيض عليه الماء إجاعا؛ لأنه 
لا يطلق عليه التغطية» وليس هو في معناها كالارتماس). 

لا تلبس المرأة القطا زين وهي محرمت: 

في مصنف ابن أبي شيبة (۳: ۲۸۳) رقم ۱٤۲۲۷(‏ ): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي أنه كان يكره أن تلثم المحرمة تلثأء ولا 
بأس أن تسدله على وجههاء ويكره القفازين. 

وفي المحلى(۷: 87) تحت المسألة رقم(۸۲۳): (وروينا عن عائشة آم المؤمنين نمي 
المرأة عن القفازين» وعن علي وابن عمر أيضاًء وهو قول إبراهيم و...). 

وهو موافق لمذهب الإمامية» ففي تحرير الأحكام للحلي (1: 017): (إحرام المرأة 
كإحرام الرجل إلا في... وليس ها أن تلبس النقاب» ولا البرقع» ولا القفازين). 

إلا أن الإمام ابن قدامة الحنبلي قد قال في المغني (۳: 5 )"١‏ عن القفازين: 
(ورخص فيه علي وعائشة وعطاء وبه قال الثوري وأبو حنيفة...). 

ولعله ترخيص في حالة ضرورة» والله أعلم. 


(1) وني الجامع الكافي في فقه الزيدية (۲: 159) عن غسل المحرم رأسه: (وعن أبي جعفر مله 
قال: لابأس أن يغسله بالخطمي قبل أن يحلقه). 











الباب الاأول: مسائل ففه الآل السنية الموافقة لفقه الإماميسة 


لا يكره السواك للمحرم إلا المفضي لخروج الدم: 

في مصنف ابن أبي شيبة (۳: ۱۳۳) رقم (1717/4): حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع 
عن إسرائيل عن جابر قال: سألت محمد بن علي وعامراً وعطاء وطاووساً ومجاهداً 
وسالاً والقاسم وعبد الرحمن بن الأسود: فلم يروا به بأساً. 

أي: سواك المحرم. 

وفي الشر-ائع (1: )١185‏ وهو يعدد محرمات الإحرام: (وإخراج الدم إلا عند 
الضرورة» وقيل: يكره» وكذا قبل في حك الجلد المفضي إلى إدمائه» وكذا في السواك, 
والكراهية أظهر). 

وعلق الشيرازي على قوله: (والكراهية أظهر»» بقوله: (في الحك المفضي- إلى 
خروج الدم» والسواك المفضي إلى خروج الدم - كما في الجواهر.). 

ومفهومه: أن غير المفضي لا يكره. 

تغسيل الميت المحرم بالسد رلا الكافور: 

في المحلى (5: )١5 ١‏ تحت المسألة رقم(540): (ومن طريق حماد بن سلمة عن 
الحجاج بن أرطاة عن أبى إسحاق السبيعى عن الحارث عن علي بن أبي طالب قال في 
المحرم: يغسل رأسه بالماء والسدر» ولا يغطى رأسه» ولا يمس طيباً). 

وني الأوسط لابن المنذر (۹: ۸۷) رقم :)۲۸۹١(‏ حدثنا علي بن عبد العزيز» قال: 
ثنا حجاج» قال: ثنا مادء عن الحجاجء عن أبي إسحاق» عن الحارث» عن علي» قال: 
نان ا نوسناي ولا خطى راس ولا وين ا 

وهو موافق للمقرر عند الجعفرية» ففي شرائع الإسلام (1: 185) وهو يعدد 
محرمات الإحرام: (وتغسيل المحرم: لو مات بالكافور). 

وعلق الشيرازي بقوله: (بل يغسل مرة بالسدرء ومرتين بالقراح» إحداهما بدلاً 


عن الكافور). 
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الإحرام بثوب مصبوغ: 

في المحلى (۷: :)۲٠١‏ (ومن طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن محمد 
بن علي بن الحسين قال: رأى عمر على عبد الله بن جعفر ثوبين مضر-جين وهو محرم 
فقال: ما هذا؟ فقال علي بن أبي طالب: ما أخال أحداً يعلمنا السنة فسكت عمر). 

وقال بعض الإمامية”": 

(اشتهر بين الفقهاء القول بكراهة الإحرام بالثياب المصبوغة سوى ما استثني من 
ذلك بدليل» وما ورد الدليل باستثنائه: الثياب المصبوغة بالمشق» وهو طين أحمر كانوا 
يصبغون به الثياب» فقد ورد عن أبي جعفر الباقر( ي4): «كان علي( ية ) محرماً 
ومعه بعض صبيانه وعليه ثوبان مصبوغان فمرٌ به عمر بن الخطّاب فقال: يا أبا الحسن 
ما هذان الثوبان المصبوغان؟ فقال(طإته.): ما نريد أحداً يعلّمنا السنّة إِنّ)) هماثوبان 
صبغا بالمشق». 

إباحت اللباس المورد للمحرم: 

في المحلى (۷: 87) تحت المسألة رقم (871): (وأما المعصفر فقد روينا عن عمر 
بن الخطاب المنع منه جملة وللمحرم خاصة أيضاً عن عائشة أم المؤمنين... وروينا عن 
ابن عمر» وابن عباس» وعلي وعقيل ابني آبي طالب والقاسم بن محمد وغيرهم: إباحة 
المورد للرجل المحرم» وهو مباح إذا لم يكن بزعفران أو ورس أو عصفر؛ لأنه لم يأت 
عنه نبي في قرآن ولا سنة). 
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وقال بعض الإمامية”": 


)١(‏ هو الشيخ عبد الكريم آل نجف في بحثه: «فقه الحج عند الإمام علي» والمنشور في مجلة ميقات 
الحج العدد الرابع عشر١‏ 57١ه‏ 
(۲) وهو تكملة لنصه المنقول في المسألة السابقة. 








الباب الأول: مسائل ففه الآل السنية الموافقة لفقه الإماميسة 


(ويباح للرجل لبس المورد من الثياب إذا لم يكن تورده بزعفران أو ورس أو 
عصفر» فعن محمد بن علي بن الحسين قال: رأى عمر بن الخطّاب على عبد الله بن جعفر 
ثوبين مضرّجين وهو حرم» فقال: ما هذا؟ فقال علي بن أبي طالب: «ما أخال أحداً 
اال کت عير ). 

استعمال الرياحين للمحرم: 

في مصنف ابن أبي شيبة (۳: ۳۲۲) رقم :)١5707(‏ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر وعطاء قالا: لا بأس أن يشم المحرم طيب 
نبات اللأرض. 

وني الشرائع (1: 185) عد من المكروهات استعمال الرياحين, والمكروه جائز الفعل. 

الرخصتنّ في اغتسال المحرم: 

في المغني (۳: :)۲۷١‏ (فصل: ولا بأس أن يغسل المحرم رأسه وبدنه برفق فعل 
ذلك عمر وابنه» ورخص فيه علي وجابر وسعيد بن جبير والشافعي وأبو ثور 
وأصحاب الرأي» وكره مالك للمحرم أن يغطس في الماء ويغيب فيه رأسه...). 

وني تحرير الأحكام (۲: 5 7) عن المحرم: (ويجوز غسل رأسه بالسدر والخطمي» 
وبدنة برفق لئلا يسقط شيء من شعر رأسه أو لحيته). 

لا يد خل مك إلا بإحرام: 

في مصنف ابن أبي شيبة (: )7١4‏ رقم (17014): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
وكيع عن إسرائيل عن ثور عن أبي جعفرعن علي قال: لا يدخلها إلا بإحرام يعني مكة. 

وفي شرائع الإسلام (1: 185): (كل من دحل مكة وجب أن يكون محرماًء إلا 
من يكون دخوله بعد إحرام» قبل مضي شهرء أو يتكرّر كالحطَّاب والحشاش» وقيل: 
مق ا لقان عار أن دحل ع ]دعل الس لاه عام اخ ركليه اف 

الغسل للإحرام: 














فقه الآل ببن دعوى الإهمال وتهمة الانتحال 





قال الإمام الشافعي في الأم :)۳۸٠١ :١(‏ أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: أخبرنا 
جعفر بن محمد عن أبيه: أن علياً «أنه كان يغتسل يوم العيد» ويوم الجمعة» ويوم 
عرفة» وإذا أراد أن يحرم. 

وهو موافق للمقرر عند الجعفرية» ففي تذكرة الفقهاء (7: :)١57‏ (ويستحب 
غسل الإحرام عند أكثر علائنا؛ لقول أحدهما عَلِككَةِ: الغسل إذا دخلت الحرم» ويوم 
تحرم» وعن الصادق ج4 : غسل الميت» وغسل الجنبء والجمعة» والعيدين» ويوم 
عرفة» والإحرام» وقال بعض علمائنا بالوجوب). 

الغسل لدخول الحرم: 

قال الإمام الشافعي في الأم (۲: :)٠١‏ (وروي عن جعفر بن محمد عن أبيه: 
أن علياً بن أبي طالب ته كان يغتسل بمنزله بمكة حين يقدم قبل أن يدخل 
المسجد). 

وهو موافق للمقرر عند الجعفرية: ففي تذكرة الفقهاء (۲: :)١57‏ (يستحب 
الغسل لدخول الحرم» والمسجد الحرام» والكعبة» والمدينة» ومسجد النبي صل الله 
عليه وآله» وزيارة الأئمة لعا ). 

استحباب الاغتسال للوقوف بعرفب: 

في المغني (7: :)٤١١‏ (ويستحب أن يغتسل للوقوف كان ابن مسعود يفعله. 
وروي عن علي» وبه ويقول الشافعي و...). 

وني الشرائع(1: )۱۸١‏ وهو يتكلم عن مستحبات الوقوف بعرفة: (ويستحب 
الدعاء بالمرسوم عند الخروج» وأن يغتسل للوقوف). 

الجمع في مزد لضت بأذان أم بأذانين؟ 

في مصنف ابن أبي شيبة (۳: 7717) رقم :)٠٤١٤٥(‏ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 


أبو بكر بن عياش وأبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد ال رحمن بن يزيد قال: 
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صليت مع عبد الله المغرب بجمع بأذان وإقامة» ثم أتينا بعشاء فتعشينا ثم صلى بنا 
العشاء بأذان وإقامة» زاد فيه أبو بكر بن عياش: قال أبوإسحاق: فلقيت أبا جعفر 
فخبرته» فقال: وكذلك يفعل أهل البيت. 

ففي الرواية» أن ابن مسعود فصل بين المغرب والعشاء بعشاء» وحينها أذن 
للعشاءء وأيد الإمام الباقر جيه ذلك بقوله: (وكذلك يفعل أهل البيت). 

وبه نعلم أن ما في مصنف ابن أبي شيبة (۳: 775) رقم :)١5005(‏ حدثنا أبو 
بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي جعفر قال: اتفق علي وعبد الله 
أن كل صلاة تجمع بأذان وإقامة. 

محمول على حالة التفريق بين الصلاتين» كما في الرواية الأولى» ويؤيد هذا رواية 
الإمام الباقر نه نفسه عن النبي بإ أنه جمع بأذان وإقامتين» ففي مصنف ابن أبي 
شيبة (۳: 7575) رقم :)١5050(‏ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن 
جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: صلى رسول الله بء المغرب والعشاء بأذان 
واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما. 

ففي قوله: (ولم يسبح بينهما) إشارة إلى أن ذلك في حالة الجمع بينهما بدون تفريق 
أو فاصل» فحينئذٍ تجمع الصلاتان بأذان واحد وإقامتين. 

والخلاصة: أنه إن جمع بينهم| أذن أذاناً واحداً وأقام إقامتين» وإن فرق بينهماء 
فبآذانين وإقامتين» وهو مذهب الإمامية» ففي الشر.ائع (1: ۱۸۸): (وأن يجمع بين 
المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين). 

وفي العروة الوثقى للطباطبائي (1: ۲۸۹): (ويسقط الأذان في موارد... الثالث: 
أذان العشاء في ليلة المزدلفة مع الجمع أيضاً لا مع التفريق). 





فقه الآل ببن دعوى الإهمال وتهمة الانتحال 


من فاته وقوف عرفت أجزأه الوقوف بالمشعر: 

في الاستذكار(4: 577): (قال أبو عمر: لا أعلم خلافاً بين العلماء قدياً ولا 
حديثاً أن من فاته الحج بفوت عرفة لا يكون يخرج من إحرامه إلا بالطواف والسعي 
بين الصفا والمروة» إذا لم يحل بينه وبين ذلك حائل يمنعه من عمل العمرة» إلا شيء 
روي عن جعفر بن محمد بن علي أنه قال: من فاتته عرفة وأدرك الوقوف بجمع مع 
الإمام فقد جزى عنه حجه. ولا أعلم أحداً قاله غبره» والله أعلم)”". 

وهو موافق للمقرر عند الجعفرية» ففي الشرائع (1: ۱۸۹): (من لم يقف بعرفات 
وأدرك المشعر قبل طلوع الشمس صح حجه). 

استحباب السعي بوادي محسر: 

في مصنف ابن أبي شيبة (۳: )٤۲۷‏ رقم :)١157555(‏ حدثنا أبو بكر قال: نا ابن 
فضيل عن عمر بن ذر عن عبد املك بن الحارث عن عقبة مولى ذم بن ناعمة 
الحضرمي أنه دفع مع الحسين بن علي من جمع فلم يزد على السير فلم أتى وادي محسر 
قال: ارجز بصوتك» واركض برجلك» واضرب بسوطك. ودفع في الوادي حتى 
استوت به الآأرض» وخرج من الوادي. 

وهو موافق للمقرر عند الجعفرية» ففي الشر-ائع(١: ٩‏ ),): (ويستحب ... 
والسعي بوادي محسر). 

استحباب الذهاب لرمي الجمرة ماشياً: 

في مصنف ابن أبي شيبة (۳: ۲۳۲) رقم (171717): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه أن النبي يك وأبا بكر وعمر كانوا يمشون إلى 
الجهار» قال: وكان علي بن حسين يمشي إليها. 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص ۲۲۷) عن أبيه عن جده 
عن علي ت قال: من فاته الموقف بعرفة مع الناس» فأتاها ليلاًء ثم أدرك الناس في جمع قبل 
انصراف الناس» فقد أدرك الحج. 
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وهو موافق للمقرر عند الجعفرية» ففي الشرائع :١(‏ )وهو يعدد مستحبات 
الرمي: (وأن يكون ماشياً). 

ما يجزي في الأضحيب: 

في المحلى (۷: :)٠١‏ (وذكروا عن بعض السلف إجازة الأضحية بالجذع من 
الضأن» فذكروا عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب قال: يجزى من 
الضأن الجذع» وعن حبة العرنى عن علي مثله» مع رواية جعفر بن محمد عن أبيه أن 
علياً قال: يجزى من البدن والبقر ومن المعز الثني فصاعداً). 

و في سنن البيهقي الكبرى (۹: ۲۷۳) رقم :)۱۸۸۷١(‏ أخبرنا أبو الحسن علي بن 
محمد المقرئ أنباً ا لحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا عمرو 
بن مرزوق أنبأ شعبة عن أبي إسحاق سمع هبيرة وعمارة بن عبد قالا: 
متمعنا علي عله وهو يقول: تنا فصاعداء وامتسمن» فان أكلت أكلت :طيباء وان 
اللعييك TO‏ 

وسن الأضحية المذكور في الروايات» موافق للمقرر عند الجعفرية» ففي الشر-ائع 
(0ه فلا يجزئ من الإبل إلا الثني» وهو الذي له حمس ودخل في السادسة» 
ومن البقر والمعز ماله سنة ودخل في الثانية» ويجزي من الضأن الجذع لسنته). 

وني تحرير الأحكام (577:1): (ولا يجزئ إلا الثني من الإبل والبقر والمعزء 
ويجزئ من الضأن الجذع لسنته). 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص 51 7) عن أبيه عن جده عن علي 
ب أنه قال في الأضحية: سليمة العينين و... الثني من المعزء والجذع من الضأن... 

وني أمالي الإمام أحمد بن عيسى (1: :)50١‏ روى أبو الطاهرء قال: حدثني أبو ضمرة» عن جعفرء 
عن أبيهء أن علياً يه كان يقول: يجزي من البدن الثني» ومن المعز الثني» ومن الضأن الجذع. 
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هل تجرزئ مكسورة القرن؟ 

في شرح معاني الآثار :٤(‏ ۱۷۰) رقم (01/77): حدثنا فهد قال: ثنا أبو نعيم قال: 
ثنا حسن بن صالح وحدثنا فهد قال: ثنا محمد بن سعيد قال: أخبرنا شريك قالا 
کیا فن اة بين کیل نح بع غاي قال ا زسكل غلبا فا لعن 
المكسورة القرن فقال: لا يضرك» قال: عرجاءء قال: إذا بلغت المنسك أمرنا رسول الله 
بيا أن نستشرف العين والأذن. 

وفي المغني (۳: 045): (وروي عن علي وعمار وسعيد بن المسيب والحسن تجزئ 
المكسورة القرن؛ لأن ذهاب ذلك لا يؤثر في اللحم فأجزأت كالجاء وقال مالك: إن 
كان يدمى لم يجز وإلا جاز). 

ففيهما سبق: إجزاء مكسورة القرن في الأضحية» وقد وردت رواية تستثني من 
ذلك: ما إذا كان القرن مستأصلا أي : مكسوراً من الداخلء ذة ففي المحلى (۷: )١١١‏ 
ذكر ابن حزم أنه جاء عن علي جنع لفن خبر في أنه لا تجزي المستأصلة!©. 

وقد قالت بذلك الإمامية» ففي الشر.ائع(1: :)١97‏ (فلا يجزي العوراء... 
التي انكسر قرنها الداخل). 

وعلق السيد الشيرازي بقوله: (فإذا كان القرن الظاهر منكسر.اًء لكن القرن 
الداخل غير منكسر فلا بأس). 

وفي تحرير الأحكام (5737-7775:1): (ونمهى النبي با أن يض حى 
بالمصفرة»...وبالمستأصلة» وهي التي استؤصل قرناها). 


)١(‏ وني الجامع الكاني في فقه الزيدية (۲: 5 (وقال محمد في (المسائل): جائز أن يضحى 
بالمكسورة القرن. بلغنا ذلك عن علي ته ). 
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لا تجزئ العوراء: 

في شرح معاني الآثار (5 : )١17٠١‏ رقم (01/75): حدثنا فهد قال: ثنا أبو نعيم قال: 
ثنا حسن بن صالح وحدثنا فهد قال: ثنا محمد بن سعيد قال: أخبرنا شريك قالا 
جميعاً: عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي قال: أتى رجل علياً فسأله عن 
اي ل ل 
اة أن ذ نستشرف العين والأذن ”© 

والشاهد هو قوله: (أمرنا أن نستشرف العين والأذن). 

وفي الشرائع :١(‏ ۱۹۲): (فلا يجزي العوراء). 

لا تجزئ مقطوعت الأذن: 

مضى في الرواية السابقة قوله: (أمرنا أن نستشرف العين والأذن)". 


وفي الشرائع (1: ۱۹۲): (فلا يجزي العوراء... ولا المقطوعة الأذن). 


ا روجا اولظ لال ب وم عير عل E‏ 
عن علي م أنه قال في الأضحية: سليمة العينين... إذا كان سميناً لاخرقا ولا جدعا ولا هرمة 
ولاذات عوار... 

Ng Ch 
ئم لا شرقاولاخرقاولا‎ E aT + عن علي‎ 
مقابلة ولا مدابرة....قال أبو خالد جه: فسر لنا زيد بن علي به المقابلة: ما قطع طرف من‎ 
أذنهاء والمدابرة: ما قطع من جانب الأذن.‎ 
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لو طرأً على الأضحيت عيب: 

في المحلى (/1: :)۳۷١‏ (روينا عن علي بن أبي طالب من طريق أبي إسحاق عن 
هبيرة بن يريم قال: قال علي: إذا اشتريت الأضحية سليمة فأصابها عندك عوار» أو 
عرج فبلغت المنسك فضح بهاء ومن طريق الحارث عن علي أنه سئل عن رجل اشترى 
أضخيته سليمة فاغورت عند قال يضح ا 


وهو المقرر عند الجعفرية» ففي تحرير الأحكام (1: :)٠٤١‏ (لو أوجب أضحية 
بعينهاء فعابت ب| يمنع الإجزاء, لم يجب الإبدال» وأجزأه ذيحها). 

ولد الأضحينٌ يتبع أمه: 

في شرح معاني الآثار (5: ۱۷۸) رقم (/01/51): حدثنا محمد بن خزيمة قال: ثنا 
حجاج قال: ثنا هماد قال سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي وعبد الله بن تمام ومالك 
بن حويرث فيا يحسب سلمة بن كهيل: أن رجلاً اشترى بقرة أضحية فنتجها فسأل 
علياً تنه : هلاً أبدل مكانها أخرى؟ فقال: لاء ولكن اذبحها وولدها يوم النحر عن 

وفي المغني (۳: ٠‏ (الصحيح أنه يتبع أمه في الوجوب؛ لأنه ولد هدي واجب 
فكان واجباً كالمعين ابتداء» وقال المغيرة بن حدف: أتى رجل علياً ببقرة قد أولدها 
فقال له: لا تشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدهاء فإذا كان يوم الأضحى ضحيت 
بها وولدها عن سبعة رواه سعيد والأثرم). 


وهو موافق للمقرر عند الجعفرية» ففى تذكرة الفقهاء (8: /71"): (إذا عين 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص 47 7) عن أبيه عن جده 
عن علي َه أنه قال في الأضحية: سليمة العينين والأذنين والقوائم... فإذا أصابها شيء بعدما 
تشتريها فبلغت المنحر فلا بأس... 
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أضحية» ذبح معها ولدهاء سواء كان حملاً حال التعيين أو حدث بعد ذلك؛ لأن 
التعيين معنى يزيل الملك عنهاء فاستتبع الولد كالعتق؛ ولقول الصادق يه : إن 
ننجت بدنتك فاحلبها ما لا يضر بولدها ثم انحرهما جميعاً). 

الاستنابت في ذبح الأضحيب: 

في المحلى (۷: :)۳۸٠١‏ (روينا من طريق جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبى 
طالب قال: لا يذبح أضاحيكم اليهود ولا النصارى لا يذبحها إلا مسلم)”". 

وني تحرير الأحكام (777/:1): (ينبغي أن يتولى ذبح أضحيته بنفسه» فإن لم يحسن 
جعل يده مع يد الذابح» ولو استناب مسلباً جازء بخلاف الكافر وإن كان كتابياً». 

استحباب سمن الهدي أو الأضحيب: 

في سنن البيهقي الكبرى (4: ۲۷۳) رقم :)۱۸۸۷١(‏ أخبرنا أبو الحسن علي بن 
محمد المقرئ أنباً ا لحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا عمرو 
بن مرزوق أنبأ شعبة عن أبي إسحاق سمع هبيرة وعمارة بن عبد قالا: 
سمعنا علياً عولض :وهو يقول: تنا فصاعداء واسسمنء فان أكلت اكت طيبا وإ 
أطعمت أطعمت طيباً”". وني الشرائع (1: :)١97‏ (والمستحب: أن تكون سمينة). 


)١(‏ وفي الجامع الكافي في فقه الزيدية (7: :)١15١1‏ (روي عن علي وإ وغيره من أصحاب 
النبي باك أنهم قالوا: لا يذبح نسككم اليهود والنصارى). 

(۲) ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص 47 7) عن أبيه عن جده 
عن علي ل أنه قال في الأضحية: سليمة العينين و... إذا كان سميناً... 

وني الجامع الكاني في فقه الزيدية (۲: 0777): (وروى محمد عن أبي جعفر يه أنه قال: وليكن 
هديك كبشا سميناً أقرن كحيلاً» فإن لم تجد كبشا فالموحى من الضأن» وعن أي جعفر يه 


قال: ضحى رسول الله ل بكبشين أملحين خصيين). 
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استحباب الأضحيني عن الميت: 
في المستدرك على الصحيحين :٤(‏ 705) رقم (1290057) بسنده عن حنش قال: 
ضحى علي رضي الله عنه بكبشين كبش عن النبي صل الله عليه و سلم وکبش عن 


قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ول خر جاه» وعلق الذهبى في التلخيص 


بقوله: صحيح 
وهو موافق للمقرر عند الجعفرية» ففي التحفة السنية (407:1): (ويستحب 
الأضحية عن الميت وكلها صدقة). 

تعريف الهدي ليلي عرفي: 


في سنن البيهقي الكبرى (5: ۲۳۲) رقم (4455): وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ 
وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليهان ثنا 
ابن وهب أنا سليان يعني بن بلال عن يحبى بن سعيد عن القاسم بن محمد وعمرة 
بنت عبد ال حمن عن عائشة زوج النبي ئ أنما قالت: لا هدي إلا ما قلد وأشعر 
ووقف بعرفة. 

ورقم (44057): قال: وأنا سليمان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي جاه : مثله. 

وقد جاءت رواية عن الإمام الباقر له أنه نحر ولم يعرف» ففي مصنف ابن أبي 
شيبة (۳: )٤۱۷‏ رقم :)٠٥٥۳۲(‏ حدثنا أبو بكر قال: نا معن بن عيسى عن مختار بن 
سعد قال: رأيت أبا جعفر نحر بدنات بمنى بالمنحر ولم يعرف. 

وهي تبين أن النفي في قول الإمام علي ميته : لا هدي إلا ما قلد وأشعر ووقف 
بعرفة» إنما هو نفي للكمال المستحب» أي: لا هدي على جهة الكمال أو الأفضلية 
ونحوذلك» فيكون التعريف عل هذا مستحباً لا واجباً وهو موافق لمذهب الإماميةء 
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ففي الشرائع :)١197 :١(‏ (والمستحب: أن تكون سمينة...وأن تكون ما عرف به). 
وعلق السيد صادق الشيرازي بقوله: (أي: أن يكون قد أحضر في عرفات ليلة عرفة). 
لحوم الأضاحي بعد ثلاث: 
في المحلى (۷: )۳۸١‏ ضمن المسألة رقم (485): (ومن طريق وكيع نا سفيان 

الثوري عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب قال: لا 

يأكل أحد من لحم أضحيته فوق ثلاث). 
ففي الرواية: النهي عن أكل لحوم الأضاحي فوق ثلاثء وقد ورد هذا النهي 

مروياً عند الإمامية» وهم يحملونه على حملين: 
الأول: أن الأمر كان كذلك» ثم أذن فيه" . 
الثاني: أن النهي للكراهة. 
وقد ذكر هذين المحملين الحر العاملي في وسائل الشيعة تحت الباب )4١(‏ من 

أبواب الذبح من كتاب الحج وهو: باب جواز أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام 

وادخارهاء حيث ذكر روايات في الجواز» ثم ذكر رواية في النهي» وعقب عليها بقوله: 

(أقول: حمله الشيخ على أنه نهى عن ذلك ثم أذن فيه لما مر» ويمكن الحمل على 

الكراهة). 
الأيام التي يصومها المتمتع إذا لم يجد الهدي: 
في مصنف ابن أبي شيبة (۳: 785) رقم :)٠١۱٤۹(‏ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 

حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي في قوله: «فصيام ثلاثة أيام في الحج) 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص 55 1) عن أبيه عن جده عن علي 
اه قال: هى رسول الله صلى الله عليه وآله عن لحوم الأضاحي أن ندخرها فوق ثلاثة أيام... 
قال: فلم كان من بعد ذلك» قال: يا أا الناس: إني كنت نبيتكم عن لحوم الأضاحي أن تدخروها 
فوق ثلاثة أيام؛ وذلك لفاقة المسلمين لتواسوا بينكم» فقد وسع الله عليكم» فكلواء وأطعمواء 


وادخروا... 











فقه الآل بين دعوى الإهمال وتهمة الانتحال 


قال: صم قبل التروية بيوم» ويوم التروية» ويوم عرفة» فإن فاته الصوم تسحر ليلة 
الحصبة فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. 

ورقم :)١15151(‏ حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مبارك عن حجاج قال: سمعت أبا 
جعفر يقول: آخرها يوم عرفة. 
سعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا حماد 
بن عيسى أنبأ جعفر بن محمد عن أبيه عن علي له : في قوله: ( مام تمن للج » 
[البقرة:>15] قال: قبل التروية بيوم» ويوم التروية» ويوم عرفة. 
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وهو موافق لمذهب الإمامية ففي الشرائع(١:‏ ۱۹۳): (وإذا فقدهما ' ' صام عشرة 
أيام» ثلاثة في الحج متتابعات» يوما قبل التروية» ويوم التروية» ويوم عرفة). 

إذا لم يصم في الحج فهل يصوم أيام منى؟ 

قال الإمام ابن المنذر في الإشراف(7: 7"07) عن هذه المسألة: (فقالت طائفة: 
يصومها بعد ذلك وبهذا قال علي و...قالوا: يصوم أيام منى... وقالت طائفة: لا 

وقال ابن قدامة الحنبلي في المغني (۳: :)0٠٠‏ (وجملة ذلك أن المتمتع إذا لم يصم 
الثلاثة أيام في الحج فإنه يصومها بعد ذلك» وبهذا قال علي وابن عمر و... وعن أحمد 
رواية أخرى: لا يصوم أيام منى» روي ذلك عن علي والحسن وعطاء وهو قول ابن 
المنذر...). 

فقد حكى أهل السنة عن الإمام علي نه روايتين'" في حكم صيام أيام التشريق 


)١(‏ أي: إذا فقد المتمتع ال هدي وقيمته. 
(۲) وقد روت الزيدية عن علي والباقر رضوان الله عليه|: جواز صوم أيام التشر.يق» ففي الجامع 
الكاني في فقه الزيدية (7: 5 4 7): (وروى محمد بأسانيده عن حاتم» ومحمد بن ميمون» وعلي بن 
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وهي أيام منى» لمن فاته صيام الأيام الثلاثة في الحج, وهما مرويتان عند الجعفرية» 
والأشهر عند فقهائهم هو عدم صومهاء وني ذلك يقول ال حلي في كتابه ختلف الشيعة 
(7171-7177:5): (مسألة: إذا فاته صوم الثلاثة قبل العيد صامها بعد انقضاء أيام 
التشريق هذا هو الأشهر... وقال ابن الجنيد: فإن دخل يوم عرفة وفاته صيام الثلاثة 
الأيام في الحج صام فيا بينه وبين آخر ذي الحجة» وكان مباحاً صيام أيام التشر.يق في 
السفر» وفي أهله إذا لم يمكنه غير ذلك). ثم ساق الروايات التي استدل مها الفريقان» 
فليراجعها من شاء. 

استحباب الأضحيب: 

في المحلى (۷: /7”0) المسألة رقم (4۷۳): (قال أبو محمد: لا يصح عن أحد من 
الصحابة أن الأضحية واجبة» وصح أن الأضحية ليست واجبة عن سعيد بن المسيب 
والشعبى وأنه قال: لأن أتصدق بثلاثة دراهم أحب إلى من أن أضحي» وعن سعيد بن 
جبير» وعن عطاء» وعن الحسن» وعن طاووس» وعن أبي الشعثاء جابر بن زيدء 
وروي أيضاً عن علقمة» ومحمد بن علي بن الحسين» وهو قول سفيان..). 

وفي تحرير الأحكام :١(‏ 575): (الأضحية مستحبة استحباباً مؤكداً وليست 
فرضاًء ويجزئ اهدي عن الأضحيةء والجمع بينها أفضل). 

وفي الروضة البهية (؟: 5 )7١‏ عن الأضحية: (وهي ما يذبح يوم عيد الأضحى 
تبرعاء وهي مستحبة استحباباً مؤكّداء بل قيل: بوجوبها على القادر). 

وقت الأضحيي: 

في كنز العمال برقم (177175): عن علي أنه كان يقول: أيام النحر ثلاثة وأفضلهن 
أولهن. 

وعزاه في الكنز لابن أبي الدنيا. 





عراف» عن جعفر عن أبيه اة عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول: من فاته ثلاثة أيام في الحج 
تسحر ليلة الحصبة فصام ثلاثة أيام التشريق وسبعة إذا رجع. 


... وعن أبي جعفر قال: من فاته صيام في الحج» فليصم ثلاثة أيام التشريق). 











فقه الآل بين دعوى الإهمال وتهمة الانتحال 


وني الإشراف (۳: :)١١‏ (كان علي بن أبي طالب و.. يقولون: أيام الأضاحي 
يوم النحر وثلاثة أيام بعده). 

وني المحلى (۷: ۳۷۷) المسألة رقم (487): (وقول ثالث: أن التضحية يوم النحر 
ويومان بعده روينا من طريق ابن أب ليلى عن المنهال بن عمرو عن زر عن علي قال: 
النحر ثلاثة أيام أفضلها أوها). 

ونقل في المجموع(9: 519) عن علي يه روايتين فقال: (فرع: أيام نحر 
الأضحية يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة هذا مذهبناء وبه قال علي بن أبي طالب و... 
وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد: يختص بيوم النحر ويومين بعده» وروي هذا عن عمر 
بن الخطاب» وعلي و...). 

و رواية أنها أربعة أيام: محكية أيضاً في المغني» والمحلى» والقرطبي. 

فالأربعة وقت من كان بمنى» والثلاثة وقت من في الأمصارء ففي شرائع 
الإسلام(1: 195): (الأضحية ووقتها بمنى: أربعة أيام أولما يوم النحرء وفي 
الأمصار ثلاثة). 

الأيام المعد ودات: 

في المحلى (۷: :)۲۷١‏ (وروينا من طريق إسم|اعيل بن إسحاق نا علي بن عبد الله نا 
عبيدالله بن موسى عن ابن أبي ليل عن زر» ونافع قال زر: عن علي بن أبي طالب» 
وقال: نافع: عن ابن عمره ثم اتفق علي وابن عمر قالا جميعاً: الأيام المعدودات: يوم 
النحر ويومان بعده اذبح في أا شئت وأفضلها أولماء وروينا من طريق محمد بن المثنى 


نا ماد بن عيسى الجهنى نا جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب قال: في أيام 








الباب الأول: مسائل ففه الآل السنية الموافقة لفقه الإماميسة 


معدودات: أيام ا 

وفي تحرير الأحكام :)577:١(‏ (الأيام المعدودات: أيام التشر-يق» والمعلومات 
عشر ذي الحجة» ويجوز الذبح في اليوم الثالث من أيام التشريق). 

البقرة عن سبعم: 

في سنن الدارمي (۲: )٠٠١‏ رقم :)۱۹١١(‏ أخبرنا أبو الوليد ثنا شعبة عن سلمة 
المؤمنين البقرة قال: عن سبعة» قلت: القرن» قال: لا يضرك› م قال: 
إذا بلغت المنسك» ثم قال : أمرنا رسول الله لاء أن : نستشرف العين والأذن“ 

ورواها أبو يعلى (۱: ۲۷۹) رقم (۳۳۳) وقال محققه حسين سليم: إسناده حسن. 

وفي تحرير الأحكام :)15٠ :١(‏ (وتجزئ الأضحية عن سبعة» وكذا ال هدي المتطوع 

عدم جواز العديرة: 

في مصنف ابن ابي شيبة (5: ۱۱۹) رقم :)۲٤۲۹۹(‏ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
جى بخ سعيد عن شغبة عن أي إسحاق أن علياً وابن مسعود كانا لا يريان العثيرة: 


وهو موافق لمذهب الإمامية» فقد ذكر ال حلى في تذكرة الفقهاء (: 5 )٠٠١‏ حديث 


)١(‏ وني الجامع الكافي في فقه الزيدية (۲: 06 (وروى محمد بأسانيده عن ابن عباس» وأبي جعفر 
محمد بن علي به في قوله: «أيام معدودات» و «أيام معلومات»: هي أيام التشر-يق» وأيام 
منى). 

اك ل و م او ا o‏ 

-: روي عن النبي وء وعن علي يه أن الجزور والبقرة تجزئ عن سبعة). 

a‏ د 


عن سبعة» والبقرة عن سبعة). 











(على أهل كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة ثم علق بقوله: (وقد ضعفه المحدثون» 
ويظهر ضعفه بإيجاب العتيرة وهى ذبيحة كانت الجاهلية تذبحها في رجب). 

جواز ركوب الهدي بالمعروف: 

في مصنف ابن أبي شيبة (۳: )۳٥۸‏ رقم :)۱٤۹۱۲(‏ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
بو مالك الجنبي عمرو بن هشام عن حجاج عن أبي إسحاق عن علي قال: يركب 
الرجل بدنته بالمعروف”". 


وفي الشرائع (1: :)١15‏ (ويجوز ركوب اهدي مالم يضر به). 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي ( ص )١157‏ عن أبيه عن جده 
عن علي ا : من اعتل ظهر عليه» فلي ركب بدنته با معروف... 
وني الجامع الكافي في فقه الزيدية (۲: 8"”) عن الهدي: (وعن علي يه قال: اركبها بالمعروف). 








الباب الاأول: مسائل ففه الآل السنية الموافقة لفقه الإماميسة 


جوازشرب لين الهدي ما لم يضر بالولد: 

في الإشراف (۳: ٠4‏ 5): (روينا عن علي بن أبي طالب عله أنه قال في البدنة: لا 
يشرب من لبنها إلا فضلاً عن ولدهاء فإذا كان يوم النحر فانحرها هي وولدها عن 
جنيع 

وفي المغني (۳: :)٥۸٠‏ (وقال المغيرة بن حدف: أتى رجل علياً ببقرة قد أولدها 
فقال له: لا تشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدهاء فإذا كان يوم الأضحى ضحيت 
بها وولدها عن سبعة رواه سعيد والأثرم). 

وفي المحلى (/1: )۳۷١‏ تحت المسألة رقم(4۸1): (روينا عن علي أنه سأله رجل 
معه بقرة قد ولدت؟ فقال: كنت اشتريتها لأضحي ببا؟ فقال له علي: لا تحلبها إلا 
فضلاً عن ولدها فإذا كان يوم الأضحى فاذبحها وولدها عن سبعة)”". 


وهو موافق لقول الشرائع(1: :)١115‏ (ويجوز ركوب الحدي... وشرب لبنه مالم 


يضر بولده). 
لا يؤكل من الهدي الواجب: 


في مصنف ابن أبي شيبة (۳: 117/57) رقم (17700): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 


شريك عن أشعث عن الحكم قال: قال علي: لا يؤكل من النذر» ولا من جزاء الصيد. 


ولا ما جعل للمساكين. 
وني الشرائع (۱: :)١965‏ (وكل هدي واجب كالكفارات لا يجوز...ولا آکل شيء 
منهاء فإن أكل تصدق بثمن ما أكل). 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص )۲٤۲‏ عن أبيه عن جده عن 
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من لبد شعره فعليه الحاق: 

عند ابن أبي شيبة: رقم :)١550/(‏ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث 

وني الشر-ائع (1: 147): (والحلق أفضل ويتأكد في حق الصر-ورة» ومن لبد 
شعره» وقيل: لا يجزيه إلا الحلق» والأول أظهر). 

طاف ولو يقصر ناسياً: 

في مصنف ابن أبي شيبة (۳: 14 5) رقم :)١60051(‏ حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع 
عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر في رجل نسي أن يحلق أو يقصر ليس له شيء. 

الأول :أن من طاف ولم يقصر ناسياًء ليس له شيء: أي: لا يعتد بفعله» فعليه 
إعادة الطواف. 

والثاني: أي: ليس عليه دم. 

وعلى الاحتمالين» فالرواية موافقة لمذهب الجعفرية» ففي الشر-ائع(۱: :)١95‏ 
(ويجب تقديم التقصير على زيارة البيت لطواف الحج والسعي» ولو قدم ذلك على 
التقصير عامداً جبره بشاة» ولو كان ناسياً م يكن عليه شىء وعليه إعادة الطواف على 


)١(‏ وني الجامع الكافي في فقه الزيدية (۲: :)١75‏ (قال محمد في قول علي يه : من لبد أو عقص 
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من لا شعر له يمر الموسى على رأسه: 

قال في الإشراف (۳: :)٠۷‏ (روينا ذلك عن علي و...). 

والإشارة بذلك في كلام ابن المنذر في الإشراف عائدة إلى ما سبق وذكره من أن 
من لا شعر له يمر الموسى على رأسه. 

وهو المقرر عند الجعفرية» ففي الشرائع :)١195:1(‏ (ومن ليس على رأسه شعر 
أجزأه إمرار الموسى عليه). 

منتهى حلق الرأس: 

في مصنف ابن أبي شيبة (۳: ۳۱۸) رقم :)١5074(‏ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
جنيد الحجام عن مختار بن منيح عن أبي جعفر قال: أبلغ إلى العظمين. 

وهو موافق لمذهب الجعفرية» ففي مناهج المتقين (1: )17١‏ يقول المامقاني: 
(ويستحب في مطلق الحلق» ولو في غير النسك البدءة بالناصية من القرن الأيمن؛ 
والانتهاء في الحلق إلى العظمين النابتين عند منتهى الصدغينء قبالة وتدا الأذنين). 

وجوب الطهارة للطواف الواجب: 

في الإشراف (۳: :)۲٦۹‏ (وفي قول النبي با ...غير أن لا تطوفي بالبيت حتى 
تطهري...دلالة على أن الطواف لا يجزئ إلا طاهراًء وقال بجملة هذا القول ابن عمرء 
و 

وفي الشرائع (1: ۱۹۸): (الطهارة شرط في الواجب دون الندب» حتى أنه يجوز 
ابتداء المنلدوب مع عدم الطهارة» وإن كانت الطهارة أفضل). 








ركعتا الطواف في أوقات الكراهت: 

قال في الإشراف (۳: ۲۸۷): (فممن طاف بعد العصر وصل ركعتين...والحسن 
والكيلين): 

وفي المحلى (۳: 5): (وعن يزيد بن هارون عن عمار بن أبي معاوية الذهني عن آبي 
شعبة التميمي قال: رأيت الحسن بن علي بن أبي طالب يطوف بعد العصر ويصلي)”". 

وفي الشرائع :)١198:1(‏ (يجوز أن يصلي ركعتي طواف الفريضة» ولو في الأوقات 
التي تكره لابتداء النوافل). 

ما يقرأ في ركعتي الطواف: 

روى الإمام الترمذي في سننه (7: ۲۲۱) رقم (۸۷۰) حدثنا هناد حدثنا وكيع 
عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه: أنه كان يستحب أن يقرأ في ركعتين الطواف 
ب( فلاا الككتفروت 0 ) [الكافزود:١]‏ و( فل هو آنه کد © ) [الإحلاص:١].‏ 

وهو موافق للمقرر عند الجعفرية» ففي تذكرة الفقهاء (۸: :)٠٠١‏ (يستحب أن 
يقرأ في الأولى بعد الحمد: التوحيد» وفي الثانية: الجحد - وروي العكس). 

حكم استلام الحجر في الطواف: 

في مصنف ابن أبي شيبة (۳: ۲ رقم (17175): حدثنا أبو بكر قال: ثنا عبيد 
الله عن إسرائيل عن جابر عن عطاء ومجاهد ومحمد بن علي وسالم والقاسم أنهم لم 
يكونوا يزاحمون على الحجرء وكانوا يقيمون ساعة مستقبلة. 


فقد يفهم من عدم مز احمتهم: عدم وجوب الاستلام عندهم» وإلا لفعلوا. 





)١(‏ وني الجامع الكافي في فقه الزيدية (۲: :)۱۸١‏ (وعن الحسن والحسين لاا وابن عباس وابن 


ويصلون). 
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وفي الفوائد الشهير بالغيلانيات177:1("7) برقم (2)40: ثنا عبد الله بن ناجية ثنا 
ابن سابق يعني يوسف بن محمد بن سابق ثنا أبو خالد الأحمر عن عبد الله بن مسلم بن 
هرمز عن علي بن الحسين قال: لاحج لمن لم يستلم؛ لأنه يمين الله في عباده”". 

أقل ما يفهم من قوله: «لا حج» الاستحباب» وقد يفهم منه الوجوبء وهما 
قولان عند الإمامية أشار هما الحلي في الشرائع (1: )١1994‏ بقوله وهو يعدد مندوبات 
الطواف: (واستلام الحجر على الأصح) فقد يفهم من قوله الأصح وجود قول 
بالوجوب» ثم راجعت بعد فترة شرح الشر.ائع المسمى مسالك الأفهام» فوجدته 
صرح بذلك حيث قال في (7: 747): (نبه بالأصح على خلاف سلار» حيث أوجبه). 

وقال النجفي في جواهر الكلام (۷: )١164‏ عن الاستلام: (بل الظاهر رجحانه في 
كل شوط كما عن الاقتصاد والجمل والعقود والوسيلة والمهذب والغنية والجامع 
والمنتهى والتذكرة» بل والفقيه والحداية» بل قيل: إنهما يحتملان الوجوب). 

الدعاء إذا استلم الحجر: 

في ابن أبي شيبة رقم :)١01/41(‏ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن المسعودي 
عن أبي إسحاق قال: كان علي إذا استلم الحجر يقول: اللهم تصديقاً بكتابك وسنة 


١ 


ورقم :)١101/44(‏ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن المسعودي عن 


)١(‏ لأبي بكر محمد بن عبد الله الشافعي. 

(؟) وني الجامع الكافي في فقه الزيدية (7: :2٠١8‏ (مسألة: في استلام الأركان وما يقال عند ذلك من 
الدعاء وعند الطواف وعند المستجار: 

قال محمد: فإذا دخلت المسجد الحرام فامش حتى تدنو من الحجر الأسود فإذا عاينته فارفع يديك 
حياله وكبر» فإن أمكنك أن تقبله وتستلمه فعلت» وإلا فاستلمه بيدك اليمنى» وقبل يدك 
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أبي إسحاق عن الحارث عن علي مثل حديث وكيع عن المسعودي. 

وفي الشر-ائع (1: ۱۹۹): (واستلام الحجر...وأن يقول: «هذه أمانتي أديتها 
وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة اللهم تصديقاً بكتابك إلى آخر الدعاء» ). 

استحباب استقبال الحجر: 

في مصنف ابن أبي شيبة (۳: ۱۷۲) رقم (111705): حدثنا أبو بكر قال: ثنا عبيد 
الله عن إسرائيل عن جابر عن عطاء ومجاهد ومحمد بن علي وسالم والقاسم أنهم لم 
يكونوا يزاحمون على الحجرء وكانوا يقيمون ساعة مستقبلة. 

ففي قوله: (مستقبلة): إشارة لاستحباب استقبال الحجرء وقد نص الجعفرية على 
استحبابه» وني ذلك يقول ال حل في تحرير الأحكام :١(‏ 087): (ينبغي له أن يستقبل 
الحجر بجميع بدنه). 

استحباب الوقوف عند الحجر: 

في مصنف ابن أبي شيبة (۳: ۱۷۲) رقم (171705): حدثنا أبو بكر قال: ثنا عبيد 
الله عن إسرائيل عن جابر عن عطاء ومجاهد ومحمد بن علي وسالم والقاسم أنهم لم 
يكونوا يزاحمون على الحجرء وكانوا يقيمون ساعة مستقبلة. 

ففي قوله: (يقيمون ساعة) إشارة لاستحباب الوقوف عند الحجرء وقد نص 
الجعفرية على استحبابه» وفي ذلك يقول الحلي في تحرير الأحكام :١(‏ “0/17) وهو يعدد 
ما ينبغي لآتي الحجر: (وأن يقف عنده). أي: عند الحجر. 

المشي مقتصداً أوالرمل في الطواف: 

وردت عن الآل تہ روايتان في هذه المسألة: 

الأولى: المي دون الرمل وهي في مصنف ابن أبي شيبة (۳: ۲۷۷) رقم 
:)۱٤۳(‏ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن أي جعفر أن 
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والثانية: الرمل» وقد رواها ابن أبي شيبة برقم )١5/45(‏ فقال: (نا روح بن عبادة 
عن محمد بن عبد الرحمن العدني قال: رأيت محمد بن علي يرمل بين الركن اليماني 
وا حجر وهو مضطبع). 

والروايتان قولان عند الإمامية» ففي الشرائع :)١99 :١(‏ (والندب خمسة عشر... 
وأن يكون في طوافه داعياً ذاكر الله سبحانه على سكينة ووقار مقتصداً في مشيه وقيل: 
يرمل ثلاثاً ويمشي أربعاً). 

وقد وردت رواية تجوز الأمرين» ففي مصنف ابن أبي شيبة (۳: ۲۷۷) رقم 
:)١5175(‏ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن أبي جعفر قال: 
إن شاء رمل وإن شاء لم يرمل”". 

ليس على آهل مك رمل: 

في مصنف ابن أبي شيبة (۳: )۳۷٤‏ رقم :)١190757(‏ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
زيد بن حباب عن حرب بن شريح أو شريح عن أبي جعفر قال: ليس على أهل مكة 
رمل. 

القائلون من الإمامية بالرمل» لا يقولون به بالنسبة للمكي» وقد أبان عن ذلك 
الشيخ النجفي في جواهر الكلام فقد قال (140-194:1) موضحاً من قال 
بالرمل: ( «و» لكن «قيل» والقائل ابن حمزة فيا حكي عنه «يرمل ثلاثاً ويمشي أربعاً) 
وخاصة في طواف الزيارة» وعن الشيخ في المبسوط ذلك أيضاً في طواف القدوم 
خاصة). 


ثم قال في (۷: 141): (والظاهر من طواف القدوم في عبارة الشيخ هو الذي 


)١(‏ وني الجامع الكاني في فقه الزيدية (۲: :)٠١0‏ (وعن أبي جعفر يه قال: إن رمل فحسن» وإن 


لم يرمل فلا بأسء وقال: قد رمل رسول الله واه وم ينه عنه). 
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يفعل أول ما يقدم مكة واجباً أو ندباً في نسك أولاء كان عليه سعي أولاء فلا رمل في 
طواف النساء و... ولا على المكي» وإن احتمله في حكي المنتهى وعن ظاهر التذكرة» 
وقال في الدروس: ويمكن أن يراد بطواف القدوم الطواف المستحب للحاج مفرداً أو 
قارناً على المشهور إذا دخل مكة قبل الوقوف» كا هو مصطلح العامة» فلا يتصور في 
حق المكي ولا...). 

والحاصل أنه على أي المعنيين فسرنا مراد الشيخ من طواف القدوم الذي يستحب 
لصاحبه معه أن يرمل؛ فليس على أهل مكة رمل كما هو ظاهر. 

التزام أركان البيت الأربعن: 

في مصنف عبد الرزاق (0: 57) رقم (8400): أخبرنا عبد الرزاق عن ابن عيينة 
عن عمار الدهني عن أبي سعيد البكري أن الحسن والحسين أو أحدهما طاف بعد 
العصر واستلم الأركان كلها. 

وفي الإشراف لابن المنذر (۳: ۲۷۲): (وقد روينا عن جابر بن عبد الله وابن الزبير 
وأنس بن مالك وعروة نمم كانوا يستلمون الأركان كلها وروينا ذلك عن الحسن 
وان 

وني الشرائع (1: ۱۹۹) وهو يعدد مندوبات الطواف: (وآن يلتزم الأركان كلها 
وآكدها الذي فيه الحجر والياني). 


الدعاء تحت الميزاب: 
في مصنف ابن ابي شيبة (۳: 7725) رقم (177/81): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 


روح بن عبادة عن محمد بن عبد ال رحمن العبدي قال: رأيت عكرمة بن خالد وأبا 
جعفر وعكرمة مولى ابن عباس يلتزمون ما بين الركن وباب الكعبة ورأيتهم ما تحت 
ا 
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وعند الجعفرية: جاء في مستدرك الوسائل (۳: 72117): باب جواز استدبار المصلي 
في المسجد للمقام » واستحباب اختيار الصلاة في الحطيم » ثم المقام الأول » ثم الحجر 
» ثم ما دنا من البيت ) وذكر تحته روايات منها الرواية الأولى: 

- فقه الرضا ( عليه السلام ) : أكثر الصلاة في الحجرء وتعمد تحت الميزاب» 
وادع عنده كثيرا..). 

أين تصلى ركعتا الطواف؟ 

في مصنف ابن أبي شيبة (۲: ۲۳۸) رقم (80121): حدثنا أبو خالد عن عبد الملك 
قال: رأيت سعيد بن جبير إذا قضى طوافه دخل الحجر فصلى فيه» ورأيت علي بن 

لم تذكر الرواية نوع الطواف هذا أكان واجباً أم مندوباً: 

فإن كان مندوباً: فهو يتوافق مع مذهب الجعفرية» المجوز لصلاة ركعتي الطواف 
المندوب في أي موضع» ففي تحرير الأحكام :١(‏ 085): (لوكان الطواف نفلاً جاز أن 
يصليهم في أي موضع شاء من المسجد). 

وإن كان - الطواف - واجباً: فهو موافق لقول الشيخ الطومي المشهور بشيخ 
الطائفة» و لم يعتمد ا حلي قوله» ففي تحرير الأحكام(١:‏ 587): (يجب أن يصلي هاتين 
الركعتين في المقام» قال الشيخ «قدس سره» في الخلاف :يستحب فعله) خلف المقام» 
فإن لم يفعل وفعل في غيره أجز أه» وليس بمعتمد)”"". 

من زاد في طوافه على السبعت أشواط: 

في مصنف عبد الرزاق (0: )20١‏ رقم (4815): عبد الرزاق عن الأسلمي عن 
جعفر بن محمد عن أبيه أن علياً كان يقول ني الرجل يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص5؟١7١)‏ عن أبيه» عن جده 


عن علي 2# قال: إذا قضى طوافه فليأت مقام إبراهيم صل الله عليه فليصل ركعتين. 
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ثلاثة (كذاء وصوابها: ثانية) أطواف قال: يطوف أربعة عشر”". 

وهو موافق للمقرر عند الجعفرية» ففي الشرائع (1: :)١19‏ (ومن زاد على السبعة 
سهواً أكملها أسبوعين) أي أربعة عشر. 

الشك في الطواف: 

نقل ابن المنذر في الإشراف (۲: ۲۸۲) عن علي ينه - وحكاه إجماعا عمن يحفظ 
قوله - أن من شك في طوافه بنى على اليقين. 

وقد قالت به الإمامية» إلا في حالة واحدة هي شك النقصان في طواف واجب فإنه 
يستأنف» ففي الشرائع (1: :)3٠١‏ (ومن شك في عدده”" بعد انصر-افه» لم يلتفت» 
وإن كان في أثنائه» وكان شاكاً في الزيادة» قطع ولا شيء عليه» وإن كان في النتقصان. 
استأنف في الفريضة» وبنى على الأقل في النافلة). 

فعدم الالتفات للشك بعد الانصراف: بناية على اليقين» وتقديم له على الشك. 

ومثله الشك في الأثناء إن كان في الزيادة (بأن علم أنه لم ينقص ولكن احتمل 
زيادة) فعدم الالتفات للزيادة المشكوك فيهاء بناية أيضاً على اليقين» وتقديم له على 


الشك. 
والبناية على الأقل في شك النقصان في النافلة: بناية أيضاً على اليقين» وتقديم له 
على الشك. 


أعلم. 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص )۲۲١‏ عن أبيه عن جده 
عن علي اه في الرجل ينسى فيطوف ثانية: فليزد عليها ستة حتى تكون أربعة عشر.» ويصلي 
أربع ركعات. 

(۲) أي: الطواف. 
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لو حاضت يوم النحر بعد الطواف تنطر: 

ف صف ابن أن ية( ٤‏ رقم (17180): حدثنا بو بكر قال: ثنا وكيع 
عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن يزيد بن هانئ أن امرأة طافت ثم حاضت يوم النحر 
بعد ما طافت» فسئل الحسن بن على؟ فقال: تنفر. 

وعند الجعفرية: عقد الحر العامل في الوسائل باباً بعنوان: باب أن المرأة إذا طافت 
ثم حاضت جاز لما السعي قبل أن تطهر... وهو الباب رقم(۸۹) من أبواب الطواف» 

وني الشرائع(1: )7١ ١‏ عد الطهارة» من مندوبات السعي. 

الشرب من زمزم بعد الطواف: 

في مصنف ابن أبي شيبة (۳: ۱۸۸) رقم (177210): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
عبد الله بن نمير عن الربيع بن سعد قال: رأيت أبا جعفر طاف بالبيت ثم أتى زمزم 
فاق عد من تد الشقانة فر ت تعناء و أعظن عفرا تفا 

وني شرائع الاسلام ١ :١(‏ قال الحلي عن السعي: (ومقدماته عشرة كلها 
مندوبة: الطهارة» واستلام ا حجر» والشرب من زمزم). 
أمور من جملتها: الشرب من زمزم» وهو الذي فعله الإمام أبو جعفر الباقر كا في رواية 
أهل السنة. 

جواز السعي بين الصطا والمروة راكباً: 

في مصنف ابن أبي شيبة (۳: ۱۷۰) رقم (111457): حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن 
نمير عن الربيع بن سعيد قال: سألت أبا جعفر عن الطواف بين الصفا والمروة فقال: 
لاف وسول الله مله راكنا واا أطوك اکا فطقت أنا وهو راي 
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وفي الشرائع (1: :)73١7‏ وهو يتحدث عن السعي: (والمستحب أربعة: أن يكون 
ماشیاًء ولو كان راكباً جاز» وال مشي طرفيه) 

أي إذا ركب يمشي: 

قيل: طرفي المسعى» أي: أوله وآخره. 

وقيل: طرفي السعي» أي: أول الشوط الأول» وآخر الشوط الأخير. 

أفاده المعلق على الشرائع» نقلاً عن الجواهر. 

لو زاد في سعيه على السبعي أشواط: 

في مصنف عبد الرزاق (0: )20١‏ رقم (4815): عبد الرزاق عن الأسلمي عن 
جعفر بن محمد عن أبيه أن علياً كان يقول في الرجل يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة 
ثلاثة (كذاء وصوابها: ثانية) أطواف قال: يطوف أربعة عشر. 

وهو موافق للمقرر عند الجعفرية» ففي تحرير الأحكام :١(‏ 044) عن السعي: 
(لا يجوز الزيادة على سبعة أشواطء فإن فعله عامداً: أعاد السعيء وإن كان ساهياً: 
طرح الزيادة واعتد بالسبعة» وإن شاء أكمل أربعة عشر شوطاً). 

وقت رمي الجمار: 

في الاستذكار (5: :)٠۳‏ (واختلفوا إذا رماها قبل الزوال في أيام التشريق» فقال 
جمهور العلماء: من رماها قبل الزوال أعاد رميها بعد الزوال» وهو قول مالك 
والشافعي وأصحابب) والثوري وأحمد وأبي ثور وإسحاق» وروي عن أبي جعفر محمد 
بن علي أنه قال: رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها). 

وفي بداية المجتهد (1: 5/7): (وأجمعوا على أن من سنة رمي الجمار الثلاث في أيام 
التشريق أن يكون ذلك بعد الزوال» واختلفوا إذا رماها قبل الزوال في أيام التشر-يق» 
فقال جمهور العلماء: من رماها قبل الزوال أعاد رميها بعد الزوال» وروي عن أبي 
جعفر محمد بن علي أنه قال: رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها). 
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والرواية عن الباقر يغه في مصنف ابن أبي شيبة (۳: )۳۲١‏ رقم :)١40/41/(‏ 
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي عن عطاء بن السائب 
قال: رأيت أبا جعفر رمى الجمرة قبل طلوع الشمس» وكان عطاء وطاووس ومجاهد 
والنخعي وعامر وسعيد بن جبير يرمون حين يقدمون أي ساعة قدموا لا يرون به 
ا 

وفي الشرائع (1: 5 :)7١‏ (ووقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها). 

هل يشرع التكبير أيام التشريق عقيب النوافل؟ 

في الكنى والأساء للدولابي رقم :)١5177(‏ سمعت العباس بن محمد الدوري» 
قال: سمعت يحيى بن معين يقول: حدثنا معن بن عيسى القزاز» قال: حدثنا أبو وهبة 
رزيق» قال: رأيت أبا جعفر محمد بن علي يكبر بمنى في أيام التشريق خلف النوافل. 

والتكبير بمنى عقيب النوافل عن أهل البيت مروي عند الجعفرية من طرقهاء 
وموافق لأحد القولين عندهم في المسألة» ففي مختلف الشيعة - عن هذه المسألة - 
قال العلامة الحلي(۲: :)۲۷١‏ (قال الشيخ: التكبير ليس بمسنون عقيب النوافل» 
ولافني غير أعقاب الصلوات» وقال ابن الجنيد: إنه عقيب الفرائض واجب» 
وعقيب النوافل مستحب). 

وقال البحراني في كتابه الحدائق الناضرة :٠١(‏ ۲۸۷) عن هذه المسألة:(أقول: لا 
يخفى أن جملة من الروايات قد صرحت بالاستحباب بعد النوافل (ثم ذكرها وذكر ما 
يعارضها) ثم قال :٠١(‏ ۲۸۸): (وبالجملة فالظاهر من الأخبار هو ما ذكره ابن الجنيد 


)١(‏ وني الجامع الكافي في فقه الزيدية (7: :)١57‏ (وروي عن أبي جعفر يه الرخصة في رمي 
الجهار قبل الزوال). 

وني مسند الإمام زيد بن علي١ص‏ ۲۲۸) عن أبيه عن جده عن علي م قال: أيام الرمي يوم النحرء 
وهو يوم العاشر يرمي فيه جمرة العقبة بعد طلوع الشمس... 
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من الاستحباب عقيب النافلة» وحينئذ يحمل النفي في صحيحة داود بن فرقد على نفى 
تأكد الاستحباب مثل الفريضة). 

صمن التكبير بمنى: 

في مصنف ابن أبي شيبة (۱: 540) رقم (07601): حدثنا يزيد بن هارون قال: 
حدثنا شريك قال: قلت لأبي إسحاق: كيف كان يكبر علي وعبد الله قال: كانا يقولان: 
الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبرء ولله الحمد. 

وفي شرائع الإسلام :)3١5 :١(‏ (والتكبير بمنى مستحب» وقيل: واجب. 

وصورته: الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر على ما هداناء والحمد 
لله على ما أولانا ورزقنا من مبيمة الأنعام). 

وقت خروج الإمام من مثى: 

قال الإمام الشافعي في الأم (۷: :)٤١١‏ (وقال محمد بن علي: السنة أن يغدو 
الإمام من منى إذا طلعت الشمس). 

وهو موافق للمقرر عند الجعفرية: ففي تحرير الأحكام (507:1): (والإمام لا 
يخرج من منى حتى تطلع الشمس). 

محل هدي المحصر: 

في النكت والعيون (1: :)٠٤١‏ (وفي محل هدي المحصرء ثلاثة أقاويل: 

أحدها: حيث أحصر من حل أو حرم» وهذا قول ابن عمرء والمسور بن خرمة» 
وهارون بن الحكم» وبه قال الشافعي. 

والقول الثاني: أنه الحرم» وهو قول علي» وابن مسعود ومجاهد» وبه قال 
أبو حنيفة). 

وني الشرائع 0١ :١(‏ والمحصر... ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله وهو منى إن 
كان عاضا ا ر 
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قتل المحرم للحيي: 

في التمهيد :٠١(‏ 11/5): (وقد ثبت عن النبي ئي من حديث أب هريرة وغيره أنه 
أباح للمحرم قتل الحية» وهو قول عمر وعلي وجمهور العلماء)”". 

وني الشرائع(١: )7١7‏ عن المحرم: (ولا بأس بقتل الأفعى) وعرفها المعلق السيد 
صادق الشيرازي بقوله: (الحية الكبيرة). 

فقتل المحرم للغراب: 

في مصنف ابن آبي شيبة (۳: 57*0) رقم :)۱٥۷۳۹(‏ حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم 
بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي قال: يقتل المحرم الغراب”". 

وني الشرائع (1: :)73١17‏ (ولا بأس بقتل... وبرمي الحدأة والغراب رمياً). 

فقد يفهم من قوله: (برمي... رمياً) أن الغراب يرمى ولا يقتل. 

ولكني وجدت في كتاب وسائل الشيعة (9: )74٠‏ نقلاً عن بعض نسخ فقه 
الرضا قوله: (ولا بأس في قتل الحية والعقرب والفأرة والحدأة والغراب والكلب 
العقورء وقد رخص «ع» في قتلهن في الحل والحرم). 

وف الوسائل أيضا(17+١171)‏ يا ب كراهة قل المدهد و... وتجواز قعل الغرات 
والحدأة» وقد ورد تحته رواية عن النبي وة يقول فيها: (خمس فواسق يقتلن في الحل 
والحرم الغراب والحدأة و...). 


في قتل النعامت بدنت: 
في الإشراف(7: 775): (روينا عن عمر...وعلي بن أبي طالب...قالوا: على من 
قتل نعامة وهو محرم بدنة من الإبل). 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص ۲۳۸) عن أبيه عن جده 
عن علي به قال: يقتل المحرم من الحيات الأسود. والأفعى والعقرب والكلب العقورء 
ويرمي الخراب» ويقتل من قاتله. 

(۲) وني الجامع الكافي في فقه الزيدية (۲: 417 7): (وعن علي يه وأبي جعفر وغيرهم قالوا: يرمي 
الغراب رمياً). 
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وني المغني (۳: ٤٩‏ 0): (واستثنى النعامة من الطائر لأا ذات جناحين وتبيض 
فهي كالدجاج والأوز وأوجب فيه بدنه؛ لأن عمر وعلياً و... حكموا فيها ببدنة). 

وحكاه عن علي أيضاً ابن حزم في المحلى (۷: 70111" . 

وفي الشرائع :)٠١ :١(‏ (النعامة وفي قتلها بدنة). 

في قتل المحرم للظبي شاة: 

في مصنف عبد الرزاق (5: 07 5) رقم (۸۲۳۸): عبد الرزاق عن إسرائيل عن 
سماك بن حرب عن عكرمة أن رجلاً أصاب ظبياً وهو حرم فأتى علياً فسأله. فقال: 
أهد كبشا من الغ 7 . 

وني الشرائع(١: :)3١5‏ (في قتل الظبي شاة). 

بيضن النعامت: 

في مصنف عبد الرزاق :٤(‏ 477) رقم (8700): أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا 
معمر عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير قال: أخبرني عكرمة عن ابن عباس قال: 
قضى علي في بيض النعام يصيبه المحرم ترسل الفحل على إبلك فإذا تبين لقاحها 
سميت عدد ما أصبت من البيض فقلت: هذا هدي ثم ليس عليك ضبان ما فسد. 

قال ابن عباس: فعجب معاوية من قضاء علي» قال ابن عباس: وهل يعجب 
معاوية من عجب ما هو إلا ما بيع به البيض في السوق يتصدق به. 

وفي مصنف عبد الرزاق (5: )57١‏ رقم (۸۲۹۲): عبد الرزاق عن معمر عن 
مطر الوراق عن معاوية بن قرة أن رجلاً من الأنصار أوطأ أدحى نعامة وهو محرم 
يعني عشها فكسر بيضة فسأل علياً فقال: عليك جنين ناقة أو قال: ضراب ناقة فخرج 
الأنصاري فآتى النبي بيا فأخبره فقال النبي بي قد سمعت ما قال علي ولكن هلم إلى 
)١(‏ وني الجامع الكافي في فقه الزيدية (7: 58 7): (وفي النعامة يذكر عن علي أن فيها بدنة). 


(؟) وني الجامع الكافي في فقه الزيدية (؟: 58 7): (وذكر عن علي يه أنه قال: في الضبي شاة 
سي وفي الضبع شاة). 
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الرخصة صيام أو إطعام مسكين”". 

وفي الشرائع :)75١5 :١(‏ (في كسر بيض النعام إذا تحرك فيها الفرخ بكارة من 
الإبل لكل واحدة واحد» وقبل التحرك فحولة الإبل في إناث منها بعدد البيض فا نتج 
فهو هدي» ومع العجز عن كل بيضة شاة ومع العجز إطعام عشرة مساكين فإن عجز 
صام ثلاثة أيام). 

قتل المحرم الحمام: 

في مصنف عبد الرزاق (5: 5148) رقم :)۸۲۸١(‏ عبد الرزاق عن ابن مجاهد عن 
أبيه عن عطاء عن علي بن أبي طالب وسئل عن رجل حرم أصاب حمامة من حمام الحرم 
فقال: يحكم به ذوا عدل منكم قال: شاة» ثم يحكم في كل بيضة درهه'”". 

وفي الشرائع (1: 515): (الحام وهو اسم لكل طائر هدر ويعب الماء» وقيل: 
مطوق» وني قتلها شاة على المحرم). 


)١(‏ وني الجامع الكافي في فقه الزيدية (7: 7057): (قال محمد: وروي عن علي يه في بيض النعام 
يصيبه المحرم: ترسل الفحل على إبلك فإذا تبين حملها سميت عدد ما أصبت من البيض» 
فقلت: هذا هدي» وليس عليك ضانها فما صلح من ذلك كما صلح وما فسد منها فليس عليك» 
كا أن البيض منه ما يصلح ومنه ما يفسد. 

وروي أن علياً 4 سئل عن بيض النعام؟ فقال فيه» فقال فيه رسول الله © قد سمعت ماقال 
علي» ولكن هلم إلى الرخصة عليك في كل بيضة صوم يوم أو إطعام مسكين). 

كذا جاءت العبارة: (فقال فيه» فقال فيه رسول الله...) وفيها خللء وفيا نقلناه عن مصادر أهل 
السنة أعلاه ما يصلحه. 

(؟) وفي الجامع الكاني في فقه الزيدية (۲: :)۲٤۹‏ (قال محمد: وفي الطير والحمام يعني المزجلة 
والرواعب ونحوهاء وني حمام الحرم والقمري والهدهد والحجل واليعاقيب وأشباه ذلك شاة 
شاة» ذكر ذلك عن علي يه أن عليه في كل واحد من ذلك شاة). 
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كسر المحرم بيض الحمام في الحرم 
في مصنف عبد الرزاق )٤۱۸:٤(‏ رقم (87/5): عبد الرزاق عن ابن مجاهد عن 


أبيه عن عطاء عن علي بن أبي طالب وسئل عن رجل حرم أصاب حمامة من حمام الحرم 
فقال: يحكم به ذوا عدل منكم قال: شاة» ثم يحكم في كل بيضة درهم. 

ففي آخر الرواية:أن في كل بيضة درهماً. 

وقد جاءت رواية أخرى في مصنف عبد الرزاق (5: )57١‏ رقم :)۸۲۹١(‏ عبد 


الرزاق عن ابن مجاهد عن أبيه وعن عطاء عن علي بن أبي طالب قال: في بيضتين 


٠ درم‎ 

وني شرائع الإسلام )5١5 :١(‏ عن الحمام: (وفي بيضها إذا تحرك الفرخ همل» 
وقبل التحرك على المحرم درهم). 

فقتل المحرم جرادة: 


في المحلى (۷: ١‏ 715): (ومن طريق ابن أبى شيبة عن وكيع عن إسرائيل عن جابر 
عن محمد بن علي» وعطاء» وطاووس» ومجاهد. قالوا كلهم: في الجرادة ليس فيها في 
الخطأ شيء» فإن قتلها عمداً أطعم شيئاً)”". 

وني الشرائع (517:1): (في قتل الجرادة تمرة» والأظهر كف من طعام... وني قتل 
الكثير من الجراد دم شاة» وإن لم يمكنه التحرز من قتله بن كان على طريقه فلا إثم ولا 
كفارة). 


)١(‏ وني الجامع الكافي في فقه الزيدية (؟: ٤‏ 75): (قال القاسم يه ومحمد في فرخ الطير أصابه 
المحرم: يذكر عن علي يه قال: في كل فرخ ولد شاة» وقال محمد: إذا أصاب المحرم فرخ طائر 
فعليه دم» وذكر عن علي عه قال: عليه ولد شاة» وقيل: يتصدق بدرهم). 

(۲) ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص )عن أبيه عن جده 


عن علي لَه قال: في النعامة بدنة...وفي الجرادة قبضة من طعام. 
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من دل على صيد فقتل ضمنه: 

في الإشراف (۳: 5 7): (واختلفوا في حرم دل حلالاً على صيد فقتله» فروى عن 
علي وابن عباس أنه| قالا: عليه الجزاء...). 

وفي التمهيد :7١(‏ 155): (واختلفوا في المحرم يدل المحرم أو الحلال على الصيد: 
فأما إذا دل المحرم الحلال على الصيد فقال مالك والشافعي وأصحابه|: يكره له ذلك 
ولا جزاء عليه» وهو قول ابن الماجشون وأبي ثور ولا شيء عليه» وقال المزني: جائز أن 
يدل المحرم الحلال على الصيدء وقال أبو حنيفة وأصحابه: عليه الجزاء» قال أبو 
حنيفة: ولو دله في الحرم لم يكن عليه جزاء» وقال زفر: عليه الجزاء في الحل دله عليه أو 
الحرم وبه قال أحمد وإسحاق وهو قول علي وابن عباس وعطاء). 

وفي الشرائع :)35١4:1(‏ (من دل على صيد فقتل ضمنه) 

ذبح الصيد في الحرم كالميتى: 

في سنن البيهقي الكبرى (5: )١945‏ رقم (4۷۲۳): وأخبرنا أبو سعيد ثنا أبو 
العباس ثنا الحسن ثنا أبو أسامة عن حماد بن زيد قال: سئل عمرو بن دينار عن محرم 
ذبح صيداً؟ قال: يأكله وعليه الجزاء إلقاؤه فساد...وفي رواية ابن أبي ليل عن عطاء أن 
عائشة والحسين بن علي وعبد الله بن عمر ته قالوا في الصيد يذبح بمكة: لا يؤكل؛ 
قيل: فما يصنع به؟ قال: يطرح بمنزلة الميت... 

وترك الصيد الذي يذبح بمكة» وعده كالميته» موافق للمقرر عند الجعفرية» ففي 
الشرائع (1: :)757١‏ (ولو ذبح المحل في الحرم صيداً كان ميتة). 

إدخال الصيد مذيوحاً إلى الحرم: 

في سنن البيهقي الكبرى (0: 454 (وفي رواية أخرى عن الحجاج عن عطاء أن 
عائشة وابن عباس والحسن أو الحسين كرهوا ذبح الصيد بمكة ول يروا بأساً أن يدخل 
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ا 

وعند الجعفرية جاء في الشرائع 0١ :١(‏ (ولو ذبحه في الحل وأدخله الحرم؛ لم 
يحرم على المحل» ويحرم على المحرم). 

ما يترتب على الوطء في الحج: 

وتحت باب: في الرجل يواقع أهله وهو محرم: جاء في مصنف ابن أبي شيبة (۳: 
٤‏ ) رقم (۱۳۰۸۳): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم عن 
علي قال: على كل واحد منههم| بدنة» فإذا حجا من قابل تفرقا من المكان الذي أصابه|. 

وفي المجموع(۸: 0544 - 44 0): (قال المصنف جلة: (وإن وطأ في العمرة أو في 
احج قبل التحلل الأول فقد فسد نسكه» ويجب عليه أن يمضى في فاسده» ثم يقضي.؛ 
لما روي عن عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وآبي 
هريرة تہ أنهم أوجبوا ذلك» وهل يجب القضاء على الفور أم لا؟ فيه وجهان: 
أحدهما:أنه على الفور» وهو ظاهر النصء لما روي عن عمرء وعلي» وابن عمر» وابن 
عباس» وعبد الله بن عمرو بن العاصء وأبي هريرة» آم قالوا: يقضى من قابل. 

والثانى: أنه على التراخي... 

وهل يجب عليه أن يفترقا في موضع الوطء فيه وجهان: 

أحدهما: يجب لما روي عن عمر وعلي وابن عباس تہ : أنهم قالوا: يفترقان 
ولأن اجتماعها في ذلك المكان يدعو إلى الوطئ فمنع منه. 

والثاني: لا يجب وهو ظاهر النص ك| لا يجب في سائر الطريق. 

ويجب عليه بدنة لما روي عن علي يه أنه قال: على كل واحد منهما بدنة» فإن لم 
يجد فعليه بقرة؛ لأن البقرة كالبدنة؛ لأنها تجزئ في الأضحية عن سبعة» فإن لم يجد لزمه 


:۲( وقد حكت كتب الزيدية نحو ما حكت كتب آهل السنة» ففي الجامع الكافي في فقه الزيدية‎ )١( 
(مسألة: إذا صاد الحلال صيداً في الحل وذبحه في الحرم هل يؤكل؟...‎ 4 
وروی محمد بإسناده عن الحسين بن علي يه وأبي جعفر يه وعائشة» وابن عمرء أنهم كرهوه).‎ 
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سبع من الغنم» فإن لم يجد قوم البدنة دراهم» والدراهم طعاماً وتصدق به. فإن لم يد 
الطعام صام عن كل مد يوماً)”". 

وني الشرائع (۲۲۲:۱): (فمن جامع زوجته في الفرج قبلاً أو دبراً عامداً عالماً 
بالتحريم فسد حجه. وعليه إتمامه» وبدنة» والحج من قابل... وعليهما أن يفترقا إذا 
بلغا ذلك المكان حتى يقضيا المناسك» إذا حجا على تلك الطريق). 

في تقبيل المحرم دم: 

في مصنف ابن أبي شيبة (۳: ۱۳۸) رقم (۱۲۸۲۱): حدثنا أبو بكر قال: ثنا 
شريك عن جابر عن بي جعفر عن علي قال: إذا قبل المحرم امرأته فعليه دم. 

وفي المجموع (۸: °( : (قال المصنف جنم له : ويحرم عليه المباشرة ف فيا دون الفرج؛ 
لأنه إذا حرم عليه النكاح فلأن تحرم المباشرة وهي أدعى إلى الوطء أولى» وتجب به 
الكفارة؛ لما روي عن على + لنت أنه قال:من قبل امرأة وهو حرم فليهرق دماً)”". 


)١(‏ وني الجامع الكافي في فقه الزيدية (7: ۲۸۷): (قال محمد: روي عن أبي جعفر وزيد بن علي 
يكل وابن عمر» وإبراهيم النخعي» وغيرهم أنهم قالوا: إذا جامع المحرم امرأته بعدما قضى 
المناسك كلها إلا الطواف الواجب يوم النحر فقد أفسد حجه وعليه دم لما أفسد من حجه وعليه 
الحج من قابل). 

وني مسند الإمام زيد بن علي (ص 7775) عن أبيه عن جده عن علي لَه قال: إذا واقع الرجل 
امرأته وهما محرمان تفرقا حتى يقضيا نسكهماء وعليه| الحج من قابل فلا ينتهيان إلى ذلك المكان 
الذي أصابا فيه الحدث إلا وهما حرمان» فإذا انتهيا إليه تفرقا حتى يقضيا نسكههماء وينحر كل 
واحد منههما هدياً. 

ورواه من طريق زيد حفيده الإمام أحمد بن عيسى في الأمالي (ص 071/94). 

ار لسر رك مرو عي رح فرع ا 





وابن عباس» وأبي جعفرء وعبدالله بن الحسن !١‏ لا » وسعيد بن جبيرء وعطاء» وطاووس» 
والحسن» والشعبي» والحكم» وشريك» وأبي حنيفة» وأصحابهم أنهم قالوا: إذا قبل المحرم 
امرأته أهراق دماً). 
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وهو موافق للمقرر عند الجعفرية» ففي الشرائع :١(‏ 3575): (... ولو قبل امرأته 
كان عليه شاة» ولو كان بشهوة كان عليه جزور...). 

عفد المحرم فاسد: 

في مصنف ابن آبي شيبة (۳: )۱٥۲‏ رقم (۱۲۹۷۲): حدثنا أبو بكر قال: ثنا جابر 
بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه أن عمر وعلياً قالا: المحرم لا ينكح ولا ينكح» فإن 
نكح فنکاحه باطل. 

وني التمهيد (1: 15 (وروى قتادة عن الحسن سمعه يحدث عن علي بن آبي 
طالب قال: أيها رجل نكح وهو حرم فرقنا بينه وبين امرأته). 

وفي المحلى (۷: ۱۹۹) قال ابن حزم: (وروينا عن علي بن أبى طالب لا يجوز نكاح 
الحرم إن نكح نزعنا منه امرأته. وهو قول سعيد بن المسيب: وبه يقول مالك. 
والشافعي» وأبو سليمان» وأصحابهم). 

وقال النووي في المجموع (۸: 71 5): (فرع: في مذاهب العلماء في نكاح المحرم: 
قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يصح تزوج المحرم ولا تزويجه» وبه قال جماهير العلماء من 
الصحابة والتابعين فمن بعدهم» وهو مذهب عمر بن الخطاب» وعثان» وعلي» وزيد 
بن ثابت» وابن عمرء وابن عباس» وسعيد بن المسيب» وسليان بن بشار» 
والزهري) 

وفساد العقد موافق لمذهب الإمامية» ففي الشر.ائع (۲: 017): (إذا عقد المحرم 
على امرأة عالماً بالتحريم حرمت عليه أبداًء ولو كان جاهلاً فسد عقده» وم تحرم). 


)١(‏ وني أصول الأحكام لأحمد بن سليمان الزيدي (۳: ۲۹): (۱۷۳ خبر: وعن جعفر بن محمدء عن 
أبيه: أن علياً ايه وعمر قالا: لاينكح المحرم ولاينكح فإن نكح فنكاحه باطل)» وهو في أمالي 
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وجوب العمرة: 

في تفسير الطبري (۳: :)١7 - ١١‏ حدثنا ابن بشار قال: أنبأنا محمد بن بكر قال: 
حدثنا ابن جريج قال: قال علي بن حسين وسعيد بن جبير - وسئلا -: أواجبة العمرة 
على الناس؟ فكلاهما قال: ما نعلمها إلا واجبة ك قال الله: وَأَيَمُوا لح ولعب َء € 
[البقرة:95١1]...‏ 
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قال أبو جعفر: فتأويل هؤلاء ني قوله تبارك وتعالى: ‏ وَأَيَمُالَفَجَوَالْمْسَليَوْ © 
[البقرة:47١]‏ أنبها فرضان واجبان أمر الله تبارك وتعالى بإقامتهما كما أمر بإقامة الصلاة 
وأا فريضتان وأوجب العمرة وجوب الحج وهم عدد كثير من الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم من الخالفين كرهنا تطويل الكتاب بذكرهم وذكر الروايات عنهم وقالوا: 
معنى قوله: ( وَأَيَمُوا للج وَالْعمرَةَوٌ © [البقرة:195] وأقيموا الحج والعمرة ذكر بعض من 
قال ذلك: حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا عمرو بن حماد قال: حدثنا أسباط عن 
السدي قوله: ( وَأَيَمُوا للج وَالْعمرَةاَوٌ © [البقرة:153] يقول: أقيموا الحج والعمرة. 

حدثنا أحمد بن حازم قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا اسرائيل عن ثوير عن أبيه 
عن علي: وأقيموا الحج والعمرة للبيت ثم هي واجبة مثل الحج. 

وفي زاد المسير(١: :)۱۸٠١‏ (وممن ذهب إلى أن العمرة واجبة» عل وابن عمرء 
وابن عباس» والحسن» وابن سيرين» وعطاء» وطاووس» وسعيد بن جبیر» ومجاهد» 
وأحمدء والشافعي» وروي عن ابن مسعود» وجابر» والشعبي» وإبراهيم» وأبي حنيفة» 
ومالك» أنها سنة وتطوع)”". 


)١(‏ وني الجامع الكافي في فقه الزيدية(۲: 517): (قال علي بن أبي طالب صل الله عليه: هما واجبان 
يعني الحج والعمرة؛ لأن الله + يقول: وأتموا احج والعمرة لله. 

.. وروي عن علي ب وابن عباس وابن عمر وعائشة وعن علي بن الحسين يه وسعيد بن جبير 

ومجاهد وعطاء وطاووس والحسن وابن سيرين أنهم قالوا: العمرة واجبة...وعن عبدالله بن 
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وفي شرائع الإسلام :١(‏ ۲۲۷): (وشرائط وجوبها: شرائط وجوب الحج»ومع 
الشرائط تجب في العمر مرة). 

استحباب العمرة المطردة في كل شهر: 

في مصنف ابن أبي شيبة (۳: ۱۲۹) رقم (171/760 ): حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن 
علية عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قال علي: في كل شهر عمرة» وقال سعيد بن 

وني سنن البيهقي الكبرى (5: 5 75) رقم :)85031١0(‏ أخبرنا أبو زكريا بن أبي 
إسحاق ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنباً الربيع بن سليمان أنباً الشافعي أنبأ بن 
عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن علي بن أبي طالب انه قال: في كل شهر عمرة. 

وفي المجموع (۸: ۲۳۷ - ۲۳۸): (فرع: في مذاهبهم في تكرار العمرة في السنة» 
مذهبنا أنه لا يكره ذلك بل يستحب» وبه قال أبو حنيفة وأحمد وجمهور العلماء من 
السلف والخلف» ومن حكاه عن الجمهور الماوردي والسرخسي. والعبدري» وحكاه 
ابن المنذر عن علي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس وأنس وعائشة وعطاء 
وغيرهم وہ )0 . 

وعند الجعفرية جاء في شرائع الإسلام :١(‏ ۲۲۸): (ويستحب: المفردة في كل 
شهر» وأقله عشرة أيام). 


سلمة» عن علي صل الله عليه: وأتموا ا لحج والعمرة لله قال: إتهامه) إفرادهما مؤتنفتان من 
أهلك). 

)١(‏ وني الجامع الكافي في فقه الزيدية (۲: :)۲٠۸‏ (وروي عن علي صلى الله عليه أنه قال: اعتمر في 
كل شهر» وليس ذلك عندنا على الحضرء وقد اعتمر علي بن الحسين يه في شهر واحد ثلاث 
عمرء وروي عن علي طن قال: اعتمر في الشهر مراراً إن أطقت). 
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قتال العد وبالئار: 

في فتح الباري (7: :)٠١١‏ (واختلف السلف في التحريق: فكره ذلك عمر وابن 
غبلاس وغ رهما مطلقاء سواء كان ذلك يسبب كفرء أو فى حال مقائلة؛ أو كان 
قصاصاًء وأجازه علي وخالد بن الوليد وغيرهما). 

وني جامع الوفاق والخلاف للقمي (۲۲۷): (ويجوز قتال العدو بكل ما يرجى به 
الفتح من نار ومنجنيق وغيرهما). 

حرمت التمثيل: 

في سنن البيهقي الكبرى (۸: 1487) رقم (119775 ): أخبرنا أبو بكر أحمد بن 
الحسن القاضي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنباً الربيع بن سليان أنبأ الشافعي آنباً 
إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علياً نغ قال في ابن ملجم بعد ما 
ضربه: أطعموه واسقوه» وأحسنوا أساره» فإن عشت فأنا ولي دمي أعفو إن شئت وإن 
شئت استقدت» وإن مت فقتلتموه فلا تمثلوا. 

والشاهد هنا: هو قوله: (فلا تمثلوا). 

وفي الشرائع(١:‏ 115): (ولا يجوز التمثيل بهم). 

قتل الأسير صبراً”"': 

في مجمع الزوائد (5: ١؟1١)‏ رقم :2230٠١17(‏ وعن ابن عباس قال: نادى رسول 
الله 4 أسارى بدر وكان فداء كل رجل منهم أربعة آلاف» وقتل عقبة بن أبي معيط قبل 
الفداء» قام إليه علي بن أبي طالب فقتله صبراً قال: من للصبية يا حمد؟ قال: النار. 


)١(‏ في المصباح المنير(77١):‏ (كل ذي روح يوثق حتى يقتل فقد قتل صبراً)» ونقل المعلق على 
الشرائع عن الجواهر نحو هذا التعريف. 
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رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح. 

وعند الإمامية: جاء في الشرائع :١(‏ (ويجب أن يطعم الأسير... ويكره: 
قتله صبراً). 

وليس ما ذكرناه عن الإمامية من كراهية القتل صبراً بمخالف لا رواه أهل السنةه 
من أن الإمام علي غه قتل عقبة بن أبي معيط صبرأًء لأمرين: 

الأول: أن المكروه جائز الفعل كا هو مقرر في علم أصول الفقه؛ ولذلك فقد عقد 
الحر العاملي هذه المسألة باباً في وسائله بعنوان:(باب جواز القتل صبراً على كراهية) 
هو الباب رقم (57) من أبواب جهاد العدو وما يناسبه. 

والثاني: أن ذلك الفعل مستثنى» وخاص بعقبة لما كان منه؛ ولذلك فالإمامية 
يثبتون ما نقله هل السنة في هذه المسألة» ففي تذكرة الفقهاء (9: :)١14‏ (ويكره قتل 
من يجب قتله صبراً من الأسراء وغيرهم» ومعناه: أنه يحبس للقتل» فإن أريد قتله. قتل 
على غير ذلك الوجه؛ لقول الصادق به - في الصحيح -: لم يقتل رسول الله صلى 
الله عليه وآله رجلاً صبراً قط غير رجل واحد: عقبة بن أبي معيط). 

ثم وجدت رواية تؤيد كراهة الإمام علي جيف لقتل الأسير صبراًء ففي مصنف عبد 
الرزاق )١14 :1١(‏ رقم )١18097(‏ عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن 
أبي فاختة قال: حدثني جار لي قال: أتيت علياً بأسير يوم صفين» فقال لي: أرسله لا أقتله 
صبراً إني أخاف الله رب العالمين» أفيك خير بايع» وقال للذي جاء به: لك سلبه. 

حمل رأس الكافر من المعركن: 

روى القطيعي في جزء الألف دينار برقم :)7١05(‏ حدثنا محمد بن يونس قال: 
حدثنا حسين بن الحسن الأشقر قال: حدثنا ابن قابوس بن أبي ظبيان» عن أبيه» عن 
جده» عن علي جه قال: آتيت النبي اة بريأس مرحب. 

وهو موافق للمقرر عند الإمامية» حيث يجوزون حمل رأس الكافر إن كان في مله 
نكاية في العدو» كأن يكون رأساً في الكفار» وإلا فإنه يكره» وفي ذلك يقول الشهيد 
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الثاني في مسالك الأفهام (۳: “47): (قوله: وحمل رأسه من المعركة» أي: حمل رأس 
الكافر المقتولء المدلول عليه بالمقام» ولو كان في حمله نكاية للكفار لم يكره). 

وني جواهر الكلام (177:71): («و» كذا يكره «حمل رأسه» أي: الكافر 
المقتول«من المعركة»؛ لكونه تمثيلا أو كالتمثيل؛ ولإشعار عدم نقل رأس كافر قط إلى 
رسول الله صلى الله عليه بمرجوحيته في الجملة؛ وللخوف من فعل مثله بالمؤمن» من 
أن الحكم مما يتسامح فيه» نعم لو كان في نقله نكبة للكفار وقوة للمسلمين أمكن 
زوالهاء ولعله لذا حمل رأس أبي جهل» بل في بعض الأخبار: حمل أمير المؤمنين عَلْنَهم 
رأس عمرو بن عبد ود والله العالم). 

وما بين المعكوفتين كلام صاحب المتن: شرائع الإسلام. 

التطريق بين الأم وولدها: 

في مصنف ابن أبي شيبة (5: )٥۲۷‏ رقم (737/75): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر وعطاء ومحمد بن علي قالوا: لا باس أن 
يفرق بين المولدات: 

وفي مصنف ابن آبي شيبة (5: )٥۲۸‏ رقم (۲۲۸۲۷): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
شريك عن جابر عن عامر وأبي جعفر | كرها التفريق بين السبايا فأما المولدون فلا 
ا 00 
سحيو 8 . 

وفي تذكرة الفقهاء(9: ۱۷۳): (وإنما تكره التفرقة بين الأم والولد الصغير» فإذا 
بلغ سبع سنين جازت التفرقة» قاله الشيخ... وقال بعض علائنا: إذا استغنى الولد 
عن الأم جازت التفرقة). 


)١(‏ وما جاء عند الزيدية: ما في أمالي الإمام أحمد بن عيسى (177:1): (وعن جبارة بن المغلس 
قال: حدّئنا قيس» عن جابر» عن أبي جعفر» والشعبي وعطاء» قالوا: لابأس أن يفرق بين 
المولدات وآبا تهن). 
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وفيه (4: 17/5): (وتجوز التفرقة بين البالغ وأمه إجماعاً). 


عدم بيع أرض السواد: 
في أحكام أهل الذمة :١(‏ ۲۹۹): (وحدثنا" أبو نعيم عن سعيد بن سنان عن 


عنترة قال: سمعت علياً يقول: إياي وهذا السواد). 

وني الأموال للقاسم بن سلام: 

رقم :)۱۹١(‏ حدثنا يزيد بن هارون» عن المسعودي» عن أبي عون الثقفي» قال: 
أسلم دهقان”" على عهد علي» فقام علي «لننه » فقال: أما أنت فلا جزية عليك» وأما 
أرضك فلنا. 

ورقم :)١191(‏ حدثني سعيد» عن سليمان» عن قران بن تمام» عن ابي سنان» عن 
عنترة» قال: قال علي انه : لقد ممت أن أقسم مال هذا السواد» فيمر أحدهم 
بالقرية فيتغدى فيها أو يتعشى» ويقول: قريتي. 

ورقم (۱۹۲): وحدثنا قبيصة» عن سفيان» عن سلمة بن كهيل» عن ثعلبة بن 
يزيد الحماني» قال: بلغ علياً أنه عن السواد فساد فقال: من يتتدب؟ فانتدب له 
ثلاثماثة» فقال: « لولا أن تضرب وجوه قوم عن مياههم لقسمت السواد بينهم « 

وقد علق الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام على رواياته الثلاث بقوله: (قال أبو 
عبيد: فلم يقل علي للدهقان: وأما أرضك فلناء ثم يرى قسم السواد إلا وهو عنده فيء 
للمسلمين دون الآخرين). 

وني تحرير الأحكام (7: 177): (أرض السواد: وهي الأرض المغنومة من الفرس 
التي فتحها عمر وهي سواد العراق). 

ثم ذكر حدها ومساحتهاء ثم قال (۲: 17): (قال الشيخ: والذي يقتضيه المذهب 
أن هذه الأرض وغيرها من البلاد التي فتحت عنوه يخرج خمسها لأربابة» والأحماس 


)١١‏ القائل هنا هو: أبو عبيد في الأموال. 
(؟) الدَهْقَان بكسر الدال وضمها: رئيس القّزية ومُقدّم لاء وأصحاب الزراعة» وهو مُعَدَّبٌ. 
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الباقية للمسلمين قاطبة» لا يصح التصرف فيه ببيع ولا هبة ولا إجارة ولا إرث...). 
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إجراء العطاء للمولود: 

في الأموال للقاسم بن سلام رقم (444): وحدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن 
عبد الله بن شريك عن بشر بن غالب» قال: سئل الحسين بن علي: متى يجب سهم 
المولود؟ قال: إذا استهل» قيل: فعلى من فداء الأسير؟ قال: على الأرض التي يقاتل 
عنها. 

وكان الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام قد روى نحو هذه الرواية وبالسند نفسه 
عن الإمام الحسن بن علي رضوان الله عليهما برقم (۲۹۸) وعلق عليها بقوله: (قال 
أبو عبيد: فقد يكون معنى قوله: إذا استهل» يعني أنه يستحق الفداء ويستحق 
العطاء). 

وقال أبو عبيد في الرواية رقم ("601): وحدثنا عبد الرحمن» عن سفيان» عن أبي 
الحجاف» عن رجل من خثعم» قال: ولد لي ولد فأتيت علياًء فأثبته في مائة. 

وتحت رقم (205) قال: وحدثنا ابن أبي عدي» عن سفيان بن سعيد» عن زهير بن 
ثابت أو ابن أبي ثابت» عن ذهل بن وس» عن تيم بن مسيحء قال: أتيت علياً بمنبوذ 
فآثبته في مائة. 

وفي مصنف عبد الرزاق (۷: ٠‏ 55) رقم :)۱۳۸١١(‏ عبد الرزاق عن الثوري عن 
زهير بن أبي ثابت عن ذهل بن أوس عن تميم أنه وجد لقيطاً فأتى به إلى علي فألحقه 
عل عل 

وإعطاء المولود مقرر عند الجعفرية» ففي تحرير الأحكام (۱۹۸:۲): (يحصي 
الإمام المقاتلة وهم البالغون» ويحصي الفرسان والرجالة» والذرية والنساء ليعلم قدر 


)١(‏ ومن كتب الزيدية: جاء في أمالي الإمام أحمد بن عيسى (7: 770) بسنده عن زهير العنسي أن 
رجلاً التقط لقيطاًء فأتى به علياً جه فأعتقه وألحقه في مائة» يعني في إعطاء أهل المائة. 
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الكفاية» ويقسم في السنة مرة» ويعطي المولود. ويحتسب مؤنته من كفاية أبيه إلا أنه 
يفرد بالعطاء وكل| زادت سنه زاد في عطاء أبيه). 

لا يصح بيع الأرض المطتوحن عنوة: 

في المغني (7: :)08٠‏ (شراء وبيع الأراضي الخراجية الموقوفة بالفتح. 

فصل: ولا يجوز شراء شيء من الأرض الموقوفة ولا بيعه في قول أكثر آهل العلم» 
منهم عمر وعلي وابن عباس وعبد الله بن عمر حينتهم). 

وفي الشر-ائع (1: ۲٤۳‏ - 7555): (كل أرض فتحت عنوة وكانت محياة» فهي 
للمسلمين قاطبة» والغانمون في الجملة» والنظر فيها للإمام» ولا يملكها المتصرف على 
الخصوص. ولا يصح بيعها ولا هبتها ولا وقفها). 

هل ينتقل خراج الأرض إلى المسلم بشرائه لها؟ 

في سنن البيهقي الكبرى (4: )٠٤١‏ رقم (18187): أخبرنا أبو سعيد بن أبي 
عمرو ثنا أبو العباس هو الأصم ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا يحيى بن آدم ثنا عبيد 
عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن علي انه أنه: كان يكره أن يشتري من أرض 
الخراج شيئاً ويقول: عليها خراج المسلمين. 

قد يفهم من كراهية شراء أرض الخراج: أن المسلم - المشتري - سيؤديهاء وإلا 
فلو كان الخراج في حال بيع الأرض على البائع الذمي فلا يظهر وجه للكراهة. 

وعليه فهذه الرواية تشير إلى أن أنه إن انتقلت إلى مسلم بشراء فعليه فيها ما كان 
على الذمي» وهو أحد القولين - في المسألة - عند الإمامية» كا في كتاب مختلف 
الشيعة(5: 578). 
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صح بيع الأرض المصالح عليها: 
في سنن البيهقي الكبرى (9: )٠٤١‏ رقم (۱۸۱۸7): أخبرنا أبو سعيد ثنا أبو 


العباس ثنا الحسن ثنا يحجيى حدثني حسن بن صالح عن ابن أبي ليل قال: اشترى 
امسو ين غل کا دا أو ملحاء وانازي ان بن عل متلق بريدين من ارق 
الخراج» وقال: قد رد إليهم عمر له أرضهم وصال حهم على الخراج الذي وضعه 
عليهم. 

ورقم (۱۸۱۸۷): أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا 
العباس بن محمد قال: سمعت يحيى بن معين ثنا عباد بن العوام عن الحجاج 
عن عبد الله بن حسن: أن الحسن والحسين شط اشتريا قطعة من أرض الخراج. 

وفي الشرائع :١(‏ 5 ؟): (وكل أرض فتحت صلحاًء فهي لأربابهاء وعليهم ما 
صالحهم الإمام» وهذه تملك على الخصوصء ويصح بيعها والتصر.ف فيها بجميع 
أنواع التصرف). 

ذلك بقيد أن يصا حوا على أن الأرض هم» فإن صولحوا على آنا للمسلمين فلها 
حكم الأرض المفتوحة عنوة. 

لو ترك آهل الأرض عمارتها: 

في مصنف عبد الرزاق (8: 44) رقم (154171): أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري 
عن الحارث بن حصيرة قال: حدثني صخر بن الوليد٠ ٠‏ عن عمرو بن صليع المحاربي 
قال: جاء رجل إلى علي فوشى برجل فقال: إنه أخذ أرضاً يصنع بها كذا وكذاء فقال 
الرجل: أخذتها بالنصف أكري أنهارها وأصلحها وأعمرهاء فقال علي: لا بأس. 

وكري الأنهار حفرها. 

وفي الخراج ليحيى بن آدم رقم (۱۸۸): أخبرنا إسماعيل» قال: حدثنا الحسن» 
قال: حدثنا يحيى» قال: حدثنا قيس ر بن الربيع» عن رزام بن سعيد الضبي» عن أبيه» 
قال : جاء رجل إلى علي ليه فقال: :تت أرقا قد ربت وعجر غا ام 
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فكريت أنباراً وزرعتها؟ قال: كل هنيئاء وأنت مصلح غير مفسد» معمر غير خرب. 

وهو موافق للمقرر عند الجعفرية» ففي الشرائع :١(‏ 54 7) (كل أرض ترك أهلها 
عمارتباء كان للإمام تقبيلها”" من يقوم بهاء وعليه طسقها”" لأربابها). 

عدم إقامت الحد ود في أرض الحرب: 

في مصنف عبد الرزاق :٥(‏ ۱۹۸) رقم (4۳۷۳): عبد الرزاق عن رجل أنه سمع 
أبا بكر الحذلي أنه سمع الحسن قال: سرق رجل من المسلمين فرساًء فدخل أرض 
الروم فرجع مع المسلمين بها فأرادوا قطعه» فقال علي بن أبي طالب: لا تقطعوا حتى 
يخرج من أرض الروه'”". 

وهو موافق للمقرر عند الجعفرية» ففي شرائع الإسلام :)551:١1(‏ (وكذا يكره 
إقامة الحدود فيها) أي دار الحرب. 

حكم نصارى بني تغلب: 

في مصنف عبد الرزاق (5: )0١‏ رقم :)44۷٥(‏ أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا 
ابن التيمي عن محمد بن السائب عن الأصبغ بن نباتة عن علي بن أبي طالب قال: 
شهدت رسول الله ية حين صالح نصارى بني تغلب على أن لا يُنَضصّروا الأبناء» فإن 
فعلوا فلا عهد لحم قال: وقال علي: لو فرغت لقاتلتهم. 

وني أحكام أهل الذمة :)73١١:1(‏ (وأما علي بن أبي طالب انه فقال: لئن بقيت 
هم لأقتلن مقاتلتهم ولأسبين ذريتهم» فإنهم نقضوا العهد وتضّروا أولادهم). 

وني مختلف الشيعة (6: 54 5): (مسألة: قال الشيخ في المبسوط: نصارى بني 


)١(‏ أي: إعطاؤها. 

(۲) في النهاية في غريب الأثر (7: ۲۷۷): (الطَّسْق: الوظيفة من خراج الأرض المقرّر عليها وهو 
فارسى مُعَرَّب) والمراد هنا: أجرة الأرض لأصحابها. 

إفرة E E r‏ ل ميق ORD‏ قمع مر عن e‏ 
عن علي يه قال: (لا يُقام على أحدٍ حد بأرض العدو). 





تغلب: وهم تنوخ وفهد وتغلب» وهم من العرب انتقلوا إلى دين النصارى» وأمرهم 

وقال ابن الجنيد: لو وجد المسلمون قوة واجتمعوا على القيام باحق في بني تغلب 
لم يقروا على النصرانية؛ لما روي من تركهم الشرط الذي شرط رسول الله صلى الله عليه 
وآله عليهم أن لا ينصروا أولا دهم؛ لما روي عن أمير المؤمنين يه أنه قال: لعن 
بعثت لنصارى بني تغلب لأقتلن المقاتلة ولأسبين الذرية» فإني كتبت الكتاب بين 
النبي صل الله عليه وآله وبينهم على أن لا ينصروا أبناءهم» فليست هم ذمة؛ لأنهم قد 
ضيعوا أولادهم ونصروهم يريدوا أن يسلمواء والأقرب ما قاله ابن الجنيد). 

هل على رقيق آهل الذمت جزيت؟ 

في أحكام أهل الذمة (1: :)۲۹٤‏ (قال أحمد: ثنا يحيى ثنا عبدالوهاب عن سعيد 
عن قتادة أن علياً ته كان يكره ذلك يعني شراء رقيقهم» ويقول: من أجل أن 
عليهم خراجاً للمسلمين). 

في أخذ الجزية عن المملوك قولان عند الإمامية» فقد قال في الشر-ائع :١1(‏ 5 ؟): 
(ولا تؤخذ الجزية من... وقيل: تسقط عن المملوك). 

فيفهم منه أن في المملوك قولين» ثم وجدت الحلي ذكرهما في منتهى المطلب (۲: 
٥‏ بقوله: (اختلف علماؤنا في إيجاب الجزية على المملوك فالمشهور عدم وجوبها 
عليه» ذهب إليه الشيخ #. وهو قول الجمهور - يقصد آهل السنة - كافة» وقال 
آخرون: لا يسقط عنهم الجزية). 

هل تسقّط الجزيت إذا اشترى مسلم رقيق أهل الذمت؟ 

في أحكام أهل الذمة (1: :)۲۹٤‏ (قال أحمد: ثنا بجيى ثنا عبدالوهاب عن سعيد 
عن قتادة أن علياً ته كان يكره ذلك يعني شراء رقيقهم» ويقول: من أجل أن 
عليهم خراجاً للمسلمين). 

قد يفهم من كراهية شراء رقيق أهل الذمة» أن المسلم (المشتري) سيؤديهاء وإلا 
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فلو كان الخراج في حال بيع الرقيق على سيده (البائع الذمي) فلا وجه للكراهة؟ 

فإن كان كذلك» فقد جاءت في ذلك روايات عند الإمامية» منها ما نقله ال حلي في 
كتابه «منتهى المطلب» (۲: 4565) بقوله في معرض حديث له: (ومن طريق الخاصة: 
ما رواه أبو الدرداء عن أبي جعفر الباقر لج أنه قال: سألته عن مملوك نصراني لرجل 
مسلم عليه جزية؟ قال: نعم» قلت: فيؤدي عنه مولاه المسلم الجزية؟ قال: نعم إن هو 
ماله يقيد به إذا أخذ يؤدي عنه). 

وضع الجزين عمن أسلم: 

في مصنف ابن أبي شيبة (5: 5 ٠‏ 5) رقم :)۲٠١۳١(‏ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
حفص عن محمد بن قيس عن محمد بن عبيد الله أبي عون الثقفي عن عمر وعلي قالا: 
إذا أسلم وله أرض وضعنا عنه الجزية وأخذنا منه خراجها. 

ورقم :)7١071(‏ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن سيار عن الزبير بن عدي 
أن دهقاناً أسلم على عهد علي فقال له علي: إن أقمت في أرضك رفعنا الجزية عن 
رأسك» وأخذناها من أرضكء وإن تحولت عنها فنحن أحق بها. 

وني أحكام أهل الذمة :١(‏ ۱۷۷): (قال سفيان الثوري: عن قابوس بن أبي ظبيان 
عن أبيه قال: قال رسول الله وإ : ليس على مسلم جزية. 

قال أبو عبيد: تأويل هذا الحديث لو أن رجلاً أسلم في آخر السنة» وقد وجبت 
الجزية عليه أن إسلامه يسقطها عنه فلا تؤخذ منه وإن كانت قد لزمته قبل ذلك؛ لأن 
المسلم لا يؤدي الجزية ولا تكون عليه ديناً كا لا تؤخذ منه في يستأنف بعد الإسلام» 
وقد روي عن عمر وعلي وعمر بن عبدالعزيز ما يحقق هذا المعنى). 

وفي الشر.ائع (1: 44 5): (وإذا أسلم قبل الحولء أو بعده قبل الأداء» سقطت 
الجزية على الأظهر). 
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في أحكام آهل الذمة (۳: :)٠٠٠١‏ (قال أبو القاسم الطبري: وقد روي عن عمر 
وعلي اشغ في هذا تغليظ في خرق متاعهم وكسر أوانيهم). 

وما روي عن الإمام علي جيه موافق لأحد القولين عند الإمامية, ف ففي الشر-ائع 
١ )‏ ولو تظاهروا بذلك - أي: بعض المناكير كشرب الخمر - نقض العهدء 
وقيل: لا ينقض» بل يفعل بهم ما يوجبه شرع الإسلام من حد أو تعزير). 

نقض العهد: 

في أحكام أهل الذمة :)۲١١ :١(‏ (وأما علي بن أبي طالب انه فقال: لئن بقيت 
لهم لأقتلن مقاتلتهم ولأسبين ذريتهم؛ فإنهم نقضوا العهد ونصروا أولادهم). 

وني الشرائع(١: ١‏ (إذا خرقوا الذمة في دار الإسلام» كان للإمام ردهم إلى 
مأمنهم» وهل له قتلهم واسترقاقهم ومفاداتهم؟ قيل: نعم وفيه تردد). 

قد رالجريي: 

في الأموال للقاسم بن سلام رقم (171): وحدثنا إسماعيل بن جعفر» عن 
إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن حارثة بن مضرب» عن عمر أنه أراد أن يقسم السواد 
بين المسلمين» فأمر أن يحصوا فوجد الرجل يصيبه ثلاثة من الفلاحين فشاور في ذلك» 
فقال له علي بن أبي طالب: دعهم يكونوا مادة للمسلمين» فتركهم وبعث عليهم عثمان 
بن حنيف» فوضع عليهم ثانية وأربعين» وأربعة وعشرين» واثني عشر. 

في آخر الرواية ذكر لمقادير الجزية» وأنها على ثلاثة ة أنواع» وهذا المعنى مروي عند 
الجعفرية» ومقرر عند فقهائهم» وإن كانوا اختلفوا في ذلك التقدير: هل هو ملزم؟ أم 
أنه على اقتضاء المصلحة؟ 

ففي تحرير الأحكام (۲: 7١5‏ )عن قدر الجزية: (اختلف علماؤنا فقال بعضهم: إن 
ها قدراً مؤقتاًء وهو ما قدره علي (4) على الفقير: اثنا عشر درماًء وعلى المتوسط: 
أربعة وعشرونء وعلى الغني: ثمانية وأربعون درهماً في كل سنة» وقال آخرون: إنها 
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مقدرة في طرف القلة دون الكثرة» فلا يؤخذ من كل كتابي أقل من دينار واحد» ولا 
يقدر في طرف الزيادة» قاله ابن الجنيد. 

الثالث: ما ذهب إليه الشيخان أنها غير مقدرة لا في طرف القلة ولافي طرف 
الكثرة بل هي منوطة بنظر الإمام وهو الأقوى عندي..). 

الجزيي مما تيسر ولو من العروض: 

في مصنف ابن أب شيبة (5: )٤۲۹‏ رقم (77757): حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان 
بن سنان أبو سنان عن عنترة أبي وكيع أن علياً كان يأخذ العروض في الجزية: من آهل 
الإبر الإبر» ومن أهل المسال المسال» ومن أهل الحبال الحبال. 

وني الأموال للقاسم بن سلام رقم :)٠١١(‏ حدثنا مروان بن معاوية الفزاري» 
عن خلف مولى آل جعدة» عن رجل من آل أبي المهاجرء قال: استعمل علي بن أبي 
طالب رجلاً على عكبرى» فقال له على رءوس الناس: ١‏ لا تدعن لهم درهماً من 
الخراج»» قال: وشدد عليه القول» ثم قال له: ‏ القني عند انتصاف النهار »» فأتاه 
فقال: « إني كنت قد أمرتك بأمرء وإني أتقدم إليك الآن» فإن عصيتني نزعتك: لا 
تبيعن لهم في خراج حماراً ولا بقرة» ولا كسوة شتاء ولا صيف. وارفق هم» وافعل 
عانعن جا 

وني الأموال أيضاً برقم :)٠١7(‏ حدثني الفضل بن دكين» عن سعيد بن سنان» 
عن عنترة» قال: كان علي يأخذ الجزية من كل ذي صنع: من صاحب الإبر إبرأ ومن 
صاحب المسان مسان" ومن صاحب الحبال حبالآً» ثم يدعو العرفاء فيعطيهم 
الذهب والفضة فيقتسمونه» ثم يقول: « خذوا هذا فاقتسموه »» فيقولون: لا حاجة لنا 
فيه» فيقول: « أخذتم خياره» وتركتم علي شراره» لتحملنه ) 

قال أبو عبيد: وإنما يوجد هذا من علي أنه إن| كان يأخذ منهم هذه الأمتعة بقيمتها 


3 العلواء و ططا حي انرا ا 
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من الدراهم التي عليهم من جزية رءوسهم ولا يحملهم على بيعهاء ثم يأخذ ذلك من 
الثمن» إرادة الرفق بهم والتخفيف عليهم. 

وهذا المعنى من الرفق مهم مقرر عند الإمامية» ففي تحرير الأحكام (۲: :)٠٠١‏ 
(تؤخذ الجزية نما تيسر من أموالهم من الأثمان والعروض على قدر تمكنهم» ولا يلزمهم 
الإمام بعين من ذهب أو فضة). 

جوازدفع الزاني الذمي إلى أهل نحلته: 

في مصنف عبد الرزاق (5: 17) رقم :23٠٠١0(‏ أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا 
الثوري عن سماك بن حرب عن قابوس بن المخارق عن أبيه قال: كتب محمد بن أي 
بكر إلى علي يسأله عن مسلم زنى بنصرانية؟ فكتب إليه أن أقم لله الحد على المسلم» 
وادفع النصرانية إلى أهل دينها. 

في الرواية أمران: 

الأول: إقامة الحد على المسلم» وهذه مسألة حسومة» عند الجميع. 

والثاني: جواز دفع النصر-انية إلى أهل دينهاء وهذا موافق لأحد الخيارين عند 
الإمامية» ففي الشرائع (1: 3557): (إذا فعل آهل الذمة ما هو سائغ في شرعهم... 
وإن فعلوا ما ليس بسائغ في شرعهم»كالزنا واللواط» فالحكم فيه كا في المسلم» وإن 
شاء الحاكم دفعه إلى أهل نحلته ليقيموا الحد فيه» بمقتضى شرعهم). 

وأنبه إلى أن الرواية السنية نفسها موجودة أيضاً عند الإمامية» فانظر مثلاً الحديث 
الأول من أحاديث الباب رقم (00) من أبواب حد الزنا: باب حكم المسلم إذا فجر 
بالنصرانية في كتاب وسائل الشيعة. 

هذاء وقد اختلفت الأنظار فيه: 

ففهم بعض أعلام أهل السنة - كابن حزم في المحلى - من ذلك عدم إقامة حد 
الزنا على أهل الذمةء فحكاه مذهباً لعلي لته . 

وفهمت الإمامية أن ذلك كان لبيان الجواز» فيجوز دفعها إلى أهل ملتهاء ويجوز 
الحكم فيها كا في المسلم» خاصة وعندهم روايات أخرى تؤكد ذلك. 
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العمل عند أهل الذمي: 

في أحكام آهل الذمة :)0577:١1(‏ (وقد آجر علي يه نفسه من بهودي يستقي له 
كل دلو تير اواك ال مخ ذلك لمر )كه 

وفي تحرير الأحكام (۳: ۷۷): (تجوز إجارة المسلم نفسه للذمي ليعمل عملا 
وهل يجوز لخدمته؟ الأقرب الكراهية دون المنع» ولا فرق في جواز إجارة نفسه لعمل 
معين» أو مطلق في الذمة مدة من الزمان). 

دعوة أهل البغي قبل قتالهو: 

في مصنف ابن آي شيبة (5: 41/5) رقم (۳۳۰۹۳): حدثنا هميد بن عبد ال رحمن 
عن الحسن عن مطرف عن أبي الجهم أن علياً بعث البراء بن عازب إلى الحرورية 
فدعاهم ثلاثاً. 

وفي شرح معاني الآثار (۳: ۲۱۲) رقم (541775): حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا 
سعيد بن سليمان الواسطي قال: ثنا صالح بن عمر قال: أخبرنا مطرف عن أب الجهم 
عن البراء: أن علياً بعثه إلى أهل النهروان فدعاهم ثلاثاً. 

وفي سنن البيهقي الكبرى (۸: :)۱۸١‏ 

أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله بن عبد الله ا حرفي ثنا أبو الحسن علي بن 
محمد بن الزبير القرشي ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا زيد بن الحباب حدثني جعفر بن 
إبراهيم من ولد عبد الله بن جعفر ذي الجناحين حدثني محمد بن عمر بن علي بن أبي 
طالب: أن علياً ننه لم يقاتل أهل الجمل حتى دعا الناس ثلاثاً... 

وفي الباب روايات أخرىء تركتها اختصاراً. 

وني تحرير الأحكام (۲: :)7٠١‏ (وكل من خرج على إمام منصوص على إمامته» 
وجب قتاله» بعد البعث إليه» والسؤال عن سبب خروجه» وإيضاح الصواب له إلا 
أن يخاف كلبهم» فإن رجعوا وإلا قاتلهم» ويجب تعريفهم مع المكنة قبل القتال). 
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لا يقتل الخوارج تحت قبضت الامام حتى يقتلوا: 

في سنن البيهقي الكبرى (۸: )۱۸١‏ رقم :)١591/(‏ وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ 
ثنا علي بن حمشاذ العدل ثنا هشام بن علي السدوسي ثنا محمد بن كثير العبدي ثنا يحيى 
بن سليم وعبد الله بن واقد عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن عبد الله بن شداد بن 
قوتل على جنه » إذ قالت لي: يا عبد الله بن شداد هل أنت صادقى عم| أسألك عنه 
حدثني عن هؤلاء القوم الذين قتلهم علي» قلت: ومالي لا أصدقك, قالت: فحدثني 

فرجع منهم أربعة آلاف كلهم تائب فأقبل بهم ابن الكواء حتى أدخلهم 
على علي ماشه » فبعث علي إلي بقيتهم» فقال: قد كان من أمرنا وأمر الناس ما قد رأيتم» 
قفوا حيث شئتم حتى تجتمع أمة محمد بيا وتنزلوا فيها حيث شئتم» بيننا وبينكم أن 
نقيكم رماحنا ما لم تقطعوا سبيلاً وتطلبوا دما فإنكم إن فعلتم ذلك فقد نبذنا إليكم 
الحرب على سواء» إن الله لا يحب الخائنين» فقالت عائشة #غا : يا ابن شداد فقد قتلهم 
واستحلوا أهل الذمة» فقالت: الله؟ قلت: الله الذي لا إله إلا هو لقد كان... 

وقال البيهقي أيضاً تحت رقم :)١17919(‏ وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ أبو 
الحسين بن عبدة السليطي ثنا أبو محمد أحمد بن إبراهيم بن عبد الله ثنا إبراهيم بن محمد 
الشافعي قال: عرض عل مسلم بن خالد الزنجي عن ابن خثيم عن ابن عبد الله بن 
عياض عن عبد الله بن شداد بن الهاد: أنه دخل على عائشة ها ونحن عندها مرجعه 
من العراق ليالي قوتل علي شه فذكر الحديث بنحوه. 

فلم يقتلهم الإمام علي عه حتى سفكوا وقتلوا مبعوثه إليهم أعني ابن خباب» 
وبفعله هذا تقول الإمامية» ففي تحرير الأحكام (۲: :)۲٠١‏ (إذا ظهر قوم اعتقدوا 
مذهب الخوارج» وطعنوا في الأثمة» ولم يصلوا معهم» وامتنعوا عن الاعات وقالوا: 





الباب الأول: مسائل ففه الآل السنية الموافقة لفقه الإماميسة 


لا نصلي خلف إمام» إلا أنهم في قبضة الإمام؛ ولم يخرجوا عن طاعته. لم يجز قتلهم 
بمجرد ذلك» ولا يكونوا بغاة ما داموا في قبضة الإمام» فإن بعث إليهم والياً فقتلوه أو 
قتلوا غير الوالي من أصحاب الإمام» أقيد منهم حت)). 

جريح أهل البغي وأسيرهم ومد برهم: 

في مصنف عبد الرزاق (۱۰: ۱۲۳) رقم (18540): عبد الرزاق عن ابن جريج 


قال: أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه أنه سمعه يقول: قال علي بن أبي طالب: لا يذفف 
على جريح» ولا يقتل أسير ولا يتبع مدبرء وكان لا يأخذ مالا مقتول» يقول: من 
اعرف هع فلاخ 

وني مصنف ابن آبي شيبة (5: 98 5) رقم (۳۳۲۷۵): حدثنا حفص بن غياث عن 
جعفر عن أبيه قال: أمر علي مناديه فنادى يوم البصرة: لا يقتل أسير. 

ورقم (۳۳۲۷۷): حدثنا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه أن علياً أمر مناديه 
فنادى يوم البصرة: ألا لا يتبع مدبر ولا يذفف على جريح ولا يقتل أسير» ومن أغلق 
بابه فهو آمن» ومن ألقى السلاح فهو آمن» ولا نأخذ من متاعهم شيئاً. 

ذكرت بعض الروايات أن كلام الإمام علي جيه السابق كان مع أهل البصررة» 
وكانوا بغاة ليس لهم فئة يرجعون إليها ك| كان لأصحاب الشام» وهذا الحكم في البغاة 
الذين ليس هم فئة يرجعون إليها موافق للمقرر عند الجعفرية» ففي تذكرة الفقهاء 
25١0‏ ): (أهل البغي قسمان: أحدهما: أن لا يكون لهم فئة يرجعون إليها ولا رئيس 
يلجؤون إليه: كأهل البصرة» وأصحاب الجمل. 

والثاني: أن يكون لهم فئة يرجعون إليها ورئيس يعتضدون به ويجيش لهم 
ا لجيوش» كأهل الشام» وأصحاب معاوية بصفين. 

فالأول لا يجاز على جريحهم» ولا يتبع مدبرهم» ولا يقتل أسيرهم» والثاني يجاز 
على جريحهم» ويتبع مدبرهم» ويقتل أسيرهم» سواء كانت الفئة حاضرة أو غائبة» 
قريبة أو بعيدة» ذهب إلى هذا التفصيل علاؤنا أجمع) 
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ولاح ووس روا اح عي عل بنك امول حار جار a‏ 
في المحلى )٠٠١ :1١(‏ ضمن المسألة :)25١165(‏ (قال أبو محمد جلة: ومن أسر من أهل 
البغي فإن الناس قد اختلفوا فيه أيقتل أم لا؟ فقال بعض أصحاب أبي حنيفة: مادام 
SS‏ 1 

قال أبو محمل له : واحتج هؤلاء بأن علياً جو فته قتل ابن يثربي وقد أتي به 
ار 

وأما احتجاجهم بفعل علي ماشه فلا حجة لهم فيه لوجوه: 

أحدها: أنه لا حجة في قول أحد دون رسول الله جا . 

والثاني: أنه لا يصح مسنداً إلى علي جلثت . 

والثالث: أنه لو صح لكان حجة عليهم لالهم؛ لأن ذلك الخبر إنم| هو في 
ابن يثري" ارتجز يوم ذلك فقال: 

كا مويك ناك سرت كتين عونا" E‏ 

نع انتن ص راقعل دين عسل 

فأسر فأتي به علي بن أبي طالب فقال له: استبقني» فقال له علي: أبعد إقرارك بقتل 
ثلاثة من المسلمين: علياً وهنداً وابن صوحان» وأمر بضرب عنقه» فإنا قتله علي قوداً 
بنص كلامه وهم لا يرون القود في مثل هذا فعاد احتجاجهم به حجة عليهم» ولاح 
أنهم مخالفون لقول علي في ذلك ولفعله. 

والرابع: أنه قد صح عن علي النهي عن قتل الأسراء في الجمل وصفين على ما 
نذكر إن شاء الله تعال): 


)١(‏ كذاء ولعله سقط كلمة (الذي) فتكون العبارة:( ابن يثربي الذي ارتجز) والله أعلم. 


(۲) كذا وردت في المحلى» وصوابه: علباء. 
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صمان قتلى مد بري البغاة: 
في المغني :)٠ :٠١(‏ (وعن علي عله أنه ودى قوماً من بيت مال المسلمين قتلوا 


وهو موافق للمقرر عند الجعفرية» ففي تحرير الأحكام (۲: “777): (لو قتل واحد 
من أهل العدل من منع من قتله ضمنه. والوجه سقوط القصاص). 

أموال أهل البغي التي حواها العسكر مما يتغفل: 

ورد في مسألة أمواهم التي في العسكر قولان: 

القول الأول: أنها لا تؤخذ: 

وقد جاء في ذلك روايات منها: 

ما في مصنف عبد الرزاق (۱۰: ۱۲۲) رقم ١85//(‏ ): عبد الرزاق عن ابن 
عبينة عن أبي إسحاق عن عرفجة عن أبيه أن علياً عرف رثة أهل النهر فكان آخر ما 
بقي قدر عرفها فلم تعرف. 

وكذلك ما سبق في المسألة السابقة من قول الإمام الباقر فته : (وكان لا يأخذ 

وني كتاب «المحدث الفاصل بين الراوي والواعي» للرامهرمزي (۲: ۰ )رقم 
(55/): حدثنا أحمد بن الحسن الصوفي» ثنا يحجيى بن يوسف الذمي» قال: كنا عند 
سفيان بن عيينة» فجاءه رجل من آهل بلخ» فجعل يكتب فسمع سفيان وقع الميل على 
اللوح» فالتفت إليه فأخذ لوحه» فلم| فرغ من حديثه وأراد أن يقوم من مجلسه قال: يا 
بلخي» أتدري ما مثلي ومثلك؟ قال: لا آدري» قال: حدثنا عمرو بن دينار» سمع أبا 
فاختة سعيد بن علاقة» حدثني جار لي قال: أتيت علياً بأسير يوم صفين فقال: لا 
تقتلني صبراًء إني أخاف الله رب العالمين» فقال للذي جاء به: خذ سلاحه. 

قال سفيان: لم ينفله إياه إنه لا يحل نفل مال امرئ مسلم» ولكن خذ سلاحه لا 
يقاتلنا به مرة أخرى, حتى تنقطع الحرب فيا بيننا وبينهم» وقد أخذت سلاحك - 
يعنى ألواحك - وقد رددته عليك. 





فقه الآل بين دعوى الإهمال وتهمة الانتحال 





والقول الثاني: وهو أخذها: جاء أيضاً في روايات عدة منها: 

ما في مصنف عبد الرزاق )١177”:1١(‏ رقم (223180/5: عبد الرزاق عن ابن عيينة 
عن أصحابهم عن حكيم بن جبير عن عصمة الأسدي قال: بهش الناس إلى علي 
فقالوا: اقسم بيننا نساءهم وذراريهم» فقال علي: عنتني الرجال فعنيتها وهذه ذرية قوم 
مسلمين في دار هجرة ولا سبيل لكم عليهم» ما أوت الديار من مالهم فهو لهم. وما 
أجلبوا به عليكم في عسكركم فهو لكم مغنم. 

وفيه (١5:1؟1١)‏ رقم :)۱۸٥۹۲(‏ عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار 
عن أبي فاختة قال: حدثني جار لي قال: أتيت علياً بأسير يوم صفين فقال لي: أرسله لا 
أقتله صبراً إني أخاف الله رب العالمين» أفيك خير بايع» وقال للذي جاء به: لك سلبه. 

وني مصنف ابن أبي شيبة (5: )٤۹۸‏ رقم (۳۳۲۹۹): حدثنا شريك عن محمد بن 
إسحاق عن ابي جعفر قال: كان علي إذا أتي بأسير يوم صفين أخذ دابته وأخذ سلاحه 
وأخذ عليه أن لا يعود وخلى سبيله. 

والقولان في الشرائع :١(‏ 355): (لا يجوز تملك شيء من أمواهم التي لم يحوها 
العسكر...وهل يؤخذ ما حواه العسكر مما ينقل ويحول؟ قيل :لا لما ذكرناه من العلة. 
وقيل: نعم عملاً بسيرة علي ته وهو الأظهر). 

وفي تذكرة الفقهاء (9: ٤‏ 57): (أموال أهل البغي التي لم يحوها العسكر لا تخرج 
عن ملكهم» ولا تجوز قسمته بحال» أما ما حواه العسكر من السلاح والكراع 
والدواب والأثاث وغير ذلك: فللشيخ قولان: 

أحدهما: أنها تقسم بين أهل العدل» وتكون غنيمة» كأموال المشر-كين» للفارس 
سهان وللراجل سهم» ولذي الأفراس ثلاثة» وبه قال ابن الجنيد. 

والثاني: أنه لا تحل قسمتهاء بل هي باقية على ملكهم لا تجوز قسمتها ولا 
استغنامهاء وبه قال السيد المرتضىء وابن إدريس» وكافة العلماء). 
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لا تسبى نساء وذراري أهل البغي: 

في مصنف عبد الرزاق )١177:1١(‏ رقم (185/84): عبد الرزاق عن ابن عيينة 
عن أصحابهم عن حكيم بن جبير عن عصمة الأسدي قال: بهش الناس إلى علي 
فقالوا: اقسم بيننا نساءهم وذراريهم» فقال علي: عنتني الرجال فعنيتها وهذه ذرية قوم 
مسلمين في دار هجرة ولا سبيل لكم عليهم... 

وفي سنن البيهقي الكبرى (۸: ۱۸۲) رقم :)١1071(‏ أخبرنا أبو الحسن محمد بن 
أبي المعروف الإسفرائيني بها أنبأ بشر بن أحمد ثنا أحمد بن الحسين بن نصر الحذاء ثنا 
علي بن عبد الله ثنا حماد بن أسامة ثنا الصلت بن بهرام عن شقيق بن سلمة قال: لم 
يسب علي ينه يوم الجمل ولا يوم النهروان. 

وني الشرائع(١: :)٠٠١‏ (لا يجوز سبي ذراري البغاة» ولا تملك نسائهم» إجماعاً). 

للإمام إجازة ما جباه البغاة: 

ذكر ابن قدامة الحنبلي في المغني )15:1١(‏ أن علياً لما ظهر على أهل البصرة ل 
يطالبهم بشيء ما جبوه. 

وهو مقرر عند الجعفرية» ففي تحرير الأحكام (7: :)۲١١‏ (إذا غلب أهل البغي 
على بلد فجبوا الصدقات» وأخذوا الجزية» واستأدوا ا لجراج» لم يقع موقعه» وللإمام 
أن يجيزه). 

إقاميّ الحد على المملوڪ: 

في مصنف ابن أبي شيبة )٤٩۱ :٥(‏ رقم (۲۸۲۷۸): حدثنا أبو بكر قال: 
حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن الحسن بن محمد بن علي أن فاطمة حدت جارية ها. 

وفي مصنف ابن آبي شيبة :٥(‏ 597) رقم (7587/857): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال: لا تظفر الحد إلا ما ملكت يمينك. 

وقد أجازت الإمامية ذلك عند عدم وجود الإمام أو من نصبه» ففي الشر-ائع(٠:‏ 
1 (ولا يجوز لأحد إقامة الحدود إلا الإمام مع وجوده أو من نصبه لإقامتهاء 
ومع عدمه» يجوز للمولى إقامة الحد على تملوكه). 
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2م 
ر كتاب التجارة وبعض العقود )0 
٠‏ س > 
من آداب البيع: 
في آداب الصحبة لأبي عبد الرحمن السلمي (85:1) رقم :)۱٠١(‏ وسمعت 
الحكم أبا الحسين بن أحمد الصفار الفقيه يقول: سمعت نفطويه يقول: سمعت أحمد 
بن يحيى يقول: قال المبرد: قال جعفر بن محمد الصادق: من اتجر فليتجنب خمسة 
أشياء: اليمين» وكتمان العيب» والمدح إذا باع» والذم إذا اشترى» والدخول في شراء 
وني اللمعة الدمشقية مشقية (15) قال الشهيد الأول وهو يعدد آداب البيع : (ذكر العيب 
إن كان» ترك الحلف عل المبيع والشر-اء. ...أن لايمدح سلعته» ولا يذم سلعة 





صاحبه. .. ترك دخول المؤمن في سوم أخيه بيعاًء أو شراءً بعد التراضي ي أو قربه) 

نضخ اللحّام في اللحم للبيع: 

في مصنف ابن أبي شيبة (0: 8) رقم (۲۳۲۰۷): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
شريك عن غالب أبي الهذيل عن كليب الجرمي أنه شهد علياً ينهى القصابين عن النفخ 

١ 5‏ 
يعني في اللحم' 3 

وني وسائل الشيعة الباب (57) من أبواب الذبائح قال الحر العاملي: باب أنه لا 
ينبغي أن ينفخ اللحام في اللحم. 

وأورد تحته الرواية التالية: عن الحارث» عن على يه أنه دخل السوق» فقال: يا 
معاشر اللحامين! من نفخ منكم في اللحم فليس منا. الحديث. 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في أمالي الإمام أحمد بن عيسى (7: ۱۸۸): من طريق حسين» 
عن أبي خالد» عن زيد» عن آبائه أن علياً يه كان يطوف على القصابين فينهاهم عن النفخ» 
وقال: إن النفخ من الشيطان» فلا ينفخ في طعام ولا شراب ولا هذاء يعني الشاة. 
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وني مستدرك الوسائل الباب (۷۳): باب أنه لا ينبغي أن ينفخ اللحام في اللحم 

أورد تحته رواية عن علي بن أبي طالب لبه » أنه ركب بغلة رسول الله 

صل الله عليه وآله الشهباء بالكوفة» فأتى سوقاً سوقاًء فأتى طاق اللحامين» فقال 
بأعلى صوته: يا معشر اللحامين» لا تنخعوا ولا تجعلوا الأنفس حتى تزهق» وإياكم 
والنفخ» فإني سمعت رسول الله (صل الله عليه وآله) ينهى عن ذلك. 

معاملت الأكراد: 

في العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني )۱١۸١ :٥(‏ رقم :)٥١ ٠٠١٠١١(‏ حدثنا عبد 
الله بن محمد بن يعقوب» حدثنا أبو حاتم» حدثنا عيسى بن ميسر-ة» حدثنا أبو يزيد 
القطان» حدثنا جراح» عن أب ولاد» قال سمعت جعفر بن محمد جل يقول: الأكراد 
حي من الجن كشف عنهم الغطاء. 

وهذا المعنى مقرر عند الجعفرية» ففي تذكرة الفقهاء )۱۷۸:1١(‏ قال الحلي: 
(وتكره معاملة ذوي العاهات... والأكراد...وسأل أبو الربيع الشامي الصادق ةه 
فقال: إن عندنا قوماً من الأكراد» وإنهم لا يزالون يجيئون بالبيع فنخالطهم ونبايعه 
فقال: يا أبا الربيع لا تخالطوهم فإن الأكراد حي من أحياء الجن كشف الله عنهم 


الغطاءء فلا تخالطوهم). 
أخن الرزق على القضاء: 


في مصنف ابن أبي شيبة (5: )٤۳١‏ رقم :)73١807(‏ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
الفضل بن دكين عن حسن بن صالح عن ابن أبي ليل قال: بلغنا أو قال: بلغني أن علياً 
رزق شريحاً خسائة. 

وني الشرائع (۲: :)۲٦۳‏ (أخذ الأجرة على الأذان حرام» ولا بأس بالرزق من 
بيت المال» وكذا... والقضاء على تفصيل سيأتي). 

انظر التفصيل في الشرائع (5: /60). 

والفرق بين الأجرة والرزق كما قال المعلق: (هو بالاعتبار» فقد يقال للمؤذن 
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نعطيك مقابل الآذان عن كل أذان ديناراًء فهذا من الأجرة» وقد يقال للمؤذن: أذن 
هنا كل يوم» وأكلك ولباسك عليناء فهذا من الرزق). 

استحباب الغزل للمرأة: 

في كتاب الطيوريات انتخاب أبي طاهر السلفي برقم(۸۷۹) بسنده عن محمد بن 
خالد الضبي قال: مر إبراهيم (النخعي) بامرأة من مراد بكرة» وهي على باب دارهاء 
فسلم عليها فقال: يا أم بكر ألم يأن لك أن تدعي المغزل أما كبرت؟ فقالت: كيف أدعه 
وسمعت علي بن أبي طالب عه يقول: هو من طيبات الرزق؟!. 

ففي جعل الغزل من طيبات الرزق ما يشعر باستحبابه» وهو مقرر عند الإمامية» 
فقدعقد الحر العاملي في كتابه وسائل الشيعة ضمن أبواب ما يكتسب به باباً 
برقم(14) عنون له ب: باب استحباب الغزل للمرأة» أورد فيه روايات منها رواية 
بمثل روايتنا هذه» وهذا نصها: عن محمد بن خالد الضبي قال: مر إبراهيم النخعي 
على امرأة وهي جالسة على باب دارها بكرة» وكان يقال ها: أم بكر وفي يدها مغزل 
تغزل به» فقال طا: يا أم بكر أما كبرت آما آن لك أن تضعي هذا المغزل؟ فقالت: 
وكيف أضعه وقد سمعت علي بن أبي طالب (مَلَْهه ) يقول: هو من طيبات الكسب. 

وننبه إلى أن هذا الاستحباب عند الإمامية خاص بالنساء» وأما الرجال فهو 
مكروه. 

كراهن كسب الحجام إذا اشترط: 

فصتت ابن أي ةا( : ٥‏ رقم (۲۰۹۹۱): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
وكيع قال: حدثنا معتمر بن سليوان عن أبي جعفر قال: لا بأس أن يحتجم الرجل ولا 
يشارط. 

والمراد: لا يشارط في الأجرة» بل يعطي بلا مشارطه» وهو مشعر بكراهة الكسب 
مع المشارطة» وهذا المعنى موافق لما في الشرائع (۲: 577): (والمكروهات ثلاثة...وما 
يكره لضعته كالنساجة والحجامة إذا اشترط...). 
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معلم القران وأخن الأجرة: 

في مصنف ابن ابي شيبة (5: )۳٤۱‏ رقم (۲۰۸۳۷): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
وكيع عن معمر بن موسى عن أب جعفر أنه كره المعلم أن يشارط. 

وني كتاب مستند الشيعة للمحقق النراقي :١5(‏ 1857): (اختلفوا في أخذ الأجر 
على تعليم غير الواجب من القرآن: فمختار المفيد والمختلف وجماعة: الجواز مع 
الكراهة مطلقاًء والحلي والقاضي والشيخ في النهاية خصوا الكراهة بصورة الشر.طء 
والحلبي اختار التحريم مطلقاًء والشيخ في أحد أقواله مع الشرط). 

فرواية الإمام الباقر فته عند أهل السنة: إن قيل بأن الكراهة فيها تنزيبية» فهي 
موافقة لقول الحلي والقاضي والشيخ في النهاية» وإن قيل: إنها تحريمية» فهي موافقة 


لأحد أقوال الشيخ. 
بيع المصحف وشراؤه: 


في المحلى (4: 57): (ومن طريق ابن أبى شيبة نا عفان نا همام عن يحيي بن أبى 
كثير قال: سألت أبا سلمة بن عبد ال رمن بن عوف عن بيع المصاحف؟ قال: اشترها 
ولا تبعها وهو قول الحكم بن عتيبة» ومحمد بن علي بن الحسين). 

وفي مصنف ابن أبي شيبة (5: ۲۸۸) رقم (۲۰۲۲۲): حدثنا حفص بن غياث عن 
فرعن أبية أنه كان لا بر نابا به ا2 الصاف 4و آنا يحطية عل كاه اجا 

وني المصاحف لابن أبي داود (7: 187) رقم :)٤۷١(‏ حدثنا عبد الله حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم بن زيد قال: أخبرنا أبو بكر الكليبي» حدثنا جعفر بن محمد» عن 
أبيه» عن علي بن الحسين قال: كانت المصاحف لا تباع قال: وكان الرجل يجيء بورقة 
المصحف. 

وني تحرير الأحكام (۲: )۲١١‏ قال العلامة الحلي: (يحرم بيع المصحف. ويجوز بيع 
الجلد والورق» لا بيع كلام الله تعالى» ولو اشترى الملصحف وعقد البيع على الجلد 
والورق جاز» وإلا حرم كالبيع). 
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والذي اعتمده أبو القاسم الخوئي هو كراهة البيع» فانظر مصباح الفقاهة في 
المعاملات (۲: 5 )5١‏ دار الهادي. 

أخن الأجرة على كتابن القرآن: 

في مصنف ابن أبي شيبة (5: ۲۸۸) رقم :)3١775(‏ حدثنا حفص بن غياث عن 
حعفر عن أبيه أنه كان لاير انا با الاعف وان يعطية عل كتابه جرا 

وني تحرير الأحكام (7: )511١‏ قال العلامة ا حلي: (ويجوز أخذ الأجرة على كتابة 
القرآن). 

جوائز السلطان: 

في المغني (5: ۳۳۳): (وممن كان يقبل جوائزهم ابن عمر وابن عباس وعائشة 
وغيرهم من الصحابة مثل الحسن والحسين و...واحتج بعضهم بن النبي ية اشترى 
من بودي طعاماً ومات ودرعه مرهونة عنده وأجاب بهودياً دعاه وأكل من طعامه. 

وقد أخبر الله تعالى أنهم أكالون للسحت» وروي عن علي ته أنه قال: لا بأس 
بجوائز السلطان» فإن ما يعطيكم من الحلال أكثر ما يعطيكم من الحرام» قال: لا يسأل 
السلطان شيئاً وإن أعطى فخذ فإن ما في البيت المال من الحلال أكثر مما فيه من الحرام). 

وني مصنف ابن ابي شيبة (5: 71957) رقم :)7١770(‏ حدثنا حاتم بن إسماعيل 
عن جعفر بن يحبى عن أبيه أن الحسن والحسين كانا يقبلان جوائز معاوية. 

وني مصنف ابن أبي شيبة (5: ۲۹۷) رقم :)7١7751(‏ حدثنا وكيع عن يونس عن 
مخول عن أبي جعفر قال: لا بأس بجوائز العمال. 

وفي مصنف ابن أبي شيبة (5: ۲۹۷) رقم :)7١1257(‏ حدثنا وكيع عن سفيان عن 
عاصم عن أبي مجلز قال: قال علي: لا بأس بجائزة العمال» إن له معونة ورزقاًء وإنما 
أعطاك من طيب ماله. 

في الروايات: قبول جوائز السلطان أو عامله» وفي قول الإمام علي شه معللاً 
جواز أخذ جائزة العامل: (إن) أعطاك من طيب ماله) ما يشعر بأنه إذا علم أنه أعطى 
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من غير ذلك لم يجزء وهذا هو المقرر عند الإمامية» ففي الشر.ائع(7: 774): (جوائز 
ا لجائر إن علمت حراماً بعينها فهي حرام» وإلا فهي حلال). 

وفي مستند الشيعة للمحقق النراقي :١5(‏ ۱۹۹): (المسألة السابعة: جوائز 
السلطان - بل مطلق الظالم بل من لا يتورع المحارم من الأقوال - محرمة إن علمت 
حرمتها بعينهاء فإن قبضها حينئنٍ أعادها على المالك إن عرف» ويتصدق بها إن م 
يعرف كما صرح به في رواية علي بن بي حمزة» وإن لم يعلم حرمتها كذلك فهي حلال 
مطلقاًء وإن علم أن في ماله مظالم» بلا خلاف فيه للأصلء والمستفيضة كروايات 
البصري وابن وهب ومرسلة محمد بن أبي حمزة وصحيحة الحذاء. 

وأما الاستدلال بالروايات المجوزة لقبول جوائز العال - كصحيحة محمد وزرارة 
وصحيحة أبي ولاد» وصحيحة أب المغرا - فهي غير دالة» لعدم دلالتها على العلم بأن 
في ماله حراماًء بل السؤال فيها إن هو لأجل كونهم متصر.فين في الخراج والمقاسمة 
وهما حلالان كما يأتي» والأفضل التورع عنها في غير ما علم حله إجماعاً. لصدق 
الشبهة المأمور باجتنابهاء إلا مع إخبار المخبر بالإباحة» فلا تكره على ما قيل» بل نفي 
عنه الخلاف» وهو مشكل...). 

العمل عند السلطان: 

في مصنف ابن أبي شيبة (۷: 0717) رقم (۳۷۷۲۸): حدثنا وكيع عن شريك عن 
أبي مهل قال: قلت لأبي جعفر: إن السلطان يولى العمل قال: لا تلين هم شيئاًء وإن 
وليت فاتق الله وأد الأمانة. 

وبرقم(۳۷۷۲۹): حدثنا وكيع عن خالد بن طهمان عن أبي جعفر قال: لا تعد هم 
سفراً ولا تخط لهم بقلم. 

وفي الشرائع(7: 315): (الولاية من قبل السلطان العادل جائزة... وتحرم من 
قبل الجائر» إذا لم يأمن اعتماد ما يحرم» ولو أمن ذلك وقدر على الأمر بالمعروف والنهي 
عن المتكر استحبت). 
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بيع المملوڪ وشراؤه: 
في مصنف عبد الرزاق (۲۸۳:۸) رقم (197720): أخبرنا عبد الرزاق عن 


الثوري عن محمد بن قيس عن بكار بن سلام قال: اختصم إلى علي في عبد بعثه سيده 
يبتاع» فقال له: إنه قد بعثه يبتاع لحا بدرهم» فأجاز عليه... 

وني المحلى (9: 07): (مسألة: وبيع العبد وابتياعه بغير اذن سيده جائز مالم ينتزع 
سيده ماله» فإن انتزعه فهو حينئذٍ مال السيد لا يحل للعبد التصرف فيه... 

وقولنا: هو قول أبي سليمان وأصحابناء قد ذكرناه أيضاً عن الحسن بن 
على تيد )200. 

وني الشرائع (377:7): (ولو باع المملوك» أو اشترى بغير إذن سيده؛ لم يصح» 
فإن أذن له جاز). 

بيع من لا يملاكت: 

في مصنف ابن أبي شيبة :٤(‏ ۲۹۲) رقم (۲۰۲۷۷): حدثنا يحبى بن يعلى التيمي 
عن منصور عن الحكم عن علي أن رجلاً ترك امرأته وابناً له وجاریته» فباعت امرأته 
وابنه الجارية» فوطئها الذي ابتاعها فولدت» ثم جاء صاحب الجارية فتعلق بهاء 
فخاصمه إلى علي» فقال علي : باعت امرأتك وابنك وقد ولدت من الرجل» سلم البيع» 
فقال الرجل: أنشدك لما قضيت بكتاب الله» فقال: خذ جاريتك وولدهاء وقال للآخر: 
خذ المرأة والابن بالخلاص» فلا أخذ سلم الآخر البيع. 

وفيه برقم: :)7١55٠0(‏ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن مطرف 
عن عامر عن علي في رجل اشترى جارية فولدت منه أولاداً ثم أقام الرجل البينة أنها 
له قال: ترد عليه ويقوم عليه ولدها فيغرم الذي باعه با عز وهان. 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في أمالي الإمام أحمد بن عيسى (۲: )۲٠١‏ من طريق حسين» 
عن أبي خالد» عن زید» عن آبائه» أن رجلاً أتى علياً لله وقد اشترى من عند رجل قد ولاه 
ضيعته» فقال السيد: لم آذن لعبدي أن يبيع فرده» وقال: لا تبع إلا بإذن السيد. 
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وهو موافق لقول الشر-ائع :)۲٠٠:۲(‏ (فلو باع ملك غيره» وقف على إجازة 
المالك أو وليه» على الأظهر... فإن لم جزء كان له انتزاعه من المشتري» ويرجع المشتري 
على البائع بها دفع إليه» وما اغترمه من نفقة» أو عوض عن أجرة أو نماء؛ إذا لم يكن 
عالاً أنه لغير البائع» أو ادعى البائع أن المالك أذن لهء وإن لم يكن كذلك لم يرجع با 

من سرف ثوبه فوجده عند غيره: 

في مصنف ابن أبي شيبة (5: 5 07) رقم (۲۲۷۷۹): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
وكيع عن إسرائيل عن سماك عن حجار بن أبجر عن علي في رجل كان في يده ثوب 
فأقام رجل عليه البينة» فقال: ادفع إلى هذا ثوبه» واتبع من اشتريت منه. 

وني مصنف عبد الرزاق :٠١(‏ ۱۹۹) رقم :)۱۸۸۲١(‏ أخبرنا عبد الرزاق عن 
إسرائيل عن سماك بن حرب عن حجاج بن أبجر قال: شهدت علياً وأتي برجل سرق 
منه ثوب فوجده مع السارق فأقام عليه البينة» فقال علي: ادفع إلى هذا ثوبه واتبع أنت 
من اشتريت منه» وأخبرني جابر عن عامر عن علي أنه قضى بمثل ذلك. 

وهو موافق للمقرر عند الجعفرية» ففي تحرير الأحكام (7: ١١۲):(ومن‏ وجد 
عنده سرقة كان ضامنا لهاء إلا أن يقيم البينة بشرائهاء فيضمن ويرجع به على البائع مع 
جهله بالغصبية). 

وقال ابن إدريس الحلى في السرائر (؟: 75 7): (ومن وجد عنده سرقة» كان غارماً 
لهاء إن هلکت» ويرجع على من باعه إياهاء إذا أتى ببينة أنه اشتراها منه» ومتى اشتراها 
مع العلم بأنها سرقة» كان لصاحب السرقة أخذهاء وم يكن للمشتري الرجوع على 
البايع بالثمن). 
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تصرف الأب في مال ولده: 

في مصنف ابن أبي شيبة (5: 014) رقم :)771/١5(‏ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن محمد بن الحنفية عن علي قال: الرجل 
أحق بال ولده إذا كان ضغيراء فإذا كبز واحتاز ماله كان أحق به: 

وهو موافق لقول الشرائع (۲: 3517): (والأب والجد للأب يمضي۔ تصر.فهماء ما 
دام الولد غير رشيد» وتنقطع ولايتهما بثبوت البلوغ والرشد). 

هل مال الولد لوالده"؟ 

في المحلى (۸: )٠١ ٤‏ ضمن المسألة رقم :)۱١۲١(‏ (روينا من طريق ابن مسعود 
عن عمر بن الخطاب أنه أتاه أب وابن والابن يطلب أباه بألف درهم أقرضه إياها 
والأب يقول: إنه لا يقدر عليهاء فأخذ عمر بيد الابن فوضعها في يد الأب فقال: هذا 
وماله من هبة الله لك» وعن علي بن أبي طالب نحو هذاء وأنه قضى بال الولد للوالد 
وجوز”" من قال غير هذا). 

وفي المغني (7: ۳۲۳): (وروى الزبير بن بكار في كتاب الموفقيات بإسناده أن 
رجلاً استقرض من ابنه مالآ فحبسه فأطال حبسه فاستعدى عليه الابن علي بن أبي 
طالب انه » وذكر قصته في شعرء فأجابه أبوه بشعر أيضاًء فقال علي غه قد سمع 
القاضي ومن ربى الفهم... المال للشيخ جزاء بالنعم يأكله برغم نف من رغم... من 
قال قولاً غير ذا فقد ظلم وجار في الحكم وبئس ما جرم). 

وتقرر الجعفرية أن للأب المعسر- تناول مال ولده بقدر الكفاية» ففي تحرير 
الأحكام (؟: ۲۷۳): (ويجوز للأب المعسر أن يتناول قدر الكفاية من مال ولده 
الصغير والبالغ مع الامتناع من الإنفاق عليه ولو كان موسراً حرم ذلك إلا من جهة 
)١(‏ المسألة السابقة في تصرف الوالد في مال ولده لولده» فهي من باب الولاية» وهذه المسألة في 


كصب فة الله له 
(۲) كذاء ولعلها: جور بالراء المهملة. 
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القرض من الصغير على ما قلناه» وإن كان ابن إدريس قد خالف فيه). 

كما أن ثمة فروعاً فقهية ها ارتباط بكون مال الولد لوالده أو في حكم مال والده.منها: 

حجة الإسلام من مال الولد إن كان الأب معسراً: ففي تحرير الأحكام (۲: ۲۷۳): 
(ولو كان للولد مال والأب معسر.: قال الشيخ: يجوز أن يأخذ منه مايحج به حجة 
الإسلام دون التطوع إلا مع الإذنء ومنع ابن إدريس في الواجب أيضاً بغير إذن). 

أنه لا ربا بين الوالد وولده: ففي تحرير الأحكام (۲: :)١١‏ (لا ربا بين الولد 
ووالده؛ لأن مال الولد في حكم مال الوالد). 

طهارة المسك: 

في الإشراف :١(‏ ۳۸۷): (اختلف أهل العلم في الانتفاع بالمسك فأباحت طائفة 
الانتفاع به» ومن رآه طاهراً ابن عمر وأنس بن مالك» وروي ذلك عن علي...). 

وفي الشرائع (۲: :)۲۷١‏ (المسك طاهر يجوز بيعه في فأره وإن لم يفتق» وفتقه 
أحوط). 


استحباب زيادة البائع للمشتري: 
في مصنف ابن أبي شيبة (5: ٠١‏ 5) رقم :)۲۱٤۹١(‏ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 


وكيع عن يونس عن بهدل أبي الوضاح الشيباني عن رجل عن علي أنه مر على عائشة 
وقد اشترت للحا وهي تقول: زدني» فقال له: زدها هو أعظم لبركة البيع. 

وني مصنف عبد الرزاق (8: )5١‏ رقم :)۱٤١١٠۹(‏ أخبرنا عبد الرزاق قال: 
أخبرنا ابن عيينة عن طاووس عن يونس بن أبي إسحاق عن رجل قال: مر علي بجارية 
تشتري لحا من قصاب وهي تقول: زدني» فقال علي: زدها فإنه أبرك للبيع. 

وفي الكنى والأسماء للدولابي رقم :)١580(‏ أخبرني أحمد بن شعيب» قال: 
أخبرنا علي بن حجر قال: أنبأ عيسى بن يونس قال: أخبرني أبي» عن بهدل أبي الوضاح 
أن علياً نغ مر باللحامين» وجارية تشتري لحأ وهي تقول: زدني» فقال علي: زدها 


ويحك إنه أعظم لبركة البيع. 
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ورقم :)۱٤۸١(‏ حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال: حدثنا شبابة بن سوار قال: 
حدثنا يونس بن بي إسحاق عن بهدل أبي الوضاح الشيباني قال: مر علي عي بجارية 
تشتري لحا فقال علي يه للحام: زدها فإنه أعظم للبركة. 

وهو موافق لقول الشر.ائع (۲: :)۲۷١‏ (وأما الآداب: فيستحب... وأن يقبض 
لنفسة ناقصاًء ويعطي راجحاً). 

وعلل المعلق السيد الشيرازي ذلك بقوله: (فإن الله يبارك لمثله). 


كراهن الحلف على البيع: 
في مصنف ابن أبي شيبة (5: 578) رقم (77197): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 


يزيد بن هارون قال: حدثنا محمد بن طلحة عن محمد بن جحادة عن زاذان قال: كان 
علي ياتي السوق فيسلم ثم يقول: يا معشر التجار إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق 
السلعة ويمحق البركة. 

وكراهة الحلف على البيع مقررة عند الجعفرية» ففي الشرائع (۲: 71/7): (ويكره 
مدح البائع لما يبيعه... واليمين على البيع). 

النهي عن بيع الغرر: 

في مصنف عبد الرزاق )1١9:8(‏ رقم (15009): قال: وأخبرني حسين بن 
ضميرة عن أبيه عن جده عن علي أنه كان ينهى عن بيع الغرر. 

وكلام الإمامية في النهي عن الغرر كثير» بل قد جعل قاعدة يستدل اء ومن ذلك 
استدلال الإمام الخوئي به في معرض نقاش حيث قال في مصباح الفقاهة(1: :)۱۷١‏ 
(الثالث: النبوي المعروف من أن النبي باه نبى عن الغرر). 

وفي تحرير الأحكام (۲: 10 ”7) عقد له فصلا ثم أورد تحته أمثلة كثيرة» كل مثال في 
مبحث» وما ذكر النهي عن بيع ما ليس عنده» وبيع الحمل في بطن أمه منفرداً» واللبن 
في الضرع» و...). 
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النهي عن الاحتكار: 

في ابن أبي شيبة برقم :)۲٠۳۹۲(‏ حدثنا جرير عن ليث عن الحكم قال: أخبر علي 
برجل احتكر طعاماً بمائة ألف فأمر به أن يحرق. 

وبرقم :)۲٠۰۳۹۳(‏ حدثنا ميد بن عبد الرحمن الرواسي عن الحسن عن الحكم عن 
عبد الرحمن بن قبس قال: قال قيس: قد أحرق لي علي بيادر بالسواد كنت احتكرتها لو 


تركها لربحتها مثل عطاء الكوفة". 
وفي الشرائع(7: (VY‏ (الاحتكار مکروه» وقيل: حرام» والأول أشبه). 
النهي عن التسعير: 


في الاستذكار (5: 5 (وروي عن علي بن أبي طالب مثله» أنه سئل التسعير 
وأن يقوم السوق فأبى وكره ذلك» حتى عرفت الكراهة فيه» وقال: السوق بيد الله 
يخفضها ويرفعها). 

وني تذكرة الفقهاء :)١59:17(‏ (إذا ثبت هذا فإنه لا يجوز أن يسعر حالة 
الرخص عندنا وعند الشافعي» وأما حالة الغلاء فكذلك عندنا وللشافعي وجهان). 

ثبوت خيار المجلس في البيع: 

قال النووي في المجموع :)۲۷٤ :٠١(‏ (فرع: في مذاهب العلماء في خيار المجلس: 
مذهبنا ثبوته للمتعاقدين» وبه قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم...وحكاه القاضي أبو الطيب عن علي بن أبي طالب» وابن عباسء وأبي هريرة» 
وابن أبي ذؤيب). 

وجاء في تفسير الطبري (۸: ۲۲۳) رقم (4105): حدثنا محمد بن إسماعيل 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في أمالي الإمام أحمد بن عيسى (۱۸۸:۲) عن حسين عن أبي خالد 
عن زيد عن آبائه عن علي اة قال: (محتكر الطعام آثم عاصٍ). 

وني أمالي الإمام أحمد بن عيسى (7775:7) وبه قال: حدثنا حمد» قال: حدثنا محمد بن جميل» عن 
عاصم» عن مندل» عن علي عن الحسن بن الحكم» عن أي سبرة قال: احتكر رجل طعاماً في 
زمان علي ايه فأرسل إليه فأحرقه. 





الباب الأول: مسائل ففه الآل السنية الموافقة لفقه الإماميسة 


الأحسي قال: حدثنا محمد بن عبيد قال: حدثنا سفيان بن دينار» عن ظبية قال: كنت 
في السوق وعلي علننه في السوق» فجاءت جارية إلى بيع فاكهة بدرهم فقالت: 
أعطني هذاء فأعطاها إياه» فقالت: لا أريده» أعطني درمي» فأبى» فأخذه منه علي 
فأعطاها إياه. وفعل علي رضوان الله عليه واضح في ثبوت خيار المجلس» وهو موافق 
للمقرر عند الجعفرية» ففي تحرير الأحكام (۲: 7387): (إذا تبايعا ثبت لكل منهم| 
خيار الفسخ ما داما في المجلس» وهو يثبت في كل مبيع» ويبطل لو تفرقا بالأبدان). 

وني الشرائع (7: :)۲۷١‏ (أما أقسامه فخمسة: الأول: خيار المجلس...). 

من سبق إلى مكان في السوق فهو أحق به: 

في سنن البيهقي الكبرى (5: )١16١‏ رقم :)١١717(‏ أخبرنا أبو بكر أحمدبن 
محمد بن الحارث الأصفهاني أنباً أبو محمد بن حيان ثنا عبد الله بن بندار بن إبراهيم 
الضبي ثنا أبو عبد الله محمد بن المغيرة ثنا النعمان بن عبد السلام عن عبد الله بن المبارك 
حدثني يحيى بن أبي الميثم حدثني الأصبغ بن نباتة المجاشعي: أن علياً غه خرج إلى 
السوق» فإذا دكاكين قد بنيت بالسوقء فأمر بها فخربت فسويت» قال: ومر بدور بني 
البكاء» فقال: هذه من سوق المسلمين» قال: فأمرهم أن يتحولوا وهدمهاء قال: وقال 
علي: من سبق إلى مكان في السوق فهو أحق به قال: فلقد رأيتنا يبايع الرجل اليوم 
ههنا وغداً من ناحية أخرى. 

وني الآموال للقاسم بن سلام رقم :)7١1(‏ حدثنا محمد بن عبيد» عن محمد بن 
أبي موسى» عن الأصبغ بن نباتة» قال: حرجت مع علي جه إلى السوق» فرأى آهل 
السوق قد حازوا أمكنتهم فقال: ما هذا؟ فقالوا: أهل السوق قد حازوا أمكنتهم 
فقال: ليس ذلك هم» سوق المسلمين كمصلى المسلمين» من سبق إلى شيء فهو له يومه 
حو ا 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في أمالي الإمام أحمد بن عيسى (7: :)۲١۲‏ وبه قال: حدثنا محمد 
قال: حدثنا محمد بن إسماعيل» عن وكيع» عن يحبى بن أب اليثم العطار» عن الأصبغ بن نباتة» 
قال: کتا في زمان علي ته من سبق إلى مكان في السوق كان أحق به إلى الليل. 











فقه الآل بين دعوى الإهمال وتهمة الانتحال 


وني تحرير الأحكام للحلي(۲: :)٠١١‏ (يكره له أن يدخل السوق أولاًء ومن سبق 
إلى مكان من السوق غير ملوك كان أحق به إلى الليل). 

جواز بيع النسيكي: 

في مصنف ابن أبي شيبة (5: ۲۹۱) رقم 7١709(‏ ): حدثنا حفص بن غياث 
وعباد عن حجاج عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه أن دهقاناً بعث إلى علي 
بثوب ديباج منسوج بذهب» وقال حفص: مرسوم بذهب فابتاعه منه عمرو بن 
حريث بأربعة الآف درهم إلى العطاء. 

وفي مصنف عبد الرزاق (8: 59) رقم ١5175/(‏ ): أخبرنا عبد الرزاق قال: 
أخبرنا الثوري عن الحجاج عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه أن علياً باع عمرو 
بن حريث درعا موشحة بأربعة آلاف درهم إلى العطاء أو إلى غيره وكان العطاء إذ ذاك 
له أجل معلوم. 

وني الشرائع(۲: ۲۸۱ - ۲۸۲): (ولو اشترط البائع تأخير التسليم إلى مدة معينة 
جاز» كا لو اشترط المشتري تأخير الثمن). 

فقد ذكر في الشرائع صورتين: 

الأولى: هي بيع السلم أو السلف. 

والثانية هي بيع النسيئة. 

الزيادة في رد الفرض بد ون شرط: 

في المحلى (۸: ۷۷) المسألة رقم :)١١91(‏ (روينا من طريق سفيان ابن عيينة عن 
إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه قال: قضاني الحسن بن علي بن أبي طالب وزادني نحواً 
من ثانين درهماً). 

وني تحرير الأحكام (۲: :)50١‏ (ولو رد عليه أزيد في العين أو الصفة من غير 
شرطء لم يكن به بأس» سواء كان العرف يقتضي۔ ذلك أو لاء ولا تقوم العادة في 
التحريم مقام الشرط). 
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إقراض المال بأرض وأخذ ه بأخرى: 

في مصنف ابن أبي شيبة (5: )۳٥۸‏ رقم :)73١١71(‏ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
حفص بن غياث عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن حفص بن ال معتمر 
عن أبيه أن علياً قال: لا بأس أن يعطي المال بالمدينة ويأخذ بأفريقية. 

ورقم (۲۱۰۲۲): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن 
عبد الرحمن بن موهب عن حفص بن المعتمر عن أبيه عن علي بنحوه. 

وفيه أيضاً (5: 04") رقم :)7١١75(‏ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن 
حجاج عن أبي مسكين وخارجة عمن حدثه عن الحسن بن علي على أنه كان يأخذ المال 
بالحجاز ويعطيه بالعراق أو بالعراق ويعطيه بالحجاز. 

وني الشرائع (۲: 585): (إذا أسلفه... وإن كان قرضاً [مثل أن يقرض زيد عمراً 
مائة دينار في العراق مثلاً] جاز [في المدينة] أخذ العوض بسعر العراق [أي يأخذ من 
عمرو قيمة مائة دينار في العراق] ). 

ما بين 1] مستفاد من تعليقات السيد صادق الشيرازي بتصرف. 

وني تحرير الأحكام (۲: :)55١‏ (يجوز أن يقرضه شيئاًء ويشترط عليه إعادته في 
أرض أخرى). 

من وطأ أمنّ ثم علم بعيبها لم يردها وله الأرش: 

في مصنف عبد الرزاق (۸: )٠١١‏ رقم :)١57765(‏ عبد الرزاق عن الثوري عن 
جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن حسين عن علي «ينشد كان يقول في الجارية يقع 
عليها المشتري ثم يجد بها عيباً قال: هي من مال المشتري ويرد البائع ما بين الصحة 
وانداء, 

وفي مصنف ابن آبي شيبة :٤(‏ 57 ”) رقم :)۲۰۸۸٥(‏ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
حفص عن جعفر عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن علي قال: لا يردها ولكن 
يكسر فيرد عليه قيمة العيب. 





فقه الآل بين دعوى الإهمال وتهمة الانتحال 





وني سنن الدارقطني (۳: ۳۰۸) رقم (۲۳۸): نا بو بكر النيسابوري نا العباس بن 
الوليد بن مزيد نا عقبة بن علقمة أخبرني مسلم بن خالد حدثني جعفر بن محمد عن 
أبيه عن جده عن حسين بن علي: أن علي بن آبي طالب ميته كان يقول في الرجل يبتاع 
الجارية فيصيبها ثم يظهر على عيب فيها لم يكن رآه أن الجارية: تلزمه ويوضع عنه قدر 
العيب» وقال: لو كان كما يقول الناس يردها ويرد العقر كان ذلك شبه الإجارة وكان 
الرجل يصيبها وهو يرى العيب لم يرد العقرء ولكنه إذا أصابها لزمته الجارية ووضع 
عنه قدر العيب. 

وقد حكى ذلك عن علي رضوان الله عليه كل من السبكي في تكملة مجموع 
النووي وابن حزم ونقلا رواية أخرى: أنه لايردها ولا يرجع بالأرش: 

ففي المجموع(17: ٤۲١‏ - 5 57) تكملة السبكي: (قال المصنف له : (وان كان 
المبيع جارية ثيباً فوطئها ثم علم بالعيب فله أن يردها لانه انتفاع لا يتضمن نقصا فلم 
يمنع الرد كالاستخدام) 

(الشرح) هذه مسألة مشهورة اختلف العلماء فيها على ثمانية مذاهب (أحدها) أن 
يردها كا ذكره المصنف ولا يرد معها شيئاً وهو مذهبنا الذى نص عليه الشافعي 
والأصحاب ول يختلفوا فيه... 

والمذهب الثاني أنه لا يرد ولا" يرجع بالأرش وهو قول أبي حنيفة والثوري وأبو 
يوسف وإسحاق وروي ذلك عن عمر وعلي بن أبي طالب وابن سيرين والزهري... 

(والسابع) آنا لازمة لو صح ذلك عن الحسن وعمر بن عبد العزيز وهي رواية 
عن علي بن أبي طالب فلا يردها ولا يرجع بشيء على هذا القول...). 

وفي المحلى (9: ۷۷): (وقد روينا عن علي قولين» أحدهما من طريق ابن أبى شيبة 


)١(‏ كذاء ولعل الصواب: ويرجع؛ كي يوافق ما نقله ابن حزم وما رواه عبد الرزاق؛ ولأنه سيكون 
القول السابع ذاته. 








الباب الأول: مسائل ففه الآل السنية الموافقة لفقه الإماميسة 


عن حفص بن غياث عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده علي بن 
الحسين أن علي بن أبي طالب قال: لا يردها لكن يرد عليه قيمة العيب» يعني في الذي 
يطأ الجارية ثم جد بها عيبا والآخر من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا جويبر عن 
الضحاك أن علي بن أبي طالب قال: إذا وطئها وجبت عليه وإن رأى العيب قبل أن 
يطأها فإن شاء أخد وإن شاء رد» وصح هذا القول عن الحسن). 

والرواية الثانية مروية في سنن الدارقطني (۳: )۳٠۹‏ من طريق ابن منصوره ول 
أجدها في المطبوع من سنن ابن منصور”". 

والرواية الأولى وهي الأشهر موافقة لقول الشرائع (۲: ۲۸۹): (وإذا وطئ الأمة 
ثم علم بعيبها لم يكن له ردها).قال المعلق السيد صادق الشيرازي: «بل يأخذ الأرش 
فقط). 

جوازالتماضل فيما لا كيل فيه ولا وزن: 

في مصنف ابن أبي شيبة (6: )۳۰١‏ رقم (5777 :)7١‏ حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة 
بن سليهان عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط قال: باع علي بعيراً 
ببعيرين» فقال له الذي اشتراه منه: سلم لي بعيري حتى آتيك ببعيريك» فقال علي: 
لا تفارق يدي خطامه حتى تأتي ببعيري. 

وفيه أيضاً (: )۳۰١‏ رقم :)۲۰٤۳۷(‏ حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسرائيل 
عن جابر عن أبي جعفر عن علي قال: لا بأس بالحلة بالحلتين. 

وفيه أيضاً (5: 7”07) رقم :)۲۰٤٤٤(‏ حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا ابن 
أبي ذئب عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن آبي الحسن البراد عن علي قال: لا يصلح 


)١(‏ وما ذكرته كتب الزيدية: ما في أمالي الإمام أحمد بن عيسى(7: )7١7‏ من طريق إسحاق بن 
موسى» عن مصعب» قال: حدثنا جعفر بن حمد» عن أبيه» عن علي بن الحسين» عن علي بن أبي 
طالب طم أنه كان يقول: (إذا اشترى الرجل الجارية فأصابها وبها عيب فإنها تقوّم ثم يرد على 
صاحبها الذي أصابها بقدر ما نقص من ثمنها). 
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الشيزان :ا حادق LINN‏ ا نل 

وشاهدنا من الرواية: جواز التفاضل بن يبيع الحيوان بالحيوانين» وأما ما ذكر في 
آخر الرواية من شرط التقابضء فيأتي بحثه في المسألة التالية. 

وتجويز التفاضل: موافق لمذهب الإمامية» ففي الشر-ائع (۲: ۲۹۷): (الثاني: 
اعتبار الكيل والوزن... فلو باع ما لاكيل فيه ولا وزن متفاضلاً جاز ولو كان 
E‏ 

حكم بيع النسيتي في غير المكيل والموزون: 

سبق في المسألة السابقة إيراد قول علي رضوان الله عليه: (لا تفارق يدي خطامه 
حتى تأتي ببعيري)» وقوله: (إلا يدا بيد) مما يعني منع النسيئة» وفي مصنف عبد الرزاق 
:)رقم :)١5157(‏ قال الأسلمي: وأخبرني عبد الله بن أبي بكر عن ابن أبي 
قسيط عن ابن المسيب عن علي أنه كره بعيراً ببعيرين نسيئة. 

إلا أنه قد ورد عنه ما يخالف ذلك فقد قال ابن قدامة في المغني (5: :)١5١‏ 
(وروی سعيد في سننه عن بي معشر عن صالح بن كيسان عن الحسن بن محمد أن علياً 
باع بعيراً له يقال له عصيفير بأربعة أبعرة إلى أجل). 

وقال ابن المنذر في الإشراف (5: 55): (وقالت طائفة: لا بأس أن يباع الحيوان 
بالحيوان نسيئة» هذا قول الشافعي» واحتج بشيء روي عن علي وابن عمر). 

وني مصنف عبد الرزاق (۸: ۲۲) رقم (2215157: أخبرنا عبد الرزاق قال 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في أمالي الإمام أحمد بن عيسى :)۲٠۲:۲(‏ وبه قال: حدثنا محمد 
قال: حدثنا حمد» عن عاصم» عن مندل» عن محمد بن سحاق» عن يزيد بن عبد الله بن قسيط» 
عن سعيد بن المسيب» قال: باع علي جملاً بجملين» فقال له صاحبه: ادفع إلي جملي» فقال: لا 
تفارق يدي خطامه أو تأتيني ببعيرين. 

وني أمالي الإمام أحمد بن عيسى (7: ) بسنده عن جابر عن أبي جعفر عن علي يه قال: 
(لابأس بالحلة بالحلتين يداً بيد). 
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أخبرني الأسلمي ومالك عن صالح بن كيسان عن حسن بن محمد بن علي قال باع علي 
جملا له يقال له عصيفير بعشرين جملاً نسيئة. 

والقولان عند الإمامية» ففي الشرائع (۲: ۲۹۷): (فلو باع ما لاكيل فيه ولا وزن 
جاز ولو كان معدوداً كالثوب بالثوبين وبالثياب» والبيضة بالبيضتين والبيض» نقد 
وفي النسيئة تردد» والمنع أحوط). 

اشتراط التماثل في الصرف إذا اتحد الجتس: 

في مصنف عبد الرزاق (۸: 5 )١17‏ رقم :)١5510(‏ أخبرنا عبد الرزاق قال: 
أخبرنا الثوري عن عباس العامري عن مسلم بن نذير السعدي قال: سمعت علياً 
وسأله رجل عن الدرهم بالدرهمين فقال: ذلك الربا العجلان. 

ورقم :)١501/1(‏ أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن 
الحارث عن علي أنه سئل عن درهم بدرهمين فقال: ذلك الربا العجلان7". 

وهو موافق لقول الشر-ائع (؟: )7١١‏ وهو يتحدث عن الصر.ف: (ولا يجوز 
التفاضل في ا لجنس الواحدء ولو تقابضاء ويجوز في الجنسين). 


)١(‏ وما روته كتب الزيدية في هذاء ما في أمالي الإمام أحمد بن عيسى (7: 7 )73١‏ وبه قال: حدثنا 
محمد قال: حدثنا محمد بن جميل» قال: حدثنا عاصم بن عامر» عن شريك» عن عياش 
العامري» عن مسلم أن سويداً سأل علياً عن الفضة الرديئة بالفضة الجيدة وبينهما شيء» فقنع 
رأسه وقال: ذلك الربا العجلان. 

وني آمالي الإمام أحمد بن عيسى (۲: )7١1"‏ بسنده عن محمد بن إسماعيل» عن وكيع» عن أبي سلمة 
الصائغ» قال: سمعت زيداً أبا رجاء يحدث عن زاذان أن علياً اه سئل عن درهمين زائفين 
بدرهم طيب؟ فكرهه. 
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الاختلاف في الجودة لا يجوز التفاضل إذا اتحد الجنس: 

في شرح معاني الآثار (5: )۷١‏ رقم (/0175): حدثنا فهد قال: ثنا الحسن بن 
الربيع قال: ثنا أبو إسحاق الفزاري عن المغيرة بن مقسم عن أبيه عن أبي صالح السمان 
قال: كنت جالساً عند علي بن أبي طالب فأتاه رجل فقال: يكون عندي الدراهم فلا 
تنفق عني في حاجتي» فأشتري بها دراهم تجوز عني واحفم (صوابها: وأهضم) فيها؟ 
قال: فقال علي: اشتر بدراهمك ذهباء ثم اشتر بذهبكء ورقاًء ثم أنفقها فيا شئت. 

فالسائل عنده دراهم رديئة لا تنفق في حاجته» فأراد أن يشتري بها دراهم جيدة 
ويهضم فيها أي يكون ما يدفعه من الرديء أكثر مما يأخذه من الجيدء فنهاه الإمام علي 
ينن ؛ لوجوب التماثل في الجنس الواحد ولو بين رديء وجيد. 

وقد نقل هذه الرواية الإمام السرخسي- الحنفي في المبسوط (15: ۲۸۲) وعقب 
عليها بقوله: (وفيه دليل على أن الجياد والزيوف نوع واحد فحرم التفاضل بينهما). 

وهذا موافق للمقرر عند الجعفرية» ففي الشرائع(۲: ٠١‏ "): (ويستوي في وجوب 
التتاثل: المصوغ والمكسورء وجيد الجوهر ورديئه). 

المخلوط من الذهب والطضت» يباع بالأقل: 

في مصنف ابن أبي شيبة (5: )۲۸٩‏ رقم :)۲١۱۹۲(‏ حدثنا غندر عن شعبة عن 
عمارة بن أبي حفصة عن المغيرة بن حنين قال سألت علياً عن جامات من ذهب تخلوطاً 
بفضة: أتباع بالفضة؟ قال: فقال هكذا برأسه» أي لا بأس به. 

ويفهم من الرواية: أن الأكثر هو الذهب إذ هو الأصل» والأقل هو الفضة» إذ هو 
مخلوط؛ فيجوز بيع الأكثر بالأقل وهو هنا البيع بالفضة. 

وقد قالت الإمامية بهذه الرواية» في) إذا لم يعلم قدر كل منهاء ولم يمكن 
SEE‏ لازنا سا ري ا رميق ايها كن 
الشرائع(7: 0707). 

جواز بيع الحيوان واستثناء راسه أو جلده: 
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في مصنف ابن أبي شيبة (5: 6٠‏ 5) رقم (۲۲۰۲۷): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
وكيع قال: حدثنا سفيان عن نسير بن ذعلوق الثوري عن عمرو بن راشد الأشجعي 
أن رجلاً اشترى من رجل بعيراً وهو مريض فاستثنى البائع جلده فبرأ البعير فاختص| 
إلى عمر فأرسلهم إلى علي فقال علي: يقوم البعير في السوق فيكون له شروى جلده. 

ورقم (۲۲۰۲۹): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن محمد 
قال: باع رجل من رجل بعيراً مريضاً واشترط رأسه وأمسكه» فبرأ البعير فلم ينحره 
فقال له شريح: أعطه شرواه» فذكرته لعامر» فقال: قضى علي وشريح بالشروى. 

وهو موافق لقول الشرائع (7: :)23"١١‏ (ولو باع واستثنى الرأس والجلد صح» 
ويكون شريكاً بقدر قيمة ثنياه على رواية السكوني). 

من باع عبداً له مال: 

في مصنف ابن ابي شيبة (5: )06٠6١‏ رقم (77077): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال: قال علي: من باع عبداً وله مال فالمال 
للبائع» ومن باع نخلاً قد أبرت يعني لقحت فثمرته للبائع» إلا أن يشترط المبتاع قضى 
ارو ا 

وفي الشرائع (۲: ۳۱۲): (من اشترى عبداً له مال» کان ماله لمولاه» إلا أن يشترطه 
المشتري» وقيل: إن لم يعلم به البائع فهو له» وإن علم فهو للمشتري» والأول أشهر). 

السلم في الحيوان: 

في مصنف ابن أبي شيبة (5: 519) رقم :)75١17857(‏ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
وكيع قال: حدثنا معمر بن سام عن أبي جعفر قال: لا بأس بالسلم في الحيوان. 

وني الشرائع(7: :)7١11‏ (ويجوز السلم في الخضر... وني الحيوان كله). 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في أمالي الإمام أحمد بن عيسى (7: )١97‏ عن جعفر عن أبيه عن 
علي ايه قال: (من باع عبداً وله مال فالمال للبائع إلا أن يشترط المبتاع» قضى. به رسول الله 


EE 
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جواز السام في الحرير: 
في مصنف ابن ابي شيبة (5: 015) رقم (۲۲۹۱۹): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 


وكيع قال: حدثنا شريك عن جابر عن سالم والقاسم وطاووس ومجاهد ومحمد بن علي 
وعطاء قالوا: لا بأس بالسلم في الحرير. 

وهو داخل في عموم قوله في الشرائع(7: :)۳١١‏ (ويجوز السلم في... والأطياب 
والملابس). 

جواز الاقالت في بعض السلم: 

في الإشراف (8: ٠١4‏ ) في الإقالة في بعض السلم: (ورخص فيه...ومحمد بن 
علي). 

وفي المغني (4: ۳۷۲) قال ابن قدامة: (فأما الإقالة في بعض المسلم فيه فاختلف 
عن أحمد فيها فروي عنه أا لا تجوز» ورويت كراهتها عن ابن عمر و... وروی حنبل 
عن أحمد أنه قال: لا بأس اء وروي ذلك عن ابن عباس وعطاء وطاوس ومحمد بن 
ل 

وهو موافق لقول الشرائع (۲: :)۳۲١‏ (وتصح الإقالة في العقد وفي بعضه سلاً 
كان أو غيره). 

الشمعنّ على قد ر الأنصياء: 

في المدونة الكبرى (5: :)۲٠۷‏ ( قال ابن القاسم ) وأخبرني ابن الدراوردي عن 
سفيان الثورى عن علي بن أبي طالب أنه قال: الشفعة على قدر الأنصباء). 

وأن الشفعة تكون على قدر الأنصباء» مروي في مستدرك الوسائل» وقال به بعض 
فقهاء الجعفرية» ففي مختلف الشيعة العلامة الحلي - (0: :)۳١١‏ (اختلف القائلون 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في أمالي الإمام أحمد بن عيسى (۲: 715) بسنده عن ابن عباس قال: 
لا بأس أن يأخذ بعض سلمه وبعض رأس ماله» وقال: ذلك المعروف. 


وبسنده عن محمد بن على» قال: لابأس به. 
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بثبوت الشفعة مع الكثرة من علمائناء فنقل الشيخ عنهم آنا تثبت على عدد الرؤوس» 
وهو الذي اختاره الصدوقء وقال ابن الجنيد: الشفعة على قدر السهام من الشركة 
ولو حكم بها على عدد الشفعاء جاز ذلك» وقال ابن البراج: وفي أصحابنا من ذهب 
إلى أن الشركاء إذا زادوا على اثنين كانت الشفعة بينهم بالخصص). 

الرهن في السلم: 

في مصنف ابن أبي شيبة (5: ۲۷۲) رقم :)3٠١79(‏ حدثنا حميد بن عبد الرحمن 
عن حسن عن جابر عن أبي جعفر وسالم والقاسم قالوا: لا بأس بالرهن في السلم. 

وهو موافق لمذهب الإمامية» ففي الروضة البهية (۳: :)57١‏ (ويجوز اشتراط 
السائغ في العقد كاشتراط حمله إلى موضع معين وتسليمه كذلك» ورهن وضمين). 

وقد ورد في كتب أهل السنة أن ذلك الجواز لا يخلو من كراهة» ففي مصنف ابن 
أبي شيبة (5: ۲۷۳) رقم :)۲٠٠۳٤(‏ حدثنا وكيع بن الجراح عن ابن جريج عن عبد 
الله بن أبي زائدة عن أبي عياض أن علياً كان يكره الرهن والكفيل في السلم. 

فلينظر رأي الإمامية» هل هو الجواز مع الكراهة أم بدونها؟ 

هل يسجن المدين؟ 

في مصنف عبد الرزاق (7057:8) رقم :)٠١١١١(‏ قال وكيع: وأخبرني الحسن 
بن صالح عن جابر عن الشعبي قال: الحبس في الدين حياة» قال: وقال جابر: كان علي 
يحبس في الدين. 

وفي المحلى (۸: :)١794‏ (روينا من طريق أبى عبيد القاسم بن سلام نا أحمد بن 
خالد الوهبي عن محمد بن إسحاق عن محمد بن علي بن الحسين قال: قال علي بن آبي 
طالب: حبس الرجل في السجن بعد ما يعرف ما عليه من الدين ظلم). 

وفي المحلى أيضاً (4: :)17١‏ (ومن طريق أبي عبيد نا ابن أبي زائدة عن إسماعيل 
بن إبراهيم ابن مهاجر عن عبد الملك بن عمير قال: كان علي بن أبي طالب إذا أتاه 
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رجل برجل له عليه دين فقال: أحبسه قال له علي: أله مال؟ فإن قال: نعم قد لجأه © 
مال» قال: أقم البينة على أنه لجأه» وإلا أحلفناه بالله ما لجأه)”". 

ولا تعارض بين الروايات» إذ رواية المنع من السجن محمولة على المعسر كا يظهر 
من سياقهاء والأخرى على الميسر» وبهذا التفصيل قالت الإمامية» ففي الشر.ائع (۲: 
۷ ) : (لا يجوز حبس المعسر» مع ظهور إعساره). 

اذا ملكت الرهن: 

ورد في المسألة عن علي ينه روايات عدةء وقد جمعها الإمام البيهقي» في سننه 
الكبرى (5: 57) بقوله: (واختلفت الروايات فيه عن علي بن أبي طالب: 

فروي عنه: 

برقم :)۱٠١١١(‏ كا أخبرنا أبو القاسم عبد العزيز بن محمد بن جعفر بن شبان 
العطار ببغداد ثنا عبد الباقي بن قانع ثنا علي بن محمد ثنا موسى بن إساعيل ثنا حماد 
بن سلمة عن قتادة عن خلاس عن علي ميه قال: إذا كان في الرهن فضلء فإن 
أصابته جائحة فالرهن ب فيه» فإن لم تصبه جائحة فإنه يرد الفضل. 


ما روى خلاس عن علي أخذه من صحيفة» قاله يحيى بن معين وغيره من الحفاظ . 


)١(‏ أي: أخفاه أو غيبه. 

(۲) ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي ( ص )١5950‏ عن أبيه عن جده عن على 
يه قال: إذا حبس القاضي رجلاً في دين ثم تبين له إفلاسه وحاجته أخرجه حتى يستفيد 
مالآء ثم يقول: إذا استفدت مالا فاقسمه بين غرمائك. 

وني أمالي الإمام أحمد بن عيسى (7: 7169) بسنده عن أبي جعفر» عن علي يه أنه قال: (حبس 
الرجل في السجن بعد أن يعلم ما عليه من الحق ظلم). 

قال محمد بن منصور: يقول يسأل عنه» فإن كان مطلعاً على حقه حكم عليه له» وإن كان معدماً فلّسه 
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وروي عن علي ئن : مطلقاً يترادان الفضل: 

برقم :)231١17(‏ أخبرنا عبد العزيز بن محمد بن شبان ثنا عبد الباقي , بن قانع ثنا 
إبراهيم بن هاشم ثنا إبراهيم بن الحجاج ثنا أبو عوانة عن منصور عن الحكم عن علي 
في الرهن: إذا هلك يترادان الفضل. 

ورقم :)3١١١(‏ قال وثنا عبد الباقي ثنا علي بن محمد ثنا موسى بن إساعيل ثنا 
حماد بن سلمة عن الحجاج عن الحكم عن علي قال في الرهن: يترادان الزيادة والنقصان. 
هذا منقطع الحكم بن عتيبة لم يدرك علياًء وقد روي عن الحجاج من وجه آخر 
ضعيف موصولاً: 

ورقم :)31١١5(‏ أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا 
سعدان بن نصر ثنا معمر بن سليمان عن الحجاج عن الشعبي عن الحارث عن علي 
قال: إذا كان الرهن أفضل من القرض أو كان القرض أفضل من الرهن ثم هلك 
يترادان الفضل. 

ورقم :)3١١10(‏ وعن الحجاج عن عطاء قال: كان يقال يترادان الفضل بينه| 

الحارث الأعور والحجاج بن أرطأة ومعمر بن سليمان غير محتج بهم. 

وقد روي من وجه ثالث عن علي: 

برقم :)۱٠١١١(‏ أخبرنا عبد العزيز بن محمد بن شبان ببغداد ثنا عبد الباقي بن 
ل SCO‏ 
عبد الأعلى عن ابن الحنفية عن علي نه قال: إذا كان الرهن أقل رد الفضل وإن كان 
أكثر فهو با فيه. 

قال الشافعي: الرواية عن علي بن أبي طالب فته بآن يترادان الفضل أصح عنه 
من رواية عبد الأعلى...): 

وقد ذكر الإمام ابن حزم الظاهري الروايات عن علي اه » ثم قرر ما يرجحه 
منها في المحلى (۸: /417) بقوله: (فصح أن علي بن أبي طالب ل ير تراد الفضل إلا في 
تلف بجناية المرتهن لا فيه) أصابته جائحة» بل رأى البراءة له ما أصابته جائحة). 
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وني المغني (4: 75754): (أما إذا تعدى المرتهن في الرهنء أو فرط في الحفظ للرهن 
الذي عنده حتى تلف: فإنه يضمن» لا نعلم في وجوب الضان عليه خلافاً؛ ولأنه 
أمانة في يده» فلزمه إذا تلف بتعديه أو تفريطه» كالوديعة. 

وأما إن تلف من غير تعد منه ولا تفريط» فلا ضان عليه» وهو من مال الراهن» 
يروى ذلك عن علي نه وبه قال عطاء» والزهري والأوزاعي والشافعي وأبو ثور 
وابق المنذر). 

وخلاصة القول: أن المرتبن لا يخلو من إحدى حالتين: 

الخال الأول أن كرون متحديا أو مفرطاً. 

الحالة الثانية: ألا يكون كذلك. 

فأما في الحالة الأولى: فإنه يضمن: 

فيسقط دينه عن الراهن إن تساوياء وإن زاد أحدهما على الآخره فإنها يترادان 
الفضل. 

وأما في الحالة الثانية فليس عليه ضمان للرهن التالف» فيبقى حقه على الراهن» 
وتكن اعبار عن الاه ل لد 

وهذا التقرير موافق لمعتمد الإمامية» ففي تحرير الأحكام (7: 207): (الرهن في 
يد المرتهن أمانة لا يضمنه إلا بالتفريط أو التعدي» ولا يسقط بتلفه شيء من حقه» ولو 
كان الدين أقل من قيمته لم يضمن الفاضل). 

وفي الشرائع (۲: ۳۳۲): (والرهن أمانة في يده» لا يضمنه لو تلف. ولا يسقط به 


شيء من حق مالم يتلف بتفريطه). 


0 وب ادو CT‏ 0015007 تتم قن خسن بن 
صالح» عن سعيد أن أبا عياض حدّث أن علياً يه كان يقول: إذا كان الرهن ذهباً أو فضة أو 
متاعاً فإن| يترادان الفضل بينهماء إلا أن تصيب الذي عنده الرهن جائحة والرهن أكثر من دينه 
فهو بافيه. 
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لو اختاطوا فيما على الراهن: 

في الإشراف (5: 187): (واختلفوا في الراهن والمرتهن يختلفان في مقدار الدين 
والرهن قائم...وفيه قول ثان: وهو أن القول قول المرتهن مالم يجاوز ثمنه أو قيمته 
الرهن روي هذا القول عن الحسين). 

وني الشرائع (7: ۳۳۹): (لو اختلفوا في على الراهن كان القول قول الراهنء 
وقيل: قول المرتبن مالم يستغرق دعواه ثمن الرهن» والأول أشهر). 

من وجد ماله بعينه عند المطاس: 

في مصنف عبد الرزاق (۸: 557) رقم :)١91170(‏ أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا 
أبو سفيان صاحب الدستوائي عن قتادة عن خلاس عن علي قال: هو فيها أسوة 
الغرماء» إذا وجدها بعينها. 

وني الإشراف (5: 55 7): ذكر حديث: أيها رجل أفلس فوجد رجل متاعه بعينه 
فهو أحق به من غيره» ثم قال: (وقد روينا عن عثان وعلي تت وغيرهما هذا 
القول). 

فالوارد عن علي انه فيمن وجد ماله بعينه عند المفلس أمران: 

الأول: أن صاحبه أسوة الغرماء أي: يقسم المال بين الغرماء وهو منهم بالسوية. 

الثاني: أنه أحق بمتاعة أو ماله من غيره!". 

وقد قالت الإمامية بالأمرين معأ على جهة التخيير» ففي الشر.ائع (؟: 57 ”): 
(ومن وجد منهم - آي الغرماء - عين ماله كان له أخذها ولو لم يكن سواهاء وله أن 
يضرب مع الغرماء بدينه» سواء كان وفاءً أو لم يكن» على الأظهر). 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص ۲۹۸) عن أبيه عن جده عن 
علي يه أنه قال: إذا باع الرجل متاعاً من رجل وقبضه. ثم أفلسء قال: البائع أسوة الغرماء. 
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لا يشترط معرفي المضمون له والمضمون عنه: 

في المغني(0: :)7١‏ (فصل: ولا يعتبر أن يعرفه| الضامن...ولا تعتبر معرفة 
المضمون عنه؛ لأنه لا معاملة بينه وبينه... ولنا حديث علي وأبي قتادة فإنهم| ضمنا لمن ل 
يعرفاه عمن لم يعرفاه». 

وهو موافق للمقرر عند الجعفرية» ففي الشر-ائع (7: 614 (ولا يشترط علمه 
بالمضمون له» ولا المضمون عنه). 

هل برجع المحال على المحيل؟ 

في المغني (0: 01): (فإذا اجتمعت شروط الحوالة وصحت برئت ذمة المحيل في 
قول عامة الفقهاء... إذا ثبت أن الحق انتقل فمتى رضي بها المحتال ولم يشترط اليسار 
لم يعد الحق إلى المحيل أبداً سواء أمكن استيفاء الحق أو تعذر لمطل أو فلس أو موت 
أو غير ذلك هذا ظاهر كلام الخرقي وبه قال الليث و... 

ولنا: أن حزناً جد سعيد بن المسيب كان له على علي ته دين فأحاله به فمات 
المحال عليه فأخبره» فقال: اخترت علينا أبعدك الله فأبعده بمجرد احتياله ولم يخبره أن 
له الرجوع؛ ولآنها براءة من دين ليس فيها قبض ممن عليه ولا من يدفع عنه فلم يكن 
فيها رجوع كم لو أبرأه من الدين). 

وفي الشرائع(۲: 759): (ويشترط فيها: رضا المحيل» والمحال عليه والمحتال» ومع 
تحققها يتحول المال إلى ذمة المحال عليه» ويبرأ المحيل وإن لم يبرأه المحتال على الأظهر... 
وإذا أحاله على المي لم يجب القبول» لكن لو قبل لزم» وليس له الرجوع ولو افتقر). 

وأما لو قبل الحوالة جاهلاً بحال المحال عليه» فبان إفلاسه أو موته حال الحوالة» 
فله الرجوع» ففي مصنف عبد الرزاق (8: ۲۷۱) رقم :)٠١٠۱۸۳(‏ أخبرنا عبد الرزاق 
قال سمعت معمراً أو أخبرني من سمعه يحدث عن قتادة أن علياً قال: لا يرجع على 
صاحبه إلا أن يفلس أو يموت. 

وفي الشرائع(7: 759): (أما لو قبل الحوالة جاهلاً بحاله» ثم بان فقره وقت 
الحوالة» كان له الفسخ والعود على المحيل). 
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الربح في المضاربن على الشرط: 

في مصنف ابن أبي شيبة (5: 7578) رقم (11979): حدثنا وكيع قال: نا سفيان 
عن أبي حصين عن علي في المضاربة أو الشريكين قال سفيان: لا أدري أيهما قال الربح 
على ما اصطلحا عليه» والوضيعة على المال. 

هكذا جاءت الرواية عند ابن أبي شيبة على الشك» وفي مصنف عبد الرزاق 
)رقم ٠١٠۸۷(‏ ): أخبرنا عبد الرزاق قال: قال القيس بن الربيع عن أي 
الحصين عن الشعبي عن علي في المضاربة: الوضيعة على المال» والربح على ما 
اصطلحوا عليه» وأما الثوري فذكره عن أبي حصين عن علي في المضاربة أو الشريكين. 

فقوله : «الربح على ما اصطلحوا عليه» أي : اتة تفقوا أو تشارطواء وكون الربح على 
ذلك مقرر عند الجعفرية» ففي الشر-ائع (۲: ۳۸۲)وهو يتحدث عن الربح في 
المضاربة» قال الحلي: (ويلزم الحصة بالشرط دون الأجرة على الأصح). 

أي الحصة المتفق عليها بينهما أياً كانت: نصفاًء أو ثلثاء أو ربعاء حسب الشرطء كما 
أفاد المعلق على الكتاب: السيد الشيرازي. 

التلف في المضاربن: 

جاء في الروايتين السابقتين» في المسألة الماضية» عن علي رضوان الله عليه قوله: 
(والوضيعة على المال). 

والمعنى الذي أفهمه: أنه في حال التلف مثلاً لا يتحمل العامل» بل يكون من 
المال» وفي الشر-ائع (۲: 5 (إذا تلف مال القراض أو بعضه. بعد دورانه في 
التجارة» احتسب التالف من الربح» وكذا لو تلف قبل ذلك وفي هذا تردد). 

وقد جاء عند القوم مثل روايتي أهل السنة, ذ فعن الحلبي» عن الصادق عي قال: 
المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح» وليس عليه من الوضيعة شيء. إلا أن 
يخالف أمر صاحب المال. كما في تہذیب الأحكام: ج ۷ ص ۱۸۷ ح ۸۲۸» وسائل 
الشيعة: ب ١‏ من أبواب المضاربة ح ٤‏ ج ١‏ ص .٠۸١‏ 


فقه الآل بين دعوى الإهمال وتهمة الانتحال 





وني #بذيب الأحكام: ج ۷ ص ۱۸۸ ح 879, وسائل الشيعة: الباب )١(‏ من 
أبواب المضاربة ح(1) (1۳: :)۱۸١‏ وعن إسحاق بن عمار» عن الكاظم يه قال: 
سألته عن مال المضاربة» قال: الربح بينهماء والوضيعة على المال). 

العامل في المضاربت أمين: 

في مصنف ابن ابي شيبة (5: ۳۹۸) رقم :)75١5557(‏ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
وكيع عن شعبة عن قتادة عن عبد الله بن الحارث عن علي قال: من قاسم الربح فلا 
ضان عليه. 

وني مصنف عبد الرزاق (8: "701) رقم :)٠١١١١(‏ أخبرنا عبد الرزاق عن ابن 
التيمي عمن سمع قتادة بحدث عن عبد الله بن الحارث عن علي قال: من قاسم الربح 
فلا ضان عليه. 

وقد ذكر الإمام ابن قدامة الحنبلي في المغني (0: )٠٠١‏ قول الإمام علي جلف : 

لا ضهان على من شورك في الربح» وقرر عن المضارب إذا تعدى (أنه متصر.ف في 
مال غيره بغير إذنه» فلزمه الضمان كالغاصب ولا نقول بمشاركته في الربح فلا يتناوله 
قول علي لنت ). 

فيكون الحاصل أن المضارب غير المتعدي لا يضمن» وأما المتعدي فيضمن» وهو 
موافق لقول الشرائع (۲: 2375): (العامل أمين» لا يضمن ما يتلف إلا عن تفريط أو 
خيانة). 

الدين والمضاربي سواء: 

في مصنف ابن أبي شيبة (5: ۲۷۸) رقم :)۲۰٠۹7(‏ حدثنا حفص عن حجاج 
عن الحكم عن الشعبي وأبي جعفر وعطاء والزهري قالوا: إذا مات وعليه دين» وعنده 
مضاربة أو دفعة”"» فهم فيه على الخصص. 


)١(‏ كذا: ولعلها:أو وديعة. 








الباب الأول: مسائل ففه الآل السنية الموافقة لفقه الإماميسة 


وني وسائل الشيعة: الباب الخامس من كتاب الحجر أورد فيما أورد الرواية التالية: 

[779417] 4 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن أي 
بصير عن أبي عبدالله جه أنه سئل عن رجل كانت عنده مضاربة ووديعة وأموال 
عليه للناس أكثر مما ترك فقال: يقسّم لهؤلاء الذين ذكرت كلهم على قدر حصصهم 
أموالهم. 

قبالت الأرض وقبالت العلوج: 

في مصنف ابن أبي شيبة (5: 58 0) رقم (۲۳۰۳۲): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر أنه كره قبالة الرءوس ول ير بالقرى بأسا. 

ففي الرواية: إباحة قبالة القرى أو الأرض» وكراهة قبالة الرءوس أو العلوج» 
وهو مقرر عند الإمامية» والكراهة عندهم تحريمية» ففي وسائل الشيعة ضمن كتاب 
المزارعة والمساقات عقد ا حر باباً برقم (1): باب جواز قبالة الأرض وعدم جواز 
قبالة جزية الرؤوس: 

وساق تحته روايات في ذلك منها: 

[55151]” - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي 
عبدالله جه أنه قال في القبالة: أن تأت الأرض الخربة فتتقبلها من أهلها عشرين سنة» 
فإن كانت عامرة فيها علوج فلا يحل له قبالتها إلا أن يتقبل أرضها فيستأجرها من 
أهلهاء ولا يدخل العلوج في شيء من القبالة فإن ذلك لا يحل - إلى أن قال: - وقال: 
لا بأس أن يتقبل الأرض وأهلها من السلطان... الحديث. 

٩ ]۲0٩[‏ - وعنه عن الحسن عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن آي 
الربيع الشامي عن أب عبدالله ليه قال: سألته عن أرض يريد رجل أن يتقبلهاء فأي 
وجوه القبالة أحل؟ قال: يتقبل الأرض من أربابها بشيء معلوم إلى سنين مسماة فيعمر 
ويؤدي الخراج» فإن كان فيها علوج فلا يدخل العلوج في قبالته» فإن ذلك لا يحل. 





فقه الآل ببن دعوى الإهمال وتهمة الانتحال 





جوازالمزارعت على النصف والثاث والريبع: 
في مصنف ابن أبي شيبة (5: ۳۷۷) رقم (۲۱۲۳۱): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 


ابن أبي زائدة عن حجاج عن أبي جعفر قال عامل رسول الله َي أهل خيبر على الشطر 
ثم أبو بكر وعثمان وعلي ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث والربع. 

۲ ¬ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة ووكيع عن عمرو بن عثمان عن 
أي جعفر قال: سألته عن المزارعة بالثلث والربع؟ فقال: إن نظرت في آل أبي بكر وآل 
عمر وآل علي وجدتهم يفعلون ذلك. 

وفيه (5: ۳۷۸) رقم :)7١775(‏ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن 
الحارث بن حصيرة عن صخر بن الوليد عن عمرو بن صليع عن علي أنه لم ير بأساً 
بالمأارعة غل الضف 

وفي الشر-ائع (۳۸۹:۲) وهو يعدد شروطها: (أن يكون الناء مشاعاً بينهما 
اوا وا 

جوازإجارة الأرض وقتاً معلوماً» بمال معلوم: 

ف الاشراف 103 55) تحت مسألة جنواز اكتزاء الأرفن وقنا لرا بالذهب 
والفضة قال: (وبه قال... وأبو جعفر). 

وهو موافق لقول الشرائع (۲: ۳۹۲): (أما لو آجره بعال معلوم مضمون في 
الذمة» أو معين من غيرها: جاز). ٠‏ 

هل يضمن المودع؟ 

تحت باب الوديعة قال عبد الرزاق في مصنفه (۸: 187) رقم :)۱٤۸١١(‏ أخبرنا 
الثوري عن جابر عن القاسم بن عبد الرحمن عن علي وابن مسعود قالا: ليس على 
المؤتمن ضمانء قال معمر: ولم أسمع أحداً يضمنه يقولون هو أمين إلا أن يعثر عليه 
بخيانة. 








الباب الأول: مسائل ففه الآل السنية الموافقة لفقه الإماميسة 





وفي ابن أبي شيبة روايات نحو ماسبق. 

وهو موافق للمقرر عند الإمامية» فإن المودع - بفتح الدال - لايضمن إلا 
بالتفريط أو التعدي كا في الشرائع (۲: ۲( 

الوديعم والدين سواء: 

في الإشراف (5: 775): (واختلفوا في الرجل يموت وعنده وديعة معلومة 
الصفة» غير أنها لا توجد بعينهاء وعليه دين» فقالت طائفة: هي والدين سواءء هذا 
قول... وأبي جعفر...). 

وفي الشرح الكبير (۷: :)"١١‏ (إذا مات الرجل وثبت أن عنده وديعة لم توجد 
بعينها فهي دين عليه» تغرم من ترکته» فإن كان عليه دين سواها فهم| سواء إن وفت 
تركته بها وإلا اقتسماها بالحصص. وبه قال الشعبي و... وروي ذلك عن شريح و... 
وأبي جعفر محمد بن علي» وروي عن النخعي: الأمانة قبل الدين» وقال الحارث 
العكلي: الدين قبل الأمانة). 

وني الشرائع (۲: ٠5‏ 5): (إذا اعترف بالوديعة ثم مات» وجهلت عينهاء قيل: 
تخرج من أصل تركته» ولو كان له غرماء» فضاقت التركة» حاصهم المستودع» وفيه 
تردد). 

وشرح المعلق قول الحلي: (حاصهم) بقوله: (أي: أخذ مالك الوديعة حصة بنسبة 
حقه كسائر الديان). 

ففيه أنها والدين سواء» وهو موافق للمحكي في الإشراف عن أبي جعفر رضوان 
الله عليه. 





فقه الآل بين دعوى الإهمال وتهمة الانتحال 





هل تضمن العارين؟ 
في مصنف عبد الرزاق (۱۷۹:۸) رقم :)١51/87(‏ أخبرنا عبد الرزاق قال: 


أخبرنا ميد عن الحجاج عن الحكم بن عتيبة أن علي بن أبي طالب قال: ليس على 
صاحب العارية ضمان. 

ورقم :)۱٤۷۸۸(‏ أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن 
محمد بن الحنفية عن علي قال: ليست العارية مضمونة إنما هو معروف إلا أن يخالف 

وفي مصنف ابن أبي شيبة (5: ١10‏ 7) رقم :)3١5457(‏ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
حفص عن حجاج عن الحكم أن علياً قال في العارية: هو مؤتمن. 

وفيه برقم :)7١007(‏ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن 
عبد الأعلى عن محمد بن الحنفية عن علي قال: العارية ليست بيعاً ولا مضمونة إنما هو 
معروف إلا أن يخالف فيضمن. 

وني التمهيد :١7(‏ 5 5): (وأما الصحابة ته فروي عن عمر وعلي أن لا ضان 
في العارية» وروي عن ابن عباس وأبي هريرة أنها مضمونة» والله الموفق للصواب). 

فالعارية عند الإمام علي يتنه لا تضمن إلا أن يخالف المستعير» ويحتمل في معنى 
قوله: (إلا أن يخالف) أمران: 

الأول أ غ اا الو شرع لسر فل الجر أمورا س 
فخالفهاء فإنه يضمن حينئ. 

والثاني: أن يخالف المتعارف عليه من عدم التفريط في حفظها أو التعدي عليهاء 
فإن خالف بتفريط أوتعدٍ ضمن. 

ويعود الاحتمال الأول إلى التعدي. 

وبعدم ضان العارية إلا بتفريط أو تعدي: قالت الإمامية» ففي الشرائع :)٤١۸:۲(‏ 
(العارية أمانة لا تضمن إلا بالتفريط في الحفظ أو التعدي أو اشتراط الضمان...). 
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ليس للمستأجرأن يؤجر بأكثر مما استأجر: ١‏ 

في الاستذكار(”: 5557 - ٤۷‏ 0): (قال أبو حنيفة وأصحابه: من استأجر دارا أو 
دابة فليس له أن يؤاجرها”' حتى يقبضها ولیس له بعد قبضه إياها أن يؤاجرها”"/ 
بأكثر ما استأجرها به فإن فعل ذلك كانت الأجرة له وأمر أن يتصدق بفضلها عا 
استأجرها به. 

وذكر عبد الرزاق قال: سمعت الثوري يقول لمعمر: ما كان ابن سيرين يقول في 
رجل اكترى شيئاً ثم ربح فيه؟ فقال معمر: أخبرني أيوب أنه سمع ابن سيرين يسأل 
عن ذلك فقال: كان إخواننا من الكوفيين يكرهونه... 

قال عبد الرزاق: وسألت الثوري عنه؟ فقال: أخبرني عبيدة عن إبراهيم وحصين 
عن الشعبي ورجل عن مجاهد أنهم كانوا يكرهونه إلا أن يحدث فيه عملاً. 

قال أبو عمر: مثل أن يبني في الدار أو الحانوت ما يزيده من أجرتها أو بحد القدوم 
أو بصقل السيف أو يصلح الإكاف أو نحو ذلك فيجوز له ما أراد به من الكراء فيه» 
وهو قول ابي جعفر محمد بن علي وغيره). 

وفي الشرائع (7: :)5١7‏ (ولا يجوز أن يؤجر المسكن ولا الخان ولا الأجير بأكثر 
ما استأجره إلا أن يؤجره بغير جنس الأجرة» أو يحدث فيه ما يقابل التفاوت). 

إذا أفسد الصانع ضمن: 

في مصنف ابن أبي شيبة (5: )77٠‏ رقم :)73١١01(‏ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي أنه كان يضمن القصار والصواغ وقال: 
لا يصلح الناس إلا ذلك. 

وني مصنف عبد الرزاق (۸: ۲۱۷) رقم :)١545/(‏ عبد الرزاق قال: آنا يحيى 
بن العلاء عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: كان علي يضمن الخياط والصباغ وأشباه 
ذلك احتياطاً للناس. 








فقه الآل بين دعوى الإهمال وتهمة الانتحال 


وي المحلى (۸: :)3١”‏ (ومن طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس بن عمرو 
قال: كان علي بن أبي طالب يضمن الأجير» وصح من طريق ابن أبي شيبة نا حاتم بن 
إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علياً كان يضمن القصارءوالصواغ وقال: لا 
يصلح الناس الا ذلك» وروي عنه أنه ضمن نجاراً)”". 

وهو موافق لقول الشرائع (۲: :)57١‏ (إذا أفسد الصانع ضمن ولو كان حاذقاً 
كالقصار يحرق الثوب أو يخرق أو الحجام يجني في حجامته أو...). 

ذلك إذا كان المفسد هو الصانع» فأما إذا لم يكن منه تفريط ولا تعلِ» فلا يضمن» 
وفي ذلك يقول الحلي في الشرائع بعيد عبارته السابقة: (أما لو تلف في يد الصانع لا 
بسببه من غير تفريط ولا تعد لم يضمن على الأصح) 

وعليه تحمل الرواية التي رواها أبو يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة في كتابه 
«الآثار» برقم :)۷١١(‏ عن أبي حنيفة» حدثنا بشير» عن محمد بن علي» عن أبيه» عن 
علي انه أنه كان لا يضمن القصارء ولا الصواغ, ولا الحائك. 

صحت التوكيل في الحقوق: 

قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في المغني (5: 5 :)7١‏ (ويجوز التوكيل في مطالبة 
الحقوق وإثباتها والمحاكمة فيها حاضراً كان الموكل أو غائباً صحيحاً أو مريضاً... فإن 
علياً نه وكل عقيلاً عند أبي بكر نه وقال: ما قضى له فلي وما قضى عليه فعلي). 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في مالي الإمام أحمد بن عيسى (۲: 710) وبه قال: حدثنا محمد قال: 
حدثنا محمد بن إسماعيل» عن وكيع؛ عن حسن بن صالح» عن مطرف» عن صالح بن دينار أن 
علياً ايه كان يضمن الأجير المشترك» قال محمد بن منصور: يعني الذي يعمل للناس. 

وفي أمالي الإمام أحمد بن عيسى (۲: )7١5‏ بسنده عن خلاس» عن علي في رجل نزع في قوس رجل 
فكسرها بغير إذنه» فضمّنها علي به إياه. 

وبسنده عن حنش» عن علي طلْنه. قال: دعا رجل رجلاً نجاراً» فضر.ب النجار المسمار في الغلق 
فكسره وكسر الغلق» فضمنه علي اه . 
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وصحة التوكيل في ذلك موافق للمقرر عند الجعفرية, ففي الشر-ائع :)٤١١:۲(‏ 
(وأما ما تدخله النيابة فضابطه: ما جعل ذريعة إلى غرض لا يختص بالمباشرة كالبيع 
و... وإثبات الحجج والحقوق). 

وني تحرير الأحكام (۳: ۲۷ - ۲۸): (الصلح يصح التوكيل فيه» وكذا الحوالةه 
و... وقبض الحقوق ودفعها كالميراث وغبره» والقسمة» و...). 

لا يلزم الوفف إلا بالاقباض: 

قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في الشرح الكبير (5: 5765): (وذهب أبو حنيفة إلى 
أن الوقف لا يلزم بمجرده» وللواقف الرجوع فيه إلا أن يوصي به بعد موته فيلزم أو 
يحكم بلزومه حاکم» وحكاه بعضهم عن علي وابن مسعود وابن عباس» وخالف أبا 
حنيفة صاحباه فقالا كقول سائر أهل العلم). 

والقول بعدم لزوم الوقف بمجرده» بل بالقبض موافق للمقرر عند الجعفرية» 
ففي الشرائع(۲: 5٠‏ 5) عن الوقف: (ولا يلزم إلا بالإقباض). 

جوازالوقف على معد وم تبعاً: 

قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في الشرح الكبير (5: 7577): (فصل: فإن كان الوقف 
في ابتدائه على من يمكن استيعابه فصار مما لا يمكن استيعابه كرجل وقف على ولده 
وولد ولده وعقبه ونسله فصاروا قبيلة كثيرة تخرج عن الحصر. مثل وقف علي لته 
على ولده ونسله فإنه يجب تعميم من أمكن منهم والتسوية بينهم). 

ونقله في المغني (5: 5 77). 

فقد وقف الإمام علي ينه على ولده(وهم موجودون) وعلى نسله(وهم 
معدومون) لكنهم كانوا تبعاً للموجودين» وهذا الفعل موافق للمقرر عند الجعفرية» 
ففي الشرائع(7: "57 5): (أما لو وقف على معدوم تبعاً لموجود فإنه يصح). 
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العمرى والرقيى سواء: 

في مصنف عبد الرزاق (9: )١95‏ رقم :)1١19119(‏ عبد الرزاق عن ابن جريج 
عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن علي قال: الرقبى بمنزلة العمرى. 

وحكاه ابن قدامة في المغني (5: 5 73). 

وفي الشرائع(۲: 5 55) بعد أن عرف السكنى: (ويختلف عليها الأسماء بحسب 
اختلاف الإضافة. فإذا اقترنت بالعمر قيل: عمرى» وبالإسكان قيل سكنى» وبالمدة 
قيل: رقبى). 

الرجوع في الصدقت قبل القبض: 

أورد ابن أبي شيبة في مصنفه (۲: ۳۹۲) تحت عنوان: (في المسكين يؤمر له بالشيء 
فلا يوجد) الرواية رقم :)۱٠۰۲۹۲(‏ حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر 
وعامر وعطاء قالوا: إن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها. 

وني الأموال لابن زنجويه )۸٩ :٥(‏ رقم (۱۹۰۹): أخبرنا حميد آنا معاذ بن خالد» 
أخبرنا أبو حمزة» عن جابر» عن محمد بن علي وعامر» في الرجل يخرج الدراهم 
ليتصدق بهاء ثم يبدو له أن يمسكها قالا: إن شئت أمضهاء وإن شئت فأمسكها. 

ففي| سبق دلالة على جواز الرجوع في الصدقة قبل أن تق تقبض» وهو موافق للمقرر 
عند الجعفرية» ففي الشرائع (۲: ey )٤٥١‏ 

ومفهومه: جواز الرجوع قبل القبض. 

وقد جاءت عند أهل السنة رواية أخرى تدل على عدم الجواز» ففي مصنف عبد 
الرزاق (9: )١١١‏ رقم :)٠٠٠۹٠١(‏ عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن القاسم بن 
عبد الرحمن أن علياً وابن مسعود كانا يجيزان الصدقة وإن لم تقبض. 

ويوافقها ما جاء في وسائل الشيعة الباب رقم (75) من (أبواب الصدقة) الحديث 
رقم (۳): قال: وعنه يه في الرجل يخرج بالصدقة ليعطيها السائل فيجده قد ذهب» 
قال: فليعطها غيره ولا يردها في ماله. 

لا حكم للهبت ما لم تقبض: 
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في المغني (7: :)۲۸١‏ (مسألة: قال: ويصح في غير ذلك بغير قبض إذا قبل كا 
يصح في البيع» يعني: أن غير المكيل والموزون تلزم الهبة فيه بمجرد العقد ويثبت الملك 
في الموهوب قبل قبضه وروي ذلك عن علي وابن مسعود ##تضد أنه قالا: الهبة جائزة 
إذا كانت معلومة قبضت أو لم تقبض» وهو قول مالك وأبي ثور» وعن أحمد رواية 
أخرى لا تلزم الهبة في الجميع إلا بالقبض» وهو قول أكثر أهل العلم قال المروزي: 
اتفق أبو بكر وعمر وعثمان وعلي على أن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة ويروى ذلك عن 
ال 

فقد حكي عن علي رضوان الله عليه قولان: اشتراط القبض» وعدمه» والأصح 
عنه: هو اشتراط القبض» وني ذلك يقول الإمام ابن عبد البر في التمهيد (۷: :)٠٤١‏ 
(وروى عن علي بن أبي طالب أن الهبة تجوز وتصح وإن لم تقبض من وجه ضعيف لا 

والصحيح عن علي رضوان الله عليه» هو الموافق لمذهب الإمامية» ففي 
الشرائع(۲: 505): (ولا حكم للهبة مالم تقبض). 

الهبنّ بشرط الثواب!": 

في الإشراف (۷: 85): (واختلفوا في الهبة يريد مها الواهب الثواب فكان عمر 
يئنه يقول: هي رد على صاحبها أو يثاب منهاء وروينا معنى ذلك عن علي بن أي 
طالب ون ). 

وفي مصنف ابن أبي شيبة (5: )57١‏ رقم :)۲۱۷٠۳(‏ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
وكيع عن سفيان عن جابر عن القاسم عن ابن أبزى عن علي قال: الرجل أحق بهبته ما 
لم يشب منها. 


)١(‏ المقصود بالثواب هنا: العوض الدنيوي» لا الأخروي. 
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وني مصنف عبد الرزاق (4: )1١1/‏ رقم :)١5077(‏ عبد الرزاق عن الثوري عن 


جابر عن القاسم بن عبد ال رحمن عن ابن أبزى عن علي قال: من وهب هبة لذي رحم 
فلم یشب منها فهو أحق بهبته”". 


المال الذي فيه الوصيي: 

في النكت والعيون :١(‏ ° (واختلف في قدر المال الذي يجب عليه أن يوصي 
منه على ثلاثة أقاويل: 

أحدها: أنه ألف درهم» تأويلاً لقوله تعالى: ( إن ترك حيرا ) [لبقرة:٠۸٠]‏ أن الخير 
ألف درهم» وهذا قول علي). 

وني التمهيد :)797/١5(‏ (وعن علي بن أبي طالب: من ترك مالا يسيراً فليدعه 
لورثته فهو أفضل). 


وني مصنف عبد الرزاق (9: 57) رقم (17701): عبد الرزاق عن معمر عن 
هشام بن عروة عن أبيه قال: دخل علي على مولى لهم في الموت فقال: يا علي ألا أوصي؟ 
فقال علي: لاء إنم| قال الله تبارك وتعالى: إن ترك خيراً» وليس لك كثير مال» قال: 
وكان له سبع مئة درهم. 

وفيه أيضاً (۹: *57) رقم :)١17157(‏ عبد الرزاق عن الثوري عن هشام بن عروة 
عن عروة قال: دخل علي بن أبي طالب على رجل من بني هاشم يعوده؛ فقال: أوصي؟ 
فقال علي: إنما قال الله تبارك وتعالى: إن ترك خيراً» وإنما تركت مالا يسيراً فدعه 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في أمالي الإمام أحمد بن عيسى )۲٠۸:۲(‏ بسنده عن علي ملت قال: 
(من وهب هبة يريد مها وجه الله والدار الآخرة» أو صلة الرحم» فلا رجعة له فيهاء ومن وهب 
هبة يريد مها عوضاً كان له ذلك العوض ماكان قائاً بعينه» فإن استهلك كان له قيمته). 
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لولدك» فمنعه أن يوصي. 

وهذا المعنى مقرر عند الإمامية» ففي تفسير مجمع البيان للطبرسي :)557:١(‏ ( 
«إن ترك خيراً» أي: مالاً واختلف في المقدار الذي يجب الوصية عنده؟ فقال الزهري: 
في القليل والكثير ما يقع عليه اسم المال» وقال إبراهيم النخعي: من آلف درهم إلى 
خمسمائة» وقال ابن عباس: إلى ثمانمائة درهم» وروي عن علي (4) أنه دخل على 
مول له في مرضه وله سبعمائة أو ستمائة درهم» فقال: ألا أوصي؟ فقال: لاء إن الله 
اف قال ان ترك ر ار لك کر مال و هدا عو الاد عزنا ء لأن 
قوله حجة). 

ونقله أيضاً في تفسير نور الثقلين» وغيره من تفاسير القوم. 

بكم يوصي: 

في مصنف عبد الرزاق (۹: 57) رقم (17751): أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا 
الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: لأن أوصي بالخمس أحب إلي من 
أن أوصي بالربع» ون أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث» ومن أوصى 

وني مصنف ابن أبي شيبة (7517:5) رقم (709419): حدثنا أبو معاوية عن 
جويبر عن الضحاك قال: أوصى أبو بكر وعلي بالخمس. 

وني مصنف ابن أبي شيبة (5: ۲۲۷) رقم (709475): حدثنا أبو الأحوص عن 
أبي إسحاق بسنده كرواية عبد الرزاق الماضية. 

وحكاه في الإشراف(؟: ."2)51١‏ 

وهو موافق لقول الشرائع (۲: 5177): (والوصية بها دون الثلث أفضلء حتى آنا 
)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص ۳۷۷) عن أبيه عن جده عن علي 


به قال: لا وصية ولا ميراث حتى يقضى الدين» ولأن أوصى بالخمس أحب الي من أن أوصى 
بالربع» ولأن أوصي بالربع أحب الي من أن أوصي بالثلث» ومن أوصى بالثلث فلم يترك شيئاً. 
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بالربع أفضل من الثلث» وبالخمس أفضل من الربع). 
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العبرة في الثلث وقت الوفاة: 
في مصنف ابن أبي شيبة (5: ۲۱۰) رقم (7017/45): حدثنا حفص عن سعيد عن 


قتادة عن خلاس عن علي في رجل أوصى بثلث ماله وقتل خطأ قال: الثلث داخل في 
ديته. 

ورقم (707/55): حدثنا حفص عن أشعث عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي 
قال: له ثلث ماله. 

وفي مصنف عبد الرزاق (9: 15) رقم :)١15/94(‏ عبد الرزاق عن عبد الله بن 
محرر قال أخبرني الحكم بن عتيبة قال: إن رجلاً خرج مسافراً فأوصى لرجل بثلث 
ماله» فقتل الرجل في سفره ذلك» فرفع أمره إلى علي بن أبي طالب فأعطاه ثلث المال» 
وثلث الدية. 

وني الإشراف (5: 577): (وروينا عن علي بن أبي طالب أنه قال: إذا قتل خطأ 
دخل ثلث ديته في وصيته). 

وهو موافق لقول الشر.ائع (7: 579): (ويعتبر الثلث وقت الوفاة» اوقت 
الوصاية... ولو أوصى ثم قتله قاتل أو جرحه» كانت وصيته ماضية من ثلث تركته 


وديته وأرش جراحته). 
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لا وصيبي لميت: 

في المحلى (۹: ۳۲۲) المسألة رقم (11755): (ولا تجوز الوصية لميت؛ لأن الميت لا 
يملك شيئاً فمن أوصى لحي ثم مات بطلت الوصية له» فإن أوصى لحي وليت جاز 
نصفها للحي وبطل نصف الميت» وكذلك لو أوصى لحيين ثم مات أحدهما جازت 
للحي في النصف وبطلت حصة الميت» وهو قول علي بن أبي طالب وغيره» وقال 
مالك: إن كان علم الموصي بأن الذي أوصى له ميت فهو لورثة الميت» فإن كان لم يعلم 
فهو لورثة الموصي). 

وعدم جواز الوصية للميت موافق لمذهب الجعفرية» ففي تحرير الأحكام (: 
4 دالا تصح الوصية للميت سواء علم أنه ميت أو لاء وليس لورثة الميت شيء 
منهاء فلو أوصى بثلثه لحي وميت كان للحي السدسء سواء علم موت الميت أو 
جهله. وليس للحي كمال الوصية» وكذا لو قال: هو بينهما). 

تحليف الشاهدين في الوصيي: 

في التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزى (1: ۳۳۷): (ومذهب الجمهور أن تحليف 
الشاهدين منسوخ» وقد استحلفهما علي بن أبي طالب» وأبو موسى الأشعري). 

واستحلاف الشاهدين مروي عند الإمامية» وموافق لأحد القولين عندهم» ففي 
مسالك الأفهام قال الشهيد الثاني (5: 5 :)7١‏ (وأكثر الأصحاب - ومنهم المصنف - 
لم يعتبروا السفر وجعلوه خارجاً خرج الغالب» ولا الحلف» وأوجبه العلامة بعد 
العصر بصورة الآية» وهو حسن» لعدم ظهور المسقط). 

وني الحدائق الناضرة للمحقق البحراني (۲۲: 514): (اشتراط الحلف وأن يكون 
بالكيفية التي دلت عليها الآية» كا يدل عليه خبر يحيى بن محمد المذكور» ومثله مرفوع 


علي بن ابراهيم» وخبر المفضلء وما تقدم نقله عن العلامة من أنه يحلف بعد العصر. 
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قد دل عليه مرفوع علي بن إبراهيم برواية النعماني عن علي يه كا تقدم» ورواية 
يحبى بن محمد كا في بعض نسخ المشايخ المذكورين» وني بعض آخر بلفظ الصلاة 
بقول مطلق» وينبغى حمل الإطلاق على العصر لما عرفت). 

موت الموصى له قبل الموصي: 

في اللإشراف(٤: :)٤١‏ (واختلفوا ني الرجل يوصي لرجل بشي-ء ثم يموت 
الموصى له قبل الموصي: 

فقالت طائفة: تبطل الوصية» ويرجع الشيء إلى ورثة الموصي» روينا هذا القول 
عن علي بن أبي طالب...). 

وني المغني (7: 570): (فإن مات الموصى له قبل موت الموصي بطلت الوصية: 
هذا قول أكثر أهل العلم» روي ذلك عن علي ينت ). 

ووردت رواية أخرى في مصنف ابن آبي شيبة (5: )75١١‏ رقم (۳۰۷۳۸): حدثنا 
حفص عن أشعث عن ابي إسحاق عن الحارث عن علي في رجل أوصى لرجل فهات 
الذي أوصى له قبل أن يأتيه قال: هي لورثة الموصى له. 

والقولان محكيان في الشرائع (7: 517/4): (ولو أوصى لإنسان فمات قبل الموصي 
قيل: بطلت الوصية» وقيل: إن رجع الموصي بطلت الوصية سواء رجع قبل موت 
الموصى له «أو بعده وإن لم يرجع» كانت الوصية لورثة الموصى له» " وهو أشهر 


الروايتين). 


)١(‏ في نسختي التي اعتمدت عليها سقط مابين (» وأهمته من نسخة أخرى. 
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الدين مقدم على الوصيي: 
في مصنف ابن أبي شيبة (7: ۸) رقم (540515): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع 


عن سفيان عن آبي إسحاق عن الحارث عن علي قال قضى رسول الله وك بالدين قبل 
الوصية وأنتم تقرأون من بعد وصية يوصي بها أو دين» وإن أعيان بني الأم يتوارثون 
دون بني العلات. 

وهو في سنن الترمذي )5١1:5(‏ رقم :)۲۰۹٤(‏ حدثنا بندار حدثنا يزيد بن 
هارون أخبرنا سفيان نحوه. 

وحدثنا بندار حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحق بمثله. 

قال الشيخ الألباني: حسن. 

وفي سنن الترمذي أيضا (4: 87*5) رقم (۲۱۲۲): حدثنا ابن أبي عمر حدثنا 
سفيان بن عيينة عن أبي إسحق ا حمداني مثله. 

وقال أبو عيسى - أي الترمذي : والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أنه يبدأ 
بالدين قبل الوصية. 

قال الشيخ الألباني: بحسن 

وذلك موافق لقول الشر.ائع (7: :)٤۷۸‏ (والوجه أن الدين مقدم على الوصية 


فيبدأ به). 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص ۳۷۷) عن أبيه عن جده عن علي 
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لوأوصى له بسهم: 

قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في المغني (7: 51/5): (اختلفت الرواية عن أحمد له 
فيا لو أوصى بسهم فروي عنه أن للموصى له السدس وروي ذلك عن علي وابن 
مسعو د اشع ). 

وهو موافق لأحد القولين عند الإمامية» ففي مسالك الأفهام (7: )۱۸١‏ وبعد أن 
ذكر أن المشهور عند الأصحاب أنه لو أوصى بسهم كان ثمناًء قال: (وذهب الشيخ في 
أحد قوليه إلى آنه السدس). 


وصيي وصي الوصي: 
في المدونة الكبرى (5: 8): ( وبلغني ) عن علي بن أبي طالب أنه أجاز وصية 
وصي الوصي). 


وهو موافق للمقرر عند الجعفرية» ففي الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية 
(: ۷۸): (ولا يوصى الوصى إلى غيره عمن أوصى إليه» إلا بإذن منه له في الإيصاء 
على أصح القولين... ويتعدى الحكم إلى وصي الوصي أبداً مع الإذن OEE‏ 


إذا أعتق غلامه عند الموت وليس له مال غيره: 
في سنن الدارمي (۲: 01) رقم (۳۲۷۲): حدثنا أبو الوليد ثنا همام ثنا قتادة عن 


الحسن: أن رجلاً اشترى عبداً بسبع مائة درهم فأعتقه ولم يقبض ثمن العبد ولم يترك 
شيئاً فقال علي : يسعى العبد في ثمنه. 

قال حسين سليم أسد: إسناده صحيح إلى علي . 

وني مصنف عبد الرزاق (9: )١554‏ رقم (117/57): عبد الرزاق عن الأسلمي 
عن الحجاج بن أرطاة عن قتادة عن الحسن عن علي في رجل أعتق عبده عند الموت 
ترك دا ولس له مال قال: يسيع العية فى فة 

وهو موافق لمذهب الجعفرية» فانظر الروضة البهية (4: .)٤١ - ٤١‏ 
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تزويج الصغيرة: 

في مصنف عبد الرزاق (5: )١167‏ رقم :)٠٠١٠١١(‏ عبد الرزاق عن معمر عن 
أيوب وغيره عن عكرمة أن علي بن أبي طالب أنكح ابنته جارية تلعب مع الجواري 
عمربن المنظاب: 

ورقم :)٠١7017(‏ عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر 
قال: خطب عمر إلى علي ابنته فقال: إنها صغيرة! فقيل لعمر: إنم| يريد بذلك منعهاء 
قال: فكلمه» فقال علي: أبعث بها إليك» فإن رضيت فهي امرأتك» قال: فبعث بها 
إليه» قال: فذهب عمر فكشف عن ساقهاء فقالت: أرسل فلولا أنك أمير المؤمنين 

وتزويج الصغيرة» مقرر عند الجعفرية» ففي وسائل الشيعة عقد الجر العاملي 
الباب رقم (۲۳) من أبواب كتاب النكاح بعنوان (باب استحباب تعجيل تزويج 
البنت عند بلوغها وتحصينها بالزوج) 
وأورد تحته الرواية التالية: عن أبي عبد الله (44) قال: من سعادة المرء أن لا تطمث 

استحباب إعلان النكاح: 

في حديث أبي الفضل الزهري رقم :)17١(‏ نا جعفر» نا عيسى» نا أمية بن خالد» 
عن حسين بن عبد الله» عن آبيه» عن جده» عن علي بن أبي طالب» قال: سمع 
النبي ب عزف دف في بني زريق» فقال: ما هذا؟ قالوا: فلان نكح» فقال علي حولت : 
ولا نكاح السر إلا نكاح العلانية» ولا نكاح حتى يسمع فيه صوت أو يرى فيه دخان. 

ففي قول الإمام علي ينه ما يفيد مطلوبية إعلان النكاح» وهو مقرر عند 
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الجعفرية» ففي تحرير الأحكام (۳: 4 77): (يستحب الإعلان في نكاح الدوام). 

وفي الشر-ائع (۲: )٤۹٠‏ وهو يعدد ما يستحب لمن أراد العقد قال الحلي: 
(والإعلان). 

عدم وجوب الخطبت أمام العقد : 

في المغني (۷: :)٤۲۸‏ (فصل: والخطبة غير واجبة عند أحد من أهل العلم علمناه 
إلا داود فإنه أوجبها لما ذكرناه... وقال جعفر بن محمد عن أبيه: إن كان الحسين ليزوج 
بعض بنات الحسن وهو يتعرق العرق» رواهما ابن المنذر). 

فتزويج الإمام الحمسين رضوان الله عليه بدون خطبة للعقد» دليل على عدم 
وجوبهاء ولا يعني بالضرورة عدم استحبابهاء وعدم الوجوب موافق لمذهب الإمامية» 
ففي الشرائع (7: )54٠‏ وهو يعدد ما يستحب لمن أراد العقد, قال الحلي: (والخطبة 
أمام العقد). 

جوازالنظر لشعر المحارم: 

في الاستذكار (۸: :)٤۷٤‏ (قال أبو عمر: كان الشعبي وطاووس والضحاك 
يكرهون أن ينظر الرجل إلى شعر أمه وذات محرمة» وروي عن جماعة من جلة العلماء 
ہم كانوا يفلون أمهاتهم: 

ومن روي ذلك عنهم محمد بن الحنفية وأبو جعفر محمد بن علي بن حسين ومورق 
العجلي وطلق بن حبيب» وعلى مذهب هؤلاء فتوى جماعة علماء الأمصار في النظر إلى 
شعر الأم وإلى شعور ذوات المحارم من النساء وقد زدنا هذا المعنى بياناً في التمهيد). 

وني مصنف ابن ابي شيبة (5: )١7‏ رقم (۱۷۲۸۰): حدثنا وكيع عن سفيان عن 
الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي صالح أن الحسن والحسين كانا 
يدخلان على أختهما أم كلثوم وهي تمشط. 

وفي الشرائع (؟: “51): (وللرجل أن ينظر إلى جسد زوجته باطناً وظاهراً وإلى 
المحارم ماعدا العورة وكذا المرأة». 
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جواز النظر إلى محاسن الأمنّ لمن يريد شراءها: 

وني مصنف عبد الرزاق (۷: ۲۸۷) رقم :)۱۳۲٠۸(‏ عبد الرزاق عن ابن جريج 
قال أكل في “... أصدق عمن سمع علياً يسأل عن الأمة تباع أينظر إلى ساقها 
وعجزها وإلى بطنها قال: لا بأس بذلك لا حرمة ها إن| وقفت لنساومها. 

وفي مصنف ابن أبي شيبة (5: ۲۸۹) رقم :)۲۰۲٤۳(‏ حدثنا وكيع عن عبد الله بن 
حبيب عن أبي جعفر أنه ساوم بجارية فوضع يده على ثدييها وصدرها. 

وفي الشرائع(۲: *597): (وكذا يجوز أن ينظر إلى أمة يريد شراءها وإلى شعرها 
وشا سنها): 

الوطء في الدبر: 

في مصنف ابن أبي شيبة برقم: (178157): عن أب المعتمر أو أبي الجويرية قال: 
نادى علي على المنبر» فقال: سلوني» فقال رجل: أتوتى النساء في أدبارهن؟ فقال: 
سفلت سفل الله بك» ألم ترأن الله تعالى يقول: ( أَمَأَنْوْنَ آلْمَحِمّةٌ ) [الأعراف:60] الآية. 

والظاهر من الرواية التحريم» وهو الذي حكي مذهباً لعلي لنت » ومن حكاه 
عنه الإمام ابن حزم في المحلى )۷١ :٠١(‏ المسألة رقم :)۱۹٠٠١(‏ (وقد جاء تحريم ذلك 
عن أبي هريرة» وعلي بن أبي طالب» وأبي الدرداء» وابن عباس» وسعيد بن المسيب» 
وأبي سلمة بن عبد ال رحمن بن عوف» وطاووس. ومجاهد. وهو قول أبي حنيفة 
والشافعي» وسفيان الثوري» وغيرهم» وما رويت إباحة ذلك عن أحد إلا عن ابن 
عمر وحده باختلاف عنه» وعن نافع باختلاف عنه» وعن مالك باختلاف عنه 
فقط”". وبالله تعالى التوفيق). 


)١(‏ علق محقق كتاب مصنف عبد الرزاق على محل النقط بقوله: (هنا كلمة غير مستبينة وما قبلها كا أثبت» 
والصواب عندي قال: أخبرني من أصدق). 
(؟) حصر الإمام ابن حزم روايات إباحة إتيان المرأة في دبرها في ابن عمر ونافع ومالك فقط: فيه نظر! فقد 
حكيت الإباحة عن آخرين أذكر منهم: 
- زيد بن أسلم» كا سبق فيما نقلناه من كلام ابن قدامة الحنبلي أعلاه. 
- ابن المسيب. ه4 
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وني المغني (17: 78): (ولا يحل وطء الزوجة في الدبر» في قول أكثر أهل العلم؛ 


منهم علي وعبد الله» وأبو الدرداء» وابن عباس» وعبد الله بن عمروء وأبو هريرة. 


- محمد بن كعب القرظي. 
1 عبد لكوم الجر 
- زمرة كبيرة من الصحابة والتابعين. 
كا يظهر من قول الإمام القرطبي في تفسيره (۳: ۸۸): (وذهبت فرقة ممن فسر-ها ب ( أين) إلى أن الوطء في 
الدبر مباح» ومن نسب إليه هذا القول: سعيد بن المسيب ونافع» وابن عمر» ومحمد بن كعب القرظي» 
وعبد الملك بن الماجشون وحكي ذلك عن مالك في كتاب له يسمى ( كتاب السر. ) وحذاق أصحاب 
مالك ومشايخهم ينكرون ذلك الكتاب» ومالك أجل من أين يكون له كتاب سر» ووقع هذا القول في 
العتبية» وذكر ابن العربي أن ابن شعبان أسند جواز هذا القول إلى زمرة كبيرة من الصحابة والتابعين وإلى 
مالك من روايات كثيرة في كتاب جماع النسوان وأحكام القرآن). 
كما رويت الوباحة عن: 
- محمد بن المنكدر 
- ابن أبي مليكة 
كما ذكر الإمام ابن عطية في تفسير آية البقرة من تفسيره المحرر الوجيز فقال: (ورويت الإباحة أيضاً عن ابن 
أبي مليكة» ومحمد بن المنكدر). 
وحكاها عنهما أيضاً: أبو حيان في تفسيره المسمى البحر المحيط. 
ثم وجدت الرواية عنهما مسندة في تفسير الطبري: 
فرواية محمد بن المنكدر في تفسير الطبري ٠5 :٤(‏ 5) رقم :)٤۳۲۸(‏ حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد 
الحكم قال: حدثنا عبد الملك بن مسلمة قال: حدثنا الدراوردي قال: قيل لزيد بن أسلم: إن محمد بن 
المتكدر ينهى عن إتيان النساء في أدبارهن» فقال زيد: أشهد على محمد لأخبرني أنه يفعله. 
ورواية ابن أبي مليكة في تفسير الطبري (5: /ا10) رقم :)٤۳۳۲(‏ حدثني أبو مسلم قال: حدثنا 
أبو عمر الضررير قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا روح بن القاسم» عن قتادة قال: سئل 
أبو الدرداء عن إتيان النساء في أدبارهن؟ فقال: هل يفعل ذلك إلا كافر! قال روح: فشهدت ابن أبي 
مليكة يُسأل عن ذلك فقال: قد أردته من جارية لي البارحةً فاعتاص علٌّ» فاستعنت بدهن أو بشحم. 
قال: فقلت له» سبحان الله!! أخبرنا قتادة أن أبا الدرداء قال: هل يفعل ذلك إلا كافر! فقال: لعنك الله 
ولعن قتادة! فقلت: لا أحدث عنك شيئًا أبدًا! ثم ندمت بعد ذلك. 
نعم قد وردت أحاديث مرفوعة إلى النبي ية في النهي عن إتيان النساء في أدبارهن» لكن المقرر عند كبار 
المحدثين عدم ثبوتهاء وني ذلك قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (۸: :)١9١‏ (وذهب جماعة من أئمة 
الحديث كالبخاري والذهلي والبزار والنسائي وأبي علي النيسابوري إلى أنه لا يثبت فيه شيء). 
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وبه قال سعيد بن المسيب» وأبو بكر بن عبد ال رحمن» ومجاهد» وعكرمة» 
والشافعي» وأصحاب الرأيء وابن المنذر. 

ورويت إباحته عن ابن عمرء وزيد بن أسلم» ونافع» ومالك» وروي عن مالك 
أنه قال: ما أدركت أحداً أقتدي به في ديني(يشك) في أنه حلال» وأهل العراق من 
أصحاب مالك ينكرون ذلك)"2. 

والقول بالتحريم موافق لإحدى الروايتين عند الإمامية. 

وقد يفهم من رواية ابن أبي شيبة السابقة عن علي يه : الكراهية الشديدة» وهي 
الرواية الأخرى عند الإمامية» ففي الشرائع (7: 545): (الوطء في الدبر فيه روايتان» 
إحداهما الجواز وهي المشهورة بين الأصحاب لكن على كراهية شديدة). 

وفي شرح الشرائع المسمى بمسالك الأفهام(۷: 08) قال الشهيد الثاني: (اختلف 
العلماء في وطء المرأة في دبرهاء فقال أكثر الأصحاب كالشيخين والمرتضى.» وجميع 
المتأخرين: إنه جائز لكونه"" مكروه كراهة شديدة... وذهب جماعة من علمائنا منهم 
القميون» وابن حمزة إلى أنه حرام). 

حكم العزل عن الحرة: 

في مصنف ابن أبي شيبة (1: ۰ رقم (۱۳): حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه 
”علي بن حسين أنه كان يعزل ويتأول هذه الآية: (وإذ أخذ ربك من بني آدم من 
ظهورهم ذريتهم). 

وقال ابن المنذر في الإشراف(0: 178): (وممن روينا عنه أنه رخص في ذلك علي بن 


)١(‏ وعند الزيدية جاءت الرواية التالية في إعلام الأعلام بأدلة الأحكام )۲٠٠ :١(‏ قال أبو الحسن 
علي بن بلال:(حدثنا السيد أبو العباس عله قال: أخبرنا علي بن محمد الروياني قال: حدثنا 
الحسين بن علي بن الحسن قال: حدثنا زيد بن الحسين عن أب بكر بن أبي أويس عن ابن ضميرة 
عن أبيه عن جده عن علي يه : أنه كان يكره إتيان النساء في أدبارهن وينهى عن ذلك ويقول: 
ای قىت ي لغري 

(۲) كذا ولعلها: لكنه. 

(۳) كذا وقد سقطت كلمة (عن) فتكون: عن أبيه عن علي بن الحسين.. 
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أبي طالب و...والحسن بن علي...وروينا عن...وعلي بن أبي طالب... أنهم كرهوا ذلك). 

وني المغني (۸: 177): (والعزل مكروه ومعناه أن ينزع إذا قرب الإنزال فينزل خارجاً 
من الفرج رويت كراهته عن عمر وعلي و... وقد روي عن علي اه أنه كان يعزل عن 
إمائه» فإن عزل من غير حاجة كره ولم يحرم» ورويت الرخصة فيه عن علي وسعد بن أي 
وقاص وأبي أيوب» وزيد بن ثابت» وجابر وابن عباس» والحسن بن علي و...). 

وقال البيهقي في سننه الكبرى (۷: ١‏ (وروينا عن علي بن أبي طالب وعبد 
الله بن مسعود مينشد أنبم| كرها العزل» وروينا عنهما الإباحة)”". 

فقد روي في كتب آهل السنة الرخصة والكراهة» وقد قالت الإمامية بالرخصة 
فيها لو أذنت أو اشترط في العقد» والمنع - كراهة أو تحرياً - في غير ذلك» ففي شرائع 
الإسلام (۲: 454 5): (العزل عن الحرة إذا لم يشترط في العقد ولم تأذن قيل: هو محرم» 
ويجب معه دية النطفة عشرة دنانير» وقيل: هو مكروه وإن وجبت الدية» وهو أشبه). 

ثم وقفت على رواية عند أهل السنة مبينة تجتمع عليها الروايات السنية السابقة» 
حيث تنص على استئذان الحرة» تما يجعلنا نحمل روايات الجواز على حالة إذنهاء والمنع 
فيها لولم تأذن» وهو موافق للمقرر عند الجعفرية كما سبق ففي الكنى والأسماء 


)١(‏ وني كتب الزيدية جاءت الرواية التالية في أمالي الإمام أحمد بن عيسى :١(‏ 57) وهي طويلة 
نكتفي منها با يتعلق بمسألتناء وفيها أن جماعة من المهاجرين والأنصار كانوا في مجلس فيه عمر 
وعلي» وأنهم أفاضوا في ذكر العزل» فسار رجل رجلا إلى جنبه» فقال عمر: ما الذي سارك به؟ 
قال: فكتمه» قال عمر: عزمت عليك لتخبرني» قال: فقال الرجل: هي الموؤدة الصغرى» فقال 
عمر لعلي: أما تسمع مايقول هذا يا أبا الحمسن؟ ٠‏ 

قال: بئس ما قالء إنها لا تكون موؤدة حتى تمر في التارات السبع» ثم تلى هذه الآية: (ولقد خلقنا 
الإنسان من سلالة من طين...) حتى ختم الآية: فتبارك الله أحسن الخالقين. 

وجاء أيضاً في أمالي الإمام أحمد بن عيسى (۲: 5 ”) من طريق إسحاق بن الفضلء عن عبيد الله بن 
محمد بن عمر بن علي» عن أبيه» عن جده» عن علي يه أنه قال في العزل: (هو الوأد الخفي فلا 
تقربوا ذلك). 

وبه قال: حدّثنا حمد» حذثنا محمد بن عبيد» عن محمد بن ميمون» عن جعفر بن محمد عن أبيه أن 
علياً كان لا يعزل» ويقول: هو الوأد الخفي. 
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للدولابي رقم (0770): حدثنا أبو حميد أحمد بن محمد بن المغيرة الحمصي قال: ثنا يحيى 
بن سعيد العطارء قال: ثنا أبو بشر يحيى بن إسماعيل قال: سألت الحسين عن العزل؟ 
فقال: أما للأمة فآنت أملك اء وأما الحرة فاستأمرها. 

جواز العزل عن الأمن: 

في الكنى والأسماء للدولابي رقم (0175): حدثنا أبو حميد أحمد بن محمد بن المغيرة 
الحمصي قال: ثنا يحيى بن سعيد العطارء قال: ثنا أبو بشر۔ يحيى بن إسماعيل قال: 
سألت الحسين عن العزل؟ فقال: أما للأمة فأنت أملك اء وأما الحرة فاستأمرها. 

وفي مصنف عبد الرزاق (۷: )١57‏ رقم (/17951): عبد الرزاق عن الثوري عن 
عبد الله بن محمد بن عقيل قال: أخبرتني سرية لعلي يقال لها: جمانة أو أم جمانة قالت: 
كان علي يعزل عنها فقلنا له فقال: أحيي شيئاً أماتة الله. 

وفيه رقم :)١5155/(‏ عبد الرزاق عن الثوري عن أبي علي عن جدته أنها كانت 
سرية للحسن بن علي فكان يعزل عنها. 

وني المغني (۸: “177): (وقد روي عن علي يته أنه كان يعزل عن إمائه). 

وفي الشرائع(۲: 45 5) علق السيد المرجع صادق الشيرازي على قول صاحب الشرائع 
(العزل عن الحرة) بقوله: (احترازاً عن الأمةء فإنه يجوز العزل عنها وإن كانت زوجته). 

هل يشترط الولي في النكاح؟ 

جاء في المدونة الكبرى (۲: ۸۷): (وتمن أجاز النكاح بغير ولي: ابن سيرين 
والحسن والشعبي» وروي ذلك عن علي بن أبي طالب). 

وحكى ابن المنذر في الإشراف (5: )١5‏ عن علي رضوان الله عليه في المسألة قولين: 
الأول: أنه لا نكاح إلا بولي» والثاني: أن الولي والسلطان إذا أجازه جاز. 

وفي ابن أبي شيبة: 

١544(‏ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن الشيباني عن أمه بحيرة بنت 
هانئ قالت: تزوجت القعقاع بن ثور» فسألني وجعل لي مذهباً من جوهر على أن 
يبيت عندي ليلة» فبات فوضعت له توراً فيه خلوق فأصبح وهو متضمخ بالخلوق» 
فقال لي: فضحتني فقلت له: مثلي يكون سراً؟ !ء فجاء أبي من الأعراب فاستعدى عليه 
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علا فقال علي للقعقاع: أدخلت فقال نعم فأجاز النكاح. 

۲ - حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن أبي قيس الأودي عمن حدثه عن 
علي أنه أجاز نكاح امرأة بغير ولي أنكحتها أمها برضاها. 

5 - حدثنا يحيى بن آدم قال: نا سفيان عن آبي قيس عن هزيل قال: رفعت 
إلى علي امرأة زوجها خاهاء قال: فأجاز علي النكاح» قال: وقال سفيان: لايجوز؛ لأنه 
غير ولي» وقال علي بن صالح: هو جائز؛ لأن علياً حين أجازه كان بمنزلة الولي. 

۷ - حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن الحكم قال: كان علي إذا رفع إليه رجل 
تزوج امرأة بغير ولي فدخل بها أمضاه). 

وفي سنن سعيد بن منصور برقم (/01): حدثنا سعيد قال: حدثنا خالد بن عبد 
الله عن ليث بن أبي سليم عن عبد الرحمن بن ثروان قال: زوج امرأة أخوالماء وهم من 
بني عائذ الله» وهي من بني أود» فأتوا علياً لنت » فقال لابنته أم كلشوم: انظري أمن 
النساء هي؟ قالت: نعم» فدفعها إلى زوجها وقال: هم أكفاء. 

4 - حدثنا سعيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا الشيباني عن أبي قيس: 
أن امرأة من عائذ الله يقال لها: سلمة بنت عبيد» زوجتها أمها وأهلها فرفع ذلك 
إلى علي جنه فقال: أليس قد دخل بها فالنكاح جائز. 

و جاء أيضاً في ابن أبي شيبة: 

٠١۹۲۲(‏ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن مجالد عن الشعبي قال: ما كان أحد من 
أصحاب النبي كََِةٍ أشد في النكاح بغير ولي من علي حتى كان يضرب فيه) 

ل ل ل ل الاي 
مجالد حدثنا الشعبي: عن علي له قال: لا تزوج اليتيمة حتى تستأمر وسكوتها 
رضاها. 

وفي الباب روايات أخرىء ومثل هذه الروايات موجود عند الإمامية» وقد فصلوا 
في الأمر: فآثبتوا الولاية للبكر الصغيرة» ولم يثبتوها للثيب البالغة الرشيدة» واختلفوا 
في البكر الرشيده على أقوال استظهر ا حلي منها سقوط الولاية» فانظر ما قرره ا حلي في 
الشرائع (؟: 449 - 200 ) بقوله: (وتثبت ولاية الأب والجد للأب» على الصغيرة.. 





وهل تثبت 
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ت ولايتهما على البكر الرشيدة؟ فيه روايات: أظهرها سقوط الولاية عنهاء 


وثبوت الولاية لنفسها في الدائم والمنقطع» ولو زوجها أحدهما (يقصد الأب أو الجد)» 
لم يمض عقده إلا برضاها. 
ولاولاية هما: على الثيب مع البلوغ والرشد» ولا على البالغ الرشيد) ". 


(۱) قال الإمام ابن رشد القرطبي في بداية المجتهد (۲: ۸ - 4): (اختلف العلماء هل الولاية شرط من شروط 
صحة النكاح أم ليست بشرط؟: 


فذهب مالك إلى أنه لا يكون نكاح إلا بولي وأنها شرط في الصحة في رواية أشهب عنه» وبه قال 
الشافعي. 

وقال أبو حنيفة وزفر والشعبي والزهري: إذا عقدت المرأة نكاحها بغير ولي وكان كفؤاً جاز. 

وفرق داود بين البكر والثيب فقال باشتراط الولي في البكر وعدم اشتراطه في الثيب. 

ويتخرج على رواية ابن القاسم عن مالك في الولاية قول رابع: أن اشتراطها سنة لا فرض وذلك 
أنه روى عنه أنه كان يرى الميراث بين الزوجين بغير ولي وأنه يجوز للمرأة غير الشر-يفة أن تستخلف 
رجلا من الناس على إنكاحهاء وكان يستحب أن تقدم الثيب وليها ليعقد عليهاء فكأنه عنده من 
شروط التمام لا من شروط الصحة» بخلاف عبارة البغداديين من أصحاب مالك أعني أنهم 
يقولون: إنها من شروط الصحة لا من شروط التمام). 


وقال الإمام ابن حزم في المحلى (۹: 0 5) ضمن المسألة رقم (:)۱۸۲١(‏ 


وقال الأوزاعي: إن كان الزوج كفؤاً وها من أمرها نصيب ودخل بها لم يكن للولي أن يفرق بينه) 
وقال أبو ثور: لا يجوز أن تزوج المرأة نفسها ولا أن تزوجها امرأة ولكن إن زوجها رجل مسلم 
جاز المؤمنون إخوة بعضهم أولياء بعض. 

وقال أبو سليان: أما البكر فلا يزوجها إلا وليهاء وأما الثيب فتولي أمرها من شاءت من المسلمين 
ويزوجها وليس للولي في ذلك اعتراض. 

وقال مالك: أما الدنيئة كالسوداء أو التي أسلمت أو الفقيرة أو النبطية أو المولاة» فإن زوجها 
الجار وغيره ممن ليس هو لها بولي فهو جائز» وأما المرأة التي ها الموضع فإن زوجها غير وليها فرق 
بينهماء فإن أجاز ذلك الولي أو السلطان جازء فإن تقادم أمرها ولم يفسخ وولدت له الأولاد م يفسخ» 
وقال أبو حنيفة وزفر: جائز للمرأة أن تزوج نفسها كفؤاً ولا اعتراض لوليها في ذلك فإن زوجت 
نفسها غير كفء فالنكاح جائز وللأولياء أن يفرقوا بينهماء وكذلك للولي أن يخاصم في) حطت من 
صداق مثلها. 

وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن: لا نكاح إلا بولي ثم اختلفا فقال أبو يوسف: إن تزوجت بغير 
ولي فأجازه الولي جاز فإن أبى أن يجيز والزوج كفؤ أجازه القاضي ولا يكون جائزاً حتى يجيزه 
القاضي» وقال محمد بن الحسن: إن لم يجزه الولي استأنف القاضي فيه عقدا جديدا). 











الباب الأول: مسائل ففه الآل السنية الموافقة لفقه الإماميسة 


وقد عقد ابن أبي شيبة باباً بعنوان: من أجازه بغير ولي ول يفرق: 
وساق تحته روايات منها ما ذكرناه عن علي غه أعلاه» ومنها ما ذكره في (۳: /401) برقم (10949): 
حدثنا أبو داود عن شعبة عن مصعب قال: سألت مولى بن عبد الله بن يزيد فقال: يجوز في المرأة تزويج 


بغير ولي. 
وبرقم :)٠١۹١١(‏ حدثنا عبد الأعلى عن معمر قال: سألت الزهري عن امرأة تزوج بغير ولي؟ فقال: إن كان 
كفواً جاز. 


وبرقم :)١5451(‏ حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال: إذا كان كفواً جاز. 

وبرقم :)٠١۹٥۳(‏ حدثنا سلام وجرير عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: جاءت امرأة 
إلى النبي ية فقالت: يا رسول الله! إن عم ولدي خطبني فرده أبي وزوجني وأنا كارهة» قال: فدعا أباهاء 
فسأله عن ذلك؟ فقال: إني أنكحتها ول آلوها خيراًء فقال رسول الله كَلِ: لا نكاح اذهبي فانكحي من 
شيءت. 

وبرقم :)١59554(‏ حدثنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أخبره أن عبد الرحمن بن 
يزيد ومجمع بن يزيد الأنصاريين أخبراه أن رجلاً منهم يدعى خداما أنكح ابنة له فكرهت نكاح أبيهاء 
فأتت رسول الله بي فذكرت ذلك له» فرد عنها نكاح أبيهاء فخطبت فنكحت أبا لبابة بن عبد المنذر» 
وذكر يحيى أنه بلغه آنا كانت ثيبا. 

وبرقم :)١0955(‏ حدثنا يزيد بن هارون قال: نا يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن عائشة أنكحت 
حفصة ابنة عبد الرحمن بن أبي بكر: المنذر بن الزبير» وعبد الرحمن غائب فل قدم عبد ال رحمن غضب» 
وقال: أي عباد الله! أمثلي يفتات عليه في بناته؟ فغضبت عائشة وقالت: أترغب عن المنذر؟ ! 


o: 


وني مصنف عبد الرزاق (5: )١99‏ رقم 5417 :)٠١‏ عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: امرأ 
نكحت رجلاً بغير إذن الولاة وهم حاضرون فبنى بها؟ قال: وأشهدت؟ قال: نعم» قال: أما امرأة مالكة 
لأمرها إذا كان شهداء فإنه جائز دون الولاة» ولو أنكحها الولي كان أحب إلي» ونكاحها جائز. 

وفيه أيضاً )73١١:5(‏ رقم :2)3١501(‏ عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: امرأة خطبها بن عم ها 
لارجل لا غيره؟ قال: فلتشهد أن فلاناً خطبها وأني أشهدكم أني قد نكحته» وإلا لتأمر رجلاً من 
عشيرتها. 

وفيه أيضاً (5: )7١7‏ رقم :)3١505(‏ عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن قال: قال زياد: أي 
امرأة ترغب إلى رجل نظرنا فإن رأينا أا ترغب إلى كفؤ زوجناها وإن أبى الولي» وإن كانت ترغب إلى 
غير كفؤ لم نزوجها. 

قال سفيان: وإن قال السلطان أو الولي: هو كفق وأبت» لم تجبر عليه. 
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عدم اشتراط الشاهدين'' في النكاح: 

في الإشراف (5: :)7١‏ (وقالت طائفة: النكاح جائز بدون شهود...وفعل ذلك 
الحسن بن علي). 

وفي المغني (۷: ۳۳۷):(الفصل الثاني: أن النكاح لا ينعقد إلا بشاهدين» وهذا 
المشهور عن أحمد. وروي ذلك عن عمر وعلي... وعن أحمد: أنه يصح بغير شهود. 
وفعله ابن عمر» والحسن بن علي و...). 

فقد ورد عن الآل رضوان الله عليهم قولان» وما ورد عن الإمام الجحسن 
رضوان الله عليه» موافق لمذهب الإمامية» ففي الشر-ائع (۲: 544): (لا يشترط في 
نكاح الرشيدة حضور الولي» ولا في شيء من الأنكحة حضور شاهدين). 

لا ولاين للكافر على مسلمير: 

في أحكام آهل الذمة (۲: :)۷۸٤‏ (قال حنبل حدثنا شريح بن النعان حدثنا حماد 


بن سلمة عن جعفر بن أبي وحشية أن هانئ بن قبيصة زوج ابنته من عروة البارقي على 


)١(‏ لإلقاء ضوء على الخلاف في المسألة عند أهل السنة» أكتفي بنقل تمام عبارة الإمام ابن قدامة 
الحنبلي في المغني (۷: ۳۳۷) حيث قال: (الفصل الثاني: أن النكاح لا ينعقد إلا بشاهدين وهذا 
المشهور عن أحمد وروي ذلك عن عمر وعلي» وهو قول ابن عباس» وسعيد بن المسيب» وجابر 
بن زيد» والحسنء والنخعي» وقتادة» والثوري» والأوزاعي» والشافعي وأصحاب الرأي» وعن 
أحمد: أنه يصح بغير شهود» وفعله ابن عمر» والحسن بن علي» وابن الزبير» وسا م وحمزة ابنا ابن 
عمر» وبه قال عبد الله بن إدريس» وعبد الرحمن بن مهدي» ويزيد بن هارون, والعنبري» وأبو 
ثورء وابن المنذرء وهو قول الزهري ومالك: إذا أعلنوه. 

قال ابن المنذر: لا يثبت في الشاهدين في النكاح خبرء وقال ابن عبد البر: قد روي عن النبي 5يا 
لا نكاح إلا بولي وشاهدين عدلين» من حديث ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر إلا أن في نقلة 
ذلك ضعفاًء فلم أذكره). 
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أربعين ألفاً وهو نصراني فأتاها القعقاع بن سور فقال: إن أباك زوجك وهو نصراني لا 
يجوز نكاحه زوجيني نفسك فتزوجها على ثانين ألفاًء فأتى عروة علي بن 
أبي طالب انه » فقال: إن القعقاع تزوج بامرأتي» فقال: لئن كنت تزوجت امرأته 
لأرجمنك. فقال: يا أمير المؤمنين إن أباها زوجها وهو نصر-اني لا يجوز نكاحه» قال: 
فمن زوجك؟ قال: هي زوجتني نفسهاء فأجاز نكاحهاء وأبطل نكاح الأب» وقال 
لعروة: خذ صداقك من أبيها. 

ففي الرواية مسائل» الشاهد منها هنا إبطال الإمام رضوان الله عليه نكاح الأب 
النصراني. 

وفي المغني (۷: :)٠١‏ (قال أحمد: بلغنا أن علياً أجاز نكاح الأخ؛ ورد نكاح 
الأب» وكان نصرانياً). 

وفي الشرائع (۲: 07 20: (إذا كان الولي كافراً فلا ولاية له). 

إذا زوجها الوليان: 

في الإشراف (5: 35): (أكثر أهل العلم يقولون: إذا زوج المرأة الوليان بأمرها 
فالنكاح للأول...فإن دخل بها... وقال قتادة و...: هي زوجة الأول وروي هذا 
القول عن علي). 

وني سنن سعيد بن منصور برقم (0457): حدثنا سعيد قال: حدثنا هشيم أخبرنا 
سيار عن أبي سبرة النخعي: أن عبيد الله بن الحر الجعفي تزوج امرأة منهم زوجها إياه 
أبوها فغاب إلى الشام فطالت غيبته» وهلك أبو الجارية فزوجها إخوتها وأمهاء فبلغ 
ذلك عبيد الله بن الحرء فقدم فخاصمهم في ذلك إلى علي ننه » فقضى. له عليها 
وكانت حاملاً من الآخر فوضعها علي على يدي عدل حتى تضع ماني بطنها ثم 
يدفعها إليه. 
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وبرقم (051): حدثنا سعيد حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم قال: تزوج 
رجل بالشام امرأة وتزوجها رجل ههنا بالكوفة وهما وليان» وكان تزوجها عبيد الله بن 
ا لحر الجعفي» فجاء من الشام فاختصم إلى علي ننه » فردها إليه» وكانت ولدت منه”". 

وني الشرائع (۲: 07 25: (إذا زوجها الأخوان برجلين» فإن وكلتهاء فالعقد للأول). 

صحني التوكيل في الزواح: 

روى الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق (01: 50 7): بسنده عن أم بكر بنت 
المسور بن مخرمة قالت: سمعت أب يقول: كتب معاوية إلى مروان وهو على المدينة أن 
يزوج ابنه يزيد بن معاوية زينب بنت عبد الله بن جعفر... فبعث مروان بن الحكم إلى 
عبد الله بن جعفر» فأجابه. واستثنى عليه برضا الحسين بن علي» وقال: لن أقطع أمراً 
دونه» مع أني لست أولى به منهاء وهو خال» والخال والد» قال: وكان الحسين بيتبع» 
فقال له مروان: ما انتظارك إياه بشيء فلو حزمت فأبى فترکه» فلم يلبثوا إلا حمس ليالي 
حتى قدم الحسين فأتاه عبد الله بن جعفر» فقال: كان من الحديث ما تسمع وأنت خاها 
ووالدهاء وليس لي معك أمرء فأمرها بيدك» فأشهد عليه الحسين بذلك جماعة» ثم 
خرج الحسين فدخل على زينب» فقال: يا بنت أختي إنه قد كان من أمر أبيك أمر وقد 
ولاني أمرك» وإني لا آلوك حسن النظر إن شاء الله» وإنه ليس يخرج منا غريبة فأمرك 


ع 


وهو قول محمد: وإذا نكح الوليان امرأة من رجلين بأمرها صح نكاح الأول منهماء وروى محمد 
نحو ذلك عن النبي يه» وعن علي ه). 

وفي أمالي الإمام أحمد بن عيسى (7: 14): وبه قال: حدثنا محمد قال: وحدثنا علي بن منذر عن ابن 
فضيل قال: حدثنا عبيدة عن حبان قال: زوج رجل أختاً له بالشام» وزوجها آخر بالكوفة» 
فقدم زوجها الأول من الشام» وقد حملت من الآخرء فقال: هي امرأتي» فأتوا علياً ايه فقضى. 
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شاهدنا من الرواية هي الوكالة في التزويج» وهذا مقرر عند الجعفرية» ففي تحرير 
الأحكام (۳: ۲۸): (الصلح يصح التوكيل فيه وكذا الحوالة» و... والنكاح إيجاباً 
وقبولاً من الولي» والخاطب. والمرأة). 

تولي المرأة عقد غيرها: 

في سنن البيهقي الكبري: (1:19١1١):(وقد‏ روي عن أي قيس الأودي عمن 
أخبره عن علي انه أنه أجاز نكاح امرأة زوجتها أمها برضى منها. 

أخبرنا أبو حازم ال حافظ أنباً أبو الحسن محمد بن أحمد بن حمزة الهروي» أنباً أحمد بن 
نجدة نا سعيد بن منصورء ثنا أبو معاوية» ثنا أبو إسحاق الشيباني عن أبي قيس 
الأودي فذكره). 

في الرواية: أن آم البنت تولت تزويجهاء وهذا موافق للمقرر عند الجعفرية» من 
تجويز أن تتولى البالغة الرشيدة عقد غيرهاء ففي تحرير الأحكام (۳: :)٤١١‏ (يجوز 
للمرأة البالغة الرشيدة أن تتولى عقد نفسها وغيرها). 

لا رضاع بعد الحولين: 

في مصنف ابن ابي شيبة (۳: )00٠0‏ رقم (۱۷۰۵۲): حدثنا جرير عن ليث عن 


زبيد قال: قال علي: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين. 

ورقم :)17١05(‏ حدثنا وكيع عن أبي حباب عن إسماعيل بن رجاء عن النزال 
بن سبرة عن علي قال: لا رضاع بعد الفصال. 

وفي مصنف عبد الرزاق (۷: 15)رقم (۱۳۸۹۸): عبد الرزاق عن الثوري عن 
جويبر عن الضحاك عن النزال عن علي قال: لا رضاع بعد الفصال وسمعته يقول 
لمعمر: إنه لم يبلغ به النبي َي قال معمر: بلى. 

وفي سنن سعيد بن منصور برقم (۱۰۳۰): حدثنا سعيد حدثنا هشیم قال: أخبرنا 
جويبر عن الضحاك قال: أخبرني النزال بن سبرة ال هلالي قال: سمعت عليا عهللغه 
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يقول: لا وصال ولا رضاع بعد فطام ولا يتم بعد حلم ولا صمت يوم إلى ليلة ولا 
طلاق إلا بعد نكاح. 

وفي التمهيد (۸: ٠‏ (وبممن قال رضاع الكبير ليس بشيء ممن روينا ذلك عنه 
وصح لدينا: عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبدالله بن مسعود وابن عمر وأبو 
هريرة وابن عباس وسائر أمهات المؤمنين غير عائشة وجمهور التابعين وجماعة فقهاء 
الأمصار منهم الثوري و...)0". 

وهو موافق للمقرر عند الجعفرية» ففي الشر.ائع (۲: /001)وهو يعدد شروط 
انتشار الحرمة بالرضاع: (الشرط الثالث: أن يكون في الحولين). 

وأنبه على رواية في مصنف عبد الرزاق (۷: ١47)رقم‏ (۱۳۸۸۸):أخبرنا عبد الرزاق 
قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم أن سالم بن أبي الجعد مولى الأشجعي 
أخبره ومجاهد أن أباه أخبره أنه سأل علياً فقال: إني أردت أن أتزوج امرأة قد سقتني من 
لبنها وأنا كبير تداويت قال علي: لا تنكحها وهاه عنهاء وأنه قال عن علي أيضاً كان يقول: 
سقته امرأته من لبن سريته أو سريته من لبن امرأته لتحرمها عليه فلا يحرمها ذلك. 

فقد ورد في الرواية أمران: 

الأول: قوله: (وأنه قال عن علي أيضاً كان يقول: سقته امرأته من لبن سريته أو 
سريته من لبن امرأته لتحرمها عليه فلا يحرمها ذلك). 

وهي موافقة لما سبق عن علي ينه من روايات في عدم تحريم رضاع الكبير. 

والأمر الثاني: قوله جواباً لمن سأله - إني أردت أن أتزوج امرأة قد سقتني من لبنها 
وأنا كبير تداويت -: (لا تنكحها ونهاه عنها) 

فنهيه عن نكاح من أرضعته كبيراً: 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في أمالي الإمام أحمد بن عيسى (7: 17) عن حسين بن علوان» عن أبي 
خالد. عن زيد. عن آبائه» عن علي لض قال: (لارضاع بعد فصال). 

ورواية أخرى بسنده عن مخول بن إبراهيم» عن محمد بن بكر عن أب الجارود» قال: حدثني أبو 
جعفرء قال: كان علي يقول: (لارضاع بعد فطام). 








الباب الأول: مسائل ففه الآل السنية الموافقة لفقه الإماميسة 


- إن كان على جهة أنها حرام عليه» فهذا معارض بروايات أصح وأكثر عن 
الإمام علي انه . وحينئذٍ فيقدم الأصح والأكثر. 

- وإن كان على جهة التنزه» فلييحث عن رأي الإمامية: هل الأفضل له التنزه؟. 

فلنا في التعامل مع هذه الرواية أسلوبان: 

الآول: الترجيح» فنرجح الأصح والأكثر. 

الثاني: الجمع» فنقول بأن نميه في هذه الرواية للتنزه لا أكثر. 

استحباب إسلام المرضعي: 

في مصنف ابن أبي شيبة )٤١ :٤(‏ رقم (/117771): حدثنا وكيع عن علي بن صالح 
عن غالب أبي الحذيل عن أبي جعفر أنه كره أن ترضع اليهودية والنصر.انية الصبي» 
وقال: إنها تشرب الخمر. 

ويفهم من كراهة رضاع اليهودية والنصر.انية: استحباب إسلام المرضعة» وهو 
مقرر عند الإمامية» ففي الشرائع(۸:۲٠٥):‏ (ويستحب أن يختار للرضاع: العاقلة» 
المسلمة» العفيفة» الوضيئة» ولا تسترضع الكافرة» ومع الاضطرار يسترضع الذمية» 
ويمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير). 

التحريم بلبن الممحل: 

في الإشراف (5: :)٠٠١‏ (واختلفوا في تحريم الرضاع بلبن الفحل فحرمت ذلك 
طائفة ونبت عنه وروي معنى ذلك عن علي...). 

وفي الشرائع :)0٠۸:۲(‏ (كل من ينتسب إلى الفحل من الأولاد ولادة ورضعاً 
يحرمون على هذا المرتضع). 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في أمالي الإمام أحمد بن عيسى (7: )1١‏ بسنده عن علي بن أبي 
طالب يه أنه كان يقول: (الرضاع من قبل الأب يحرم مايحرم النسب). 
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إذا بانت أخته من الرضاع» فلا مهر لها قبل الد خول: 

في سنن سعيد بن منصور برقم :)۸٤۳(‏ حدثنا سعيد قال: حدثنا إسماعيل بن 
عياش عن سعيد بن يوسف الرحبي عن يحيى بن أبي كثير عن علي جنه : في رجل 
نكح امرأة فأعطاها صداقهاء وكانت أخته من الرضاعة» ولم يكن دخل بهاء قال: ترد 
إليه ماله الذي أعطاها ويفترقان. 

وفي الشرائع (۲: 0١‏ 6 (إذا قال: هذه أختي من الرضاعء أو بنتي على وجه 
يصح... وإن كان بعد العقد» ومعه بينة» حكم بهاء فإن كان قبل الدخول» فلا مهرء 
وإن كان بعده» كان ها المسمى). 

العقد على الأمهات لا يحرم البنات: 

في المغني (۷: :)٤۷١‏ (وإن لم يدخل بالمرأة لم تحرم عليه بناتها في قول عامة علماء 
الأمصار إذ بانت من نكاحه» إلا أن يموت قبل الدخول ففيه روايتان إحداهما: 
تحرم ابنتها... والثانية: لا تحرم وهو قول علي» ومذهب عامة العلماء» قال ابن المنذر: 
وأجمع عوام علماء الأمصار أن الرجل إذا تزوج المرأة ثم طلقها أو ماتت قبل الدخول 
بها جاز له أن يتزوج ابنتها كذلك قال مالك والثوري و...). 

وسيأتي في المسألة التالية ما يفيد في مسألتنا هذه. 

فالمحكي عن علي ينه عدم تحريم البنات» إلا بالدخول بالآمهات» فلو طلق 
المرأة أو ماتت قبل الدخول بهاء لم تحرم بتتهاء وهو موافق للمقرر عند الإمامية» ففي 
الشرائع (۲: :)٨٠١‏ (ولو تجرد العقد عن الوطء» حرمت الزوجة على أبيه وولده» وم 
تحرم بنت الزوجة عيناً على الزوج بل جمعاًء ولو فارقها جاز له نكاح بنتها). 


(۱) كذاء والصواب: تموت. 
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العقد على البنات لا يحرم الأمهات: 

جاء عند ابن أبي شيبة برقم: )١11775(‏ عن قتادة في الرجل يتزوج المرأة ثم 
يطلقها قبل أن يدخل بهاء أيتزوج أمها؟ قال: قال علي: هي بمنزلة الربيبة. 

وبرقم )١17571(‏ عن قتادة عن خلاس عن علي مثله. 

وقوله: (هي بمنزلة الربيبة) أي: في اشتراط الدخول للتحريم» وهو ما فهمه جمع 
تمن حكى قول الإمام علي رضوان الله عليه» ومن أولئك: 

ابن المنذر حيث قال في الإشراف (5: 40): (وفيه قول ثان: وهو أن - كذا ولعل 
الصواب: أنه - أريد بالابنة والأم الدخول جميعاً روي هذا القول عن علي بن أي 
طالب). 

وابن قدامة» حيث قال في المغني (۷: :)517١‏ (القسم الثاني: تحريم المصاهرة 
والمنصوص عليه أربع: أمهات النساء» فمن تزوج امرأة حرم عليه كل أم ها من نسب 
أو رضاع قريبة أو بعيدة بمجرد العقد. نص عليه أحمد» وهو قول أكثر أهل العلم 
منهم ابن مسعود وابن عمر وجابر وعمران بن حصين وكثير من التابعين» وبه يقول 
مالك والشافعي وأصحاب الرأي» وحكي عن علي جنه أنها لا تحرم "بالدخول كما 
لا تحرم ابنتها إلا بالدخول). 

وابن حزم في المحلى (۹: /07) حيث قال: (ذهبت طائفة إلى أن الأم لا تحرم إلا 
بالدخول بالابنة» كما روينا من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس عن علي بن 
بي طالب أنه سئل في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها أله أن يتزوج أمها؟ فقال 
علي: هما بمنزلة واحدة يجريان مجرى واحداً إن طلق الابنة قبل الدخول بها تزوج أمها 
وإن تزوج أمها ثم طلقها قبل أن يدخل بها تزوج ابنتها وهذا صحيح عن علي انت ). 


)١(‏ واضح أنه سقط: (إلا). 
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فقد روي عن علي رضوان الله عليه من طرق آهل السنة» عدم الاكتفاء في تحريم 
الأمهات» بمجرد العقد على البنات» بل لابد من الدخول مبن» وهو موافق لإحدى 
الروايتين''' عند الإمامية» ففي الشرائع (۲: 017): (... وهل تحرم أمها بنفس العقد؟ 
فيه روايتان أشهرهما آنا تحرم). 

وفي مختلف الشيعة(۷: 58): (المشهور عند علماثنا أجمع إلا ابن عقيل والصدوق 
تحريم آم الزوجة مؤبداً سواء دخل بالبنت أولاء ذهب إليه الشيخان وسلار وأبو 
الصلاح وغيرهم). 

حكم ذكاح الربيبن التي ليست في الحجر: 

في أحكام القرآن للجصاص (۳: ۷۲): (وقد حكي عن السلف اختلاف في حكم 
الربيبة فذكر ابن جريج قال: أخبرني إبراهيم بن عبيد بن رفاعة عن مالك بن أوس عن 
علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال في الربيبة إذا لم تكن في حجر الزوج وكانت في 
بلد آخر ثم فارق الأم بعد الدخول أنه جائز له أن يتزوج الربيبة» ونسب عبدالرزاق 


إبراهيم هذا فقال: إبراهيم بن عبيد في غير هذا الحديث وهو مجهول لا تثبت بمثله 


)١(‏ وروت كتب الزيدية الرواية الثانية عند الإمامية - أعني رواية التحريم - ففي الجامع الكافي في 
فقه الزيدية (۲: :)۳۷١‏ (وروى حمد» عن ابن مسعود أنه سئل بالكوفة عن رجل تزوج امرأة 
فماتت قبل أن يدخل بها أيحل له أن يتزوج أمها؟ فرخص في ذلك فتزوجها فولدت له فعرض في 
نفسه منها شيء» فلقي علياً َه فسأله؟ فقال: لاتحل له» فقال له: أليس قال الله #: وربائبكم 
اللاي في حجوركم من نساتكم الاتي دخلتم بهن... الآية؟ فقال له علي صل الله عليه: هذه 

مفسَّرة وهذه مبهمة» فرجع ابن مسعود ففرق بينهم|). 

وقد وردت رواية أخرى في أمالي أحمد بن عيسى بعد الرواية السابقة» وهي (7: /ا4) من طريق 
الحسن بن حمد» عن الحكم بن ظهير» عن السدي في قوله 3#: (وَأمَهَاتُ نِسَايِكُمْ) قال: قال 
علي بن أبي طالب ي : إذا تزوج الرجل الجارية دخل بها أم لم يدخل بها لم تحل له أمها؛ لأنها 
مبهمة محرمة في كتاب الله ۵. 
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مقالة» ومع ذلك فإن أهل العلم ردوه ولم يتلقه أحد منهم بالقبول» وقد ذكر قتادة عن 
خلاس عن علي أن الربيبة والأم تجريان مجرى واحداوهو خلاف هذا الحديث؛ لأن 
الأم لا محالة تحرم بالدخول بالبنت وقد جعل الربيبة مثلها فاقتضى. تحريم البنت 
بالدخول بالأم سواء كانت في حجره أو لم تكن). 

فقد حكى الإمام الجصاص عن الإمام علي نه في مسألة بنت الزوجة المدخول 
مها قولين: 

الأول: جواز نكاح الربيبة التي ليست في الحجر. 

والثاني: عدم جواز ذلك» كما هو مقتضى كلام الإمام علي في رواية خلاس عنه"". 

والقول الأول مروي في مصنف عبد الرزاق (5: 71/4) حديث رقم: »)٠١۸۳١(‏ 
وقد ضعفه الإمام الجصاصء وتعقبه الحافظ ابن حجر في فتح الباري(۸:۹١٠)‏ 
وحكم على الأثر بالصحة»والقول الثاني موافق لمذهب الجعفرية» والأول مخالف لهه 
فانظر مثلاً الشرائع (۲: 017). 


:37 ومن مصادر الزيدية: جاء في أمالي الإمام أحمد بن عيسى (7: 58): وقال السدي في قوله‎ )١( 
: (وَرَبَائبَكُمُ اللاي في حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَايِكُمُ) [النساء:۲۳] قال: قال علي بن أي طالب اه‎ 
(هي ابنة امرأته في حجره فهي عليه حرام إذا دخل بأمهاء فإن لم يدخل بأمها فتزوجهاء فتزويجها‎ 
له حلال). قال: والحجر: الحرمة. يقول: اللاي في حرمتكم قد حرمهن الله عليكم ومثلها (مَذِهٍ‎ 
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- 


اي افر رن 
أنَعَامٌ وَحَرْثْ حجر)ء يقول: محرمة. 





فقه الآل بين دعوى الإهمال وتهمة الانتحال 


حكم نحاح الأمنّ على الحرة: 

في ابن أبي شيبة برقم :)١501/5(‏ حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلل عن المنهال عن 
عباد بن عبد الله عن علي قال: لا تنكح الأمة على الحرة» ولا" تنكح الحرة على 
الأمة)”". 

وعدم جواز نكاح الأمة على ا حرة: مقرر عند الجعفرية» ففي الشرائع (۲: :)0١0‏ 
(لا يجوز نكاح الآمة على الحرة إلا بإذنها). 

حكم نحاح الحرة على الأمن: 

في مصنف ابن أبي شيبة (۳: 79 5) رقم :)١6045(‏ حدثنا شريك عن جابر عن 
أبي جعفر» وعن فراس عن عامر قال: يتزوج الحرة على الأمة» ويقسم يوم وليلة. 

وفي ابن أبي شيبة برقم :)١1540(‏ نا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن المنهال عن 
زر عن علي قال: إذا تزوج الحرة على الأمة قسم لهذه يوماً ولحذه يومين. 

وفي الإشراف (5: ۱۲۹): (واختلفوا في نكاح الحرة على الأمة فقالت طائفة: 


النكاح ثابت...وروي معنى ذلك عن غل ): 


)١(‏ قد تكون (لا) زائدة» كا جاء في روايات الزيدية» الآتية في الحاشية التالية» ولآن ذلك هو الموافق 
لما روي عن الإمام علي من جواز نكاح الحرة على الأمة كا في المسألة التالية أعلاه. 

(۲) ومن مصادر الزيدية: جاء في أمالي الإمام أحمد بن عيسى (۳۸:۲) بسنده عن حفص» عن 
حجاج» عن حصين» عن الشعبي» عن الحارث» عن علي قال: (لا تنكح الأمة على الحرة» 
وتنكح الحرة على الأمة). 

وبسنده عن المنهال» عن عباد بن عبد الله» عن علي يه قال: (لا تنكح الأمة على الحرة» وتنكح 
الحرة على الأمة» وللحرة يومان» وللأمة يوم). 

(۳) وني الجامع الكاني في فقه الزيدية (۲: :)۳۸١‏ (قال محمد: وله أن يتزوج الحرة على الأمة» ولا 
يجوز له أن يتزوج الأمة على الحرة» وروى ذلك عن النبي» وعن علي يه ). 
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وجواز نكاح الحرة على الأمة مقرر عند الجعفرية» ففي الشر.ائع (۲: :)0١8‏ (أما 
لو تزوج الحرة على الأمة كان العقد ماضياً وها" الخيار في نفسها إن لم تعلم). 

حكم نكاح الأمنّ للموسر: 

قال ابن الجوزي في زاد المسير(7: :)٠١‏ (وقد روي عن علي» والحسنء وابن 
المسيّبء ومجاهد» والزهريء قالوا: ينكح الأمة» وإن كان موسراًء وهو قول أبي حنيفة 
واا 

وهو يوافق الأشهر عند الإمامية» ففي شرائع الإسلام (۲: :)0٠١‏ (قيل: لا يجوز 
للحر العقد على الأمة إلا بشر.طين» عدم الطَّول» وهو عدم المهر والنفقة» وخوف 
العنت» وهو المشقة من الترك» وقيل: يكره ذلك من دونبهاء وهو الأشهر). 

فالأشهر عندهم الكراهة» والمكروه جائز الفعل. 

نكاح الڪتابيت: 

في مصنف عبد الرزاق (5: ۷۲) رقم :)٠٠٠۳۳(‏ أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا 
ابن جريج عن عبد الكريم قال: يقولون عن علي: لا تنكح نساء نصارى العرب» ولا 
تؤكل ذبائحهم. 

قلت: قد ورد تعليل ذلك في الروايتين التاليتين هذه الرواية في مصنف عبد الرزاق 
بقول علي عه : إنهم لا يتمسكون من النصرانية إلا بشرب الخمر. 

ومفهومه: آم لو كانوا متمسكين بالنصرانية حلت نساؤهم وذبائحهم. 


(۱) آي: الحرة. 
(۲) وفي الجامع الكافي في فقه الزيدية (۲: 5 (وروي عن علي يه أنه قال: لابجل نكاح الإماء 
إلا لمن خشي العنت» ولاتنكح إلا واحدة). 





فقه الآل بين دعوى الإهمال وتهمة الانتحال 





فنخلص إلى أن في الرواية إشارة إلى جواز نكاح النصر-انية ونحوها من أهل 
الکتاں“. 

والقول بالجواز هو إحدى الروايتين في مذهب الإمامية» وني ذلك يقول ا حلي في 
الشرائع(۲: 214): (وفي تحريم الكتابية من اليهود والنصارى روايتان» أشهرهما المنع 
في النكاح الدائم والجواز في المؤجل وملك اليمين» وكذا حكم المجوس على أشبه 


الروايتين). 
لا تتزوج المرأة بعيدها: 


عقد الإمام البيهقي في سننه الكبرى (۷: 117) باباً بعنوان: (باب النكاح وملك 
اليمين لا يجتمعان)ومما أورد فيه الرواية التالية برقم )١531١1(‏ فقال: وقد أخبرنا أبو 
محمد عبد الله بن يوسف أنباً أبو سعيد ابن الأعرابي ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا 
سعيد بن سليوان ثنا عباد عن عمر بن عامر عن قتادة عن خلاس عن علي شه أن 
امرأة ورثت من زوجها شقصاً فرفع ذلك إلى علي لفغ فقال: هل غشيتها؟ قال: لاه 
قال: لو كنت غشيتها لرجمتك بالحجارة» ثم قال: هو عبدك إن شئت بعتيه» وإن شئت 
وهبتيه» وإن شئت أعتقتيه وتزوجتيه. 

والشاهد من الرواية: أنه لم يأذن لها بزواجه إلا بعد عتقه» وهو موافق للمقرر عند 
الجعفرية» فقد قال الشيخ الطوسي في المبسوط (2378:54): (لا يجوز للرجل أن يتزوج 
بمملوكته» ولا للمرأة أن تتزوج بعبدها). 


)١(‏ وني الجامع الكافي في فقه الزيدية (۳۷۸:۲): (مسألة: نكاح الذميات: 

قال أحمد بن عيسى ته : لا بأس بنكاح نساء أهل الكتاب. 

قال أحمد: وما أدري أي شيء هذا الذي روي عن زيد بن علي َتام أراه ذهب إلى الآية. 

قال حمد: وسمعت أحمد بن عيسى يقول: لايختلف آل محمد وا في حق حكم من الله ۵# وذكر 
اختلاف أبي جعفر وزيد بن علي يكلا في نكاح نساء أهل الكتاب» فقال أبو جعفر يه : هو 
حلال» وقال زيد: هو حرام). 
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الزواج في أرض الحرب: 

في مصنف عبد الرزاق (5: )۸٤‏ رقم :)3١١41(‏ أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا 
ا لحسن بن عمارة عن الحكم عن أبي عياض عن علي في نكاح المشركات في غير عهد أنه 
كره نساء‌هم» ورخص في ذبائحهم في أرض الحرب. 

وهو موافق للمقرر عند الجعفرية» فقد قال الطومي في النهاية (595): (والمسلم 
إذا أسره المشركونء لم يجز له أن يتزوج في| بينهم). 

إسلام الكتابيي وزوجها غير مسلو: 

في مصنف ابن أبي شيبة (5: 5 )١١‏ رقم (147017): حدثنا أبو بكر قال: نا محمد 
بن فضيل عن مطرف عن عامر عن علي قال: إذا أسلمت النصرانية امرأة اليهودي أو 
النصراني كان أحق ببضعها؛ لأن له عهداً. 

ورقم (187708): حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن هشام وشعبة عن قتادة عن 
سعيد بن المسيب عن علي قال: هو أحق بها ما داما في دار الحجرة. 

وفي شرح معاني الآثار (۳: ۰ رقم :)٤۸۷۳(‏ حدثنا نصر بن مرزوق قال: ثنا 
الخصيب بن ناصح قال: ثنا ماد بن سلمة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن علياً قال: 
فو ألعق کا ها ما انت ف دار هرما 

وفي مصنف عبد الرزاق (5: )۸٤‏ رقم :23٠١5(‏ أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا 
ابن عيينة عن مطرف عن الشعبي أن علياً قال: هو أحق بها مالم يخرجها من مصرها'". 

الروايات تتكلم كا يظهر في أهل الذمةء بقرينة قوله في بعضها: (لأن له عهداً). 
)١(‏ وني الجامع الكاني في فقه الزيدية (۲: :)51١‏ (وقال محمد في موضع آخر: وفي قول علي: إذا 


أسلمت امرأة النصراني قبله فهو أحق بها مالم يحكم الحاكم بالفرقة بينهماء أو يخرجها من دار 
المجرة؛ أو يلحق هو بدار الحرب). 





ومعنى قوله: (دار هجرتها) أي دار الإسلام» فدار الهجرة لأهل الإسلام إن هي 
دار الإسلام» فحيث إن المرأة وزوجها قبل إسلامها كانا في دار الإسلام معاهدين؛ 
فالمكث في دار الإسلام لكليه) يبقي لما حق استمرار الحياة الزوجية» فإذا أراد زوجها 
أن يخرجها من دار الإسلام وهي دار اللهجرة» فذلك يفرق بينهماء وهو معنى قوله: 
(مالم يخرجها من مصرها). 

فخلاصة ماني الروايات: أن النكاح يبقى إذا كان الزوج ذمياً أي في دار الإسلام 
وتحت حكمه» وهو موافق لأحد القولين عند الإمامية» فإن الكتابية إذا أسلمت بعد 





الدخول بهاء فثمة قولان عندهم: 

الآول: بقاء النكاح ما بقيت العدة» فإذا انقضت ول يسلم الزوج انفسخ العقد. 

والثاني: بقاء عقد النكاح» إذا كان الزوج بشرائط الذمة ملتزماً. 

وني ذلك يقول الحلي في الشرائع (7: 5١‏ -019): (وإذا أسلم زوج الكتابية... 
ولو أسلمت زوجته قبل الدخولء انفسخ العقد ولا مهرء وإن كان بعد الدخول» 
وقف الفسخ على انقضاء العدة» وقيل: إن كان بشر.ائط الذمة (أي ملتزماً)؛ كان 
نكاحه باقياًء غير أنه لا يمكن من الدخول إليها ليلاًء ولا من الخلوة بها نهاراًء والأول 
أشبه). 

وقوله: (غير أنه لا يمكن من الدخول إليها ليلا ولا من الخلوة بها نهاراً) يعني أن 
لا يطأهاء وهو لا يتعارض مع الروايات السنية» حيث إنها قد وردت بثلاث صيغ: 

الصيغة الأولى: أحق ہا. 

الصيغة الثانية: أحق بنكاحها. 


الصيغة الثالثة: أحق ببضعها. 





الباب الأول: مسائل ففه الآل السنية الموافقة لفقه الإماميسة 


فأما الصيغة الأولى: فهي مبهمة» وأما الثانية: فظاهرها الكلام على النكاح كعقد» 
وأنه لا ينفسخ» وأما الصيغة الثالثة: فقد ذكر ابن الأثير في النهاية في غريب الأثر :١(‏ 
05 أن البضع يطلق على عقد النكاح والجماع والفرج. 

عدم اشتراط الكطاءة في النسب: 

في سنن سعيد بن منصور برقم :)05١(‏ حدثنا سعيد قال: حدثنا سفيان عن 
عمرو بن دينار عن أبي جعفر قال: خطب عمر بن الخطاب فته ابنة علي ته فذكر 
منها صغراً فقالوا له: إنم| أدرك فعاوده فقال: نرسل بها إليك تنظر إليها فرضيها 
فكشف عن ساقها فقالت: أرسل لولا أنك أمير المؤمنين للطمت عينيك. 

وفي مصنف عبد الرزاق (1: )١١۳‏ رقم :)٠١705(‏ عبد الرزاق عن معمر عن 
أيوب عن عكرمة قال: تزوج عمر بن الخطاب أم كلثوم بنت علي بن ابي طالب وهي 
جارية تلعب مع الجواري فجاء إلى أصحابه فدعوا له بالبركة... 

وني مصنف ابن أبي شيبة (۳: 445) رقم (177817): حدثنا وكيع عن هشام بن 
سعد عن عطاء الخرساني أن عمر تزوج أم كلثوم على أربعين ألف درهه”". 

والروايات في الباب كثيرة تركتها اختصاراًء وفيها تزويج الحاشمية - وهي هنا أم 
كلثوم بنت علي - بغير ال هاشمي وهو هنا عمر. 

وقال ابن قدامة في المغني (۷: 64 (وزوج علي عمر ابنته آم كلثوم» وتزوج 
عبد الله بن عمرو بن عثمان فاطمة بنت الحسين بن علي» وتزوج المصعب بن الزبير 
أختها سكينة» وتزوجها أيضاً عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام) 


)١(‏ وني الجامع الكافي في فقه الزيدية (۲: 2605 (وقال محمد: ثبت عندنا عن النبي بيه أنه زوج 
ابتته أم كلثوم ورقية من عثمان واحدة بعد الآخرى» وثبت عندنا أن عمر خطب إلى علي 
صل الله عليه ابنته من فاطمة فزوجه إياها). 





فقه الآل بين دعوى الإهمال وتهمة الانتحال 





وهذا موافق لمذهب الإمامية» ففي الشر-ائع (۲: 2077: (الكفاءة شرط وهي 
التساوي في الإسلام... و يجوز إنكاح الحرة العبده والعربية العجمي» والهاشمية غير 


عتق الأمنّ وجعل عتقها صد اقها: 


في المغني (/1: 577 ): (الفصل الأول: أن ظاهر المذهب أن الرجل إذا أعتق أمته 
وجعل عتقها صداقها فهو نكاح صحيح» نص عليه أحمد في رواية جماعة» وروي ذلك 
عن علي ينه ... وروى الأثرم بإسناده عن صفية قالت: أعتقني رسول الله جلا 
وجعل عتقي صداقي» وبإسناد عن علي جنه أنه كان يقول: إذا أعتق الرجل أم ولده 
فجعل عتقها صداقها فلا بأس بذلك). 

وني مصنف عبد الرزاق (۷: )۲۷١‏ رقم :)1172١1١5(‏ عبد الرزاق عن الثوري عن 
أبي إسحاق عن الحارث عن علي في الرجل يعتق جاريته ثم يتزوجهاء ويجعل عتقها 
صداقهاء قال: له أجران اثنان. 

وهو موافق لمذهب الإمامية» ففي الشرائع(7: 077): (ويجوز أن يجعل عتق الأمة 
صداقهاء ويثبت عقده عليها...). 


وني أا يقدم: العتق أم العقد خلاف عندهم. 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في أمالي الإمام أحمد بن عيسى (7: 208) وبه قال: حدثنا حمد» حدثنا 
عبد الله بن داهر» عن أبيه» عن جعفر» قال: حدثني أبي: أن في كتاب علي : أيم| رجل أراد أن 
يعتق جاريته» ثم يجعل عتقها صداقها فهو جائز. 

وبه قال: حدثنا حمد» قال: حدّثنا محمد بن عبيد» عن حاتم» عن جعفرء عن أبيه: أن علياً ايه قال: 
إن شاء الرجل أعتق أم ولده وجعل مهرها عتقها. 

وبه قال: حدّثنا حمد» حدثنا إسمعيل بن موسى» عن شريكء عن أبي إسحاق» عن الحارث» 
عن علي يه قال: إذا أعتق الرجل أمة ثم تزوجهاء فله أجران. 
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حرمت وطء امت وطأ أختها حتى تخرج من ملكه: 

ورد عن علي رضوان الله عليه التنزه عن ذلك: 

ففي سنن البيهقي الكبرى (۷: )١75‏ رقم (1757/15): أخبرنا أبو محمد أنباً ابن 
الأعرابي ثنا الزعفراني ثنا عفان ثنا ماد بن سلمة أنباً سماك عن حنش: أن علي بن أبي 
طالب انه سئل عن الرجل تكون له جاريتان أختان فيطا إحداهما أيطأ الأخرى؟ 
فقال: أحلته] آية وحرمتها آية“ وأنا أهى عنهما نفسي وولدي. 

وني مصنف ابن ابي شيبة (۳: )٤۸۲‏ رقم :)١7757(‏ حدثنا عبد الله بن إدريس 
ووكيع عن شعبة عن أبي عون عن أبي صالح الحنفي أن ابن الكوا سأل علياً عن الجمع 
بين الأختين فقال: حرمتههم) آية وأحلتهم| أخرى ولست أفعل آنا ولا أهلي. 

وورد عنه التحريم» وهو أصح: 

ففي سنن البيهقي الكبرى (۷: )١75‏ رقم :)۱۳۷١١(‏ وأنبأني أبو عبد الله الحافظ 
عن أبي الوليد ثنا إبراهيم بن أبي طالب ثنا الحسن بن عيسى عن ابن المبارك عن موسى 
بن عقبة عن عمه عن علي انه : سأله رجل له أمتان أختان وطىء إحداهما ثم أراد 
أن يطأ الأخرى قال: لا حتى يخرجها من ملكه. 

وني مصنف ابن ابي شيبة (۳: )٤۸۳‏ رقم :)١77754(‏ حدثنا غندر عن معمر عن 
الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: سأل رجل عثان عن الأختين يجمع 
بينهما؟ فقال: أحلته| آية وحرمته آية» ولا آمرك ولا أنباك؛ فلقي علياً بالباب فقال: 
عمن”' سألته؟ فأخبره فقال: لكني أنباك» ولو كان لي عليك سبيل ثم فعلت ذلك 


ع 


لآو جعتك. 


وني مصنف عبد الرزاق (۷: ۱۸۹) رقم (۱۲۷۲۸): عبد الرزاق عن معمر 


)١(‏ المقصود بالآيتين: قوله #: (وأن تجمعوا بين الأختين)» وقوله تعالى: (إلا ما ملكت أيمانكم). 
(1) لعلها: عم سألته. 
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ومالك عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب أن رجلاً سأل عثان عن الأختين يجمع 
بينهم| فقال: عثمان أحلته) آية وحرمتهما آية فأما آنا فلا أحب أن أصنع ذلك» قال: 
فخرج من عنده فلقي رجلاً من أصحاب النبي بء فسأله عن ذلك فقال: لكني 
أنماك» ولو كان من الأمر إلي شيء ثم وجدت أحداً يفعل ذلك لجعلته نكالاً فقال ابن 
ياف أراوعليا. 

والرواية في الموطأ - رواية محمد بن الحسن (7: ."0)561١‏ 

ورواية التحريم حتى تخرج إحداهما عن ملكه موافقة للمقرر عند الجعفرية» ففي 
الشرائع (۲: 0 (يجوز أن يطاً الإنسان بملك الرقبة ما زاد عن أربع... وأن يجمع 
بينها وبين أختها بالملك» ولو وطأ واحدة» حرمت الأخرى معأ فلو أخرج الأولى 
عن ملكه. حلت له الثانية). 


)١(‏ وني الجامع الكافي في فقه الزيدية(۲: :)۳۷١‏ (قال القاسم يه - في رواية داود عنه - وهو 
قول محمد: ولا يجمع الرجل بين الأختين في الوطء بملك اليمين» وهذا قول علي يه . 

وروی محمد بإسناده عن إياس بن عامر أنه سأل علياً ي4 عن رجل له جاريتان أختان تسردى 
إحداهما فولدت له ثم رغب في الأخرى أيطأها؟ قال: يعتق التي كان يطأها ثم يطأ الأخرى» 
فقلت له: إن رجالاً يقولون: يزوجهاء فقال: أفرأيت إن مات زوجها كيف يفعل بل يعتقها 
أسلم» ثم أخذ بيدي فقال: يحرم عليك من الأحرار وما ملكت يمينك ما يحرم عليك في كتاب 
الله ۵# من النسب» أكره لك ما كره الله ورسوله. قال الله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما 
قد سلف. 

وعن علي أيضاً طلم وعن محمد بن الحنفية ميته وسعيد بن المسيب فيمن عنده ملوكتان قالوا: 
أحلته| آية وحرمته) آية» يعنون قوله #: وأن تجمعوا بين الأختين» وقوله تعالى: إلا ما ملكت 
أيوانكم. 


وعن عل ی أنه كان يقول: لا أفعله ولا آمر أحداً من أهل بيتى بفعله). 








الباب الاأول: مسائل ففه الآل السنية الموافقة لفقه الإماميسة 


حكم الزواج بمن زنى بها: 

في سنن سعيد بن منصور برقم (8405): حدثنا سعيد حدثنا هشيم قال: أخبرنا 
عبيدة عن أبي جعفر محمد بن علي: أنه سئل عن ذلك (الرجل يفجر بالمرأة ثم 
يتزوجها) قال: إنم) مثله مثل رجل أتى بيدراً وأخذ منها بغير أمر صاحبها فكان حراماً 
ثم اشتراه فكان حللاً. 

وفي مصنف ابن أبي شيبة برقم (171/41) عن عبد الرحمن الصدائي عن علي قال 
جاء إليه رجل قال: إن لي ابنة عم أهواهاء وقد كنت نلت منهاء فقال: إن كان شيئاً 
باطناً يعني الجاع فلاء وإن كان شيئاً ظاهراً - يعني القبلة - فلا بأس. 

فقد جاءت في المسألة روايتان عند أهل السنة: 

الأولى: تبيح الزواج بمن زنى بها. 

والثانية: تمنع. 

وقد وردت نحو هذه الروايات عند الإمامية؛ ولذلك فقد اختلفوا في هذه 
المسالة: 

فمنهم - ونسبه الحلي إلى المشهور - من حمل الرواية الثانية المحرمة للزواج على ما 
إذا زنى بها وهي ذات بعل» أو في عدة رجعية» وحمل الرواية الأولى المبيحة على ما 
سوى ذلك» ومن أولئك المحقق الحلي حيث قال في الشر.ائع(7: 17 0): (من زنى 
بامرأة لم يحرم عليه نكاحها... ولو زنى بذات بعل» أوفي عدة رجعية» حرمت عليه أبداً 
في قول مشهور). 

ومنهم من رجح عدم جواز نكاح من زنى بها وليست ذات بعل» ولا ذات عدة 
رجعيةء إلا بعد توبتها على الأحوط وجوباًء كما هو رأي السيد السيستاني في المسائل 


المنتخبة (۳۸۸)وغبره. ومنهم من رأى غير ذلك. 
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الزنا لا ينشر التحريم: 

في سنن البيهقي الكبرى (/1: )١78‏ رقم (17/51 ): أنبأني أبو عبد الله ثنا أبو 
الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا حميد بن قتيبة ثنا ابن أبي مريم حدثني يحيى بن أيوب 
عن عقيل عن ابن شهاب: وسئل عن رجل وطىء آم امرأته قال: قال علي بن أي 
طالب تنه : لا يحرم الحرام الحلال. 

وفي تفسير البغوي (7: :)١1١‏ (ولو زنى بامرأة فقد اختلف فيه أهل العلم: 
فذهبت جماعة إلى أنه لا تحرم على الزاني أم المزني بها وابنتهاء وتحرم الزانية على أب 
الزاني وابنه» وهو قول علي وابن مسعود وابن عباس حينتهه. وبه قال سعيد بن المسيب 
وعروة والزهري» وإليه ذهب مالك والشافعي رحمهم الله تعالى). 

وهو موافق للمقرر عند الإمامية» ففي الأحكام الفقهية (/70) للسيد المرجع: 
محمد سعيد الحكيم (الزنا لا ينشر التحريم» فمن زنى بامرأة لم تحرم عليه أمها ولا 
بنتهاء وإن كان الأولى له تركها). 

وفي الشرائع (۲: ١7"‏ 0): (وأما الزنا فإن كان طارئاً لم ينشر الحرمة» كمن تزوج 
بامرأة» ثم زنى بأمها أو ابنتهاء أو لاط بأخيها... فإن ذلك كله لا يحرم السابقة). 

هل للمتزوجت في العدة صداق؟ 

في سنن سعيد بن منصور برقم (119): حدثنا سعيد قال: حدثنا هشيم قال: 
أخبرنا محمد بن سالم عن الشعبي: أن علياً شنط فرق بينههما وجعل شا الصداق با 
استحل من فرجها وقال: إذا انقضت عدتها إن شاءت تزوجته فعلت قال هشيم: وهو 
القول عندنا. 


ورواها البيهقي في سننه الكبرى (۷: 5١‏ 5) من طريق ابن منصور. 


)١(‏ وني الجامع الكاني في فقه الزيدية (7: ۳۹۷): (وروى محمد بإسناده عن علي صل الله عليه 
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وفي مصنف ابن أبي شيبة (5: )۱٤۸‏ رقم (۱۸۷۹۳): حدثنا أبو بكر قال: نا 
إسماعيل بن علية عن صالح بن مسلم قال: قلت للشعبي: رجل طلق امرأته فجاء آخر 
فتزوجها... وقال علي: يفرق بينها وبين زوجها وتكمل عدتها الأولى وتعتد من هذا 
عدة جديدة ويجعل ها الصداق با استحل من فرجهاء ويصيران كلاهما خاطبين. 

وهو موافق لما في الشرائع(۲: 217): (وفرق بينهم| ولزمه المسمى). 

الزواج بالمعتدة» هل يحرمها؟ 

جاء في آخر الرواية الأولى من المسألة السابقة» قوله: (وقال: إذا انتقضت عدتها إن 
شاءت تزوجته فعلت)» وفي الرواية الأخرى: (ويصيران كلاهما خاطبين)”". 


وهو موافق لما عند الإمامية» بشرط أن يكون جاهلاً ولم يدخل بهاء وإلا حرمت 
عليه أبداًء كما في الشرائع: (۲: 5١اه0).‏ 
في تفسير ابن أبي حاتم (۲: )١177‏ رقم (۲۳۰۳): أخبرنا ابي ثنا أبو بكر محمد بن 
بشار أنبأ أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أبي حرب يعني ابن أبي الأسود الديلي عن 
أبيه أن عمر بن الخطاب رفعت إليه امرأة ولدت لستة أشهر» فهم برجمهاء فبلغ ذلك 
علي فقال: ليس عليها رجم قال الله تعالى: ( # وَلْوَلِدَتُ رْضِعْنَ أولَدَهَْ حون 
)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في أمالي الإمام أحمد بن عيسى (7: ۲۸) بسنده عن الزهري قال: 
تزوج رجل من قريش امرأة في بيت رفيع في عدتهاء فبلغ ذلك عمرء ففرق بينهماء وجلد كل 
واحد منهما مائة جلدة» وأخذ مهرها فجعله في بيت المال» فبلغ ذلك علي بن أبي طالب ياء 
فقال: إن كانا جهلا السنة» فلم يجب عليهما أن يجلداء وأن يطرح ماما في بيت المال» فبلغ ذلك 
عمر» فرجع إلى قول علي ياه وقال: ردوا الجهالات إلى السنة» فردوا عليها المهر بها استحل 
من فرجهاء فأمرها أن تعتد بقية عدتها من الأول» ثم تستقبل عدة الجهالة» ويكون خاطباً من 
الخطاب. 
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كَامكيتِ 4 وستة أشهر فذلك ثلاثون شهراً. 
وفي المغني (4: 5 :)١١‏ (وأقل مدة الحمل ستة أشهر؛ لما روى الأثرم بإسناده عن 
أبي الأسود أنه رفع إلى عمر أن امرأة ولدت لستة أشهر فهم عمر برجمها فقال له علي: 


و لبر مه 


ليس لك ذلك قال الله تعالى: ( # وَالْوَِدتُ برضن أَولدَهْنَ حون كاملين 


ع و ا اس کرو حصا + بين ا 


[البقرة:17] وقال تعالى: ( وحمله: وفصدله, تشون شرا 4 [الأحقاف:١٠]‏ فحولان وستة 
أشهر ثلاثون شهراً لا رجم عليهاء فخلى عمر سبيلها وولدت مرة أخرة لذلك الحد). 

وقد تكرر وقوع هذه القصة مع عثمان بن عفان ففي تفسير ابن كثير (۷: 
مله وَفِصَالَُهُنَلَانُونَ شَهْرَا)) وقد استدل علي نه » ببذه الآية مع التي في 
لقمان: ( وَفِصَدْلَهف امن © القان:116. وقوله: ( وَالْوَداتُ عى أَوْلْدَهْنَ حون 
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ص اه 


لمانا أن ي أليسَاعَة 4 [البقرة:۲۳۳]ء على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر» وهو 
استنباط قوي صحيح. ووافقه عليه عثمان وجماعة من الصحابة» ونم . 

قال محمد بن إسحاق بن يسار» عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن بعجة بن عبد 
الله الجهني قال: تزوج رجل منا امرأة من جهينة» فولدت له لتمام ستة أشهرء فانطلق 
زوجها إلى عثمان فذكر ذلك له. فبعث إليهاء فلم| قامت لتلبس ثيابها بكت أختهاء 
فقالت: ما يبكيك؟! فوالله ما التبس بي أحد من خلق الله غيره قط» فيقضي- الله في ما 

فلا أتي بها عثمان أمر برجمهاء فبلغ ذلك علياً فأتاه» فقال له: ما تصنع؟ قال: ولدت 
تماماً لستة أشهرء وهل يكون ذلك؟ فقال له [علي] أما تقرأ القرآن؟ قال: بلى. 


جيف اك ل جه عن ارق لاع خا عه 


قال: أما سمعت الله يقول: ( وله وَفْصَئلَهتلَعُونَ سَهَرا © [الأحقاف:15] وقال: 


رضن أو دهن حون كاملين 4» فلم نجده بقي إلا ستة أشهرء قال: فقال عثمان: 
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والله ما فطنت لهذاء علي بالمرأة فوجدوها قد فرغ منهاء قال: فقال بعجة: فوالله ما 
الغراب بالغراب» ولا البيضة بالبيضة بأشبه منه بأبيه» فل| رآه أبوه قال: ابني» إن والله 
لا أشك فيه قال: وأبلاه الله هذه القرحة قرحة الآكلة» فا زالت تأكله حتى مات). 

وما تفيده الروايات أن أقل الحمل ستة أشهرء وهو موافق للمقرر عند الجعفرية» 
ففي تذكرة الفقهاء للحلي (7: :)۷١‏ (أقل الحمل ستة أشهر). 

من أولج في صبي حرمت عليه محارمه: 

في صحيح البخاري :)١477 :٥(‏ (ويروى عن يحيى الكندي عن الشعبي وأبي 
جعفر فيمن يلعب بالصبي إن أدخله فيه فلا يتزوجن أمه). 

وقال ابن حزم في المحلى (۹: 077): (ولقد روينا من طريق البخاري قال: يروى 
عن يحيى الكندى عن الشعبي» وأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين قالا جميعاً: من 
أولج في صبي فلا يتزوج أمه). 

وهو موافق لقول الشرائع :)6١7:7(‏ (من فجر بغلام فأوقبه حرم على الواطئ 
العقد على أم الموطوء وأخته وبنته» ولا يحرم إحداهن لو كان عقدها سابقاً). 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في أمالي الإمام أحمد بن عيسى (۲: )٦۳‏ وبه قال: حدثنا محمد» حدثنا 
عثمان بن أبي شيبة» عن وكيع» عن المنذر بن ثعلبة» عن علي اليشكري» عن علي يه قال: قال 
الله تبارك وتعالى: (وَالْوَاِِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَبْنِ كَامِكيْنِ لمن أراد أن يتم الرضاعة)» 
وقال: (وَحَمْلَهُ وَفِصَالَُه تاتون شَهْرَا) فالحمل: ستة أشهر والرضاع: حولين. 
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إذا راجعها في العدة فهي امرأته على أي حال: 

في سنن سعيد بن منصور برقم (۱۳۲۰): حدثنا سعيد قال: حدثنا هشیم قال: 
أخبرنا محمد بن سالم عن الشعبي وشعبة عن الحكم عن علي انه آنه كان يقول: إذا 
راجعها في العدة فهي امرأته تزوجت أو لم تتزوج دخل بها أولم يدخل بها علمت أو م 
تعلم. 

وني مصنف عبد الرزاق (5: )۳٠٤‏ رقم :)۱٠۹۸١(‏ عبد الرزاق عن معمر عن 
جعفر بن برقان عن الحكم أن علياً قال: هي امرأة الآخر دخمل بها الأول أو م يدخل 
بها. 

وني الإشراف (5: :)١١١‏ (فقالت طائفة: الزوج الأول أحق بها دخل بها الثاني 
أولم يدخل... وبه قال أبو عبيد وروي ذلك عن علي بن ابي طالب). 

وفي الشرائع (7: 011): (لا تحل ذات البعل لغيره إلا بعد مفارقته» وانقضاء 
العدة إذا كانت ذات عدة). 

ومعنى أنها لاتحل لغيره في عدتهاء أنه لو راجعها في العدة فهي امرأته تزوجت 
أولم تتزوج» دخل بها - أي زوجها الثاني - أو لم يدخل» علمت أولم تعلم» کا نطقت 
الرواية. 

كم يتزوج العبد؟ 

في مصنف ابن أبي شيبة (۳: 75 4) رقم :)١70120(‏ حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم 
بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه أن علياً كان يقول: لا ينكح العبد فوق اثنتين. 

وني مصنف عبد الرزاق (۷: ٤‏ ۲۷) رقم (171777): عبد الرزاق عن ابن جريج 
والثوري قالا: أخبرنا جعفر بن محمد عن أبيه أن علياً قال: ينكح العبد اثنتين”". 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في أمالي الإمام أحمد بن عيسى (7: 57): وبه قال: حدثنا محمد 


حدثنا أبو كريب» عن حفص» قال حدثنا جعفر بن حمد» عن أبيه» عن علي قال: يتزوج العبد 


امرأتين» وحد العبد نصف حد الحر. 
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فقد جاء في كتب أهل السنة نبي مطلق عن فوق اثنتين» وقد حملته الإمامية على 
الزوجات الحرائر» ففي الشر.ائع (۲: /0117): (وإذا استكمل العبد أربعاً من الإماء 
بالعقد» أو حرتين» أو حرة وأمتين» حرم عليه ما زاد). 

من طلق الرابعي: متى يتزوج بالخامسي: 

في مصنف ابن أبي شيبة (۳: 5 97) رقم :)١717/40(‏ حدثنا أبو بكر عن عايذ بن 
حبيب عن حجاج عن الشعبي عن علي قال: لا يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي 
طا 

ورقم :)١71/55(‏ حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: لا يتزوج 
حتى تنقضي عدة التي طلق» قال علي: إذا لم يكن بينهما ميراث ولم يكن عليها رجعة فلا 
بأس أن يتزوج”". 

وهو موافق لقول الشر.ائع (۲: /011): (إذا طلق واحدة من الأربع حرم عليه 
العقد على غيرهاء حتى تنقضى عدتها إن كان الطلاق رجعياء ولو كان بائنأء جاز له 


العقد على أخرى في الحال). 


وبه قال: حدثنا حمد» حدثنا محمد بن جميل» عن مصبّح» عن حفص» عن جعفر» عن أبيه» 
عن علي طايه قال: يتزوج العبد امرأتين حرتين أو أمتين. 

وبه قال: حدثنا محمد» حدثنا عبيد بن صباح» قال: حدثنا حسن بن صالح عن ابن أبي نجيح» عن 
مجاهد» عن ابن عباس» قال: يتزوج العبد أمتين. 

وبه قال: حدثنا محمد» حدثنا عباد بن يعقوب» عن حاتم بن إسماعيل» عن جعفر» عن أبيه: أن علياً 
يه كان يقول: لا ينكح العبد إلا أمتين. 

)١(‏ وفي الجامع الكافي في فقه الزيدية (۲: ۳۷۷): (وإذا كان لرجل أربع نسوة قد دخل بهن ثم طلق 
إحداهن طلاقاً بائناً أو اختلعت منه: لم يجز له أن يتزوج الأخرى حتى تنقضي عدة المطلقة؛ للا 
يكون ماؤه في حمس نسوة» وإن كانت المطلقة حاملاً فحتى تضع حملهاء ولو وضعت بعد ساعة» 
وكذلك قال علي بن أبي طالب). 
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متى تحل للزوج أخت زوجته المطاقت؟ 

في مصنف ابن أبي شيبة (۳: )٥٠١‏ رقم :)١71704(‏ حدثنا حفص عن أشعث 
عن الحكم عن علي أنه سئل عن رجل طلق امرأته فلم تنقض عدتها حتى تزوج أختها 
ففرق علي بينهما وجعل ها الصداق با استحل من فرجهاء وقال: إن كان دخل بها فلها 
الصداق كاملاً وعليها العدة كاملة ويعتدان منه جميعاً كل واحدة ثلاث قروء فإن كانتا 
لا تحيضان فثلاثة أشهر". 

وفي الشرائع (۲: 2011: (إذا طلق واحدة من الأربع حرم عليه العقد على غيرهاء 
حتى تنقضي عدتها إن كان الطلاق رجعياًء ولو كان بائناًء جاز له العقد على أخرى في 
الحال» وكذا الحكم في نكاح أخت الزوجه» على كراهية مع البينونة). 

العبرة في عدد التطليقات بالنساء: 

في الإشراف(7377:0): (وفيه قول ثان: وهو أن الطلاق والعدة بالنساء روي 
هذا القول عن علي وابن مسعود). 

وفي المغني (۸: 5 5 5): (وروي عن علي وابن مسعود أن الطلاق معتبر بالنساء 
فطلاق الأمة اثنتان حراً كان الزوج أو عبداً» وطلاق الحرة ثلاث» حراً كان زوجها أو 
عدا ويه قال الس وان فو 

وني سنن سعيد بن منصور برقم (1140): حدثنا سعيد قال: حدثنا أبو معاوية 
قال: حدثنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي قال: الطلاق 
بالساء والعلة بالتعاء: 


)١(‏ وني الجامع الكافي في فقه الزيدية (۲: ۳۷۷): (وقال محمد: إذا طلق امرأته طلاقاً بائناً م يجز له 
أن يتزوج أختها ولاذات حرم منها حنى تنقضي عدة المطلقة» فإن تزوجها قبل أن تنقضي. عدة 
المطلقة فنكاحها باطل» ويفرق بينهم| حتى تنقضي. عدة المطلقةء ثم يجدد نكاحاً إن شاء» وإن 
كانت حاملاً فحتى تضع حملها؛ هذا قول علي ية ). 
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وني مصنف عبد الرزاق (۷: ۲۳۷) رقم (17155): عبد الرزاق عن معمر عن 
ققادة أن غلبا قال: الم بالمرأة بع الطلاق والعدة بها: 

فالعبرة كا نطقت الروايات في عدد التطليقات بحال النساء - حرية وعبودية - لا 
بحال الرجال» وهو موافق للمقرر عند الجعفرية» ففي الشر-ائع (۲: /011): (إذا 
استكملت الحرة ثلاث تطليقات» حرمت على المطلق حتى تنكح زوجاً غيره؛ سواء 
كانت تحت حر أو تحت عبد» وإذا استكملت الأمة طلقتين» حرمت عليه حتى تنكح 
وخا عار فاق فهر ): 


وني الشرائع (۳: 284): (والأمة إذا طلقت مرتين» حرمت حتى تنكح زوجاً 


غيره» سواء كانت تحت حر أو عبد). 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في أمالي الإمام أحمد بن عيسى (7: :)١١١‏ بسنده عن جعفر» عن أبيه 
أن علياً كان يقول: الطلاق والعدة بالنساء. 

وبسنده عن الحسن بن صالح» عن جعفر قال: قال علي: الطلاق للنساء أيما حرة كانت تحت عبد 
فطلاقها ثلاث» وأي| أمةٍ كانت تحت حر فطلاقها اثنتان. 

وبسنده عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي» عن أبيه؛ عن جده» عن علي قال: طلاق الحر والعبد 
للحرة ثلاث تطليقات» وأجلها أجل الحرة» إن كانت تحيض فأجلها ثلاث حِيّض لا يحلها إلا 
هن وإن كانت لا تحيض فأجلها ثلاثة أشهر. 

وطلاق الحر والعبد للأمة تطليقتان إن طلق» وأجلها حيضتان. إن كانت تحيضء وإن كانت لا 
تحيض فأجلها شهر ونصف. 

وبسنده عن ابن بي رافع» عن أبيه» عن جده» عن علي يه في عبد طلق امرأته تطليقتين» ثم 
جامعهاء فأمر با علي يه فضرب كل واحد منهم| خسين جلدة وفرق بينهما. 

وفي مسند الإمام زيد بن علي (ص )77١‏ عن أبيه عن جده عن علي عه قال: طلاق الأمة تطليقتان 


حراً كان زوجها أو عبداً» وعدتها حيضتان حراً كان زوجها أم عبداً. 
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جوازنكاح المخالف المسلم: 

في مصنف ابن أبي شيبة (7: 157) رقم :)۷٥٦4(‏ حدثنا وكيع ثنا سفيان عن 
إبراهيم بن أبي حفصة قال: قلت لعلي بن حسين: إن أبا حمزة الثالي وكان فيه غلو 
يقول: لا نصلي خلف الأئمة ولا نناكح إلا من يرى مثل ما رأيناء فقال علي بن حسين: 
بل صل علنهم ونحاكدهم بالسة, 

ففي الرواية جواز نكاح المخالف» وهو معتمد الشرائع ففي (۲: 077) قال الحلي: 
(الكفاءة شرط في النكاح» وهي التساوي في الإسلام» وهل يشترط الإيمان؟ فيه 
روايتان» أظهرهما الاكتفاء بالإسلام» وإن تأكد استحباب الإيمان» وهو في طرف 
الزوجة أتم؛ لأن المرأة تأخذ من دين بعلها). 

والإيمان مصطلح عند الإمامية يطلقونه على أنفسهم» والإسلام على المخالفين هم 
من أهل الإسلام. 

من عجز زوجها عن النمقن فلها الخيار: 

في المجموع: (فإنه إذا كان الزوج موسراً فصار معسراً فإنه ينفق على زوجته نفقة 
المعسرء ولا يثبت ها الخيار في فسخ النكاح؛ لأن بدنها يقوم بنفقة المعسر.» وإن أعسر 
بنفقة المعسر كانت بالخيار بين أن تصبر وبين أن تفسخ النكاح» وبه قال عمر وعلي 
و...). 

وني المغني (4: ٤‏ 5 7): (مسألة: قال: فإذا منعها ول تجد ما تأخذه واختارت فراقه 
فرق الحاكم بينه|. 

وجملته: أن الرجل إذا منع امرأته النفقة لعسرته وعدم ما ينفقه» فالمرأة خيرة بين 
الصبر عليه وبين فراقه» وروي ذلك عن عمر وعلي وأبي هريرة وبه قال سعيد بن 
ا 
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وهو موافق لأحد القولين عند الإمامية» ففي مسالك الأفهام قال الشهيد الثاني 
٠0۷ :۷(‏ ): (إذا تجدد عجز الزوج عن النفقة ففي تسلط الزوجة على الفسخ قولان: 
أحدهما - وبه قال ابن الجنيد: أن ها الخيار؛ لرواية ربعي والفضيل بن يسار جميعاً عن 
الصادق يه قال: إن أنفق عليها ما يقيم حياتها مع كسوة وإلا فرق بينهما؛ ولظاهر 
قوله تعالى: ( قإمساك مَعْرُوٍ أَوْتَسرِمي بحسن 4 [البقرة::1] والإمساك بدون النفقة 
خلاف المعروف فتعين الآخرء فإذا تعذر صدوره من الزوج فسخ الحاكم؛ لأنه الولى. 


والثاني - وهو المشهور بين الأصحاب -: عدم جواز الفسخ؛ لأن النكاح عقد 


لازم فیستصحب؛ ولظاهر قوله تعالى: ( ول نات ذو عْسَرَوِْمَنَظِروالَ مسرو € 
[البقرة:٠۲۸].‏ 
بي الأمت المزوجي: 


في المحلى :)115١ :1١(‏ (وذهب آخرون إلى أن بيع الأمة ليس طلاقاًء وأن بيع 
العبد أو إباقه ليس طلاقاً لزوجته. ولا للسيد أن ينتزع أمته من عبده إذا زوجها منه. 
روينا عن عمر بن الخطاب أنه ليس بيع الأمة طلاقاً ها من زوجهاء وصح أن ابن عمر 
سأله رجل فقال: اشتريت جارية لها زوج افأطؤها فقال له ابن عمر: أتريد ان أحل 
لك الزنا؟ وصح هذا أيضاً عن عبد الرحمن بن عوف» وعن عثمان» وعليء و...) 

حوى النقل مسألتين: 

الأولى: جواز بيع الآمة المزوجة. 

والثانية: أن بيعها ليس طلاقاً. 

وعند الإمامية: 

يجوز بيع الأمة المزوجة» ولا يكون ذلك بمجرده طلاقاًء بل يعود الأمر للسيد 
المشتري» فإن شاء أجاز الزواج» وإن شاء فسخه. وفي ذلك قال الحلي في تحرير 
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الأحكام (۳: 05048): (يجوز بيع الأمة المزوجة» ويكون ذلك كالطلاق عندناء فإن 
أجاز المشتري النكاح صح» فإن فسخه كان مفسوخاًء وخياره على الفور فإن علم ول 
يفسخ لزم العقد). 

طلاق العبد بيده: 

في مصنف ابن أبي شيبة (5: 5 )٠١‏ رقم :)۱۸۲۸١(‏ حدثنا أبو بكر قال: نا 
الفضل بن دكين عن مبارك بن فضالة عن إبراهيم بن أبي إسماعيل عن علي وعبد 
الرحمن بن عوف وحذيفة في العبد يتزوج بإذن مواليه فالطلاق بيد العبد'". 

وهو المقرر عند الجعفرية» إلا في حالة ما إذا زوج السيد عبده بأمته» ففي تحرير 
الأحكام (۳: :)01١١‏ (إذا تزوج العبد بإذن مولاه بحرة أو أمة لغيره» كان الطلاق بيد 
العبد» ولو طلق مولاه لم يقع» وليس للمولى إجباره على الطلاق» ولا منعه عنه» ولو 
زوجه بأمته» صح العقد» وكان الطلاق بيد المول). 

سبي مزوجات أهل الحرب وشراؤهن: 

في المحلى :)۱١١ :1١(‏ (قال أبو محمد: احتج من رأى بيعها طلاقها بقول الله 
عزوجل: ( # المح ص کت می السا إِلَامَامَلَكتْ انڪ © انساء:؛؟] قالوا: 
فحرم الله تعالى علينا كل محصنة إلا ما ملكت أياننا فهى حلال لنا من جملة المحصنات 
والمحصنات هن ذوات الأزواج فصح أنهن إذا كن ذوات أزواج فملكناهن أنهن لنا 
حلال ولا يحللن لنا إلا بأن يحرمن على أزواجهن إذ كون الفرج حلالاً لاثنين معاً 
ممنوع في الديانة» قالوا: وسواء في ذلك المبيعات والمسبيات؛ لأن الآية على عمومهاء 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في أمالي الإمام أحمد بن عيسى (7: )٠١9‏ بسنده عن غياث» 
عن جعفر» عن أبيه» عن علي يه قال: إذا تزوج العبد بإذن سيده فالطلاق بيد العبد. وإذا 
تزوج العبد بغير إذن مواليه» ثم أذنوا له بعد ذلك» فلا بأس به. 
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وقالت طائفة: إنما عنى الله 4# بذلك المسبيات خاصة. روينا ذلك 
عن علي بن أبي طالب). 

فرأي علي جيه - حسب ما أفهم - أن بيع المسبيات من الكفار جائز وإن كن 
ذوات أزواج» ويكون بيعهن طلاق لهنء وما دام بيعهن جائزاً فشراؤهن كذلك» وهو 
موافق للمقرر عند الإمامية» ففي تحرير الأحكام (۳: 014): (يجوز شراء ذوات 
الأزواج من أهل الحرب وبناتهم وما يسبيه الكفار منهم). 

من ملكت زوجها: 

في مصنف ابن أبي شيبة (۳: 007) تحت باب: المرأة تملك من زوجها شيئاًء أورد 
الرواية التالية: 

رقم (111/85): حدثنا أبو بكر عن إسحاق بن منصور عن شريك عن عطاء بن 
السائب عن ميسرة عن علي قال: حرمت عليه. 

وفي المدونة الكبرى (7: :)١77‏ ( ابن وهب )عن ابن أبي ذئب عن عبد ربه بن 
سعيد أنه سأل طاووساً اليماني عن امرأة تملك زوجها ( قال): حرمت عليه ساعتئذ 
وإن لم تملك منه إلاقدر ذباب ( ابن وهب ) عن شمر بن نمير عن حسين بن عبد الله 
عن أبيه عن جده عن علي بن ابي طالب بذلك“. 

فالظاهر من التعبير بلفظ (حرمت عليه) هو بطلان النكاح» وهو مقرر عند 
الإمامية» ففي تحرير الأحكام (۳: :)٨۱۸‏ (الحرة إذا اشترت زوجها المملوك أو ورثته 
أو انتقل إليها بأحد وجوه التمليكات» بطل النكاح» وليس ها أن تبيحه أو تعقد عليه 


فإن أرادت ذلك لم يكن إلا بأن تعتقه وتتزوج به). 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في أمالي الإمام أحمد بن عيسى (1: )١1١‏ بسنده عن عطاء 
عن ميسرة» عن على أنه قال: إذا ملكت المرأة من زوجها شيئاً بانت منه. 
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وقد جاء عن علي ننه رواية فيها أن الزوج يؤمر بالطلاق» ذكرها ابن حزم في 
المحلى )1١ :٠١(‏ فقال: (وروينا من طريق سعيد بن منصور نا إسماعيل بن عياش 
عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي عن مكحول في امرأة ورثت زوجها وهو عبد عن 
بعض ولدها؟ قال: لا تحل له» وقال علي بن أبي طالب: يؤمر بطلاقها). 

ذكاح المتعير: 

قال ابن عبد البر في التمهيد :)١١7 :1١(‏ (وذكر عبدالرزاق عن ابن جريج قال 
أخبرني عطاء أنه سمع ابن عباس يراها حلالاً حتى الآن» وأخبرني أنه كان يقراً: 
( فما أَسْسَمْتَعمْ به ا أ رھ رک 4 النساء:14] قال: وقال ابن عباس: في حرف 
أَيّ ( لک كل سی ) قال أبو عمر: وقرأها أيضاً هكذا ( إل أل سی )علي بن 
حسينء وابنه أبو جعفر محمد بن علي وابنه جعفر بن محمد). 

والآية على هذه القراءة: 

نص أوظاهر في نكاح المتعة» مما نفهم منه أن علي بن الحسين وابنه محمد الباقر وابنه 
جعفر الصادق رضوان الله عليهم كانوا يقولون بمشروعية نكاح المتعة. 

وقد صرح بنسبة جواز المتعة إلى الباقر والصادق رضوان الله عليه الإمام المهدي 
من الزيدية كا في نيل الأوطار(: :)١15‏ (وممن حكى القول بجواز المتعة عن ابن 
جريج”" الإمام المهدي في البحر وحكاه عن الباقر والصادق والإمامية انتهى). 


)١(‏ ومن نقل القول بنكاح المتعة عن شيخ الحرم الإمام عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج: 

الحافظ الذهبي في ترجمته له من كتابه سير أعلام النبلاء (5: 771) حين قال: (قال أبو غسان 
زنيج: سمعت جريراً الضبي يقول: كان ابن جريج يرى المتعة» تزوج بستين امرأة» وقيل: إنه 
عهد إلى أولاده في أسمائهن لئلا يغلط أحد منهم ويتزوج واحدة ما نكح أبوه بالمتعة). 

والإمام ابن قدامة في المغني )٥۷١:۷(‏ بقوله: (وحكي عن ابن عباس آنا جائزة» وعليه أكثر 
أصحابه: عطاء وطاوس وبه قال ابن جريج» وحكي ذلك عن أبي سعيد الخدري وجابر). 
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وقال الفقيه يوسف - من علماء الزيدية - في كتابه الثمرات اليانعة والأحكام 
الواضحة القاطعة(7: 5١‏ ") عن المتعة: (وقالت الإمامية» ورواية عن الصادق 
والباقر: إنها ثابتة غير منسوخة» وينقضي النكاح فيها بمضي المدة من غير طلاق» ولا 
يثبت بها موارثة ولا عدة» لكن الاستيراء). 

وفي مصنف عبد الرزاق (۷: )٥٠١‏ رقم :)١5079(‏ عبد الرزاق عن ابن جريج 
قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قدم عمرو بن حريث من 
الكوفة فاستمتع بمولاة» فأ مها عمر وهي حبلى» فسألا فقالت: استمتع بي عمرو بن 
حريث» فسأله فأخبره بذلك أمراً ظاهراًء قال: فهلا غيرهاء فذلك حين ہی عنهاء قال 
ابن جريج: وأخبرني من أصدق أن علياً قال بالكوفة: لولا ما سبق من رأي عمر بن 
ا لخطاب» أو قال: من رأي ابن الخطاب لأمرت بالمتعةء ثم ما زنا إلا شقي. 

د 
تعالی: ( فما متعم وء مهن مَنَّ 6 [النساء:؛ ؟] ما نصه: 

(وقال آخرون: بل معنى ذلك: فما نّم به منهن بأجر تنم اللذة» لا بنكاح مطلق 
على وجه النكاح الذي يكون بول وشهود ومهر. 

ذكر من قال ذلك:...) 

ثم ساق في ذلك روايات إلى أن قال في (۸: ۱۷۸): 

مح ل ا ل عن الحكم 


الت 


قال : سألته عن هذه الآية: } وَأَلْمُحَصَكَدَتٌ من نال مک اڪ ) 


ع 


00 فما أب د ةبر 


[النساء:؛ ؟] إلى هذا الموضع: فما استمتعام بو ا هي؟ قال: 
لذ فال الك وال عل لتقا ولا أن حمر هت نبى عن المتعة ما زنى إلا شَّقِيٌّ). 
كا روى الرواية أيضاً الإمام ابن الجوزي في كتابه نواسخ القرآن (1: )٠١١‏ فقد 


قال وهو يتحدث عن الاستمتاع في قوله تعالى: ( فما أَسْحَمَتَعُمْ وم ) [الساء:؛ 1]: 
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(اختلف العلماء في المراد بهذا الاستمتاع على قولين:... والثاني أنه المتعة التي كانت 
في أول الإسلام» كان الرجل ينكح المرأة إلى أجل مسمى ويشهد شاهدين فإذا انقضت 
المدة ليس له عليها سبيل» قاله قوم منهم السديء ثم اختلفوا هل هي محكمة أو 
منسوخة؟ فقال قوم: هي محكمة أخبرنا ابن ناصر قال: أخبرنا ابن أيوب قال: أخبرنا 
أبو علي بن شاذان قال: حدثنا أبو بكر النجاد قال: أخبرنا أبو داود السجستاني قال: 
أخبرنا محمد بن المثنى قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرنا شعبة عن الحكم قال: 
مسيم هما َكَعَم بو ومن 4 [الساء:٤۲]‏ أمنسوخحة هي؟ قال: لاء قال 
الحكم: وقال علي جين : لولا أن عمر نهى عن المتعة فذكر شيئاًءوقال آخرون: هي 
منسوخة...). 

هذاء وقد حكى تحليل المتعة عن بعض أهل البيت جمع من أئمة أهل السنة» ومن 
أولئك: 

الإمام الثعلبي فقد قال في تفسيره «الكشف والبيان» (۳: ۲۸۷): (قلت:ولم 
يرخص في نكاح المتعة إلا عمران بن الحصين» وعبد الله بن عباس» وبعض أصحابه» 
وطائفة من أهل البيت). 

الإمام الطرطوسي كا نقل القرطبي في تفسيره ٠٠١ :١(‏ )فقال: (وقال أبو بكر 
الطرطوسي: ولم يرخص في نكاح المتعة إلا عمران بن حصين» وابن عباس» وبعض 
الصحابة» وطائفة من أهل البيت). 

الإمام أبو حيان في تفسيره البحر المحيط (5: 47) حيث قال: (وروي عن عل 
أنه قال: لولا أن عمر هى عن المتعة ما زنى إلا شقي... وقال عمران بن حصين: أمرنا 
رسول الله ا بالمتعة» ومات بعدما أمرنا بهاء وم ينهنا عنهاء قال رجل بعده برأيه ما 
شاء» وعلى هذا جماعة من أهل البيت والتابعين). 
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هذاء وقد ورد أيضاً التحريم عن علي"» وحفيده الصادق رضوان الله عليهماء 
وقد حكى اختلاف النقل عن الإمام علي «فلثنه » الإمام ابن حزم في المحلى (9: ١9‏ 0) 
فقال في المسألة رقم (5 )١180‏ عن نكاح المتعة: 

(وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله بل جماعة من السلف تہ منهم: 

من الصحابة لفغ : 

سينك أن بكر الصدين 

" وجابر بن عبد الله 


وابن مسعود 
وابن عباس 
" ومعاوية بن أبي سفيان 
وعمرو بن حريث 
" وأبو سعيد الخدري 
" وسلمة ومعبد ابنا أمية بن خلف. 
ورواه جابر بن عبد الله عن جميع الصحابة مدة رسول الله بيا ومدة أبى بكر» 
وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر 


)١(‏ في الباب رقم )١(‏ من أبواب كتاب النكاح من وسائل الشيعة أورد الحر العاملي )١(‏ رواية في 
إباحة المتعة من طرقهم» ثم أورد الرواية رقم (77) من طرق الزيدية: عن الحسين بن علوان» 
عن عمرو بن خالد» عن زيد بن علي» عن آبائه عن علي (2#) قال: حرم رسول الله (صل الله 
عليه وآله) يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة. وذلك بعد أن أورد الروايات السابقة 
وعددها(١۳)‏ رواية وأخرى لا حقة في إباحتها 

ثم ذكر ها ثلاثة توجيهات» وهي: 

التوجيه الأول: التقيه» وهو حمل الشيخ الطوسي وغيره؛ لأن إباحتها من ضروريات المذهب. 

التوجيه الثاني: احتمال النسخ» أي أنها حرمت في خيبر ثم نسخت الحرمة بالإباحة. 

التوجيه الثالث: احتمال الكراهة مع المفسدة. 
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أنه إنم| أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقطء وأباحها بشهادة عدلين. 
ومن التابعين: طاووس وعطاء وسعيد بن جبير وسائر فقهاء مكة أعزها الله. 
وقد تقصينا الآثار المذكورة في كتابنا الموسوم بالإيصال. 
وصح تحريمها عن: 
7 ابن عمر 
0 وعن ابن أبي عمرة الأنصاري. 
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- وعبد الله بن عباس . 

- وعبد الله بن الزبير). 

ويمكن تلخيص ما سبق إيراده عن أهل البيت فيما يلي: 

- نسب جمع من أهل العلم القول بإباحة نكاح المتعة إلى جماعة أو طائفة من 
أهل البيت بدون تعيينهم» كا سبق النقل عن الثعلبي» والطرطوسي» وبي حيان. 

- اختلف النقل عن الإمام علي وحفيده جعفر الصادق رضوان الله عليههما بين 
القول بالإباحة» والتحريم. 

- ورد القول بإباحة نكاح المتعة عن الإمام علي بن الحسين وولده الإمام محمد بن 
علي تد بدون معارض. 


(1) من ذكر الاختلاف في النقل عن ابن عباس الإمام ابن بطال كا ذكره عنه الحافظ ابن حجر في 
فتح الباري (۹: 17 ) بقوله: (قال ابن بطال: روى أهل مكة واليمن عن ابن عباس إباحة 


المتعة» وروي عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة» وإجازة المتعة عنه أصح). 
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والقول بإباحة نكاح المتعة موافق لمذهب الإمامية» ومن أقوالهم في ذلك ما قاله 
الحلي في الشر-ائع(۲: 077): (القسم الثاني: في النكاح المنقطع وهو سائغ في دين 
الإسلام, لتحقق شرعيته» وعدم ما يدل على رفعه)”". 


)١(‏ مع أن الصحيح المعتمد من مذهب الحنابلة هو تحريم نكاح المتعة» إلا أنه قد حكي عن الإمام 
أحمد بن حنبل في حكم نكاح المتعة روايات أخرى هي: 
الأولى: الكراهة لا التحريم» وقد ذكرها عنه أبو بكر في الخلاف» وأبو الخطابء وابن عقيل» 
واختص ابن عقيل بأن الإمام أحمد قد رجع عنها. 
الثانية: التوقف عن لفظ الحرمة» وإن لم ينفهاء وقد نسبها إليه الشيخ تقي الدين ابن تيمية. 
وقد أشار لماتين الروايتين الإمام المرداوي الحنبلي في كتابه الإنصاف (17: 477). 
الثالثة: الإباحة للضرورة» وقد نقلها عنه الحافظ ابن كثير في تفسيره(7: 7094) عند تفسيره لقوله 
تعالى: فما استمتعتم به منهن... الآية. 
ومن نص على إباحتها للضرورة: العلامة الطاهر بن عاشور المالكي إذ قال في تفسيره التحرير 
والتنوير (۳: 7”817): (وأرجح الأقوال أمّا رخصة للمسافر ونحوه من أحوال الضرورات... 
والذي يُستخلص من ختلف الأخبار أن المتعة أذن فيها رسول الله ية مرتين » ونهى عنها مرتين » 
والذي يفهم من ذلك أن ليس ذلك بنسخ مكرّر ولكنه إناطة إباحتها بحال الاضطرار» فاشتبه على 
الرواة تحقيق عذر الرخصة بأنّه نسخ . 
وقد ثبت أن الناس استمتعوا في زمن أبي بكر » وعمر» ثم هی عنها عمر في آخر خلافته . 
والذي استخلصناه في حكم نكاح المتعة أنه جائز عند الضرورة الداعية إلى تأجيل مدّة العصمة 
مثل الغربة في سفر أو غزو إذا لم تكن مع الرجل زوجة. 
ويشترط فيه ما يشترط في النتكاح من صداق وإشهاد وول حيث يُشترط » وأَتّها تبين منه عند انتهاء 
الأجل» وأءّها لا ميراث فيها بين الرجل والمرأة» إذا مات أحدهما في مدة الاستمتاع » وأن عدّتها 
حيضة واحدة: وأنْ الأولاد لآحقون بأبيهم المستمتع). 
وقد لخص الإمام ابن تيمية الأقوال في نكاح المتعة بقوله في مجموع الفتاوى (77: 17 :2)3١‏ ( اتفق 
الأئمة الأربعة وغيرهم على تحريمه» وإن كان طائفة يرخصون فيه: إما مطلقاً وإما للمضطركه 
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لا ينمسخ النكاح بمجرد ١‏ لبيع: 
في الإشراف :)5٠5:5(‏ (... وفي ذلك بيان على أن النكاح لا يفسخ بالبيع» وقد 


روينا عن عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» وعبد الرحمن بن 
عوف ما هذا معناه). 

وفي الشرائع (؟: 077): (وأما البيع فإذا باع المالك الأمة كان ذلك كالطلاق» 
والمشتري بالخيار بين إمضاء العقد وفسخه. وخياره على الفورء فإذا علم ولم يفسخ» 
لزم العقد» وكذا حكم العبد إذا كان تحته أمة...). 

لا يحل وطء الأمت المزوجت حتى تطلق: 

في مصنف عبد الرزاق (۷: )۲۸١‏ رقم (171175): عبد الرزاق عن معمر عن 
عاصم عن الشعبي قال: اشترى شرحبيل بن السمط جارية فأهداها لعلي بن أبي 
طالب أحسبه قال: فدعاها علي فقالت: إني مشغولة فقال: ما شغلك؟ قالت: إن لي 
زوجاً قال: فلا حاجة لنا في شيء مشغول فردها عليه. 

ورقم (2171177: عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي أن شراحيل بن 
مرة بعث إلى علي بجارية فقال لها علي : أفارغة أنت أم مشغولة؟ فقالت: بل مشغولة ها 
زوج» فردها فاشترى شراحيل بضعها بألف وخمس مئة درهم فبعث بها إلى علي 


وقال في مجموع الفتاوى :)٠١8:77(‏ (فلهذا كانت النية في النكاح المتعة أخف من النية في نكاح 
المحلل» وهو يتردد بين كراهية التحريم وكراهة التنزيه). 

فيها ذكر بعض الإخوة من طلبة العلم أن المؤرخ يحبى بن الحسين حكى عن الحافظ محمد بن إبراهيم 
الوزير والإمام الحسن الجلال القول بالمتعة ولم يتسن لي توثيق ذلك. 

وبا ذكرناه هنا وأعلاه: 

تعلم عدم دقة الإجماعات المدعاة على تحريم نكاح المتعة» وعدم صحة التشنيع في المسألة؛ فلم يزل 
الخلاف فيه قائ بين الصحابة فالتابعين فمن بعدهم. 
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وني سنن سعيد بن منصور برقم :)١949(‏ حدثنا سعيد قال: حدثنا أبو الأحوص 
قال: أخبرنا عاصم الأحول عن الشعبي قال: أهدي لعلي ينغ جارية فأنبئ أن لها 
زوجاًء فاشترى بضعها من زوجها بخمسائة درهم على أن يطلقها. 

وفي سنن سعيد بن منصور أيضاً برقم :)١400(‏ حدثنا سعيد قال: حدثنا هشيم 
قال: أخبرنا داؤد بن أبي هند وعبيدة عن الشعبي: أن مرة بن شراحيل صاحب 
السيلحين بعث إلى علي له بجارية فسألا هل لك زوج؟ قالت: نعم» فردهاء 
وكتب إلى مرة أني وجدت هديتك مشغولة» فاشترى مرة بضعها من زوجها بحمسمائة 
درهم وبعث بها إليه» فقبلها". 

وشاهدنا من الروايات: أن الإمام علياً فلت لم يستحل فرج أمته لما علم بأنها 
متزوجة» حتى طلقت» وهذا الحكم مقرر عند الجعفرية, ففي الشر-ائع (۲: 010): 
(ويحرم على المالك وطء مملوكته إذا زوجهاء حتى تحصل الفرقة» وتنقضي۔ عدتهاء إن 


كانت ذات عدة). 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في أمالي الإمام أحمد بن عيسى (۲: ١١١‏ ) وبه قال: حدثنا محمد قال: 
حدثني أحمد بن عيسىء قال: حدثني حسين بن علوان» عن أبي خالد» عن زيد بن علي» عن 
آبائه» أن علياً ليه قال لرجل: أُصب لي جارية أتخذها أم ولد فأتاه بجارية فاستنطقها فأعجبه 
عقلهاء فقال لها: أفارغة أنت؟ 

فقالت: يا أميرالمؤمنين» وما الفارغة من المشغولة؟ قال: أذات زوج أنتء أم لا زوج لك؟ قالت: بل 
ذات زوج. 

فقال للذي جاء بها: انطلق فإن فارقها زوجها عن رضىّ» وإلا فردها على صاحبها. 

فقال بعض الجلوس: يا أمير المؤمنين أوليس بيعها طلاقها؟ 

فقال علي: لاء إذا زوج السيد فإن الطلاق بيد العبد أبداًء ثم قال: لا يحل فرج لاثنين. 

وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن إسماعيل» عن وكيع» عن إسرائيل» عن عبد الأعلى» عن 
أبي عبدالرحمن السلمي أن علياً اشترى جارية لها زوج فنظر إليهاء فعوضها حين علم أن لها 
زوج بالنظر. 
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تستبرئ الأمنّ بحيضن: 

في مصنف ابن أبي شيبة (۳: ١5‏ 0) رقم (177777): حدثنا وكيع عن شريك عن 
أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: تستبرىء الأمة بحيضة”". 

وهو موافق لقول الشرائع (؟:01"5): (كل من ملك أمة بوجه من الوجوه» حرم 
عليه وطؤها حتى يستبرئها بحيضة). 

التسري وطلب الولد من بنت الرنا: 

في مصنف ابن أبي شيبة (۳: )٤۸٩‏ رقم :)۱٦۳۲۷(‏ حدثنا وكيع عن معمر عن 
أبي جعفر قال: يتسرى ولد الزنا ولا يطلب ولدها. 

وهو موافق لمذهب الإمامية» ففي الروضة البهية (5: :)75٠‏ (وكذا يكره وطء 
الأمة الفاجرة كالحرة الفاجرة... ووطء من ولدت من الزنا بالعقد. ولا بأس به 
بالملك» ولكن لا يتخذها أم ولد» بل يعزل عنها حذراً من الحمل روى ذلك محمد بن 
مسلم عن أحدهما 96ة). 

من عيوب المرأة التي تثبت الخيار للزوح: 

في سنن سعيد بن منصور برقم :)۸۲١(‏ حدثنا سعيد قال: حدثنا هشيم قال: 
أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن علي ينه قال: أيما رجل تزوج امرأة 
فوجدها مجنونة» أو مجذومة» أو برصاء» فهي امرأته» إن شاء طلق» وإن شاء أمسك. 

وفي رواية» زاد القرن» وسنذكرها في المسألة التالية. 

وني مصنف عبد الرزاق (1: 577 ؟) رقم 71717 :)٠١‏ عبد الرزاق عن الثوري عن 
إسماعيل عن الشعبي عن علي قال: يرد من القرن والجذام والجنون والبرص فإن دخل 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في أمالي الإمام أحمد بن عيسى (۲: ”1777) بسنده عن جعفر» عن أبيه» 
عن علي طبه قال: (تستبرئ الأمة إذا اشتريت بحيضة» فإن كانت لا تحيض فبخمس وأربعين 
ليلة). 
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بها فعليه المهر إن شاء طلقها وإن شاء لم يطلقها وإن شاء أمسك وإن لم يدخل بها فرق 

وهو موافق لقول الشرائع (۲: 019): (وعيوب المرأة سبعة: الجنون, والجذام» 
والرص» والقرن...). 

ومعنى: (إن شاء طلق» أي فسخ» فإن الفسخ بالعيب ليس بطلاقء بدليل أنه إذا ل 
يكن قد دخل بهاء فلا تعطى نصف المهر كما هو الشأن في الطلاق» بل إنها لا تعطى 
شيعا كرا بكرن المسالة الثالية. 

هل ترد المرأة بالعيب؟ 

قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في المغني (۷: 01/4): (وروي عن علي: لا ترد الحرة 
بعيب). 

وهي رواية عامة» وقد ورد عن الإمام علي انه ما يشعر بثبوت الخيار فيا إذا 
كان العيب قبل النكاح» ففي الإشراف (0: 77): (اختلف أهل العلم في الرجل ينكح 
المرأة ثم يظهر على جنون أو جذام أو برص: 

فقالت طائفة: له الخيار» فإن علم قبل الدخول فارقها ولا شيء عليه» وإن لم يعلم 
حتى دخل فعليه المهر» وروي هذا القول عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب). 

وفي سنن سعيد بن منصور برقم (871): حدثنا سعيد قال: حدثنا سفيان عن 


مطرف عن الشعبي قال: قال علي ماشه : أيم| امرأة تكحت وما برص أو جنون أو 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في أمالي الإمام أحمد بن عيسى (7: 77) من طريق علي بن حكيم» عن 
حيد بن عبد الرحمن» عن حسن بن صالح» عن أشعث» عن الشعبي» عن الحارث» عن علي» 
قال: يرد النكاح أو أرد النكاح قبل أن يدخل بامرأته من أربع: من الجذام» والبرص» والجنون» 
والقرن» فإن دخل بها فهي امرأته. 








جذام أو قرن» فزوجها بالخيار ما لم يمسهاء إن شاء أمسكء وإن شاء طلق» وإن مسهاء 
فلها المهر با استحل من فرجها. 

فيستثنى من الرواية التي حكاها ابن قدامة: ما إذا كان العيب قبل النكاح» و تجري 
الرواية في| إذا تجدد عيب بعده» وهذا المعنى مقرر عند الجعفرية ففي الشرائع(؟: )54١‏ 
(العيوب الحادثة للمرأة قبل العقد مبيحة للفسخ» وما يتجدد بعد العقد والوطء لا 
يفسخ به» وني المتجدد بعد العقد وقبل الدخول: تردد أظهره أنه لا يبيح الفسخ). 

إذا ردت بالعيب فهل لها مهر؟ 

سبق في المسألة السابقة في النقل عن الإشراف وسنن ابن منصور: أن الزوج إن 
فسخ بالعيب بعد الدخول لزمه المسمىء وإلا فلاء وهو موافق لقول الشرائع (۲: 
٠١‏ ): (إذا فسخ الزوج بأحد العيوب» فإن كان قبل الدخول فلا مهر» وإن كان بعده 
فلها المسمى). 

لو شرط الأب من صداق بنته: 

قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في المغني (۸: 77): (يجوز لأبي المرأة أن يشترط شيئاً 
من صداقها لنفسه» ومهذا قال إسحاق» وقد روي عن مسروق أنه لما زوج ابنته اشترط 
لنفسه عشرة آلاف فجعلها في الحج والمساكين» ثم قال للزوج: جهز امرأتك. وروي 
نحو ذلك عن علي بن الحسين). 

ظاهر المسألة التي تصدرت عبارة ابن قدامة أن الأب شرط لنفسه شيئاً من مهر 
ابنته» لا أنه شرط ها شيئاً وله شيئاً في قبالته» وعليه فهو موافق للمقرر عند الجعفرية» 
ففي الشرائع (۲: 5 55): (ولو سمى للمرأة مهراًء ولأبيها شيئاً معيناًء لزم ماسمى 
لهاء وسقط ما سماه لأبيهاء ولو أمهرها مهراًء وشرط أن تعطي أباها منه شيئاً معيناً 
قيل: يصح المهر ويلزم الشرطء بخلاف الأول). 
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على أن الشهيد الثاني في مسالك الأفهام(۸: ۱۷۹) نقل صحة شرط الأب لنفسه 
من صداق ابنته مطلقاً عن جماعة من فقهاء الإمامية: كابن الجنيد» والشهيد الأولء 
وا لشيخ علي. 

هل يغرق بالزنا أوالحد فيه بين الزوجين؟ 

روي عن علي جيه التفريق وعدمه: 

فأما التفريق: 
عن سماك بن حرب عن حنش بن المعتمر قال: أتي علي جيه برجل قد أقر على نفسه 
بالزنا فقال له: أحصنت؟ قال: نعم قال: إذاً ترجم فرفعه إلى الحبس فلم كان بالعشي 
دعا به وقص أمره على الناس فقال له رجل: أنه قد تزوج امرأة ولم يدخل بها ففرح 
علي بذلك فضربه الحد وفرق بينه وبين امرأته وأعطاها نصف الصداق فيما يرى سماك. 

ورقم :)۸٥۷(‏ حدثنا سعيد قال: حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن حنش 
قال: جاء رجل إلى علي انه فقال: إني قد زنيت فقال: إنك إذا ترجم إن كنت قد 
أحصنت قال: ملكت أو تزوجت امرأة ولم أبن بها قال: فجلده مائة وفرق بينه| 
وأعطاها طائفة من صداقها. 

وني مصنف ابن أبي شيبة (۳: 5١‏ 0) رقم :)١79175(‏ حدثنا ابن إدريس عن ليث 


عن ابن سابط أن عليا أي بمحدود تزوج امرأة غير محدودة ففرق بينه|. 
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وأما عدم التطريق: 

ففي مصنف عبد الرزاق (7537:1) رقم :)3١195(‏ عبد الرزاق عن الحسن بن 
عمارة عن العلاء بن جابر قال: فجرت امرأة على عهد علي» وقد زوجت ولم يدخل بهاء 
قال: فآتي بها إلى علي فجلدها مئة ونفاها سنة إلى ري كربلاء ثم رجعت فردها على 
زوجها بنكاحها الأول" . 

والقولان عند الإمامية» فقد قال الشهيد الثاني في مسالك الأفهام (: :)١7١‏ 

(ما ذكره”" من اختصاصه بالسبعة هو المشهور بين الأصحاب. وعليه العمل 
لعدم دليل صالح لغيره... وبقي أمور وقع الخلاف في كونها عيباً م يعتبرها المصنف. 
واكتفى عنها بنفي الحكم عن كون ما سوى المذكور عيباًء فمنها: 

ما إذا زنت المرأة قبل دخول الزوج بهاء فإن الصدوق ذهب إلى نها ترد بذلك» ولا 
صداق لاء لقول علي عليه في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها زوجها: (يفرق بينهماء 
ولا صداق لما؛ لأن الحدث كان من قبلها) وسند الرواية ضعيف. 

ومنها: مطلق الزنا من الرجل والمرأة» قبل العقد وبعده» قال ابن الجنيد: (الزنا 
قبل العقد وبعده يرد به النكاح «فلو زنت المرأة قبل دخول الرجل بها فرق بينهماء 
وكذلك إن كان الزاني رجلاً فلم ترض المرأة فرق بينهما؛ للرواية السابقة؛ ولما روي 


(1) والقولان مرويان أيضاً عند الزيدية» ففي اللجامع الكافي في فقه الزيدية (۲: :)٤٠١‏ (وروي 
عن علي يه أنه أتاه رجل فقال: إني زنيت! فقال: أحصنت؟ فقال: قد نكحت ولم أدخل بها 
فضربه الحد. وفرق بينه وبين امرأته وأعطاها نصف الصداق. 

وروى محمد نحو ذلك عن سفيان بن وكيع» والوليد بن أبي ثور» وسلام بن سليم» عن سماك» عن 
حنش» عن علي طَيْنّهم وعن قيس» عن ساك أن علياً أقام عليه الحد وتركهم| على نكاحههم|). 

(5) يعني صاحب الشرائع حيث ذكر سبعة عيوب للنكاح يرد بها ثم قال: (ولا ترد المرأة بعيب غير 
هذه السبعة). 


الباب الأول: مسائل ففه الآل السنية الموافقة لفقه الإماميسة 





عن أمير المؤمنين جه أيضاً أنه فرق بين رجل وامرأة زنى قبل دخوله بهاء ولرواية 
عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق يه قال: (سألته عن رجل تزوج امرأة فعلم 
بعدما تزوجها أنها كانت زنت» قال: إن شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجهاء وها 
الصداق با استحل من فرجهاء وإن شاء تركها». وهذه الرواية قاصرة عن إفادة 
الحكم» فإن جواز الرجوع بالصداق لا يقتضي. جواز الرد» ولا تعرض فيها لحكم 
اا 

ومنها: المحدودة في الزنا: ذهب أكثر قدماء الأصحاب إلى أنه يجوز للزوج فسخ 
نكاحها؛ لأن ذلك من الأمور الفاحشة التي يكرهها الأزواج» ونفور النفس منه أقوى 
من نحو العمى والعرج» ولزوم العار العظيم به يقتضي. كون تحمله ضرراً عظي)؛ 
وللرواية السابقة» وفيها - مع قصور الدلالة عن جواز الرد - عدم دلالتها على محل 
النزاع» ومن ثم ذهب المتأخرون إلى أن ذلك كله ليس بعيب يجوز الفسخ» والطلاق 
بيد الزوج يجبر ما ينشأ من الضرر والمشقة بتحملهاء وللشيخ قول آخر بعدم الفسخ 
لكن يرجع الزوج بالمهر على وليها العالم). 


إذا أصاب امرأته ثم انقطع فلا خيار لها: 

في مصنف عبد الرزاق (5: 7557) تحت باب: (الذي يصيب امرأته ثم ينقطع) 
الرواية رقم :)3٠١175(‏ عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن هانيء بن هانيء 
الهمداني قال جاءت امرأة إلى علي بن أبي طالب فقالت: يا أمير المؤمنين هل لك في 
امرأة لا أيم ولاذات بعل؟ قال: فعرف علي ما تعني» فقال: من صاحبها؟ قالوا: فلان 
وهو سيد قومه» قال: فجاء شيخ قد اجتنح یدب» فقال: أنت صاحب هذه؟ قال نعم» 
وقد ترى ما عليناء قال: هل مع ذلك شيء» قال: لاء قال: ولا بالسحر قال: لاء قال: 
هلكت وأهلكت» قالت: ما تأمرني أصلحك الله؟ قال: بتقوى الله» والصبرء ما أفرق 
کا 
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ل ل ا ل 
إسحاق عن هانئ بن هانئ قال: كنت عند علي بن أبي طالب جاه فقامت إليه امرأة 
فقالت له: هل لك إلى امرأة لا أيم ولا ذات زوج؟ قال: فأين زوجك؟ قالت: هو في 
القوم» فقام شيخ يجنح فقال: ما تقول هذه المرأة؟ قال: سلها هل تنقم من مطعم أو 
ثياب؟ فقال علي: فما من شيء؟ قال: لاء قال: ولا من السحرء قال: ولا من السحرء 
قال: هلكت وأهلکت» قالت: فرق بيني وبينه» قال: اصبري فإن الله لو شاء ابتلاك 
بأشد من ذلك. 

فهذا الشيخ» كان قد أصاب زوجته ثم انقطع» فلم يفرق بينهما الإمام علي رضوان 
الله عليه» كا قال ابن عبد البر في الاستذكار (5: ۱۹۳): (ومعناه عند أهل العلم أنه 
قد كان أصاءها قبل ذلك والله أعلم)» وهو المفهوم من تبويب الإمام عبد الرزاق. 

وهو موافق لمذهب الإمامية» ففي الشرائع(7: 078): (فلو وطأها ولو مرة ثم عن 
أو أمكنه وطء غيرها مع عننه عنهاء لم يثبت لها الخيار» على الأظهر). 

الرجل يغرر بالأمت أنها حرة فيتزوجها ويولدها ومسائلها الست: 

عن هذه المسألة قال الإمام ابن المنذر في الإشراف (0: :)۷٦‏ (إن أراد أن يقيم على 
النكاح أقام» وكان عليه قيمة أولادها يوم سقطوا من بطن آمهم لسيد الآمة» ويرجع 
بجميع ما أخذ منه من قيمة الأولاد» على الذي غره» إن كان الوكيل» وإلا عليها إذا 
عتقت يوماًء ولا يرجع بالمهر هذا قول الشافعي بمصر 

وقد كان يقول بالعراق: يرجع بالمهر» قال: وكذلك قضى. عمر وعلي بن أي 
او 

ففي النص مسائل: 

الأولى: أن له الفسخ. 


الثانية:عليه قيمة أو لادها لسيدها. 
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الثالثة:ويرجع بقيمتهم على الذي غره إن كان الوكيل» وإلا عليها إذا عتقت يوماً. 

الرابعة: أن لما المهر. 

الخامسة: الرجوع بالمهر”". 

وقد حكى بعض هذه المسائل وغيرها عن علي ينه الإمام ابن قدامة الحنبلي في 
المغني (۷: 177 4) فقال عن المسألة الثانية: (في هذه المسألة فصول ستة: 

الفصل الثالث: أن على الزوج فداء أولاده كذلك قضى- عمر ينه وعلي وابن 
عباس «قتغد ). 

وأما المسألة الثالغة والخامسة فذكرهما بعد ذلك في الفصل الخامس بقوله: 
(الفصل الخامس: أنه يرجع با غرمه على من غره في المهر وقيمة الأولاد» وهذا اختاره 
الخرقي ورواية عن أحمد, قال ابن المنذر: كذلك قضى عمر وعلي وابن عباس» وبه قال 
الشافعي في القديم» والرواية الأخرى: لا يرجع بالمهر» وهو اختيار أبي بكر قال: وهو 
قول علي» وبه قال الثوري وأبو ثور وأصحاب الرأي و...وظاهر كلام احمد أن الغرر 
إذا كان من الأمة لم يرجع على أحدء فإنه قال: إذا جاءت الأمة فقالت: إني حرة فولت 
أمرها رجلاً فزوجها من رجل ثم ظهر عليها مولاهاء قال: فكاك ولده على الأب؛ لأنه 
لم يغره أحدء وأما إذا غره رجل فزوجها على أنها حرة فالفداء على من غره يروى هذا 
عن عل و:.). 

ونذكر الآن مذهب الإمامية في المسائل السابقة» فنقول: 

أما المسألة الأولى: وهي أن له الفسخ» ففي الشرائع (۲: ٠‏ ) : إذا تزوج امرأة 
على أنها حرة» فبانت أمة» كان له الفسخ» ولو دخل بها). 


)١(‏ بخصوص هذه المسألة قال ابن المنذر: (ولا يرجع بالمهر هذا قول الشافعي بمصر.. وقد كان 
يقول بالعراق: يرجع بالمهر» قال: وكذلك قضى. عمر وعلي...) فهل يعني ما قاله الشافعي 
بمصر أم بالعراق؟ الأمر محتمل» وبما نقله ابن قدامة في هذه المسألة يتضح أنه نقل 
عن علي انه قولان فيها » فتأمل. 
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وأما المسألة الثانية: أن عليه قيمة أولادها لسيدهاء فقد قال في الشرائع (؟: ١‏ 01): 
(وكذا لو عقد عليها لدعواها الحرية... وكان ولدها منه رقا وعلى الزوج أن يفكهم 
بالقيمة). 

وأما المسألة الرابعة:أن ها المهرء ففي الشرائع (7: ١‏ 255: (إذا تزوج امرأة على أنها 
حرة» فبانت أمة...ولا مهر لها مع الفسخ قبل الدخولء وها المهر بعده» وقيل: لمولاها 
العشر أو نصف العشر ويبطل المسمى» والأول أشبه). 

وأما المسألة الثالثة: ويرجع بقيمتهم على الذي غره إن كان الوكيل» وإلا عليها إذا 
عتقت يوماً. 

والمسألة الخامسة: وهي الرجوع بالمهر» ففي الشر.ائع(7: 05١‏ 57 5): (ويرجع 
بها اغترمه من عوض البضع على المدلس... ولو دلست نفسها كان عوض البضع 
لمولاهاء ويرجع به عليها إذا اعتقت). 

وما زاده ابن قدامة: 

وقت الفداء: 

ففي المغني (/1: 11 5): ( وني فدائهم ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: في وقته وذلك حين وضع الولد قضى- بذلك عمر وعلي 
وابن عباس تہ ). 

فلم أقف على وقت الفداء في خصوص مسألتنا هذه» ولكني وجدت صاحب 
الشرائع» ذكر وقت الفداء في مسألة مشابهة: هي ما لو تزوج بالأمة بدون إذن مالكها 
جاهلاً بالتحريم أو كان هناك شبهة» فقال في الشرائم(۲: :)07١‏ (وكان الولد حرأ 
لكن يلزمه قيمته يوم سقط حياً لمولى الأمة). 





الباب الاأول: مسائل ففه الآل السنية الموافقة لفقه الإماميسة 


تأجيل العنين سنب: 

في مصنف عبد الرزاق (5: 755) رقم :)3١775(‏ عبد الرزاق عن الحسن بن 
عمارة عن الحكم عن علي قال: يؤجل العنين سنة فإن أصاها وإلا فهي أحق بنفسها. 

وفي سنن البيهقي الكبرى (۷: ۲۲۷) رقم :)١107(‏ وروی محمد بن إسحاق 
عن خالد بن كثير عن الضحاك عن علي فغ قال: يؤجل العنين سنة» فإن وصل 
وإلا فرق بينهما. 

أنبأنيه أبو عبد الله الحافظ إجازة ثنا أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر ثنا 
أبو خالد عن محمد بن إسحاق فذكره» وبالله التوفيق والله أعلم. 

وفي المجموع: (فإذا ثبت أنه عنين بإقراره أو بيمينها بعد نكوله فإن الحاكم يؤجله سنة 
سواء كان الزوج حراً أو عبدا» وحكى عن مالك أنه قال: يؤجل العبد نصف سنة. 

دليلنا: ما رويناه عن الصحابة عمر وعثمان وابن مسعود والمغيرة وعلي» وبه قال 
سعيد بن المسيب وعطاء وعمرو بن دينار والنخعي وقتادة وحماد بن أبى سليمان» 
وعليه فتوى فقهاء الأمصار منهم أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي والشافعي 


وإسحاق وأبو عبيد ولم يفرق هؤلاء بين العبد والحر)”". 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص ۳۲۹) عن أبيه عن جده 
عن علي جه أنه كان يؤجل العنين سنة» فإن وصل وإلا فرق بينهما. 

وني أمالي الإمام أحمد بن عيسى (7: 77) عن حسين» عن أبي خالد» عن زيد بن علي عن آبائه: أن 
امرأة أتت علياً ي فذكرت أا مع زوجها منذ سنين» وأنه لا يستطيع أن يقربهاء فدعا زوجها 
فسأله عن ذلك؟ فقال: صدقت» ما أقدر على ذلك. فأجَلّه حول ثم قال:إن رضيت بعد الحول 
أن يكسوك ويكفيك المؤنة» وإلا فأنت أملك بنفسك. 

... عن الضحاك عن علي يه أنه قال: أجل العنين الذي لا يصل إلى امرأته سنة» فإن وصل قبل 
ذلك وإلا فرق بينهما. 
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وفي الشرائع (۲: ٤١‏ 5): (إذا ثبت العنن فإن صبرت فلا كلام» وإن رفعت أمرها 
إلى الحاكم أجلها سنة من حين الترافع فإن واقعها أو واقع غيرها فلا خيار» وإلا كان 
الفسخ ونصف المهر). 

إذا أدخلت امرأة الرجل على الآخر: 

في مصنف ابن آبي شيبة (6: )7"١‏ رقم :)۱۷٤۷٤(‏ حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم 
عن مغيرة عن إبراهيم أنه قال في رجلين تزوجا أختين فأدخل على كل واحد منهم| 
امرأة صاحبه قال: لما الصداق ويرجع الزوجان على من غرهما. 

ورقم :)۱۷٤۷١(‏ حدثنا هشيم عن محمد بن سالم عن الشعبي أن علياً قال ذلك. 

ورقم :)۱۷٤۷۷(‏ حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن خلاس تزوج 
أخوان أختين فأدخلت امرأة هذا على هذا وامرأة هذا على هذا فرفع ذلك إلى علي فرد 
كل واحدة منهما إلى صاحبها وأمر زوجها أن لا يقربها حتى تنقضي عدتبا وجعل لكل 
واحدة منه| الصداق على الذي وطتها لغشيانه إياها وجعل جهازها والغرم على الذي 
زوجها)”". 

وني الشرائع (۲: 57 25: (إذا تزوج رجلان بامرأتين وأدخلت امرأة كل واحد 
منهما على الآخر فوطأهاء فلكل واحدة منهما على واطئها مهر المثل» وترد كل واحدة 
على زوجهاء وعليه مهرها المسمى» وليس له وطؤها حتى تنقضي. عدتها من وطء 
الأول). 


)١(‏ وني الجامع الكافي في فقه الزيدية (7: ٠١‏ 5): (مسألة: إذا تزوج رجل وابنه امرأتين فأدخل على 
كل واحد منهما امرأة الآخر... وقد ذكر عن علي ليه في مثل هذا أنه قال: يرجع الواطئ با 
أخذ منه على الذي غره). 
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أقل المهر: 

في سنن الدارقطني (۳: 57 75) رقم (/211: نا أحمد بن محمد بن سعيد نا أبو شيبة نا 
خالد بن خلد نا سليهان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علياً ئن قال: 
الصداق ما تراضى به الزوجان. 

وهو موافق لقول الشرائع (7: ”57 5): (ولا تقدير ني المهرء بل ما تراضى عليه 
الزوجان» وإن قلء مالم يقصر عن التقويم» كحبة من حنطة). 

وقد ورد في ابن أبي شيبة: (1777/5) وسئن الدارقطني (۳: 56 7) من طريق 
داود الأودي عن الشعبي قال: قال علي: لا يكون مهراً أقل من عشرة دراهم. 

ويشكل على هذه الرواية ما في سنن الدارقطني (7: 557 7): نا دعلج بن أحمد نا 
محمد بن إبراهيم الكناني قال: سمعت أبا سيار البغدادي قال: سمعت أحمد بن حنبل 
يقول: لقن غياث بن إبراهيم داود الأودي عن الشعبي عن علي: لا مهر أقل من عشرة 
دراهم فصار حديثاً. 

وفي الصفحة نفسها: 

نا أحمد بن محمد بن سعيد نا عبد الله بن إبراهيم بن قتيبة نا ابن نمير حدثني بن 
النصر هو إبراهيم بن إسماعيل عن عبيد الله الأشجعي قال: قلت لسفيان: حديث 
داود الأودي عن الشعبي عن علي: لا مهر أقل من عشرة دراهم؟ فقال سفيان: داود 
ما زال هذا ينكر عليه» فقلت: إن شعبة روى عنه» فضرب جبهته» وقال: داود داود. 

وني سنن الدارقطني (۳: 54 7) عن علي قال: لا مهر أقل من خمسة دراهم. 

وبغض النظر عن حال هذه الرواية» والتي قبلهاء فإنه| لا يعارضان رواية: 
«الصداق ما تراضى به الزوجان» فقد تحمل الروايتان على الأفضل والأكمل. 
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زواج الخصي: 

في مصنف عبد الرزاق (1: )۲٠۳‏ رقم :)3١17/14(‏ عبد الرزاق عن معمر عن 
يحبى بن أبي كثير قال: قال علي: لا يحل للخصي أن يتزوج امرأة مسلمة عفيفة. 

وفي مصنف ابن أبي شيبة (5: )٤۷‏ رقم (1771417): حدثنا إسماعيل بن عياش 
عن سعيد بن يوسف عن بحيى بن أبي كثير أن علي بن أبي طالب قال: لا ينكح الخصي 
ع ا 

وقد قالت به الإمامية إلا أن ترضى المرأة ففي الشر.ائع (۲: 007): صحة تزويج 
الولي للمرأة با لخصي» وها الخيار إذا بلغت. 

وفيه (۲: :)٥۳۸‏ أن للمرأة الفسخ به مع سبقه للعقد. 

لزوم الصداق بالخلوة: 

في الشرائع(7: ٤۷‏ 0): (والدخول الموجب للمهر هو الوطء قبلاً أو دبرا ولا 
يجب بالخلوة» وقيل يجب. والأول أظهر). 

وخلاف الأظهر جاء في مصنف عبد الرزاق(5: 586) برقم )1١8777(‏ عن الأحنف 
أن عمر وعلياً قالا: إذا أرخيت الستور» وغلقت الأبواب» فقد وجب الصداق. 

ورواية أخرى(5: )١588‏ برقم (۱۰۸۷۷). 

وني مصنف ابن أبي شيبة (0۱۹:۳) برقم )١117950(‏ عن عباد بن عبد الله 
و(1591١)‏ عن حبان بن مرثد. 

وفي سنن سعيد بن منصور برقم (1/15): حدثنا سعيد قال: حدثنا سفيان عن 
جعفر بن محمد عن أبيه عن علي ابن حسين قال: قال لي: أرخي الستر وأغلق عليك 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في أمالي الإمام أحمد بن عيسى (77:7) من طريق إسحاق بن 
الفضل» عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي» عن أبيه» عن جده» عن علي يه في الخصي أنه 
لا ينكح امرأة محصنة. 

عن إسحاق بن الفضل» عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي» عن أبيه» عن جده» عن علي مناه : في 
امرأة دلس عليها عبد نفسه فنكحهاء لم تعلم إلا أنه حر قال: يفرق بينهما إن شاءت المرأة الحرة. 
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الباب؟ قلت: نعم» قال: وجب عليك الصداق. 

وفي الشر-ح الكبير لابن قدامة (۸: ۷۷): (إذا خلا الرجل بامرأته بعد العقد 
الصحيح عليه مهرها ووجبت عليها العدة وإن لم يطأء روي ذلك عن الخلفاء 
الراشدين وزيد وابن عمر ته وبه قال علي بن الحسين و...). 

والقول الآخر وهو الذي استظهره صاحب الشر-ائع أن الصداق لامجب إلا 
بالدخول بالزوجة» يمكن أن يفهم نما ورد عن علي يغه » في مصنف عبد الرزاق (5: 
5) رقم :)3١8(‏ عبد الرزاق عن معمر قال بلغني أن عمر بن عبد العزيز 
والحسن قالا: لا عهدة في النساء إذا بنى مها زوجها وجب عليه صداقهاء قال: 
وحسبت أنه بلغني عن علي مثل قوله|”"". 

إذا مات قبل الد خول وقبل المُرض فلا مهر: 

تعددت الروايات في ذلك عن علي رضوان الله عليه: 

ففي مصنف ابن أبي شيبة (۳: 0057) رقم :)11/1١١5(‏ حدثنا ابن عيينة عن عمرو 
وعطاء بن السائب عن عبد خير يرى أنه عن علي قال: ها الميراث ولا صداق ها. 

ورقم :)۱۷٠۲١(‏ حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن عمرو بن مرة عمن أخبره 
عن علي قال: ها الميراث ولا صداق ها. 

ورقم :)11/1١5١1(‏ حدثنا عبدة عن عطاء بن السائب عن عبد خير عن علي قال: 
ها الميراث ولا صداق هها. 

ونحوهافي مصنف عبد الرزاق (797:5)» وسنن سعيد بن منصور 
OTD‏ 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص ۳۱۹) عن أبيه عن جده 
عن علي ينهم في الرجل يخلو بامرأته ثم يطلقهاء قال: ها المهر إذا أجاف الباب» وأسبل الستر. 

(۲) ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص )١٤‏ عن أبيه عن جده 
عن علي له في رجل تزوج امرأة ولم يفرض ها صداقاًء ثم توفي قبل الفرض لماء وقبل أن 
يدخل ببا؟ قال: لما الميراث» وعليها العدة» ولا صداق لا. 
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وهو موافق للمقرر عند الجعفرية» ففي الشر.ائع (7: 55 5): (فإن مات أحدهما 
قبل الدخول وقبل الفرض. فلا مهر لها). 

متعيّ المطلفي التي لم يد خل بها ولو يطْرض لها: 

في الإشراف (5: )۳۷١‏ في متعة المطلقة التي لم يدخل بها ولم يفرض لا قال الإمام 
ابن المنذر: (وقد روي أن الحسن بن علي كرم الله وجهه متع امرآتين له بعشر-ين آلف 
درهم وزقاق من عسل). 

وني مصنف ابن أب شيبة (5: )١15١‏ رقم :)1817١١(‏ حدثنا أبو بكر قال: نا بو 
أسامة عن آبي العميس عن الحسن بن سعد عن أبيه أن الحسن بن علي متع امرأته 
بعشرة آلاف. 

وقد نسب لعلي القول بالمتعة لكل مطلقة في الإشراف :٥(‏ 5 7)91". 

وعند الإمامية» جاء في الشرائع (۲: 57 2)5: (والمعتبر في المتعة حال الزوج....ولا 
تستحق المتعة إلا المطلقة التي لم يفرض ها مهر ولم يدخل بها). 

لا عبرة بالشرط المخالف للمشروع: 

في سنن سعيد بن منصور برقم (817/1): حدثنا سعيد قال: حدثنا إسماعيل بن 
عياش عن عطاء الخراساني: أن علياً وابن عباس «إنكه سئلا عن رجل تزوج امرأة 
وشرطت عليه أن بيدها الفرقة والجماع وعليها الصداق فقالا: عميت عن السنة 
ووليت الأمر غير أهله عليك الصداق وبيدك الفراق والجاع. 

وفي سنن سعيد بن منصور أيضاً برقم(71/4): حدثنا سعيد حدثنا أبو عوانة عن 
عبد الأعلى الثعلبي قال: كنت جالساً عند شريح فجاءته امرأة فقالت: يا أبا أمية إن 


)١(‏ وني الجامع الكاني في فقه الزيدية (۲: 547) تحت مسألة: إذا لم يذكر المهر ثم طلقها قبل أن 
يدخل بهاء قال الحافظ أبو عبد الله العلوي: ( وعن أبي جعفر به قال: ليس للمتعة حد غير 
أن الحسن بن علي يه كان يمتع بالخادم والوصيف. 

وعن الحسن بن علي يه أنه طلق عائشة بنت خليفة فوفاها صداقها كاملاً ومتعها عشر.ة ألف 
درهم ومن طلق امرأته قبل أن يدخل بها وقد سمى لها صداقاًء فلها نصف ما سمى لها...). 
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هذا الرجل أتاني ولا يرجو أن يتزوجني فقلت له: هل لك أن تزوجني قال: أتسخرين 
بي فزوجته نفسي وأعطيته من الذي لي أربعة ألف درهم وأتجرته في مالي حتى عمر ماله 
في مالي كالرقمة في جنب البعير فزعم أنه مطلقي ويتزوج علي فقال شريح للرجل: ما 
تقول؟ قال: صدقت فسأل شريح الملا حوله فزعموا أن علياً يئنه أتاه مثل الذي 
أتاك فقال: نت أحق بالطلاق والنكاح ما بينك وبين أربعة نسوة» فإن أنت طلقت 
فالطلاق بيدك. واردد إليها مالمها ومثله من مالك بم استحللت من فرجهاء فقال 
شريح: هذا الذي بلغنا عنه هو قضائي بينك) قوماً. 

وني مصنف عبد الرزاق (7: )١4٠‏ رقم :)۱١۲۷۳(‏ عبد الرزاق عن الحسن بن 
عمارة عن الحكم بن عتيبة أن علياً قال في الرجل يتزوج المرأة على حكمها قال: النكاح 
جائز وها صداق مثلها لا وکس ولا شطط”". 

وفي الشرائع(7: 9 5): (إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع» مثل أن لا يتزوج 
عليهاء أو لا يتسرىء بطل الشرط» وصح العقد والمهر). 

شرط للمرأة دارها: 

في مصنف عبد الرزاق (5: )17*٠‏ رقم (5 57 :)٠١‏ عبد الرزاق عن ابن عبيئة عن 
عباد بن أبي ليل عن المنهال عن عبد الله عن علي قال: رفع إليه رجل تزوج امرأة 
وشرط ها دارهاء قال: شرط الله قبل شرطهم ل يره شيئاً. 

وني مصنف ابن أبي شيبة (۳: )٥٠١‏ رقم :)١7465(‏ حدثنا ابن علية عن يعلى 
عن المنهال عن عباد بن عبد الله عن علي في التي شرط لما دارها قال: شرط الله قبل 
شرطها. 


)١(‏ وني الجامع الكافي في فقه الزيدية (۲: 5 (وقال محمد: إذا تزوج امرأة فأصدقته واشترطت 
عليه أن الجاع والطلاق بيدهاء أو اشترط أن لاينفق عليها أو ينفق عليها ما شاء ويقسم لما من 
الليل والنهار ما شاء أو اشترط على نفسه أن لايخرجها من دارها أو مصرها أو قريتها فالتكاح 
في ذلك كله ثابت جائز» والشرط باطل» وروى نحو ذلك عن على مناه ). 
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وفي الاستذكار (4: :)55١‏ (قال أبو عمر: معنى قوله: (شرط لا دارها) أي: 
شر ط ها ألا يخرجها من دارها ولا يرحلها عنها. 

ومعنى قول علي انه : شرط الله قبل شرطها: يريد قول الله ۶:0 أَسْكنوهنَ مِنْ 
حت َك € [الطلاق:1]. 

وهو موافق لقول عند الإمامية» يفهم من قول الشر.ائع (۲: 54 5): (إذا شرط أن 
لا يخرجها من بلدهاء قيل: يلزم» وهو المروي). 

مفهومه أن هناك قول آخر» ثم وجدت في تحرير الأحكام (7: 054): (ولو 
شرطت أن لا يخرجها من بلدهاء قال في الخلاف والمبسوط: لا يلزم الشر.ط» ويصح 
العقد والمهرء وهو اختيار ابن إدريس» وقال في النهاية: يلزم الشرط أيضاً). 

للحرة ليلتان وللامم ليلض: 

في المحلى ١ :٠١(‏ 5): (وقال أبو حنيفة: من كانت له زوجة حرة وزوجة مملوكة 
فللحرة ليلتان وللملوكة ليلة» وروينا ذلك عن علي»ومسر-وق» ومحمد بن علي بن 
الحسين والشعبي» والحسن وعطاء»وسعيد بن جبير و...). 

وحكاه في الإشراف (5: )٠٠١١‏ عن علي رضوان الله عليه. 

وفي سنن سعيد بن منصور برقم (1/75): حدثنا سعيد قال: حدثنا هشیم قال: 
أخبرنا ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن زر وعباد بن عبد الله الأسدي عن علي بن 
أبي طالب انه أنه كان يقول: إذا تزوج الحرة على الأمة فقسم بينها: للأمة الثلث 
وللحرة الثلثان. 

وفي سنن سعيد بن منصورأيضاً برقم(۷۳۸): حدثنا سعيد قال: حدثنا سفيان عن 
ابن أبي ليل عن المنهال بن عمرو عن عباد عن علي عوللغه . مثله”". 

وهو موافق للمقرر عند الجعفرية» ففي الشرائع (۲: ٥١‏ 5): (وإذا كانت الأمة مع 
الحرة أو الحرائر فللحرة ليلتان وللأمة ليلة). 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء أمالي الإمام أحمد بن عيسى (7: 45 )بسنده عن إسحاق بن الفضل» 
عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي» عن أبيه» عن جده» عن علي يه قال: (كان القسم بين 
الحرة والأمة: للحرة الثلثان من ماله ونفسه» وللأمة الثلث من ماله ونفسه). 








الباب الاأول: مسائل ففه الآل السنية الموافقة لفقه الإماميسة 


حكم الحكمين في الشقاق: 

في مصنف عبد الرزاق (5: 2017) رقم (۱۱۸۸۳): عبد الرزاق عن معمر عن 
أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة السلاني قال: شهدت علي بن أبي طالب وجاءته امرأة 
وزوجها مع كل واحد منهما فئام من الناس فأخرج هؤلاء حكباً من الناس وهؤلاء 
حك)ء فقال علي : للحكمين أتدريان ما عليك|؟ إن رأيتم) أن تفرقا فرقتما وإن رأيت) أن 
تجمعا جمعتماء فقال الزوج: أما الفرقة فلاء فقال علي: كذبت» والله لا تبرح حتى ترضى 
بكتاب الله لك وعليك» فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله تعالى لي وعلي. 

وقد اختلف علاء آهل السنة في فهم رأي الإمام علي رضوان الله عليه 
في هذه المسألة» واحتج كل فريق على تأييد قوله بهذه الرواية» وني ذلك يقول الإمام 
ابن عبد البر في الاستذكار (7: :)۱۸٤‏ (واختلفوا في الفرقة بينهما: هل تحتاج إلى 
توكيل من الزوج أم لا؟ 

فقال مالك وأصحابه: يجوز قوم في الفرقة والاجتماع بغير توكيل من الزوجين 
ولا إذن منهما في ذلك... 

وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحايه): ليس لما أن يفرقا إلا أن يجعل الزوج إليها 

وكلا الطائفتين تحتج بقول علي يه » وروى وكيع عن موسى عن عبيدة عن 
محمد بن كعب قال: قال علي: الحكمان با يجمع الله وا يفرق. 

ومن حجة من قال بقول الشافعي وأبي حنيفة: قول علي جيه للزوج لا تبرح 
حتى ترضى با رضيت به» فدل على أن مذهبه أنه لا يفرقان إلا برضا الزوج). 

والفهم الثاني للرواية - وهو فهم الشافعية والحنفية - هو الموافق للمقرر عند 
الإمامية في المسألة» ففي الشرائع(7: 004) عن الحكمين: (فإن اتفقا على الإصلاح 
فعلاه» وإن اتفقا على التفريق» لم يصح إلا برضا الزوج في الطلاق» ورضا المرأة في 
التذل إن كان خلء)): 
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استحباب تكثين الأولاد: 

في الكنى والأسماء للدولابي رقم :)٠٠١497(‏ حدثنا أبو عبيد الله معاوية بن 
صالح قال: حدثني منصور بن أبي مزاحم قال: حدثني أبو معمر سعيد بن خثيم» عن 
أخيه معمر بن خثيم قال: قال لي أبو جعفر: بمن تكنى؟ قلت: ما اكتنيت» ومالي من 
ولد» قال: وما يمنعك من ذلك؟ إنا لنكني أولادنا في الصغر مخافة اللقب أن يلحق به» 
أن كك قلت بل قال: انك ارهن 

وهو موافق للمقرر عند الجعفرية» ففي شرائع الإسالام(3: 7 0) قال الحلي وهو 
يعدد ما يندب في المولود: (وأن يكنيه مخافة النبز). 

استحباب تسميي المولود يوم السابع: 

في مصنف ابن أبي شيبة (5: )۱۱١‏ رقم (/75575): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
عبدة بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عبد الملك بن أعين عن أبي جعفر 
قال: كانت فاطمة تعق عن ولدها يوم السابع» وتسميه. وتختنه» وتحلق رأسه. 
وتتصدق بوزنه ورقاً. 

وهو موافق لقول الشرائع(۲: ”077): (وروي استحباب التسمية يوم السابع). 

حلق رأس المولود والتصدق بوزن رأسه: 

في مصنف عبد الرزاق (5: ۳۳۳) رقم :)۷۹۷٤(‏ عبد الرزاق عن ابن عيينة عن 
عمرو بن دينار عن أبي جعفر قال: كانت فاطمة إذا ولدت» حلقت شعره ثم 
اد ووز نه زارفا 

وهو موافق لقول الشر.ائع(؟: 2577: (أما الحلق: فمن السنة حلق رأسه يوم 
السابع» مقدماً على العقيقة» والتصدق بوزن شعره ذهباً أو فضة). 

تقديم حلق رأس المولود على العقيقت: 

في مصنف عبد الرزاق (5: ۳۳۳) رقم (۷۹۷۳): عبد الرزاق عن ابن جريج قال 
سمعت محمد بن علي يقول كانت فاطمة ابنة رسول الله ئي لا يولد لها ولد الا أمرت 


به فحلق ثم تصدقت بوزن شعره ورقاء قالت: وكان أبي يفعل ذلك. 
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ففى قوله رضوان الله عليه: (لا يولد لما ولد الا أمرت به فحلق) ما يشعر بالمبادرة 
بالحلق والبدء به وهو موافق لقول الشرائع (۲: 0557): (أما الحلق: فمن السنة حلق 
رأسه يوم السابع» مقدماً على العقيقة...). 


الختن يوم السابع: 
في مصنف ابن أبي شيبة (5: )۱۱١‏ رقم (/75575): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 


عبدة بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عبد الملك بن أعين عن أبي جعفر 
قال: كانت فاطمة تعق عن ولدها يوم السابع» وتسميه» وتختنه» وتحلق رأسه. 
وتتصدق بوزنه ورق". 

وني الشرائع(۲: 0577): (وأما الختان فمستحب يوم السابع» ولو خر جاز). 

لا يتركت الأغلف حتى يختتن: 

في سنن البيهقي الكبرى ٤(‏ ۸:۳۲): بسنده إلى موسى بن إسماعيل بن موسى بن 
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر 
بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين بن علي عن أبيه عن أبيه علي ماشه قال: 
وجدنا في قائم سيف رسول الله كَل في الصحيفة إن الأقلف لا يترك في الإسلام حتى 
يختتن ولو بلغ ثانين سنة» وهذا حديث ينفرد به أهل البيت لِك بهذا الإسناد. 

وقد وردت الرواية عند الجعفرية» وآفتي بهاء ففي كتاب الجعفريات :١(‏ ۷۹): 
باب أن الأغلف لا يترك في الإسلام حتى يختتن: 

أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر 
بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي ع قال: وجدنا في قائم 
سيف رسول الله ص في صحيفة أن الأغلف لا يترك في الإسلام حتى يختتن ولو بلغ 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص 470) عن أبيه عن جده 


عن علي َه قال: الختان سنة للرجال تكرمة للنساء. 
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وقد أورد الرواية الطبرسى في مستدرك الوسائل (15: )١5١‏ تحت باب أن من 
ترك الختان وجب عليه بعد البلوغ ولو بعد الكبر... 
وهو الباب رقم (50) من أبواب أحكام الأولاد. 


العقيقيّ في يوم السابع: 
في مصنف ابن أبي شيبة (5: )۱۱١‏ رقم (/75575): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 


عبدة بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليان عن عبد الملك بن أعين عن أبي جعفر 
قال: كانت فاطمة تعق عن ولدها يوم السابع» وتسميه» وتختنه» وتحلق رأسه. 
وتتصدق بوزنه ورقاً. 

وني الشرائع(؟: 77 5): (وسنن اليوم السابع أربع:... والعقيقة). 

حكر العحفيفيى: 

فال الإمام ابن حزم في المحلى (۷: 4 07): (ولم يعرف أبو حنيفة العقيقة فكان 
ماذا؟ ليت شعرى إذ لم يعرفها أبو حنيفة ما هذا بنكره فطالما لم يعرف السنن» واحتج 
من لم يرها واجبة برواية واهية عن أبى جعفر محمد بن علي بن الحسين نسخ الأضحى 
كل ذبح كان قبله» وهذا لاحجة فيه لأنه قول محمد بن علي ولا يصح دعوى النسخ الا 
بنص مسند إلى رسول الله وكة). 

وفي المجموع (9: 05 5): (قال ابن المنذر: وممن كان يرى العقيقة ابن عمر وابن 
عباس وفاطمة بنت رسول الله كَل و...). 

وفي الشرائع (۲: '057): (وهل يجب العقيقة؟ قيل :نعم» والوجه الاستحباب). 

العقيقيّ شاة للذكر والأنثى: 

قال الشعراني في كشف الغمة :١(‏ 5 737): (كان علي يعق عن ولده بشاة شاة عن 
الذكور والإناث). 

وقال ابن المنذر في الإشراف (۳: 5 :)5١‏ (وكان ابن عمر يعق عن الجواري 


والغلمان شاة شاة» وبه قال أبو جعفر» ومالك بن أنس» وروي عن جعفر بن محمد 
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رضوان فة عن ابشعق فاط أا دقعت عن اسن وان كنقا كنشا). 

وني التمهيد (5: :)77١5‏ (وروى جعفر بن محمد عن أبيه أن فاطمة ذبحت عن 
حسن وحسين كبشاً كبشاً» وكان عبد الله بن عمر يعق عن الغلمان والجواري من ولده 
شاة شاة» وبه قال أبو جعفر محمد بن علي بن حسين كقول مالك سواء). 

وه وق الاستذكان (۳۱۸:6) أيضاً. 

وفي مصنف ابن آبي شيبة )١١15 :٥(‏ رقم :)7515751١(‏ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
يحبى بن سعيد عن جعفر عن أبيه قال: هما سواء.(يعني الذكر والأنثى في العقيقة). 

ورقم (557517): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن يزيد عن أي جعفر 
قال: شاة شاة. 

وفي الشرائع (۲: “071): (وأما العقيقة: فيستحب أن يعق عن الذكر ذكر» وعن 
الا ا 

وعلق المرجع السبد صادق الشيرازي على هذا بقوله: (وفي بعض الأخبار أنه 
كين عن الذكر واا نی وعو الد کر من الشياة): 

وفي الروضة البهية (5: /51 5): (والعقيقة شاة» أو جزور). 

تعطى القابلي من العقيضيم: 

قال الإمام النووي في المجموع (4: 5/7): (فرع: نقل الرافعي أنه يستحب أنه 
يعطي القابلة رجل العقيقة» وني سنن البيهقي عن علي يته (أن رسول الله 4 أمر 
فاطمة فقال: زني شعر الحسين وتصدقي بوزنه فضة وأعطي القابلة رجل العقيقة» 
وروي موقوفاً على علي جن ). 

وفي الشرائع (۲: 4 (ويستحب... وأن تخص القابلة منها بالرجل والورك» 
ولو لم يكن قابلة أعطي الأم تتصدق به). 
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تعليق العوذ على الصبيان: 
في مصنف ابن أبي شيبة (5: 55) رقم :)7570501١(‏ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 


حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحبى بن آدم عن أبان بن تعلب عن يونس بن خباب قال: 
سألت أبا جعفر عن التعويذ يعلق على الصبيان فرخص فيه. 

وقد عقد الحر العاملي في وسائل الشيعة ضمن (أبواب قراءة القرآن ولو في غير 
الصلاة) باباً هو الباب رقم (51) بعنوان: (باب جواز العوذة والرقية... وجواز تعليق 
التعويذ من القرآن والذكر والدعاء) ومما أورد تحته ما يتعلق بمسألتنا: الرواية التالية: 
عن جعفرء عن أبيه أن علياً (4) سئل عن التعويذ يعلّق على الصبيان؟ فقال: 
علّقوا ما شئتم إذا كان فيه ذكر الله. 

تخيير الرشيد في الانضمام إلى من شاء: 

في مصنف عبد الرزاق (۷: )٠١١‏ رقم (135104): عبد الرزاق عن الثوري عن 
يونس بن عبيد الله الجرمي عن عمارة بن ربيعة الجرمي قال: خاصمت فيّ أمي عمي 
من أهل البصرة إلى عليء قال: فجاء عمي وأمي فأرسلوني إلى علي فدعوته فجاء 
فقصوا عليه» فقال: آمك أحب إليك آم عمك؟ قال: قلت: بل أمي ثلاث مرات» 
قال: وكانوا يستحبون الثلاث في كل شيء» فقال لي: أنت مع آمك وأخوك هذا إذا 
بلغ ما بلغت خير كما خیرت» قال: وأنا غلام. 

وفي مصنف ابن أبي شيبة (5: ۱۸۰) رقم (۱۹۱۲۷): حدثنا أبو بكر قال: نا عباد 
بن العوام عن يونس بن عبد الله بن ربيعة عن عمارة بن ربيعة الجرمي قال: غزا أبي 
نحو البحر في بعض تلك المغازي فقتل» فجاء عمي ليذهب بي» فخاصمته أمي إلى 
علي» قال: ومعي أخ لي صغيره قال: فخيرني علي ثلاثاًء فاخترت أمي» فأبى عمي أن 
یرضی» فوكزه علي بيده وضربه بدرته» وقال: وهذا أيضاً قد بلغ خيراً. 

وفي الشرائع(7: 2)277: (إذا بلغ الولد رشيداء سقطت ولاية الأبوين عنه» وكان 
الخيار إليه في الانضمام إلى من شاء). 





الباب الأول: مسائل ففه الآل السنية الموافقة لفقه الإماميسة 


وعلق السيد صادق الشيرازي على قول الشرائع: (إلى من شاء) بقوله:(فإن شاء 
بقي عند الأبوين» وإن شاء ذهب إلى غيرها). 

ففي روايات آهل السنة: التخيير بين الأم والعم» ويشمله قول الشيرازي: (وإن 
شاء ذهب إلى غيرهما). 

لا نطقت للمبتوتي ولا سكنى: 

في مصنف عبد الرزاق (۷: )۲١‏ رقم :)۱۲٠۳١(‏ عبد الرزاق عن إبراهيم بن 
محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علياً قال في المبتوتة: لا نفقة ها ولا سكنى. 

وفي التمهيد :)١5 5 :١5(‏ (وأما قوله: وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك» فهذا 
موضع اختلاف بين أهل العلم: منهم من زعم أن المبتوتة لا سكنى لما ولا نفقة... 
وممن ذهب إلى هذا جماعة من أهل العلم» وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» 
وأبو ثور وداود» وروي ذلك عن علي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله وعبدالله بن 
عباس). 

وحكاه أيضاً مذهباً لعلي ته ابن قدامة في المغني. 

وهو موافق لقول الشر.ائع (07177:7): (وتسقط نفقة البائن وسكناهاء سواء 
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2م 
ر كتاب الطلاق والخلع ا 
5 ) ر بس 
3 
كراهن الطلاق والأخلاق ملتئمي: 
في مصنف ابن أبي شيبة )۱۹٩ :٤(‏ رقم :)١4705(‏ حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع 
قال: نا سلام بن قاسم الثقفي عن أبيه عن أم سعيد سرية كانت لعلي قالت: قال علي: 
يا أم سعيد قد اشتقت أن أكون عروساً قالت: وعنده يومئذ أربع نسوة فقلت: طلق 





إحداهن واستبدل فقال: الطلاق قبيح أكرهه. 

وفي السنن الكبرى للبيهقي (۷: )١15٠١‏ رقم :)١5777(‏ أخبرنا أبو محمد: عبد الله 
بن يوسف الأصبهانى أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابى حدثنا الحسن بن محمد بن 
الصباح الزعفرانى حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا سليان بن القاسم 
حدثتني أم زينب أن أم سعيد أم ولد علي ينه حدثتها قالت: كنت أصب 
على علي نت الماء وهو يتوضاً فقال: يا أم سعيد قد اشتقت أن أكون عروساً قالت: 
فقلت: ويحك ما يمنعك يا أمير المؤمنين؟ قال: أبعد أربع؟ قالت: فقلت: تطلق واحدة 
منهن وتزوج أخرى قال: إن الطلاق قبيح أكرهه”". 

وكراهة الطلاق مروي عند الجعفرية» ومقرر عند فقهائهاء ففي الحدائق الناضرة 
للمحقق البحراني (74: :)٠٤١‏ (قد تكاثرت الأخبار» وبه صرح جملة من علمائنا 
الأبرار: بكراهة الطلاق مع التئام الأخلاق). 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في أمالي الإمام أحمد بن عيسى (7: )۹١‏ بسنده عن أم سعيد» سرية 
كانت لعلي بن أبي طالب قالت: قال لي علي: يا أم سعيد» قد اشتقت إلى أن أكون عروساًء وعنده 


يومئذ أربع نسوة» فقلت: طلق إحداهن واستبدل. فقال: الطلاق قبيح أكرهه. 
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لا يقع طلاق الصبي حتى يبلغ: 

في مصنف عبد الرزاق (۷: 85) رقم (17715): عبد الرزاق عن الحسن بن 
عمارة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي أنه كان لا يرى طلاق الصبيان شيئاً. 

ورقم (177217): عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن حسين بن عبد الله عن 
جده عن علي قال: لايجوزعلى الغلام طلاق حتى يحتلم. 

وهو موافق لمذهب الإمامية» ففي الشر-ائع (۳: 017/5): (في المطلق: ويعتبر فيه 
شروط أربعة: الأول: البلوغ: فلا اعتبار بعبارة الصبي قبل بلوغه عشر.اًء وفيمن بلغ 
عر اخاقلا وطلق للسنة: روا با از ها ف 

وقد ورد في مصنف ابن أبي شيبة: 

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عمن سمع علياً يقول: 
اكتموا الصبيان النكاح. 

حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن أشعث عن أبي إسحاق عن عاصم عن 
علي بنحو حديث وكيع. 

وقد ورد تعليل ذلك في معرفة السنن والآثار للبيهقي (؟١:70)‏ رقم 
(5775): وأخبرنا أبو سعيد» حدثنا أبو العباس» أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي فيا 
بلغه» عن يزيد بن هارون» عن الأشعث» عن أبي إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» عن 
علي» أنه قال: اكتموا الصبيان النكاح» فإن كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه". 

ما قد يدل على صحة طلاق الصبي» ويمكن جلها على: الرواية الأخرى عند 
الإمامية في المسألة وهي التي أشار إليها الحلي في الشر-ائع بقوله: (وفيمن بلغ عشراً 
عاقلا وطلق للسنةء رواية بالجواز فيها ضعف...). 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في أمالي الإمام أحمد بن عيسى (۲: )٠١۷‏ بسنده عن أبي إسحاق» عن 
الحارث. عن علي جه قال: (اكْتَمُوا الصبيان النكاح» فإن كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه). 
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اشتراط العقل في صحت الطلاق: 

في سنن سعيد بن منصور برقم (۱۱۱۳): حدثنا سعيد قال: حدثنا هشیم قال: 
أخبرنا الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة النخعي قال: سمعت علياً جلثت 
يقول: كل الطلاق جاتر إلا طلاق المعتوه. 

وبرقم :)١1١15(‏ حدثنا سعيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا أشعث بن سوار 
قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عابس عن أبيه أنه سمع علياً أنه يقول: ذلك أيضاً. 

ورقم :)١١١١(‏ حدثنا سعيد قال: حدثنا سفيان وأبو عوانة وأبو معاوية عن 
الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن علي مله قال: كل الطلاق جائز إلا 
طلاق المعتوه. 

وقال ابن قدامة الحنبلي في المغني (۸: 50 5): (أجمع أهل العلم على أن الزائل العقل 
بغير سكر أو معناه لا يقع طلاقه كذلك قال عثان وعلي وسعيد بن المسيب والحسن 
والنخعي والشعبي وأبو قلابة وقتادة والزهري ويحيى الأنصاري ومالك والثوري 
والشافعي وأصحاب الرأي). 

وفي المدونة الكبرى (: ۱۷):( وأخبرنى ) ابن وهب عن رجال من آهل العلم 
عن علي بن أبي طالب وسعيد بن المسيب وسليهان بن يسار وابن شهاب وربيعة 
ومكحول أنه لا يجوز طلاق المجنون ولا عتاقته). 

وهو موافق لقول الشرائع(۳: 517): (الشر.ط الثاني: العقل: فلا يصح طلاق 
المجنونء ولا السكران» ولا من زال عقله بإغماء أو شرب مرقدء لعدم القصد). 

لا يقع طلاق المكره: 

في مصنف ابن أبي شيبة (5: ۸۲) رقم (۱۸۰۲۸): حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن 
هارون ووكيع عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن علي: أنه كان لا يرى طلاق 


وفي مصنف عبد الرزاق (5: ٠4‏ 5) رقم :)1١515(‏ عبد الرزاق عن حماد بن 
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سلمة قال: أخبرني حميد الطويل عن الحسن عن علي أنه كان لا يرى طلاق المكره 
شيئاًء أخبرنيه عبد الوهاب» وأما الثوري فحدثنا عن أي إسحاق عمن سمع علياً 
يقول: الطلاق كله جائز إلا طلاق المعتوه. 

وفي بداية المجتهد(7: 0١‏ (فأما طلاق المكره فإنه غير واقع عند مالك 
والشافعي وأحمد وداود وجماعة» وبه قال عبد الله بن عمرء وابن الزبير» وعمر بن 
ا لخطاب» وعلي بن أبي طالب» وابن عباس). 

وفي المغني (۸: :)73١‏ (لا تختلف الرواية عن أحمد أن طلاق المكره لا يقع. 
وروي ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وابن عباس)”". 

وهو موافق لقول الشر-ائع (۳: :)٥۷١‏ (الشرط الثالث: الاختيار» فلا يصح 
طلاق المكره). 

اشتراط النيت حتى مع اللفظ الصريح بالطلاق: 

قال الشوكاني في نيل الأوطار (۷: :)٠١‏ (قوله «إلحقي بأهلك» بكسر الهمزة من 
إلحقي وفتح الحاء» وفيه دليل على أن من قال لامرأته إلحقي بأهلك وأراد الطلاق 
طلقت» فإن لم يرد الطلاق لم تطلق كما وقع في حديث تخلف كعب ال مذكور» فيكون 
هذا اللفظ من كنايات الطلاق؛ لأن الصرريح لا يفتقر إلى النية على ما ذهب إليه 
الشافعية والحنفية وأكثر العترة» وذهب الباقر والصادق والناصر ومالك إلى أنه يفتقر 
إلى نية). 

وفي المجموع: (وخالف في ذلك أحمد ومالك فقالا: إنه يفتقر اللفظ الصر-يح إلى 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في أمالي الإمام أحمد بن عيسى (7: )١118‏ بسنده عن عمر بن علي» 
عن علي ايه قال: جاء إليه رجل فقال: إن امرأتي دخلت عل الْتَسَل وفي يدها السيف» 
فقالت: طلقني وإلا ضربتك بهذا السيف. فطلقتها ثلاثاًء فقال: اشدد يدك بامرأتك» وأحسن 
أدمها. 
وبسنده عن غياث» عن جعفر» عن أبيه: عن علي يه قال: (ليس طلاق المكره بشيء). 
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النية» وبه قال جماعة من الآئمة منهم: جعفر الصادق ومحمد الباقر» واستدلوا بقوله 
تعالى: (. وَإِنَعَرَيوَالطَلَقَ © [البقرة:0؟] فدلت على اعتبار العزم» والمازل لا عزم منه). 

وهو موافق لقول الشر-ائع (: 017): (الشرط الرابع: القصد وهو شرط في 
الصحة مع اشتراط النطق بالتصريح فلو لم ينو الطلاق لم يقع). 

الوڪالت في الطلاق: 

في مصنف ابن أبي شيبة (5: ١‏ رقم :)۱۸۱۲١(‏ حدثنا أبو بكر قال: نا جرير 
بن عبد الحميد عن منصور عن الحكم عن علي في رجل جعل أمر امرأته بيدهاء قال: 
هو الها حتى تتکلم» أو جعل أمر امرأته بيد رجل» قال: هو بيده حتى تتكلم. 

وني مصنف عبد الرزاق (519:1) رقم :)1١1110(‏ عبد الرزاق عن الشوري عن 
منصور عن الحكم عن علي قال: إذا جعل أمرها بيدها فالقضاء ما قضت هي وغيرها سواء. 

وهو موافق لقول الشرائع (۳: 2017: (ويجوز الوكالة في الطلاق للغائب إجماعاً 
وللحاضر على الأصح» ولو وكلها في طلاق نفسهاء قال الشيخ: لا يصح. والوجه 
ال حواز). 

لا طلاق قبل النكاح: 

في مصنف ابن أبي شيبة (5: )٦۳‏ رقم (1781): حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن 
فضيل عن ليث عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال عن علي قال: لا طلاق إلا بعد النكاح. 

وفي سنن سعيد بن منصور برقم (۱۰۳۰): حدثنا سعيد حدثنا هشیم قال: أخبرنا 
جويبر عن الضحاك قال: أخبرني النزال بن سبرة ال هلالي قال: سمعت علياً وليه 
يقول: لا وصال ولا رضاع بعد فطام ولا يتم بعد حلم ولا صمت يوم إلى ليلة ولا 
طلاق إلا بعد نكاح 

وفي سننه أيضاً برقم :)٠١75(‏ حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخبرنا مبارك بن فضالة 
قال: سمعت الحسن يحدث عن علي بن أبي طالب عله : أنه سئل عن رجل قال: إن 
تزوجت فلانة فهي طالق؟ فقال: ليس بشيء» لا طلاق إلا بعد ملك. 
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وفي سنن البيهقي الكبرى (۷: ۳۲۰) رقم :)١5770(‏ أخبرنا أبو محمد عبد الله 
بن يوسف الأصبهاني أنا أبو سعيد بن الأعرابي نا سعدان بن نصر نا معاذ العنبري عن 
حميد الطويل عن الحسن بن علي بن أبي طالب ماه قال: لا طلاق إلا من بعد نكاح» 
ورواه مبارك بن فضالة عن الحسن أن رجلاً سأل علي بن أبي طالب ته قال: قلت: 
إن تزوجت فلانة فهي طالق قال: قال علي جيه تزوجها فلا شيء عليك. 

وفي الإشراف (5: 7514): عزا القول بأنه لا طلاق قبل النكاح للسجاد 
رضوان الله عليه. 

ثم وجدت قوله في سنن سعيد بن منصور برقم :)٠١79(‏ حدثنا سعيد حدثنا 
سفيان عن سلهان بن أبي المغيرة قال: سألت سعيد بن جبير وعلي بن حسين عن 
الطلاق قبل النكاح فلم يرياه شيئاً. 

وفيه (۱: 7505) رقم (۱۰۳۳): حدثنا سعيد حدثنا ماد بن شعيب عن حبيب بن 
أبي ثابت قال: جاء رجل إلى علي بن حسين فقال: إني قلت يوم أتزوج فلانة فهي طالق 
فق رأ هذه الآية: ( يجا رين اموا لذا کحم اموت ثد طلقم وشن قل أن 
مسو ) [الأحزاب:4] قال علي بن حسين: لا أرى طلاقاً إلا بعد نكاح. 

ورقم (74١1):حدثنا‏ سعيد حدثنا هشيم أخبرنا الأجلح عن حبيب بن أبي ثابت مثله”"". 
وهو موافق لقول الشر.ائع (۳: /ا/01): (في المطلفة وشروطها: الأول: أن تكون 


)١(‏ وما أوردته كتب الزيدية: ما في أمالي الإمام أحمد بن عيسى(7: )١١5‏ عن حسين» عن أبي 
خالد» عن زید» عن آبائه» عن علي له قال: لا طلاق ولاعتاق إلا ما ملكت عقدته. 

وطريق آخر في الأمالي: عن حفص» عن ليث» عن عبدال ملك» عن النزال بن سبرة» عن علي يه 
قال: لا طلاق قبل نكاح. 

وثالث من طريق أبي الطاهر العلوي» قال: حدثني محمد بن جعفر» عن أبيه» عن جده قال: كان علي 
بن الحسين يقول: لو وضع يده على رأسها ما كان شيئاً للذي يقول: يوم أتزوج فلانة فهي طالق. 

وني الباب روايات أخرى تركتها اختصاراً. 
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زوجة فلو طلق الموطوءة بالملك لم يكن له حكم» وكذا لو طلق أجنبية وإن تزوجهاء 
وكذا لو علق الطلاق بالتزويج لم يصح...). 

من طلق إحدى زوجاته ولم يعين: 

أورد ابن أبي شيبة في المصنف (5: :)۸٠‏ تحت باب في الرجل تكون له النسوة 
فيقول إحداكن طالق ولا يسمي برقم :)١8١١١(‏ حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن 
عبد الله عن حميد عن أبي جعفر أن علياً أقرع بينهن). 

وفي الشرح الكبير لابن قدامة المقدسي (۸: :)57١‏ (روى عبد الله بن حميد قال: 
سألت أبا جعفر عن رجل قدم من خرسان وله أربع نسوة قدم البصرة فطلق إحداهن 
ونكح ثم مات لا يدري الشهود أيتهن طلق؟ فقال: قال علي غه : أقرع بين الأربع 
وأنذر منهن واحدة» وأقسم بينهن الميراث). 

وني الشرائع (۳: :)٥۷۸‏ (ولو كان له زوجتان أو زوجات فقال: زوجتي طالق» 
فإن نوى معينة صح ويقبل تفسيره» وإن لم ينو قيل: يبطل الطلاق لعدم التعيين» وقيل: 
يصح وتستخرج بالقرعة وهو أشبه). 

لو خير زوجته: 

اختلف النقل في هذه المسألة عن علي رضوان الله عليه» على أقوال”": 

القول الأول: إن اختارت نفسها فبائنة» أو زوجها فواحدة غير بائنة: 

وما جاء في ذلك ما في مصنف ابن آبي شيبة (5: ۸۸) رقم :)۱۸٠۹۳(‏ حدثنا أبو 
بكر قال: نا حفص بن غياث عن الشيباني عن الشعبي قال: قال عبد الله: إذا خير 
الرجل امرأته فاختارت نفسها فواحدة باتنة» وإن اختارت زوجها فلا شيء» قال علي: 
إن اختارت نفسها فواحدة بائنة» وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أملك ہا. 


وفي مصنف ابن أبي شيبة (5: ۸۸) رقم (18097): حدثنا أبو بكر قال: 


)١(‏ وهي مروية أيضاً في كتب الزيدية» فانظر أمالي الإمام أحمد بن عيسى (۲: )٠١١‏ باب الخيار إذا 


اختارت المرأة نفسها أو اختارت زوجها وما روي في ذلك. 
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نا عبد الله بن إدريس عن موسى بن مسلم عن مجاهد قال: قال علي: إذا خلع الرجل 
أمر امرأته من عنقه فهي واحدة وإن اختارته. 

ورقم (۱۸۰۹۷): حدثنا بو بكر قال: نا وكيع عن جرير بن حازم وعن عيسى بن 
عاصم عن زاذان قال: كنا جلوسا عند علي فسئل عن الخيار» فقال: سألني عنها أمير 
المؤمنين عمر فقلت: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة» وإن اختارت زوجها فواحدة 
وهو أحق اء فقال ليس كا قلت» إن اختارت نفسها فواحدة» وإن اختارت زوجها 
فلا شيء وهو أحق بهاء فلم أجد بدا من متابعة أمير المؤمنين» فلم| وليت وأتيت في 
الفروج رجعت إلى ما كنت أعرف» فقيل له: رأيى) في الجماعة أحب إلينا من رأيك في 
الفرقة» فضحك علي» فقال أما إنه أرسل إلى زيد بن ثابت فسأله» فقال: إن اختارت 
نفسها فثلاث» وإن اختارت زوجها فواحدة بائنة. 

القول الثاني: آنا إن اختارت نفسها فطلاق» أو زوجها فلا شيء: 

ويدل عليه ما في مصنف ابن أبي شيبة (6: 89) رقم :)18١1/(‏ حدثنا أبو بكر 
قال: نا وكيع عن سفيان عن ابن أبي ليل عن علي وعبد الله وزيد قالوا: أمرك بيدك 
واختاري سواء. 

فالرواية تسوي بين أمرك بيدك واختاري» وقد جاء تبيين الحكم في قوله: أمرك بيدك 
في مصنف عبد الرزاق (219:5) رقم :)۱۱۹٠١(‏ عبد الرزاق عن الثوري عن منصور 
عن الحكم عن علي قال: إذا جعل أمرها بيدها فالقضاء ما قضت هي وغيرها سواء. 

فقوله «فالقضاء ما قضت» يفهم منه آنا إن اختارت زوجها فلا طلاق» وإن 
اختارت نفسها فطلاق. 

وقد ورد التنصيص على هذا المفهوم عن الباقر رضوان الله عليه» ففي مصنف ابن 
أبي شيبة (5: ۸۸) رقم :)۱۸۱١۲(‏ حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الله بن نمير عن 
إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق قال: سألت أبا جعفر عن رجل يخير امرأته 
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فتختار زوجها؟ قال: ليس بشيء قلت: فإن اختارت نفسها؟ قال: تطليقة وهو أحق 
برجعتها. 

وفي مصنف عبد الرزاق (۷: )٠١‏ رقم :)۱۱۹۸١(‏ عبد الرزاق عن الثوري قال: 
حدثني مخول عن أبي جعفر محمد بن علي قال: قال علي بن أبي طالب في الرجل يخير 
امرأته: إن اختارت زوجها فلا شيء» وإن اختارت نفسها فهي واحدة بائنة» قال 
محول: فإنه يتحدث عنه بغير هذاء فقال: إن هو شيء وجدوه في الصحف. قال 
الثوري: وهذا القول. أعدل الأقاويل عندي وأحبها إلي. 

وقول مخول: (إنه يتحدث عنه بغير هذا» يشير إلى روايات القول الأول. 

وهذا القول هو المحفوظ عن علي رضوان الله عليه» وخلاصته آنا إن اختارت 
زوجها فلا حكم» وإن اختارت نفسها فهو طلاق» ولكن هل ذلك الطلاق رجعي أم 
بائن؟ 

قولان: 

الأول: هو ما أفادته رواية بي إسحاق عن أبي جعفر وفيها:(تطليقة» وهو أحق 
برجعتها). 

والثاني: هو ما أفادته رواية أي جعفر عن علي وفيها:(وإن اختارت نفسها فهي 
واحدة بائنة). 

وهذا القول بتفاصيله مروي عند الجعفرية ومقرر عندهم» ففي الشر-ائع (۳: 
٠١‏ (ولو خيرها وقصد الطلاق فإن اختارته أوسكتت ولو لحظة فلا حكم» وإن 
اختارت نفسها في الحال قيل: يقع الفرقة بائنة» وقيل: يقع رجعية» وقيل: لاحكم 
وعليه الأكثر). 

طلاق الثلاث دفعت لا يقع إلا واحدة: 

قال ابن تيمية كا في مجموع الفتاوى (۳۳: ۸): (فهذا للعلماء من السلف والخلف 
فيه ثلاثة أقوال:... الثالث أنه حرم ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة وهذا القول منقول 
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عن طائفة من السلف والخلف من أصحاب رسول الله ئة مثل الزبير بن العوام وعبد 
الرحمن بن عوف» ويروى عن علي وابن مسعود وابن عباس القولان» وهو قول كثير 
من التابعين ومن بعدهم مثل طاووس وخلاس بن عمرو ومحمد بن إسحاق وهو 
قول داود وأكثر أصحابه» ويروى ذلك عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين وابنه 
جعفر بن حمد» ولهذا ذهب الى ذلك من ذهب من الشيعة» وهو قول بعض أصحاب 
أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل). 

فقد حكى ابن تيمية عن أبي جعفر الباقر وابنه جعفر الصادق عدم وقوع طلاق 
الدفعة إلا طلقة واحدة» وحكى روايتين عن الإمام علي رضوان الله عليه في المسألة, 
فيا حكى ابن قدامة في الشرح الكبير (/: 01 7) عن الحسن بن علي عله عدم حرمة 
طلاق الثلاث دفعة» وعن علي انه حرمته. 

ورواية وقوع طلاق الدفعة ثلاث مروية عن علي عفلئنه في مصنف ابن أبي شيبة 
(5: 1۲)» وهي مخالفة لمذهب الإمامية. 

ورواية عدم الوقوع إلا واحدة» موافقة للأشهر من مذهب الإمامية» كا في 
الشرائع (9: حل ه). 

وثمة رواية ثالثة عن علي انه في المسألة فرقت بين كيفيتين» وهي في سنن ابن 
منصور برقم(80١3):‏ حدثنا سعيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا مطرف عن الحكم 
أنه قال: إذا قال هي طالق ثلاثاًء لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره» وإذا قال: أنت طالق 
أنت طالق أنت طالق بانت بالأولى ولم يكن الأخريين بشيء» فقيل له: عمن هذا يا أبا 
عبد الله؟ فقال: عن علي وعبد الله وزيد بن ثابت. 


وهذه الرواية توافق جزءاً من قول الإمامية» وتخالف آخرء فإن عندهم أنه لا يقع 


)١(‏ وهي التي روتها الزيدية عن علي والباقر والصادق والرضاء فانظر أمالي الإمام أحمد بن عيسى 
(۲: ۱۳۷) وما بعدها. 
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الطلاق إلا واحداً في الصورتين» فانظر تعليق السيد الشيرازي رقم )۸٠(‏ على الشرائع 
(5: 5 ه). 


فالروايات عن الآل رضوان الله عليهم كالتالي: 

آما علي رضوان الله عليه فروي عنه ثلاث روايات: 

الأولى: توافق مذهبهم» والثانية: تخالفه» والثالثة: توافق بعضاء وتخالف بعضاً. 

وأما الحسن بن علي نه » فحكي عنه ما يخالف مذهب الإمامية. 

وأما الباقر والصادق رضوان الله عليهما فحكي عنهما ما يوافق الإمامية. 

اشتراط الاشهاد في الطلاق: 

قال سيد سايق في فقه السنة: (۲: :)7١‏ (ذهب جمهور الفقهاء من السلف 
والخلف إلى أن الطلاق يقع بدون إشهاد؛ لأن الطلاق من حقوق الرجل ولا يحتاج إلى 
نة كي يباشر حقه» ولم يرد عن النبيّ - بلك - ولاعن الصحابة ما يدل على 
مشر-وعية الإشهاد. وخالف في ذلك فقهاء الشيعة الإمامية... ومن ذهب إلى 


)١(‏ وممن قال بالإشهاد على الطلاق غير من ذكر أعلاه: 

الفقيه المالكي والمفسر: ابن جزي الكلبي. 

ونسبه أيضاً لابن عباس رضوان الله عليهم|. 

ففي كتاب التسهيل لعلوم التنزيل(۲: )۳۸١‏ قال ابن جزي الكلبي المالكي في تفسير قوله 
تعالى: (وأشهدوا ذوي عدل منكم): (هذا خطاب للأزواج» والمأمور به هو الإشهاد على 
الرجعة عند الجمهورء وقد اختلف فيه: هل هو واجب» أم مستحب على قولين في 
المذهب» وقال ابن عباس: هو الشهادة على الطلاق» وعلى الرجعة»ء وهذا أظهر ؛ لأن 
الإشهاد به يرفع الإشكال والنزاع» ولا فرق في هذا بين الرجعة والطلاق). 

ومنهم غير من سبق: العلامة بن عاشور ويحيى بن بكير من المالكية وأحد قولي الشافعي وأحد 
قولي أحمد وطاووس وإبراهيم وأبو قلابة. 

كما في كلام العلامة ابن عاشور المالكي عند تفسيره لقوله تعالى: (وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم) 
من تفسيره المسمى التحرير والتنوير إذ قال: (ظاهر وقوع هذا الأمر بعد ذكر الإمساك أو 
الفراق» أنه راجع إلى كليهم|؛ لأن الإشهاد جعل تتمة للمأمور به في معنى الشرط للإمساك 
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وبنوهما أتمّة أهل البيت - رضوان الله عليهم - وكذلك عطاء”", وابن جریح» وابن 


ر 


أو الفراق؛ لأن هذا العطف يشبه القيد وإن م يكن قيداً وشأن الشروط الواردة بعد جمل أن 
تعود إلى جميعها. 

وظاهر صيغة الأمر الدلالة على الوجوب فيتركب من هذين أن يكون الإشهاد على المراجعة 
وعلى بت الطلاق واجباً على الأزواج؛ لأن الإشهاد يرفع أشكالاً من النوازل وهو قول ابن 
عباس وأخذ به يحبى بن كير من المالكية» والشافعي في أحد قوليه» وابن حنبل في أحد 
قوليه» وروي عن عمران بن حصين وطاووس وإبراهيم وأبي قلابة وعطاء» وقال 
الجمهور: الإشهاد المأمور به الإشهاد على المراجعة دون بث الطلاق... 

راف اطتميع عل أن هذا الإمهاة ليس قرط ف ا ا ار 

قال الموجبون للإشهاد: لو راجع ولم يشهد أو بت الفراق ولم يشهد صحت مراجعته ومفارقته 
وعليه أن يشهد بعد ذلك). 

ومنهم الإمام المفسر الثعلبي في تفسيره المسمى الكشف والبيان إذ يقول عند تفسيره للآية 
المباركة ما نصه: ([ وأشهدوا ذوي عدل منكم) على الرجعة والفراق). 

ومنهم العلامة محمد بن إساعيل بن الأمير الصنعاني في كتابه منحة الغفار(۳: )٠١٠١‏ حين 
قال: (وقوله (وأشهدوا ذوي عدل منكم)...الآية فيه ما يؤكد الوجوب غاية التأكيد» وهو 
ظاهر في الأمرين) يعي بالأمرين: الطلاق والرجعة. 

NRE تكو‎ eA EE يكن قا‎ 
.)۳٠۹۸( الشخصية‎ 

)١(‏ وقد نقل عبارة عطاء تلميذه ابن جریج» كا نقلها عنه ابن كثير في تفسيره هذه الآية» حين قال: 
(وقال ابن جريج: كان عطاء يقول: [وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَذْلٍ مِنْكُمْ) قال: لاايجوز في نكاح ولا 
طلاق ولا رجاع إلا شاهدا عدلء كما قال الله » إلا أن يكون من عذر). 
(۲) ومن كتب الزيدية قال العلامة علي بن محمد العجري في المقاصد الصا حة في الفتاوى الواضحة 


(750):(ذهب الناصر إلى أن الطلاق بدون إشهاد بدعة لا يقع؛ لأنه بدعي» والبدعي غير واقع 





فقه الآل بين دعوى الإهمال وتهمة الانتحال 





وهو موافق لقول الحلي في شرائع الإسلام (۳: 5817): (الركن الرابع الإشهاد ولا 
بد من حضور شاهدين» يسمعان الإنشاء» سواء قال لما: اشهدا أولم يقل» وسماعه| 
التلفظء شرط في صحة الطلاق). 

عدم وقوع الطلاق البد عي: 

في نيل الأوطار (۷: :)٤‏ (وقد تمسك بذلك من قال بأن الطلاق البدعي يقع وهم 
الجمهورء وذهب الباقر والصادق وابن حزم وحكاه الخطابي عن الخوارج والروافض 
إلى أنه لا يقع» وحكاه ابن العربي وغيره عن ابن علية يعني إبراهيم بن إسماعيل بن 
علية» وهو من فقهاء المعتزلة. 

قال ابن عبد البر: لا يخالف في ذلك إلا آهل البدع والضلال» قال: وروي مثله 
عن بعض التابعين وهو شذوذ)”". 

وما حكي عن الصادق والباقر من عدم وقوع الطلاق البدعي» موافق للمقرر عند 
الجعفرية» ففي الشرائع (۳: :)٥۸٤‏ (فالبدعة ثلاث طلاق...والكل عندنا باطل لا 
يقع معه الطلاق). 

العقاب على الطلاق المخالف للسدي: 

في المدونة الكبرى (7: :)7١17‏ (حرملة بن عمران أن كعب بن علقمة حدثه أن 
علي بن أبي طالب كان يعاقب الذي يطلق امرأته البتة). 

وهذا مقرر عند الجعفرية» فقد عقد الحر العاملي ضمن أبواب مقدمات الطلاق 
وشروطه من وسائل الشيعة الباب رقم (5) باب أنه يجب على الوالي تأديب الناس 


عنده» وهو قول الإمامية ومروي عن الباقر والصادق وبنيهماء وعن عطاء وابن جريج وابن 
سيرين). 

:۷( وما جاء في كتب الزيدية ما في المنتزع المختار من الغيث المدرار المعروف بشر-ح الأزهار‎ )١( 
(والطلاق البدعي يقع عندنا وهو قول أكثر العلماء» وقال الناصرء والإمامية: إنه غير‎ ۸ 


واقع» ورواه في شرح الإبانة عن الصادق» والباقر). 
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وجبرهم بالسوط والسيف على موافقة الطلاق للسنة وترك مخالفتها. 

وأورد تحته روايات عدة» فليراجعها من شاء. 

الطلاق الستي والبد عي: 

في مصنف ابن أبي شيبة :٤(‏ 5 5) رقم (۱۷۷۲۸): حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع 
عن يزيد عن ابن سيرين قال: قال رجل - يعني علياً -: لو أن الناس أصابوا حد 
الطلاق ما ندم رجل على امرأة» يطلقها وهي حامل قد تبين حملهاء أو طاهر لم يجامعهاء 
يتتظر حتى إذا كان في قبل عدتهاء فإن بدا له أن يراجعها وإن بدا له أن يخلي سبيلها. 

وفيه أيضاً (5: 07) رقم (۱۷۷۳۷): حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن هشام 
عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي قال: ما طلق رجل طلاق السنة فندم. 

وفيه: رقم :)۱۷۷٤۲(‏ حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن حماد بن زيد عن يحيى بن 
عتيق عن ابن سيرين قال: قال علي: لو أن الناس أصابوا حد الطلاق» ما ندم رجل 
على امرأة» يطلقها واحدة ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض. 

وني الشرائع (۳: 085): (فالبدعة ثلاث طلاق: طلاق الحائض بعد الدخول» مع 
حضور الزوج معها ومع غيبته دون المدة المشترطة» وكذا النفساء, أو في طهر قربها فيه» 
وطلاق الثلاث من غير رجعة بينهما). 

طلاق غير المد خول بها بائن: 

في المحلى (۹: 5/7): (ومن طريق ابن وهب عن رجال من أهل العلم أن نس بن 
مالك قال في التى دخل بها “زوجها ولم يطأها: إن الصداق لماء وعليها العدة, ولا 
رجعة له عليهاء وهو قول علي بن الحسين). 

وفي مصنف ابن أبي شيبة (5: 57) رقم ("17/861): حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم 
بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي قال: إذا طلق البكر واحدة فقد بتهاء وإذا 
طلقها ثلاثاء م تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. 

وفي مصنف ابن أبي شيبة (5: 58) رقم (۱۷۸۷۱): حدثنا أبو بكر قال: نا ابن 


)١(‏ المقصود بالدخول هنا: الاختلاء. 














فقه الآل بين دعوى الإهمال وتهمة الانتحال 


عياش عن مطرف عن الحكم في الرجل يقول لأمرأته: أنت طالق أنت طالق أنت 
طالق» قال: بانت بالأولى» والأخريان ليستا بشيء» قال: قلت: من يقول هذا؟ قال: 
علي وزيد وغيرهماء يعني قبل أن يدخل بها. 

وفي الشرائع (۳: 285): (فالبائن ما لا يصح للزوج معه الرجعة وهو ستة: طلاق 
التي لم يدخل بها...). 

بطلان الحلف بالطلاق: 

في المحلى :)5١7:1١(‏ (وممن روي عنه مثل قولنا كما روينا من طريق حماد بن 
سلمة عن حميد عن الحسن أن رجلاً تزوج امرأة وأراد سفراًء فأخذه أهل امرأته 
فجعلها طالقاً إن لم يبعث بنفقتها إلى شهر فجاء الأجل ولم يبعث إليها بشىء» فلا قدم 
خاصموه إلى علي» فقال علي: اضطهدتموه حتى جعلها طالقاً فردها عليه... قال أبو 
محمد: لا متعلق لهم با روى من قول علي عقن : اضطهدقوه؛ لأنه لم يكن هناك إكراه 
إنها طالبوه بحق نفقتها فقطء فإن| أنكر على اليمين بالطلاق فقطء ولم ير الطلاق يقع 
بذلك). 

وقال ابن حزم بعد نقل بعض الروايات: (فهؤلاء علي بن أبي طالب وشريح 
وطاووس لا يقضون بالطلاق على من حلف به فحنث» ولا يعرف لعلي في ذلك 
خالف من الصحابة مهت ). 

وقال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (۳: 51١‏ 7) وهو يسوق الأقوال في مسألة 
الحلف بالطلاق: (والقول الثاني: أنه لا يقع به طلاق ولا بلزمه كفارة» وهذا مذهب 
داود وأصحابه» وطوائف من الشيعة» ويذكر ما يدل عليه عن طائفة من السلف» بل 
هو مأثور عن طائفة صريحاً كأبي جعفر الباقر» رواية جعفر بن محمد). 

وني إعلام الموقعين (۳: /20) قال ابن القيم: (وقد أفتى أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب يه الحالف بالطلاق أنه لا شيء عليه ولم يعرف له في الصحابة خالف» قاله 





الباب الاأول: مسائل ففه الآل السنية الموافقة لفقه الإماميسة 


عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد بن علي التيمي المعروف بابن بزيزة في شرحه لأحكام 
عبد الحق). 

وما حكي عن علي رضوان الله عليه وحفيده الباقر» موافق لمذهب الإمامية» فقد 
قال الشيخ جعفر السبحاني في رسالة له" في المسألة: (ذهبت الإمامية - كما عرفت - 
إلى بطلانه (يعني الحلف بالطلاق)» وقد اشتهرت الطائفة في باب الطلاق بإنكار 


3 
١‏ - طلاق المرأة وهي حائض 
۲ - طلاق المرأة دون حضور 
- اذاف بالطلاق): 
وفي الشر-ائع(: )۷٠۷‏ ولا ينعقد اليمين بالطلاق ولا بالعتاق ولا بالتحريم 
EE‏ 


ترت من بانت في مرض زوجها منه: 

في مصنف ابن أب شيبة (5: ۱۷۱) رقم :)١1050(‏ حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم 
بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه أن ا لجسن بن علي طلق امرأته وهو مريض فمات 
فورثته. 

وفيه برقم: :)۱۹۰٤۲(‏ حدثنا أبو بكر قال: نا عباد بن العوام عن أشعث عن 
الشعبي أن أم البنين بنت عيينة بن حصن كانت تحت عثان بن عفان فلا حصر 
طلقهاء وقد كان أرسل إليها يشتري منها ثمنها فأبت» فلا قتل أتت علياً فذكرت ذلك 
له» فقال: تركها حتى إذا أشرف على الموت طلقها فورثها. 

وهو موافق لقول الشرائع (۳: /041): (يكره للمريض أن يطلق» ولو طلق صح» 


." ١ص الرسالة باسم: الطلاق المعلق وطلاق الحائض والحلف بالطلاق‎ )١( 








فقه الآل ببن دعوى الإهمال وتهمة الانتحال 


وهو يرث زوجته ما دامت في العدة الرجعية ولا يرثها في البائن ولا بعد العدة»وترثه 


هي سواء كان طلاقها بائناً أو رجعياً ما بين الطلاق وبين سنته» مالم تتزوج أو يبرأ من 
مرضه الذي طلقها فيه). 





الباب الاأول: مسائل ففه الآل السنية الموافقة لفقه الإماميسة 


اشتراط الوطء من الزوج الجديد لتحل للأول: 

في المغني (۸: :)51/١‏ (وجمهور أهل العلم على أا لا تحل للأول حتى يطأها 
الزوج الثاني وطأ يوجد فيه التقاء الختانين إلا أن سعيد بن المسيب من بينهم قال: إذا 
تزوجها تزويجاً صحيحاً لا يريد به إحلالاً فلا بأس أن يتزوجها الأولء قال ابن المنذر: 
لا نعلم أحداً من أهل العلم قال بقول سعيد بن المسيب هذا إلا الخوارج أخذوا بظاهر 
قوله سبحانه: ( حَقَّ نَم رَوْجَاعرةُ € [البقرة:10] ومع تصرريح النبي كل ببيان المراد 
من كتاب الله تعالى وأا لا تحل للأول حتى يذوق الثاني عسيلتها وتذوق عسيلته لا 
يعرج على شيء سواه» ولا يسوغ لأحد المصير إلى غيره مع ما عليه جملة آهل العلم 
منهم علي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس وجابر وعائشة تہ ). 

وقول علي انه رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (۳: 5١‏ 5) رقم )١15951(‏ فقال: 
نا وكيع عن جابر عن عامر قال: قال علي: لا تحل له حتى بهزها به هزيزة البكر» قال: 
وقالت عائشة: حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته". 

وما ورد عن علي ننه : موافق لمذهب الإمامية» ففي الشرائع (۳: 0۸۸): (في ما 
يزول به تحريم الثلاث... ويعتبر في زوال التحريم شروط أربعة... وأن يطأها في القبل 
وطئاً موجباً للغسل...). 

هل يهدم الزوج الجديد تطليقات الأول دون الثلاث؟ 

في مصنف ابن أبي شيبة (5: :)١١7‏ (ما قالوا في الرجل يطلق امرأته تطليقتين أو 
تطليقة فتزوج ثم ترجع إليه على كم تكون عنده) 

رقم (۱۸۳۸۱): حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع وعلي بن هاشم عن ابن أبي ليل عن 
مزيدة بن جابر عن أبيه عن علي قال: لا هدم الزوج إلا الثلاث. 


)١(‏ وروي في مصادر الزيدية ما يوافق ذلك: ففي أمالي الإمام أحمد بن عيسى (7: 115): وبه قال: 
حدثنا محمد قال: حدثنا عباد عن محمد بن فضيل عن مطرف عن الشعبي قال: جاء رجل إلى 
علي اھ فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثاً» فتزوجها رجل آخرء ثم طلقها قبل أن يدخل بهاء 
هل تحل للأول؟ قال: لاء حتى بهزهاء وأشار عل بيده. 











فقه الآل بين دعوى الإهمال وتهمة الانتحال 


ورقم (۱۸۳۸۲): حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن الحكم عن مزيدة بن 
جابر عن أبيه عن علي قال: على ما بقي. 

وني مصنف عبد الرزاق (5: 707) رقم :)١١195(‏ عبد الرزاق عن الثوري عن 
ابن أبي ليل عن الحكم بن عتيبة عن مزيدة بن جابر عن أبيه عن علي قال: هي على ما 
بقي من الطلاق. 

وقد حكى ابن المنذر في الإشراف (0: )۲٤۲‏ عن علي رضوان الله عليه أنها تكون 
على ما بقي من طلاقها. 

وفي المغني (۸: 57 5): (وجملة ذلك أن المطلق إذا بانت زوجته منه ثم تزوجها م 
يخل من ثلاثة أحوال:... 

والثالث: طلقها دون الثلاث فقضت عدتها ثم نكحت غيره ثم تزوجها الأول 
فعن أحمد فيها روايتان إحداهما: ترجع إليه على ما بقي من طلاقها وهذا قول الأكابر 
من أصحاب رسول الله كيه عمر وعلي وأبي ومعاذ وعمران بن حصين وأبي هريرة 
وروي ذلك عن زيد و...)". 

وهو موافق لإحدى الروايتين في المسألة عند الإمامية» ففي الشر.ائع (۳: /08): 
(في ما يزول به تحريم الثلاث... ومع استكمال الشر-ائط يزول تحريم الثلاث» وهل 
هدم ما دون الثلاث؟ فيه روايتان» أشهرهما أنه ہدم). 

وفي تحرير الأحكام :٤6(‏ ۷۸): (إذا طلقها مرة أو مرتين» فتزوجت بغيره ثم 
فارقهاء فيه روايتان: 

إحداهما: أنها تبقى مع الأول على ما بقي من العدد» فإذا استوفت الثلاثة منظمة 
إلى الطلاق الأول حرمت حتى تنكح غيره» وهي روايات صحيحة. 

والثانية: هي التي عليها عمل الشيخ وأكثر علائنا أنها تبقى على ثلاث مستأنفات» 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في أمالي الإمام أحمد بن عيسى (7: )9١‏ بسنده عن مَرْيّدة بن جابر» 
عن أبيه» عن علي يه قال: (يهدم النكاح الثلاث» ولا هدم الواحدة ولا الاثنتين). 





الباب الاأول: مسائل ففه الآل السنية الموافقة لفقه الإماميسة 





ويهدم الطلاق كما هدم الثلاث» وعندي في ذلك تردد» وحمل الشيخ الروايات بعدم 
الهدم على كون الزوج متعةء أو مراهقاًء أو لم يدخل). 

لو طاق الكافر ثم أسلم: 

في المدونة الكبرى (۳: :)١7‏ (وأخبرنى) شبيب بن سعيد التميمي عن يحيى بن 
أي أنيسة الجزري يحدث عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن عبد الرحمن 
بن جابر عن جابر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب وجاءه رجل من بني جشم بن 
معاوية فقال له: يا أمير المؤمنين إني طلقت امرآتي في الجاهلية اثنتين» ثم طلقتها منذ 
أسلمت تطليقة» فاذا ترى؟ قال عمر: ما سمعت في ذلك شيئاء وسيدخل عليك 
رجلان فسلهماء فدخل عليه عبد الرحمن بن عوف ...ثم دخل علي بن أبي طالب فقال 
له عمر: قص عليه قصتك ففعل» فقال علي بن أبي طالب: هدم الإسلام ما كان في 
الجاهلية وهى عندك على تطليقتين بقيتا). 

وعدم الاعتداد بطلاق الجاهلية بعد الإسلام» موافق للمقرر عند الجعفرية» فقد 
عقد ال حر ضمن أبواب أقسام الطلاق وأحكامه من الوسائل الباب رقم )7”١(‏ 
بعنوان: (باب حكم طلاق المشرك المشركة) وأورد تحته رواية عن علي بن جعفرء آنه 
سأل أخاه موسى بن جعفر يه عن بودي أو نصراني طلق تطليقة» ثمٌ أسلم هو 
وامرآته» ما حاهما؟ قال: ينكحها نكاحا جديداء قلت: فإن طلقها بعد إسلامه تطليقة 
أو تطليقتين» هل تعتدٌ بها كان طلّقها قبل إسلامها؟ قال: لا تعتد بذلك. 

إذا بانت الأمت لم تحل للأول بوطء المولى: 

في مصنف ابن أبي شيبة (۳: 0177) رقم (1711720): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
هشيم عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم أن علياً قال: ليس بزوج يعني السيد. 

ورقم (17177): حدثنا هشيم عن خالد عن مروان الأصفر عن أبي رافع أن 
عثان بن عفان سئل عن ذلك وعنده علي وزيد بن ثابت» قال: فرخص في ذلك عثمان 
وزيد قالا: هو زوجء فقام علي مغضباً كارهاً لما قالا. 

وهو موافق لما في الشرائع (۳: 584): (والأمة إذا طلقت مرتين حرمت حتى 
تنكح زوجاً غيره» سواء كانت تحت حر أم عبد» ولا تحل للأول بوطء المولى). 
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إذا بت الأمن ثم اشتراها لم تحل له: 

في مصنف عبد الرزاق (۷: )۲٤۷‏ رقم (1001): عبد الرزاق عن بعض 
أصحابه عن شعبة عن أبي عون عن أبي صالح عن علي في رجل كانت عنده أمة 
فطلقها اثنتين ثم اشتراهاء قال: قيل له: أيأتيها؟ فأبى. 

وفي سنن البيهقي الكبرى (۷: 7717/5) رقم :)١549/0(‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ 
أنا محمد بن عبد الله الزاهري نا محمد بن مسلمة نا يزيد بن هارون أنا شعبة عن ابن 
عون عن أبي صالح يعني الحنفي قال: سأل ابن الكواء علياً شه عن المملوكة تكون 
تحت الرجل فيطلقها تطليقتين ثم يشتريها فقال: لا تحل له. وكذلك رواه يحيى القطان 
عن شعبة. 

وني الكنى والأسماء للدولابي رقم :)٠٠۹١(‏ حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود 
قال: حدثنا عبد الله بن وهب» قال: أخبرني مالك بن أنس» عن ابن شهاب» عن أبي 
عبد ال رحمن» عن زيد بن ثابت» أنه سئل عن رجل كانت تحته أمة فطلقها فبت طلاقها 
ثم اقتراهاهل تل له أن يمسهاة قال الا ی تكح زوجا غيره: 

قال ابن وهب: وأخبرني ابن لميعة عن عبد الله بن هبيرة عن عبد الله بن زرير 
الغافقي عن علي بن أبي طالب ميشه مثله. 

وني المحلى :)18١ :٠١(‏ (وأما هل تحل لسيدها بملك اليمين إذا اشتراها بعد أن 
كانت زوجته وطلقها ثلاثاً؟ فقد ذكرنا آنفاً عن عطاء» ومن طريق عبد الرزاق عن ابن 
جريج قلت لعطاء: رجل بت أمة ثم ابتاعها وم تنكح بعده أحداً أتحل له؟ قال: نعم 
كان ابن عباس يقوله... 

وصح عن غيرهم خلاف ذلك» روينا أنه لا تحل لسيدها بملك اليمين إذا اشتراها 
بعد أن طلقها ثلاثاً عن عثمان وزيد بن ثابت: وصح عن جابر بن عبد الله» وعن علي 
بن أبي طالب أنه كره ذلك). 

وهو موافق لمذهب الإمامية» ففي الشر-ائع (۳: 0/4): (وكذا لاتحل لو ملكها 
المطلق؛ لسبق التحريم على الملك). 
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لا يشترط إعلام الزوجن بالرجعم: 

في مصنف ابن أبي شيبة (5: 159) رقم (18405 ): حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع 
عن شعبة عن الحكم قال: قال علي: إذا طلقها ثم أشهد على رجعتها فهي امرأته 
أعلمها أو لم يعلمها. 

ره اها 4 ۰ رقم (۱۸۹۰۹): حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة عن سعيد عن 
أبي معشر عن إبراهيم أن أبا كنف طلق امرأته ثم سافر وراجعها وكتب إليها بذلك 
وأشهد على ذلك فلم يبلغها الكتاب حتى انقضت العدة» فتزوجت المرأة» فركب إلى 
عمر فقص عليه القصة فقال: أنت أحق بها مالم يدخل بها. 

١‏ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة عن سعيد عن عمر بن عامر عن حماد عن 
إبراهيم أن علياً كان يقول: هو أحق بها دخل بها أو لم يدخل بها. 

وهو موافق لما في المسائل المنتخبة للسيد السيستاني: (مسألة :١١١١‏ لا يعتبر 
الإشهاد في الرجعة» وإن كان أفضلء كا لا يعتبر فيها إطلاع الزوجة عليهاء وعليه فلو 
رجع بها عند نفسه من دون إطلاع أحد صحت الرجعة» وعادت المرأة إلى نكاحها 
السابق). 

راجع سراً وطلب من الشهود الكتمان: 

في مصنف ابن أبي شيبة (5: )١114‏ رقم :)١4501"(‏ حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة 
بن سليهان عن سعيد عن قتادة عن خلاس أن رجلاً طلق امرأته وأشهد رجلين في 
السر» وقال: اكتما عل فكتم| عليه حتى انقضت العدة» فارتفعا إلى علي» فاتهم 
الشاهدين» وجلدهماء ولم يجعل له عليها رجعة. 

وني الأحكام الفقهية للسيد الحكيم :)۳۹١(‏ (إذا رجع الزوج في العدة وأشهد 
على ذلك» لكنه كان مستسراً به وطلب من الشهود الكتمان» فلم يبلغ ذلك المرأة حتى 
خرجت العدة» ففي صحة الرجوع حينئنٍ إشكال [فالازم الاحتياط بالطلاق» أو 
بتجديد العقد عليها)”), 


)١(‏ الأحكام الفقهية الموضوعة بين هاتين العلامتين: احتياطات وجوبية» كما قال المؤلف في أول 
رسالته (5). 
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هل على المطافي المخلي بها دون دخول عدة؟ 

في الشرائع (۳: 44 5): (ولا يجب العدة بالخلوة منفردة عن الوطء على الأشهر). 

وقد جاء خلاف الأشهر منسوباً إلى السجاد رضوان الله عليه» ففي المجموع: 
(فرع هل تجب العدة على المطلقة إذا خلا بها ولم يمسها؟ فيه قولان: أحدهما وهو قوله 
في القديم: إن العدة تجب على كل من خلا بها زوجها ولم يصبها ثم طلقها... وبه قال 
عروة وعلي ابن الحسين...). 

وني المحلى (4: :)٤۸۳‏ (ومن طريق ابن وهب» عن رجال من أهل العلم: أن 
أنس بن مالك قال في التي دخل بها زوجها ولم يطأها: إن الصداق لها وعليها العدة 
ولا رجعة له عليهاء وهو قول علي بن الحسين). 

وروي ذلك عن علي رضوان الله عليه» ففي مصنف ابن أبي شيبة (۳: 019) رقم 
:)١7195(‏ حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن الأحنف أن عمر وعلياً 
قالا: إذا أغلقباباً أو أرغى سترا فلها الصداق وعَليهَا الغذة: 

ورقم :)١5799(‏ حدثنا أبو خالد الأحمر عن أبي سالم عن الشعبي عن عمر وعلي 
قالا: إذا أرخى ستراً أو خلي وجب المهر وعليها العدة. 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية جاء ما يوافق القول الأشهر عند الإمامية» ففي أمالي الإمام أحمد بن عيسى 
(: 00) بسنده عن إسماعيل بن أبان» عن غياث» عن جعفر» عن أبيه» عن على يه قال: (إذا 
طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل اء فلاميراث لحا ولاعدة عليها). 
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على المتوفى عنھا زوجها عدة ولو لم يد خل بها: 

في مصنف عبد الرزاق (1: ۲۹۳) رقم :)3١8947(‏ عبد الرزاق عن الثوري 
وجعفر عن عطاء بن السائب عن عبد خير عن علي: أنه كان يجعل ها الميراث وعليها 
العدة ولا يجعل لها صداقاً. 

ورقم :)3١845(‏ عبد الرزاق عن معمر عن جعفر بن برقان عن الحكم بن عتيبة 
أن علياً كان يجعل لها الميراث وعليها العدة ولا يجعل لما صداقاًء قال الحكم وأخبر 
بقول ابن مسعود فقال لا تصدق الأعراب على رسول الله كَلله. 

وفي مصنف عبد الرزاق (1: )٤۷۷‏ رقم (11177217): عبد الرزاق عن معمر عن 
جعفر بن برقان عن الحكم بن عتيبة أن علي بن أبي طالب قال: في الرجل يتزوج المرأة 
فيموت عنها ولم يدخل بها ولم يفرض هاء كان يجعل لما الميراث وعليها العدة ولا يجعل 
E‏ 

وما جاء في الروايات من أن على المتوفى عنها زوجها عدة» ولو لم يدخل بهاء موافق 
للمقرر عند الإمامية» ففي الشرائع (۳: 015): (لاعدة على من لم يدخل بها... عدا 
المتوفى عنها زوجهاء فإن العدة تجب مع الوفاة» ولو لم يدخل بها). 


ما هي الأقراءة 
في مصنف عبد الرزاق (5: )۳۱١‏ برقم :)٠١9417(‏ أن علياً قال في رجل طلق 


امرأته تطليقة أو تطليقتين» قال: تحل لزوجها الرجعة عليها حتى تغتسل من الحيضة 
الثالثة» وتحل ها الصلاة. 

وتفيد الرواية أن الأقراء هى الحيض. 
)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في أمالي الإمام أحمد بن عيسى (7: 777): وقال علي ايه في رجل 


نكح امرأة» ولم يفرض ها صدقة» ثم توفي عنها قبل أن يدخل بهاء قال: (لا صدقة هاء وهي 
وارثة» وعليها العدة» عدة التي تو عنها زوجها). 
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وقد جاء في المحلى(١٠:‏ 5 :)32١‏ (روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن المبارك عن 
الحجاج بن أرطاة عن الحكم ابن عتيبة عن علي بن أبي طالب قال: عدة السر.ية ثلاث 
حیض» ومن طريق سعيد بن منصور نا يزيد بن هارون عن حجاج بن أرطاة عن 
الشعبي عن علي بن أبي طالب وابن مسعود قالا جميعاً في أم الولد: عدتها إذا مات عنها 
سيدها ثلاثة قروء). 

ففي الرواية الأولى عبر بقوله: "ثلاث حيض» وفي الثانية بقوله: ( فة فروء 
[البقرة:۲۲۸] مما يبين أن القرء عنده بمعنى الحيض»› والله أعله". 

وتفسير الأقراء بالحيض» يوافق إحدى الروايتين عند الإمامية» ففي الشر-ائع (۳: 
64 (نفي ذات الأقراء وهي مستقيمة الحيض» وهذه تعتد بثلاثة أقراء وهي الأطهار 
على أشهر الروايتين...) وانظرالشرائع (۳: 019). 

كم تتريص امرأة الممقود ؟ 

رويت عن علي رضوان الله عليه روايتان: 

الأولى: أنها تتربص أربع سنين مع الفحصء فإن لم يعرف خبره» اعتدت عدة 
الوفاة» ثم حلت للأزواج. 

والثانية: آنا لا تتزوج» حتى يصل أو يموت. 

والروايتان محكيتان في المغني (۹: »)١7١‏ والإشراف »)٠١1:0(‏ والاستذكار 


.)1١ 3" :5( 


)١(‏ ومما أوردته كتب الزيدية ماني مسند الإمام زيد بن علي (ص ۳۲۳) عن أبيه عن جده 
عن علي ابه قال: الأقراء: الحيض . 

وجاء في المنتزع المختار من الغيث المدرار المعروف بشر.ح الأزهار (۸: :)١8‏ (وعن الصادق» 
والباقر» ومالك والشافعي: أن الأقراء هي الأطهار). 
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والرواية الثانية مروية أيضاً في مصنف ابن أبي شيبة (۳: )07١‏ رقم (15109): 
حدثنا أبو بكر عن أبي بكر بن عياش عن الحكم عن علي قال: إذا فقدت زوجها م 
تزوج حتى يصل أو يموت. 

وفي سنن البيهقي الكبرى (۷: 5 5 5) رقم (10778): أخبرنا أبو زكريا بن أبي 
إسحاق المزكي نا أبو العباس محمد بن يعقوب آنا الربيع بن سليان أنا الشافعي آنا 
يحبى بن حسان عن أب عوانة عن منصور بن المعتمر عن المنهال بن عمرو عن عباد بن 
عبد الله الأسدي عن علي يئنه قال في امرأة المفقود: إنها لا تتزوج. 

ولا تعارض بينهماء إذ تحمل الرواية الثانية» على المفقود الذي ظاهر غيبته السلامة 
جمعاً بينها وبين الأولى» وبهذا جمع ابن قدامة في المغني» وبه قالت الإمامية» ففي 
الشرائع (۳: /259: (والمفقود إن عرف خبره أو أنفق على زوجته وليه فلا خيار لهاء 
ولو جهل خبره ولم يكن من ينفق عليهاء فإن صبرت فلا بحث» وإن رفعت أمرها إلى 
الحاكم أجلها أربع سنين وتفحص عنه» فإن عرف خبره صبرت» وعلى الإمام أن ينفق 
عليها من بيت المال» وإن لم يعرف خبره أمرها أن تعتد عدة الوفاة ثم تحل للأزواج). 

عدة الأمنّ في الطلاق: 

في مصنف ابن أبي شيبة (5: 557 )١‏ رقم (181774): حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن 
مسهر عن الشيباني عن حبيب المعلم عن الحسن عن علي : عدة الأمة حيضتان فإن م 
تكن تحيض فشهر ونصف. 

وني المغني (4: ۸۷): (أكثر أهل العلم يقولون: عدة الأمة بالقرء قرءان منهم عمر 
وعلي وابن عمر وسعيد بن المسيب و...). 

وقال في المغني (۹: ۸۷) في الأمة التي ليست من ذوات الحيض: (اختلفت 


الروايات عن أبي عبد الله في عدة الأمة فأكثر الروايات عنه أنها شهران... 
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والرواية الثانية: أن عدتها شهر ونصفء. نقلها الميموني والأثرم» واختارها 
أبو بكرء وهذا قول علي جوش ). 

وفي الشرائع (۳: 49 5): (عدة الأمة في الطلاق مع الدخول قرءان... وإن كانت 
لا تحميض وهي في سن من تحيضء اعتدت بشهر ونصف). 

إذا أعتقت الأمنّ ثم طاقت فعد تها عدة الحرة: 

في مصنف ابن أبي شيبة (5: )۱٤١‏ رقم (۱۸۷۸۲): حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد 
بن هارون عن حجاج عن الحكم عن علي في الأمة إذا أعتقت قال: تعتد ثلاثة قروء. 

وني مصنف عبد الرزاق (۷: ۲۳۲) تحت باب: (باب عدة السرية إذا أعتقت أو 
مات عنها سيدها): رقم (17977): عبد الرزاق عن ابن المبارك عن الحجاج عن 
الحكم بن عتيبة عن علي قال: عدة السرية ثلاث حيض. 

اعتدادها بثلاثة قروء وهي الحيض يعني أن عدتها عدة الحرة» وهو موافق للمقرر 
عند الإمامية» ففي الشرائع (۳: 0494): (ولو أعتقت ثم طلقت فعدتها عدة الحرة) 

العبرة في العدة بالنساء: 

في الإشراف(7377:0): (وفيه قول ثان: وهو أن الطلاق والعدة بالنساء روي 
هذا القول عن علي وابن مسعود). 

وفي سنن سعيد بن منصور برقم :)۱۳٤١(‏ حدثنا سعيد قال: حدثنا أبو معاوية 
قال: حدثنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي قال: الطلاق 
بالنساء والعدة بالنساء. 

وفي مصنف عبد الرزاق (۷: ۲۳۷) رقم :)۱۲۹٥١(‏ عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة أن علياً قال: السنة بالمرأة يعني الطلاق والعدة بها. 
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قال معمر: وأخبرني من سمع الحسن يقول مثل ذلك”". 

وهو موافق للمقرر عند الجعفرية» ففي الشر-ائع (۳: 549): (عدة الأمة في 
الطلاق مع الدخول قرءان... وإن كانت لا تحجيض وهي في سن من تحيض» اعتدت 
بشهر ونصف» سواء كانت تحت حر أو عبد). 

وعلق السيد صادق الشيرازي بقوله: (أي: سواء كان زوجها حراً أو عبداً؛ لأن 
العبرة في العدة بالزوجة). 

عدة الوفاة لأم الولد كالحرة: 

في مصنف ابن أبي شيبة )۱٤١ :٤(‏ رقم (141701): حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع 
عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: عدة أم الولد أربعة أشهر وعشراً. 

وفيه (5: )۱٤١‏ رقم :)۱۸۷٥۳(‏ حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد عن سعيد عن قتادة 


عن خلاس عن علي مثل ذلك. 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في مالي الإمام أحمد بن عيسى (7: :)١١١‏ بسنده عن جعفر» عن أبيه 
أن علياً كان يقول: الطلاق والعدة بالنساء. 

وبسنده عن الحسن بن صالح» عن جعفر قال: قال علي: الطلاق للنساء أيما حرة كانت تحت عبد 
فطلاقها ثلاث» وأيما أمة كانت تحت حر فطلاقها اثنتان. 

وبسنده عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي» عن أبيه» عن جده» عن علي قال: طلاق الحر والعبد 
للحرة ثلاث تطليقات» وأجلها أجل الحرة» إن كانت تحيض فأجلها ثلاث حِيّض لا يحلها إلا 
هن وإن كانت لا تحيض فأجلها ثلاثة أشهر. 

وطلاق الحر والعبد للأمة تطليقتان إن طلق» وأجلها حيضتان. إن كانت تحيضء وإن كانت لا 
تحيض فأجلها شهر ونصف. 

وني مسند الإمام زيد بن علي (ص ۳۲۰) عن أبيه عن جده عن علي عه قال: طلاق الأمة تطليقتان 


حراً كان زوجها أو عبداً» وعدتها حيضتان حراً كان زوجها أم عبداً. 
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وفي الشر.ائع (۳: :)٠٠٠‏ (ولو كانت أم ولد لمولاها كانت عدتها أربعة أشهر 
وش 

وورد عن علي رضوان الله عليه أن عدتها ثلاث حيض في مصنف ابن أبي شيبة 
.)١55:5(‏ 

ولعل ذلك عدتها في الطلاق - فيا لو كانت زوجة لغير سيدها مثلاً - لا الوفاق 
فإن أم الولد بمنزلة الحرة» كا هو مقرر عند الإمامية. 

جوازالانتقال للمعتدة المسافرة: 

في المجموع: (وأخرج سعيد بن منصور عن علي عله أنه جوز للمسافرة 
الانتقال). 

وفي الشرائع (۳: :)٠٠٤‏ (البدوية تعتد في المنزل الذي طلقت فيه» فلو ارتحل 
النازلون به رحلت معهم دفعاً لضرر الانفراد. وإن بقي أهلها فيه أقامت معهم مالم 
يتغلب الخوف بالإقامة» ولو رحل أهلها وبقي من فيه منعة فالأشبه جواز الانتقال 
دفعاً لضرر الوحشة بالانفراد). 

من تزوجت في العدة لم يصح زواجها: 

في سنن سعيد بن منصور برقم (149): حدثنا سعيد قال: حدثنا هشیم قال: 
أخبرنا محمد بن سام عن الشعبي: أن علياً لته فرق بينهما وجعل لما الصداق با 
استحل من فرجها وقال: إذا انقضت عدتبا إن شاءت تزوجته فعلت قال هشيم: وهو 
القول عندنا. 

ورواها البيهقي في سننه الكبرى (۷: ١‏ من طريق ابن منصور. 

وفي مصنف ابن أبي شيبة (5: )۱٤۸‏ رقم (۱۸۷۹۳): حدثنا أبو بكر قال: نا 
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فتزوجها قال: قال عمر... وقال علي: يفرق بينها وبين زوجها... 

وهو موافق للمقرر عند الإمامية» ففي الشرائع(”: :)٠٠٤‏ (لو تزوجت في العدة 
م يصح). 

ومقتضى عدم صحة الزواج: وجوب التفريق بينه. 

لا تنقطع عدة المتزوجت في العدة من الأول: 

في مصنف ابن ابي شيبة (5: )١54‏ رقم (۱۸۷۹۳): حدثنا أبو بكر قال: نا 
إسماعيل بن علية عن صالح بن مسلم قال: قلت للشعبي: رجل طلق إمرأته فجاء 
آخر فتزوجها؟ قال: قال عمر... وقال علي: يفرق بينها وبين زوجها وتكمل عدتها 
الأو 

وهو موافق للمقرر عند الإمامية» ففي الشرائع(”: :)٠٠٤‏ (لو تزوجت في العدة 
لم يصح» ولم تنقطع عدة الأول). 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص777) عن أبيه عن جده 
عن علي لين أن رجلاً تزوج امرأة في عدة من زوج كان لاء ففرق بينها وبين زوجها الأخيرء 
وقضى عليه بمهرها للوطئ» وجعل عليها عدة منها جميعاً. 

في آمالي الإمام أحمد بن عيسى (۲: ۲۸) بسنده عن الزهري قال: تزوج رجل من قريش امرأة في بيت 
رفيع في عدتهاء فبلغ ذلك عمر» ففرق بينهماء وجلد كل واحد منه) مائة جلدة» وأخذ مهرها 
فجعله في بيت المال» فبلغ ذلك علي بن أبي طالب يه فقال: إن كانا جهلا السنة» فلم يجب 
عليها أن يجلداء وأن يطرح ما ما في بيت المال» فبلغ ذلك عمرء فرجع إلى قول علي اه 
وقال: ردوا الجهالات إلى السنة» فردوا عليها المهر بها استحل من فرجهاء فأمرها أن تعتد بقية 
عدتبا من الأول» ثم تستقبل عدة الجهالة» ويكون خاطباً من الخطاب. 
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الحامل باثنين لا تبين حتى تضع الثاني: 
في الشرائع(”7: 50): (ولو كان حملها اثنين» بانت بالأول» ولم تنكح إلا بعد 


وضع الأخير. والأشبه أا لا تبين إلا بوضع الجميع). 

والأشبه هو ما حكاه ابن المنذر في الإشراف (0: 707) عن علي رضوان الله عليه. 

وفي مصنف ابن أبي شيبة (5: )۱١۱‏ رقم (۱۸۸۱۹): حدثنا أبو بكر قال: نا 
حفص بن غياث عن ليث عن أبي عمرو العبدي عن علي قال: إذا وضعت ولدا وبقي 
في بطنها ولد فهو أحق بها مالم تضع الآخر”". 

عدة الحامل ثلوفاة أبعد الأجلين: 

في مضنف ابن أي شی (0: 08) رقم (18/18): عدا وكيع عن إسباعيل 
عن الشعبي قال: قال عبد الله: أجل كل حامل أن تضع حملهاء قال: وكان علي يقول: 
آخر الأجلين. 

وفيه (۳: 5 00) رقم :)۱۷٠١۳(‏ حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم ولم 
يذكر فيه مسروق عن علي أنه كان يقول: آخر الأجلين. 

وفيه (۳: 000) رقم :)۱۷۱٠۹(‏ حدثنا شبابة عن شعبة عن عبيد بن الحسن عن 
عبد الرحمن بن مغفل قال: شهدت علياً وسأله رجل عن امرأة توفي عنها زوجها وهي 
حامل قال: تتربص أبعد الأجلين» فقال ابن مسعود: نقول تسفي نفسهاء فقال علي: 
إن فروخ لايعله”". 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في أمالي الإمام أحمد بن عيسى (7: 7 )١١‏ بسنده عن علي عليه الصلاة 
والسلام قال: (المرأة إذا طلقها زوجها فوضعت واحداًء وبقي واحد في بطنهاء فهو أحق 
برجعتها). 
وبسند آخر عن علي يه قال: (هو أحق برجعتها مالم تضع الثاني). 

(۲)ومن مصادر الزيدية: جاء في أمالي الإمام أحمد بن عيسى (۲: )٠١١‏ بسنده عن إسحاق بن 


الفضلء عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن على» عن أبيه» عن جده» عن عل جه قال: أجل 
س 
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وهو موافق للمقرر عند الجعفرية» ففي الشر.ائع (۳: 504): (ولو كانت حاملاً 
اعتدت بأبعد الأجلين). 

لا يلزم المتوفى عنها زوجها لزوم بيت زوجها: 

في مصنف ابن أبي شيبة (5: )١157‏ رقم :)۱۸۸۷٤(‏ حدثنا أبو بكر قال: نا جرير 
بن عبد الحميد عن منصور عن الحكم قال: نقل علي أم كلثوم حين قتل عمر ونقلت 

وفيه أيضاً (5: )١151‏ رقم (۱۸۸۷۷): حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليهان عن 
إسماعيل عن الشعبي قال: كان علي يرحل المتوفى عنها زوجها. 

ورقم (۱۸۸۷۸): حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن فراس عن الشعبي 
أن علياً نقل أم كلثوم بعد سبع”". 

وهو موافق لمذهب الإمامية» ففي الشر.ائع (۳: 5 56) عن المتوفى عنها زوجها: 
(... وها أن تبيت حيث شاءت). 

تبدأ عدة المتوفى زوجها من حين بلوغ الخبر: 

في مصنف ابن أبي شيبة (5: )151١‏ رقم (۱۸۹۲۷): حدثنا أبو بكر قال: نا 
إسماعيل بن علية عن ليث عن الحكم أن علياً قال: من يوم يأتيها الخبر. 

ورقم (۱۸۹۲۸): حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن 
الحارث عن علي قال: من يوم يأتيها الخبر. 


الحرة إذا توفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشرء فإن كانت حبلى فأجلها آخر الأجلين» وأجل 
الأمة إذا توفي عنها زوجها نصف أجل الحرة شهران وخسة أيام. 

وساق عدة روايات ومنها: عن جعفر» عن أبيه» عن علي ايه قال: (عدة الوق عنها زوجها آخر 
الأجلين). 

)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في آمالي الإمام أحمد بن عيسى (۲: )١177‏ بسنده عن جابر» عن عامرء 
عن علي يه قال: (المتوفى عنها زوجها تعتد حيث شاءت). 
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وفي مصنف عبد الرزاق (5: ۳۲۹) رقم :)١٠٠١١(‏ عبد الرزاق عن الثوري عن 
أشعث عن الشعبي عن علي قال: تعتد من يوم يأتيها الخبر. 

وفي سنن سعيد بن منصور برقم :)١11١١(‏ حدثنا سعيد قال: حدثنا هشیم قال: 
أخبرنا أشعث عن الحكم عن أبي صادق عن ربيعة بن ناجد عن علي نه قال: العدة 
من يوم يأتيها احبر . 

الروايات السابقة كانت في الوفاة» فتعتد فيها من حين يأتيها الخبر» وهو موافق 
لمذهب الإمامية» بالنسبة لزوجة الغائب» ففي الشر-ائع (۳: 1565): (تعتد زوجة 
الحاضر من حين الطلاق أو الوفاة» وتعتد من الغائب في الطلاق من وقت الوقوع, 
وفي الوفاة من حين البلوغ). 

وأما ما ذكره الإمامية عن زوجة الحاضرء فيدل عليه ما رواه البيهقي في سننه 
الكبرى (۷: 575) بقوله رقم :)٠١۲۲۷(‏ وقد رواه الشافعي في كتاب علي وعبد الله 
نشد بلاغاً عن هشيم عن أشعث عن الحكم عن أبي صادق عن ربيعة بن ناجد عن 
علي انه قال: العدة من يوم يطلق أو يموت. 

أخبرناه أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس أنا الربيع قال: قال الشافعي فذكره. 

لا عدة على المزني بها: 

في المغني (۹: ۷۷): (والمزني بها كالموطوءة بشبهة في العدة...وروي عن أبي بكر 
وعمر فغ : لاعدة عليهاء وهو قول الثوري والشافعي وأصحاب الرأي؛ لأن العدة 
لحفظ النسب ولا يلحقه نسب» وقد روي عن علي ينه ما يدل على ذلك). 

في المجموع: (مسألة: المزني بها لا عدة لها... لان العدة لحفظ النسب ولا يلحقه 


نسب» وقد روى عن علي نحوه). 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في أمالي الإمام أحمد بن عيسى (7: )١179‏ بسنده عن أبي إسحاق» عن 
الحارث» عن علي قال: (تعتد من يوم يأتيها الخبر). 
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وهو موافق لمذهب الإمامية: 

ففي المسائل المنتخبة للسيستاني(57/8): (إذا زنى بامرأة - أي وطأها مع العلم 
بكونها أجنبية - لم تجب عليها العدة مع العلم بالحال أيضاًء وأما إذا اعتقدت أنه 
اقا خوط وما تويك الت عليه 

وهو المقرر في منتخب المسائل الإسلامية للشيرازي(٠۲۸)»‏ والأحكام الفقهية 


للحكيم (795). 


الطلاق مع الطديت بائن: 
في الإشراف (0: :)۲٠۳‏ (واختلفوا في الخلع فقالت طائفة: الخلع تطليقة ثانية - 


كذا ولعله بائنة - روي هذا القول عن عثمان وعلي وابن مسعود...) 

وفي سنن سعيد بن منصور برقم :)١500(‏ حدثنا هشيم أخبرنا حجاج عن 
حصين الحارثي عن الشعبي عن الحارث عن علي ته قال: من قبل مالآ على الطلاق 
فالطلاق بائن لا رجعة له . 

وهو موافق للمقرر عند الجعفرية» ففي شرائع الإسلام (۳: /23037): (ويقع 
الطلاق مع الفدية بائناًء وإن انفرد عن لفظ الخلع). 

وأنبه إلى أمر مهم وهو ما في مصنف عبد الرزاق (5: 587) رقم :)١١1/55(‏ عبد 
الرزاق عن هشيم عن الحجاج عن الحصين الحارثي عن الشعبي أن علياً قال: إذا أخذ 
للطلاق ثمناً فهي واحدة. 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص ۳۲۸) عن أبيه عن جده 
عن علي ي : إذا قبل الرجل من امرأته فدية فقد بانت منه بتطليقة. 

وني أمالي الإمام أحمد بن عيسى (7: )۱۷١‏ بسنده عن عبيد الله بن محمد بن عمر» عن أبيه» عن جد 
عن علي يه قال: (إذا قبل الرجل من امرأته فدية فهي أملك بنفسها وهي تطليقة واحدة). 

وبسنده عن عبدالوهاب بن مجاهد» عن أبيه قال: قال علي ايه : (إذا اشترت المرأة نفسها من مالها 
من زوجها فهي تطليقة بائن). 
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فقد يظن البعض أن ما جاء في هذه الرواية من قوله:(فهي واحدة) ينافي ما سبق 
من أن الطلاق مع الفدية يكون بائناً؛ وذلك أنه تصور أن البينونة لا تكون إلا مع 
التطليق ثلاثاًء وليس الأمر كذلك» فإن البينونة تعني أن لا رجعة للزوج في عدة 
مطلقته بل إنها تبين منه بمجرد الطلاق ولو لم تكمل العدة» لكنها تحل له بعقدٍ جديد. 

هل الخلع طلاق أم فسخ؟ 

مضى- في المسألة الماضية ما يفيد بآن الخلع طلاق» والمسألة عند الإمامية فيها 
قولان: 

أحدهما: وهو المروي أن الخلع طلاق» وهو الذي اختاره جمع من محققيهم. 

والثاني: أنه فسخ» وهو تخريج من الشيخ الطوسي. 

فانظر شرائع الإسلام (۳: /01) وشرحه المسمى مسالك الأفهام. 

وما ورد عند آهل السنة من الإشارة إلى أن الخلع طلاق» موافق للمروي عند 
الجعفرية» كما قد علمت. 

ويتفرع على هذه المسألة فروع أشار إلى بعضها في مسالك الأفهام بقوله:(ويتفرع 
على ذلك: عده في الطلقات الثلاثة المحرمة» فعلى القول بأنه فسخ لا يعد فيهاء ويجوز 
تجديد النكاح والخلع من غير حصر ولا احتياج إلى محلل في الثالث» وبخلاف ذلك لو 
قيل إنه طلاق). 
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عدة المختالعن عدة طلاق: 

في مصنف ابن أبي شيبة (5: ۱۱۹) رقم :)۱۸٤٥۷(‏ حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع 
عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن ابن الحنفية عن علي قال: عدة المختلعة عدة المطلقة. 

وحكاه في الإشراف (0: )٠١‏ بقوله: (وفيه قول ثان: وهو أن عدتها عدة 
المطلقة» روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب). 

وحكاه ابن قدامة في المغني (9: ۷۷). 

وفي كتاب وسائل الشيعة جاء الباب العاشر من أبواب كتاب الخلع والمباراة 
بعنوان: «باب وجوب العدة على المختلعة والمبارئة كعدة المطلقة» وأورد تحته جملة من 
الروايات الموافقة لما ورد عند أهل السنة. 

هل يلحق المشخشلعي طلاق؟ 

ق صف ابن آي شبية 140 ۱ رقم :)۱۸٤۷۷(‏ حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع 
عن أبي فضالة عن علي بن أبي طالب: عن (كذا والصواب: وعن) بن عون عن الأعور 
عن أبي الدرداء قالا: للمختلعة طلاق ما دامت في العدة". 

وقد قالت به الإمامية فيا إذا رجعت المختلعة في الفدية» فرجع الزوج» وأما قبل 
ذلك فلا يلحقها الطلاق. كما في الشرائع(7: 2)117: (المختلعة لا يلحقها طلاق بعد 
الخلع؛ لأن الثاني مشروط بالرجعة» نعم لو رجعت في الفدية» فرجع» جاز استئناف 
الطلاق). 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في أمالي الإمام أحمد بن عيسى (7: 1177) بسنده عن عبد الأعلى 
الثعلبي» عن محمد بن الحنفية» عن علي قال: (عدة المختلعة عدة المطلقة). 

(۲) ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص ۳۲۹) عن أبيه عن جده 
عن علي يه : المختلعة ها السكنى ولا نفقة ها ويلحقها الطلاق ما دامت في العدة. 

وني أمالي الإمام أحمد بن عيسى (7: 11/7) بسنده عن غياث» عن جعفر» عن أبيه قال: المختلعة 
يلحقها الطلاق ما كانت في العدة. 
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لا يطتقر الخلع إلى السلطان: 

في زاد المسير (1: ۲۲۹): (وهل يجوز الخلع دون السلطان؟ قال عمر» وعثان» 
وعللٌ» وابن عمر» وطاووس» وشريح» والزهري: يجوز» وهو قول جمهور العلماء. 
وقال الحسن» وابن سيرين» وقتادة: لا يجوز إلا عند السلطان). 

وهو موافق للمشهور عند الإمامية» ففي مختلف الشيعة(۷: /78): (مسألة ٤١‏ : 
المشهور عند علمائنا: أن الخلع لا يفتقر إلى السلطان بل يجوز بغيره» وقال ابن الجنيد: 
ولا يكون ذلك إلا عند سلطان قيم بأمر المسلمين). 

هل له أن يخالع على أكثر مما أعطاها؟ 

نقل عن علي رضوان الله عليه قولان: 

الأول: ليس له أن يأخذ أكثر ما أعطى: 

وقد جاء ذلك في مصنف ابن ابي شيبة (5: 5 )١7‏ رقم :)۱۸٥۱۳(‏ حدثنا أبو بكر 
قال: نا حفص عن ليث عن الحكم عن علي قال: لا يأخذ منها أكثر ما أعطاها. 

ورقم (186015): حدثنا أبو بكر قال: نا إدريس عن ليث عن الحكم عن علي 
مثله. 

ورقم (18577): حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن أبي حنيفة عن عمار بن عمران 
الحمداني عن أبيه عن علي أنه كره أن يأخذ منها أكثر ما أعطاها. 

وفي مصنف عبد الرزاق (5: 507) رقم :)1١855(‏ عبد الرزاق عن ابن التيمي 
عن ليث عن الحكم بن عتيبة أن علي بن أبي طالب قال: لا يأخذ منها فوق ما 
أعطاها”". 


.)١59 :۲( وقد ساق نحو هذه الروايات من الزيدية: الإمام أحمد بن عيسى في الأمالي‎ )١( 
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والثاني: أن له أن يأخذ أكثر ما أعطى: 

وقد جاء في سنن سعيد بن منصور برقم :)۱٤۳۳(‏ حدثنا هشيم أخبرنا جويبر 
عن الضحاك قال: جاءت امرأة إلى علي بن أبي طالب فقالت: فرق بيني وبين زوجي 
فقال: ما أملك ذاك» أعطاك ماله واستحلك بكتاب الله فقالت: والله لتفرقن بيني 
وبينه وإلا قتلته» قال: الله؟ قالت: الله» قال: الله؟ قالت: الله قال لزوجها: اخلعها با 
دون عقاص رأسها فلا خير لك فيهاء قال جويبر: فقلت للضحاك: أيأخذ منها أكثر 
ما أعطاها؟ قال: نعم» وإن أعطته مائة ألف إن| هي امرأة اشترت نفسها شرى. 

وقد حكى ابن الجوزي القولين في زاد المسير (۱: ۲۲۹) فقال: (وهل يجوز له أن 
يأخذ منها أكثر ما أعطاها؟ فيه قولان: 

أحدهما: يجوز» وبه قال عمر بن الخطاب» وعثمان» وعلي» وابن عباس» والحسن» 
ومجاهد» والنخعي» والضحاك؛ ومالك» والشافعي. والثاني: لا جوز وبه قال سعيد 
بن المسيب» وعطاء» والشعبي» وطاووس» وابن جبير» والزهري» وأحمد بن حنبل» 
وقد نقل عن عللٌ» والحسن أيضاً). 

ويمكن الجمع بين القولين بالجواز مع الكراهة» كما عبرت بعض الروايات» 
والمقرر عند الإمامية هو الجواز» ففي شرائع الإسلام(7: :)51١‏ (كل ما صح أن 
يكون مهراً صح أن يكون فداء في الخلع ولا تقدير فیه» بل يجوز ولو كان زائداًء عما 


وصل إليهاء من مهر وغيره). 


فقه الآل بين دعوى الإهمال وتهمة الانتحال 





لا خلع والأخلاق ملتكمي: 

في مصنف ابن آبي شيبة (5: )١١7‏ رقم ۱۸٤۱۷(‏ ): حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع 
عن إسرائيل عن جابر عن عبد الله بن يحيى عن علي قال: يطيب للرجل الخلع إذا 
قالت: لا أغتسل من ال جنابةء ولا أطيع لك أمرأًء ولا أبر لك قساًء ولا أكرم نفساً. 

وني مصنف عبد الرزاق )٤۹۷ :٦(‏ رقم (15 ١1١87‏ ): عبد الرزاق عن إبراهيم بن 
محمد عن محمد بن عبد الرحمن المزني عن علي بن وهب عن علي بن أبي طالب» قال: 
يحل خلع المرأة ثلاث إذا أفسدت عليك ذات يدك أو دعوتها لتسكن إليها فأبت 
عليك» أو خرجت بغير إذنك. 

وفي الشرائع(7: 2515: (لو خالعها والأخلاق ملتئمة» لم يصح الخلع ولا يملك 
الفدية» ولو طلقها والحال هذه بعوض» لم يملك العوض» وصح الطلاق وله 
الرجعة). 
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لا ينيد الظهار بمدة: 

في مصنف ابن أبي شيبة (5: )١١8‏ رقم (۱۸۳۳۲): حدثنا ابو بكر قال: نا حفص 
بن غياث عن ابن جريج عن إبراهيم عن رجل عن علي قال: لايدخل الإيلاء في 
الظهار ولا ظهار في الإيلاء. 

وفي الشرائع (: ال سد كان يظام اشير اينف فال 
الشيخ: لم يقع» وفيه إشكال مستند إلى عموم الآية» وربما قيل: إن قصر.ت المدة عن 
زمان التربص لم يقع» وهو تخصيص للعموم بالحكم المخصوص. وفيه ضعف). 

ڪھ ڪطا رة لو ظاهر مراراً؟ 

في الشرائع (": :)٤‏ (ولو ظاهر من واحدة مراراً وجب عليه بكل مرة كفارة 
فرق الظهار أو تابعه» ومن فقهائنا من فَضَّل). 

قوله «من فصل): أي: قال بتعدد الظهار إذا كان التكرار في مجالس متعددة» وعدم 
تعدد الظهار إذا كان كله في مجلس واحد كم قال المعلق السيد صادق الشيرازي. 

والقول بالتفصيل ورد في مصنف عبد الرزاق (5777/:5) رقم :)١١570(‏ عبد 
الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي قال: إذا 
ظاهر مراراً في مجلس واحد فكفارة واحدة» وإن ظاهر في مقاعد شتی فكفارات شتى» 
والأييان كذلك. 

ورقم :)١٠١١١(‏ عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال علي: إذا ظاهر رجل من 
امرأته في مجالس شتی فعليه كفارات شتى» وإن ظاهر في مجلس واحد مراراً فعليه 
كفارة واحدة» والأيان كذلك. 
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وني المغني (۸: 5 57): (وإذا ظاهر من زوجته مراراً فلم يكفر فكفارة واحدة 
هذا ظاهر المذهب سواء كان في مجلس أو مجالس ينوي بذلك التأكيد أو الاستئناف أو 
أطلق نقله عن أحمد جماعة واختاره أبو بكر وابن حامد والقاضي وروى ذلك عن 
علي يه وبه قال عطاء و... وقال أصحاب الرأي: إن كان في مجلس واحد فكفارة 
واحدة» وإن كان في مجالس فكفارات» وروي ذلك عن علي وعمرو بن دينار و...)0". 

إجزاء أم الولد من الكطارة: 

في مصنف ابن أب شيبة (۳: ۷۷) رقم :)١7751/(‏ حدثنا وكيع عن سفيان عن 
جابر عن عامر عن علي قال: تجزي أم الولد من الرقبة. 

وهو موافق لمذهب الإمامية» ففي الشرائع (۳: 5794): (وكذلك تجزي المستولدة» 
لتحقق رقيتها). 

من تعدى على عبده استحب له عتقه: 

في مصنف ابن أبي شيبة :٥(‏ 78 5) رقم (۲۸۰۳۸): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
ابن إدريس عن مطرف عن الحارث أن عبداً أتى علياً قد وسمه أهله فأعتقه. 


وني الشر-ائم(۳: :)1۳١‏ (من ضرب مملوكه فوق الحد» استحب له التكفير 


بعتقه). 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في أمالي الإمام أحمد بن عيسى (۲: )١177‏ بسنده عن غياث» عن 
جعفر عن أبيه» عن علي يه في رجل ظاهر من أربع نسوة قال: (كفارة واحدة). 

وبسنده عن أبي خالد» عن أبي جعفر في رجل ظاهر من أربع نسوة في مجلس واحدء قال: كفارة 
واحدة» إن كان حراً فعليه كفارة الحر» وإن كان عبداً فليس عليه من الكفارة إلا صيام شهرين 
متتابعين؛ لأن المملوك وماله لمولاه. 
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لا إيلاء إلا في إصرار: 

في غريب الحديث للخطابي (7: ۱۷۸): (أن أم عطية قالت: ولد لنا غلام أحدر 
شيء وأسمنه فحلف أبوه لا يقرب أمه حتى تفطمه فارتفعوا إلى علي فقال: أمن 
غضب غضبت عليها؟ قال: لاء ولكني أردت أن يصلح ولدي» فقال: ليس في 
الإصلاح إيلاء). 

وفي المغني (۸: :)0٥٠٠١‏ (ولا يشترط في الإيلاء الغضب ولا قصد الإضرار» روي 
ذلك عن ابن مسعود» وبه قال الثوري والشافعي وأهل العراق وابن المنذر» وروي 
عن علي جيه : ليس في إصلاح إيلاء). 

وفي مصنف عبد الرزاق (1: 507) رقم :)١١7725(‏ عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة في رجل حلف أن لا يقرب امرأته وهي ترضع قال: ليس بإيلاء إنما أراد 
الإصلاح به قال معمر: وبلغني عن علي مثله". 

وهو موافق لمذهب الإمامية» ففي الشرائع(7: 1۳۹)عن الإيلاء: (ولا يقع إلا في 
إضرار» فلو حلف لصلاح اللبن» أو لتدبير في مرض» لم يكن له حكم الإيلاء» وكان 
كالأيان). 


)١(‏ وما جاء في كتب الزيدية: ما في أمالي الإمام أحمد بن عيسى(7: 11775 )من طريق محمد بن جميل 
عن مصبح بن الملقام عن إسحاق بن الفضل عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي عن أبيه عن 
جده عن علي في رجل أقسم لا يجامع امرأته حتى تفطم ولدها خشية أن يفسد لبنهاء فلبشت 
معها سنتين» فقضى علي يه أن ذلك ليس بإيلاء» ولا بأس عليه في ذلك. 

وروی من طريق أبي كريبء قال: حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن زبيد عمن حدثه 
عن علي جه قال: (إن| الإيلاء في الغضب). 
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تخيير المولي بعد مدة التربص بين الطلاق أو الضيء: 

في مصنف ابن أبي شيبة (5: ۱۲۸) رقم (18070): حدثنا أبو بكر قال: نا ابن 
غيبئة عن الشيناق عن عفرو بخ سلمة بن حرب أن علياً كان يؤقفه بحد الأربعة ختى 
تبين رجعة أو طلاق. 

ورقم :)۱۸٥٦۱(‏ حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن الشيباني عن بكير 
بن الأخنس عن مجاهد عن عبد ال رحمن بن أبي ليل أن علياً أوقفه. 

ورقم (186077): حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد عن 
مروان عن علي: يوقف عند الأربعة حتى تبين طلاق أو رجعة. 

ورقم (185577): حدثنا أبو بكر قال: نا شريك عن ليث عن مجاهد عن علي قال: 
أما آنا فكنت أوقفه بعد الأربعة فأما أن يفيء وإما أن يطلق. 

وفي مصنف عبد الرزاق (1: /551) رقم :)١١1557(‏ عبد الرزاق عن الثوري عن 
ليث عن مجاهد عن مروان عن علي قال: إذا مضت الأربعة فإنه حبس حتي يفيء أو 
يطلق قال مروان: ولو وليت هذا لقضيت فيه بقضاء علي. 

ورقم :)2١١151(‏ عبد الرزاق عن الثوري عن سليان الشيباني عن الشعبي عن 
عمرو بن سلمة عن علي قال: إذا مضت الأربعة فإنه يوقف حتى يفيء أو يطلق. 

وفي سنن البيهقي الكبرى (۷: ۳۷۷) رقم :)۱٤۹۹٤(‏ وأخبرنا الفقيه أبو الفتح 
آنا الشريحي آنا أبو القاسم البغوي نا علي بن الجعد آنا هشيم عن الشيباني عن بكير بن 
الأخنس عن مجاهد عن عبد ال رحمن بن أبي ليل قال: شهدت علياً ات أوقف رجلا 
عند الأربعة أشهر قال فوقفه في الرحبة إما أن يفيء وإما أن يطلق هذا إسناد صحيح 


موصولء ويذكر عن أبي البختري عن علي فته قال: إذا آلى من امرأته وقف عند تمام 
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الأربعة فقيل له إما أن تفىء وإما أن تعزم الطلاق» قال: ويجبر على ذلك”". 

وفي الشرائع (۳: :)٠٤١‏ (مدة التربص...فإذا انقضت لم تطلق بانقضاء المدة» ول 
يكن للحاكم طلاقهاء وإن رافعته فهو خير بين الطلاق والفئة). 

هل طلاق المولي رجعي أوبائن؟ 

في مصنف ابن أبي شيبة :٤(‏ ۱۲۷) رقم :)١1865/(‏ حدثنا أبو بكر قال: نا حفص 
ويزيد بن هارون عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن علي قال: إذا مضت أربعة أشهر 

وفي مصنف عبد الرزاق (1: 505) رقم :)1١155(‏ عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة أن علياً وابن مسعود قالا: إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة» وهي أحق 
بنفسهاء وتعتد عدة المطلقة. 

فقد ورد عن الآل رضوان الله عليهم أن طلاق المولي بائن. 

وهو موافق لأحد القولين عند الإمامية» ففي الشرائع (۳: :)٠٤١‏ (فإن طلق فقد 
خرج من حقهاء وتقع الطلقة رجعية على الأشهر). 

فقوله: (على الأشهر) يشير إلى قول آخر له حظ من الشهرة لكنه ليس الأشهر. 


وهو أنه بائن» والله أعلم. 


)١(‏ وما جاء في كتب الزيدية: ما في أمالي الإمام أحمد بن عيسى (7: 177): من طريق عثمان» عن 
جرير» عن ليث» عن مجاهد. قال: حدثنا مروان بن الحكم» عن علي يه قال: (إذا مضت 
أربعة أشهر حبس الرجل حتى يبين» رجعة أو طلاقاً)... 

ومن طريق محمد بن عبيد» عن شريك» عن ليث» عن مجاهد قال: سمعت مروان بن الحكم يقول: 
سمعت علياً يقول في الرجل يولي من امرأته: (إن كنت لموقفه بعد الأربعة أشهر). 

ومن طريق محمد بن عبيد» عن عبثر بن القاسم» عن الشيباني» عن عامر» عن عمرو بن سلمة قال: 
أوقف علي يه رجلا آلى من امرأته بعد الأربعة فقال: إما أن يفيء وإما أن يطلق. 
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لا يتداخل الظهار والايلاء: 

في مصنف عبد الرزاق (1: 579) رقم :)١١517/7(‏ عبد الرزاق عن ابن جريج 
قال: حدثني إبراهيم بن أبي بكر عن رجل عن علي أنه قال: لا يدخل إيلاء في تظاهر, 
ولا تظاهر في إيلاء. 

ويستفاد من الرواية أمور: 

الأول: صحة أن يظاهر ثم يآلي» أو العكس؛ لآن المولى منهاء والمظاهر منها لا تزال 
زوجة. 

الثاني: لا يلغي أحدهما حكم الآخرء فلو انتهت مدة تربص أحدهما - ولم يطلق - 
ألزم بالتكفير والوطء, ولا تلغي هذه الكفارة» أو تكفي عن كفارة الأمر الآخرء بل 
نتن الارن معا 

وهذا التقرير الذي دلت عليه الرواية» هو مذهب الإمامية» فقد قال الحلي في 
شرائع الإسلام (۳: 551١‏ -157): (إذا ظاهر ثم آلى صح الأمران» وتوقف بعد 
انقضاء مدة الظهار (وهي ثلاثة أشهر) فإن طلق» فقد وفى الحق» وإن أبى ألزم التكفير 
والوطء؛ لأنه أسقط حقه من التربص بالظهار» وكان عليه كفارة الإيلاء). 

لا يهدم الطلاف !ايلاء 

في مصنف ابن أبي شيبة (5: “177): ما قالوا في الرجل يولي من امرأته ثم يطلقها: 

جاء الحديث رقم :)۱۸٦۲۳(‏ حدثنا بو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن حجاج 
عن الشعبي عن عبد الله قال: هدم الطلاق الإيلاء» وقال علي: هما كفرسي رهان. 

وفي سنن سعيد بن منصور برقم (۱۹۲۸): حدثنا سعيد قال: حدثنا هشیم قال: 


أخبرنا محمد بن سالم قال: حدثني الشعبي: أن علياً يئنه كان يقول: يستبقان» وابن 
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مسعود كان يقول: يهدم الطلاق الإيلاء» قال هشيم: القول على ما قال علي حثئينه ". 

ومعنى: كفرمي رهان أنه لاييدم أحدهما الآخرء بل يا سبق أخذت به. 

فعلى كلام ابن مسعود إذا طلقها بعد الإيلاء ثم راجعهاء فقد هدم طلاقه إيلاءه» 
فله وطؤها بلا كفارة» وأما على كلام علي فإذا طلقها ثم راجعها في العدة فإنه يبقي 
حكم الإيلاء» وهذا موافق لمذهب الإمامية» ففي الشر.ائع(: “541): (إذا آلى من 
الرجعية صح» ويحتسب زمان العدة من المدة» وكذا لو طلقها رجعياً بعد الإيلاء 
وراجع). 

متى يلاعن القاذف ومتى يجد؟ 

في مصنف عبد الرزاق (۷: )٠١7‏ رقم (۱۲۳۸۸): عبد الرزاق عن ابن جريج 
قال: قال علي وابن مسعود: إن قذفها وقد طلقها وله عليها رجعة لاعنهاء وإن قذفها 
وقد طلقها وبتها لم يلاعنها. 

وهي موافقة للمقرر عند الجعفرية» ذ ففي الشرائع(؟: 5 (وإذا قذف في العدة 
الرجعية» كان له اللعان» وليس له ذلك في البائن» بل يثبت بالقذف الحد). 

من أقر بولده فليس له نميه: 

في مصنف ابن أبي شيبة :٤(‏ 74) رقم (17076): حدثنا حفص عن مجالد عن 
الشعبي عن علي قال: إذا أقر بولده فليس له أن ينفيه”» 

والرواية موافقة للمقرر عند الجعفرية» ففي الشرائع(”7: /54): (ومتى أقر بالولد 
صريحاً أو فحوى لم يكن له إنكاره بعد ذلك). 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في أمالي الإمام أحمد بن عيسى (7: )۱۸١‏ بسنده عن علي بن صالح» 
(۲) ومن مصادر الزيدية: جاء في أمالي الإمام أحمد بن عيسى (7: )۲٠١‏ بسنده عن خالد عن حصين 
عن جعفر عن أبيه قال: من أقر بِولَدِهِ ساعةً ثم نفا جُلِدَ الحدّء وألحق به الولد. 
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لو أكذب الملاعن نفسه: 

في زاد المسير(: :)٠١‏ (فان أكذب الملاعنٌ نفسه لم تحلّ له زوجته أيضاًء وبه قال 
عمر» وعلي» وابن مسعود؛ وعن أحمد روايتان» أصحهما: هذاء والثانية: يجتمعان بعد 
التكذيب» وهو قول أب حنيفة). 

وني التمهيد (7: :275٠١‏ (واختلفوا إذا أكذب نفسه الملاعن: هل له أن يراجعها 
إذا جلد الحد؟ 

فأجاز ذلك حماد بن أبي سليان وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن قالوا يكون خاطبا 
من الخطاب» وقال مالك و... لا يجتمعان أبداً سواء أكذب نفسه أو لم يكذبهاء ولكنه 
إن أكذب نفسه جلد الحد ولحق به الولد ولا يجتمعان أبداً» وروي ذلك عن عمر بن 
الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وبه قال أكثر علماء التابعين بالمدينة). 

وفي المغني (۹: ۲۹): (وأما إذا أكذب نفسه فالذي رواه الجماعة عن أحمد 
أمها لا تحل له أيضاًء وجاءت الأخبار عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب 
وابن مسعود حتت أن المتلاعنين لا يجتمعان أبداً). 

فالمحكي عن الإمام علي ينه : أن الملاعن إذا أكذب نفسه. لم تحل له زوجته. 
وهو موافق للمقرر عند الجعفرية» ففي الشر-ائع (۳: :)٦٠١‏ (ومع لعانه| ثبوت 
أحكام أربعة: سقوط الحدين وانتفاء الولد عن الرجل دون المرأة وزوال الفراش 
والتحريم المؤبدء ولو أكذب نفسه في أثناء اللعان أونكل ثبت عليه الحد ولم تثبت عليه 
الأحكام الباقية... ولو أكذب نفسه بعد اللعان ألحق به الولد...ولم يعد الفراش ولم 
يزل التحريم..). 
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كت الكفارات والعتق والتد المكاتة ' 
11 ا al.‏ رالات 


في تفسير البغوي (۳: :)4١‏ (وقال أهل العراق: عليه لكل مسكين مُدّان» وهو 
نصف صاع» يروى ذلك عن عمر وعلي ظط . 
هافق افق لاجد القولين عند الجعفرية» ففي الشر.ائع (۳: 77'5): (لكل واحد 


مد وقيل: مدان). 





الصاع: أربعة أمداد» ونصفه: مدان. 

ونقل ابن المنذر في الإشراف (1: )١17/‏ عن علي أنه قال: صاع من شعير أو نصف 

يستحب أن يضم مع الطعام إداماً: 

في تفسير الطبري :٠١(‏ 075): حدثنا هناد قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن 
حجاج عن أبي اسحق عن الحارث عن علي قال في كفارة اليمين: يغديهم ويعشيهم 
خبزاً وزيتاً أو خبزاً وسمناً أو خلاً وزيتاً. 

وني تفسير ابن كثير (۳: ۱۷۳): (قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج 
حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي إسحاق السبيعي عن الحارث عن علي قال: 
خبز ولبن وخبز وسمن). 

وني المغني :)70١ :1١(‏ (وعن علي الخبز والتمر الخبز والسمن» الخبز واللحم). 

وفي شرائع الإسلام (۳: 570): (ويستحب أن يضم إليه إداماًء أعلاه اللحم 
وأوسطه الخل.» وأدونه الملح). 
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تجزئ القيميّ في الكطارة: 
a oT‏ 
الطعام ولا الكسوة في قول إمامنا ومالك والشافعي وابن المنذر» وهو ظاهر قول من 

سمينا قولحم في تفسير الآية في المسألة التي قبلها ). 

وكان من سمّى ابن قدامة قوهم في تفسير الآية في المسألة التي قبلها : علي رضوان 
الله عليه. 

وهو موافق للمقرر عند الجعفرية» ففي شرائع الإسلام (۳: 1۳۷): (لا يجزئ دفع 
القيمة في الكفارة). 

صيام كطارة اليمين على التتابع: 

في مصنف ابن أبي شيبة (۳: ۸۷) رقم :)١7776(‏ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
معتمر بن سليمان الرقي عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أنه كان لا 
يفرق صيام اليمين الثلاثة أيام. 

وهو موافق لمذهب الإمامية ففي الأحكام الفقهية للسيد الحكيم :)5١5(‏ (كفارة 
حنث اليمين... فإن عجز صام ثلاثة أيام متتابعة). 

لا يصير الحر عبداً بإقراره بالعبوديي: 

في مصنف عبد الرزاق )١195 :۱١(‏ رقم (181747): أخبرنا عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة قال: قال عمر بن الخطاب: يكون عبداً كما أقر بالعبودية على نفسهء 
قال قتادة: وقال علي: لا يكون عبداًء ويقطع البائع. 

وفيه أيضاً )۱۹١ :٠١(‏ رقم (18807): أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال 
أخبرت أن علياً قطع البائع» وقال: لا يكون ا حر عبداً. 

وفي الشرائع (۳: 5 55): (وكل من أقر على نفسه بالرق مع جهالة حريته حكم 


برقيته). 
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ومفهومه: أن إقرار معلوم الحرية لا تجعله عبدأء وهو موافق لما رواه أهل السنة 
عن الإمام علي رضوان الله عليه. 

عتق الكافر: 

في مصنف ابن أبي شيبة (7: 1١8‏ ) رقم :)١1007(‏ حدثنا شريك عن عبيدة عن 
إبراهيم أن علياً أعتق نصرانياً أو هودياً. 

وقد روى الإمامية إعتاق الإمام علي ف عبداً له نصرانياًء كا في وسائل الشيعة 
الحديث رقم (۲) ورقم (1) من الباب رقم (۱۷) من كتاب العتق. 

ولا كان عندهم روايات أخرى في الباب» فقد اختلف فقهاؤهم في المسألة على 
أقوال» ففي الشرائع (۳: :)٦٥۷‏ (ويعتبر في المعتق: الإسلام والملك فلو كان المملوك 
كافراًء م يصح عتقه» وقيل: يصح مطلقاًء وقيل: يصح مع النذر). 

والقول بصحة عتق الكافر هو الذي قواه العاملي في الروضة البهية في شرح اللمعة 
الدمشقية(7: )۲٤۹‏ حين قال: (فالقول بالصحة مطلقاًء مع تحقق القربة متجه» وهو 
مختار المصنف في الشرح). 

اشتراط العقل في العتاق: 

في المدونة الكبرى (۳: /17): (وأخبرنى ) ابن وهب عن رجال من آهل العلم عن 
علي بن أبي طالب وسعيد بن المسيب» وسليمان بن يسار» وابن شهاب» وربيعة 
ومكحول أنه لا يجوز طلاق المجنون ولا عتاقته. 

وهو موافق للمقرر عند الجعفرية» من اشتراط العقل في صحة الإعتاق» ففي 
الشرائع (۳: 50177): (والمعتبر في المعتق: البلوغ» وكمال العقل» و...). 

عتق ولد الزنا: 

في مصنف ابن أبي شيبة (۳: )۷١‏ رقم :)۱۲۲٤۳(‏ حدثنا هشيم عن المنهال بن 
عمرو قال: سألت أبا جعفر عن عتق ولد الزنا في كفارة اليمين؟ فقال: يجزيه. 


وهو الثابت من مذهب الإمامية» ففي الشر-ائع (۳: 1017): (ويصح عتق ولد 
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الزناء وقيل: لا يصح بناء على كفره» ولم يثبت). 
كان الكلام في الصحة,. وهي لا تنافي الكراهة» وبالتالي فلا يتعارض ما سبق مع ما 


في مصنف ابن آبي شيبة (۳: )١١8‏ رقم :)١7659(‏ حدثنا وكيع عن إسرائيل عن 
عبد الأعلى عن ابن الحنفية عن علي أنه كره عتق ولد الزنا). 

لا عتق قبل الملك: 

ف الخرح الك( :0۷2 (سالة إن قال: إن ملكت فلاناً فهو حر أو كل 
ملوك أملكه فهو حر فهل يصح؟ على روايتين: 

إحداهما: لا يصح ولا يعتق» روي ذلك عن ابن عباس» وبه قال سعيد بن 
المسيب». والحسن وعطاء وعروة والشافعي وابن المنذر» ورواه الترمذي عن علي 
وجابر بن عبد الله وعلي بن الحسين» وشريح» وغير واحد من التابعين» قال: وهو قول 
أكثر أهل العلم). 

وهو موافق للمقرر عند الجعفرية» ففي الشر-ائع(۳: /501): (ويعتبر في المعتق: 
الإسلام والملك... ولو قال: إن ملكتك فأنت حرء لم ينعتق مع الملك» إلا أن يجعله 
ا 


جواز اشتراط الخد مي على المعتق: 

أورد في الإشراف (۸: ٠٠١‏ أن علياً أعتق عبيداً له واشترط عليهم أن يعملوا في 
أناضة سيت سين 

وروى الحافظ ابن أبي الدنيا في كتابه «مقتل علي) (ص5١)‏ رقم :)٤۷(‏ حدثنا 
الحسين نا عبد الله نا إسحاق بن إسماعيل نا سفيان عن عمرو بن دينار قال: من وصية 
علي: وأن رياحاً وجبيراً وأبا نيزر يعملون في المال خس حجج منها نفقاتهم ونفقات 
آهاليهم» ثم هم أحرار. 

وني مصنف عبد الرزاق (۸: 787) رقم (15517): أخبرنا عبد الرزاق قال: 


أخبرنا معمر عن أيوب عن عمرو بن دينار» وأخبرني سفيان بن عيينة عن عمرو بن 
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دينار أن علياً تصدق ببعض أرضه جعلها صدقة بعد موته» وأعتق رقيقاً من رقيقه 
وشرط عليهم أنكم تقولون في هذا المال حمس سنين. 

وهو موافق لما في الشر.ائع (۳: 7504): (ولو اشترط على المعتق شرطاً في نفس 
العتق لزمه الوفاء به... ولو شرط خدمة زمان معين صح). 

تقييد العبد: 

في الأمالي في آثار الصحابة لعبد الرزاق الصنعاني رقم :)۱۸١(‏ أخبرنا أبو علي 
إسماعيل» ثنا أحمد, ثنا عبد الرزاق”"» أنا الثوري» عن جعفر بن محمد أن أباه سئل عن 
العبد الآبق يقيد؟ فقال: لا بأس به» إن) هو كالطائر. 

م أقف على من تكلم على هذه المسألة فيا وقفت عليه من كتب فقه الجعفرية» 
لكنني وجدت ال حر العاملي قد عقد لها باباً في كتابه وسائل الشيعة هو الباب رقم 
)٤۷(‏ من أبواب كتاب العتق» فقال: (باب أن من خاف إباق عبده أو بعيره جاز أن 
يقيده ويستوثق منه» ولا تسقط نفقته). 

وأورد تحته رواية واحدة» من طريق محمد بن يعقوبء عن عل بن إبراهيم» 
عن أبيه» عن أحمد بن محمد بن أبي نصر.. عن أبي جميلة» عن زيد الشحام» عن أي 
عبد الله اه أنه سأله رجل يتخوف إباق مملوكه» أو يكون المملوك قد أبق أيقيّده؟ أو 
يجعل في رقبته راية؟ فقال: إن| هو بمنزلة بعير يخاف شراده» فإذا خفت ذلك فاستوثق 
منه» ولكن أشبعه واکسه» قلت: وكم شبعه؟ قال: أمّا نحن نرزق عيالنا مدين من تمر. 

ثم قال الحر: (ورواه الصدوق بإسناده عن زيد الشحام). 

السرايي بالشقص: 

ذكر الإمام ابن المنذر في الإشراف (5: ٤۳۷):أن‏ للرجل أن يعتق من عبده ما شاء 
وقال (ذكر الحسن ذلك عن علي). 

وفي مصنف عبد الرزاق )١59:9(‏ رقم :)١117037(‏ عبد الرزاق عن الثوري عن 


)١(‏ الراويان اللذان قبل عبد الرزاق هما راويا الكتاب عن عبد الرزاق. 
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فة هران الح شقضاء :وقد فال الاما عن أن يكن له ف رف 
ويقصد القربه - على قول - كما في الشرائع (۳: .)571١‏ 

ولد المدبرة بمنزلتها: 

في الاستذكار(۷: :)٤١١‏ (وبه قال شريح ومسر.وق وسعيد بن المسيب وأبو 
جعفر محمد بن علي والقاسم بن محمد والحسن البصري وابن سيرين ومجاهد والشعبي 
وإبراهيم والزهري وعطاء على اختلاف عنه وطاووس وسعيد بن جبير ويحيى بن 
سعيد والشافعي في هذه المسالة كل هؤلاء يقولون: ولد المدبرة بمنزلتها يعتقون 
بحتقها): 

وفي المدونة الكبرى (7: :)١09‏ ( قال سحنون ): وحدثنا عبدالله بن وهب عن 
عبدالله بن عمر عن نافع عن عبدالله بن عمر أنه كان يقول ولد المدبرة بمنزلتها يرقون 
برقها ويعتقون بعتقهاء ( ابن وهب ) عن رجال من أهل العلم عن على بن أبى طالب 
و... مثل قول ابن عمر). 

وفي الشرائع (۳: 5717-577): (ولو حملت بمملوك سواء عن عقد أو زنا أوشبهة 
كان مدبراً كأمه). 

بيع خدمي المد بر: 

في الشرائع ۳: /531): (وكذا لو باعه بطل تدبيره» وقيل: إن رجع في تدبيره ثم باع 
صح بيع رقبته» وكذا إن قصد ببيعه الرجوع» وإن لم يقصد مضى البيع في خدمته دون 
رقبته» وتحرر بموت مولاه). 

فيفهم من هذا جواز بيع خدمة المدبر وقد ورد ما يصدقه في مصنف ابن أبي شيبة 
)٤٥۳:(‏ رقم :)737١0/(‏ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن شعبة عن 
الحكم عن أبي جعفر قال: باع النبي بيا خدمة المدبر. 


(١)ومن‏ مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص 775) عن أبيه عن جده 
عن علي اه في عبد بين رجلين أعتقه أحدهما قال: يقوم بالعدل فيضمن لشريكه حصته. 
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ينعتق المد بر من الثلث: 

في مصنف عبد الرزاق (۹: ۱۳۷) رقم :)١١٠٥۳(‏ عبد الرزاق عن الثوري عن 
أشعث عن الشعبي أن علياً جعل المدبر من الثلث. 

وفي مصنف ابن آبي شيبة (5: 575) رقم :)75١1/8571/(‏ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
إبن إدريس عن اشعث عن الشعبي أن علياً كان يجعل المدبر من الثلث» وأن عامراً كان 
يجعله من الثلث. 

وحكاه عنه ابن قدامة في المغني .)۳٠۸:۱۲(‏ 


وفي الشرائع(۳: (TA‏ (المدبر ينعتق بموت مولاه» من ثلث مال المولى). 


هل يرد المكاتب للرق مع العجز؟ 
ورد عن الإمام علي رضوان الله عليه حكمان”' في المسألة» وقد حملت الإمامية كل 
حكم على حالة» وإليك البيان: 


الحكم الأول: الرد للرق بالعجزء ففي مصنف ابن أبي شيبة (4: 745) رقم 
:)2١51(‏ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن حصين عن 
الشعبي عن الحارث عن علي قال: إذا تتابع على المكاتب نجمان فدخل في السنة فلم 
يؤد نجومه رد في الرق. 

وهو محمول عند الإمامية على المكاتب المشر-وط» ففي الشر-ائع (۳: 517/7): 
(والمشروطة: أن يقول مع ذلك”": فإن عجزت فأنت رد في الرق» فمتى عجز كان 
للمولل رده رقأ ولا يعيد عليه ما أخذه). 


)١(‏ ورد في المسألة حكم ثالث» أشار إليه ابن عبد البر» ولكنه حكم عليه بعدم الصحة. ولم تقل به 
الإمامية» فقد قال عقب العبارة التي نقلناها عنه ما نصه: (وروي عن شريح أنه قال: إذا أدى 
الثلث فهو غريم» وعن النخعي إذا أدى الشطر فهو غريم» وروي ذلك عن عمر وعلي وهو غير 
صحيح والله أعلم). 

(؟) أي: مع ذكر الأجل والعوض والنية في العقد. 
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والحكم الثاني: أنه ينعتق منه بقدر ما أدى» وقد جاءت في ذلك روايات» نكتفي - 
في ذكرها - ب أورده ابن عبد البر في التمهيد (۲۲: “1171) حيث قال: (وروى الحكم 
بن عتيبة عن علي قال: تجرى العتاقة فيه من أول نجم» وروى إبراهيم عن علي قال: 
تجرى الحدود عليه بقدر ما أدى» وقال عنه عامر يعتق منه بقدر ما أدى وكان الحارث 
العكل يقول: كان على نه أفقه من" يقول: يعتق من المكاتب بقدر ما أدى منكراً 
لذلك عنه. 

وهذه أقاويل اختلف فيها عن علي وابن مسعود وما أعلم أحدا من الفقهاء تعلق بها). 

وفي مصنف عبد الرزاق (۸: 505) رقم :)٠١۷۲١(‏ أخبرنا عبد الرزاق قال 
أخبرنا الثوري عن طارق بن عبد الرحمن عن الشعبي أن علياً قال في المكاتب يعجز 
قال: يعتق بالحساب. 

وقال زيد: هو عبد ما بقي عليه درهم. 

وقال عبد الله بن مسعود: إذا أدى الثلث فهو غريم. 

وهذا الحكم - عند الإمامية - في غير المشروط: فإنه كا قال المعلق على الشرائع: 
السيد: صادق الشيرازي: (يتحرر منه بمقدار ما يؤدي» فلو أدى عشر القيمة» وعجز 
صار عشره حراًء وهكذا) كما في التعليق رقم (54) من الشرائع (۳: 5177). 

وفي الشرائع أيضاً(۳: 271/7: (إذا مات ا مكاتب» وكان مشروطاًء بطلت الكتابة» 
وكان ما تركه لمولاه» وأولاده رق» وإن لم يكن مشروطاًء تحرر منه بقدر ما أداه وكان 
الباقى رقاً). 

إذا مات المكاتب غير المشروط: 

في مصنف عبد الرزاق (۷: )۳٤١‏ رقم (174317): عبد الرزاق عن الثوري عن 
سماك بن حرب عن قابوس بن خارق أن محمد بن أبي بكر كتب إلى علي يسأله 


3 ا حوات العا (أنقة مو آنا و كر ترشن تقاف عار (مك ا لذلاك ع 
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عن:..وغن مكاتب تر كابقينة من كتازعهوترك ولدا أخراراً فكب إلبة عل ..: 
وأما المكاتب فيؤدي بقية كتابته» وما بقي فلولده الأحرار. 

وني مصنف عبد الرزاق أيضاً (۳۹۱:۸) رقم :)٠١٦٥٤(‏ عبد الرزاق عن ابن 
جريج قال: قلت لعطاء: المكاتب يموت وله ولد أحرار ويدع أكثر ما بقي عليه من 
كتابته قال: يقضى عنه ما بقي من كتابته وما كان من فضل فلبنيه» قلت: أبلغك هذا 
عن أحد؟ قال: زعموا أن علياً كان يقضي بذلكء قال: وأما ابن عمر فكان يقول: هو 
لسيده كل ما ترك. 

من خلال ما قررناه في المسالة السابقة» يتضح أن هذه الروايات في المكاتبة الغير 
مقر واعلة بو قن تفوت أمورا: 

الأول: قضاء ما بقي على المكاتب. 

الثاني: تحر رأولاده بعد إكمال القضاء. 

الثالث: ما بقي من المال فهو هم. 

وهي موافقة لمذهب الإمامية» وتظهر في قول الشر-ائع (۳: 51/0 - )1۷١‏ عن 
المكاتب غير المشروط إذا مات: (وإن لم يكن مشروطاًء تحرر منه بقدر ما أداه» وكان 
الباقي رقاًء ولمولاه من تركته بقدر ما فيه من رق» ولورثته بقدر ما فيه من حرية» 
ويؤدي الوارث من نصيب الحرية ما بقي من مال الكتابه» وإن لم يكن له مال» سعى 
الأولاد فيم بقي على أبيهم» ومع الأداء ينعتق الأولاد... وفيه رواية أخرى تقتضي.: 
أداء ما تخلف من أصل التركة» ويتحرر الأولاد» وما بقي لهم والأول أشهر). 

من أين يقضى ما على المكاتب؟ 

عرفنا في المسألة السابقة أن على المكاتب - غير المشر.وط - أن يقضي.. ومسألتنا 
هذه في ذلك القضاء من أين يكون؟ فنقول: 

قال الإمام ابن عبد البر في التمهيد (77: 175): (وروى الحكم عن علي وابن 


د وشريح: يعطي سيده من تركته ما بقي من کتابته» فان فضل شيء كان لورثة 
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المكاتب» وروى عطاء وإبراهيم وأبو البختري عن علي نحوه... 

وقد روى الشعبي عن علي: إذا مات المكاتب وترك مالا قسم ما ترك على ما أدى. 
وعلى ما بقى» فما أصاب ما أدى فهو لورثته» وما أصاب ما بقى فلمواليه» وهذا 

فقد حكى ابن عبد البر عن علي رضوان الله عليه روايتين في مسألة: قضاء ما على 
المكاتب من أين يكون؟: 

إحداهما: أن المولى يأخذ من التركة بقدر ما فيه من رق» والباقى لورثته» ومنه 


يقضون - كما في رواية الشعبي - وهي موافقة للرواية الأشهر عند الإمامية» ففي 
شرائع الإسلام (۳: 2717/5: (ولمولاه من تركته بقدر ما فيه من رق» ولورثته بقدر ما 
فيه من حرية» ويؤدي الوارث من نصيب الحرية ما بقي من مال الكتابه). 

وأما الرواية الثانية: فهي أن السيد يقضى من أصل التركة» باعتباره ديناً والباقي 
للورثة» وهي موافقة لرواية أخرى عند الإمامية» ففي الشر-ائع (۳: 515): (وفيه 
رواية أخرى: تقتضي أداء ما تخلف من أصل التركة» ويتحرر الأولاد» وما بقي هم 
والأول أشهر). 

ولد المكاتبي: 

في سنن البيهقي الكبرى :1١(‏ ۳۳۳) رقم :)۲۱٤۸۸(‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ 
أنباً أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا حفص بن غياث عن 
جعفر بن محمد عن أبيه عن علي ينه قال: ولدها بمنزلتها يعني المكاتبة. 

وفي الشرائع(!: 257/7: (لا يدخل الحمل في كتابة أمه "» لكن لو حملت بمملوك 
بعد الكتابة» كان حكم أولادها كحكمهاء ينعتق منهم بحسابهاء ولو تزوجت بحر 
كان وھا رار 


)١(‏ أي: إذا حملت به قبل المكاتبة. 
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على السيد أن يضع عن المكاتب: 


ابن جريج قال أخبرني عطاء بن السائب أن عبد الله بن حبيب أخبره عن علي بن أبي 
طالب عن رسول الله 45 قال: (وآتوهم من مال الله الذي آتاكم) قال: ربع الكتابة قال 
ابن جريج وأخبرني غير واحد عن عطاء بن السائب أنه كان يحدث بهذا الحديث لا 

ورقم (2)23506950: أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عطاء بن السائب عن 
أبي عبد الرحمن السلمي أن علياً قال في قوله وآتوهم من مال الله الذي آتاكم قال: 
يترك للمكاتب ربع كتابته. 

وفيه أيضاً (۸: )۳۷١‏ رقم :)٠٠١۹١1(‏ عبد الرزاق عن الشوري عن عبد الأعلى 
قال: حدثنا أبو عبد الرحمن السلمي وشهدته كاتب عبداً له على أربعة آلاف فحط عنه 
ألفاً في آخر نجومه» ثم قال: وسمعت علياً يقول وآتوهم من مال الله الذي آتاكم قال: 
الربع نما تكاتبونهم عليه. 

وانظر الإشراف (۸:۷). 

وفي الشر-ائع (۳: //517): (من كاتب عبده وجب عليه أن يعينه من زكاته إن 
وجبت عليه» ولا حد له قلة ولا كثرة» ويستحب التبرع بالعطية إن لم تجب). 

جناي المكاتب على قد رما أعتق منه: 

في الإشراف (۸: 7 (واختلفوا في جناية المكاتب هل جناية حر آم عبد...وفيه 
قول ثان وهو: أن ذلك على قدر ما أعتق منه» روي هذا عن علي). 

وفي الإشراف (۷: 57): (...وفيه قول ثان: وهو أن المكاتب إذا أصاب حداً أو 
جناية أو ورث ميراثاً أقيم عليه الحد بقدر ما أعتق» والميراث بقدر ما أعتق منه» روينا 
هذا القول عن علي عله ). 
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ولو جني عليه: 

ففي مصنف ابن أبي شيبة :٥(‏ /57 5) رقم (717/851): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة قال: قال علي: يؤدي من المكاتب بقدر ما 
أداه. 

ورقم (77877): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن هشام الدستوائي عن يحبى 
بن أبي كثير أن علياً ومروان كانا يقولان: يؤدي منه دية الحر بقدر ما أداه ومارق منه 
دية العبد. 

وفي مصنف ابن آبي شيبة :٥(‏ 597) رقم (۲۸۲۹۳): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
غندر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم عن علي في المكاتب إذا أصاب حداً قال: 
يضرب بحسب ما أدى. 

وفي الشرائع (۳: :)18١‏ (وأما المطلق فإذا أدى من مكاتبته شيئاً تحرر منه بحسابه 
فإن جنى...). 

وذكر في الشرائع تفاصيل الجنايات وهي تعود إلى أنه يتعامل معه كحر بقدر ما 
تحرر منه» وكرق بقدر ما بقي عليه. 

أم الولد رف: 

في سنن سعيد بن منصور برقم (47 :)7١‏ أخبرنا سعيد حدثنا هشيم أخبرنا مغيرة 
عن الشعبي عن عبيدة: أن عمر بن الخطاب وعلياً #تشيد أعتقا أمهات الأولاد 
فقضى. بذلك عمر حتى أصيب» ثم ولي عثان ننه فقضى. بذلك حتى أصيب» 
قال علي ينه : فلا وليت فرأيت أن أرقهن» قال عبيدة: فرأي عمر وعلي في جماعة 
أمثل من رأي علي وحده في الفرقة. 

۷ - أخبرنا سعيد حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن الشعبي عن عبيدة قال: 
خطب علي الناس فقال: شاورني عمرعن أمهات الأولاد فرأيت أنا وعمر أن أعتقهن 
فقضى بها عمر حياته وعثمان حياته فلا وليت رأيت أن أرقهن قال عبيدة: فرأى عمر 
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وعلي في الجماعة أحب إلينا من رأي علي وحده. 

ورواية ثالثة برقم: .)5١4/(‏ 

ونحو هذه الروايات في مصنفي عبد الرزاق (۲۹۱:۷) برقم: (17775) وابن 
آي شيبة (5: ١4‏ 5) برقم: )۲۱٥۹۰(‏ 

وني مصنف عبد الرزاق (۷: ۲۹۰) رقم :)۱۳۲۲١(‏ عبد الرزاق عن محمد بن 
عبد الله أن الحكم بن عتيبة أخبره أن علياً خالف عمر في أم الولد إنها لا تعتق إذا 
ولدت لسيدها. 

وفي الشرائع (۳: 2585: (أم الولد تملوكة» لا تتحرر بموت المولى بل من نصيب 
نه 

أم الولد تعتق من نصيب ولدها: 

في مصنف عبد الرزاق (۷: ۲۸۸) رقم (17717): عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن 
جريج قال: أخبرني عطاء أنه بلغه أن علياً كتب في عهده وإني تركت تسع عشرة سرية 
فآيتهن ما كانت ذات ولد قومت بحصة ولدها بميراثه مني وأيتهن مالم تكن ذات ولد 
فهي حرة قال فسألت محمد بن علي بن حسين الأكبر أذلك في عهد علي؟ قال: نعم. 

وني الشرائع (۳: 4 (إذا مات مولاها وولدها حي جعلت في نصيب ولدها 
وعتقت عليه). 

بيع أم الولد: 

في نيل الأوطار (5: :)٠١١‏ (وقد باع علي بن أبي طالبء قال أبو الخطاب: فظاهر 
هذا أنه يصح مع الكراهة... ومن القائلين بجواز البيع الناصر والباقر والصادق 
والإمامية وبشر المريسي ومحمد بن المطهر وولده المزني وداود الظاهري وقتادة ولكنه 
إنها يجوزعند الباقر والصادق والامامية بشرط أن بيعها في حياة سيدها فإن مات وها 


منه ولد باق عتقت عندهم» وقد قيل: إن هذا مجمع عليه» وقد روي في جامع آل محمد 








عن القاسم بن إبراهيم أن من أدرك من أهله لم يكونوا يثبتون رواية بيع أمهات 
الأولاد. وقد ادعى بعض المتأخرين الإجماع على تحريم بيع أم الولد مطلقاً وهو مجازفة 
ظاهرة). 

ففي النقل السابق حكى الشوكاني جواز بيع أم الولد عن علي والباقر والصادق 
رضوان الله عليهم. 

وفي المعجم للإمام أحمد بن محمد بن زياد المشهور بابن الأعرابي (545): نا محمد 
(وهو ابن عثمان بن أبي شيبة) نا منجاب بن الحارث نا صالح بن موسى عن مغيرة عن 
الشعبي عن عبيدة السلاني» قال: خطبنا علي ف ذات يوم فقال: (رأى أبو بكر رأياً 
ورأى عمر رأياً عتق أمهات الأولاد» حتى قضيا سبيلهاء ثم رأى عثمان مثل ذلك» ثم 
رأيت أنا بعدهن”" بيعهن في الدين» فقال عبيدة... 

وفي هذه الرواية بيع أم الولد في الدين. 

وني التمهيد (۳: ۳۷): (والقول ببيع أمهات الأولاد شذوذ تعلقت به طائفة منهم 
داود» اتباعاً لعل عل فته ولاحجة لها في ذلك» ولا سلف لما؛ لأن علي , بن أي طالب 
ختلف عنه في ذلك» وأصح شيء عنه في ذلك ما ذكره الحلواني قال: حدثنا أحمد بن 
إسحاق قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا عطاء بن السائب قال: سمعت عبيدة يقول: 
كان علي يبيع أمهات الأولاد في الدين). 

وقال الآمدي في الإحكام :)#5٠ -”894:١(‏ (وأما مسألة أمهات الأولاد وإن 
كان خلاف الصحابة قد استقر واستمر إلى انقراض عصرهم» فلا نسلم إجماع التابعين 
قاطبة على امتناع بي بيعهن» فان مذهب علي في جواز بيعهن لم يزل » بل جميع الشيعة وكل 


)١(‏ كذاء والصواب: بعدهم. 
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من هو من أهل ال حل والعقد على مذهبه قائل به وإلى الآن» وهو مذهب الشافعي في 
جد قر لی 

وقد قالت الإمامية ببيعها إذا كان ولدها ميتاًء أوكان حياً إذا كان البيع في ثمن 
رقبتهاء ففي الشر.ائع (۳: 2585: (أم الولد مملوكة لا تتحرر بموت المولى بل من 
نصيب ولدهاء لکن لا يجوز للمولى بيعها ما دام ولدها حياًء إلا في ثمن رقبتها إذا كان 
ديكا غل ا مولعو لا وجه لادا ]له متها 

من رد الآبق ولم يبذل صاحبه جعلا: 

وني المغني (7: :)۳۷١‏ (ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل لغيره عملاً غير رد الآأبق 
بغير جعل: لم يستحق عوضاً لا نعلم في هذا خلافاً... 

أما العبد الآبق: فإنه يستحق الجعل برده وإن لم يشرط له» روي هذا عن عمر» وعلي» 


وابن مسعود» وبه قال شريح وعمر بن عبد العزيز» ومالك» وأصحاب الرأي» و...). 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص :)۲۷١‏ باب بيع المدبر وأمهات 
الأولاد: 

عن أبيه عن جده عن علي يه أنه كان يجيز بيع أمهات الأولاد وكان يقول: إذا مات سيدها وها 
منه ولد فهي حرة من نصيبه؛ لأن الولد قد ملك منها شقصاً وإن كان لا ولد ها بيعت. 

ورواية أخرى عن زيد بن علي عن أبيه عن جده علي يه أن رجلاً أتاه فقال: يا أمير المؤمنين إن لي 
أمة قد ولدت مني أفأهبها لأخي» قال يه : نعم» فوهبها لأخيه فوطئها فولدهاء ثم أتاه الآخر 
فقال: يا أمير المؤمنين أأهبها لأخ لي آخرء قال ي : نعم» فوطأوها جميعاً وأولدوها وهم ثلاثة. 

وجاء في أمالي الإمام أحمد بن عيسى (7: :)١197‏ وبه قال: حدثنا محمد قال: سألت أحمد بن عيسى 
عن بيع أمهات الأولاد؟ فكرهه؛ وقال: إني لأستوحش منه» وقال: كيف لنا أن نعلم أن علياً 
كان يرى ذلك؟ 

فذكرت قوله لقاسم بن إبراهيم» فقال نحواً من قوله» وقال: صدق» وكيف لنا أن نعلم أن علياً كان 
يفعله؟. 
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وفي الشر-ائع 99 ۳ ع0 : (لار يستحق العامل الأجرة إلا إذا بذلا الجاعل أولةٌ 
ولو حصلت الضالة في يد إنسان قبل الجعل» لزمه التسليم ولا أجرة» وكذا لو سعى في 


ولكن هل يختلف الحكم بالنسبة للآبق؟ 

في شرح الشر-ائع المسمى مسالك الأفهام قال الشهيد الثاني )١١۳:١١(‏ 
في معرض شرحه لعبارة الشرائع: (وفصل في التذكرة حسناً فقال: إذا رده من كان 
المال بيده قبل الجعل نظر: فإن كان في رده من يده كلفة ومؤونة - كالعبد الآبق - 
استحق الجعل» وإن لم يكن - كالدراهم والدنانير - فلاء فإن ما لا كلفة فيه لا يقابل 
بالعوض). 

جعالي رد الآبق: 

في مصنف ابن أبي شيبة (5: 57 5) رقم :)75١9450(‏ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
يزيد بن هارون عن حجاج عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر جعل في 
جعل الآبق ديناراً أو أثني عشر درهماً. 

ورقم :)۲۱۹٤۱(‏ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن 
حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي مثله. 

وهذه الحعالة - عند الإمامية - في حالة ما لو رد الآبق من مصره» ذة ففي الشر-ائع 
( انل جملا ان عت تمه تسایس مع ارد ون | یی لزم مع الره 
أجرة المثل» إلا في رد الآبق على رواية أبي سيار عن أبي عبد الله ليه : «أن النبي و 
جعل في الآبق ديناراً إذا اخذ في مصره» وإن أخذ في غير مصر.ه فأربعة دنانير» وقال 


الشيخ في المبسوط: هذا على الأفضل لا الوجوب» والعمل على الرواية). 
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الحلف يملي غير الاسلام لغو: 

في الاستذكار :)۱۹٥ :٥(‏ (وقال أبو جعفر محمد بن علي: إذا قال: هو .بودي هو 
نصراني هو مشرك بالله فليس بشيء وبه قال قتادة). 

وفي الشرائع (۳: 711): (ولو قال: هو بودي أو نصراني أو مشرك إن كان كذا لم 
تتعقد وكان لغوا). 

لو حاف لا يمْعل كذا حيئاً: 

وردعن الآل رضوان الله عليهم في ذلك روايتان: 

الأولى: أن ذلك مبهم يستفصل من صاحبه عا أراد: 

ففي المحلى (۸: 0/8): (وذهبت طائفة إلى ما رويناه من طريق محمد بن عبد الله 
الأنصاري عن محمد بن علي بن الحسين أنه سئل في رجل حلف على امرأته أن لا تفعل 
فعلاً ما إلى حين؟ فقال: أي الأحيان أردت؟ فإن الأحيان ثلاثة قال الله 3: ( توق 


أ لها عن بإذن ريه © يرامبم ٠٠:‏ كل ستة أشهرء وقوله تعالى: ( لشجشكة 


a‏ | وس 


A A 7 


ىحب © )€ ايوسف:ه*] فذلك ثلائة عشر عاماً» وقوله تعالى: ( رآ 
جين © 4 [ص :۸۸ فذلك إلى يوم القيامة). 

واا وروس شه 

ففي سنن البيهقي الكبرى )5١ :1١(‏ رقم :)۱۹۸٠١(‏ أخبرنا أبو بكر محمد بن 
إبراهيم الفارسي أنباً إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني ثنا أبو أحمد بن فارس ثنا محمد بن 


TT‏ عطتئعنه قال : الحين ستة أشهر. 
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وهما قولان عند الإمامية ذكرهما في الشرائع (۳: )12١1‏ بقوله: (قال الشيخ: يحمل 
على المدة التي حمل عليها نذر الصيام» وفيه إشكال» من حيث هو تعد عن موضع 
النقل» وما عداه إن فهم المراد به وإلا كان مبهاً). 

ذلك أنه نقل عن الآل رضوان الله عليهم عندهم» أن من نذر أن يصوم حيناً كان 
ستة أشهرء إلا أن ينوي غير ذلك عند النذر» فيلزمه ما نوى» كما في الشر-ائع (۳: 
۳,) وهو خصوص بنذر الصوم» إلا عند الشيخ فألحق به الحلف أيضاًء وقد تعقبه 
الحلي - صاحب الشرائع - بأن موضع النقل كان في خصوص نذر الصوم» ولكن 
رواية الإمام علي رضوان الله عليه في كتب السنة تشهد للشيخ. 

وقد قال الشريف المرتضى في الانتصار(١١2)2:‏ (والذي يجب تحقيقه أن هذا القائل 
إن كان عنى بالحين زماناً بعينه فهو على ما نواه» وإن أطلق القول عارياً عن نية كان 
س ا 

إذا نذرأن يتحر ابنه: 

في الاستذكار :٥(‏ ۱۸۷): (وعن علي بن أبي طالب - فته - في رجل نذر أن 
ينحر ابنه فقال: هدي ديته» وقد روي عن علي قال: هدي شاة). 

وني مصنف عبد الرزاق (۸: 8/8 5) رقم (5 11٠١‏ ): عبد الرزاق عن الثوري عن 
منصور عن الحكم عن علي قال: هدي بدنة. 

فثمة ثلاث" روايات عن علي جنه في المسألة: 


(۱) وقد ذکر ابن حزم رواية ضعفهاء تجمع بين ما سبق من روايات» بأن علياً نه أفتى بالرواية 
الأولى» ثم رجع عنهاء فأفتى بالأخيرتين» لكن على جهة الترتيب: بدنة» فإن لم يجد فكبش» ففي 
المحلى (8: :)١7‏ (وروينا من طريق ساقطة فيها ابن حبيب الأندلسي أن علياً وابن عباس» وابن 
عمر أفتوا فيمن نذر أن مهدي ابنه أن هدي مائة من الإبل» قال ابن حبيب: وحدثني ابن المغيرة 
عن الثوري عن إسماعيل بن أمية عن عثمان بن حاطب أنهم ثلاثتهم سئلوا عن ذلك بعد ذلك؟ 
فقالوا: ينحر بدنة» فإن لم يجد فكبشاً). 
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الأول دى ديته. 

الثانية: هدي شاة. 

الثالثة: هدي بدنة. 

والرواية الثانية موافقة لما عند الإمامية» فمع أن مثل هذا النذر لا ينعقد عند 
الإمامية» كما في الشر-ائع (۳/ ۷۲۷): (إذا نذر المعصية لا ينعقدءولا يجب به 
1 
إلا أنه يستحب له أن ينحر كبشاً مكانه ففي وسائل الشيعة الباب (5 7) من كتاب 


كفارة»كمن نذر أن يذبح آدمياً أباً أو أماً أو ولد 


النذر والعهد: باب أن من نذر أن ينحر ولده لم ينعقد» ويستحب له أن ينحر كبشاً 
مكانه. 

وساق فيم ساق رواية عن عل (2#) أنه أتاه رجل فقال: إني نذرت أن أنحر 
ولدي عند مقام إبراهيم (َلِتَه) إن فعلت كذا وكذاء ففعلته. فقال عل (اج): 
اذبح كبشاً سميناًء تتصدق بلحمه على المساكين. 

ثم علق بقوله:(أقول: وتقدم ما يدل على عدم انعقاد النذر في المعصية والمرجوح؛ 
فلذلك حمل الشيخ وغيره ذبح الكبش هنا على الاستحباب). 

لوندربمال كثير: 

الس ان 
لد هركم أله لف مَوَاطِنَ كر € [التوبة:ه ؟] الآآية: 

ل 
كثير» فلما شفي سأل العلماء عن حد الكثير فاختلفت أقواهم فأشير إليه أن يسأل أبا 
الحسن علي بن محمد بن علي بن موسى الكاظم رضي الله تعالى عنهم وقد كان حبسه في 
داره فأمر أن يكتب إليه فكتب رضي الله تعالى عنه: يتصدق بثانين درهماً ثم سألوه عن 
العلة فقرأ هذه الآية وقال: عددنا تلك المواطن فبلغت ثانين). 

ففي هذا النقل: أن وفاء من نذر بال كثير أن يتصدق بثانين درهماًء وهو المقرر 
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عند الإمامية» فقد قال الحلي في الشرائع عن النذر: (ولو قال: بال كثير كان ثمانين 
درهماً) 

فقال الشهيد الثاني في شرحه للشر-ائع المسمى مسالك الأفهام )7”57:1١(‏ 
شارحا: 

(قوله: (ولو قال: بعال كثير... الخ) مستند الحكم رواية أبي بكر الحضر-مي قال: 
(كنت عند أبي عبد الله یه فسأله رجل عن رجل مرض فنذر لله شكراً إن عافاه الله 
أن يتصدق من ماله بشيء كثير ولم يسم شيئاء فما تقول؟ قال: يتصدق بثانين در هما 
فإنه يجزيه» وذلك بين في كتاب الله» إذ يقول لنبيه صلى الله عليه وآله: (لقد نصركم الله 
في مواطن كثيرة) والكثير في كتاب الله ثانون. 

وروي عن اهادي يه بطريق مرسل أنه أمر به المتوكل في واقعة معللاً بالمواطن 
أيضاً والحكم مختص بالنذر فلا يتعدى إلى غيره من الإقرار والوصايا ونحوهاء وقوفاً 
فيم خالف الأصل على (موضع) مورده). 

وني تفسير الآية المباركة: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة» من كتاب تفسير نور 
الثقلين وردت روايات كثيرة عندهم في هذا المعنى فليراجعها من شاء. 

هذا وقد روى الخطيب البغدادي من أئمة أهل السنة هذه القصةفي تاريخ بغداد 
(25:1) بسنده إلا أن عدد المواطن في الرواية كان(87) موطناًء وهو كذلك في 


مصادر أخرى من كتب التراجم. 
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و کس 


ظ د ا ا 





لا يحل صيد یوان شر اكاب ان 
لا إلا أن تدرك ذكاته). 

وني الشر-ائع(؟ : ١‏ © (في مايؤكل صيده وإن قتل: ويمختص من الحيوان 
بالكلب المعلم دون غيره من جوارح السباع والصيد» فلو اصطاد بغيره كالفهد والنمر 
أو غيرهما من السباع لم يحل منه إلا ما يدرك ذكاته» وكذا لو اصطاد بالبازي والعقاب 
والباشق وغير ذلك من جوارح الطير معلاً كان أو غيرمعلم). 

تنبيه مهم: 

ورد في مصنف ابن ابي شيبة (5: ۲۳۷) رقم (19579): حدثنا أبو بكر قال: نا 
علي بن هاشم ووكيع عن جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم عن علي أنه كره صيد 
صقره وبازه. 

ورقم :)١19771(‏ حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي 
جعفر أنه كره صيد صقره وبازه. 

وسياق الروايات كان عن المجوسي» والظاهر أن كلام الإمامين علي والباقر 
رضوان الله عليه| كان جواباً لسؤال» وعليه فلا يقال: إن مفهوم المخالفة: عدم كراهة 
صيد صقر وباز غير المجوسي؛ لأمرين: 

الأول: أن للاحتجاج بمفهوم المخالفة شروطاً عند الأصوليين» منها: أن لا يكون 
قد خرج جواباً لسؤال”"» فلو فرض مثلاً أن سئل النبي اة : هل في الغنم الذكور 
زكاة؟ فأجاب: في الغنم الذكور زكاة» لم يكن له مفهوم» فلا يقال: ليس في غير الذكور 


.)58( انظر مثلاً: تيسير الأصول لحافظ ثناء الله الزاهدي‎ )١ 
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زكاة؛ لأن صفة الذكورية في الجواب جاءت لمطابقة السؤال لا للاحتراز. 

والثاني: أنه قد ورد عن الباقر عه منطوق مفاده: أنه لا يحل صيد الباز والصقرء 
والمنطوق أولى بالتقديم من المفهوم» لو سلمنا أن للروايتين مفهوم خالفة. 

حكم الصيد بالمعراض: 

قال الإمام ابن قدامة الحنبلٍ في المغني (77:11): (المعراض عود محدد» وربم| 
جعل في رأسه حديدة» قال أحمد: المعراض يشبه السهم يحذف به الصيد» فريما أصاب 
الصيد بحده فخرق وقتل فيباح» وربا أصاب بعرضه فقتل بثقله فيكون موقوذاً فلا 
يباح» وهذا قول علي وعثان وعمار وابن عباس» وبه قال النخعي والحكم ومالك 
والثوري والشافعي وأبو حنيفة وإسحاق وأبو ثور وقال الأوزاعي وأهل الشام: يباح 
ما قتله بحده وعرضه» وقال ابن عمر: ما رمي من الصيد بجلاهق أو معراض فهو من 
الموقوذة وبه قال الحسن) 

وهو موافق للمقرر عند الجعفرية» ففي الشر-ائع(١5:17):‏ (ويوكل ما قتله 
المعراض إذا خرق اللحم). 

أكل الكلب من الصيد: 

في مصنف ابن أبي شيبة (5: 715) رقم :)١1908/(‏ حدثنا أبو بكر قال: نا ابن 
فضيل عن عياض عن منصور عن أبي جعفر وسعد وسلمان أنهم لم يروا بأساً إذا أكل 
من صيده أن يأكل من صيده. 

تتحدث الرواية عن أكل الكلب من الصيد» وأنه لا يحرم أكل صاحبه منه» وقد 
روت الجعفرية عن الآل روايات عدة في هذا المعنى» عقد لما الحر العاملي في وسائله 
باباً هو الثاني من أبواب الصيد بعنوان(باب أنه يجوز أكل صيد الكلب وإن أكل منه 
من غير اعتياد أقل من النصف» أو أكثر منه» أو أكثره). 

وقصّر بعض الإمامية ذلك على ما إذا كان أكل الكلب من الصيد نادراً ففي 
الشرائع(٤: )۷۳١‏ وهو يتحدث في شروط كون الكلب معلا حتى يحل صيده: (وألا 
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يأكل ما يمسكه؛ فإن أكل نادرأ لم يقدح في إباحة ما يقتله» وكذا لو شرب دم الصيد 
واقتصر). 

صيد كلب المجوسي: 

في مصنف ابن أبي شيبة (5: ۲۳۷) رقم :)١95775(‏ حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع 
عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر أنه كره صيد كلب المجوسي. 

والكراهة عند الإمامية هنا تحريمية» فلا يحل صيد كلب المجوسي» لكن وقع بينهم 
خلاف فيا إذا كان الذي صاد بكلب المجوسي هو المسلم» فمنهم من أحله ومنهم من 
حرمه» وني ذلك قال العلامة ا حلي في كتابه مختلف الشيعة (/: 7175): (المشهور عند 
علمائنا أن الاعتبار بالمرسل لا المعلم» فلو علَّم الكلبّ مجومييٌ وأرسله المسلم حل ما 
قتله دون العكس» واختاره الشيخ في الخلاف» واستدل عليه باجماع الفرقة وأخبارهم» 
وقال في المبسوط: وإن علمه مجوسي فاستعاره المسلم أو غصبه فاصطاد به حل أكله. 
وقال بعضهم: لا يحل» وهو الأقوى عندي). 

لا يؤكل العضو المبان في الصيد: 

في مصنف ابن أي شيبة (5: 55 7) رقم :)۱۹۷٠١(‏ حدثنا أبو بكر قال: نا 
حفص بن غياث عن حجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي قال: إذا 
ضرب الصيد فبان عضو لم يأكل ما أبان وأكل ما بقي”". 

وني شرائع الاسلام :)۷۳١ :٤(‏ (ولو قطعت الآلة منه شيئاًء كان ما قطعته ميتة» 
ويذكى ما بقي إن كانت حياته مستقرة). 

لو قطع الصيد قطعاً: 

في مصنف ابن أبي شيبة (6: 5 75) رقم (191207): حدثنا أبو بكر قال: نا أبو 
خالد الأحمر عن حجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي قال: يدع ما أبان 
ويأكل ما بقي» فإن جزله جزلا فليأكل. 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص 44 )١‏ عن أبيه عن جده 


عن علي َه قال: مابان من البهيمة يداً أو رجلاً أو إلية وهي حية لم تؤكل؛ لأن ذلك ميتة. 











وشاهدنا من الرواية قوله:(فإن جزله جزلا فليأكل). 

وني شرائع الاسلام (5: 777): (ولو قطعه بنصفين» فلم يتحركاء فهما حلال» 
فلو تحرك أحدهماء فالحلال هو دون الآخرء وقيل: يؤكلان إن لم يكن في المتحرك حياة 
مستقرة» وهو أشبه). 

فالمعتمد هو أكل الصيد المقطوع نصفين سواء لم يتحركاء أو تحركا مالم يكن في 
المتحرك حياة مستقرة؛ لأنه إن أدرك الصيد وفيه حياة مستقرة فيذكى. 

ثم ذكر الحلي روايتين وصمه| بالشذوذ فقال: (وفي رواية: يؤكل ما فيه الرأس» 
وفي أخرى: يؤكل الأكبر دون الأصغرء وكلاهما شاذ). 

أدنى ما يد رك ذكاته: 

في مصنف عبد الرزاق (5: 599) رقم :)۸1۳١(‏ عبد الرزاق عن الأسلمي عن 
جعفر بن محمد عن أبيه وذكره ابن جريج عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علياً قال: إذا 
ضربت بذنبها أو رجلها أو طرفت بعينها فهي ذكي. 

وفي تفسير الطبري (1: 001 ) رقم :)1١١77(‏ حدثنا القاسم قال: حدثنا الحسين 
قال: حدثني هشيم وعباد قالا: أخبرنا حجاج» عن حصين» عن الشعبي» عن 
الحارث» عن علي قال: إذا أدركت ذكاة الموقوذة والمتردية والنطيحة» وهي تحرك يدا أو 
رجلا فكلها. 

وحكاه النووي في المجموع )١54 :٠١(‏ نقلاً عن ابن المنذر". 

وهو مقرر عند الجعفرية» ففي الشر-ائع( : 5 «(وفي الأخبار أدنى ما يدرك 
ذكاته: أن يجده يركض برجله. أو تطرف عينه» أو يتحرك ذنبه). 


)١(‏ وما جاء في كتب الزيدية: ما في أمالي الإمام أحمد بن عيسى (۲: ۲ فيم| إذا افترس السبع شاة 
أو غيرها من الحيوان فنثر قصبها يعني بطنهاء من أن قول أبي جعفر محمد بن علي وأصحابه: إذا 
أدركت منهاً عيناً تطرف أو رجلاً أو ذنباً تتحرك فذكه فهو لك ذكى. 


وني مسند الإمام زيد بن علي (ص 44 7) عن أبيه عن جده عن علي طبه قال: إذا أدركت ذكاتها 
وهي تطرف بعينها أو تركض برجلها أو تحرك ذنبها فقد أدركت. 
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ذبيحن الكتابي: 

في المحلى (۷: 5 55): (وقد روينا عن عمر بن الخطاب» وعلي» وابن مسعود... 
إباحة ما ذبحه أهل اكتاب دون اشتراط لما يستحلونه مما لا يستحلونه» وكذلك عن 
جمهور التابعين كإبراهيم النخعي... ومحمد بن علي بن الحسين» و...). 

وفي المحلى (۷: ١١‏ 5): (ومن طريق عبد ال رحمن بن مهدى عن قيس عن عطاء بن 
السائب عن زاذان عن علي بن أبي طالب قال: إذا سمعت النصر-اني يقول: باسم 
المسيح فلا تأكل وإذا لم تسمع فكل). 

وفي سنن الدارقطني (59157:5) رقم (/41): حدثنا الحسين بن إسماعيل نا محمد 
بن عبد الرحيم صاعقة نا طلق بن غنام نا يحبى بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن عبد الله 
بن الخليل عن علي لته قال: لا بأس بأكل خبز المجوس إنم| نبي عن ذبائحهم. 

وني مصنف عبد الرزاق )١١8:7(‏ رقم :)٠١٠۷۷(‏ قال عبد الرزاق: وأخبرني 
من سمع الحكم بن عتيبة يقول: أخبرني عبد الرحمن بن أبي ليل عن علي ومجاهد عن 
ابن عباس أنه قيل لهم|: إن آهل الكتاب يذكرون على ذبائحهم غير الله فقالا: إن الله 
حين أحل ذبائحهم علم ما يقولون على ذبائحهم ذكره مقاتل. 

وفي الإشراف (۳: 79 - ٠‏ 4) ذكر قولان عن علي رضوان الله عليه» الأول أن 
ذبائح أهل الكتاب حلال ذكروا اسم الله أولاء والثاني: إذا سموا فكل وإلا فلا. 

فقد وردت عن الآل رضوان الله عليهم ثلاث روايات: 

الأولى: الحرمة. 

والثانية: الإباحة. 

والثالثة: الإباحة إذا سموا. 

والرابعة: الإباحة مالم يسموا عليها غير الله . 

والروايات الثلاث الأولى محكية عند الإمامية» ففي الشر.ائع :٤(‏ 5 9/7): (أما 


)١(‏ وني الجامع الكافي في فقه الزيدية (؟: :)٠١١‏ (وروى محمد عن علي طك آنه قال: إذا سمعت 
النصاني يذبح لغير الله فلا تأكل» وإذا لم تسمع فكل» فقد أحل الله ذبائحهم). 
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الذابح فيشترط فيه الإسلام أو حكمه فلا يتولاه الوثني فلو ذبح كان المذبوح ميتة» 
وني الكتابي روايتان أشهرهما المنع فلا تؤكل ذباحة اليهودي ولا النصر-اني ولا 
اللجوسى» وني رواية ثالثة تؤكل ذباحة الذمى إذا سمعت تسميته وهى مطرحة). 

ذبائح ونكاح نصارى بني تغلبه ۾ ۰ 

في مصنف عبد الرزاق (5: 7/) رقم :23١١77(‏ أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا 
ابن جريج عن عبد الكريم قال: يقولون عن علي: لا تنكح نساء نصاري العرب» ولا 
تؤكل ذبائحهم. 

ورقم :)23٠١75(‏ أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين 
عن عبيدة السلاني أن علياً كان يكره ذبائح نصاري بني تغلب» ويقول: إنهم لا 
يتمسكون من النصرانية إلا بشرب الخمر. 

ورقم :)٠٠٠٠٠١(‏ أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن يونس عن ابن 
سيرين عن عبيدة عن علي قال: لا تؤكل ذبائح نصاري العرب» فإهم لا يتمسكون من 
النصرانية إلا بشرب الخمر. 

ورقم :)3٠١7(‏ أخبرنا عبد الرزاق عن هشام عن محمد عن عبيدة عن علي مثله. 

وني زاد المسير (۲: ۱۷۳): (فأما ذبائح المجوسء فأجمعوا على تحريمهاء واختلفوا 
في ذبائح من دان باليهودية والنصرانية من عبدة الأوثان: فروي عن ابن عباس أنه 
شل عن ذبائح نصارى العرب» فقال: لا بأس بهاء وتلا قوله: ( ومن بتو يك ونه 
نهم € [لمائدة:1ه] وهذا قول الحسن» وعطاء بن أبي رباح» والشعبي» وعكرمة» وقتادة 
والزهري» والحكم» وحماد. 


ا ۶ ل 
وقد روي عن علي» وابن مسعود في آخرين أن ذبائحهم لا تحل)' ا 


)١(‏ وني الجامع الكافي في فقه الزيدية (7: ۳۷۹): (مسألة: روى محمد عن عبيدة عن علي يه قال: 
لا تحل نساء بني تغلب» ولا ذبائحهم؛ فإنهم لم يتمسكوا من النصارنية إلا بأكل الخنزير» وشرب 
الخمر» وصلواتهم للصليب» وعن الحكم عن علي يه وابن عباس قالا: لاتأكلوا ذبائح 
أرمينية» ونصارى العرب). 
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وفي مختلف الشيعة (6: 50 4): (مسألة: قال الشيخ في المبسوط: نصارى بني 
تغلب: وهم تنوخ وفهد وتغلب» وهم من العرب انتقلوا إلى دين النصارى وأمرهم 
مناكحهم وذبائحهم لا تحل بلا خلاف» وينبغي أن تؤخذ منهم الجزية» ولا تؤخذ 
منهم الزكاة ولا قبضها باسم الزكاة). 

إذا لم يجد إلا المروة ذبح بها: 

في مصنف ابن أبي شيبة (4: 705) رقم :)۱۹۸۲١(‏ حدثنا الفضل بن دكين عن 
إسرائيل عن السدي عن الوليد بن عتبة قال علي: إذا لم تجد إلا المروة فاذيح بها. 

وهو موافق لمذهب الجعفرية» ففي شرائع الاسلام (5: 5 7/7): (وأما الآلة: فلا 
يصح التذكية إلا بالحديد» ولولم يوجد وخيف فوت الذبيحة جاز بم يفري أعضاء 
الذبح» ولو كان لَيطة» أو خشبة» أو مروة حادة» أو زجاجة). 

وقد علق السيد صادق الشيرازي على الليطة بقوله: (بفتح اللام هي القشرة 
الظاهرة من القصب) وعل المروة بقوله: (هي الحجر الحاد الذي يقدح النار). 

الأكل مما ثم يسم عليه نسياناً: 

قال الإمام النووي في المجموع (1: “501): (وممن أباح أكل ما تركت التسمية 
عليه ابن عباس وأبو هريرة وسعيد بن المسيب وطاووس وعطاء والحسن البصر-ي 
والنخعي وعبد ال رحمن بن أبي ليل» وجعفر بن محمد والحكم» وربيعة» ومالك 
والثوري» وأحمد. وإسحاق» وأبو حنيفة). 

وا الس عل الد عامدا أن 
ساهياً لم يؤكل» وإن ترك التسمية على الذبيحة عامداً م يؤكل» وإن تركها ساهياً 
أكلت. 

أما الصيد فقد مضى القول فيه» وأما الذبيحة فالمشهور من مذهب أحمد أنهبا شرط 
مع الذكر وتسقط بالسهو» وروي ذلك عن ابن عباس» وبه قال مالك والثوري وأبو 
حنيفة وإسحاق» ومن أباح ما نسيت التسمية عليه عطاء وطاووس وسعيد بن المسيب 
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والحسن وعبد ال رحمن بن أبي ليل وجعفر بن محمد وربيعة). 

وفي الشر-ائع )۷۳١:٤(‏ وهو يعدد شروط الذبيحة: (الثاني التسمية: وهي أن 
يذكر الله سبحانه فلو تركها عامدا ل يحل ولو نسي لم يحرم). 

حكم الذبح من القطى؟ 

في المغنى (5/8:11): (فإن ذبحها من قفاها اختياراً فقد ذكرنا عن أحمد أنها لا 
تؤكل» وهو مفهوم كلام الخرقي» وحكي هذا عن علي و...). 

وهو مقرر عند الجعفرية» ففي تحرير الأحكام (1: 578): (ولو ذبحها من قفاهاء 
فهي القفية» فإن بقيت فيها حياة مستقرة قبل قطع الأعضاء الأربعة» حلت وإلا فلاء 
والمعتبر في استقرار الحياة» وجود الحركة القوية بعد قطع العنق قبل قطع المري 
والودجين والحلقوم» وإن كانت ضعيفة أو لم تتحرك لم تحل). 

إبانت رأس الذبيحن لا يحرمها إن كانت مذكاة: 

قال الإمام النووي في المجموع :)2155:1١(‏ (فرع: في مذاهبهم إذا قطع رأس 
الذبيحة: مذهبنا آنا إذا ذكيت الذكاة المعتبرة وقطع رأسها في تمام الذبح حلت» 
وحكاه ابن المنذر عن علي بن أبي طالب و... وقال مالك: إن تعمد ذلك لم يأكلهاء 
وهى رواية عن عطاء). 

وفي مصنف عبد الرزاق (5: )59١‏ رقم (6515): عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة أن علياً قال: الدجاجة إذا انقطع رأسها ذكاة سريعة: إني آكلها". 

وني الشرائع :٤(‏ 777): (وفي إبانة الرأس عامداً خلاف أظهره الكراهية). 

قلت: والقول الآخر: التحريم» وعلى كل فالذبيحة حلال» كما قرره في الروضة 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص 54 )١‏ عن أبيه عن جده عن علي 
َه في رجل ذبح شاة أو طائراً أو نحو ذلك فأبان رأسه فلا بأس بذلك» تلك ذكاة شرعية. 
(۲) القولان - أعنى الحرمة أو الكراهة - يتعلقان بالفعل وهو إبانة رأس الذبيحة من حيث هو 

فعل» فالإبانة منوعة لكنها لا تحرم الذبيحة. 
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ذكاة ما تعذرذبحه أونحره: 

قال الإمام النووي في المجموع :1١(‏ ۱۹۲): (فرع: في مذاهب العلاء فيا إذا 
توحش الحيوان الإنسى المأكول فلم يقدر عليه كالبعير الناد أو الشاة أو البقرة أو تردى 
في بئر وعجز عن عقره في محل الذكاة: فمذهبنا أن كل موضع من بدنه محل لذكاته 
فحيث جر حه فقتله حل أكله؛ وبه قال جمهور العللماء: منهم علي بن أبي طالب و...) 

وقد جاء ذلك مروياً عن علي بن أبي طالب اه في مصنف عبد الرزاق (5: 
٥‏ رقم :)۸٤۷۷(‏ عبد الرزاق عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت قال:جاء رجل 
إلى علي فقال:إن بعيراً لي ند فطعنته بالرمح فقال علي: أهد لي عجزه. 

وفي المصنف أيضاً تحت الباب نفسه رقم :)۸٤۷۹(‏ عبد الرزاق عن جعفر عن 
عوف قال:ضرب رجل عنق بعير بالسيف فأبانه فسأل عنه علي بن أبي طالب فقال: 
ذكاة وحية". 

وفي الشر-ائع (5: ۷۳۷): (كل ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان» إما 
لاستعصائه» أو لحصوله في موضع لا يتمكن المذكي من الوصول إلى موضع الذكاة 
منه» وخيف فوته جاز أن يعقر بالسيوف» أو غيرها نما بجرح» ويحل وإن لم يصادف 
العقر محل التذكية). 

لا يحل الذبح من غير المذبح: 

نقل ابن كثير في تفسيره (۳: ۱۷) عن ابن أبي حاتم بسنده عن الجارود بن أبي 

سبرة قال: كان رجل من بني رياح يقال له: ابن وثيل» وكان شاعراًء نافر غالبا أبا 
الفرزدق باء بظهر الكوفة» على أن يعقر هذا مائة من إبله» وهذا مائة من إبله. إذا 
وردت الماء» فلما وردت الماء قاما إليها بالسيوف» فجعلا يكسفان عراقيبهاء قال: 
فخرج الناس على الحمرات والبغال يريدون اللحم قال: وعلي بالكوفة قال: فخرج 
علي على بغلة رسول الله ئي البيضاء وهو ينادي: يا أا الناس» لا تأكلوا من لحومهاء 
فإنما آهل بها لغير الله. 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند زيد بن علي (ص 48 7) عن أبيه عن جده عن علي يه في 
بقرة أو ناقة ندت فضربت بالسلاح» قال: لا بأس بلحمها. 
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وعند الجعفرية: فقد عقد الحر في وسائل الشيعة ضمن أبواب الذبائح الباب رقم 
(5) بعنوان: (باب أنه لا يحل الذبح» من غير المذبح» ولا يجوز أكل الذبيحة بذلك في 
حال الاختيار). 

وأورد تحته روايات منها الرواية الرابعة: 

بسند النجاشي إلى الجارود قال: كان رجل من بني رياح يقال له: سحيم بن اثيل» 
نافر غالبا أبا الفرزدق بالكوفة» على أن يعقر هذا من إبله مائة» وهذا من إبله مائة إذا 
وردت الماء» فلا وردت الماء قاموا إليها بالسيوف» فجعلوا يضربون عراقيبهاء فخرج 
الناس على الحميرات والبغال» يريدون اللحم» قال: وعلي يه بالكوفة» قال: فجاء 
على بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله إليناء وهو ينادي: أا الناس لا تأكلوا من 
لحومهاء فإن| آهل بها لغير الله. 

ذكاة السمك والجراد صيدهما: 

للحن 0059000 وسو طريق سس نل اتسرؤ رامنا لان بوني الاي 
عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب أنه سئل عن الحيتان 
والجراد؟ فقال: الحيتان والجراد ذكي ذكات) صيدهما). 

وفي مصنف ابن أبي شيبة (5: 41 7) رقم :)۱۹۷٤۲(‏ حدثنا أبو بكر قال: نا 
حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه قال علي: الجراد والحيتان ذكي كله. إلا ما مات في 
البحر فإنه ميتة". 

وفي الشر-ائع (5: ۷۳۷): (ذكاة السمك إخراجه من الماء حياً...ذكاة الجراد 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في أمالي الإمام أحمد بن عيسى (۳°۸:۲): بسنده عن علقمة بن 
مرثد» عن شيخ من قومه» قال: أتيت علياًء فقلت: إن هذا الجراد يكثر ببلادنا فنكنسه» فوالله ما 
ندري ما الحي من الميت» فنشويه في القدورء فقال: هو ذكي من صيد البحر. (كذاء وصوابه: 
صيد البر). 

وبسنده عن جعفر بن حمد» عن أبيه» قال: قال علي يه : (الجراد والحيتان ذكي كله). 
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أخذه... ولو مات قبل أخذه لم يحل). 
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< 1 
كتاب الأطعمة والأشرية 
CTD‏ 


لا يؤكل ما ليس له فلس من السمك: 
في مصنف ابن أبي شيبة (5: )١57‏ رقم :)۲٤٥۹۲(‏ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 


حفص قال سمحت جعفرا يقول ها لين فة قشر من 'الشمك فإنا تعافةؤلا تأكله: 





وهو مقرر عند الإمامية» ففي شرائع الإسلام (5: )۷٤٤‏ وهو يتحدث عن حيوان 
البحر: (ولا يؤكل منه إلا ما كان سمكاً له فلس). 

حكم الجري من السمك: 

ورد في الجري روايتان: 

الأولى: المنع: 

ففي مصنف عبد الرزاق (5: )٥۳١۷‏ رقم (۸۷۷۷): أخبرنا عبد الرزاق قال 
أخبرنا ابن عيينة عن محمد بن إسحاق قال: قلت لأبي جعفر بن محمد بن علي ''بلغه 
أن علياً كان لا يأكل لحم الجريث ولا يدخل بيتاً فيه صورة ولا يأكل الطحالء قال: أما 
الطحال فإن رسول الله بيا قذره ولم يأكله. وقال: إنما هو مجمع الدم فكان علي لا 
يأكله» وأما بيت فيه صورة» فإن النبي بيا كان لا يدخل بيتاً فيه صورة» وأما الجريث 
فإنه حوت لا يأكله أهل الكتاب. 

وفي مصنف عبد الرزاق (5: )٥١١‏ رقم ٤(‏ ۸۷۷): عبد الرزاق عن عثان بن مطر 
عن سعيد عن قتادة عن خلاس بن عمرو أن علياً كان يكره من الشاة الطحال» ومن 
السمك الجري» ومن الطير كل ذي مخلب. 

وفي مصنف ابن آبي شيبة (0: )١77‏ رقم (14759): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 


عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر عن علي بن أبي طالب قال: 


)١(‏ هكذا وردت العبارة في نسختي» والصواب (لأبي جعفر محمد بن علي). 
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كان لا يأكل الجريث والطحال. 

والرواية الثانية: الإباحة: 

ففي المغني :١١(‏ 85): (فصل: قيل لأبي عبد الله يكره الجري؟ قال: لا والله 
وكيف لنا بالجري؟ ورخص فيه علي والحسن ومالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب 
الرأي وسائر أهل العلم» وقال ابن عباس: الجري لا تأكله اليهود ووافقتهم الرافضة 
وخالفتهم صواب). 

وفي مصنف عبد الرزاق )٥۳۷ :٤(‏ رقم (۸۷۷۸): عبد الرزاق عن الثوري عن 
يحبى بن أبي صالح عن عمرة بنت الطبيح العدوية عن علي قالت: مررت عليه بجرية 
في زنبيل قد خرج طرفاها من الزنبيل» فقال: بكم؟ فقلت: بربع من دقيق فقال: علي ما 
أطيب هذا. 

وفي مصنف ابن آبي شيبة )١557 :٥(‏ رقم :)۲٤٥۸٤(‏ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
وكيع عن عمر بن شوذب عن عمرة بنت الطبيخ قالت: أرسلتني أمي» فاشتريت 
جرياًء فجعلته في زنبيل فخرج رأسه من جانب وذنبه من جانب» فمر بي علي أمير 
المؤمنين فرآه» فقال: هذا كثير طيب شبع العيال. 

ورقم :)۲٤٥۸٥(‏ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن مجاشع أب الربيع عن 
كهيل عن أبيه قال: كان علي يمر علينا والجري على سفرنا ونحن نأكله ولا يرى به 
اا 

والروايتان موجودتان عند الإمامية ففي شرائع الإسلام (5: ٤‏ 5 7): (أما ما ليس 
له فلس في الأصل كالجريء ففيه روايتان: أشهرهما التحريم). 
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سمت الما رماهي: 

في النهاية في غريب الأثر )۱۸١ :١(‏ مادة «أنكلس». 

(... في حديث علي «هلننه : أنه بعث إلى السوّق فقال: لا تأكلوا الأنكليس» هو 
بفتح ال همزة وكسرها: سمك شبيه بالحيّات رديء الغذاء وهو الذي يسمى الَارْمَاهي. 
وإنما كرهه لهذا لا لأنه حرام» هكذا يُروى الحديث عن علي جنه » ورواه الأزهري 
عن عبار وقال: الأنقليس» بالقاف لغة فيه). 

وني شرائع الإسلام (5: :)۷٤٤‏ (أما ما ليس له فلس في الأصل كالجريء ففيه 
روايتان: أشهرهما التحريم وكذا الزمار والمارماهي والزهوء لكن أشهر الروايتين هنا 
الكراهية). 

السمك الطافي: 

وني مصنف ابن أبي شيبة أيضاً (5: )۲٤۸‏ رقم :)۱۹۷٥۰(‏ حدثنا أبو بكر قال: نا 
حفص عن جعفر عن أبيه قال: قال علي: ما مات في البحر فإنه ميتة. 

وفي المحلى (۷: 7745): (وبقي قول لبعض السلف في تحريم الطافى من السمك: 
روينا من طريق محمد بن ا مثنى نا عبد ال رحمن بن مهدي نا سفيان الثوري عن أبى 
الزبير عن جابر قال: ما طفا فلا تأكلوه وما كان على حافتيه أو حسر عنه فكلوه... 
ومن طريق ابن فضيل أنا عطاء بن السائب عن مسيرة عن علي بن أبي طالب قال: ما 
طفا من صيد البحر فلا تأكلوه). 

وساق روايات عدة عمن يحرم ميتة البحر» أو يكرهه من السلف» فليراجعه من شاء”". 


)١(‏ ونما جاء في كتب الزيدية: ما في أمالي الإمام أحمد بن عيسى(7: :)۳٤١‏ (وقد جاء عن علي اة 
النهي عن الطافي» وهو الميت من السمك» وكذلك كل ميت من كل ما أحل الله #2 من بهيمة 
الأنعام» ومن صيد البر والبحر). 

وني أمالي الإمام أحمد بن عيسى (۲: 775): من طريق حسين بن علوان» عن أبي خالد» عن زيد» عن 
آبائه» عن علي يه أنه كان يكره أكل الطافي على الماء» وما نضب عنه الماء إلا أن يدركه حي 


وما وجد بساحل البحر إلا أن يدركه يتحرك. 
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والقول بتحريم ميتة البحرء أو السمك الطافي: موافق لمذهب الجعفرية» ففي 
الشرائع (5: :)۷٤١‏ (ولا يؤكل الطاني وهو ما يموت في الماءء سواء مات بسبب 
كضرب العلق أو حرارة الماء» أو بغير سبب» وكذا ما يموت في شبكة الصائد في الماء 
أو في حضيرته). 

حكم صيد المجوسي ٿاسمڪ: 

وني المحلى (۷: :)۳۹٤‏ (وههنا قول آخر رويناه من طريق وكيع قال: نا جرير بن 
حازم عن عيسى بن عاصم عن علي بن أبي طالب أنه كره صيد المجوس للسمك)”". 

والكراهة عند الإمامية تحريمية» فيحرم عندهم صيد المجوسي» وعموم الكفار: 

- مطلقاً كا هو رأي المفيد» وابن أبي عقيل في خصوص المجوسي. 

- ومنهم من استثنى: إذا حضر المسلم عنده» وشاهده يخرج السمك حياً. 

فراجع مسالك الأفهام ٠ 4 :١١(‏ 5)»ومختلف الشيعة(8: 560 ؟فم| بعد) و(5957:4). 

حرمت سباع الوحش: 

في مصنف ابن أبي شيبة (5: 709) رقم :)١9/17/5(‏ حدثنا وكيع عن معمر عن 
موسى عن أب جعفر أنه كره أكل سباع الطير وسباع الوحش. 

وفي شرائع الإسلام ٤١ :٤(‏ ۷): (ويؤكل من الوحشية: البقر و... ويحرم منها ما 
كان شنا ويدوا كان لتقي أو ناته ر 

حرمي الضبع: 

في الإشراف لابن المنذر(۸: :)١177‏ (وروي عن علي بن أبي طالب أنه نهى عن 
الضب والضبع). 


وني شرائع الإسلام (5: 0757): (ويحرم منها ما كان سبعاً» وهو ما كان له ظفر أو 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء ني أمالي الإمام أحمد بن عيسى (1: 54١‏ 7): قال أبو جعفر في صيد 
المجوسي للسمك: روي عن علي يه أنه كان يكره صيد المجومي للسمك» ورخص فيه 


ېره . 
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ناب» يفرس به» نوا كان كا انين والنمر والفهد والذئب» ا كالثعلب 
والضبع وابن آوى). 

وني مصنف عبد الرزاق (5: 17 0) رقم (87/5): عبد الرزاق عن معمر عن ابن 
أبي نجيح عن مجاهد قال كان علي لا يرى بأكل الضبع بأساً ويجعلها صيداً. 

حكم أكل الضب: 
عن عبد الجبار بن عباس عن عريب الهمداني عن الحارث عن علي أنه كره الضب. 

وفي المحلى (۷: 7١‏ (وروينا من طريق الحارث عن علي بن أبي طالب أنه كره 
الضب» وعن أبى الزبير قال: سألت جابر بن عبد الله عن الضب فقال: لا تطعموه). 

وفي الإشراف لابن المنذر(۸: :)١77‏ (وروي عن علي بن أبي طالب أنه هى عن 
الضب والضبع)”". 

وفي شرائع الإسلام(؟: 57 (ويحرم: الأرنب» والضب). 

لا تعارض بين ما روي عن علي رضوان الله عليه من الكراهة» وبين ما ذهبت إليه 
الإمامية من التحريم؛ إذ يجو زأن تحمل الكراهة على كراهة التحريم» لأمرين: 

الأول: أن الكراهة نوعان: تنزيبية» و وتحريمية. 

والثاني: أن السلف قد يطلقون الكراهة على ما هو محرم. 


)١(‏ وما جاء في كتب الزيدية: ما في أمالي الإمام أحمد بن عيسى (7: :)۳١١‏ (وبلغنا عن علي عه 
أنه أكل لحم سوداني ونبى عن أكل الضَّب). 
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ا ف 

٠١ ETT‏ ) مانصه: (فى هذا الباب حكي أن بعض الملوك 
أرسل إلى الشيخ ركن الدين علاء الدولة”" غزالاً وقال: إنها حلال» فقال الشيخ: 
كنت بمشهد طوس فجاء إلي بعض الأمراء بأرنب» قال: كل منهاء فإني رميتها بيدى» 
فقلت: الأرنب حرام على قول الإمام جعفر الصادق جن ٠)‏ . 

وني شرائع الإسلام(5: 757): (ويحرم: الأرنب» والضب). 


)١(‏ وقد وردت كراهة أكله عن النبي وة وروي عن بعض الصحابة والتابعين» ذكرهم الإمام 
ابن أبي شيبة في مصنفه (5: ۱۱۷) تحت باب: (من كره أكل الأرنب) رقم :)۲٤۲۸٥(‏ حدثنا 
وكيع عن شعبة عن الحكم عن عبد ال رحمن بن أب ليلى أنه كره أكلها. 

ورقم :)۲٤۲۸7(‏ حدثنا وكيع عن أبي مكين عن عكرمة أنه كرهها 

ورقم (75741): حدثنا وكيع عن همام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمرو أو ابن عمر 
أنه كرهها 

ورقم )۲٤۲۸۸(‏ : حدثنا يحيى بن واضح عن محمد بن إسحاق عن عبد الكريم ب بن أبي المخارق عن 
حبان بن جزء عن أخيه خزيمة بن جزء قال: قلت يا رسول الله جتتك لأسألك عن أحناش 
ا ا ی ارا بود الجر 
الله؟ قال: ز نبتت أنها تدمي. 

ا e‏ 
الدولة الساني الببابانكي الشافعي الصوفي ولد سنة 77١‏ وتوفي سنة ۷۳١‏ ست وثلاثين 
وسبعمائة» له من التصانيف: آداب الخلوة» بيان الذكر الخفي المستحب للأجر الوفي رسالة 
فارسية» تفسير القرآن في ثلاثة عشر مجلداً» سر البال في أطوار سلوك أهل الحال» شقائق الحدائق 
في شرح حدائق الحقائق في اشتقاق الجلال» العروة لأهل الخلوة» العروة الوثقى» فواصل 
الأصول المشهور با لا بد منه» الفلاح في ختصر شرح السنة» فوائد العقائد» مدارج المعارج في 
الوارد الطارد لشبهة المارد» المقاللات في التصوف» المكاشفات» موارد الشوارد» مهجة التوحيده 
نجم القرآن في تأويلات القرآن» وغير ذلك). 

(۳) إن كان الشيخ ركن الدين علاء الدولة: نسب حرمة الأرنب إلى قول جعفر الصادق انه 
اعتماداً على مصادر سنية نقلت ذلك عنه أو نسبته إليه» فهذه المسألة على شرطنا في هذا البحث» 
وإن كان نسب ذلك اعتماداً على مصادر الشيعة ففيه إشارة إلى أن الشيخ علاء الدين يصحح 
انتساب الفقه الجعفري إلى جعفر بن حمل جنه . 
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حرمي كل ذي مخلب من الطير: 

في مصنف عبد الرزاق (0175:5) رقم :)۸۷۷٤(‏ عبد الرزاق عن عثان بن مطر 
عن سعيد عن قتادة عن خلاس بن عمرو أن علياً كان يكره من الشاة الطحال» ومن 
السمك الجري» ومن الطير كل ذي مخلب. 

وني مصنف ابن أبي شيبة (5: 769) رقم :)١19141/5(‏ حدثنا وكيع عن معمر عن 
موسى عن آبي جعفر أنه كره أكل سباع الطير وسباع الوحش. 

وني الشرائع (5: 755): (الثالث: في الطير: والحرام منه أصناف: الأول: ما كان 
ذا خلاب قوي يعدو به على الطير). 

تحريم الطحال: 

ذكر الإمام الجزري في كتابه النهاية في غريب الأثر (1: 70177) الرواية التالية: 
(وفي حديث علي الت : كان يَنْهَى عن أكْلٍ الْْرّيّ والجرّيث والشَّاء) وفسر. الجشاء 
قزل لبس المطسال). 

وفي مصنف عبد الرزاق )٥۳۷ :٤(‏ رقم (۸۷۷۷): أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا 
ابن عيينة عن محمد بن إسحاق قال قلت لأبي جعفر بن" محمد بن علي بلغه أن علياً 
كان لا يأكل لحم الجريث» ولا يدخل بيتاً فيه صورة» ولا يأكل الطحال قال: أما 
الطحال فإن رسول الله بيا قذره ولم يأكله. وقال: إنما هو مجمع الدم فكان علي لا 
يأكله» وأما بيت فيه صورة فإن النبي بيه كان لا يدخل بيتاً فيه صورة» وأما الجريث 
فإنه حوت لا يأكله أهل الكتاب. 

وفي مصنف عبد الرزاق (01775:5) رقم ٤(‏ ۸۷۷): عبد الرزاق عن عثان بن مطر 
عن سعيد عن قتادة عن خلاس بن عمرو أن علياً كان يكره من الشاة الطحال» ومن 
السمك الجري» ومن الطير كل ذي مخلب. 


)١(‏ هكذا وردت العبارة في نسختي» والصواب (لأبي جعفر محمد بن علي). 
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وفي مصنف ابن آبي شيبة (0: )١77‏ رقم (7147370): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
وكيع عن اسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: الطحال لقمة 
الشيطان“. 

الأظهر أن الكراهة - هنا - تحريمية» لأمرين: 

الأول: اقترانه في رواية خلاس السابقة بكراهة الجري وكل ذي مخلب» وكراهتهم| 
ري 

والثاني: قوله عن الطحال: (لقمة الشيطان) وهذا التنفير أليق با حرمة» والله أعلم. 

وني شرائع الإسلام(4: :)۷٤۸‏ (المحرمات من الذبيحة خمس: الطحال» و...). 

حكم البيضن في الد جاجن الميتت: 

في المجموع(7: 5 (وأما مسألة البيض في دجاجة ميتة فقد ذكرنا فيها ثلاثة 
أوجه لأصحابناء وحكي تنجسها عن علي بن أبي طالب وابن مسعود ومالك تہ ). 

وني المغني :١(‏ 84): (وإن ماتت الدجاجة وني بطنها بيضة قد صلب قشرها فهي 
طاهرة وهذا قول أبي حنيفة وبعض الشافعية وابن المنذر وكرهها علي بن أبي طالب 
وابن عمر وربيعة ومالك والليث وبعض الشافعية لأنها جزء من الدجاجة). 

ففيه| نقله النووي في المجموع: الحكم بتنجس البيض في دجاجة ميتة مطلقاًء وفيا 
نقله ابن قدامة في المغني: الحكم بطهارة البيضة إذا صلب قشر-ها مع الكراهة» وقد 
يفهم من مجموع النقلين: طهارة البيضة إذا اكتسى قشر.ها الأعلى القوي» ونجاستها 
قبل ذلك» وهذا هو مذهب الإمامية» ففي الشرائع )۷٤۸:٤(‏ وهو يسر.د ما يستثنى 
من حرمة الميتة ونجاستها قال الحلي: (والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى) وعلق 
الشيرازي على كلمة «الأعلى» بقوله: (القوي). 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في أمالي الإمام أحمد بن عيسى (7: 730/8): قال: أبو جعفر: أعاف 
الطحال؛ لأنه روي عن على يه أنه كرهه. 
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إذا لم ندرمن صنع الجبن: 

في مصنف ابن أبي شيبة (5: ۱۳۰) رقم (7551471): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
جرير عن مغيرة عن آم موسى عن علي قال: إذا م تدروا من صنعه فاذكروا اسم الله 
عليه وكلوه. 

وني فتاوى المرجع الشيعي محمد سعيد الحكيم: 

(س 5١١١:هل‏ يجوز أكل بعض الأجبان والعسل والدهن المجلوب من البلاد 
غير الإسلامية الذي لا نعلم جهته التي جاء منها؛ لأن معظمها يأتي من البلاد غير 
الإسلامية ويعباً في البلدان الإسلامية؟ 

ج - إذا لم يعلم بنجاسته يجوز أكله). 

طعام أهل الكتاب: 

في سنن الدارقطني (5: 7595) رقم (91): حدثنا الحسين بن إسماعيل نا محمد بن 
عبد الرحيم صاعقة نا طلق بن غنام نا يحيى بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن عبد الله بن 
الخليل عن علي جه قال: لا بأس بأكل خبز المجوس. إنما نبي عن ذبائحهم. 

وني المغني :)1١7:8(‏ (وروى ابن عائد ني فتوح الشام أن النصارى 
صنعوا لعمر لته حين قدم الشام طعاماً فدعوه فقال: أين هو؟ قالوا: في الكنيسة 
فأبى أن يذهب» وقال لعلي: امض بالناس فليتغدوا فذهب علي ينه بالناس فدخل 
الكنيسة وتغدى هو والمسلمون» وجعل علي ينظر إلى الصورء وقال: ما على أمير 
المؤمنين لو دخل فأكل). 

ففيما سبق: دلالة على حلية طعام المجوسي والنصراني» وهو موافق لأحد القولين 
عند الإمامية» ففي الشرائع )۷٤۹ :٤(‏ وهو يعدد المحرمات من الجامدات: (وكذا كل 
طعام مزج بالخمر... أو باشره الكفار» وإن كانوا أهل ذمة» على الأصح) 

وعلق الشيرازي بقوله: (ومقابل الأصح قول بطهارة أهل الكتتابء إذا لم تكن 
عليهم نجاسة عرضية» كالخمر والبول ونحوهما). 
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ننه : 

القول في حكم طعام أهل الكتاب منبنٍ على حكم ذواتهم من حيث الطهارة 
والنجاسة» والقول بطهارة ذوات أهل الكتاب» هو الذي اعتمده جمع من مراجع 
الإمامية في هذا العصر» ومن أولئك: 

السيد السيستاني: فقد قال كما في منهاج الصالحين(1١: :)١179‏ (وأما الكتابي 
فالمشهور نجاسته» ولكن لا يبعد الحكم بطهارته» وإن كان الاحتياط حسناً). 

السيد الخامنئي: فقد قال في كتابه أجوبة الاستفتاءات :)4٠ :١(‏ (النجاسة الذاتية 
لأهل الكتاب غير معلومة» بل نرى أخهم محكومون بالطهارة ذاتاً). 

السيد محمد سعيد الحكيم: فقد ورد في كتابه الفتاوى جواباً على السؤال 
رقم(175): (المسيحي واليهودي طاهران). 

الشيخ محمد الفاضل اللنكراني: فقد أجاب كا في كتابه جامع المسائل(۱: 547 ”) 
مسألة رقم )١175(‏ عن سؤال: هل يجوز الأكل مع أهل الكتاب: المسيحي اليهودي 
المجوسي؟ بقوله: (هم طاهرون» وطعامهم محكوم بالطهارة» والحلية). 

وفي الباب غيرهم تركتهم اختصاراً. 

ما أسكر كثيره فقليله حرام: 

في الناسخ والمنسوخ للنحاس :)٠٠١(‏ (قال أبو جعفر: ففي هذه الأحاديث من 
الفقه تصحيح قول من قال: إن ما أسكر كثيره فقليله حرام عن النبي 
والصحابة ##نه . ثم كان الصحابة على ذلك وبه يفتون أشدهم فيه علي بن 
أبي طالب انه » يخاطبهم نصا بأن ما أسكر كثيره فقليله حرام)”". 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في أمالي الإمام أحمد بن عيسى (7: ۳۲۳): بسنده عن حسين بن عبد 
الله بن ضميرة» عن أبيه» عن جده» عن علي به أنه كان يجلد في قليل ما أسكر كثيره كما يجلد 
في الكثير. وبسنده عن حسين» عن أبي خالد» عن زيد عن آبائه» عن علي جه قال: ما أسكر 
كثيره فقليله حرام. 
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وهو موافق للمقرر عند الجعفرية» ففي تحرير الأحكام (5: :)55١‏ (وكل ما 
أسكر كثيره فالقليل منه حرام). 

على أن ابن حزم الظاهري قد قال في المحلى (۷: 5/4): (وروى بعضهم عن 
الحسن بن علي أنه أباح المسكر مالم يسكر منه» ولا يصح هذا عن الحسن أصلاً؛ لأنه 
من رواية سماك وهو يقبل التلقين كا قلناء عن رجل لم يسمه ولا يعرف من هو. عن 
الحسن بن علي: اشرب فإذا رهبت أن تسكر فدعه» ثم لو صح لكان ظاهره اشرب 
الشراب مالم يسكر فإذا رهبت أن تشربه فتسكر منه فدعه» هكذا رويناه من طريق ابن 
أبى شيبة عن وكيع عن الحسن بن صالح عن سماك بن حرب عن رجل أنه سأل 
الحسن بن علي عن النبيذ؟ فقال: اشرب فإذا رهبت أن تسكر فدعه). 

حرمت النبيك: 

في مصنف ابن أبي شيبة (5: 007) رقم :)۲۸٤٠١(‏ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
عباد بن العوام عن حجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي قال: حد 
النبيذ ثانون. 

وفي مصنف ابن آبي شيبة :٥(‏ ۷۳) رقم (۲۳۸۱۳): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
غندر عن شعبة عن حصين امرأة من بني شيبان أن زوجها أتاهم فحدثهم أن أمير 
المؤمنين علياً باهم عن نبيذ الجر قال: فكسرنا جرة لن . 

وحرمة النبيذ موافق لمذهب الإمامية» ففي الشر-ائع(٤:۹٤۷)‏ وهو يعدد 
المحرمات من المائعات قال الحلي:(والمحرم منها خمسة: الأول: الخمر وكل مسكر 
كلسي ): 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في أمالي الإمام أحمد بن عيسى (7: ۳۲۳): حدثنا حمد» قال: حدثني 
على بن محمد بن جعفر» عن أبيه والرضى» قالا: قال أبو عبد الله جعفر بن محمد: التقية من 
ديني» ولا تقية عندي في شرب النبيذ» والمسح على الخفين» والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. 
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بقي أن أشير هنا إلى روايتين قد تشكلان على ما تقدم» وأبين الجواب عليهماء 
فأقول: 

ورد في مصنف ابن أبي شيبة (4: 7/5) رقم (778457): حدثنا أبو بكر قال: 
حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن موسى بن ظريف عن أبيه قال: كان نبيذ لعلي ينبذ 
في جرة بيضاء فيشربه. 

وفي مصنف ابن آبي شيبة :٥(‏ ۸۱) رقم (77845): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
عبدة بن سليهان عن الحسن بن صالح عن جابر عن أبي جعفر قال: النبيذ حلال. 

والروايتان محمولتان على ما نبذ في الماء ولم يصر مسكراًء ذلك أن النبيذ هو: (أن 
ينبذ في الماء شيء من الحنطة أو الشعير أو التمر أو التفاح أو غير ذلك من الثار» ويبقى 
مدة حتى يتحمض ويصير مسكراً) كما عرفه السيد صادق الشيرازي في تعليقه على ما 
نقلناه قبل من الشرائع. 

ومفهوم قوله: (ويبقى مدة حتى يتحمض ويصير مسكراً) أنه إن لم يبق مدة يصير 
فيها مسكراً فهو جائز» وليس هو النبيذ المحرم» والله أعلم. 

ثم وقفت على نحو هاتين الروايتين عند الإمامية» على جهة مبينة ترفع الإشكالء» 
ففي وسائل الشيعة الحديث الثاني من الباب رقم(۲) من أبواب الماء المخضاف 
والمستعمل: عن الكلبي النسابة» أنه سأل أبا عبدالله (44) عن النبيذ؟ فقال: حلال» 
فقال: إنا ننبذه فنطرح فيه العكر» وما سوى ذلك» فقال: شه» شه» تلك الخمرة المنتنة» 
قلت: جعلت فداك فأي نبيذ تعني؟ فقال: إن أهل المدينة شكوا إلى رسول الله (صلى 
الله عليه وآله) تغير الماء» وفساد طبائعهم» فأمرهم أن ينبذواء فكان الرجل يأمر خادمه 
أن ينبذ له» فيعمد إلى كف من تمر فيقذف به في الشن» فمنه شربه» ومنه طهوره. 

فقلت: وكم كان عدد التمر الذي في الكف؟ فقال: ما حمل الكف» فقلت: واحدة 


أو اثنتين؟ فقال: ربم| كانت واحدة» وربما كانت اثنتين» فقلت: وكم كان يسع الشن 
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ماء؟ فقال: ما بين الأربعين إلى الثانين» إلى ما فوق ذلك» فقلت: بأي الأرطال؟ فقال: 
أرطال مكيال العراق. 

ثم أورد الحر العاملي في وسائل الشيعة رواية أخرى فقال: 

(محمد بن علي بن الحسين قال: لا بأس بالوضوء بالنبيذ؛ لأن النبي (صل الله عليه 
وآله) قن تو ضا به وكان ذلك ماء قد تبت “فيه قيرات؟ وكان صافياً فوقهاء فو ضا به). 


وبعد ذلك علق الحر العاملي فقال: 
(أقول: فالنبيذ المذكور لم يخرج عن كونه ماء مطلقاًء فلا إشكال في شربه والطهارة 


وفي ختلف الشيعة (۱: ۲۲۸) ذكر ا حلي ما تحمل عليه مثل هذه الروايات فقال: 

(ولو سلم فهو حمول على ماءٍ مَلِح طَيِّبَ بتمرات طرحت فيه حتى عذب ولم 
يخرجه عن إطلاق اسم الماء؛ A‏ لقا هري ةا قب« انين وروت اه 
الكلبي النسابة أنه سأل أبا عبد الله عه عن النبيذ» فقال: حلال...) وذكر الرواية 
السابقة. 


حكمو عصير العتب: 
وردت روايات عدة في إباحة الطلاء (عصير العنب) ومن ذلك ما رواه ابن أي 


شيبة في (5: ۹۰) رقم (۲۳۹۹۷): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن 
يزيد عن عبد الرحمن بن أبي ليل وأبي جحيفة قالا: كان علي يرزقنا الطلاء» قال: قلت: 
كيف كان؟ قال: كنا نأكله بالخبز ونحتاسه بالماء. 

وني (41:5) رقم :)۲٤٠٠٠۳(‏ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن السدي عن 
شيخ من الحضرميين قال: قسم علي طلاء فبعث إلي بقدح فكنا نأكله بالخبز ىا نأكله 
بالكامخ. 


وني :٥(‏ 47) رقم :)751٠09(‏ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن عطاء 
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عن أبِي عبد الرحمن عن علي قال: كان يرزقنا الطلاء» فقلت له: ما هيئته؟ قال: أسود 
يأخذه أحدنا بأصبعه. 

وهناك رواية في إباحة الطلاء إذا ذهب ثلثاه وبقي ثلثه: ففي مصنف ابن أبي شيبة 
(: ۹۰) رقم (۲۳۹۹۲): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع بن الجراح عن أبان بن 
عبد الله البجلي عن رجل قد سه قال: كان علي يرزق الناس من الطلاءء» ما ذهب ثلثاه 
وبقي ثلثه. 

فإن عرفنا الطلاء بتعريف أب عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث (۲: ۱۷۷) 
حين قال: (ومن الأشربة الممضّف وهو أن يطبخ عصير العنب... وإن طبخ حتى 
بلا لامو الت فانط 

فالروايات السابقة كلها بمعنى واحد» وهو حلية عصير العنب - إذا غلا - حينا 
يسمى طلاء أي حين يذهب ثلثاه. 

وإن عرفنا الطلاء بتعريف ابن الأثير في النهاية في غريب الأثر (7: 7 :)7١‏ 
(الطلاء بالكسر والمد: الشراب المطبوخ من عصير العنب وهو الرب). 

فستكون الروايات الأولى مبيحة لعصير العنب الذي هو الطلاءء والرواية الأخيرة 
محرمة للعصير إذا غلا ولم يذهب ثلثاه بمفهوم المخالفة» ولا تعارض بينهاء فتحمل 
الروايات الأولى - المبيحة - على عصير العنب الذي لم يغلي» فإذا غلا حرم حتى 

وعلى أي حال فقد قالت الإمامية بمجموع تلك الروايات» ففي الشر-ائع( : 
49 (ويحرم العصير (قال المعلق: أي عصير العنب لا كل عصير) إذا غلا سواء من 
قبل نفسه أو بالنار» ولا يحل حتى يذهب ثلثاه أو ينقلب خلاً). 

وفي مصنف ابن آبي شيبة :٥(‏ 1/6) رقم (778540): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 





وننبه إلى أن هناك رواية أخرى في مصنف ابن أبي شيبة (0: 0507) رقم 
(2405 حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد عن الشعبي 
قال: كان علي يرزق الناس الطلاء في دنان صغار» فسكر منه رجل» فجلده علي ثانين» 
قال: فشهدوا عنده أنه سكر من الذي رزقهم» قال: ولم شرب منه حتى سكر؟). 

ولعلها محمولة على تعمد الرجل الإكثار حتى يسكرء فجوزي بسوء صنيعه» أو أن 
العصير غلا بعد ذلك فصار مسكراً فشرب منه الرجل عالاًء والله أعلم. 

شرب النبين من يومه قبل أن يغلي: 

قال الإمام ابن عبد البر المالكي في الاستذكار (8: :)١١ - ١١‏ (وأما اختلاف 
العلماء في حد عصير العنب الذي إذا بلغه كان خمراً فاختلاف متقارب فنذكره هنا 
لتكمل فائدة الكتاب بذلك... 

قال أبو عمر: روينا عن سعيد بن المسيب أنه لا بأس بشر.ب العصير مالم يزبد. 
وإذا أزبد فهو حرام... وقال سعيد بن جبير: اشربه يوماً وليلة» وروي ذلك عن أبي 
جعفر محمد بن علي...). 

فقد رخص الإمام الباقر محمد بن علي في شرب النبيذ من يومه وليلته ‏ إذ هو غير 
مسكر والحالة هذه وقد ورد ذلك الترخص عند الإمامية» ففي كتاب من لا يحضر.ه 
الفقيه (1: )٠١‏ قال الصدوق:(ولا بأس بالتوضوء بالنبيذ؛ لأن النبي صل الله عليه 
وآله قد توضأ به وكان ذلك ماء قد نبذت فيه تميرات وكان صافياً فوقها فتوضاً به» فإذا 
غير التمر لون الماء لم جز الوضوء به والنبيذ الذي يتوضأً وأحل شربه هو الذي ينبذ 
بالغداة ويشرب بالعشيء أو ينبذ بالعشي ويشرب بالغداة). 

وني وسائل الشيعة ضمن أبواب الأشربة المباحة الباب رقو(0”) باب أن الماء 
الذي ينبذ فيه التمر أو الزبيب حلال قبل أن يغلي: 

١‏ - محمد بن يعقوب» عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن حمد» عن علي بن الحكم» 
وعن محمد بن إسماعيل» ومحمد بن جعفر عن أيوب بن راشد» قال: سمعت أبا البلاد 
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يسأل أبا عبدالله (طتَه ) عن النبيذ» فقال: لا بأس به» فقال: إنه يصنع فيه العكر» فقال 
أبو عبد الله ايه : بئس الشراب» ولكن انتبذه غدوة» واشربه بالعثي.» فقلت: هذا 
يفسد بطونناء فقال أبو عبد الله يه : أفسد لبطنك أن تشرب ما لا يحل لك. 

حلي الخمر إذا تخلل: 

في مصنف ابن ابي شيبة (5: 44) رقم :)۲٤۰٩۹۱(‏ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
إسماعيل بن علية عن التيمي عن أم حراش أا رأت علياً يصطبغ بخل الخمر. 

وني مصنف عبد الرزاق (۹: )۲٠١۲‏ رقم :)17١١1(‏ عبد الرزاق عن معمر عن 
سليمان التيمي قال: حدثتني امرأة يقال: لها أم حراش أنها رأت علياً يصطبغ بخل خمر. 

ورقم :)17١١4(‏ عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان التيمي عن امرأة يقال لها: 
أم حراش قالت: رأيت علياً أخذ خبزاً من سلة فاصطبغ بخل خمر. 

وني الشرائع (4: 49 7): (ويحرم العصير - قيده المعلق بالعنب - إذا غلا من قبل 
نفسه أو بالنار» ولا يحل حتى يذهب ثلثاه أو ينقلب خخلاً). 

وفيه :٤(‏ 7/57): (تطهر الخمر إذا انقلبت خلاً). 

جوازالانتطاع بالدهن المائع المتنجس: 

في الإشراف (5: )١١‏ حكى عن علي رضوان الله عليه أن السمن المائع الذي 
سقطت فيه الفآرة ينتفع به ولا يؤكل. 

وفي التمهيد (9: :)٤١‏ (وأما الاستصباح به فقد روي عن علي بن أبي طالب وعبد 
الله بن عمر إجازه ذلك» روى الحارث عن علي قال: استنفع به للسراج). 

وفي المحلى تحت المسألة رقم(77) قال الإمام ابن حزم: (وممن أجاز بيع المائعات 
تقع فيها النجاسة» والانتفاع بها: علي وابن مسعود و...). 

وني كنز العمال رقم(77757): عن علي قال: إذا وقعت الفأرة في السمن وهو 
جامد فياتت فخذها وما حوها من السمن فألقه وكل السمن» وإذا وقعت في السمن 
وهو ذائب فخذوها وألقوها وانتفعوا بالسمن ولا تأكلوه (ابن جرير). 
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وعند الجعفرية جاء في شرائع الإسلام(٤:‏ ۰ (ولو كان المائع دهناً جاز 
الاستصباح به تحت السماء ولا يجوز تحت الأظلة... ويجوز بيع الأدهان النجسة» ويحل 
ثمنهاء لكن يجب إعلام المشتري بنجاستها). 

التداوي بأبوال الابل: 

في مصنف ابن أبي شيبة (5: 05) رقم :)757551١(‏ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال: لا بأس بأبوال الإبل أن يتداوى بها. 

وهو موافق لمذهب الإمامية» ففي الشرائع(٤: )۷١١‏ عن البول: (وهل يحرم ما 
يؤكل؟ قيل: نعم» إلا أبوال الإبل» فإنه يجوز الاستشفاء بها). 

حرمت أكل الطين: 

في فوائد أبي علي الصواف رقم :)۲١(‏ ثنا محمود» ثنا سهل» ثنا مسعدة بن اليسع» 
عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: من انهمك في أكل الطين فهات لم أصل عليه. 

فيفهم من الزجر المذكور في الرواية: حرمة أكل الطين» وهو موافق للمقرر عند 
الجعفرية» ففي الروضة البهية (۷: 7377): (يحرم الطين بجميع أصنافه» فعن النبي 
صل الله عليه وآله: من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه»ء وقال الكاظم يه : 
أكل الطين حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير إلا طين قبر الحسين عي فإن فيه شفاء 
من كل داء» وأمناً من كل خوف). 

استعمال شعر الختزير: 

في مصنف ابن أبي شيبة :٥(‏ ۲۰۷) رقم (7507/0): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
حفص عن أبي الحسن عن أبي جعفر وعن إسماعيل عن الحسن أنه| رخصا في شعر 
الخنزير يخرز به. 

ورد نحو هذه الرواية في كتب الإمامية» ومن طرقهم» وستأتي في كلام الشهيد 
الثاني» حيث يقول في مسالك الأفهام (17: "91 - :)4٤‏ (قد تقدم في باب الطهارة 
الخلاف في أن شعر الخنزير وغيره من أجزائه التي لا تحلها الحياة نجسة على أصح 
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القولين» فإن المرتضى حكم بطهارتها. 

فعلى قوله: لا إشكال في جواز استعال شعره لغير ضرورة. 

وعلى القول بنجاستها: فالمشهور عدم جواز استعاله من غير ضرورة... 

وذهب جماعة» منهم العلّامة في المختلف إلى جواز استعماله مطلقاً؛ لما فيه من 
المنفعة العاجلة الخالية من ضرر عاجل أو آجل» فيكون سائغاً للأصل» ونجاسته لا 
تدل على تحريم الانتفاع به كغيره من الآلات المنجسة. وقد روى برد الإسكاف عن 
الصادق يبه قال: «قلت له: إني رجل خراز لا يستقيم عملنا إلا بشعر الخنزير نخرز 
به» قال: خذ منه وبرة فاجعلها في فخارة ثم أوقد تحتها حتى يذهب دسمه ثم اعمل 
به» وبهذا تمسك القائل بالجواز مع الضرورة إذا زال دسمه با ذكر. وقرينة الضر-ورة 
قوله إنه ١لا‏ يستقيم عملنا إلا به» ويدل على عدم تقييده بحال الضر.ورة رواية برد 
أيضاً قال: «قلت لابي عبد الله ط4 : جعلت فداك إنا نعمل بشعر الخنزير فربما نسي 
الرجل فصلى وني يده شيء منه» قال: لا ينبغي له أن يصلي وني يده شيء منه» وقال: 
خذوه فاغسلوه فم| كان له دسم فلا تعملوا به وما م يكن له دسم فاعملوا به 
واغسلوا أيديكم منه) ولم يقيد الاذن بحال الضر-ورة. وعن سليان الاسكاف قال: 
سألت أبا عبد الله اه عن شعر الخنزير نخرز به» قال: لا بأس به» ولكن يغسل يده 
إذا راد أن يصلي)”". 


)١(‏ وني أمالي الإمام أحمد بن عيسى (۲: :)۳۷٤‏ حدثنا حمد» حدثنا إسحاق بن حبيب» عن برد 
الإسكاني» قال: سألت جعفر بن محمد. عن شعر الخنزير تخرز به الأسكاف؟ قال: تغليه في ماء 
حار فان خرج له دسم فلا تخرز به» وإن لم يخرج دسم فاخرز به. 

حدثنا حمد» حدثنا أبو كريب» عن حفص» عن أبي الحسن» أرى اسمه علي» عن أبي جعفر قال: لا 
بأس بشعر الخنزير يخرز الأساكفة. 





فقه الآل بين دعوى الإهمال وتهمة الانتحال 


حراهي التمخ في الطعام: 

في مصنف ابن أبي شيبة )٠١1/ :٥(‏ رقم :)۲٤۱۸۲(‏ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
وكيع عن هشام بن يزيد عن القاسم بن مسلم مولى الحسن بن علي قال: استسقى علي 
فأتيته بشراب فنفخت فیه» فأبى أن يشربه» وقال: اشربه أنت. 

وقال السيد المرجع السيستاني في المسائل المنتخبة (4177) وهو يعدد آداب الأكل 
والشرب: (ولا ينفخ في الطعام والشراب). 

الشرب قائماً: 

في مصنف ابن أبي شيبة (5: )٠١ ١‏ رقم :)7551١7(‏ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه أن علياً كان يشرب وهو قائم. 

وفيه أيضاً (5: )٠١ ١‏ رقم :)۲٤۱۰۹(‏ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن فضيل 
عن عطاء بن المسيب عن ميسرة قال: رأيت علياً يشر-ب قائياً» فقلت: شربت قائاً؛ 
فقال: إن شربت قائ فقد رأيت رسول الله يك يشرب قائماً» ولئن شربت قاعداً فلقد 
رایت ر سول الله كلل شر ت قاعذا. 

وني صحيح البخاري (0: ۰ رقم :)٥۲۹۲(‏ حدثنا أبو نعيم حدثنا مسعر 
عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال قال: آتي علي جنه على باب الرحبة بماء فشر.ب 
قائ)ً فقال: إن ناساً يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم» وإني رأيت النبي كَل فعل كما 
رأيتمونيٍ فعلت. 

وني شرح معاني الآثار :٤(‏ 6 رقم (5755): حدثنا روح بن الفرج قال: ثنا 
يوسف بن عدي قال: ثنا أبو الأحوص عن عبد الأعلى عن بشر. بن غالب قال: 
دخلت على الحسين بن علي داره فقام إلى بُختيِّةٍ له فسح ضرعها حتى إذا درت دعا 
بإناء فحلب ثم شرب وهو قائم» ثم قال: يا بشر إني إنما فعلت ذلك؛ لتعلم آنا نشر.ب 


ونحن قيام. 
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وقد حملت الأمانة اشرب قاتا غل النهازة وجالسا عل الليل كنا في المسائل 
المنتخبة للسيستاني(/141/1) وغيره. 

كراهن ترك اللحم أربعين يوماً: 

في فوائد أبي علي الصواف رقم :)3١(‏ ثنا حمود» ثنا مسعدة» عن جعفر بن محمد 
عن أبيه» عن علي قال: اللحم من اللحم» فمن لم يأكل اللحم أربعين يوماً ساء خلقه. 

وهذه الرواية مروية عند الجعفرية» وقد عق د لما الجر العاملي في وسائل الشيعة 
الباب رقم (۸۸) من أبواب آداب المائدة بعنوان: (باب كراهة ترك اللحم أربعين 
وم 

وأورد تحته الرواية التالية: (حمد بن يعقوب» عن علي بن إبراهيم» عن آبيه» عن 
ابن أبي عمير» عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله (طتهه) قال: اللحم ينبت اللحمء 
ومن تركه أربعين يوماً ساء خلقه» ومن ساء خلقه فأذنوا في أذنه). 
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20م 
ال دي 





حريم البثر: 

في الأموال لابن زنجويه رقم (۸۳۸): آنا يحبى بن يحيى أخبرنا يزيد بن زريع عن 
حبيب المعلم عن الحسن عن علي بن أبي طالب أنه قال: من احتفر بثراً فله أربعون 
ذراعاً من نواحيهاء لا يدخل عليه أحد. 

وقد روى الجعفرية مثل هذا الرواية في كتبهم» وقال بمضمونها فقهاؤهم» ففي 
كتاب الخلاف (۳: *27) قال الشيخ الطوسي: (حريم البئر أربعون ذراعاً؛ وحريم 
العين خمساتة ذراع). 

وني شرائع الإسلام (5: ۷۸۹): (وحريم البئر المعطن”": أربعون ذراعاء وبثر 


الناضح”": ستون). 


(1) عي البئز التي يقن نها الماءالشؤات الابل. 
(۲) هى البئر التى يستقى منها الماء بواسطة البعير لحاجات الإنسان. 
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رد اللقيط نفقته على الملتقط إن كان موسراً: 

في الإشراف(5: 759): (وقد روينا عن علي ينه قولاً رابعاً: وهو أن اللقيط إن 
كان موسراً رد عليه وإن لم يكن كذلك كان ما أنفق عليه صدقة). 

وفي الشر.ائع(5: 7247): (وإذا وجد الملتقط سلطاناً ينفق عليه استعان به وإلا 
استعان بالمسلمين...فإن تعذر الأمران أنفق عليه الملتقط ويرجع بم أنفق إذا أيسر. إذا 
نوى الرجوع» ولو أنفق مع إمكان الاستعانة بغيره أو تبرع لم يرجع). 

اللقيط في دار الاسلام أودارفيها مسلم حر: 

في مصنف ابن ابي شيبة (5: )٤۳۸‏ رقم (۲۱۸۹۱): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
وكيع قال: حدثنا الأعمش عن زهير العنسي. أن رجلا التقط لقيطاً فأتى به علياً 
فأعتقه. 

وفيه أيضاً (5: )٤۳۸‏ رقم (۲۱۸۹۹): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: 
حدثنا شعبة قال: سألت الحكم وحماداً عن اللقيط فقالا: هو حر قال شعبة: فقلت 
للحكم: عمن؟ قال: عن الحسن البصري عن علي. 

وفي مصنف عبد الرزاق (9: )١5‏ رقم (211185): عبد الرزاق عن الحسن بن 
عمارة عن الحكم عن يحبى بن الجزار أن علياً سئل عن لقيط؟ فقال: هو حر» عقله 
عليهم» وولاؤه لهم. 

وفي تفسير القرطبي (9: :)١١4‏ (وروي عن الحسن بن علي أنه قضى- بأن اللقيط 


يموع ده Cat‏ سه سا 


حر وتلا: 9 وسر وهنم کس د رهم مَعَّدودَو € [یوسف:۲۰] وإ هذا ذهب أشهب 
6 مه 








صاحب مالك وهو قول عمر بن الخطاب» وكذلك روي عن علي وجماعة)”". 

وفي الشرائع )۷۹۸:٤(‏ عن مسألتنا: (ولا يحكم برقه ولا بكفره إذا وجد ني دار 
الإسلام). 

أضاف السيد الشيرازي «أو ما فيها مسلم يحتمل تولده منه». 

وفي الشرائع(٤:‏ ۷۹۷): (وإن لم يكن فيها مسلم فهو رق» وكذا إن وجد في دار 
القرك ولا ترط غا مى اهن 

ولاء اللقيط: 

وفي مصنف عبد الرزاق (9: )١5‏ رقم (211185): عبد الرزاق عن الحسن بن 
عمارة عن الحكم عن يحيى بن الجزار أن علياً سئل عن لقيط؟ فقال: هو حر» عقله 
عليهم» وولاؤه لهم. 

ففي الرواية أن ولاء اللقيط للملتقط» وهو موافق لأحد القولين عند الإمامية» 
وهو اختيار الشيخ الطومي كما في الروضة البهية (۷: ۷۷). 

حكر أكل الضوال: 

في مصنف عبد الرزاق :۱١(‏ 175) رقم (18711): عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة أن علياً قال: لا يأكل الضالة إلا ضال. 





ورقم (18515): عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد عن قتادة عن خلاس 
بن عمرو عن علي مثله. 


وفي مصنف ابن آبي شيبة (5: )٤۱۸‏ رقم :)75١57175(‏ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص ۲۸۹) عن أبيه عن جده 
عن على ايه قال: اللقيط حر. 
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وكيع قال: حدثنا مام عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر لا يضم الضالة 
إلا ضالء وقال علي: لا يأكل الضالة إلا ضال. 

وقد منعت الإمامية من تملك لقطة الحرم فضلاً عن أكلهاء إذا كانت أزيد من 
درهم» وأما لقطة غير الحرم ففيها تفصيل عندهم: 

فإن كانت ما يبقی» عرفها حولاً ثم خير بين إبقائها في يده أمانة دون ضمان» وبين 
تملكها أو الصدقة بها عن صاحبها مع الضمان. 

وإن كانت مما لا يبقى کالطعام» قومه على نفسه وانتفع به» وإن شاء دفعه إلى 
الحاكم ولا ضمان. 

انظر مصداق ما حكيناه عنهم في الشرائع (5: 8١7‏ -807). 

فها روي عن علي رضوان الله عليه أنه لا يأكلها إلا ضال محمول: 

إما على لقطة الحرم. 

أو القطة ف وة خلال ا رل لأسن نها ولك إلا أن تكو غا لا 

أو بعد الحول إذالم يضمنها لصاحبها متى جاء؛ لأن جواز تملكه ها مشر.وط 
بذلك. 

على أن بعض الإمامية يستدلون مهذه الرواية على كراهة أو تحريم أخذ الضالةه 
ففي الروضة البهية (۷: ١٠):(ويكره‏ أخذ اللقطة مطلقاً وإن تأكدت في السابق؛ لما 
روي عن علي يه «إياكم واللقطة فإنها ضالة المؤمن وهي من حريق النار»» وعن 
الصادق يه «لا يأكل الضالة إلا الضالون» وحرمها بعضهم لذلك» وحمل النهي 
على أخذها بنية عدم التعريف» وقد روي في الخبر الثاني زيادة إذا لم يعرفوها). 
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من أخذ ضالي فضلت منه: 

في مصنف ابن أبي شيبة (5: 514) رقم :)7١17174(‏ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
يحيى بن آدم عن حماد بن سلمة عن حجاج عن رجل عن علي في رجل أخذ ضالة 
فضلت منه قال: هو أمين. 

ومعنى أنه أمين: أنه لا يضمن إلا بالتفريط والتعدي. 

وفي مصنف ابن آبي شيبة (5: 7”865) رقم (۲۱۳۱۲): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
وكيع عن سفيان عن حزن بن بشر عن رجاء بن الحارث أن رجلاً اجتعل في عبد آبق 
فأخذه ليرده فأبق منه» فخاصمه إلى شريح فضمّنه فبلغ ذلك علياً فقال: أساء القضاء 
يحلف بالله لأبق منه ولا ضمان عليه". 

واضح من الرواية الأخيرة: أن آخذ الضالة قصد حفظهاء ولم يقصد تملكهاء فلم 
يضمنه الإمام علي «يلتغه , وهو موافق لمذهب الإمامية» فإن الآخذ لا يضمن لو قصد 
حفظ الضاله إلا بالتفريط والتعدي» وأما إذا قصد تملكها فإنه يضمن مطلقاً. كا في 
الشرائع (5: .)8١١‏ 

الرخصتٌ في الانتطاع باللقطتٌ اليسيرة: 

في الإشراف (5: 779): (واختلفوا في يفعل باللقطة اليسيرة فرخصت فرقة في 
أخذها والانتفاع مها: فممن روينا ذلك عنه عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب...). 

وني الشر-ائع :٤(‏ ۲ مهفا كان دون الدرهم جاز أخذه والانتفاع به بغير 


ا 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في أمالي الإمام أحمد بن عيسى (۲: ۲۳۰) بسنده عن حزن بن بشير 
ا لخثعمی» عن جابر بن الحارث أن رجلاً اجتعل في عبد آبق» فأخذه لیرد فأبق منه» فخاصمه 
إلى شريح فضمّنه فبلغ علياً فقال: أساء القضاء» يحلف بالله لا أبق منه» ولاضمان عليه. 
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وقد نقل الإمام ابن قدامة الحنبلي عن علي ته أنه وجد ديناراً فتصرف فيه» لكنه 
عقب على ذلك بقوله في المغني (5: :)٠١‏ (وأما حديث علي فهو ضعيف رواه أبو 
داود» وقال: طرقه كلها مضطربة؛ ثم هو خالف لمذهبهم ولسائر المذاهب» فتعين حمله 
على وجه من الوجوه غير اللقطة إما لكونه مضطراً إليه» أو غير ذلك). 

الواجب في اللقطتن إن كانت مما يبقى: 

ورد عن الإمام علي في كيفية التعامل مع اللقطة بعد تعريفها خياران: 

الخيار الأول: التصدق ماعن مالكها: 

ففي مصنف عبد الرزاق :۱١(‏ ۱۳۸) رقم (۱۸1۲۸): عبد الرزاق عن معمر عن 
أبي إسحاق عن أبي السفر أن رجلاً أتى علياً فقال: إني وجدت لقطة فيها مئة درهم أو 
قريباً منهاء فعرفتها تعريفاً ضعيفاًء وأنا أحب أن لا تعترف» فتجهزت بها إلى صفين» 
وقد أيسرت بها اليوم» فما ترى؟ قال: عرفهاء فإن عرفها صاحبها فادفعها إليهء وإلا 
فتصدق بهاء فإن جاء صاحبها فأحب أن يكون له الأجر فسبيل ذلكء وإلاغرمتها 
ولك أجرها. 

وفيه أيضاً )١179:1١(‏ رقم (187795): عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق 
عن أبي السفر عن رجل من بني رؤاس قال: التقطت ثلاث مئة درهم فعرفتها وأنا 
أحب أن لا تعترف» فلم يعترفها أحد فاستنفقتها فأتيت علياً فسألته» فقال: تصدق 
مباء فإن جاء صاحبها خيرته. فإن اختار الأجر كان له. وإن اختار المال كان له ماله. 

والروايتان في مصنف ابن أبي شيبة (5: ١5‏ 5). 

الخيار الثاني: تملكها: 

وفي ذلك يقول الإمام ابن قدامة الحنبلي في المغني (5: “7051): (إذا عرف اللقطة 
حولاً فلم تعرف: ملكها ملتقطهاء وصارت من ماله كسائر أمواله غنياً كان الملتقط أو 
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فقبرأء وروي نحو ذلك عن عمر وابن مسعود وعائشة تہ وبه قال عطاء 


والشافعي وإسحاق وابن المنذر» وروي ذلك عن علي وابن عباس و...). 

وقد ورد في روايات مصنفي ابن أبي شيبة وعبد الرزاق ما يبين أن تلك اللقطة 
كانت من الدراهم وهي مما يبقى» وما ذ كرته الروايات من خياري التصدق والتملك 
فيها: موافق للمقرر عند الجعفرية» ففي الشر.ائع (5: 607): (وإن وجدها في غير 
الحرم عرفها حولاً إن كانت مما يبقى: كالثياب والأمتعة والأثمان» ثم هو خير بين: 

- تملكهاء وعليه ضمانها 

- وبين الصدقة مها عن مالكها... 

- وبين إبقائها في يد الملتقط أمانة» من غير ضمان). 

إن كره المالك التصدق ضمن الملتقط: 

ورد في الروايات السابقة في المسألة الماضية» ما يفيد أن الملتقط إن تصدق باللقطة 
بعد تعريفهاء فإن صاحبها إن جاء خير بين إمضاء الصدقة وله الأجرء أو ضان لقطته» 
ونص الشاهد من الرواية الأولى هو قول الإمام علي جن : 

(عرفهاء فإن عرفها صاحبها فادفعها إليه» وإلا فتصدق اء فإن جاء صاحبها 
فأحب أن يكون له الأجر فسبيل ذلك» وإلا غرمتها ولك أجرها). 

وفي الرواية الثانية: (تصدق اء فإن جاء صاحبها خيرته. فإن اختار الأجر كان 
لهء وإن اختار المال كان له ماله) . 

وهو موافق للمقرر عند الجعفرية» ففي الشر.ائع (5: 807) عن مسألتنا: (ولو 
حضر المالك فكره الصدقة لزم الملتقط ضمانها: إما مثلاً وإما قيمة). 





الباب الأول: مسائل فقه الآل السنية الموافقة لفقه الإمامية 
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2ج 1 
ا 





لا يرث العبد : 

قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في المغني (۷: :)۱١١‏ (لا نعلم خلافاً في أن العبد لا 
يرث إلا ما روي عن ابن مسعود في رجل مات وترك أبا مملوكاً يشتري من ماله ثم 
يعتق فيرث» وقال الحسن وحكي عن طاوس: أن العبد يرث ويكون ما ورثه لسيده 
ككسبه وكا لو وصى له؛ ولأنه تصح الوصية له فيرث كالحمل... ومن روي عنه أن 
العبد لا يرث ولا يورث ولا يحجب علي وزيد وبه قال الثوري ومالك والشافعي 
وإسحاق ينه وأصحاب الرأي). 

وعدم إرث العبد: موافق للمقرر عند الجعفرية» ففي الشر-ائع (5: :)۸٠١‏ (في 
موانع الإرث: وهي ثلاثة: الكفرء والقتل» والرق). 

يرث المسلم من الكافر: 

في الاستذكار(0: 774): (وممن قال بقول معاذ ومعاوية أن المسلمين يرثون 
قراباتهم من الكفار ولا يرثهم الكفار محمد بن علي بن الحنفية ومحمد بن علي بن حسين 
وسعيد بن المسيب ومسروق ويحيى بن يعمر ورواية عن إسحاق بن راهويه). 

وني أحكام أهل الذمة (7: *857): (وقالت طائفة منهم: بل يرث المسلم الكافر 
دون العكس وهذا قول... ومحمد بن علي بن الحسين وسعيد بن المسيب و...). 

وهو موافق لقول الشرائع:(4: :)۸٠١‏ (ويرث المسلم الكافر أصلياً أو مرتداً). 

وق مكدنع ستعيد بخ متفسون (1110) و فمف ابن أي ف ۸2:0 عن 
الحارث: عن علي قال: لا يرث المسلم الكافر إلا أن يكون تملوكه. 
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لا يرث الكافر من المسلم: 

في مصنف ابن أبي شيبة (5: 7066) رقم (7311857): حدثنا ابن فضيل عن بسام 
عن فضيل عن إبراهيم في امرأة مسلمة تركت زوجها مسلاً وإخوتها لأمها مسلمين 
وها ابن نصر.اني أو بهودي أو كافر فلزوجها النصف ثلاثة أسهم ولأخوتها لأمها 
الثلث سهان وما بقي فلذي العصبة في قول علي وزيد لا يرث مودي ولا نصر-اني 

ففي الرواية: أن الكافر لا يرث من المسلم» وهو مذهب الإمام الباقر ف أيضاً 
كما حكاه عنه جمع من آهل العلم كابن عبد البر في الاستذكار وابن القيم في أحكام 
أهل الذمة» وسبق النقل عنهما في المسألة السابقة» وهو موافق لقول الشررائع: :٤‏ 
۰ (فلا يرث ذمي ولا حربي ولا مرتد مسل)). 

وننبه إلى أن الإمام ابن قدامة قال في المغني (۷: 5٠‏ 7): (وهل يرث السيد مولاه 
مع اختلاف الدين؟ فيه روايتان: 

إحداهما: يرثه روي ذلك عن علي وعمر بن عبد العزيز وبه قال آهل الظاهر 
واحتج أحمد بقول علي: الولاء شعبة من الرق). 

فإن كلام ابن قدامة هذا شامل لمسألتين: 

الأولى: إرث السيد المسلم من مملوكه الكافر. 

والثانية: إرث السيد الكافر من مملوكه المسلم. 

تركت المرتد لولده المسلم: 

في مصنف عبد الرزاق :)٠١179(‏ عن الحكم بن عتيبة أن المستورد العجلي ارتد 
عن الإسلام فاستتابه علي فأبى أن يتوب فقتله وقسم ماله من ورثته وأمر امرأته أن 


جد ازع روا 
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وبرقم :2)3١157(‏ عن الحكم أن علياً قال: ميراث المرتد لولده 

وبرقم :)١14757(‏ عن أبي عمرو الشيباني قال: أتي علي بشيخ كان نصرانياً فأسلم 
ثم ارتد عن الإسلام فقال له علي: لعلك إنما ارتدت لأن تصيب ميراثاً ثم ترجع إلى 
الإسلام؟ قال: لاء قال: فارجع إلى الإسلام قال: أما حتى ألقى المسيح فلا فأمر به علي 
فضربت عنقه ودفع ميراثه إلى ولده المسلمين 

وبرقم ٠ ٠(‏ عن الثوري قال: بلغنا أن علياً ورث ورثة مستورد العجلي 
بال 

وفي سنن الدارمي )٤۷۸:۲(‏ رقم ۳٠۷١(‏ - عن أبي عمرو الشيباني: أن علي بن 
أبي طالب جعل ميراث المرتد لورثته من المسلمين. 

ورقم )۳٠۷١(‏ عن الحكم: أن علياً قضى ني ميراث المرتد لأهله من المسلمين. 

وقد حكاه مذهباً لعي رضوان الله عليه ابن المنذر في الإشراف (۸: .)٠١‏ 

وقال ابن القيم في أحكام آهل الذمة(۲: 577): (وأما المرتد فالمعروف عن 
الصحابة مثل: علي وابن مسعودأن ماله لورثته من المسلمين أيضاً ولم يدخلوه 
في قوله 44: ١لا‏ يرث المسلم الكافر» وهذا هو الصحيح). 

وما روي عن علي رضوان الله عليه هو الموافق لما عند الإمامية ففي الشر.ائع :٤(‏ 
5 (ولو كان الميت مرتداً ورثه الإمام مع عدم الوارث المسلم وفي رواية يرثه 
الكافر وهي شاذة). 

وما نقله ابن حزم في المحلى (۹: )٠٠١‏ عن علي بن أبي طالب أن ميراث المرتد في 
بيت مال المسلمين. 

وفي المجموع: (وهى إحدى الروايتين عن علي وبه قال الأوزاعي وأبو يوسف 


ومحمد...). 


الباب الأول: مسائل ففه الآل السنية الموافقة لفقه الإماميسة 





فيه إذا لم يكن له ورثة مسلمون» حمعاً بين الروايات» وهو مذهب الإمامية كما 
قدمنا. 

إذا أسلم الكافر قبل قسمت الترك" والوارث واحد فلا نصيب له: 

في مصنف ابن أبي شيبة (/371771): أن امرأة ماتت وهي مسلمة وتركت أماً ها 
نصرانية فأسلمت أمها قبل أن يقسم ميراث ابتتهاء فأتوا علياً فذكروا ذلك له فقال: 
لا ميراث اء ثم قال: كم تركت؟ فأخبروه. فقال: أنيلوها بشيء. 

وجاءت رواية أخرى عن الإمام علي رضوان الله عليه عند ابن أبي شيبة 
”© أن من أسلم على ميراثه فهو له. 

ا ل 
أسلم أوأعتق على ميراث» قلنا: فقد روى ابن اللبان عن الحسن عن علي جنه قال إذا 
أسلم النصراني قبل أن يقسم الميراث فإنه يرث). 

وفي التمهيد (۲: 55): (قال أبو عمر: بهذا قال الشافعي وجمهور أهل العلمء 
وروي ذلك عن علي بن أبي طالب وسعيد بن المسيب وإبراهيم يم النخعي وسليان بن 
يسار والزهري كلهم يقول: من أسلم أو أعتق بعد الموت فلا ميراث له ولا قسم...). 

وقد قالت الإمامية بمجموع الروايات» وحملت كل رواية على حالة خصوصة 
ففي الشرائع(5: :)۸١١‏ (وإذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته. شارك أهله إن 
كان مساوياً في الدرجة» وانفرد به إن كان أولى» ولو أسلم بعد القسمة» أو كان الوارث 
واحداء لم يكن له نصيب). 

وقد تضمن هذا النص مسائل» نذكرها فيا يلي: 

المسألة الأولى: أسلم قبل القسمة والوارث واحد فلا يرث» وذلك موافق لرواية 
ابن أبي شيبة الأولى» فإن المرأة التي أسلمت» أسلمت قبل القسمة» وكانت الوارث 
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الوحيد» فلم يورثها الإمام علي رضوان الله عليه. 

المسألة الثانية: أسلم قبل القسمة» وليس الوارث واحداًء فإنه يرث» وعليه تحمل 
الرواية التي ذكرها ابن القيم في أحكام أهل الذمة عن الحسن رضوان الله عليه 
والرواية الثانية عن الإمام علي رضوان الله عليه - التي رواها ابن أي شيبة أيضاً - أن 
من أسلم على ميراثه فهو له. 

المسألة الثالثة: أسلم بعد القسمة» فإنه لا يرث» وعليه تحمل رواية الإمام علي 
رضوان الله عليه التي ذكرها ابن القيم في أحكام الذمة» وما حكاه ابن عبد البر في 
التمهيد» والله أعلم. 

القاتل خطأ يرث: 

في كتب أهل السنة عن علي رضوان الله عليه ثلاث روايات: 

الأولى: أنه يرث: 

ففي مصنف ابن أبي شيبة :)۳٠٤١۹(‏ عن علي في رجل قتل أمه فقال: إن كان 
خطأ ورث» وإن كان عمداً لم يرث. 

والثانية: أنه لايرث: 

ففي سنن البيهقي الكبرى (5: )۲۲١‏ برقم )١1١١75(‏ عن الشعبي عن علي وزيد 
وعبد الله قالوا: لا يرث القاتل عمداً ولا خطأ شيئاً. 

وفي سنن الدارمي (۲: )٤۷۹‏ عن عامر عن علي قال: القاتل لا يرث ولا يحجب. 

وفي البيهقي برقم )١1١١77(‏ وسنن الدارمي (۲: )٤۷۸‏ برقم :)۳٠۷۸(‏ عن 
خلاس: أن رجلاً رمى بحجر فأصاب أمه فاتت من ذلك فأراد نصيبه من ميراثهاء 
فقال له إخوته: لا حق لك» فارتفعوا إلى علي جنه » فقال له علي: حظك من ميراثها 
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الحجرء وأغرمه الدية وم يعطه من ميراثها شيعا" . 

والثالثة: أنه لا يرث من الدية: 

فقد قال الإمام ابن قدامة الحنبلٍ في المغني (۷: :)١7‏ (فأما القتل خطأً: فذهب 
كثير من أهل العلم إلى أنه لا يرث أيضاً نص عليه أحمد» ويروى ذلك عن عمر وعلي 
و... وورثه قوم من المال دون الدية وروي ذلك عن سعيد بن المسيب و... وروي 
نحوه عن علي). 

وقد جاء ت هذه الأقوال الثلاثة عند الإمامية» فإن عندهم - كما نقل في الشر-ائع 
- أقوال: أشهرهما أنه يرثء ومقابله أنه لايرث» وتخريج الشيخ المفيد أنه يرث من 
المال ولا يرث من الديةء ففي شرائع الإسلام (؟: 5 (وآما القتل: فيمنع القاتل 
من الإرث إذا كان عمداً ظل)ًء ولو كان بحق لم يمنع» ولو كان القتل خطأء ورث على 


ع 
2 


الأشهر. 
وخرج المفيد جنه وجهاً آخر. هو المنع من الدية وهو حسن» والأول أشبه). 
من اذ تق د _- ورث د e‏ : 


في الإشراف (/45:1): (...وفيه قول ثان: وهو أن المكاتب إذا أصاب حداً أو 
جناية أو ورث ميراثاً أقيم عليه الحد بقدر ما أعتق والميراث بقدر ما أعتق منه روينا 
هذا القول عن على ون ) 


وفي المغني (۷: 175 ) عمن أنعتق بعضه: (وإن مات له من يرثه فإنه يرث ويورث 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص 40) عن أبيه عن جده 
عن على لله أنه قال: لا يرث القاتل. 
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ويحجب على قدر ما فيه من الحرية وهذا قول علي وابن مسعود فض و..)0". 


وهو موافق لما في الشرائع (5: :)8١7‏ (ولو كان العبد قد انعتق بعضه: ورث من 





نصيبه بقدر حريته ومنع بقدر رقيته وكذا يورث منه)» وانظر الشرائع(۳: .)٦۷٩‏ 

رجم أحد الزوجين لا يمنع ميراث الآخر منه: 

في مصنف ابن أبي شيبة (5: ۱۹۲) رقم (۱۹۲۳۲): حدثنا أبو بكر قال: نا ابن 
مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن علي قال: إذا رجم فلها الميراث. 

وهو واضح؛ لأن ذلك ليس من موانع الإرث. 

يرد على ذوي المروض عدا الزوجين: 

روى ابن أبي شيبة (۳۱۱۹۸): عن إبراهيم أن علياً كان يرد على كل ذي سهم إلا 
الزوج والمرأة. 

وبرقم :)73١1١79(‏ عن منصور قال: بلغني عن علي أنه كان يرد على كل ذي سهم 
إلا الزوج والمرأة. 

وهو مروي عند عبد الرزاق (۱۹۱۲۸): أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن محمد 
بن سالم عن الشعبي» وقاله منصورء قالا: كان علي يرد على كل ذي سهم بقدر سهمه» 
إلا الزوج والمرأة. 

وبرقم :)۳۱۱۷١(‏ عن أبي جعفر أن علياً كان يرد على ذوي السهام من ذوي 
الأرحام 

وفي سنن سعيد بن منصور برقم :)۱١۲(‏ سعيد قال: حدثنا أبو معاوية عن 
الأعمش عن إبراهيم قال:... وكان علي يرد على جميعهم إلا الزوج والمرأة. 
)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص 77/4) عن أبيه عن جده 


عن على لم في رجل مات وخلف ابنين أحدهما حر والآخر عتق نصفه. قال: المال بينهما 
أثلاثا: للذي عتق كله ثلثا المال» وللذي عتق نصفه ثلث المال. 
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وفي سنن سعيد بن منصور أيضاً برقم :)١١14(‏ سعيد قال: حدثنا يزيد بن هارون 
عن محمد بن سالم عن الشعبي قال: كان علي يرد على كل وارث الفضل بحساب ما 
ورث غير الزوج والمرأة. 

وهو موافق لما في الشرائع (5: :2)8١19‏ (وإذا أبقت الفريضة» فإن كان هناك مساو 
لا فرض له فالفاضل له بالقرابة...وإن كان بعيداً لم يرث» ورد الفاضل على ذوي 
الفروض عدا الزوج والزوجة). 

إنكار العول: 

قال ابن حزم في المحلى (۹: 777 - 774) ضمن المسألة رقم(117117١)‏ عن 
العول: (أوّل من قال به (يعني: العول) زيد بن ثابت ووافقه عليه عمر بن الخطاب 
وصح عنه هذاء وروي عن علي وابن مسعود غير مسند» وذكر عن العباس ولم يصح. 
وصح عن شريح ونفر من التابعين يسير» وبه يقول أبو حنيفة ومالك والشافعي 
وأحمد» وأصحاب هؤلاء القوم إذا اجتمع رأيهم على شيء كان أسهل شيء عليهم 
دعوى الإجماع, فإن لم يمكنهم ذلكء لم تكن عليهم مؤنة من دعوى أنه قول الجمهور 
وأن خلافه شذوذ وأن خصومهم ليرثون لهم من تورطهم في هذه الدعاوى الكاذبة 
نعو ذ بالله من مثلها... 

وبقول ابن عباس هذا (أن الفرائض لا تعول) يقول عطاء ومحمد بن علي بن آبي 
طالب» ومحمد بن علي بن الحسين وأبو سليمان» وجميع أصحابنا وغيرهم). 

فقد حكى الإمام ابن حزم عن الآل في مسألة العول قولين: 


القول الأول: القول بالعول» وذكر أنه روي عن علي جيه . ولكنه وصف هذا 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص 778) عن أبيه عن جده 


عن علي َه أنه كان يرد ما أبقت السهام على كل وارث بقدر سهمه» إلا الزوج والمرأة. 








فقه الآل بين دعوى الإهمال وتهمة الانتحال 


القول المروي بأنه غير مسند» ومقصوده بغير مسند أي غير متصل» ولعله يشير إلى ما 
جاء في مصنف ابن ابي شيبة (5: 5057) رقم (۳۱۱۹۰): حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان 
عن الأعمش عن إبراهيم عن علي وعبد الله وزيد أنهم أعالوا الفريضة. 

فإن إبراهيم وهو هنا النخعي روايته عن علي وابن مسعود مرسلة» ففي تهذيب 
التهذيب )١50 :١(‏ نقل الحافظ ابن حجر ما نصه:(وقال الأعمش: قلت لإبراهيم: 
أسند لي عن ابن مسعود» فقال إبراهيم: إذا حدثتكم عن رجل عن عبد الله فهو الذي 
سمعت» وإذا قلت: قال عبد الله: فهو عن غير واحد عن عبد الله... وقال أبو حاتم: 
لم يلق أحداً من الصحابة إلا عائشة ولم يسمع منها وأدرك أنساً ولم يسمع منه» قلت: 
وني مسند البزار حديث لإبراهيم عن أنسء قال البزار: لا نعلم إبراهيم أسند عن أنس 
إلا هذاء وقال أبو زرعة: النخعي عن علي مرسل). 

ثم وجدت البيهقي قد روى في السنن الكبرى (5: 707) رقم )۱۲۸۳۲١(‏ بسنده 
عن الحارث عن علي حف في امرأة وأبوين وابنتين: صار ثمنها تسعاً. 

القول الثاني: عدم القول بالعول وقد نسبه ابن حزم جازماً لجماعة منهم الإمام 
الباقر محمد بن علي بن الحسين» وظاهر عبارة ابن حزم صحة ما حكاه عن محمد بن 
علي» فإنه أبان عن منهجه في حكاية المذاهب ونسبة الأقوال إلى أصحابها بقوله في 
المحلى (۹: 7377): (وأما نحن فإن صح عندنا عن إنسان أنه قال قولاً نسبناه إليه» وإن 
رويناه وم يصح عندنا قلنا: روي عن فلان» فان لم يرو لنا عنه قول لم ننسب إليه قولاً م 

ومن حكى القولين السابقين عن الآل رضوان الله عليهم: الإمام ابن قدامة في 
الشرح الكبير (۷: 54) فقد قال عن العول: (وهذا قول عامة الصحابة ومن معهم من 


العلماء يروى ذلك عن عمر وعلى و...إلا أن ابن عباس وطائفة شذت يقل عددها 


الباب الأول: مسائل ففه الآل السنية الموافقة لفقه الإماميسة 





فنقل ذلك عن محمد بن الحنفية» ومحمد بن علي بن الحسين وعطاء وداود» فإنهم قالوا: 
لا تعول المسائل). 


وإنكار العول موافق للمقرر عند الإمامية ففي الشرائع (5: 814): (العول عندنا 
باطل). 





فقه الآل بين دعوى الإهمال وتهمة الانتحال 


لو كان مع الأبوين زوج فللام ثلث المال: 

وردت عن الإمام علي رضوان الله عليه روايتان: 

ونكتفي - اختصاراً - بها ذكره الإمام البيهقي في سننه الكبرى (5: /17) رقم 
وللآب سهمان. 

وروي عن علي بن أبي طالب وابن ¿ عباس اشع بخلاف ذلك: 

رقم (۱۲۰۸۳): أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو 
اس مد ال ا ا 
وللآب السدس الحسن بن ا 6 

وروي من وجه آخر منقطع: 
ل ا ل 
في امرأة وأبوين للأم ثلث ما بقي قال : وقال علي بن أبي طالب جاه نه : لما الثلث من 

ورواية أن ها ثلث جميع المال هي الموافقة فقة لقول الإمامية, ذ ففي الشرائع ٤(‏ م 
(ولو كان مع الأبوين زوج» فله النصف» وللأم ثلث الأصل). 





الباب الأول: مسائل ففه الآل السنية الموافقة لفقه الإماميسة 





يحجب الأب أمه: 


في مصنف ابن أب شيبة رقم (071111): قال إبراهيم: لا تورث الجدة مع ابنها إذا 


كان حياً في قول علي وزيد. 
وفيه رقم :)۳۱۳١١(‏ عن الشعبي عن علي وزيد أنه لم يكونا يجعلان للجدة مع 
اا 


وهو موافق لما في الشرائع (5: :)۸۲١‏ (لا يرث الجد ولا الجدة مع أحد الأبوين 
شيئه لكن يستحب أن يطعا سدس الأصل إذا زاد نصيبه عن ذلك...). 

لا مشتركن: 

جاءت روايات كثيرة لعلها تبلغ حد التواتر عن علي رضوان الله عليه أنه كان لا 
يشرك» وروماً للاختصار أكتفي ببعضها 

ففي مصنف ابن أبي شيبة :)7١١99(‏ حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن 
إبراهيم في امرأة تركت زوجها وأمها وإخوتها لأبيها فلزوجها النصف ثلاثة أسهم 
ولأمها السدس سهم ولأخوتها لأمها الثلث سهان ولم يجعل لأخوتها لأبيها وأمها من 
الميراث شيئاً في قضاء علي... 

وبرقم :)۳٠٠٠١(‏ حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان عبد الله 
وعمر يشركانء قال: وكان علي لا يشرك... 

وبرقم :)7”1١١5(‏ عن عبد الله بن سلمة عن علي أنه كان لا يشرك. 

وبرقم :)۳۱۱١۷(‏ عن الحارث عن علي أنه كان لا يشرك. 

وبرقم :)۳٠٠٠۸(‏ حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال كان علي لا 


2 


ر 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص )۳١١‏ عن أبيه عن جده 


عن علي َة أنه كان لا يؤرث الجدة مع ابنها ولا مع ابنتها شيئاً. 





فقه الآل بين دعوى الإهمال وتهمة الانتحال 





وني سنن الدارمي برقم (۲۸۸۳): عن الحارث عن علي: أنه كان لا يشرك. 

وبرقم (3885): عن أبي مجلز: أن عثمان كان يشرك وعلي كان لا يشرك). 

وقد حسن المحقق إسناد الأول» وصحح سما ان 

وذلك موافق لما في الشر-ائع (5: 877): (والزوج والزوجة يأخذان نصيبها 
الأعلى مع الإخوة» اتفقت وصلتهم أو اختلفت» ويأخذ من يتقرب بالأم نصيبه 
المسمى من أصل التركة» وما يفضل فلكلالة الأب والآم» ومع عدمهم فلكلالة 

الأب» ويكون النقص داخلاً على من يتقرب بالأب والأم, أو بالأب...). 
الجد مع الاخوة كأحدهم: 
في سنن البيهقي الكبرى (7: 59 7) برقم (۱۲۲۱۸): عن الشعبي قال: كتب ابن 

عباس إلى علي غد يسأله عن ستة أخوة وجد فكتب إليه اجعله كأحدهم وامح 

کان 
وبرقم (۱۲۲۱۹) من طريق آخر عن الشعبي قال: كتب ابن عباس إلى علي فض 

من البصرة في ستة أخوة وجد فكتب إليه علي ايه ان أعطه سبع المال. 
وفي مصنف ابن أبي شيبة (5: ۰ ) رقم (۳۱۲۲۱): حدثنا وكيع قال: حدثنا 

ابن أبي خالد عن الشعبي عن علي أنه أتي في ستة إخوة وجد فأعطى الجد السدس. 
ورقم (۳۱۲۲۲): حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن فراس عن الشعبي قال 

كتب ابن عباس إلى علي يسأله عن ستة إخوة وجد فكتب إليه اجعله كأحدهم وامح 

كتابي. 

)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في المختار من صحيح الأحاديث والآثار (1: 75): (وفي الجامع 
الكافي (۲: :)۱۷١‏ قال محمد: اختلف الصحابة في المشتركة» وهي: زوج» وأم» وإخوة لم 
وإخوة لأب وأم» فكان علي صل الله عليه يقول: (للزوج النصف» وللأم السدس» وللإخوة 
لأم الثلث» ولاشيء للإخوة لأب وأم) وهذا مما أجمع عليه عن علي صل الله عليه). 











الباب الأول: مسائل ففه الآل السنية الموافقة لفقه الإماميسة 


وني مصنف ابن أبي شيبة (5: )171١‏ رقم (71770): حدثنا عبد الأعلى عن داود 
عن شهر بن حوشب عن عبد ال رحمن بن غنم قال: إن أول جد ورث في الإسلام عمر 
بن الخطابء فأراد أن يختار المال» فقلت له: يا أمير المؤمنين إنهم شجرة دونك يعني 
بني بنيه» قال أبو بكر: فهذه في قول عمر وعبد الله وزيد من ثلاثة أسهم فللجد الثلث 
وما بقي فللإخوة» وني قول علي من ستة سهم للجد السدس سهم وللإخوة خسة 
أسهم. 

وفي الباب روايات تركتها روماً للاختصار. 

وهذا موافق لما في الشر-ائع (5: 877): (وكذا إذا اجتمع مع الأخت أو مع 
الأختين فصاعداً للأب والأم أو للأب جد وجدة أو أحدهما كان الجد كالأخ من قبله 
والجدة كالأخت وينقسم الباقي بعد كلالة الأم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين). 

وفي الشرائع :٤(‏ 5 87): (الجد وإن علا يقاسم الإخوة مع عدم الأدنى» ولو 
اجتمعا مع الإخوة شاركهم الأدنى وسقط الأبعد). 

وثمة روايات أخرى عنه رضوان الله عليه تخالف هذا. 

وقد جاءت رواية بآن الجد أبء مما يعني أنه يحجب الإخوة» ولكنها غير معتمدة» 
وفي ذلك جاء في سنن البيهقي الكبرى (7: 757) رقم :)١17705(‏ أخبرنا أبو سعيد 
وار د ار عي ا e‏ 
بن غياث عن ليث عن أبي عمرو العبدي عن علي جاه ونه قال : الدية لمن أحرز الميراث» 
والجد أب. 

وفي سنن البيهقي الكبرى (157:7) رقم :)١1707(‏ وأخبرنا أبو سعيد أنا أبو 
oy‏ اا ا ايع 
أخبرني عطاء: أن علياً جنه يتنه كان يجعل الحد أباً فأنكر قول عطاء ذلك عن علي بعض 
أهل العراق. 


فقه الآل بين دعوى الإهمال وتهمة الانتحال 





وقد عقب البيهقي على ذلك بقوله: (والصحيح عن علي نه أنه كان يشرك بين 
الجد والأخوة ولعله جعله أباً في حكم آخر والله أعلم). 


ثم أورد رواية أخرى تؤيد أن هذا هو رأي علي رضوان الله عليه. 


أبناء الاخوة والأخوات مع الجد: 
في سنن البيهقي الكبرى )717١:5(‏ رقم :)١5١١1(‏ وأخبرنا أبو عبد الله ثنا 


أبو العباس ثنا يحيى آنا يزيد آنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: حدثت: 
أن علياً نه كان ينزل بني الأخ مع الجد منازل آبائهم» ولم يكن أحد من أصحاب 

وفي الشرائع (5: 877): (خاتمة: أولاد الإخوة والآخوات» يقومون مقام آبائهم 
عند عدمهم). 

وما ما في سنن البيهقي الكبرى (5: ۲۳۰) رقم (۱۲۰۹۹): أخبرنا أبو بكر أحمد 
بن علي الحافظ أنا أبو إسحاق الأصبهاني آنا إسماعيل بن إبراهيم القطان آنا الحسن بن 
عيسى آنا ابن المبارك آنا أبو بكر بن عياش عن المغيرة والأعمش عن إبراهيم: أن علياً 
وعبد الله بن مسعود كانا لا يورثان ابن الأخ مع الجد. 

فلعل عدم توريث ابن الأخ مع الجد - هنا - لوجود من هو أقرب منه وهو الأخ, 
فإن أبناء الأخوة إنم| يقومون مقام آبائهم عند عدمهم؛ کا سبق تقريره من كلام 
الشرائع» والله أعلم. 

إرث ذوي الأرحام 

وهم: 

١‏ - أولاد البنات: 

في الشرائع (5: ١‏ 87): (أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم في مقاسمة 
الأبوين...ويرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به» فيرث ولد البنت نصيب أمه 


ذكراً كان أو أن :::). 





الباب الأول: مسائل ففه الآل السنية الموافقة لفقه الإماميسة 


۲ - أولاد الإخوة والأخوات: 


وني الشر-ائع (5: :)۸۲١‏ (أولاد الإخوة والأخوات يقومون مقام آبائهم عند 


عدمهم). 

۳ - الخال والخالة» والعمة والعم للام وبنات الاعمام وكل أحد بينه وبين الميت 
أم» ومن يدلى بها ولاء. 

في الشرائع (5: ۸۲۷) وهو يعدد مراتب ورثة النسب: (المرتبة الثالغة: الأعمام 
والأخوال...). 


وقد ورد عن الإمام علي انه في كتب أهل السنة» ما يوافق قول الجعفرية من 
توريث ذوي الأرحام» ومن ذلك: 

في المجموع: (وأما ذوو الأرحام؛ وهم ولد البنات وولد الأخوات» وبنات 
الإخوة» وولد الإخوة للام والخال والخالة» والعمة والعم للأم» وبنات الأعمام وكل 
أحد بينه وبين الميت آم» ومن يدلى بها ولاء. 

فاختلف أهل العلم في توريثهم على ثلاثة مذاهب... 

وذهبت طائفة إلى أخهم يرثون ويقدمون على الموالى والرد» ذهب إليه من الصحابة 
علي بن أبي طالب وابن مسعود ومعاذ وأبو الدرداء وهو الصحيح عن عمر. 

وذهب الثوري وأبو حنيفة إلى أن ذوى الارحام يرثون» ولكن يقدم عليهم المولى 
والرد» فإن كان له مولى منعم ورث» وإن لم يكن له منعم وهناك من له فرض كالابنة 
والاخت كان الباقي لصاحب الفرض بالرد» وإن لم يكن هناك أحد من آهل الفروض 
ورث ذوو الارحام» وبه قال بعض أصحابنا إن لم يكن هناك إمام عادل» وهى إحدى 
الروايتين عن علي كرم الله وجهه إلا أنها رواية شاذة» ولا سند لأبي حنيفة في مذهبه غير 
هذه الرواية الشاذة). 


وني مصنف ابن أبي شيبة (5: 7197) رقم :)7١1١5/(‏ حدثنا جرير عن منصور 
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عن فضيل عن إبراهيم قال: كان عمر وعبد الله يعطيان الميراث ذوي الأرحام» قال 
فضيل: فقلت لإبراهيم: فعلي؟ قال: كان أشدهم في ذلك أن يعطي ذوي الأرحام. 

ورقم :)7١١59(‏ حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم وعمر وعلي وعبد 
الله مغل . 

للأعمام الثلثان وللأخوال الثلث إذا اجتمعوا: 

في مصنف ابن أبي شيبة (5: )۲٤۸‏ رقم :)۳۱۱۱١(‏ حدثنا وكيع عن سفيان عن 
سليمان العبسي عن رجل عن علي أنه كان يقول في العمة والخالة بقول عمر للعمة 
الثلثان وللخالة الثلث. 

وفي الشرائع (5: ۸۲۷ - ۸۲۸): (ولو اجتمع الأخوال والأعمام» كان للأخوال 
الثلث» وكذا لو كان واحداً ذكراً كان أو أنثى» وللأعمام الثلثان» وكذا لو كان واحداً 
ذكراً كان أو أنق). 

ترث الزوجن وإن لم يد خل بها زوجها ويرثها: 

في مصنف عبد الرزاق :)۱٠۸۹۳(‏ عن عبد خير عن علي أنه كان يجعل ها الميراث 
وعليها العدة ولا يجعل لها صداقاً. 

وبرقم :23١845(‏ عن الحكم بن عتيبة أن عليا كان يجعل ها الميراث وعليها العدة 
ولا يجعل لها صداقا قال الحكم وأخبر بقول ابن مسعود فقال لا تصدق الأعراب على 
رسول الله کیا 

وهو موافق لما في الشرائع (6: :)۸٠١‏ (الزوجة ترث ما دامت في حبال الزوج» 
وإن لم يدخل بباء وكذا يرثها الزوج). 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص 778) عن أبيه عن جده 
عن علي َه أنه كان يجعل الخالة بمنزلة الأم» والعمة بمنزلة العم» وبنت الأخ بمنزلة الأخ» 


وبنت الأخت بمنزلة اللأخت. 
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المطاقي رجعيي ترث زوجها ويرثها في العدة: 

في مصنف عبد الرزاق برقم :2231١٠١(‏ عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن 
رجلا من الأنصار يقال له: حبان بن منقذ طلق امرأته وهي ترضع وهو يوم طلقها 
صحيح فمكثت سبعة أشهر لا تحيض يمنعها الرضاع الحيضة ثم مرض حبان بعد أن 
طلقها بأشهر فقيل له: إن امرأتك ترثك إن مت» فقال لهم: احملوني إلى عثمان فحملوه 
فذكر شأن امرأته وعنده علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت» فقال لما عثمان: ما تريان؟ 
قالا: نرى أنها ترثه إن مات وأنه يرثها إن ماتت» فإنها ليست من القواعد اللائي يئسن 
من المحيض» وليست من الأبكار اللائي لم يحضنء فهي عنده على عدة حيضتها قلت 
أو كثرت» فرجع إلى أهله فأخذ ابنته من امرأته فلا فقدت الرضاع حاضت حيضة ثم 
أخرى في الهلال ثم توفي حبان قبل أن تحيض الثالثة فاعتدت عدة المتوفي عنها وورثته. 

وني مصنف عبد الرزاق (5: )775١‏ رقم :)١١١1١7(‏ عبد الرزاق عن ابن عيينة 
عن يحيى بن سعيد وأيوب بن موسى عن محمد بن يحبى بن حبان قال: كان عند جدي 
امرأتان هاشمية وأنصارية فطلق الأنصارية ثم مات على رأس الحول وكانت ترضع 
فلما مات قالت: إن لي ميراثاًء وإني لم أحضء فرفع ذلك إلى عثان» فقال: هذا أمر ليس 
لي به علم ارفعوه إلى علي بن أبي طالب فرأى علي أن يحلفها عند منبر رسول الله وك 
فإن حلفت أا لم تحض ثلاث حيض ورثت فحلفت» فقال عثان للهاشمية - كأنه 
يعتذر إليها -: هذا قضاء ابن عمك يعني علياً”". 

والشاهد أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضوان الله عليه» قد ورث المطلقة من 
زوجها حين لم تخرج بعد من عدتهاء وهو موافق للمقرر عند الجعفرية» ففي الشرائع 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في أمالي الإمام أحمد بن عيسى (۲: )17١‏ بسنده عن محمد بن يحبى بن 
حيان» قال: كان جدي حيان تزوج امرأة من بني هاشم وامرأة من الأنصار» فطلق الأنصارية» 
فحاضت حيضة» ثم ارتفع حيضهاء فمكثت سنة» ثم مات الزوج» فاختصموا إلى عثمان» فسأل 
علياًء فقال: اقسم الميراث بينهماء فقال عثمان: هذا رأي ابن عمك. 
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:)/۸٠ :(‏ (ولو طلقت رجعية» توارثا إذا مات أحدهما في العدة؛ لأنها بحكم 
الزوجة). 

لا ترث البائن ولا تورث: 

في المحلى (1: ۲۲۳): (ومن طريق قتادة أن علي بن أبي طالب قال: لا ترث 


وني الشرائع (5: :)87١‏ (ولا ترث البائن ولا تورث). 


لا يورث بالولاء مع وارث مناسب: 
في مصنف ابن بي شيبة رقم :)”171١71(‏ عن سويد بن غفلة أن علياً أي في ابنة 


وامرأة وموالي فأعطى الابنة النصف والمرأة الثمن ورد ما بقي على الابنة ولم يعط 
الموالي شيئا. 

وبرقم(75١71):‏ حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن سام قال: أتي علي في رجل 
ترك جدته ومواليه فأعطى الجدة المال دون الموالي. 

وفي الإشراف (5: 397): (وفيه قول ثان: وهو أن لا يعطي الولاء مع الرحم 
ای لوعن علي 

وني سنن سعيد بن منصور برقم (10): سعيد قال: حدثنا فضيل بن عياض عن 
منصور عن إبراهيم قال: كان عمر بن الخطاب يورث ذوي الأرحام دون الموالي فقيل: 
هل كان علي يعطيهم ذلك؟ قال: كان علي أشدهم في ذلك”". 

وهو موافق لقول الشرائع :)86١5 :٤(‏ (والمناسب وإن بعد يمنع مولى النعمة). 

وقد ورد عن علي رضوان الله عليه أنه ورث موالي مع بنت أو أخت. وأعطى المرأة 
نصفاً والموالي نصفاً کا في سنن سعيد بن منصور برقم ١1/5(‏ - ۱۷۷). 

وهو مخالف للأصح عنه» والأكثر. 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص 774) عن أبيه عن جده 
عن علي ناك في بنت ومولاة عتاقة» قال: للبنت النصف» وما بقي فرد عليهاء وكان لا يورث 
المولاة مع ذوي السهام إلا مع الزوج والمرأة. 
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إرث ولاء المتعو: 
في هذه المسألة تفاصيل» وأقوال عند الإمامية» وقد وردت بذلك روايات عند 


السنة في الجملة» وسنحاول اختصار ذلك» في مسائل: 

الأولى: إن كان رجلا فيرثه ورثته» على طبقاتهم» عدا من يتقرب بالأم: 

ويدل على هذا روايات من كتب السنة» منها ما في رواية مصنف ابن أبي شيبة (5: 
4 رقم :)73١077(‏ حدثنا وكيع قال: ثنا مسعر وسفيان عن عمران بن مسلم بن 
رياح الثقفي عن عبد الله بن معقل عن علي قال: الولاء شعبة من الرق فمن أحرز 
الميراث أحرز الولاء. 

الثانية: وقع خلاف في الإناث هل يرثن مع الذكور أو لا؟ 

وقد جاءت الروايات عند أهل السنة بالقولين» فالقول بإرثهن تدل عليه عموم 
الرواية السابقة. 

والقول بعدم إرثهن» جاء في سنن الدارمي (7: )٤۸۸‏ رقم :)٠٤١(‏ أخبرنا 
محمد بن عيسى ثنا عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر وعلي 
وزيد أنهم قالوا: الولاء للكبر» ولا يورثون النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو كاتبن. 

وفي مصنف عبد الرزاق (۹: ۳۷) رقم (117577): عبد الرزاق عن الحسن بن 
عمارة عن الحكم عن يحبى بن الجزار عن علي بن أبي طالب قال: لا ترث النساء من 
الولاء إلا ما كاتبن أو أعتقن. 

والقولان موجودان عند الإمامية كا في الشرائع(5 : 877). 

وفي ذلك يقول ا حلي في تحرير الأحكام (5: :)٤٠١‏ (اختلف علماؤنا في النساء: هل 
يرثن من الولاء؟ 

أما إذا قربن بالأم فلاء وإن قربن بالأب فقولان والإجماع على أنمن يرثن من 
أعتقن أو أعتق من أعتقن» أو جر الولاء إليهن من أعتقن). 

الثالثة: يشارك أبو المنعم ولده» وينفرد به مع فقده: 
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ففي الروضة البهية (۸: ١85‏ - ۱۸۷): (ولو اجتمع مع الأولاد الوارثين أب 
شاركهم على الأقوى» وقيل: الابن أولى... ولو عدم الأولاد اختص الإرث بالأب). 

وفي سنن الدارمي (۲: )59١‏ برقم :)7١115(‏ حدثنا محمد بن عيينة عن علي بن 
مسهر عن أشعث عن الشعبي عن علي وعمر وزيد قالوا: الوالد بجر ولاء ولده. 

الرابعة: لا يرث ابن الأخ مع وجود الأخ: 

وهي مسألة فرعية من المسألة الأولى» وإنما ذكرتهاء لوجود روايات كثيرة فيها عند 
آهل السنة» وكثير من تلك الروايات وردت بلفظ «الولاء للكبر» كعنوان عام 
ووردت بعضها جواباً لسألتنا هذه» وتكتفي هنا بنقل الروايات التي نصت على 
مسألتنا هذه» ففي سنن سعيد بن منصور برقم (7510): سعيد قال: حدثنا أبو عوانة 
عن مغيرة عن إبراهيم: في أخوين ورثا مولى كان أبوهما أعتقه ثم مات أحدهما وترك 
ابنا قال شريح: من ملك شيئاً حياته فهو لورثته بعد موته» وقال علي وعبد الله وزيد: 
الولاء للكبر. 

وني سنن الدارمي (7: ١‏ رقم (۳۰۲۸): حدثنا محمد بن عيسى ثنا أبو عوانة 
مثله» غير أنه لم يذكر قول شريح. 

وأعم من مسألتنا هذه» أنه لا يرث الأدنى مع وجود الأعلى» ففي سنن الدارمي 
)٤۷۰ :۲(‏ رقم :)۳٠۲۲(‏ أخبرنا يزيد بن هارون ثنا أشعث عن الشعبي عن عمر 
وعلي وزيد قال وأحسبه قد ذكر عبد الله أيضا وقالوا: الولاء للكبر» يعنون بالكبر ما 
كان أقرب بأب أو أم. 

وهو موافق لقاعدة الإمامية في الإرث» والولاء لحمة كلحمة النسب كم في 
الشرائع(٤:‏ 877). 

الخامسة: إن كان المنعم امرأة» فثمة قولان: 

القول الأول: أنه لأولادهاء ونما ورد في ذلك ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (5: 
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۱ رقم :)7١019(‏ حدثنا يحبى بن أزهر قال: ثنا مندل عن الأعمش عن إبراهيم 
قال: قال علي في امرأة تعتق الرجل الولاء لولدها وولد ولدها ما بقي منهم ذكر فإن 
انقرضوا رجع إلى عصبتها). 

وهو موافق لقول ابن بابويه والمفيد المحكيين في الشرائع (5: 877). 

والفرق بينهما أن ابن بابويه جعل الولاء للذكور والإناث» وقصر.ه المفيد على 
الذكور» وعلق المحقق الحلي على قول ابن بابويه بأنه حسن. 

والقول الثاني: أن الولاء لعصبتهاء وهو محكي في بداية المجتهد حيث قال ابن 
كد 3 05690 )4 ررق هنبا ماله مشتيرنة رن را ةامر وها رلا 
وولد وعصبة لمن ينتقل الولاء؟ 

فقالت طائفة: لعصبتها؛ لأنهم الذين يعقلون عنهاء والولاء للعصبة» وهو قول 
علي بن أبي طالب» وقال قوم: لابنهاء وهو قول عمر بن الخطاب» وعليه فقهاء 
الأمصارء وهو خالف لأهل هذا السلف؛ لأن ابن المرأة ليس من عصبتها). 

وهذا القول موافق للقول الثالث - بعد قولي ابن بابويه والمفيد - من الأقوال التي 
حكاها الحلٍ في الشرائع (5: 877) وقد نسبه للشيخ في النهاية» وعلق عليه بقوله: 
«وبقوله تشهد الروايات»). 

لا يباع الولاء ولا يوهب: 

في مصنف عبد الرزاق (4: ”) رقم :)١7174(‏ أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا 
معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قال علي لايباع الولاء ولا يوهب. 

وني مصنف ابن أبي شيبة (5: ۲۹۹) وسنن سعيد بن منصور(۱: 40): 

(حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قال علي: الولاء بمنزلة الحلف 
لا يباع ولا يوهب أقروه حيث جعله الله تعالى). 

وني الشرائع (5: 877): (ولا يصح بيع الولاء ولا هبته ولا اشتراطه في بيع). 
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الولاء بالجريرة": 

في مصنف عبد الرزاق (۹: ۷) رقم (/15151): عبد الرزاق عن الثوري عن ربيع 
بن أبي صالح عن رجل ساه قال جاء رجل إلى علي من أهل الأرض يريد أن يواليه 
فأبى فجاء إلى ابن عباس فوالاه قال فولده اليوم كثير 

وشرطه: أن لا يكون مرتبطا بولاء آخر: 

وفي مصنف عبد الرزاق (1: 54) رقم (11709): عبد الرزاق عن الشوري عن 
الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي أنه قال من تولى مولى قوم بغير إذن 
مواليهم فعليهم لعنة الله والملائكة والناس لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا قال ويقول 
الصرف والعدل التطوع والفريضة 

وني الشرائع :)٠ : ٤(‏ (ولاء تضمن الجريرة: ومن توالى إلى أحد يضمن حدثه 
ويكون ولاؤه له صح ذلك ويثبت به الميراث... ولا يرث هذا إلا مع فقد كل مناسب 
ومع فقد المعتق وهو أولى من الإمام ويرث معه الزوج والزوجة نصيبهما الأعلى). 

مسائل ولد الملاعثي وهي خمس: 

وردت عن علي رضوان الله عليه في ذلك روايات كثيرة» يمكن أن نرتبها في 
مسائل: 

المسألة الأولى: إذا لم يكن له ولد وله أم: ورثت الأم جميع المال: وقد جاء ذلك في 
روايات منها ما في سنن البيهقي الكبرى (5: /70): (عن علي وعبد الله قالا: عصبة 
بن الملاعنة أمه ترث ماله أجمع» فإن لم تكن له آم فعصبتها عصبته وولد الزنا بمنزلته 

وفيه عن ابن عباس قال: جاء قوم إلى علي عيلئغه فاختصموا في ولد المتلاعنين» 
فجاء ولد أبيه يطلبون ميراثه» قال: فجعل ميراثه لأمه وجعلها عصبة). 

وهذا موافق لما في الشرائع (5: 877): (ولو لم يكن ولد كان المال لأمه» الثلث 
تسمية» والباقي بالرد). 


)١(‏ يقول إنسان لآخر: أنت ولبي ترثني إن مت وتعقل عني إن جنيت. 
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وهناك رواية أن أمه ترث ثلثهاء والباقي لبيت المال ففي سنن البيهقي الكبرى (5: 
4 (عن قتادة أن ابن مسعود: كان يجعل ميراثه كله لأمه. فإن لم تكن له أم كان 
لعصبتهاء قال: وكان الحسن يقول ذلك» قال: وكان علي وزيد بن ثابت انط يقولان 
لأمه الثلث» وبقيته في بيت مال المسلمين» ورواه محمد بن بكر عن سعيد عن قتادة عن 
خلاس بن عمرو عن علي وزيد بن ثابت «#نضد نحوه). والرواية أيضاً عند ابن أي 
شيبة (5: 71/3): برقم (۳۱۳۲۳) 

إلا أن الرواية الأولى أصح» وقد أشار إلى هذا البيهقي حيث عقب بعد هذه 
الرواية بقوله: (والرواية فيه عن علي يغه ختلفة وقوله مع زيد اشبه با ذكرنا من 
السنة الصحيح عن علي ما مضى). 

وهذه الرواية موافقة لرواية عند الإمامية في هذه المسألة» فقد قال الحلي في شرائع 
الإسلام (87:5) عقب ما نقلناه عنه سابقاً: (وني رواية ترث الثلث» والباقي 
للإمام؛ لأنه الذي يعقل» والأول أشهر). 

المسألة الثانية: لا يرث إخوته لأمه مع وجود أمه: 

هذا ما هو مقرر في الشرائع (5: 875). 

وورد في كتب أهل السنة أنهم يرثون معهاء وذلك في سنن البيهقي الكبرى (5: 
۸ رقم (۱۲۲۷۳): وبإسناده عن الشعبي أن علياً ينه قال في ابن الملاعنة ترك 
أخاه وأمه: لأمه الثلث ولأخيه السدسء وما بقي فهو رد عليهم| بحساب ما ورثا... 

ورقم (۱۲۲۷۲): أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس ثنا يحبى آنا يزيد عن 
حماد بن سلمة عن قتادة أن علياً وابن مسعود تفا قالا: في ابن الملاعنة ترك أخاه 
وأمه للاخ الثلث وللأم الثلث...). 

وفي مصنف ابن أبي شيبة (5: ٤‏ رقم (۳۱۳۳۷): حدثنا وكيع عن سفيان 
عمن سمع الشعبي عن علي وعبد الله أنهما قالا في ابن ملاعنة مات وترك أمه وأخاه 
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لأمه قال: كان علي يقول: للأم الثلث وللأخ السدس» ويرد ما بقي عليه الثلثان 
والثلث. 

المسألة الثالثة: لا يرث ذوو الأرحام مع الأم: 

في المغني (۷: 177): (فإذا خلف ابن الملاعنة أماً وخالاً: فلأمه الثلث بلا خلاف 
والباقي خاله؛ لآنه عصبة أمه. وعلى الرواية الأخرى هو لما كله وهذا قول علي وابن 
مسعود وأبي حنيفة وموافقيه إلا أن ابن مسعود يعطيها إياه لكوها عصبة والباقون 
بالرد). 

وهذا موافق لما في الشر-ائع (5: 875): (ومع عدمهم يرثه الأخوال والخالات 
وأولادهم على ترتب الإرث). 

المسألة الرابعة: لا يرثه أبوه ولا من يتقرب به: 

في سنن الدارمي (7: 7١‏ 5) رقم (75959): أخبرنا محمد بن العلاء ثنا يحبى بن أبي 
كثير ثنا إبراهيم بن طهمان عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس: أن قوماً 
اختصموا إلى علي يئنه في ولد المتلاعنين فجاء عصبة أبيه يطلبون ميراثه فقال: إن أباه 
كان تبرأ منه فليس لكم من ميراثه شيء فقضى بميراثه لأمه وجعلها عصبة. 

ومضت رواية البيهقي في المسألة الأولى. 

وني الشرائع (5: ۸۳۷): (ولا يرثه أبوه ولا من يتقرب به). 

المسألة الخامسة: إذا ماتت أمه قبله ورثه أقرباؤها: 

في مصنف ابن أبي شيبة (5: ۲۷۳) رقم (۳۱۳۲۹): حدثنا وكيع قال: ثنا ابن أبي 
ليل عن الشعبي عن علي وعبد الله أنها قالا في ابن الملاعنة عصبته عصبة أمه «إذا 
ماتت أمه). 

وهو موافق لماي الشر-ائع (4: 875) حيث لم يورث الإخوة لآم والأجداد 
والأخوال والخالات وأولاد كل إلا مع عدم الأم لابن الملاعنة وعدم الولد له. 
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ولد الزنا والارث: 

في الشرائع (5: ۸۳۷ - ۸۳۷): (وأما ولد الزنا: فلا نسب له» ولا يرثه الزاني» ولا 
التي ولدته» ولا أحد من أنسابه|ء ولا يرثهم هوء وميراثه لولده» ومع عدمهم للإمامء 
ويرث الزوج والزوجة نصيبهما الأعلى مع الولد» والأدنى مع عدمه. 

وني رواية: ترثه أمه ومن يتقرب ببهاء مثل ابن الملاعنة» وهي مطرحة). 

وقد وردت الروايتان في كتب أهل السنة: 

فأما الرواية الأولى: وهي عدم توريثه» وهي المعتمدة فقد صحت عن السجاد 
رضوان الله عليه ففي مصنف ابن أبي شيبة (5: ۲۸۱) رقم :)۳۱٤١٤(‏ حدثنا روح 
بن عبادة عن محمد بن أبي حفصة قال: حدثني ابن شهاب عن علي بن حسين أنه كان 
لايورث ولد الزنا وإن ادعاه الرجل. 

ومن طريقه رواها الدارمي (۲: :)٤۸۲‏ (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة به...) وقال 
محقق الكتاب حسين سليم أسد: إسناده قوي. 

والرواية الثانية - المطرحة -: وهي أنه بمنزلة ابن الملاعنة: وردت في سنن 
الدارمي (7: )٤۸١‏ عن الشعبي عن علي وعبد الله قالا: ولد الزنا بمنزلة بن الملاعنة) 
والرواية في مصنف ابن أبي شيبة (5: 71/5) برقم(۸١۳٠۳).‏ 

وهي تعني أن أمه ترثه ومن يتقرب ببهاء وهو يرڻهم» وهو ما جاء أيضاً في مصنف 
ابن أبي شيبة )57١ :٥(‏ رقم (۲۷۹۸۱): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام بن 
حرب عن الحارث بن مغيرة عن زيد بن وهب أن عليا لما رجم المرأة قال لأوليائها هذا 
ابنكم ترثونه ويرثكم وإن جنى جناية فعليكم. 

وهو المعتمد في ابن الملاعنة عند الإمامية. 

وجاءت رواية أخرى في سنن الدارمي (7: 587) رقم :)۳١١١(‏ حدثنا إسماعيل بن 
أبان عن موسى بن محمد الأنصاري قال: حدثني الحارث بن حضيرة عن زيد بن وهب 
عن علي انه قال: في ولد الزنا لأولياء أمه خذوه إنكم ترثونه وتعقلونه ولا يرثكم . 
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وهي توافق قولاً عند الإمامية في ابن الملاعنة أنه لا يرث قرابة أمه ذكره المحقق 
الحلي في الشرائع (5: ۸۳۷) وقال عنه «وهو متروك». 

إرث الخنثى: 

في مصنف ابن أبي شيبة (5: ۲۷۷) رقم (721155): حدثنا هشيم عن مغيرة عن 
سماك عن الشعبي عن علي في الخنثى قال: يورث من قبل مباله. 

ورقم :)71١754(‏ حدثنا ابن عبادة عن محمد بن عبد ال رحمن الغربي عن أي جعفر 
في الخنثى يورث من مباله» وإن بال منهما جميعاً فمن أا سبق. 

وانظر سنن الدارمي (۲: .)55١‏ 

وفي الشرح الكبير (۷: :)١54‏ (وحكي عن علي والحسن أنه قالا: تعد أضلاعه: 
فإن أضلاع المرأة أكثر من أضلاع الرجل بضلع» قال ابن اللبان: ولو صح هذالما 
أشكل حاله ولا احتيج إلى مراعاة البول)”". 

فالوارد عن الإمام علي ينه ني المسألة الإحالة على علامتين: 

الأول البول: 

الثانية: عد الأضلاع. 

وكلاهما وردا عند الجعفرية» فأما البول فاتفقوا على أنه العلامة الأولى لمعرفة حال 
الخنثى. فإن لم تجدي» فثمة أقوال ثلاثة فيا يصار إليه بعد ذلك: أحدها الرجوع لعد 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص ۳۷۲) عن أبيه عن جده 
عن علي ج قال: أوتي معاوية وهو بالشام بمولود له فرج كفرج الرجل» وفرج كفرج المرأة» 
فلم يدر ما يقضي فيه» فبعث قوماً يسألون عنه علياً ته ؟ فقال لهم علي ي4 : ما هذا بالعراق 
فاصدقوني» فأخبروه الخبر» فقال: لعن الله قوماً يرضون بحكمناء ويستحلون قتالناء ثم قال: 
انظروا إلى مباله فإن کان يبول من حيث يبول الرجل فهو رجل» وإن کان يبول من حيث تبول 
المرأة فهو امرأة» فقالوا: يا أمير المؤمنين: إنه يبول من الموضعين جميعاً! قال: فله نصف نصيب 


الرجل» ونصف نصيب المرأة. 
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الأضلاع» وهو موافق للمحكي عند أهل السنة» ومن أحسن من لخص ما ورد في 
المسألة عند الجعفرية من روايات» وما نتج عنها من أقوال فيم| وقفت عليه» هو العاملي 
المعروف بالشهيد الثاني» في شرحه على شرائع الإسلام المسمى مسالك الأفهام حين 
قال (۱۳: ٤٤ - ۲٤۲‏ ): (فيورث الخنثى على اللأضل منهم|... 

ومن علامات الأصلي البول: فإن بال من أحدهما دون الآخر حكم بأنه أصلي» 
وهذا موضع وفاق. 

فإن توافقا - بأن بال منهم| معا - اعتبر أسبقهماء وهو الذي يخرج منه البول قبل 
الآخر. وهذا أيضا متفق عليه بين الأصحاب» وهو مروي عندهم. 


واختلفوا من هنا: 

- فالأكثر على اعتبار الانقطاع أيضاً... 

- وذهب جماعة - منهم الصدوق» وابن الجنيد» والمرتضى- - إلى عدم اعتبار 
الانقطاع أخيراً. 

ثم اختلفوا بعد ذلك: 


- فذهب الشيخ في الخلاف - بعد أن اعتبر الانقطاع أخيراً - إلى القرعة... 
- وذهب في المبسوط والنهايةء والإيجاز - وتبعه أكثر المتأخرين - إلى أنه يعطى 
نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى.... 
- وذهب المرتضى. والمفيد في كتاب الإعلام» وابن إدريس - مدعين الإجماع - 
إلى الرجوع إلى عد الأضلاع: فإن اختلف عدد ا لجانبين فذكرء وإن تساويا عدداً 
فأنثى). 
إرث الجنين: 
جاء في مصنف ابن ابي شيبة )١59 :٤(‏ رقم (1481/45): حدثنا أبو بكر قال: نا 
ابن نمير عن حجاج عن قتادة عن خلاس عن علي في الرجل يتزوج الأمة وها ولد من 
غيره فيموت قال: لا يقربها حتى يتبين له ما في بطنها أو تحجيض حيضة. 
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ورقم (۱۸۷۹۸): حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عياش عن الشيباني عن حسان بن 
المخارق أن الحسن بن علي قال: لايقرءها حتى تعتد أو قال: حتى تحجيض. 

ورقم (۱۸۷۹۹): حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن أشعث عن الشعبي أن 
الحسن بن علي صلى على جنازة فقال: للزوج وللمراة ولد من غيره ليس لك أن 

وفي الإشراف (0: 754): (روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال في رجل يتزوج 
المرأة ها ولد من غيره فيموت بعضهم يعتزل امرأته حتى تحيض حيضة» وروي معنى 
ذلك عن... والحسن والحسين بن علي). 

ومعنى هذه الروايات يظهر من كلام ابن قدامة في المغني (۷: )١45‏ حيث قال: 
(ومتى خلف ورثة وأماً تحت الزوج فينبغي للزوج الإمساك عن وطئها ليعلم أحامل 
هي أم لا؟ كذا روي عن علي وعمر بن عبد العزيز والشعبي والنخعي وقتادة في 
آخرين» وإن وطئها قبل استبرائها فأتت بولد لأقل من ستة أشهر ورث؛ لأننا نعلم أنها 
كانت حاملاً به» وإن ولدته لأكثر من ذلك لم ترثء إلا أن يقر الورثة أنها كانت حاملاً 
به يوم موت ولدها). 

وهذا يعني أن الجنين يرث وهو ما قرره في الشر-ائع بقوله(5: :)۸٤١‏ (الحمل 
يزنك إن وله خا و كذا لى سقط اة او غر اة تسر له رك الاجا ا 

متى يرث الحمل؟ 

قال ابن حزم في المحلى (1: :)۳٠۹‏ (ومن طريق وكيع عن سفيان الثوري عن 
عبد الله بن شريك العامري عن بشر بن غالب قال: سئل الحسن بن علي متى يجب 
سهم المولود؟ قال: إذا استهل)”". 


)١(‏ وني الجامع الكافي في فقه الزيدية 0١ :١(‏ (وروى محمد بإسناده عن علي صل الله عليه» وعن 
الحسين بن علي عَلْتَء. وعن ابن عباس أنهم قالوا: إذا استهل المولود ورث وورث وصلي عليه» 
وعن علي صل الله عليه قال: استهلاله صياحه). 
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وفي الشرائع :)8١ 5 :٤(‏ (الحمل يرث بشرط انفصاله حياً). 

وفي شر حه المسمى بمسالك الأفهام: (وتعلم الحياة بصرر-اخه. وه والاستهلال» 
وبالبكاء والعطاس والتثاؤب وامتصاص الثدي» ونحوها من الحركة الدالة على أا 
حركة حي» دون التقلص في العصب والاختلاج الذي يقع مثله للانضغاط). 

ميراث الغرفى والمهد وم عليهم: 

فإن علم أن أحدهما مات أو لا وعرف عينه ورث الثاني من الأول. 

وان علم ان احدهما مات اولا وعرف عينه ثم نسى» وقف الامر إلى ان يتذكر من 
الاول منهم| فيرث منه الثاني؛ لأن الظاهر ممن علم ثم نسى انه يتذكرء وهذا لا خلاف 
فيه 

وان علم انها ماتا معاًء أو علم أن أحدهما مات أولاً ولم يعرف عينه... أو لم يعلم 
هل ماتا في حالة واحدة أو مات أحدهما قبل الآخر 

فمذهبنا في هذه الثلاث المسائل أنه لا يرث أحدهما من الآخرء ولكن يرث كل 
واحد منههما| ورثته غير الميت معه. 

وبه قال أبو بكر وعمر وابن عباس وزيد بن ثابت ومالك وأبو حنيفة وأكثر أهل 
العلم. 

وذهب علي بن أبي طالب إلى أن يرث كل واحد منهما الآخر ثم يرثهما ورثتهما وبه 
قال داود). 

مسائل الغرقى والمهدوم عليهم ثلاث: 

١‏ - أن يعلم اقتران موتى| 
على التعيين). 
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فأما المسألة الأولى: 

فلا يرث أحدهما الآخر عند الإمامية» بل يعطى إرث كل واحد لورثته الآخرين 
دون هذا الميت الذي مات معه» كا في الشرائع (5: )۸٤١‏ وهو موافق لما في سنن 
سعيد بن منصور برقم (۲۳۹): سعيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا ابن شبرمة قال: 
حدثني الثقة عن الحسن بن علي: أنه كان يقول: يرث كل واحد منهم| ورثته. 

وهذا مخالف لما نقله النووي عن علي رضوان الله عليه من إرث كل واحد منهما| 
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الآخر. 

و أظن أن في إلحاق الإمام النووي هذه الحالة بحالات الاشتباه ونسبة الحكم فيها 
جميعاً لعلي رضوان الله عليه نظراً. 

وأما المسألة الثانية: 


فيرث الآخر الأول ولا عكس كا في الروضة البهية(4: 89). وهذا مما قال فيه 
النووي: «وهذا للا خلالاف فيه») 

وأما المسألة الثالثة وهى حالة الاشتباه: 

فما عند الإمامية كا في الشرائع (5: )۸٤١‏ موافق لما نقل عن علي رضوان الله عليه 
قال: أخبرنا اشعث بن سوار قال: حدثنا الشعبي: أن سفينة غرقت بأهلها فلم يدر 
أهم مات قبل صاحبه فأتوا علياً فقال: ورثوا كل واحد منهم من صاحبه. 

وقد جاءت رواية في مصنف ابن أبي شيبة (5: 7170) رقم (7112557): حدثنا ابن 
عيينة عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن رجل عن قبيصة بن ذؤيب أن طاعونا وقع 
بالشام فكان أهل البيت يموتون جميعا فكتب عمر أن يورث الأعلى من الأسفل وإذا م 
يكونوا كذلك ورث هذا من ذا وهذا من ذا قال سعيد الأعلى من الأسفل كان الميت 


منهم يموت وقد وقعت يده على آخر إلى جنبه. 
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ورقم (71751): حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن علي مثله". 

ميراث المجوسي: 

في مصنف ابن أبي شيبة (7: ۲۸۲) رقم :)۳۱٤۲ ٤(‏ حدثنا وكيع عن سفيان عمن 
سمع الشعبي عن علي وعبد الله أهما كان يورثان المجوسي من الوجهين. 

وني مصنف عبد الرزاق (۲۹۹:۱۰) رقم :)2١919(‏ أخبرنا عبد الرزاق عن 
الثوري عن أبي سهل عن الشعبي أن علياً وابن مسعود كانا يورثان المجوس من 

وني مصنف عبد الرزاق أيضاً (5: ۳۲) رقم :)441١(‏ أخبرنا عبد الرزاق عن 
الثوري عن سلمة بن كهيل عن أبي صادق - أو غيره - أن علياً كان يورث المجومي 
من مكانين يعني إذا تزوج أخته أو أمه. 

وني سنن الدارمي (۲: 51/4) رقم (۳۰۸۹): حدثنا حجاج ثنا حماد عن سفيان 
الثوري عن رجل عن الشعبي: أن علياً وابن مسعود قالا في المجوس إذا أسلموا: 
يرثون من القرابتين جميعاً”". 

«أي الصحيح والفاسد» 

وهو موافق لأحد الأقوال في المسألة وقد حكى في الشر-ائع (؟: 5 85 - 856) 
ثلاثة أقوال والثاني: يورث بالنسب صحيحه وفاسده وبالسبب الصحيح لا الفاسدء 
والثالث: لا يورث إلا بالصحيح من السبب والنسب. 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي(ص )۳۷١‏ عن أبيه عن جده 
عن علي ل أنه كان يؤرث الغرقى والهدمي والقتلى الذين لا يعلم أيهم مات أولاً بعضهم من 
بعض» ولا يؤرث أحداً منهم ما ورث منه صاحبه شيئاً. 

(۲) ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص )77١‏ عن أبيه عن جده عن 
علي اه أنه كان يؤرث المجوس بالقرابة من وجهين» ولا يؤرثهم بنكاح لا يحل في الاسلام. 
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جوازعزل القاضي: 

قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في المغني :)٤۸٠ :1١1(‏ (وكذلك لا ينعزل القاضي 
إذا عزل الإمام؛ لما ذكرناء فأما إن عزله الإمام الذي ولاه أو غيره ففيه وجهان: 

أحدهما: لا ينعزل» وهو مذهب الشافعي... 

والثاني: له عزله؛ لما روي عن عمر نه ... وولى علي حولت أبا الأسود ثم عزله» 
فقال: لم عزلتني وما خنت ولا جنيت؟ فقال: إني رأيتك يعلوكلامك على الخصمين). 

وفي الشر-ائع (5: 9 85): (لو رأى الإمام أو النائب عزله» لوجه من وجوه 
اللصالح» أو لوجود من هو أتم منه نظراًء فإنه جائز؛ مراعاةً للمصلحة). 

القضاء في المسجد: 

في المغني (11: ۳۸۷): (وروي عن عمر وعثان وعلي أنهم كانوا يقضون في 
المسجد). 

وني الشرائع(5: 677): (والآداب المكروهة:... وأن يجعل المسجد مجلساً للقضاء 
دائ ولا يكره لو اتفق نادرأ وقيل: لا يكره مطلقا”" التفاتاً إلى ما عرف من قضاء 
علي ايه بجامع الكوفة). 


)١(‏ علق السيد صادق الشيرازي هنا بقوله: (بل عن بعضهم استحبابه؛ لأن القضاء من أشرف 
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هل يحكم الحاكم بعلمه؟ 

في كنز العمال برقم (17041): عن أم كلثوم ابنة أبي بكر أن عمر بن الخطاب كان 
يعس بالمدينة ذات ليلة فرأى رجلاً وامرأة على فاحشة فلا أصبح قال للناس: أرأيتم 
أن إماماً رأى رجلاً وامرأة على فاحشة فأقام عليهم| الحد ما كنتم فاعلين؟ قالوا: إن 
أنت إمام فقال علي بن أبي طالب: ليس ذلك لك إذن يقام عليك الحد إن الله لم يأمن 
على هذا الأمر أقل من أربعة شهداء ثم تركهم ما شاء الله أن يتركهم ثم سأهم فقال: 
القوم مثل مقالتهم الأولى وقال علي: مثل مقالته. 

وعزاه للخرائطي في مكارم الأخلاق. 

وهذا موافق لأحد القولين عند الإمامية» وهو حسب رأي الحلي مقابل للأصح: 
أن غير الإمام لا يقضي في حقوق الله بعلمه» والزنا من حقوق الله عند الإمامية»ففي 
شرائع الإسلام(4: 877): (الإمام جه يقضي. بعلمه مطلقاء وغيره من القضاة 
يقضي بعلمه في حقوق الناس وفي حقوق الله سبحانه» على قولين أصحه القضاء. 

ويجوز أن يحكم في ذلك كله. من غير حضور شاهد يشهد الحكم). 

قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في المغني :)5/٠١ :1١(‏ (وولى علي ينه أبا الأسود 
ثم عزله» فقال: لم عزلتني وما خنت ولا جنيت؟ فقال: إني رأيتك يعلوكلامك على 
الخصمين). 

فقوله: (يعلو كلامك على الخصمين) يحتمل أن ذلك لغضبه» فيكون فيه النهي عن 
القضاء مع الغضب» وهو موافق للمقرر عند الجعفرية» ففي 

تطريق الشهود: 

في مصنف ابن ابي شيبة :٤(‏ 589) رقم (77504): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
هشيم عن إسماعيل بن سالم عن أبي إدريس الأزدي أن علياً أول من فرق بين الشهود. 

ورقم :)۲۲٤۰۹(‏ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن هاشم عن أبيه عن محرز بن 
صالح أن علياً فرق بين الشهود. 
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وقال ابن قدامة الحنبلٍ في الشر.ح الكبير :1١(‏ 54 5) وهو يتحدث عن تفريق 
الشهود: (ويقال: أول من فعل هذا دانيال» وقيل: سليان كلل وهو صغير» وروي 
عن علي جنه أن سبعة نفر خرجوا ففقد واحد منهم فأتت زوجته علياً تدعي على 
الستة فسأهم علي فأنكروا وفرقهم وأقام كل واحد منهم عند سارية ووكل به من 
يحفظه فدعا واحداً منهم فسأله فأنكر فقال: الله أكبر فظن الباقون أنه قد اعترف 
فدعاهم فاعترفواء فقال للأول: قد شهدوا عليك» وأنا قاتلك فاعترف فقتلهم). 

وهو موافق لقول الشرائع(5: 8754): (لا بأس بتفريق الشهود» ويستحب فيمن 
لاقوة عنده). 

أي قوة عقل» فيحتمل اشتباهه وغلطه ونحو ذلك» كا أفاد المعلق. 

وقد عقد الحر العاملي في الوسائل باباً هو الباب رقم )١9(‏ من (أبواب صفات 
القاضي وما يجوز أن يقضي به) بعنوان: (باب أنه يستحب للقاضي تفريق الشهود عند 
الرية): 

كراهن ضيافن القاضي لأحد الخصمين دون صاحيه: 

في مصنف عبد الرزاق (۸: ۳۰۰) رقم :)١0191(‏ أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا 
يحيى بن العلاء عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال: نزل على علي بن أبي طالب 
ضيف. فكان عنده اياماً فآ في خصومة» فقال له علي: أخصم أنت؟ قال: نعم قال: 
فا رتحل مناء فإنا نينا أن ننزل خصماً إلا مع خصمه. 

وهو موافق لقول الشر-ائع(٤: :)۸٦١‏ (يكره أن يضيف أحد الخصمين دون 
صاحبه). 

شرط وجوب التسوينٌ بين الخصمين: 

في سنن البيهقي الكبرى )15:1٠١(‏ رقم (307017): أخبرنا أبو الحسن بن 
عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا أحمد بن علي الخزاز ثنا أسيد بن زيد الجمال ثنا عمرو بن 


شمر ح وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أنباً أبو محمد بن الخرساني ثنا محمد بن 
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عبيد بن أبي هارون ثنا إبراهيم بن حبيب ثنا عمرو بن شمر عن جابر عن الشعبي قال: 
خرج علي بن أبي طالب إلى السوق فإذا هو بنصراني يبيع درعاً قال: فعرف علي الدرع» 
فقال: هذه درعي بيني وبينك قاضي المسلمين» قال: وكان قاضي المسلمين شريح كان 
علي استقضاه» قال: فلم| رأى شريح أمير المؤمنين قام من مجلس القضاء» وأجلس علياً 
في مجلسه. وجلس شريح قدامه إلى جنب النصراني» فقال له علي: أما يا شريح لو كان 

وروی وكيع في كتابه أخبار القضاة (؟: :)5٠١‏ 

حدثنا علي بن عبد الله بن معاوية بن ميسرة بن شريح بن الحارث القاضي قال: 
حدثني أبي» عن أبيه معاوية» عن ميسرة» عن شريح» قال: لما توجه علي يته إلى قتال 
معاوية افتقد درعاً له» فلما رجع وجدها في يد ودي يبيعها بسوق الکوفه» فقال: يا 
يودي الدرع درعي لم آهب ولم أبع» فقال: اليهودي: درعي وني يدي» فقال: بيني 
وبينك القاضيء قال: فآتيانٍ» فقعد علي إلى جنبي واليهودي بين يدي» وقال: لولا أن 
خصمي ذمي لاستويت معه في المجلس» ولكني سمعت رسول الله ية يقول: 
أصغروبهم كما أصغر الله هم ثم قال: هذه الدرع درعيء/ أبع»وم أهب.فقال: 
لليهودي: ما تقول؟ قال: درعي وني يدي» وقال: شريح: يا أمير المؤمنين هل من بينة؟ 
قال: نعم الحسن ابني» وقنبر يشهدان أن الدرع درعي» قال: شريح: يا أمير المؤمنين 
شهادة الابن للأب لا تجوز فقال: علي سبحان الله! رجل من أهل الجنة لا تجوز 
شهادته» سمعت رسول الله ية يقول: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة»فقال: 
اليهودي: أمير المؤمنين قدمني إلى قاضيه» وقاضيه يقضي عليه أشهد أن هذا الدين على 
الحق» وأشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدا عبده ورسوله وأن الدرع درعك يا أمير 
المؤمنين» سقطت معك ليلاء وتوجه مع علي يقاتل معه بالنهروان فقتل. 

والشاهد أن علياً “لنت لم يرى التساوي مع غير المسلم في المجلس» وهو موافق 
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لمذهب الإمامية» ففي الشرائع (5: )۸٦٠١‏ وهو يتحدث عن التسوية بين الخصمين: 
(وإنها تجب التسوية» مع التساوي في الإسلام أو الكفر» ولو كان أحدهما مسل)ء جاز 
أن يكون الذمي قائً» والمسلم قاعداًء أو أعلى منزلاً). 

ما يستحاف به أهل الكتاب: 

في مصنف ابن أبي شيبة (5: ۲۹۹) رقم :)۲٠۳۷١(‏ حدثنا شريك عن جابر عن 
رجل من آل أب المهياج عن أب المهياج قال: استعملني علي على السواد وأمرني أن 
استحلف أهل الكتاب بالله. 

وفي الشرائع :)۸۷١ :٤(‏ (ولا يستحلف أحد إلا بالله» ولو كان كافراًء وقيل: لا 
يقتصر في المجوسي على لفظ الجلالة...). 

رد اليمين على المد عي: 

في المغني (5 :١‏ ۲۳۳): (وإذا نكل من توجهت عليه اليمين عنها... واختار أبو 
الخطاب أن له رد اليمين على المدعي» إن ردها حلف المدعي وحكم له با ادعاه» قال: 
وقد صوبه أحمد...وقال: هو قول آهل المدينة روي ذلك عن علي جو ). 

وفي سنن الدارقطني (5: 5 )١١‏ رقم :)١(‏ نا محمد بن الحسن المقري نا أحمد بن 
العباس نا إسماعيل بن سعيد نا إبراهيم بن أبي يحيى عن حسين بن عبد الله بن ضميرة 
عن أبيه عن جده عن علي نه قال: المدعى عليه أولى باليمين فإن نكل أحلف 
صاحب الحق وأخذ. 

وفي الشر-ائع :٤(‏ ۸۷): (اليمين يتوجه على المنكرء تعويلاً على الخبر» وعلى 
المدعي مع الرد ومع الشاهد الواحد). 

الفضاء بشاهد ويمين: 

في الاستذكار (۷: :)١١١‏ (مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله وَل 
قضى باليمين مع الشاهد. 

قال أبو عمر: هكذا هذا الحديث في الموطا مرسل عند جميع الرواة» وقد رواه عن 
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جعفر بن محمد مسنداً جماعة ثقات منهم (عبيد الله) بن عمر وعبد الوهاب (بن عبد 
المجيد) الثقفي ومحمد بن عبد الرحمن بن رداد المدني ويحيى بن سليم الطائفي وإبراهيم 
بن أبي حية كل هؤلاء رووه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر عن النبي كيا 

وقد ذكرنا الأسانيد عنهم بذلك في التمهيد. 

وراه (سفيان بن عة عن جعفر ين محمد عن أبنة.نرسلا كا راه نالك 
ورواه ابن عيينة أيضاً عن خالد بن أبي كريمة سمع أبا جعفر - محمد بن علي بن حسين 
-يقول: قضى رسول الله 5ة بشهادة الشاهد ويمين المدعي 

وكذلك رواه الحكم بن عتيبة وعمر بن دينار جميعا عن محمد بن علي مرسلاً). 

ثم قال ابن عبد البر في الاستذكار (1: :)١١١‏ (وروي عن جماعة من التابعين 
القضاء باليمين مع الشاهد منهم الفقهاء السبعة المدنيون وابو سلمة وسالم بن عبد الله 
بن عبد الرحمن وعلي بن حسين وأبو جعفر محمد بن علي وعمر بن عبد العزيز» وهو 
قول جمهور العلاء بالمدينة). 

وفي المغني (15: )٠١١‏ دار عالم الكتب: (وأكثر أهل العلم يرون ثبوت المال 
لمدعيه بشاهد ويمين» وروي ذلك عن أب بكر وعمر وعثمان وعلي تہ ). 

وفي الشر-ائع (5: :)۸۷١‏ (يقضى. بالشاهد واليمين في الجملة استناداً إلى قضاء 
رسول الله صلى الله عليه وآله» وقضاء علي عليه الصلاة والسلام بعده). 

الحلف مع البينت: 

قال الإمام الشافعي في الأم (۷: :)738٠‏ أخبرنا حفص بن غياث عن ابن أبي ليل 
عن الحكم عن حنش أن علياً ئن رأى الحلف مع البينة. 

وهو مقرر عند الجعفرية: ففي اللمعة الدمشقية (87): (وتجب اليمين مع البينة 
على بقاء الحق» وكذا تجب في الشهادة على الميت والطفل أو المجنون). 

وني الجامع للشرايع (071): (وأوجب بعض أصحابنا مع البينة اليمين لمن لا 
يعبر عن نفسه كالصبي» والغائب). 
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استحباب أن ينصب الامام قاسماً: 
في المغنى (2)0208:11: (وقد روي أن علياً انه اتخذ قاساً. وجعل له رزقاً من 


تال 

وفي الشرائع (5: ۸۸۳): (فيستحب للإمام: أن ينصب قاسے)ء كما كان 
لعلي ته ). 

رزق القسام من بيت المال: 

في المغني (20/8:11): (وقد روي أن علياً لنت اتخذ قاس)» وجعل له رزقاً من 
بيت المال). 

وني الشرائع (5: /80): (ويجوز للمؤذنء والقاسم» و... أن يأخذوا الرزق من 
بيت المال). 


ولكن قال ابن قدامة في موطن آخر”"': (وقد اختلف أهل العلم في أجور القسام 
إن لم يعملوا محتسبين» ولم يرزقوا من بيت مال المسلمين: فكرهت طائفة أخذ الأجر 
على ذلك» وقد روينا عن علي بن أبي طالب أنه كره ذلك). 

وليس كراهة الأجرة بمعارضة لما سبق من أن علياً #لثه رزق القاسم من بيت 


المال» فإن الارتزاق ليس أجرة ”"» وقد قال الشيخ النجفي في شرحه للشرائع المسمى 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص )١195‏ عن أبيه عن جده 
عن علي يه أنه كان يأمر شريحاً بالجلوس في المسجد الأعظم» وكان يعطي شريحاً على القضاء 
رزقاً من بيت مال المسلمين. 

(؟) المغني (7517:4) دار عالم الكتب» وقد اعتمدت عليه في مواطن قليلة أنبه عليهاء وإلا فأصل 
اعتمادي على الطبعة المذكورة في المصادر» وعذري في تغير الطبعات أن غالب المراجع التي نقلت 
عنها في هذا البحث ليست في ملكي» وإنها كنت أستعير بعضاً منهاء والبعض الآخر كان في 
بعض مكاتب صنعاء العامة أو الخاصة التي كنت أذهب إليها. 

(۳) وفي أول مسألة من كتاب البيوع وهي أخذ الرزق على القضاءء ذكرنا الفرق بين الرزق والأجرة 
وأنه ىا قال السيد صادق الشيرازي فيا نقلناه عنه سابقاً: (هو بالاعتبار» فقد يقال للمؤذن 

ه4 
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جواهر الكلام(5١:‏ ۳): (يجوز للمؤذن والقاسم و... أن يأخذوا الرزق من بيت 
المال المعد للمصالح التي هذه منهاء بل أهمها وإن لم يجز بعضهم أخذ الأجرة كا تقدم 
في المكاسب”"؛ إذ الارتزاق ليس أجرة وإن كان عوضاً). 

والشاهد: أنه يعطى رزقاً لا أجرة جمعاً بين النقلين عن الإمام علي جت » فإن لم 
يكن له رزق أعطي أجرة» وفي ذلك قال النجفي في جواهر الكلام(5١: :)١195‏ ( «و» 
على كل حال ف «أجرة القسام» المنصوب من قبل الإمام ليه «من بيت المال» المعد 
للمصالح التي منها القسمة إن لم يكن يرتزق منه» وإلا فلا أجرة له؛ لقيام ارتزاقه منه 
مقامهاء بل يمكن إرادة ذلك منهاء كا عساه ظاهر القواعد حيث عبر أولاً بالارتزاق 
وكانا ا 

تنازعا في عين ولكل بينته: 

في مصنف عبد الرزاق (۲۷۸:۸) رقم :)١19070(‏ أخبرنا عبد الرزاق عن 
الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى بن الجزار قال: اختصم إلى علي رجلان في دابة» 
وهي في يد أحدهماء فأقام هذا بينة نها دابته» وأقام هذا بينة أنها دابته» فقضى بها للذي 
في يده» قال: وقال علي: إن لم يكن في يد واحد منهما فأقام كل واحد منهما أنها دابته 

وقد ذكرت الرواية» حالتين: 

الأولى: أن تكون في يد أحدهما. 

والثانية: أن لا تكون في يد أحدهما. 

فأما الحالة الأولى» فتوافق قول الشرائع(5: 847): (لو تنازعا عيناً في يدهما... 


نعطيك مقابل الآذان عن كل أذان ديناراًء فهذا من الأجرة» وقد يقال للمؤذن: أذن هنا كل يوم» 
وأكلك ولباسك عليناء فهذا من الرزق). 

)١(‏ ولم أتمكن من العودة لما ذكره في المكاسب؛ لأن المجلد الثامن الذي فيه الكلام عن المكاسب 
لم يكن موجوداً عند صاحب كتاب الجواهر الذي استعرته منه» والمقصود حاصل إن شاء الله 
تعالى. 
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ولو كانت يد أحدهما عليهاء قضي بها للمتشبث» مع يمينه إن التمسها الخصم). 

وأما الثانية» فقالت بها الإمامية فيا إذا قال من هي في يده: هي لمماء كا في 
الشرائع(؟: ۸۹۳). 

رجلان وطنا امرأة في طهر واحد فولدت: 

في مصنف عبد الرزاق (۷: 704) رقم :)۱۳٤۷۲(‏ أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا 
الثوري عن صالح عن الشعبي عن عبد خير الحضرمي عن زيد بن ارقم قال: كان علي 
باليمن فأتي بامرأة وطئها ثلاثة في طهر واحد» فسأل اثنين: أتقران لهذا بالولد؟ فلم 
يقراء ثم سأل اثنين: أتقران لهذا بالولد؟ فلم يقراء ثم سأل اثنين: أتقران لهذا بالولد؟ 
حتى فرغ فسأل اثنين اثنين عن واحد» فلم يقرواء فأقرع بنيهم» فألزم الولد الذي 
خرجت عليه القرعة» وجعل عليه ثلثي الدية» فرفع ذلك إلى النبي صل الله عليه سوم 
فضحك حتى بدت نواجذه. 

وقد رواه أبو داود )۲٤۸:۲(‏ برقم(۲۲۷۲) من طريق عبد الرزاق» قال: (حدثنا 
خشيش بن أصرم ثنا عبد الرزاق به). 

وقال الشيخ الألباني: صحيح. 

کا رواه أيضاً برقم (۲۲۹۹) من طريق آخرء وبرقم(۲۲۷۱) حدثنا عبيد الله بن 
معاذ ثنا أي ثنا شعبة عن سلمة سمع الشعبي عن الخليل أو ابن الخليل قال: آي علي 
ابن أبي طالب في امرأة ولدت من ثلاثة... نحوه. 

وهو موافق لمذهب الإمامية» من أنه يقرع بينهما مع عدم البينة» فانظر الشرائع 
(:406). 

وني التعليق على الشرائع: (فلا يثبت النسب المشترك عندنا). 

إلا أنه قد ورد عن علي رضوان الله عليه حكم آخر» وهو أنه بينهما: 

ففي مصنف عبد الرزاق (۷: )۳١۹‏ رقم :)۱۳٤۷۳(‏ أخبرنا عبد الرزاق قال 
أخبرنا الثوري عن قابوس بن أبي ظبيان عن علي قال: أتاه رجلان وقعا على امرأة في 
طهرء فقال: الولد لكا وهو للباقي منكا. 
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وني مصنف ابن أبي شيبة (5: 185) رقم (/721551): حدثنا جرير عن مغيرة عن 
الشعبي قال: قضى علي في رجلين وطئا امرأة في طهر واحد فولدت» فقضى- أن جعله 
بينهما يرثهما ويرثانه وهو لآخرهما حياة. 

والحكم الأول الموافق لمذهب الإمامية» هو المصحح عن الإمام علي رضوان الله عليه. 

وقد أخرج روايات الباب الموافقة البيهقي في السنن الكبرى وقال :)551/:1١(‏ 
(وأصح ما روى في هذا الباب ما أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني آنباً 
أبو سعيد بن الأعرابي ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا شبابة ثنا شعبة عن سلمة بن 
كهيل عن الشعبي عن أبي الخليل أو بن الخليل عن علي نه : أن ثلاثة اشتركوا في 
طهر امرأة فادعوا الولد فأمر علي جنه رجلاً أن يقرع بينهم وأمر الذي قرع أن يعطي 
الآخرين ثلثي الدية ويكون الولد له وهذا موقوف وابن الخليل ينفرد به والله أعلم). 

وبعد أن ساق الروايات - الموافقة - لما ذهبت إليه الإمامية» قال في :)751/:1١(‏ 
(وروي عن علي ينه فيه قضاء آخر في غير هذه القصة: 

أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الأصبهاني الحافظ أنباً إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني 
نبأ إسماعيل بن إبراهيم القطان ثنا اسن بن عيسى أنبأ بن المبارك أنبا سفيان عن 
قابوس عن أبي ظبيان عن علي جاه قال ال ا 
الولد بينى) وهو للباقي منكماء وروي من وجه آخر عن علي عل ننه مرسلاً وفي ثبوته 
عن علي جيه نظر). 

والخلاصة: أن الروايات الموافقة لمذهب الإمامية في هذه المسألة» هي الصحيحة 
عن علي رضوان الله عليه» وقد صحح بعضها الشيخ الألبان ك في صحيح أبي داود. 
وقال عن بعضها الإمام البيهقي: (أصح ما روي في هذا الباب). 

وأما الروايات المعارضة التي ذكرناها سابقاً: ففي ثبوتها عن علي رضوان الله عليه 
نظرء كا يقرر البيهقي في| نقلنا عنه» والله أعلم. 
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شهادة الصبيان: 

في مصنف عبد الرزاق (۸: ٠١‏ ) رقم (3509007): أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا 
الأسلمي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي أنه قال: يؤخذ بأول شهادة الصبيان 

ورقم (350605): قال وأخبرني عمرو عن الحسن عن علي أنه كان يجيز شهادة 
الصبيان بعضهم على بعض ولا يجيز شهادتهم على غيرهم من الرجال قال: وكان علي 
لا يقضي بشهادتهم إلا إذا قالوا على تلك ا حال قبل أن يعلمهم أهلهم. 

وما ورد في الروايتين السابقتين حكاه الإمام ابن عبد البر في الاستذكار (۷: 
٥‏ عن الإمام علي والباقر رضوان الله عليه|. 

ومضمون الروايتين قالت به الإمامية» ففي الشر.ائع )4١05:5(‏ وهو يتكلم عن 
شهادة الصبيان: (واختلفت عبارة الأصحاب في قبول شهادتهم في الجراح والقتل» 
فروى جميل عن أب عبد الله ليه : «تقبل شهادتهم في القتل ويؤخذ بأول كلامهم» 
شهادتهم في الجراح والقصاص وقال في الخلاف: تقبل شهادتهم في الجراح مالم 
يتفرقوا إذا اجتمعوا على مباح...). 

الشطرنج: 

وردفي كتب أهل السنة تحريم الشطرنج والنرد والأربعة عشر مطلقاً كا في الآداب 
للبيهقي (۲: 7 ”7) حيث قال: (ومنها الشطرنج قال الشافعي #له: وهي أحب من 
النرد» وإنما قال ذلك لثبوت الخبر في المنع عن اللعب بالنرد» وقد نص على كراهية 
اللعب بالشطرنج» وهذا لما رويناه عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن علي» أنه كان 
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يقول: « الشطرنج هو ميسر الأعاجم » ). 

وني المغني”" :)٠١ ١ :١5(‏ (وذكر القاضي أبو الحسين ممن ذهب إلى تحريمه علي 
بن أبي طالب و... ومحمد بن علي). 

وني مصنف ابن ابي شيبة (5: ۲۸۷) رقم :)75515٠0(‏ حدثنا حاتم بن إسماعيل 
عن جعفر عن أبيه قال: قال علي: النرد أو الشطرنج من الميسر. 

وفي الصفحة نفسها رقم :)755١155(‏ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن 
بسام قال سألت أبا جعفر عن اللعب بالنرد فكرهه. 

ورقم (571557): حدثنا وكيع قال: حدثنا كامل أبو العلاء قال سمعت صلت 
الدهقان منذ أربعين سنة عن علي قال: لأن أطلى بجواء قدر أحب إلي من أطلى 
بخلوق» ولأن أقلب جمرتين أحب إلي من أن أقلب كعبين. 

ورقم (351101): حدثنا وكيع قال: حدثنا عبيد الله بن الوليد عن فضيل بن 
مسلم عن أبيه عن علي أنه كان إذا مر بهم وهم يلعبون بالنردشير عقلهم إلى نصف 
النهار. 

وني مصنف ابن أبي شيبة (5: ۲۸۷) رقم (755159): حدثنا وكيع قال: حدثنا 
معمر عن بسام عن أبي جعفر أنه كره اللعب بالشطرنج. 

وفي مصنف ابن آبي شيبة (0: ۲۸۸) رقم (351175): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن عبد الكريم بن أمية عن أم قثم قالت: دخل علينا 
علي ونحن نلعب بأربعة عشر فقال: ما هذا؟ فقلنا نحن صيام نتلهى به قال أفلا 
أشتري لكم بدرهم جوزا تلهون به وتدعونها قال: فاشترى لنا بدرهم جوزاً. 

ورقم (751175): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن بسام عن أي جعفر 


)١(‏ دار عالم الكتب. 








الباب الاأول: مسائل ففه الآل السنية الموافقة لفقه الإماميسة 


قال: كان على بن الحسين يلاعب أهله بالشهاردة”". 

وهو موافق لمذهب الإمامية» ففي الشرائع (5: 40/8): (اللعب بآلات القمار كلها 
حرام» كالشطرنج والنرد والأربعة عشر وغير ذلك سواء قصد بها اللهوء أو الحذق أو 
القهار). 

إلا أنه قد حكي تحريم الشطرنج إذا كان على قمار» وإباحته بدون قمار» كما في 
التمهيد (17: )18١‏ إذ يقول الإمام ابن عبد البر هناك ما نصه: (وأما الشطرنج 
فاختلاف أهل العلم في اللعب بها على غير اختلافهم في اللعب بالنرد؛ لأن كثيراً منهم 
أجاز اللعب بالشطرنج ما لم يكن قارا“ سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير ومحمد بن 


سيرين ومحمد بن المنكدر وعروة بن الزبير وابنه هشام وسليان بن يسار وأبو وائل 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في أمالي الإمام أحمد بن عيسى (7: :)٠١‏ بسنده عن الحكمء 
عن علي طك أنه قال: (من أكذب الناس؟ يقول: قتلت والله ولم يقتل شيئاً) يعني صاحب 
وبسنده عن حسين بن علوان» عن ابي خالد. عن زيد بن علي» عن آبائه» عن علي ي أنه مر بقوم 
يلعبون بِالّرّد فضربهم بدرته حتى فرق بينهم» ثم قال: (ألا إن الملاعبة بهذه قمارا كأكل لحم 
الخنزير» والملاعبة بها غير قار كالمتلطخ بشحم الخنزير» ومُدّهِنّه)» ثم قال: (هذه كانت ميسر 
العجم» والقداح كانت ميسر العرب). 
وبسنده عن أبي إسحاق» عن أبي عبيدة قال: خرج علي على قوم يلعبون بالشطرنج» فقال: (ما 
هذه التماثيل التى أنتم للها عاكفون)؟. 
وبسنده عن الأصبغ بن نباته» عن علي يه قال: (ستة لا يسلم عليهم: اليهودي» والنصر.اني» 
والمجوسي» والْمَفَكّهِين بالأمهات. والذين بين أيديهم الخمور والرياحين» والذين يلعبون 
بالشطرنج)... 
وبسنده عن جعفر بن حمد» عن أبيه قال: قال علي يه : في النرد والشطرنج: (هي الميسر). 
(۲) كذاء ولعله سقط كلمة: « منهم» أو نحو ذلك. 
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والشعبي والحسن البصري وعلي بن الحسن''' بن علي وجعفر بن محمد وابن شهاب 
وربيعة وعطاء كل هؤلاء يجيز اللعب بها على غير قهار). 

وجواز الشطرنج إذا لم يكن معه رهن» هو رأي لبعض الإمامية» ومنهم: 

السيد محمد حسين فضل الله كما في رسالة المسائل الفقهية ص 0 .7١‏ 

وهو الذي قد يفهم من صنيع الخوانساري في كتابه جامع المدارك (۳: ۲۷) حيث 
قال: (اللعب بآلات القمار من دون رهنء قد يشك في حرمته» حتى مع صدق القمارء 
من جهة الانصراف إلى ما كان مع الرهن) ثم ساق ما قد يستدل به على الحرمة في تلك 
الصورة» وناقشها جميعاً. 

وقد أجاز بعضهم ذلك ”بشرط:أن لا يعد من آلات القمار بنظر المكلف» منهم: 

المرجع الشيعي: الخامنئي» فقد قال كما في فتاويه المجموعة المطبوعة باسم «أجوبة 
الاستفتاءات» (7: )١7‏ القسم الأول من المعاملات: (إذا كان المكلف يرى بنظره أن 
أحجار الشطرنج لا تعد حالياً من آلات القمارء فلا مانع شرعاً من صناعتهاء ولا من 
بيعها وشرائهاء ولا من اللعب اء من دون رهان). 

وهو كذلك رأي الخميني» وغيره من المعاصرين. 

حرم الذهب للرجال واباحته للنساء: 

في مصنف ابن أبي شيبة )١75 :٥(‏ رقم :)۲٤۷۹۱(‏ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن جابر عن بي جعفر قال: إني لأكسو بناتي الحرير 
وأحليهن بالذهب. 

وني الاستذكار (۸: 5 :)7١‏ (ومعلوم أن التختم من اللباس» وقد جاء عنه نص 
النهي عن التختم بالذهب» وأجمعوا أنه للنساء مباح فلم يبق إلا الرجال» ولا كان على 
الآباء فرضاً منع أبنائهم ما حرم الله عليهم من أكل الخنزير والخمر والدم» فكذلك 


)١(‏ صوابه: الحسين. 
(5) أي: اللعب بالشطرنج» من دون رهن. 
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سائر المحرمات وسائر المكروهات. 

ومن روي عنه كراهة التختم: عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن 
مسعود وعبد الله بن عمر وابن عباس» وعائشة وأم سلمة كرهتاه للرجال» وسعيد بن 
جبير وإبراهيم ومحمد بن علي بن حسين والحسن وابن سيرين...). 

والكراهة عند الإمامية محمولة هنا على الكراهة التحريمية» لا التنزيهية» فقد قال 
في الشرائع (5: 404): (وكذا يحرم التختم بالذهب» والتحلي به للرجال). 

شهادة الفرع لأصله والعكس: 

في كنز العال برقم (۱۷۷۹۰): 

عن الشعبي قال: ضاع درع لعلي يوم الجمل فأصابها رجل فباعها فعرفت عند 
رجل من اليهود فخاصمه إلى شريح فشهد لعلي الحسن ومولاه قنبر فقال شريح لعلي: 
زدني شاهداً مكان الحسن فقال: أترد شهادة الحسن؟ قال: لا ولكني حفظت عنك أنه 
لآ موز شهادة الولدالوالدة: 

فشهادة الإمام الحسن رضوان الله عليه لأبيه الإمام علي رضوان الله عليه» وقول 
الإمام علي رضوان الله عليه لشريح: أترد شهادة الحسن؟ 

يشعران بأن رأي الإمامين الحسن وعلي رضوان الله عليهماء جواز شهادة الولد 
لأبيه» ولكن يشكل على ذلك» جواب شريح» وللأسف ل تنقل الرواية لنا: هل أجابه 
علي رضوان الله عليه عن ذلك؟ وباذا؟ 

والذي أحتمله: أن رأي علي رضوان الله عليه هو جواز شهادة الولد لأبيه. 
وتقديم فعل الحسن وعلي رضوان الله عليهما أولى من قول شريح» لأمور: 

- لاحتمال خطأ شريح فيا حفظ. 

- وإذا سلمنا أنه لم هم» فلعل علياً أفتى بذلك لظرف ماء وقد كان علي رضوان 

الله عليه لا يخالف - أحياناً - ما عليه قضاء الناس» خاصة إذا كان قضاء 
للشيخين» وني ذلك يقول: (اقضوا با كنتم تقضون). 
وسبق معنا حديث عبيدة السلاني فانظره في مسألة: أم الولد رق. 
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- وعلى التسليم» بأن ذلك كان رأيه فعلء فالرأي الجديد قاض على القديم. 

ثم وجدت رواية أخرى لوكيع في أخبار القضاة (۲: 5 

حدثني علي بن عبد الله بن معاوية بن ميسرة بن شريح بن الحرث القاضي قال: 
حدثني أبي» عن أبيه معاويه» عن ميسرة» عن شريح قال: لما رجع علي من قتال معاوية 
وجد درعاً له افتقده بيد بودي يبيعهاء فقال علي: درعي لم أبع ولم أهب. 

فقال اليهودي: درعي وني يدي» فاختصا إلى شریح» فقال له شريح حين ادعى: 
هل لك بينة؟ قال: نعم قنبر والحسن ابني» فقال شريح: شهادة الابن لا تجوز للأب» 
قال: سبحان الله رجل من أهل الجنة. 

وني شرائع الإسلام (5: :)41١‏ (النسب وإن قرب لا يمنع قبول الشهادة 
كالأب لولده وعليه والولد لوالده» والأخ لأخيه وعليه). 

جواز شهادة الزوج لزوجته والعمكس: 

في المحلى (۹: ١5‏ 5): (تجوز شهادة الوالد لولده والولد لوالده والأخ لأخيه. 
وعن عمرو بن سليم الزرقي عن سعيد بن المسيب مثل هذاء وروي أن علي بن أبي 
طالب انه شهد لفاطمة غا عند أبى بكر الصديق انه » ومعه أم أيمن» فقال له 
أبو بكر: لو شهد معك رجل أو امرأة أخرى لقضيت ها بذلك). 

وفي شرائع الإسلام (5: :)41١‏ (وكذا تقبل شهادة الزوج لزوجته. والزوجة 
لزوجهاء مع غيرها من آهل العدالة). 

شهادة العبد: 

في مصنف ابن آبي شيبة (5: ۲۹۲) رقم :)3١785(‏ حدثنا أبو بكر قال: ثنا 
حفص بن غياث عن أشعث عن الشعبي قال: قال شريح: لا تجيز شهادة العبيد» فقال 
علي: لاء كنا نجيزهاء فقال: فكان شريح بعد يجيزها إلا لسيده. 

وقال وكيه في كتابه أخبار القضاة (۲: :)١95‏ 


حدثني عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثني أبي» قال: حدثنا هشیم قال: أخبرنا 
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مجالد» عن الشعبي» قال: وجد علي عند ابن قفل التميم درع رجل قتل يوم الجمل 
فأخذها منه فقال: إني اشتريتها من رجل بأربعة ألف درهم فاختصا إلى شريح فلا 
جلسا بين يديه قال علي: إني أصبت عند هذا درع رجل أصيب يوم الجمل» فقال 
للآخر: ما تقول؟ قال: ابتعتها من رجل أصيب يوم الجمل؛ فقال لعلي: بينتك» فجاء 
بعبد الله بن جعفر ومولى له فشهداء فكأن شريحاً لم يجز شهادة المولى على من عند 
وقال: اتبع بيعك بالثمن الذي دفعت إليه» وقال: في أي كتاب لله وجدت أن شهادة 
المولى لا تجوز. 

وفي كنز الال برقم :)۱۷۷۹١(‏ عن علي شهادة الصبي على الصبي» وشهادة 
العبد على العبد جائزة. 

وعزاه في الكنز لمسدد. 

وحكاه في الإشراف (5: ۲۷۳) عن علي رضوان الله عليه. 

وفي المغني (15: 185) عالم الكتب: (في قبول شهادة العبد فيا عدا الحدود 
والقصاص. فالمذهب أا مقبولة روي ذلك عن علي...)”". 

وعند الجعفرية» جاء في الشرائع (5: 417): (قيل لا تقبل شهادة المملوك أصلاً 
وقيل: تقبل مطلقاًء وقيل: تقبل إلا على مولاه» ومنهم من عكس» والأشهر القبول إلا 
على المولى). 

لا تقبل شهادة الأعمى فيما يحتاج لمشاهدة: 

في مصنف عبد الرزاق (۸: 5 رقم :)١5180(‏ أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا 
ابن عيينة عن الأسود بن قيس عن أشياخهم أن علياً ل جز شهادة أعمى في سرقة. 

والرواية موافقة لمذهب الإمامية» ففي جامع الوفاق والخلاف لعلي بن محمد 


)١(‏ وني الجامع الكافي في فقه الزيدية (7: 5/7): (وقال محمد: شهادة المملوك جائزة إذا كان عدلا 
إلا شهادته لسیده» قد استشهد علي يه عند شريح عبداً أسود على درعه). 
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القمي (01): (وتقبل شهادة الأعمى فيا لايحتاج فيه إلى مشاهدة» قال الشيخ في 
الخلاف: لاتقبل شهادته في| يفتقر العلم به إلى مشاهدة بلا خلاف» وذلك مثل السرقة 
والغصب والقتل والولادة والزنا واللواط وشرب الخمر...). 

قبول شهادة الأعمى في غير المشاهدة: 

في المغني :١14(‏ ۱۷۸): (وتجوز شهادة الأعمى إذا تيقن الصوت» روي هذا عن 
N.‏ 

والرواية موافقة لمذهب الإمامية» ففي جامع الوفاق والخلاف لعلي بن محمد 
القمي (0417): (ويصح أن يكون شاهداً في الجملة في الأداء دون التحملء وفي 
التحمل والأداء فيها لا يحتاج إلى المشاهدة مثل النسب والموت والملك المطلق). 

وفي الشرائع (5: 417) عن الأعمى: (وإن شهد على العين» وعرف الصوت يقينا 


ارا ھا 
لا تقبل شهادة الأغلف: 


ذكر ابن المنذر في الإشراف (5: ۲۸۷) عن علي رضوان الله عليه قوله عن 
الأغلف: لا تجوز شهادته. 

وفي تذكرة الفقهاء :٤(‏ ۲۹۹) ذكر الحلي رواية عن علي رضوان الله عليه تقول: 
(الأغلف لا يؤم القوم» وإن كان أقرأهم؛ لأنه صنيع ”' من السنة أعظمهاء ولا تقبل 
له شهادة و...). 

إجازة شهادة القابلت وحدها في الاستهلال: 

في مصنف عبد الرزاق (۷: )٤۸١‏ رقم (179/5): عبد الرزاق عن الثوري عن 
جابر عن عبد الله بن نجي عن علي. 

وعن عبد الأعلى عن شريح وعن حماد عن إبراهيم أنهم أجازوا شهادة امرأة 
واحدة في الاستهلال. 

وني مصنف ابن أبي شيبة :٤(‏ ۳۳۰) رقم :)7١7/10(‏ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 


(۱) كذا: وصوابها: (ضَبّع). 
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وكيع عن سفيان عن جابر عن عبد الله بن نجي عن علي أنه أجاز شهادة قابلة'". 

والاكتفاء بشهادة القابلة في الاستهلال» موافق لمذهب الجعفرية» ففي الشر-ائع 
(5119/:5): (الثالك :ما يقت بال جال والتبباء متفروات ومتفات وهنو الؤلادة 
والاستهلال...). 

لا يثبت الرضاع بدعوى المرأة: 

في مصنف ابن أبي شيبة (۳: 44 5) رقم :)١71470(‏ حدثنا حفص عن خلاس بن 
صالح عن بكر بن فائد أن امرأة جاءت إلى رجل تزوج امرأة فزعمت أنها قد 
أرضعتهما فأتى علياً فسأله» فقال: هي امرأتك ليس أحد يحرمها عليك» وإن تنزهت 
فهو أفضلء وسأل ابن عباس فقال مثل ذلك. 

وهو موافق لرأي الإمامية» ففي الأحكام الفقهيه )"”7١(‏ للسيد الحكيم: (يثبت 
الرضاع المحرم بالعلم وبالبينة» ولا يثبت بدعوى المرأة الإرضاعء ولا بشهادة النساء 
وإن كن أربعاًء إلا أن يحصل العلم منهما). 

ما لا تقبل فيه شهادة النساء: 

في المحلى (۹: ۳۹۷): (وقال الحكم: عن علي: ثم اتفق عمر» وعلي على أنه لا تجوز 
شهادة النساء في الطلاق ولا في النكاح ولا في الدماء ولا الحدود). 

وني مصنف ابن أبي شيبة (۳: )٤٥۸‏ رقم :)١59577*(‏ حدثنا يزيد بن هارون قال: 
أخبرني بن أبي ذئب عن مولى بني هاشم عن علي قال: لا تشهد المرأة يعني الخطبة ولا 


تنكح”". 


)١(‏ وقد حكت كتب الزيدية ذلك» ففي الجامع الكاني في فقه الزيدية (1: ١75):(وروي‏ عن علي 
صل الله عليه أنه أجاز شهادة القابلة وحدها). 

وني مسند الإمام زيد بن علي (ص ۲۹۸) عن أبيه عن جده عن علي يه أنه قضى. بشهادة امرأة 
واحدة وكانت قابلة على الولادة» وصلى عليه بشهادتهاء وورثه بشهادتها. 

(۲) ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص )"١١‏ عن أبيه عن جده 
عن علي يه أنه قال: لا تجوز شهادة النساء في نكاح ولا طلاق ولا حد ولا قصاص. 
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وفي الشرائع (5: 4117): (ولا يثبت شيء من حقوق الله تعالى: بشاهد وامرآتين» 
ولا بشاهد ويمين» ولا بشهادة النساء منفردات ولو كثرن. 

وأما حقوق الآدمي: فثلاثة منها: ما لا يثبت إلا بشاهدين وهو: الطلاق» و...وفي 
العتق» والنكاح» والقصاص: تردد» أظهره ثبوته بالشاهد والمرأتين). 

لا تقبل شهادة النساء منطردات في الديون الأموال: 

في مصنف عبد الرزاق (۸: ۳۳۲) رقم :)٠١٤١۹(‏ أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا 
الأسلمي عن ابن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي قال: لاتجوز شهادة النساء بحتاً في 
درهم حتى يكون معهن رجل. 

وهو موافق لمذهب الإمامية» ففي الشر-ائع (5: 414): (وتقبل: شهادة امرأتين 
مع رجل - في الديون والأموال - وشهادة امرأتين مع اليمين» ولا تقبل فيه شهادة 
النساء منفردات» ولو كثرن). 

لابد في الشهادة على الشهادة من اثنين: 

في مصنف عبد الرزاق (۸: ۳۳۹) رقم :)٠١٤٥١(‏ أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا 
الأسلمي عن حسين بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي قال: لاتجوز على شهادة 
المت إلا رجلان:. 

وفي الشرائع (5: 419) بعد أن ذكر ما يقبل وما لا يقبل في الشهادة على الشهادة: 
(ولا بد أن يشهد اثنان على الواحد؛ لأن المراد إثبات شهادة الأصل وهو لا يتحقق 
بشهادة الواحد). 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص ۲۹۱) عن أبيه عن جده 
عن علي اه قال: لا تجوز شهادة رجل واحد على شهادة رجل واحد حتى يكونا شاهدين على 
شهادة شاهدين. 

وني أمالي الإمام أحمد بن عيسى (۲: ۲۳۷) بسنده عن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي 
طالب يه عن أبيه» عن جده» عن علي ايه قال: (لا تجوز شهادة رجل على شهادة رجل 
قد مات إلا شهادة رجلين). 
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إذا نكل الشهود عن الشهادة فلا حكم: 

في مصنف عبد الرزاق ١190 :۱١(‏ ) رقم (۱۸۷۷۹): أخبرنا عبد الرزاق عن 
معمر عن ابن طاووس عن عكرمة بن خالد قال كان علي لا يقطع سارقاً حتى يأتي 
بالشهداء فيوقفهم عليه ويسجنه فان شهدوا عليه قطعه وإن نكلوا تركه قال فأتي مرة 
بسارق فسجنه حتى إذا كان الغد دعا به وبالشاهدين فقيل تغيب الشهيدان فخلى 
سبيل السارق ولم يقطعه 

وفي مصنف ابن آبي شيبة )٥ ٤٥ :٥(‏ رقم (۲۸۸۲۹): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
حفص بن غياث عن ابن جريج قال آتي علي برجل وشهد عليه رجلان أنه سرق 
فأخذه شيء من آمور الناس وتهدد شهود الزور فلا أوتى بشاهد زور إلا فعلت به كذا 
وكذاء قال: ثم طلب الشاهدين فلم يجدهما فخلى سبيله. 

وفي الشرائع :)4۲١ :٤(‏ (لو رجعا عن الشهادة قبل الحكم لم يحكم). 

إذا اعترف الشهود بالخطأ بعد القصاص فعليهم الديي: 

في مصنف عبد الرزاق :1١(‏ ۸۸) رقم (18510): عبد الرزاق عن معمر عن 
جابر عن القاسم بن عبد الرحمن أن رجلين شهدا على رجل عند علي أنه سرق ثم 
رجعا عن شهادتب| فقال: لو أعلمكى) تعمدتماه لقطعت أيديكا وأغرمهما دية يده. 

وني مصنف ابن أبي شيبة )٤٥۱ :٥(‏ رقم (۲۷۸۹۱): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن خلاس عن علي أن رجلين أتيا علياً فشهدا على 
رجل أنه سرق فقطع يده ثم جاءا بآخر فقالا: هو هذا قال فاتهمهما على هذا وضمنه| 
دية الأول. 

وني سنن البيهقي الكبرى (۸: ١‏ 5) رقم :)١101/55(‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ 
أنباً أبو الوليد الفقيه ثنا جعفر بن محمد ثنا يحيى بن يحيى أنباً خالد بن عبد الله عن 
مطرف عن عامر يعني الشعبي ح وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس 
الأصم أنبأ الربيع بن سليمان قال: قال الشافعي عن سفيان عن مطرف عن الشعبي أن 
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رجلين أتيا علياً يغه فشهدا على رجل أنه سرق فقطع علي ته يده ثم أتياه بآخر 
فقالا هذا الذي سرق وأخطأنا على الأول فلم يجز شهادتب) على الآخر وغرمهما دية يد 
الأول وقال لو أعلمك] تعمدتما لقطعتى) أخرجه البخاري في ترجمة الباب. 

وفي اللإشراف(۷: 7317): (وإذا شهدا على رجل فقطعت يده ثم جاءا بآخر فقالا: 
هذا الذي سرق وقد أخطأنا بالأول فقول كل من نحفظ عنه من أهل العلم: أنب| 
يغرمان دية اليد ولا تقبل شهادت) على الثاني روينا ذلك عن علي جنه ٠)‏ . 

وني الشرائع (5: 477): (المشهود به إن كان قتلاً أو جرحاً فاستوفى ثم رجعواء 
فإن قالوا تعمدنا اقتص منهم» وإن قالوا أخطأنا كان عليهم الدية...). 

لوأقربحد ولم يبينه: 


4 © هه 


في المطالب العالية (۲: 779): أن رجلاً أتى علياً فقال: إني أصبت حداً فقال علي: 
سلوه ما هو؟ فلم يخبرهم» فقال علي: اضربوه حتى ينهاكم. 

وقال البوصيري في مختصره: رجاله ثقات. 

وهو موافق للمقرر عند الجعفرية» ففي تحرير الأحكام :)١١٤ :٥(‏ (لو أقر بحد 
ولم يبينه م يطالب بالبيان» وضرب حتى ينهى عن نفسه» قيل: ولا يتجاوز المائة ولا 
ينقص عن ثانين» وهو جيد في طرف الكثرة لا القلة). 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص )۳٤٠١‏ عن أبيه عن جده 
عن علي ايه أن شاهدين شهدا عند علي ايه على رجل أنه سرق سرقة فقطع يده» ثم جاء 
بآخر فقالا: يا أمير المؤمنين غلطنا هذا الذي سرق» والأول بريء» فقال يه : عليكما دية 
الأول» ولا أصدقك| على هذا الآخرء ولو أعلم أنى| تعمدتما في قطع يده لقطعت أيديكم. 

وفي أمالي الإمام أحمد بن عيسى (۲: 715) بسنده عن مطرف» عن عامر: (أن علياً أي برجل شهد 
عليه رجلان أنه سرق» فقطع يده ثم جاؤا بآخرء فقالوا: لاء هذا الذي سرق وليس ذاك 
فاتهمههم عن وأغرمهم دية الأول وقال: لو أعلم أنك| تعمدتما ذلك لقطعت أيديكم)). 
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من تعد ی في جلد المحد ود قيد: 

في مصنف ابن أبي شيبة :٥(‏ 576) رقم :)۲۸۰۱٤(‏ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
أبو خالد عن أشعث عن فضيل عن عبد الله بن معقل قال: كنت جالساً عند علي 
فجاءه رجل فساره فقال علي: يا قنبر! فقال الناس: يا قنبر! قال: أخرج هذا فاجلده ثم 
جاء المجلود, فقال: إنه قد زاد علي ثلاثة أسواط. فقال علي: ما تقول؟ قال: صدق يا 
أمير المؤمنين» قال: خذ السوط فاجلده ثلاثة سواط ثم قال: يا قنبر إذا جلدت فلا 
تتعد الحدود. 

وفي وسائل الشيعة ضمن أبواب مقدمات الحدود وأحكامه العامة عقدالحر 
العاملي الباب رقم(۳)بعنوان: باب عدم جواز تجاوز الحد وتعديه فمن تجاوزه قيد 
بالزيادة» وحكم من ضرب حداً فهات. 

وقد أورد تحته روايات بالمقصود» ومنها الرواية رقم:(7) وعنه""» عن أحمد. عن 
ابن حبوب» عن الحسن بن صالح الثوري» عن أبي جعفر (لَيْنه.) قال: إن أمير 
المؤمنين يه أمر قنبراً أن يضرب رجلاً حداً» فغلط قنبر فزاده ثلاثة أسواطء فأقاده 
علي ايه من قنبر بثلاثة أسواط. 


ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله. 


)١(‏ الضمير عائد على الراوي في السند الذي ذكره قبل» وهو: محمد بن يحيى. 











فقه الآل بين دعوى الإهمال وتهمة الانتحال 


الحد كطارة: 

في مصنف ابن أبي شيبة :٥(‏ 5 5 0) رقم :)758/8١57(‏ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
عبد الرحيم عن صالح بن صالح عن عبد الرحمن بن سعيد ال همداني عن مسعود رجل 
من آل أبي الدرداء أن علياً لما رجم شراحة جعل الناس يلعنونها فقال: أيها الناس لا 
تلعنوها فإنه من أقيم عليه عصا حد فهو كفارته جزاء الدين بالدين”". 

وني وسائل الشيعة: ضمن الباب الأول من أبواب مقدمات الحدود وأحكامه 
العامة الحديث السادس منه: 

(وعن علي بن إبراهيم» عن آبيه» عن ابن ابي عمير» عن ابن بکير» عن زرارة» عن 
حمران» قال: سألت أبا جعفر (َلِتَاهه) عن رجل أقيم عليه الحد في الدنيا أيعاقب في 
الآخرة؟ فقال: الله أكرم من ذلك). 

درء الحد ود بالشبهات: 

في مصنف عبد الرزاق (۷: 75 5) رقم (۱۳۷۲۷): عبد الرزاق عن إبراهيم بن 
محمد عن صاحب له عن الضحاك بن مزاحم عن علي قال: إذا بلغ في الحدود لعل 
وعسى فا حد معطل. 

ودرء الحدود بالشبهات محل تسليم عند الإمامية» وكثيراً ما يستندون إليهاء ومن 
مواطن ذكرهم لماء ما في الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (9: 5 :)٠١‏ (فإن 
الحدود تدرء بالشبهات). 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في أمالي الإمام أحمد بن عيسى (7: /70) بسنده عن الحسن بن سعد 
قال: قال علي : (من أقيم عليه الحد فهو كفارته). 
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الجهل بحرمت الزنا يسقط الحد: 

في المحلى (188:11) برقم (7195): (مسألة: من أصاب حداً ولم يدر بتحريمه: 

... وعن اليثم بن بدر عن حرقوص قال: أتت امرأة إلى علي بن أبي طالب فقالت: 
إن زوجي زنى بجاریتي» فقال: صدقت هي وما هما لي حل» فقال له علي: اذهب ولا 
تعد كأنه درأ عنه الحد بالجهالة). 

ودرء الحد بالجهالة مقرر عند الجعفرية؛ إذ يشترطون لتعلق الحد العلم بالتحريم» 
ففي شرائع الإسلام(5: 4۲۸): (ويشترط في تعلق الحد: العلم بالتحريم و...). 

وقد جاء في سنن البيهقي الكبرى (۸: ۲۳۸) بسنده إلى هشام بن عروة عن أبيه أن 
يحيى بن حاطب حدثه قال: توفي حاطب فأعتق من صلى من رقيقه وصام» وكانت له 
أمة نوبية قد صلت وصامت وهي أعجمية لم تفقه. فلم ترعه إلا بحبلهاء وكانت ثيباً 
فذهب إلى عمر نه فحدثه» فقال: لأنت الرجل لا تأتي بخير» فأفزعه ذلك» فأرسل 
إليها عمر نه فقال: أحبلت؟ فقالت: نعم من مرغوش بدرهمين» فإذا هي تستهل 
بذلك لا تكتمه» قال: وصادف علياً وعثمان» وعبد ال رحمن بن عوف كه » فقال: 
أشيروا علي» وكان عثمان غه جالساً فاضطجعء فقال علي» وعبد الرحمن: قد وقع 
عليها الحد. فقال: أشر علي يا عثان» فقال: قد أشار عليك أخواك, قال: أشر علي 
أنت» قال: أراها تستهل به كأنها لا تعلمه» وليس الحد إلا على من علمه» فقال: 
صدقت» والذي نفسي بيده ما الحد إلا على من علمه» فجلدها عمر جاه مائة وغريها 
عاماًء قال الشيخ غل.: كان حدها الرجم» فكأنه لته درأ عنها حدها للشبهة 
بالجهالة» وجلدهاء وغربها تعزيرا» والله أعلم). 

أقول: فهم بعض الكتاب المعاصرين من الرواية أن علياً يئنه لايرى الجهل 
بحرمة الزنا مسقطاً للحد» وأرى أن ذلك غير تام؛ لأنه ورد في الرواية: أنها (قد صلت 
وصامت)» وهي تعيش بين المسلمين فيستبعد أن تجهل حك كهذاء حتى ولو كانت 
أعجمية؛ ولا سبق من النقل عن ابن حزم في المحلى. 


فقه الآل بين دعوى الإهمال وتهمة الانتحال 





سقوط الحد مع الاكراه: 
قال ابن قدامة في المغني ٤ :١١(‏ (وروى سعيد بإسناده عن طارق بن شهاب 


قال: أتي عمر بامرأة قد زنت فقالت: إني كنت نائمة فلم أستيقظ إلا برجل قد جثم 
علي» فخلى سبيلهاء ولم يضربها... 

ولا فرق بين الإكراه بالإلجاء وهو أن يغلبها على نفسها وبين الإكراه بالتهديد 
بالقتل ونحوه نص عليه أحمد في راع جاءته امرأة قد عطشت فسألته أن يسقيها فقال 
ها: أمكنيني من نفسك قال: هذه مضطرة» وقد روي عن عمر بن الخطاب انه أن 
امرأة استسقت راعياً فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها ففعلت» فرفع ذلك إلى 
عمر فقال لعلي: ما ترى فيها؟ قال: إنها مضطرة فأعطاها عمر شيئاً وتركها). 

وهو موافق للمقرر عند الجعفرية. ففي الشر.ائع(5: 479): (ويسقط الحد مع 
الإكراه» وهو يتحقق ني طرف المرأة قطعاء وفي تحققه في طرف الرجل تردد؛ والأشبه 
إمكانه). 

للمكرهن على الواطئ مثل مهر نساتها: 

في مصنف عبد الرزاق (/1: 08 5) رقم (/17151): عبد الرزاق عن ابن جريج 
قال أخبرني عبد الكريم قال: أنبئت عن علي وابن مسعود يرويه أصحاب هذا عن هذا 
ويرويه أصحاب هذا عن هذا في البكر تستكره نفسها أن للبكر مثل صداق إحدى 


نسائهاء وللثيب مثل صداق مثلها. 

في المدونة الكبرى (5: 177): (قال مالك في الغصب: إن الحد والصداق يجمعان 
کا قل الرحل :.. 

وقد قال مثل قول مالك في الحد والغرم علي بن أبي طالب وابن مسعود وسليمان 
بن يسار وربيعة وعطاء). 


والحكم بالمهر للمكرهة موافق للمقرر عند الجعفرية» ففي شرائع الإسلام (4: 
64 ل(ويّثبت للمكرمّة على الواطئ مثل مهر نسائهاء على الأظهر). 
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سقوط الحد بادعاء الزوجيت: 

قال الإمام ابن حزم الظاهري في المحلى )۲٤١:1١(‏ المسألة رقم :)55١5(‏ 
(وجدت امرأة ورجل يطؤها فقالت: هو زوجي» وقال هو: هي زوجتيء وذلك لا 
يعرف. 

قال أبو محمد له : اختلف الناس في هذاء فقالت طائفة: لا حد عليهماء كما نا 
محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا موسى بن معاوية نا 
وكيع نا داود بن يزيد الزعاوي عن أبيه أن رجلاً وامرأة وجدا في خرب مراد فرفعا إلى 
علي بن أبي طالب فقال: ابنة عمي تزوجتهاء فقال لها علي : ما تقولين؟ فقال لها الناس: 
قولي: نعم» فقالت: نعم فدرأ عنهما). 

وقد وردت الرواية بطريق آخر. واختلاف في بعض ألفاظهاء في مصنف ابن أبي 
شيبة (4: )001١‏ رقم (۲۸۸۸۱): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن أبيه 
وعمه ويحيى بن أبي اليثم عن أبيه عن جده أنه شهد علياً وأقي برجل وامرأة وجدا في 
خرب مراد فاي بهما علي» فقال: بنت عمي وربيبتي في حجري» فجعل أصحابه 
يقولون: قولي: زوجي» فقالت: هو زوجي» فقال علي: خذ بيد امرأتك. 

ففي الروايتين: درء الحد بادعاء الزوجية» وهو موافق لمذهب الجعفرية» ففي تحرير 
الأحكام (5: :)۳٠۷‏ (إذا ادعى الواطئ والموطوءة الزوجية سقط الحد. ولا يكلف 
المدعي بينة ولا يمينا وكذا لو ادعى ما يصلح شبهة بالنسبة إليه). 

حكم الكافر لو زنى بمسامي: 

جاء في ذيل تاريخ بغداد (5: 1707):( محمد بن عبد الواحد الشيبانيء أنبأنا أبو 
الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن النقورء حدثنا القاضي أبو عبد الله الحسين بن هارون 
الضبي إملاء قال: وجدت في كتاب والدي قال: حدثني أبو القاسم عبد الله بن أحمد 
الطائي» حدثني أبي قال: لما دخل على المأمون رجل نصراني قد وجد مع امرأة هاشمية» 
فلا أدخل عليه أسلم فغاظ المأمون ذلك غيظاً شديداً فاستفتى الفقهاء فكل قال: هدر 
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إسلامه ما فعله» فقال رجل: يا أمير المؤمنين اكتب إلى علي بن موسى في هذاء قال: 
فكتب إليه فوافاه علي بن موسى فقال: يا أمير المؤمنين» اضرب عنقه» فإنه إنم| أسلم 
خافة من السيف» فقال الفقهاء: من أين لك هذا؟ قال: فقرأ علي بن موسى (فلا رأوا 
بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بها كنا به مشركين *# فلم يك ينفعهم إيماخهم لما رأوا 
بأسنا سنت الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون). 

في الرواية حكمان: 

الأول: حد الكافر إذا زنى بمسلمة هو القتل. 

وهو موافق لفقه الجعفرية» ففي شرائع الإسلام (5: 9777):(أما القتل فيجب على 
من زنى بذات محرم كالأم والبنت وشبههماء والذمي إذا زنا بمسلمة). 

والحكم الثاني نذكره في المسألة التالية. 

لوزنى الكافر بمسامّ فأسلم لم يسقط الحد عنه: 

أشرنا قبل أن الرواية في المسألة السابقة تضمنت حكمين: فأما الحكم الأول 
فسبقء وأما الحكم الثاني فهو: أن إسلام الكافر بعد زناه لا يسقط عنه الحد. 

وهو مقرر عند الجعفرية» ففي تذكرة الفقهاء (9: ١5‏ ”7): (ولا فرق بين أن يسلم 
لتسقط عنه الجزية أو لا لذلك» وفرق الشيخ (#)» فأوجب الجزية على التقدير 
الأول دون الثاني» كا لو زنى ذمي بمسلمة, لا يسقط عنه القتل بإسلامه). 

لا حد على المجئونيّ في الزنا: 

في سنن سعيد بن منصور برقم :)۲٠۷۸(‏ أخبرنا سعيد حدثنا أبو معاوية حدثنا 
الأعمش عن أبي ظبيان قال: أتي عمر بن الخطاب بمجنونة فأمر برجمهاء فمر بها على 
علي ينه يتبعها الصبيان فقال: ما هذه؟ قالوا: مجنونة فجرت فأمر عمر برجمهاء 
فقال علي جنه : لا تعجلوا فآتي عمر فقال: يا أمير المؤمنين! أما علمت أن القلم رفع 
عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ» والمجنون حتى يبرؤ» وعن الصغير حتى يدرك» 
فقال عمر: كذلك» فقال علي لعمر: فردها وخلي سبيلها. 
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وني مستدرك الحاكم على الصحيحين (۱: ۳۸۹) رقم (459): حدثنا أبو بكر بن 
إسحاق الفقيه وعبد الله بن محمد بن موسى قالا: أنبأ أحمد بن عيسى المصرري أنبأ ابن 
وهب أخبرني جرير بن حازم عن سليمان بن مهران عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال: 
مر علي بن أبي طالب بمجنونة بني فلان وقد زنت وأمر عمر بن الخطاب برجمهاء 
فردها علي وقال لعمر: يا أمير المؤمنين أترجم هذه؟ قال: نعم قال: أو ما تذكر أن 
رسول الله يَِْةٍ قال: رفع القلم عن ثلاث: عن المجنون المغلوب على عقله وعن النائم 
حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم؟ قال: صدقت فخلى عنها. 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 

وعلق الذهبي في التلخيص موافقاً بقوله: على شر طها. 

فالإمام علي يرى أنه لا حد على المجنونة في الزناء وهو المقرر عند الجعفرية» ففي 
الشرائع ٠١ :٤(‏ ولا رجم ولا حد على المجنونة في حال الزنا). 

إذا اشتبهت الأجنبيت بمن تحل له: 

في مصنف ابن أبي شيبة :٥(‏ 45 5) رقم (717757): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
هشيم عن أبي بشر عن أبي روح أن امرأة تشبهت بأمة لرجل وذلك ليلاً فواقعهاء وهو 
يرى أنها أمته» قال: فرفع ذلك إلى عمر» قال: فأرسل إلى علي» فقال: اضرب الرجل 
حداً في السر واضرب المرأة في العلانية. 

وهذه الرواية موافقة لرواية عند الإمامية» ففي تحرير الأحكام للحلي (0: 4 :07١‏ 
(وإذا اشتبهت الأجنبية بزوجته» فوطئها مع الاشتباه» حدّت هي خاصة. وفي رواية: 
يقام عليها الحد جهراً وعليه سراًء وهي متروكة). 


الحد على من وقع على جاريت من المغنم: 
في مصنف ابن أبي شيبة (4: 016) رقم :)۲۸٥۳۲(‏ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 


وكيع عن موسى بن عبيدة عن بكر بن داود أن علي أقام على رجل وقع على جارية من 
الخمس الحد. 
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وني مصنف عبد الرزاق (790/8:1) رقم :)١7579(‏ أخبرنا عبد الرزاق قال: 
أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني إسماعيل أن رجلاً عجل فأصاب وليدة من الخمس» 
قال: ظننت أا لي» فقال علي: إن لي فيها حقاً فلم يجلده و يحده من أجل الذي له 
فبها. 

ففي الرواية الأولى: إقامة الحد وفي الثانية: درء الحد لما ادعى الرجل الشبهة» وقد 
قالت بها الإمامية» ففي مختلف الشيعة :)۱٤۸:۹(‏ (مسألة: قال الشيخ في النهاية: 
ومن وطأ جارية من المغنم قبل أن يقسم قومت عليه وأسقط من قيمتها بمقدار ما 
يصيبه منهاء والباقي بين المسلمين» ويقام عليه ا لحد» ويدراً عنه بمقدار ما كان له منهاء 
وتبعه ابن البراج وهو قول ابن الجنيد أيضاً). 

ثم ذكر قول المفيد أن الإمام يعزره با يراه» وثلث بقول ابن إدريس أنه إن ادعى 
الشبهة فإنه يدرأ عنه الحد» ثم ذكر ابن إدريس أنه روي أنها تقوم... وذكر نحو كلام 
النهاية. 

الحد على من وقع على جارين زوجته: 

في مصنف ابن أبي شيبة (4: 016) رقم (73860120): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
ابن مسهر عن الشيباني عن عكرمة قال: جاءت امرأة إلى علي» فقالت: إن زوجي وقع 
على وليدتي» فقال: إن تكوني صادقة رجناه» وإن تكوني كاذبة جلدناك» ثم تصبرت 
الناس حتى اختلطوا فذهبت المرأة. 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: أمالي الإمام أحمد بن عيسى (7: 47 7) عن داود بن بكر بن أبي الفرات: 
أن رجلاً من أصحاب عل زنى بجارية من الخُمسء فقامت عليه البينة عند علي ميته فقال: 
(ما أنت؟ أثيبٌ أنت أم بكر)؟ 

فقال: ما أدري ما تيب ولا بكرء إلآ أني قد تزوجت فلانة ابنة فلان» فأرسلت إلى أهلها بِصِدَاقهاء 
فجلده مائة جلدة» وأرسل إلى أهلها أن ردوا الذي أخذتم منه» فإنه زانِ» وإن صاحبتكم قد 


حَرّمَت عليه فرق بينها. 
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وفيه (0157:5) رقم (7585175): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسماعيل 
بن أبي خالد عن مبارك بن عمارة قال: جاءت امرأة إلى علي» فقالت: يا ويلها إن 
زوجها وقع على جاريتهاء فقال: إن كنت صادقة رجناه» وإن كنت كاذبة جلدناك. 

وفيه أيضاً :٥(‏ 011) رقم (38557): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن 
مغيرة قال: أتى رجل ابن مسعود فقال: إني وقعت على جارية امرأتي فقال: قد ستر الله 
عليك فاسترء فبلغ ذلك علياً فقال: لو أتاني الذي أتى ابن أم عبد لرضخت رأسه 
بالحجارة. 

وني مصنف عبد الرزاق (۷: 5 5 7) رقم (1172575): عبد الرزاق عن الثوري عن 
خالد عن ابن سيرين قال: قال علي: لو أتيت به لرجمته يعني الذي يقع على جارية 
امرأته» إن ابن مسعود لا يدري ما حدث بعده”". 

وفي ختلف الشيعة (۹: ۱۷۳): ذكر الحلي - في المسألة - رأيين: 

الأول: أن عليه جلد مائة» وهو الذي أفتى به الصدوق واعتمده في من لا يحضر-ه 
الفقيه وني المقنع. 

والثاني: الجمع بين الجلد مائة والرجم» وهو الذي ذهب إليه الشيخ الطوسي في 
التهذيت: 

وأصل الخلاف: أنه قد وردت عندهم روايتان: 

الأولى: بنحو الروايات السنية» وفيها قول الإمام علي رضوان الله عليه للزوج: 
(لتأتيني بالشهود أو لأرجمنك بالحجارة). 

والثانية: عن الإمام الباقر رضوان الله عليه أنه قال جواباً على سؤال في ذلك: 
(عليه ما على الزاني يجلد مائه). 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص )۳۳١‏ عن أبيه عن جده 
عن علي يه أنه أتته امرأة فقالت: يا أمير المؤمنين! إن زوجي وقع على وليدتي» فقال يه : 
إن تكوني صادقة رجمناه» وإن تكوني كاذبة جلدناك, قال: ثم أقيمت الصلاة فذهبت. 
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فأما الصدوق: فقد ضعف الرواية الأولى» واعتمد الثانية وأفتى بهاء وذلك في 


كتابه من لا يحضره الفقيه. 
وأما الشيخ الطوسي: فلا روى الرواية الثانية في التهذيب قال: (لا ينافي أن يجب 


معه أيضاً الرجم؛ لأنا قد بينا أن المحصن يجب عليه أن يجمع بين الشيئين إذا كان 
عليه الرجم ما قد ثبت أنه زانِ» وكل ما دل على أن الزاني يجب عليه الرجم» يدل على 


وجوبه عليه) 

ثم ذكر روايات في الباب. 

وقد عقب عليه المؤلف ال حل بقوله في (9: 175): (ولا بأس به» مع انتفاء الشبهة 
وعلم التحريم). 


وبلحاظ القيود المذكورة في قول الحلي هذاء يمكن أن توجه الرواية التالية: 

ففي مصنف ابن أبي شيبة (0: /011) رقم (73/8041): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
وكيع عن سفيان عن مغيرة عن الهيثم بن بدر عن حرقوس عن علي أن رجلاً وقع على 
جارية امرأته فدرأ عنه الحد. 

فلعل الحد درئ عنه للشبهة وعدم العلم بالتحريم» والله أعلم. 

ثم وقفت - بفضل من المولى تعالى - على ما يؤكد ذلك» ففي سنن البيهقي 
الكبرى (8: )75١‏ رقم :)١78594(‏ أخبرنا أبو بكر الأردستاني أنباً أبو نصر العراقي 
أنباً سفيان الجوهري ثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان عن المغيرة عن 
الميثم بن بدر عن عرقوص الضبي أن امرأة أتت علياً أنه فقالت: إن زوجي أصاب 
جاريتي» فقال زوجها: صدقت هي ومالها حل لي» فقال علي عله : اذهب لا تعودن. 

فظاهر من قول الرجل: (هي وماها حل لي) أنه ل يكن يعلم التحريم. 
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إقرارالعبد بالزنا: 

في التمهيد (5: :)۳۳١‏ (وعن علي بن أبي طالب أنه قال لقنبر في العبد الذي أقر 
عنده بالزنا: اضربه كذا وكذا ولا تنهك). 

قد يفهم من أمره له أن يضربه كذا وكذاء أنه كان تعزيراًء لا حداًء وإلا لقال: أقم 
عليه الحد أو نحو ذلك» والله أعلم. 

ثم وجدت الرواية في مصنف ابن أبي شيبة (6: )٤۸۲‏ رقم (۲۸۱۸۳): حدثنا أبو 
بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن أبي مالك الأشجعي قال: حدثني أهل هرمز 
والحي عن هرمز أنه أتى علياً فقال: إني أصبت حداً فقال: تب إلى الله واستترء قال يا 
أمير المؤمنين: طهرني» قال: يا قنبر فاضربه الحد. ولكن هو يحد لنفسه» فإذا نهاك فانته» 
كان مملوكاً. 

وهي تؤكد ما احتملناه» من أنه لاحد على المملوك بإقراره» وإنها ضربه؛ لإلحاحه 
على التطهير» وتأمل في قوله: (هو يحد لنفسه) و(فإذا نهاك فانته) و(وكان مملوكاً). 

وفي شرائع الإسلام (5: :)97١‏ (أما الإقرار: فيشترط فيه: بلوغ المقرء و... 
والحرية). 

اشتراط تكرار الاقرار في الزنا أربعاً: 

في مصنف عبد الرزاق )۲٤٤ :٠١(‏ رقم :)۱۹٠٠١(‏ أخبرنا عبد الرزاق عن 
الثوري عن أبي مالك الأشجعي عن اشياخ هم أن عبداً لأشجع يقال له أبو جميلة 
اعترف بالزنا عند علي أربع مرات فأقام عليه الحد. 

وفي شرائع الإسلام(؟: :)97*٠‏ (أما الإقرار: فيشترط فيه: بلوغ المقر» و... 
وتكرار الإقرار أربعاً في أربعة مجالس). 
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حكر المضاجعي في إزار واحد: 
جاءت في ذلك روايتان: 


الأولى: جلد مئة: 

ففي مصنف ابن أبي شيبة :٥(‏ 5957) رقم (۲۸۳۳۲): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
حاتم عن جعفر عن أبيه عن علي قال: إذا وجد الرجل مع المرأة جلد كل واحد منهم| 
مائة. 

وكذا في مصنف عبد الرزاق (۷: ٠٠‏ 5) رقم (17575): أخبرنا عبد الرزاق قال 
أخبرنا ابن جريج قال: حدثني جعفر بن محمد عن أبيه عن علي أنه كان إذا وجد 
الرجل والمرأة في ثوب واحد جلدهما مئة كل إنسان منهما. 

والرواية الثانية: جلد دون الحد وهو التعزير: 

في مصنف عبد الرزاق (۷: ٠١‏ 5) رقم (17757717): عبد الرزاق عن بديل العقيلٍ 
عن بي الوضيء قال شهد ثلاثة نفر على رجل وامرأة بالزنا وقال الرابع رأيتها في ثوب 
واحد فإن كان هذا هو الزنا فهو ذاك فجلد علي الثلاثة وعزر الرجل والمرأة. 

وني مصنف ابن أبي شيبة :٥(‏ 5957) رقم :)۲۸۳۳۲٤(‏ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
مروان بن معاوية عن سويد بن نجيح عن ظبيان بن عمارة قال: اتي علي بر جل وامرأة» 
فقال رجل: إنا وجدناهما في لحاف واحد» وعندهما خمر وريحان» فقال علي: مرئيان 
خبيثان فجلدهما ولم يذكر حد”". 

والروايتان في الشر-ائع (5: :)97١‏ (وفي التقبيل والمضاجعة في إزار واحد 
والمعانقة روايتان إحداهما مئة جلدة» والأخرى دون الحد وهي أشهر). 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في أمالي الإمام أحمد بن عيسى (7: 5١‏ 7): بسنده عن جعفر بن محمد» 
عن أبيه: أن علياً ليه قال: (إذا وج الرجل مع المرأة في لحافٍ واحدٍ جُلدَ كل منهم| مائةٌ غير 
سوط). قال حمد: لا يبلغ به الحد. 
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شهود الزنا أربعت: 
في مصنف ابن أبي شيبة (4: )٥ ٤٥‏ رقم (۲۸۸۲۸): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 


الأو 
وفي الشر_ائع ١ :٤(‏ (وآما البينة فلا يكفي أقل من أربعة رجال أوثلاثة 
وامرأتين). 


إذا شهد ما دون الأربعق بزنى شخص حد وا: 

في مصنف ابن أبي شيبة (4: 7 07) رقم (785157): 

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عائذ بن حبيب عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس 
قال: جيء برجل معه أربعة» فشهد ثلاثة منهم بالزناء ولم يمض الرابع» فجلد علي 
الثلاثة» وجز رأس المشهود عليه. 

وفي الشرائع (4: ١‏ (ولو شهد مادون الأربعة» لم يجب وحد كل منهم 
للفرية). 

الجمع بين الجاد والرجم للمحصن: 

في مصنف عبد الرزاق (۷: 7757) رقم :)١۳۳٠١(‏ أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا 
ابن جريج قال أخبرني أبو جحيفة أن الشعبي أخبره أن علياً أتي بامرأة من همدان بنت 
حبلى يقال ها شراحة قد زنت...فحبسها حتى إذا وضعت جلدها يوم الخميس مئة 
جلدة ورجمها يوم الجمعة فأمر فحفر لها حفرة بالسوق...). 

وقال ابن الجوزي في زاد المسير (5: 579): 

(وتمن قال بالجمع بين الجلد والر خم ف عن الدب عل بن أن طالب» والحسن 
البصري» والحسن بن صالح» وأحمد...). 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في أمالي الإمام أحمد بن عيسى (۲: 41 7) بسنده عن جعفر» عن أبيه» 
عن على يه قال: (ما أحبّ أن أكون أول الشهود الأربعة). 
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وفي شرائع اللإسلام(٤:‏ ”9777): (وأما الرجم: فيجب على المحصن إذا زنى ببالغة 
عاقلة فإن كان شيخاً أو شيخة» جلد ثم رجم وإن كان شاباًء ففيه روايتان: أحدهما 
يرجم لاغير» والآخرى يجمع له بين الحدين» وهو أشبه...). 

الجمع بين الجلد والتغريب لغير المحصن: 

قال ابن الجوزي في زاد المسير(؟ : 9 57): 

(وممن قال بوجوب التي في حق البكر: أبو بكر» وعمر» وعثان» وعلي» وابن 
عمر» ومن بعدهم عطاء» وطاووسء وسفيان» ومالك» وابن أبي ليل» والشافعي» 
وأحمد. وإسحاق...). 

وحكاه في الإشراف(/1: ۲۸۰). 

وقد قالت الإمامية - على المشهور - بالجمع بين الجلد والتغريب في خصوص 
الرجالء ففي شرائع الإسلام (5: ”2)97: (وأما الجلد والتغريب: فيجبان على الذكر 
الحر غير المحصن يجلد مائةء ويجز رأسه» ويغرب عن مصره إلى آخر عاماًء تملكاً كان 
أو غير ملك؛ وقيل: يختص التغريب بمن أملك ولم يدخل» وهو مبني على أن البكرما 
هو؟ والأشبه أنه عبارة عن غير المحصنء وإن لم يكن مملكاً. 

أما المرأة فعليها الجلد مائة» ولا تغريب عليها ولا جز). 

وفيا يتعلق بالمرأة: قد جاءت روايات عند أهل السنة عن علي رضوان الله عليه في 
نفي المرأة» ومن ذلك ما في مصنف عبد الرزاق (۷: 704) رقم (۱۳۲۸۲): عبد 
الرزاق عن الحسن بن عمارة عن العلاء بن بدر قال: فجرت امرأة على عهد علي بن بي 
طالب» وقد تزوجت ولم يدخل بهاء فأتي بها علي فجلدها مئة» ونفاها سنة إلى نري 
كربلاء. 

وهي وإن كانت تخالف المشهور عند الإمامية من أن المرأة لا نفي عليهاء 
إلا أن هذه الروايات موجود مثلها عندهم» وقال بها بعضهم» ففي مختلف الشيعة 
(17070-1:9): (مسألة: المشهور أن المرأة لا نفي عليهاء قاله الشيخ له وتبعه 
المتأخرون... 
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وكلام ابن أبي عقيل يدل على انها تنفى سنة كالرجل» للأخبار السالفة في المسألة 
السابقة» لكن المشهور ما قاله الشيخ لما فيه من الصيانة» ومنعها عن الإتيان بمثل ما 
فعلت). 

بما يحصل اللإحصان؟ 

حكى في المدونة الكبرى (7: :)١57‏ عن جماعة من السلف أنهم كانوا يقولون: 
الحر يحصنه نكاح الأمة» والعبد يحصن بنكاحه الحرة. 

... عن شمر بن نمير عن حسين بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي بن أبي 
طالب بذلك). 

وهو موافق للمقرر عند الجعفرية» ففي مسالك الأفهام الشهيد الثاني (5 :١‏ 
4 77750): (ولا فرق في الموطؤة التي يحصل بها الإحصان بين الحرة والأمة عندنا؛ 
لاشتراكهما في المقتضي المذكور للإنسان). 

حد المملوك إذا زنى بالجلد خمسين: 

في الإشراف (۷: 749): (تجلد الأمة خمسين وروينا ذلك عن علي). 

وني الشرائع (5: "477): (والمملوك يجلد خسين محصناً كان أو غير حصن ذكراً 
كان أو أنثى). 

لا رجم على المملوڪ: 

في سنن البيهقي الكبرى (۸: ۲۲۹) رقم (1717/81): أخبرنا أبو القاسم عبد 
الخالق بن علي بن عبد الخالق المؤذن أنبأ أبو بكر محمد بن أحمد بن خنب البغدادي 
ببخارى ثنا الحسن بن سلام السواق ثنا عبيد الله بن موسى أنباً إسرائيل عن السدي 
عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: سمعت علياً كنت وهو يخطب 
على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أمها الناس أيم| عبد أو أمة زنى فأقيموا عليه 
الحد وإن كان قد أحصن فاجلدوه... 

وهو موافق لما في الشرائع (5: 4۳۳): (والمملوك يجلد خمسين محصناً كان أو غير 
حصن ذكراً كان أو أنثى). 
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لا تغريب على المملوك: 

في مصنف ابن أبي شيبة :٥(‏ “001) رقم (5 ۲۸۹۰): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن حماد عن إبراهيم أن علياً وعبد الله اختلفا في أم 
ولد بغت فقال علي: تجلد ولا نفي عليها وقال عبد الله تجلد وتنفى. 

وهو موافق لقول الشر.ائع (5: 4۳۳): (والمملوك... ولا جز على أحدهما ولا 
تغريب). 

ويعارض ذلك ما رواه ابن أبي شيبة :٥(‏ 557) رقم (۲۸۸۰۰): حدثنا أبو بكر 
قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الأجلح عن أبي إسحاق قال: أتي علي بجارية 
من مدان فضربها وسيرها إلى البصرة سنة. 

لا ترجم الحبلى حتى تضع: 

وفي مصنف عبد الرزاق (17: 7757) رقم (17750): أخبرنا عبد الرزاق قال 
أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو جحيفة أن الشعبي أخبره أن عليا أتي بامرأة من 
همدان بنت حبلى يقال لها شراحة قد زنت فقال ها علي لعل الرجل استكرهك قالت لا 
قال فلعل الرجل قد وقع عليك وأنت راقدة قالت لا قال فلعل لك زوجا من عدونا 
هؤلاء وأنت تكتمينه قالت لا فحبسها حتى إذا وضعت جلدها يوم الخميس مئة 
جلدة ورجمها يوم الجمعة فأمر فحفر لما حفرة بالسوق...)”". 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: أمالي الإمام أحمد بن عيسى (7: ۲۳۹) بسنده عن عاصم» عن قيس» عن 
أي حصين» عن عامر قال: جاءت شراحة إلى علي يه فقالت: إني زنيت» قال: (فلعَلٌ 
زوجّك من عدُوّنا)» قالت: لاء قال: (فلعل زوجك أتاك وأنت نائمة)؟» قالت: لاء قال: (فلعل 
رجلاً استكرمّك)؟ قالت: لا قال: (فاذهبي حتى تضعي)» قال: فوضعت ثُمّ جاءت» فقال: 
(لا أقتل نفسين في نفس» أيكم يكفل هذا؟) فقال رجل: أنا أكفله... 

وني أمالي الإمام أحمد بن عيسى (۲: 45 7) عن حسين» عن ابي خالد» عن زيد» عن آبائه» عن علي 


قال: (لما كان في ولا ية عمر أتي بامرأة فسألها عمر؟ فأقرت بالفجورء فأمر بها ترجم فلقيها 
لهي 
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وني الشر-ائع (5: 475): (ولا يقام الحد على الحامل حتى تضع وتخرج من 

علق الشيرازي بقوله: «أي وجب لأن الحدود لا يجوز تأخيرها». 

الحمر للمرجوم: 

في مصنف عبد الرزاق (۷: ۳۲۷) رقم (177201): عبد الرزاق عن الثوري عن 
عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم بن عبد الرحمن قال حفر علي لشر.احة ال همدانية 
حين رجمها وأمر بها أن تحبس حتى تضع. 

ومضى الحفر في رواية الشعبى في المسألة السابقة. 

وفي مصنف ابن آبي شيبة )٥ 57 :٥(‏ رقم :)7588٠057(‏ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
يحيى بن سعيد القطان عن مجالد عن عامر أن علياً رجم امرأة فحفر ها إلى السرة وأقام 
شاهد ذلك , 


وفي الشرائع :٤(‏ 975): (ويدفن المرجوم إلى حقويه والمرأة إلى صدرها). 


علي» فقال: ما بال هذه؟ فقالوا: أمر ها أمير المؤمنين أن ترجم» فردّها علي يه فقال: أمرت 
بهذه أن ترجم؟ 

قال: نعم» اعترفت عندي بالفجور» فقال: هذا سلطانك عليهاء فا سلطانك على ما في بطنها؟ 

فقال: ما علمت أنها حبلى» قال: إن لم تعلم فاسئَبْرٍ رحمهاء قال علي: فلعلك انتهرتها أو أخفتها؟ 

قال: قدكان ذلك» قال: أوما سمعت رسول الله - و - يقول: (لاحدٌ على معترفٍ بعد بلاء)» 
فلكلها إن اعرف وعد اها فاا ضمر؟ فال ما ار ف إلا حرفا فا ا فا 

ثم قال: عجزت النساء أن يَلدِن مثل علّ. لولا عل مك عمر. 

)١(‏ ومن مصادر الزيدية: أمالي الإمام أحمد بن عيسى (7: ۲۳۹) بسنده عن عاصم» عن قيس» عن 
أبي حصين» عن عامر قال: جاءت شراحة إلى علي اه فقالت: إني زنيت.. .نّم أمربها فحفر 
ها إلى صدرهاء فأحدق الناس بحفرتهاء ثم رمى الناس» فكلما رمى صفء قال: الحق بأهلك» 


حتى رموا عا 
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إن كان المرجوم مقراً بدأ الإمام وال فالشهود: 


ابن جريج قال أخبرني أبو جحيفة أن الشعبي أخبره أن علياً أتي بامرأة من همدان بنت 
حبلى يقال لها شراحة قد زنت... ثم قال يا أا الناس إن أول الناس يرجم الزاني 
الإمام إذا كان الاعتراف وإذا شهد أربعة شهداء على الزنا أول الناس يرجم الشهود 

وني مصنف ابن أبي شيبة )٥ ٤٤ :٥(‏ رقم (۲۸۸۱۸): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
أبو خالد الأحمر عن حجاج عن الحسن بن سعيد عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
مسعود عن علي قال: يا أا الناس إن الزنا زناءان زنا سر وزنا علانية فزنا السر أن 
يشهد الشهود فيكون الشهود أول من يرمي ثم ألإمام ثم الناس وزنا العلانية أن يظهر 
الحبل أو الاعتراف فيكون الإمام أول من يرمي قال وفي يده ثلاثة أحجار قال: فرماها 

ورقم :)۲۸۸٠۹(‏ حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبيه عن علي مثله. 

ورقم (38870): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم قال 
أو اقرت ورجم الشهود إذا شهدوا. 

وف اشا (ة: 4 رقم (۲۸۸۱۷): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن 
يزيد عن عبد الر حن بن أ ليل أن علياً كان إذا شهد عنده الشهود على الزنا أمر الشهود ان 
يرجموا ثم رجم هو ثم رجم الناس وإذا كان إقرارا بدأ هو فرجم ثم رجم الناس'". 

وفي الشرائع (5: 91"5): (ويبدأ الشهود برجمه وجوباء ولو كان مقراً بدأ الإمام). 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في أمالي الإمام أحمد بن عيسى (۲۳۹:۲) بسنده عن عاصم» 
عن قيس» عن أبي حصين» عن عامر قال: جاءت شراحة إلى علي جه فقالت: إني زنيت... 
نُمّ قال: أيه| امرأة (يعني وجب عليها الرجم) بإقرارها فالإمام يرجم ثّمّ الناس» ثم قال: افعلوا 


و 
له 


بہاء كا تفعلون بموتاكم» وأي| امرأة قامت عليها البينة» فإن البينة ترجم» ثم الناس). 
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لا يجرد القاذف من ثيابه في الجلد: 

في مصنف عبد الرزاق (۷: ۳۷۳) رقم (1770778): عبد الرزاق عن الثوري عن 
جابر عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن علي أنه تي برجل في حد فضر.به وعليه 
كساء له قسطلاني قاعداً. 

وقد جاءت الرواية التالية مبينة نوع الحد وهو القذف» ففي مصنف عبد الرزاق 
(: 37375) رقم (175717): عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم 
قال: لا يوضع عن القاذف إلا الرداء» قال الحكم: وأخبرني يحبى الجزار عن علي مشل 
قول إبراهيم)”". 

وعدم تجريد القاذف حين جلده من ثيابه» موافق للمقرر عند الجعفرية» ففي تحرير 
الأحكام(0: 7 )عن القاذف: (ويجلد بثيابه» ولا يجرد). 

جاد الرجل قائماً والمرأة قاعدة: 

في مصنف عبد الرزاق (۷: 710) رقم (1779777): عبد الرزاق عن الحسن بن 
عمارة عن الحكم عن يحيى عن علي قال تضرب المرأة جالسة والرجل قائاً في الحد. 

وذلك ليس على الحتم والوجوب» فقد ورد في مصنف عبد الرزاق (۷: )۴۷١‏ 
رقم (58؟1): عبد الرزاق عن الثوري عن جاب ر عن القاسم عن أبيه أن علياً ضرب 
رجلاً في الحد قاعداً. 

وني الشرائع(؟ : ٥‏ (ويجلد الزاني...قائاً...والمرأة تضرب جالسة). 

في أي جسده يجاد ؟ 

في مصنف عبد الرزاق (۷: )۳۷١‏ رقم :)٠١١١۷(‏ عبد الرزاق عن الثوري عن 
ابن أبي ليل عن عدي بن ثابت عن عكرمة بن خالد قال أتى علياً رجل في حد فقال: 


اضرب وأعط كل عضو حقه واجتنب وجهه ومذاكيره. 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص )۳۳١‏ عن أبيه عن جده 


عن علي َه قال: يجلد القاذف وعليه ثيابه» وينتزع عنه الحشو والجلد. 
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وفي مصنف ابن أي شيبة (4: 074) رقم (785715) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
حفص عن ابن أبي ليل عن عدي بن ثابت عن المهاجر بن عميرة عن علي قال: 
أتي برجل سكران أو في حد فقال: اضرب وأعط كل عضو حقه واتق الوجه 
ل 

وهو موافق للمقرر عند الجعفرية» ففي الشرائع :)4١ :٤(‏ (ويفرق على جسده» 
ويتقى وجهه ورأسه وفرجه). 

من وجد مع امرأته رجلا فقتله: 

في مصنف عبد الرزاق (۹: 5777) رقم (17415): عبد الرزاق عن ابن جريج 
والشوري فالا أسرنا سى بن سغيد قال سمحت ابن السب يقنولة إن رجلا 
من أهل الشام (يدعى جبيراً وجد مع امرأته رجلا فقتله أو قتلهم| قال الثوري فقتله 
وأن معاوية ينه أشكل عليه القضاء فيه فكتب إلى أبي موسى الأشعري أن يسأل له 
علياً عن ذلك فسأل علياً فقال ما هذا ببلادنا لتخبرني فقال: إنه كتب إلي أن أسألك 
عنه فقال: آنا أبو حسن القرم يدفع برمته إلا أن يأتي بأربعة شهداء. 

وفي الشرائع (5: :)4۳٦‏ (إذا وجد مع زوجته رجلاً يزني فله قتلهما ولا إثم عليه 
وني الظاهر عليه القود إلا أن يآتي على دعواه ببينة أو يصدقه الولي). 

من افتض بكراً بأصبعه لزمه مهر نسائها: 

في مصنف عبد الرزاق (۷: 1١‏ 5) رقم (17517/1): عبد الرزاق عن الثوري عن 
منصور عن إبراهيم وعن أب عبد الكريم ومغيرة عن إبراهيم أن جارية كانت عند 
رجل فخشيت امرأته أن يتزوجها فافتضتها بأصبعهاء وأمسكها نساء معهاء فرفعت 
إلى علي» فأمر الحسن أن يقضى بينهم» فقال: أرى أن تجلد الحد لقذفها إياهاء وأن تغرم 
الصداق بافتضاضهاء فقال علي: كان يقال لو علمت الإبل طحيناً لطحنت. 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في أمالي الإمام أحمد بن عيسى (۲: :)٠٠١‏ وقد ذكر مثل ذلك عن 
على يه وكان يقول: (إذا أمر بالضرب أن تضرب الأعضاء كلها إلا الوجه) 
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قال: وقال مغيرة عن إبراهيم: قال الحسن: عليها الصداق» وعلى الممسكات لم 
يقله غير المغيرة. 

وفيه (۷: 417) رقم (1717/7): أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن 
عطاء عن علي أن رجلا كانت عنده يتيمة فغارت امرأته عليها فدعت نسوة فأمسكنها 
فافتضتها بإصبعهاء وقالت لزوجها: زنت فحلف ليرفعن شأنهاء فقالت الجارية: 
كذبت فأخبرته الخبر» فرفع شأنها إلى علي» فقال للحسن: قل فيهاء فقال: بل أنت يا 
أمير المؤمنين» قال: لتقولن» قال: تجلد أول ذلك با اقترف عليهاء وعلى النسوة مثل 
صداق إحدى نسائها سوى العقل بينهن» فقال علي: لو علمت الإبل طحيناً لطحنت» 
قال: وما طحنت الإبل حينئذ فقضى بذلك علي. 

وني الشرائع :)4۳١ :٤(‏ (من افتض بكراً بأصبعه لزمه مهر نسائها). 

حد اللواط القتل مطافاً: 

في مصنف ابن ابي شيبة (5: 41 5) رقم (۲۸۳۳۹): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
وكيع عن ابن أبي ليل عن القاسم بن الوليد عن يزيد بن قيس أن علياً رجم لوطياً. 

وني سنن البيهقي الكبرى (۸: ۲۳۲) رقم :)١17805(‏ وأخبرنا أبو سعيد بن أبي 
عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب آنباً الربيع قال: قال الشافعي عن رجل عن ابن 
أبي ذئب عن القاسم بن الوليد عن يزيد أراه بن مذكور أن علياً يئنه رجم لوطياً. 

قال الشافعي: وبهذا نأخذ يرجم اللوطي محصناً كان أو غير محصن... 

وانظر آخر رواية البيهقي الآتية في المسألة التالية. 

وقد حكى ابن المنذر في الإشراف )۷:۲۸١(‏ عن سيدنا علي رضوان الله عليه أن 
حد اللواط الرجم سواء كان اللوطي محصناً أو غير حصن. 

وني المحلى )۳۸١:۱١(‏ في المسألة رقم (۲۲۹۹) قال ابن حزم وهو يعدد الأقوال 
في حكم من عمل عمل قوم لوط: (وأما من قال يرجم الأعلى والأسفل أحصن أو م 
يحصناء فک نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر. نا قاسم بن أصبغ نا ابن 
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وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا ابن أبي ليل عن القاسم بن الوليد المهراني عن 
یدن قيس أن علا رجم لوطي 

وعدم التفريق بين المحصن وغيره» هو الأشهر عند الإمامية» بحسب إفادة الحلي. 
ففي الشرائع (5: 4۳۸): (وكيفية إقامة الحد: القتل» إن كان اللواط إيقاباً» وفي رواية: 
إن كان محصناً رجم» وإن كان غير حصن جلد» والأول أشهر). 

جواز التحريق وغيره في اللواط: 

في سنن البيهقي الكبرى (۸: ۲۳۲) رقم (17805): وأخبرنا أبو نصر بن قتادة 
وأبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي قالا ثنا أبو عمرو بن مطر ثنا إبراهيم بن علي ثنا 
يحبى بن يحبى أنباً عبد العزيز بن أبي حازم أنبأ داود بن بكر عن محمد بن المتكدر عن 
صفوان بن سليم: أن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر الصديق شغد في خلافته له أنه 
وجد رجلاً في بعض نواحي العرب ينكح كما تنكح المرأة» وأن أبا بكر فته جمع 
الناس من أصحاب رسول الله ية فسألهم عن ذلك» فكان من أشدهم يومئذ قولاً 
علي بن أبي طالب انه . قال: إن هذا ذنب لم تعص به أمة من الأمم إلا أمة واحدة 
صنع الله بها ما قد علمتم» نرى أن نحرقه بالنار» فاجتمع رأي أصحاب رسول الله كَل 


لاون نضا ی ع ی 

عن حسين» عن أبي خالد» عن زيد» عن آبائه» عن علي يه قال: (الرجلان إذانكح أحدها 
صاحبه» حدّهما حد الزاني» إن کانا حصنا رجماًء وإن كانا غير محصنين» يقتضي جلدهما). 

وبسنده عن جعفر» وسأله عن رجلين وجدا في لحافٍ واحد؟ قال: يُعزران. 

وبسنده عن الضحاك عن النزال بن سبرة» عن علي يه قال: (اللوطيّ بمنزلة الزاني» وهو 
أعظمههم| جرماً). 

وبسنده عن قاسم: في الذي يعمل عمل قوم لوط قال: حده في ذلك الرجم» وكذلك فعل الله بقوم 
لوط رجمهم من سمائه. 

وذكر مثل ذلك عن علي يه : في رجل أتي به في ذلك. 
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على أن يحرقه بالنار» فكتب أبو بكر شه إلى خالد بن الوليد يأمره أن يحرقه بالنار هذا 
مرسل. 

وروي من وجه آخر عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي جنه في غير هذه القصة 
قال: يرجم ويحرق بالنار» ويذكر عن ابن أبي ليلى عن رجل من همدان أن علياً جنع 
رجم رجلاً حصنا في عمل قوم لوط هكذا ذكره الشوري عنه مقيداً بالإحصان» 
وهشيم رواه عن ابن أبي ليل مطلقا”". 

فقد ورد الرجم والتحريق» وما ما يجوز للإمام أن يختارهماء أو أحدهما عند 
الإمامية» ففي شرائع الإسلام :)4۳۸:٤(‏ (ثم الإمام خير في قتله» بين ضربه 
بالسيف. أو تحريقه. أو رحمه. أو إلقائه من شاهق» أو إلقاء جدار عليه» ويجوز أن 
يجمع, بين أحد هذه وبين تحريقه). 

حد السحاق مائت جلدة: 

في ذم اللواط للآجري (۱: 75) رقم (75): وأخبرنا محمد قال: حدثنا أبو عبد 
الله محمد بن مخلد العطار قال: حدثنا إسحاق بن يعقوب العطارء قال: حدثنا الوليد 
بن شجاع» قال: حدثني سعيد بن ابي سعيد الزبيدي» عن سليان بن بلال» عن جعفر 
بن محمد عن أبيه» عن علي ينه : أنه أتي بمساحقتين فجلدهما مائة مائة. 

وهو موافق لمعتمد مذهب الجعفرية» ففي شرائع الإسلام(14: 4۳۸): (والحد في 
السحق: مائة جلدة» حرة كانت أو أمة» مسلمة أو كافرة» محصنة كانت أو غير محصنه. 
للفاعلة والمفعولة). 


:۲( ومن مصادر الزيدية: جاء الجمع بين الرجم والحرق: ففي أمالي الإمام أحمد بن عيسى‎ )١( 
بسنده عن جعفر بن محمد» عن أبيه قال: أتي عمر بفاعل أو مفعولٍ به» فاستشار علياً‎ )57 
بيه فأمره أن يضرب عنقه. ثم قال: قد بقي حدٌ آخر» قال: وما هو؟ قال: تحرقه بالنار.‎ 

ثم قال جه: (إن لهم أرحاماً كأرحام النساء) قيل: فا باهم لا يلدون؟ قال: (إن أرحامهم 


ا 
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الشماعي في الحد: 

في مصنف ابن أبي شيبة :٥(‏ “ا/51) رقم (738011): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
حميد بن عبد الرحمن الرواسي عن هشام عن أبي حازم أن علياً شفع لسارق» فقيل له: 
تشفع لسارق» فقال: نعم إن ذلك يفعل مالم يبلغ الإمام» فإذا بلغ الإمام فلا أعفاه الله 
إذا عفاه. 

وفي الكافي () رواية عن الصادق يه عن أمير المؤمنين يه قال: (لا يشفعن 
أحد في حد إذا بلغ الإمام, فإنه لايملكه» واشفع في لم يبلغ الإمام إذا رأيت الندم» 


مسلم ولا غيره إلا بإذنه). 

ونحوه خبر السكوني» والخبران في وسائل الشيعة باب )7١(‏ من أبواب مقدمات 
الحدود حديث رقم .)٤(‏ 

حكم المفعاريض بالقدف: 


في مصنف ابن أبي شيبة (4: 075) رقم (7584575): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
شريك عن عبد الملك بن عمير قال: قال علي: قول الرجل للرجل: يا خبيث يا فاسق» 
قال: هن فواجش وفيهن عقوبة ولا تقولهن فتعودهن. 

وفي سنن البيهقي الكبرى (۸: )۲٠۳‏ رقم :)١159717(‏ وأخبرنا أبو عمرو الأديب 
أنباً أبو أحمد بن الغطريف أنباً أبو يعلى ثنا عبيد الله القواريري ثنا أبو عوانة 
عن عبد الملك بن عمير عن شيخ من أهل الكوفة قال: سمعت عليا فته يقول: 
إنكم سألتموني عن الرجل يقول للرجل: يا كافر يا فاسق يا حمار وليس فيه حد» وإنم| 


فيه عقوبة من السلطان فلا تعودوا فتقولوا. 
وني الإشراف (۷: 773): (قول الرجل: يا فاجر يا فاسق يا خبيث لا يوجب 
الحد. روينا هذا القول عن علي). 


وفي المحلى :١١(‏ ۲۷۷): حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر. نا 
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قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا غير واحد عن جابر عن 
طريف العكلي عن علي بن أبي طالب قال: من عرض عرضنا له بالسوط”". 

وكون الحكم في المعاريض بالقذف هو التعزير لا الحد. موافق للمقرر عند 
الجعفرية» ففي الشر-ائع (5: :)45١‏ (وكل تعريض بم يكرهه المواجه ولم يوضع 
للقدف لغة ولا عرفا يعبتا به التعرير لا الح كقوله:.أو.يقول يافاسق :.): 

كم يحد العبد في القذف؟ 

في الشرائع(؟: 447): (وهل يشترط في وجوب الحد الكامل الحرية؟ قيل: نعم 
وقيل: لا يشترطء فعلى الأول يثبت نصف الحد. وعلى الثاني يثبت الحد كاملاً وهو 
ثانون). 

وقد جاء في كتب أهل السنة القول الأول ففي مصنف عبد الرزاق (۷: )٤۳۷‏ 
رقم (۱۳۷۸۸): عبد الرزاق عن ابن جريج قال سمعت جعفر بن محمد بن علي 
يحدث عن أبيه أنه أخبره عن علي بن أبي طالب أنه ضرب عبداً افترى على حر أربعين. 

ورقم (117/84): عبد الرزاق عن الثوري عن جعفر عن أبيه عن علي مثله. 

وفي مصنف ابن آبي شيبة :٥(‏ 5857) رقم (۲۸۲۲۳): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
عبد السلام عن إسحاق بن أبي فروة عن مكحول وعطاء أن عمر وعلياً كانا يضر.بان 
العبد يقذف ال حر أربعين. 

وفاضا( ٦‏ رقم (78777): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان 


عن سعيد عن قتادة عن علي قال: يضرب أربعين. 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص )۳۳١‏ عن أبيه عن جده 
عن علي ليه أنه كان (يعزر) في التعريض. 

(۲) ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص 77”0) عن أبيه عن جده 
عن علي ايه قال: حد العبد نصف حد الحر. 
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لا حد على من أعاد القذف بعد حده منه: 

في سنن البيهقي الكبرى (۸: :)۲۳١‏ 

وي رواية علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة أن أبا بكرة وزياداً ونافعاً 
وشبل بن معبد كانوا في غرفة والمغيرة في أسفل الدار» فهبت ريح ففتحت الباب 
ورفعت السترء فإذا المغيرة بين رجليها... فقال أبو بكرة جنه : أليس قد جلدتموني؟ 
قال: بلى» قال: فأنا أشهد بالله لقد فعل... 

وبرقم :)١7871١(‏ وأنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة أنبأ أبو الوليد ثنا ابن بنت 
أحمد بن منيع ثنا عبد الله بن مطيع عن هشيم عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أي 
بكرة: فذكر قصة المغيرة... فقال أبو بكرة يعني بعد ما حده: والله أن لصادق وهو 
فعل ما شهد به» فهم عمر بضربه» فقال علي : لئن ضربت هذا فارجم ذاك. 

وفي الشرائع (5: :)4٤۳١‏ (ولو قذف فحدء فقال: الذي قلت كان صحيحاًء وجب 
بالثاني التعزير؛ لأنه ليس بصريح). 

قذف ابن الملاعتي: 

في المدونة الكبرى (: 77): («وقال» علي بن أبي طالب: من قذف ابن ملاعنة 
جلد الحد). 

وهو موافق للمقرر عند الجعفرية» وقد عقد الحر العاملي ضمن أبواب كتاب 
اللعان من وسائل الشيعة )١7(‏ باب ثبوت الحد على قاذف اللقيط وابن الملاعنة. 

أورد رواية» عن أبي عبد الله الصادق قال: يحد قاذف اللقيط» ويحد قاذف ابن 
الملاعنة. 

في قليل الخمر وكثيره الحد: 

في مصنف ابن أبي شيبة (6: ۲ رقم (۲۸۳۹۳): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
حفص بن غياث عن الحجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي قال يجلد: 
في قليل الخمر وكثيره ثانين. 
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وهو موافق لقول الشرائع (5: 446): (ونعني بالمسكر ما هو من شأنه أن يسكرء 
فإن الحكم يتعلق بتناول القطرة منه). 

وعلق السيد صادق الشيرازي على قول الشر.ائع :امن شأنه أن يسكر) بقوله: 
(أئ : كثيره يسكر)؛. 

حد الخمر: 

في الموطاً - رواية يحبى الليثي (7: 657 ) رقم :)٠١۳۳(‏ وحدثني عن مالك عن 
ثور بن زيد الديلي:أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل» فقال له علي 
بن أبي طالب: نرى أن تجلده ثمانين» فإنه إذا شرب سكرء وإذا سكر هذىء وإذا هذى 
افترىء أو كما قال» فجلد عمر في الخمر ثمانين. 

وفي مصنف ابن آبي شيبة )٥۳۰ :٥(‏ رقم (7587591): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
أبو خالد عن حجاج عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه قال: أتي علي برجل شرب خمراً 
في رمضان فجلده ثانين» وعزره عشرين. 

وني سنن البيهقي الكبرى (8: )77١‏ رقم (17775): قال وحدثنا سفيان عن 
عطاء بن أبي مروان عن أبيه قال: آتي علي هشه بالنجاشي قد شرب خمراً في رمضان 
فأفطر» فضربه ثمانين» ثم أخرجه من الخد فضر-به عشر.ين» وقال: إنما ضربتك هذه 
العشرين؛ لجرأتك على الله وإفطارك في شهر رمضان. 

وفي مصنف ابن أبي شيبة :٥(‏ 007) رقم :)75854٠٠0(‏ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
عباد بن العوام عن حجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي قال: حد 
النبيذ ثانون. 

وفي الباب روايات أخرى. 

والقول بحد الشارب للخمر: ثانين جلدة» موافق لمذهب الجعفرية» ففي شرائع 
الإسلام (4557:4) وهو يتحدث عن حد شارب الخمر قال الحلي: (كيفية الحد وهو 
انون خلدة» رجلا كان الشارب أو امرأة خراً كان أوعبداء وف زؤاية مح العيد 


أربعين» وهي متروكة). 
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وأما ما في صحيح مسلم (۳: ۱۳۳۱) برقم (۱۷۰۷): وحدثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة وزهير بن حرب وعلي بن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل (وهو ابن علية) عن ابن 
أبي عروبة عن عبدالله الداناج. 

(ح)" وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي (واللفظ له) أخبرنا يحيى بن حماد 
حدثنا عبدالعزيز بن المختار حدثنا عبدالله بن فيروز مولى ابن عامر الداناج حدثنا 
حضين بن المنذر أبو ساسان قال: شهدت عثان بن عفان وأتي بالوليد قد صلى الصبح 
ركعتين ثم قال: أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان أحدهما: حمران أنه شرب الخمر وشهد 
آخر أنه رآه يتقيأ فقال عثمان: إنه ل يتقياً حتى شربهاء فقال: يا علي قم فاجلده فقال 
علي: قم يا حسن فاجلده» فقال الحسن: ول حارها من تولى قارها (فكأنه وجد عليه) 
فقال: يا عبدالله بن جعفر قم فاجلده» فجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين» فقال: 
أمسكء ثم قال: جلد النبي بيا أربعين وجلد أبو بكر أربعين وعمر ثانين» وكل سنة» 
وهذا أحب إلي. 

فقد بينته الروايات التالية: 

ورد في مصنف عبد الرزاق (۷: ۳۷۸) رقم (172555): عبد الرزاق عن ابن 
عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر قال: جلد علي الوليد بن عقبة أربعين جلدة في 
الخمر بسوط له طرفان. 

وفي سنن البيهقي الكبرى (8: ۳۲۱) رقم (17/775): أخبرنا أبو محمد عبد الله 
بن يوسف أنباً أبو سعيد بن الأعرابي ثنا سعدان بن نصرر ثنا سفيان عن عمرو عن 
محمد بن علي: أن علياً ڪه جلد رجلاً في الخمر أربعين جلدة بسوط له طرفان» وكأنه 
أراد صار أربعين بالطرفين. 


ورواية حد العبد أربعون: 


)١(‏ الحاء: علامة عند أهل الرواية على التحول من السند الأول إلى سند آخر. 
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وردت في الموطأ - رواية محمد بن الحسن (۳: )۷١‏ رقم :)72١5(‏ أخبرنا مالك 
حدثنا ابن شهاب وسئل عن حد العبد في الخمر؟ فقال: بلغنا أن عليه نصف حد الحر 
وأن علياً وعمر وعثمان وابن عامر تہ جلدوا عبيدهم نصف حد ال حر في الخمر. 

وقد نسب القول بهذه الرواية - أن حد العبد على النصف - ال حلي في ختلف 
الشيعة )١147:4(‏ للصدوق في كتابيه المقنع ومن لا يحضره الفقيه. 


لا يجلد السكران حتى يطيق: 
في مصنف ابن أبي شيبة (5: 5 07) رقم (5 75877): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 


أبو معاوية عن حجاج عن أبي مصعب عطاء بن أبي مروان عن أبيه أن علياً أي 
بالنجاشي سكران من الخمر في رمضان فتركه حتى صحا ثم ضربه ثانين ثم أمر به إلى 
السجن ثم أخرجه من الخد فضربه عشرينء فقال: ثمانين للخمر وعشرين لحرأتك على 
الله في رمضان. 

وهو موافق للشرائع (5: 457): (ولا يقام عليه الحد حتى يفيق). 

شرب الخمر في رمضان: 

في مصنف ابن أبي شيبة (5: )01"١‏ رقم (758791): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
أبو خالد عن حجاج عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه قال: آتي علي برجل شرب خمراً 
في رمضان فجلده ثانين وعزره عشرين. 

وفي المسائل السابقة» روايات في الباب. 

وهذه الرواية مروية أيضاً عند الإمامية كا في الكافي .)۲٠١:۷(‏ 

وقد اختلف الإمامية فيها: 

فمنهم من قال بظاهرهاء فحدد العقوبة التعزيرية لشارب الخمر في رمضان 
بعشرين جلده» كا ذكر الشيخ نجم الدين الطبسي في كتابه النفي والتغريب (۳۲۷). 

ومنهم من جعلها واقعة عين حكم بها الإمام» وله أن يحكم بم| يراه» وهم الأكثر» وني 
ذلك يقول الحلي كا في تحرير الأحكام (5: 51 7): (لو شرب المسكر في شهر رمضانء أو 
موضع شريف أو زمان شريف» أقيم عليه الحد» وأدب بعد ذلك بم| يراه الإمام). 
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من فتله الحد أوالتعزير فلا ديت له: 

في مصنف عبد الرزاق (۹: /551) رقم :)۱۸٠٠٠١(‏ قال قتادة وأخبرني رجل عن 
علي بن أبي طالب قال: قتله كتاب الله. 

ورقم :)186٠١7(‏ عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن عمر وعلي قالا: لا يغرمه» 
أو قال أحدهما: قتله حق» وقال الآخر: قتله كتاب الله. 

وفيه أيضاً (9: 554) رقم :)۱۸٠٠۹(‏ عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني 
محمد أن علياً وعمر اجتمعا على أنه من مات في القصاص فلا حق له كتاب الله قتله 
قلت له: من محمد؟ قال: أظنه محمد بن عبيد الله العرزمي. 

وني مصنف ابن أبي شيبة (0: )٤۲۷‏ رقم (717/51/7): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
عباد عن حجاج عن عمير بن سعد قال: قال علي: إذا أقيم على الرجل الحد في الزنا أو 
سرقة أو قذف فات فلا دية له. 

ورقم (7177175): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سعيد عن 
مطر عن عطاء عن عبيد بن عمير أن عمر وعلياً قالا: من قتله قصاص فلا دية له". 

وهو موافق لما في الشرائع (5: :)۹٤۷‏ (من قتله الحد أو التعزير فلا دية له» وقيل: 
تجب على بيت المال» والأول مروي). 

لا قطع مالم يخرج المسروق: 

في مصنف ابن أبي شيبة )٤۷۷ :٥(‏ رقم (۲۸۱۱۸): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
حفص عن حجاج عن حصين الحارثي عن الشعبي عن الحارث عن علي قال: أت 
برجل قد نقب فأخذ على تلك الحال فلم يقطعه. 

وني مصنف عبد الرزاق )١917/:1١(‏ رقم (18811): أخبرنا عبد الرزاق عن 
الثوري عن إبراهيم عن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي قال: 
لا تقطع يد السارق حتى يخرج المتاع من البيت. 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في أمالي الإمام أحمد بن عيسى (۲: ۲۸۹) وعن الرجل يقتص منه 
فيموت في قصاصه قال: لا شيء فیه» إن| قتله حكم الله عليه» وهذا مذكور عن علي اه . 
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وفي مصنف عبد الرزاق أيضاً ٠(‏ 0 رقم :)۱۸۸۲١(‏ أخبرنا عبد الرزاق 
عن الحجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث قال: أتي علي برجل نقب بيتاً فلم 
يقطعه وعزره أسواطاً. 

وهو موافق للمقرر عند الجعفرية» وني ذلك يقول ابن إدريس الحلي في كتابه 
السر-ائر (۳: 585): (وإذا نقب الإنسان نقباًء ولم يخرج متاعاً ولا مالآ وإن جمعه 
وكوره وحمله؛ لم يجب عليه قطع» إلا أن يخرجه» بل وجب تعزيره» وإنما يجب القطع إذا 
أخرجه من الحرز). 

لا قطع فيمن أخن من الغنيمت: 

في مصنف ابن أبي شيبة (5: 019) رقم (75380571): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
شريك عن سماك عن أبي عبيد بن الأبرص أن علياً كان يقسم سلاحاً في الرحبة» فأخذ 
رجل مغفراً فالتحف عليه فوجده رجل فأتى به علياً فلم يقطعه وقال: له فيه شرك. 

روى الإمام أبو إسحاق الفزاري في كتابه السير رقم(7117): عن الأعمش» 
عن أصحابه؛ أن علياًء أتي برجل قد سرق بيضة من الفيء من حديد فتركه» وقال: له 
فيها نصيب”". 

وفي الشر-ائع (5: 45/8): (فلو سرق من مال الغنيمة فيه روايتان: إحداهما لا 
يقطع» والآخرى إن زاد ما سرقه عن نصيبه بقدر النصاب قطع» والتفصيل حسن). 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في أمالي الإمام أحمد بن عيسى (7: 708) بسنده عن جويبر» عن 
الضحاك, عن علي يه قال: (أربعة لا قطع عليهم: من سرق من الغنيمة» والخُلسة» والأجير 
بخونکم» والغَلُول). 
وبسنده عن الشعبي قال: لم يكن علِنٌ يقطع من سرق من بيت المال شيئاً؛ لأن له فيه حق. 
وبسنده عن أبي عبيد الأسدي» قال: جمع علي ايه أهل الكوفة: ليقسم بينهم متاعاً اجتمع 

عنده» فقام رجل من حضرّمُوت» فاشتمل على مغفرء فَأَخدَّه فدفع إلى علي» فقالوا: اقطع 
يده» إنه سارق. 





فقه الآل ببن دعوى الإهمال وتهمة الانتحال 


لا قطع على عبد سرق من مال سيده: 


في مصنف ابن أبي شيبة :٥(‏ 019) رقم :)۲۸٥۷۰(‏ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
يزيد بن هارون عن حجاج عن الحكم أن علياً قال: إذا سرق عبدي من مالي ۾ 
أقطعه”" . 

وهو موافق لقول الشرائع (5: 459): (لا يقطع عبد الإنسان بسرقة ماله). 

لا قطع إلا في ريع دينا رفصاعداً: 

في مصنف ابن أبي شيبة (5: )٤۷٥‏ رقم (۲۸۰۸۹): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي أنه قطع يد سارق في بيضة حديد ثمنها 
ربع دينار. 

وني كنز العمال برقم :)١1919(‏ عن علي قال: القطع في ربع دينار فصاعداً 
(الشافعي). 

وفي شرائع الإسلام (6: 2)454: (التاني: في المسروقٍ لا قطع فيا نقص عن ربع 
دينار» ويقطع فيا بلغه... أو ما قيمته ربع دينار). 

ووردت عن الآل رواية أخرى: أنه لا قطع في أقل من دينار کا في مصنف ابن أبي 
شيبة )٤١١ :٥(‏ والرواية الأولى أصح عنهم ينم . 


لا قطع إلا في سرقتّ مستخفى بها: 
في كنز العمال برقم (17405): عن خلاس أن علياً كان لا يقطع في الدغرة 
ويقطع في السرقة المستخفي بها. 


وني مصنف عبد الرزاق )۲٠۸:۱١(‏ رقم (18807): أخبرنا عبد الرزاق عن 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص ۳۳۹) عن أبيه عن جده 
عن على يه أن رجلا أتاه فقال: يا أمير المؤمنين! إن عبدي سرق متاعى» فقال يه: مالك 


ومن طريقه الإمام أحمد بن عيسى في الأمالي (۲: .)۲٠١‏ 
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الثوري عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن علي قال: سئل عن الخلسة؟ فقال: تلك 
الدعرة المعلنة لا قطع فيها. 

وني مصنف ابن أبي شيبة (: 07/8) رقم (758757177) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
حفص عن حجاج عن الحكم قال: قال علي: ليس على المختلس قطع. 

ورقم (758775): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر عن سعيد عن قتادة 
عن خلاس أن علياً م يكن يقطع في الخلسة”". 

وني الشرائع (4: ۹4٤۹‏ )وهو يعدد شروط حد السرقة: (الثامن: أن يأخذه سرا فلو 
هتك قهراً ظاهراً وأخذ لم يقطع» وكذا المستأمن لو خان). 

هل يقطع من سرف حرا فباعه؟ 

في مصنف عبد الرزاق :٠١(‏ ٤۱۹)رقم‏ (181747): أخبرنا عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة قال: قال عمر بن الخطاب يكون عبداً كما أقر بالعبودية على نفسه. قال 
قتادة: وقال: علي لا يكون عبداً ويقطع البائع. 

وني مصنف عبد الرزاق )۱۹١ :٠١(‏ رقم (18807): أخبرنا عبد الرزاق عن 
ابن جريج قال أخبرت أن علياً قطع البائع وقال: لا يكون الحرعبداًء قال: وقال ابن 
عباس: ليس عليه قطع» وعليه شبيه بالقطع الحبس. 

وهو أحد القولين عند الإمامية» ففي الشرائع (5: :)405٠‏ (ومن سرق صغيرا فإن 
كان مملوكاً قطع» ولو كان حراً فباعه لم يقطع حداً وقيل: يقطع دفعاً لفساده). 

لا قطع في الطير: 

في مصنف ابن أبي شيبة (5: 077) رقم :)7587٠09(‏ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
عباد بن العوام عن رجل عن علي أنه كان لا يقطع في الطير”". 

وفي تعليق السيد محمد تقي المدرسي على مهذب الأحكام للسبزواري المطبوع مع 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء مسند الإمام زيد بن علي (ص ۳۳۸) عن أبيه عن جده عن علي اة 
قال: لا قطع على خائن» ولا مختلس... 

(؟) ومن مصادر الزيدية: جاء مسند زيد بن علي (ص ۳۳۸) عن أبيه عن جده عن علي يه قال: 
لا قطع على خائن» ولا ختلس» ولا في ثمر» ولا كثر» ولا قطع في صيد ولا ريش... 
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تعليقه على العروة الوثقى باسم: الفقه الإسلامي”" قال في /٤(‏ ۳۹۲) تعليق 
رقم (5): (وجاء في حديث عمل به البعض أنه لا قطع في الحجارة يعني الرخام وما 
أشبه» وني حديث آخر: لا أقطع في طير» والعمل بها وبا يشبههما أقرب» وهو يتلاءم 
مع قاعدة درء الحدود بالشبهات). 

وقد بوب ال حر العاملي في وسائل الشيعة ضمن أبواب حد السرقة بابا بهذا العنوان 
فقال في الباب رقم(۲۲): باب أنه لا يقطع سارق الطير» وساق تحته روايتين. 

لا يكمي في الإقرار بالسرقت المرة: 

في مصنف عبد الرزاق )١191١:1١(‏ رقم (۱۸۷۸۳): أخبرنا عبد الرزاق عن 
الثوري عن جابر والأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال: جاء رجل إلى 
علي» فقال: إني سرقت فرده» فقال: إني سرقت» فقال: شهدت على نفسك مرتين» 
فقطعه. قال: فرأيت يده في عنقه معلقة. 

وفي مصنف ابن آبي شيبة )٤۸۳ :٥(‏ رقم (۲۸۱۹۰): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
أبو الأحوص عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال: كنت قاعداً عند 
علي فجاء رجل فقال: يا أمير المؤمنين إني قد سرقت فانتهره» ثم عاد الثانية فقال: إني 
قد سرقت» فقال له علي قد شهدت على نفسك شهادتين قال فأمر به فقطعت يده 

ورقم (۲۸۱۹۱): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن 
صالح عن غالب أبي ا ذيل قال: سمعت سبيعاً أبا سالم يقول: شهدت الحسن بن علي 
وأتي برجل أقر بسرقة فقال له الحسن فلعلك اختلسته لكي يقول لا حتى أقر عنده 
مرتين أو ثلاثا فأمر به فقطع”". 


)١(‏ ط: دار القارئ. 

(۲) ومن مصادر الزيدية: جاء في أمالي الإمام أحمد بن عيسى (۲: 54 7) بسنده عن القاسم: في الرجل 
يسر-ق» ويقتل» ويشر_ب الخمر؟ قال: تقام عليه حدود الله صاغراً» وهكذا ذُكر 
عن علي يه ... وني السارق يقر بالسرقة: كم مرة يُرَد؟ قال: ذكر عن علي لاه : أنه رَد مرّتين. 
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وفي الشر-ائع (5: ١‏ ) وهو يتحدث عن مايثبت به حد السر-قة: (ويثبت 
بشاهدين عدلين» أو بالإقرار مرتين» ولا يكفي المرة). 


ما يقطع من السارق: 


قال ابن المنذر في الإشراف (۷: 5 :)7١‏ (اختلف أهل العلم فيما يجب قطعه من 
السارق...وفيه قول ثان: وهو أن تقطع يده اليمنى ثم رجله اليسرى في السرقة الثانية» 
فإن سرق بعد ذلك حبس» روي هذا القول عن علي بن أبي طالب مون ). 

وقال ابن الجوزي في كتابه زاد المسير(7: :)۲٠۸‏ (فأما اليد اليسر-ى والرجل 
اليُمنى فروي عن أحمد: لا تقطع» وهو قول أبي بكر» وعمرء وعلي» وأبي حنيفة» 
وروي عنه: آنا تقطع» وبه قال مالك» والشافعي). 

وهو ما نطقت به روايات كثيرة ستأتي بعد مسألتين”". 

وني شرائع الإسلام(5: 407): (الرابع: في الحد وهو قطع الأصابع الأربع من 
اليك ال ولو شرق اة قط رجه الى 

من أين تقطع يد السارق؟ 

في مصنف عبد الرزاق :٠١(‏ 186) رقم (181770): أخبرنا عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة أن علياً كان يقطع اليد من الأصابع والرجل من نصف الكف. 

وقال الإمام الشافعي في الأم (۷: 787): (وعن عمرو بن شعيب قال: رأيت 
رجلاً يستقي على بئر» قد قطعت يده وتركت إبهامه فقلت: من قطعك؟ فقال: علي). 

وهو موافق للمقرر عند الجعفرية: ففي شرائع الإسلام (5: 407): (الرابع: في 
الحد وهو قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى» ويترك له الراحة والإيهام). 

ووردت عنه رواية أخرى بقطع اليد من المفصل”". 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص ۳۳۹) عن أبيه عن جده 
عن علي يه أنه كان يقطع يمين السارق» فإن عاد فسرق قطع رجله اليسرى» فإن عاد فسر-ق 
استودعه السجن... 
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تعليق يد السارق في عنقه بعد قطعها: 

في مصنف ابن أبي شيبة (4: 071) رقم :)۲۸۹۷٤(‏ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
أبو الأحوص عن الأعمش عن القاسم عن أبيه أن علياً قطع يد سارق فرأيتها معلقة 
يعني في عنقه. 

ورقم (78415): حدثنا بو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن 
القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه أن علياً قطع يد رجل ثم علقها في عنقه. 

وني مصنف عبد الرزاق )١191 :٠١(‏ رقم (۱۸۷۸۳): أخبرنا عبد الرزاق عن 
الثوري عن جابر والأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال: جاء رجل إلى 
علي» فقال: إني سرقت فرده» فقال: إني سرقت فقال: شهدت على نفسك مرتين 
فقطعه» قال: فرأيت يده في عنقه معلقة. 

وبعدها رواية عن معمر عن الأعمش بسنده. 

وقال ابن قدامة في المغني :7١(‏ 77777): (ويسن تعليق اليد في عنقه... وفعل ذلك 
علي ماه ؛ ولأن فيه ردعاً وزجرا». 

وتعليق يد السارق بعد قطعها مقرر عند الجعفرية» ففي تحرير الأحكام للحلي 
:)۳۷١ :0(‏ (فإذا قطعت أصابعه قال الشيخ حل تعلق في عنقه ساعة لأنه أردع). 

من أين تقطع رجل السارق؟ 

جاء في مصنف ابن أبي شيبة )٥۲۱ :٥(‏ رقم (758597): حدثنا أبو بكر قال: 
حدثنا عباد بن العوام عن محمد بن إسحاق عن حكم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن 
النعمان بن مرة الزرقي أن علياً قطع سارقاً من الحفر حفر القدم. 

وفيه أيضاً (4: )07١‏ رقم (78097): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة عن 
العلاء بن عبد الكريم عن أبي جعفر قال الرجل يقطع من وسط القدم عن مفصل. 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء ني أمالي الإمام أحمد بن عيسى (۲۹۸:۲) قال محمد: القطع من 
الرسغ وأصول الأصابع» قد روي عن علي» وكل ذلك جائز. 
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ورقم :)۲۸٥۹۷(‏ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن العلاء عن أبي جعفر 

وقال الإمام ابن قدامة في المغني :)۲١١ :۲١(‏ (وكان علي ينه يقطع من نصف 
القدم من معقد الشراك ويدع له عقباً يمشي عليهاءوهو قول أبي ثور). 

وفي شرائع الإسلام(؟: 7 (ولو سرق ثانية» قطعت رجله اليسر-ى» من 
مفصل القدم» ويترك له العقب يعتمد عليها). 

حبس السارق في الثالثت: 

في كنز العمال برقم (5 140): عن الحسن قال: إن علياً قال: لا أقطع أكثر من يد 
ورجل (مسدد). 

وني مصنف عبد الرزاق :1٠١(‏ 187) رقم (18774): أخبرنا عبد الرزاق عن 
معمر عن جابر عن الشعبي قال كان علي لا يقطع إلا اليد والرجل» وإن سرق بعد 
ذلك سجن ونكلء وكان يقول: إني لأستحبي الله ألا أدع له يداً يأكل بها ويستنجي. 

ورقم (181777): أخبرنا عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن ساك بن حرب 
عن عبد ال رمن بن عائذ الأزدي عن عمر أنه أتي برجل قد سرق يقال له سدوم فقطعه 
ثم أتي به الثانية فقطعه ثم أتي به الثالثة فأراد أن يقطعه» فقال له علي: لا تفعل إنم| عليه 
يد ورجل ولكن احبسه. 

وفي مصنف عبد الرزاق أيضاً :٠١(‏ ۱۸۷) رقم (181717): أخبرنا عبد الرزاق 
عن الثوري عن منصور عن أبي الضحى أن علياً كان يقول: إذا سرق قطعت يده ثم 
إذا سرق الثانية قطعت رجله؛ فإن سرق بعد ذلك لم نر عليه قطعاً. 

وفي مصنف ابن أبي شيبة )٤۸٩ :٥(‏ رقم (758770): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
جرير عن منصور عن أبي الضحى وعن مغيرة عن الشعبي قالا كان علي يقول إذا 
سرق السارق مرارا قطعت يده ورجله ثم إن عاد استودعته السجن. 

ورقم (58771): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن 
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أبيه قال كان علي لا يزيد على أن يقطع لسارق يداً ورجلا فإذا تي به بعد ذلك» قال: 
إني لأستحي أن لا يتطهر لصلاته» ولكن أمسكوا كله عن المسلمين وأنفقوا عليه من 
بيت المال. 

وفي مصنف ابن أبي شيبة )54١ :٥(‏ رقم (۲۸۲۷۱): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
أبو خالد عن حجاج عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال كان علي يقول في 
السارق إذا سرق قطعت يده» فإن عاد قطعت رجله. فإن عاد استودعته الس 

وهو موافق لمذهب الإمامية» ففي شرائع الإسلام(5: 4057): (الرابع: في الحد 
هو : کان سرق ال حيس 5اا 

إذا قطعت يسرى السارق خطأ أجزأت عن يمثاه: 

في مصنف ابن أبي شيبة (5: 067) رقم :)۲۸۸۹٥(‏ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير أن علياً أمضى ذلك . 

وقد روت الإمامية أن علياً قضى بذلك, ولم أقف لهم على رواية تخالف ذلك وقد 
عقد الحر العاملي هذه المسألة باباً هو السادس من أبواب حد السر.قة بعنوان(باب أنه 
لو قطعت يد السارق اليسرى غلطاً لم يجز قطع يمينه) 

وساق تحته قضاء الإمام علي با يوافق ما رواه آهل السنة عنه. 

وإن كان العلامة الحلي قد نقل في المسألة قولين في كتابه ختلف الشيعة (9: 47 ؟) 
فقال: (مسالة: قال الشيخ في المبسوط: إذا وجب قطع يمين السارق فأخرج إلى القاطع 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص ۳۳۹) عن أبيه عن جده 
عن علي عه أنه كان يقطع يمين السارق» فإن عاد فسرق قطع رجله اليسرى» فإن عاد فسر-ق 
استودعه السجن» وقال: إني لأستحي من الله تعالی أن أتركه ليس له شيء يأكل به ولا يشر.ب» 
ولا يستنجي به» إذا أراد ان يصلي. 

(؟) ومن مصادر الزيدية: جاء في أمالي الإمام أحمد بن عيسى (7: :)٠٠١‏ ( وقد ذكر عن علي جه : 
أنه أمر بقطع سارق فأخرج يده اليسار فقطعت» فقال: قد مضى الحد في قطعه ما أمضى). 
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يساره فقطعها قال قوم: إن قطعها مع العلم بأنها يساره» وأنه لا يجوز قطعها مكان 
يمينه: لم يسقط قطع يمينه ويقاد منه» وإن قال القاطع: دهشت وما علمت أنها يساره 
أو علمت أنها يساره وظننت أن قطعها يقوم مقام اليمين فلا قود وتقطع يمين 
السارق» وقال قوم: لا تقطع. والأول أقوى؛ لأن يساره ذهبت بعد وجوب القطع في 
يمينه» کا لو ذهبت قصاصاً. 

وقال ابن الجنيد: ومن أريد قطع يمينه فقدم شماله فحسبوها يمينه قطعت» فقد 
روي أن أمير المؤمنين عي قال: لا تقطع يمينه» قد مضى الحكم. 

وقال الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه: وإذا أمر الإمام بقطع يمين السارق 
فتقطع يساره بالغلط فلا تقطع يمينه إذا قطعت يساره). 

وبعد أن نقل ال حلي القول بعدم قطع يمنى السارق بعد قطع يسراه عن ابن الجنيد» 
والصدوق» عقب بقوله:(وهو الأقوى)» ثم ساق أدلة ذلك» وناقش أصحاب القول 
الأول. 

سقوط حد الحرابي بالتويبي: 

في سنن البيهقي الكبرى (۸: )۲۸٤‏ رقم :)۱۷٠۹۸(‏ قال وحدثنا أبو بكر ثنا 
جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم: في الرجل إذا قطع الطريق وأغار» ثم رجع تائباً 
أقيم عليه ا لحد وتوبته فيم| بينه وبين ربه» وروي عن علي بن ابي طالب ڪه في قبول 
توبة المحارب بخلاف قول هؤلاء والله أعلم. 


وخلاف قوهم: هو سقوط حد الحرابة بالتوبة» وهو موافق لمذهب الإمامية» ففي 
الشرائع (5: 407) عن المحارب: (إذا تاب قبل القدرة عليه» سقط الحد ولم يسقط ما 
يتعلق به من حقوق الناس...). 

وما جا في الرواية من التعبير ب «(رجع تائباً» يشعر بأنها تتحدث عمن تاب طواعية 


قبل الظفر به» والله أعلم. 








فقه الآل بين دعوى الإهمال وتهمة الانتحال 


مدة استتابي المرتد: 
ورد عن الإمام علي رضوان الله عليه قولان: 
الأول: الاستتابة ثلاثة أيام» كه في مصنف ابن أبي شيبة (5: )44١‏ رقم 
(۳۷۷): حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن جابر عن عامر عن علي قال: يستتاب 


ا 
والثانى: الاستتابة شهراًء ففى المغنى لابن قدامة الحنبلى :٠١(‏ 7/): (وعن على أنه 


ثم وجدت الرواية في مصنف عبد الرزاق )١55 :٠١(‏ رقم (1875941): أخبرنا 
عبد الرزاق عن عثمان عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي العلاء عن أبي عثان النهدي أن 
علياً استتاب رجلاً كفر بعد إسلامه شهراً فأبى فقتله. 

وفي شرائع الإسلام (4: 408): (...واستتابته واجبة» وكم يستتاب؟ قيل: ثلاثة 
أيام» وقيل: القدر الذي يمكن معه الرجوع» والأول مروي وهو حسن لما فيه من 
التأني لإزالة عذره). 

فالقول الأول المحكي عند السنة موافق لما استحسنه الحلي في الشرائع» والقول 
الثاني وهو أن علياً رضوان الله عليه استتاب رجلاً شهراً قد يصلح دليلاً على القول 
الثاني عند الإمامية» وهو الاستتابة بالقدر الذي يمكن معه الرجوع. 

تكرار الارتداد: 

في مصنف ابن أبِي شيبة (4: 257) رقم (۲۸۹۸7): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص 
بن غياث عن أشعث عن الشعبي قال: قال علي: يستتاب المرتد ثلاثاً فإن عاد يقتل. 

قد يفهم من قوله: (ثلاثاً فإن عاد يقتل) أنه يتحدث عمن تكررت منه الردة ثلاث 
مرات.فإنه إن ارتد في الرابعة قتل بدون استتابة وهو ما فهمه الشعراني فانظر كلامه في 
كك نهر OE‏ 

وني الشرائع (5: 404): (إذا تكرر الارتداد قال الشيخ: يقتل في الرابعة وقال: 
وروى أصحابنا: يقتل في الثالثة أيضاً). 


الباب الأول: مسائل ففه الآل السنية الموافقة لفقه الإماميسة 





لا تقتل المرتدة: 

في مصنف عبد الرزاق )177/١:1١(‏ رقم :)۱۸۷٠١(‏ أخبرنا عبد الرزاق قال 
أخبرنا ابن عيينة عن عمار الدهني قال سمعت أبا الطفيل يقول: بعث علي معقل 
السلمي إلى بني ناجية فوجدهم ثلاثة أصناف صنف كانوا نصارى فأسلموا وصنف 
ثبتوا على النصرانية وصنف أسلموا ثم رجعوا عن الإسلام إلى النصر.انية فجعل بينه 
وبين أصحابه علامة إذا رأيتموها فضعوا السلاح في الصنف الذين أسلموا ثم رجعوا 
عن الإسلام فأراهم العلامة فوضعوا السلاح فيهم فقتل مقاتلتهم وسبى ذرارهم 
فباعهم من مسقلة بمئة آلف فنقده مسين وبقي خمسون فأجاز علي جيه ذلك قال 
ولحق مسقلة معاوية نه فأعتقهم فأجاز علي عتقهم وأتى دار مسقلة فشعث فيها 
فأتوه بعد ذلك فقال أما صاحبكم فقد لحق بعدوكم فآتوني به آخذ لكم بحقكم. 

فمن سبيه الذراري وعدم قتله لهم نفهم عدم قتل المرتدة. 

ثم وجدت رواية عنه في سنن الدارقطني (۳: ۲۰۰) رقم (701): حدثنا محمد بن 
خلد نا الصاغاني نا عمرو بن عاصم نا حماد بن سلمة نا قتادة عن خلاس بن عمرو 
عن علي يه قال: المرتدة تستأني ولا تقتل. 

وقد حكاه مذهبا لعلي رضوان الله عليه ابن قدامة في المغني )۷١ :٠١(‏ حيث 
قال: (الفصل الأول أنه لا فرق بين الرجال والنساء في وجوب القتل روي ذلك عن 
أبي بكر وعلي اشغ .. . 

وروي عن علي والحسن وقتادة أنها تسترق (و) لا تقتل ولأن أبابكر استرق نساء 
بني حنيفة وذراريهم وأعطى علياً منهم امرأة فولدت له محمد بن الحنفية وكان هذا 
بمحضر من الصحابة فلم ينكر فكان إجماعاً). 

ونسب هذا القول لعلي يه ابن المنذر في الإشراف (8: 07). 

وفي الشرائع :٤(‏ 408): (ولا تقتل المرأة بالردة بل تحبس دائياً» وإن كانت مولودة 
على الفطرة» وتضرب أوقات الصلاة). 


فقه الآل بين دعوى الإهمال وتهمة الانتحال 


وقد وردت عن الإمام رواية أخرى بقتلهاء ففي سنن الدارقطني (۳: ر 





312 ): نا أحمد بن إسحاق بن بلول نا أبي نا عمر بن عبد الرحمن عن أبي جعفر عن 
أبيه عن علي بن أبي طالب قال: كل مرتد عن الإسلام مقتول إذا لم يرجع ذكراً أو أنثى. 

والقول الأول عن علي عله : أنها لا تقتل هو الأشهر والأكثر. 

هل يستتاب الزنديق؟ 

روي عن الإمام علي «ننتنه قولان في توبة الزنديق: 

القول الأول: استتابة الزنديق وقبول توبته: 

ففي مصنف عبد الرزاق )۱۷١ :٠١(‏ رقم :)۱۸۷١١(‏ أخبرنا عبد الرزاق عن 
الثوري عن سماك بن حرب عن قابوس بن مخارق أن محمد بن أبي بكر كتب إلى علي 
يسأله عن مسلمين تزندقا؟ فكتب إليه: إن تاباء وإلا فاضرب أعناقه|. 

والقول الثاني: عدم استتابة الزنديق: 

ففي المغني :٠١(‏ 4۳): (روى الأثرم بإسناده عن علي ينه أنه أتي برجل عربي 
قد تنصر فاستتابه فأبى أن يتوب فقتله» وتي برهط يصلون وهم زنادقة وقد قامت 
عليهم بذلك الشهود العدول فجحدوا وقالوا: ليس لنا دين إلا الإسلام فقتلهم» ول 
يستتبهم» ثم قال: أتدرون لم استتببت النصراني؟ استتبته؛ لأنه أظهر دينه» فأما الزنادقة 
الذين قامت عليهم البينة» فإن| قتلتهم؛ لأنهم جحدواء وقد قامت عليهم البينة). 

والقولان المرويان عن علي ينه موافقان للقولين عند الجعفرية» ويفهمان من 
قول ا حلي في قواعد الأحكام (7: 0177) إذ قال: (والأقرب قبول توبة الزنديق» وهو 
الذي يستتر بالكفر). 

وقال الفاضل الهندي في كشف اللثام :٠١(‏ 587): (والأقرب قبول توبة الزنديق 
وهو الذي يستسر بالكفر ويظهر الإيمان وفاقاً لابن سعيد؛ لأنا إن كلفنا بالظاهرء ولا 
طريق لنا إلى العلم بالباطن؛ ولذا قال النبي صل الله عليه وآله لاستانه في تقدم من 
قصة الاعرابي فلا شققت من قبله والتهجم على القتل عظيم» خلافاً للخلاف وظاهر 
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المبسوط قال: روى أصحابنا أنه لا يقبل توبته وحكي إجماعهم على هذه الرواية» قال: 
وأيضاً فإن قتله بالزندقة واجب بلا خلاف وما أظهره من التوبة لم يدل دليل على 
إسقاطه القتل عنه» وأيضا فإن مذهبه إظهار الإسلام» وإذا طالبته بالتوبة طالبته 
بإظهار ما هو مظهر له. وكيف يكون إظهار دينه توبة). 

إذا تزندق الكتابي: 

في مصنف عبد الرزاق (۳۱۸:۱۰) رقم (۱۹۲۲۸): أخبرنا عبد الرزاق قال 
أخبرنا ابن جريج قال: حدثت حديثا رفع إلى علي في بودي أو نصر-اني تزندق قال: 
دعوه يحول من دين إلى دين. 

وفي المصنف أيضاً (۱۰: ۳۱۹) رقم (۱۹۲۲۹): أخبرنا عبد الرزاق قال سمعت 
أبا حنيفة قال رفع إلى علي بودي أو نصراني تزندق قال: دعوه تحول من كفر إلى كفر. 

قال عبد الرزاق: فقلت له: عمن هذا؟فقال: عن ساك بن حرب عن قابوس بن 
المخارق أن محمد بن أبي بكر كتب فيه إلى علي فكتب إليه علي بهذا 

قال المؤلف عفى الله عنه: أولاً نشير إلى أن الحكم على من تزندق يختلف بحسب 
ديانته السابقة» فأما من تزندق من المسلمين فقد سبق حكمه في المسألة السابقة» 
ومسألتنا هذه فيما إذا تزندق اليهودي أو النصر.اني» حيث تقرر الروايتان السنيتان 
السابقتان: عدم ترتب أي حكم عليهماء وقد بحثت عن رأي الجعفرية في مسألتنا هذه 
فلم أقف على كلام لهم في حكم اليهودي أو النصراني إذا تزندقاء نعم لهم كلام حول 
ما إذا انتقل إلى دين آخرء أما إذا تزندق فلم أقف الهم على كلام في كتبهم الفقهية» 
لكنني وجدت رواية في وسائل الشيعة» فيها عدم التعرض للنصارى إذا تزندقواء 
وهي بهذا توافق ما روي عند أهل السنة» ففي الباب الخامس من أبواب حكم المرتد 
الحديث رقم (5) جاءت الرواية التالية: عن عثان بن عيسى - رفعه - قال: كتب 
عامل أمير المؤمنين (4#) إليه: إني أصبت قوماً من المسلمين زنادقة» وقوماً من 
النصارى زنادقة» فكتب إليه: أما من كان من المسلمين ولد على الفطرة ثم تزندق 
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فاضرب عنقه» ولا تستتبه» ومن لم يولد منهم على الفطرة فاستتبه» فإن تاب وإلا 
فاضرب عنقه» وأما النصارى فاهم عليه أعظم من الزندقة. 

التشهير بشاهد الزور: 

في سنن البيهقي الكبرى (۱۰: )١157‏ رقم :)۲٠۲۸۲(‏ أخبرنا أبو طاهر الفقيه 
أنباً أبو حامد بن بلال ثنا أبو الأزهر ثنا يونس بن بكير عن عبد الرحمن بن يامين قال: 
سمعت علي بن حسين يقول: كان علي انه إذا أخذ شاهد زور بعث به إلى عشيرته» 
فقال: إن هذا شاهد زور فاعرفوه وعرفوه ثم خلى سبيله. 

قال عبد الرحمن: قلت لعلي بن الحسين: هل كان فيه ضرب؟ قال: لا0". 

والتشهير بشاهد الزور ليعرف مقرر عند الإمامية» ففي المختصر النافع (۲۸۳) 
قال المحقق ا حلي: (تجب شهرة شاهد الزورء وتعزيره بها يراه الإمام حسما للجرأة). 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص )"١١‏ عن أبيه عن جده 
عن على یه أنه أخذ شاهد الزور فعزره وطاف به في حيه» وشهره» ونہی أن يستشهد. 
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يقتل الحر بالحرة مع رد فاضل ديته: 

في مصنف ابن أبي شيبة (5: )5٠١‏ رقم (77/5481): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
عبد الرحيم بن سليمان عن ليث عن الحكم عن علي وعبد الله قالا: إذا قتل الرجل 
ا م فهو نبا قوق 

ورقم :)۲۷٤۸۳(‏ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن سماك عن 
الشعبي قال: رفع إلى علي رجل قتل امرأة فقال علي لأوليائها: إن شئتم فأدوا نصف 
الدية واقتلوه. 

وفي بداية المجتهد (7: ٠٠‏ 5): (وأما قتل الذكر بالأنثى فإن ابن المنذر وغيره ممن 
ذكر الخلاف حكى أنه إجماع إلا ما حكي عن علي من الصحابة وعن عثان البتي أنه 
إذا قتل الرجل بالمرأة كان على أولياء المرأة نصف الدية)". 

وفي الشرائع (5: 91/5): (يقتل الحر باحر وبالحرة مع رد فاضل ديته). 

فتل الحرة بالحر: 

في الشرائع (5: 41/7): (والحرة بالحرة وبا حر ولا يؤخذ ما فضل على الأشهر). 

وخلاف الأشهر محكي عن علي رضوان الله عليه في النكت والعيون (1: )١757‏ 
فقد حكي عنه أنه كان يقول في تأويل قوله تعالى: ال بار وَالْمبَدُ بابد لأ 
الأ € [البقرة:174]: (...وأيه| امرأة قتلت رجلاً فهي به قود فإن شاء أولياء الرجل 
قتلوها وأخذوا نصف الدية). 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في أمالي الإمام أحمد بن عيسى (۲: ۲۸۷) عن علي لت وذكروا عنه 
أنه قال: (لايقتل رجل بمرأة» لما فرق الله بينهما من الفضيلة والدية)» وذكر عنه أيضاً: (إن أراد 
أولياء المقتول القتل أعطو أولياء القاتل نصف ديته» ثم قتلوا إن شاؤا). 
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هل يقثل الجر بالعبد؟ 

وردت عن الإمام علي رضوان الله عليه روايتان في المسألة: 

الرواية الأولى: أنه لا يقتل ا حر بالعبد: 

ففي سنن الدارقطني (7: "177) رقم 2310 نا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل نا 
أبو السائب سلم بن جنادة نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: قال علي: من 
السنة أن لا يقتل مؤمن بكافر ومن السنة أن لا يقتل حر بعبد. 

وحكاه عن علي تنه ابن قدامة في المغني (4: )۳٤۹‏ عند شرح قول الماتن: (ولا 
حر بعبد)”'' قائلاً: (روي هذا عن أبي بكر وعمر وعلي وزيد وابن الزبير فغ ). 

والرواية الثانية: يقتل الحر بالعبد: 

ففي النكت والعيون (۱: ۱۲۳) حكى عن علي رضوان الله عليه أنه كان يقول في 
تأويل قوله تعالى:( ل بار المد بعد ولان لق © البقر::10]: (أيما حر قتل 
عبداً فهو به قود» فإن شاء موالي العبد أن يقتلوا الحر قتلوه وقاصوهم بثمن العبد من 
دية الحر وأدوا إلى أولياء الحر بقية ديته). 

وفي مصنف ابن أبي شيبة :٥(‏ 17 5) رقم (77/5157): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
عبد الرحيم بن سليمان عن ليث عن الحكم عن علي وعبد الله أنهم| قالا: إذا قتل الحر 
العبد فهو به قوده. 

وني سنن الدارقطني (۳: ۳ رقم (2359: نا ابن الجنيد نا زياد بن أيوب نا 
القاسم بن مالك نا ليث عن الحكم قال: قال علي وابن مسعود: إذا قتل الحر العبد 
معتمداً فهو قود» لا تقوم به حجة لأنه مرسل. 

والروايتان عند الإمامية» ففي الشر.ائع (4: 7 الا يقتل حر بعبد ولا أمة» 
قل :ن اغناد قل الد قل حس] للتجرأة). 


(۱) أي:لايقاد حر بعبد. 
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فتل العيد بالحر: 

في مصنف عبد الرزاق (585:9) رقم ۱۸٠۲١(‏ ): عبد الرزاق عن إبراهيم عن 
جعفربن محمد عن أبيه عن علي قال: إن شاءوا استرقوه. 

yS 
تأويل قوله تعالى: ( لر بار والْعبَدٌ ألمب الى يالى 4 [البقرة:1۱۷۸: (... وأيما عبد‎ 
قتل حراً فهو به قود» فإن شاء أولياء الحر قتلوا العبد وقاضّوهم بثمن العبد وأخذوا‎ 
بقية دية الحر).‎ 

ونسوق هنا ما نقله الماوردي عن علي رضوان الله عليه كاملاً - وقد نقلنا في 
المسائل السابقة محل الشاهد لما ا ار : 177): (ثم قال تعالى: 


مو ےو 


( آل باك وألعند المد الان لان 4 [يغرة:۷۸٠‏ فاختلف أهل التأويل في ذلك على 
أربعة أقاويل:.. 

والثالث: أن ذلك أمر من الله # بمقاصة دية القاتل الْقَتَص منه بدية المقتول 
المقتص له واستيفاء الفاضل بعد المقاصة» وهذا قول علي كان يقول في تأويل الآية: أيم| 
حر قتل عبداً فهو به قود» فإن شاء موالي العبد أن يقتلوا الحر قتلوه وقاضّوهم بثمن 
العبد من دية الحر وأدوا إلى أولياء الحر بقية ديته» وأيم| عبد قتل حرا فهو به قود» فإن شاء 
أولياء الحر قتلوا العبد وقاصّوهم بثمن العبد وأخذوا بقية دية الحر» وأيما رجل قتل 
امرأة فهو بها قود» فإن شاء أولياء المرأة قتلوه» وأدوا بقية الدية إلى أولياء الرجلء وأي) 
امرأة قتلت رجلاً فهي به قود» فإن شاء أولياء الرجل قتلوها وأخذوا نصف الدية). 

وني الشرائع (5: 4۷۷): (ولو قتل العبد حراً قل به ولا يضمن المولى جنايته» 
لکن ولي الدم بالخيار بین قتله واسترقاقه). 

هل يقتل مسلم بڪافر؟ 

في مصنف ابن ابي شيبة (5: ٠9‏ 5) رقم :)۲۷٤۷١(‏ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
ابن عيينة عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة قال قلنا لعلي: هل عندكم من رسول 
الله بيا شيء سوى القرآن؟ فقال: لا والذي فلق الحبة وبراً النسمة. إلا أن يعطي الله 
رجلا فهماً في كتاب الله» وما في هذه الصحيفة» قال: قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: 
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العقل» وفكاك الأسيرء ولا يقتل مسلم بكافر. 

وفي مصنف ابن آبي شيبة :٥(‏ 04 5) رقم :)۲۷٤۷۷(‏ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: قال علي: من السنة أن لا يقتل مسلم 
بقاتل”'» ولا حر بعبد. 

وفي سنن الدارقطني (۳: )١۳۳‏ رقم (230: نا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل نا 
أبو السائب سلم بن جنادة نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: قال علي: من 
السنة أن لا يقتل مؤمن بكافر ومن السنة أن لا يقتل حر بعبد. 

وني سنن الدارقطني أيضاً (۳: 1775) رقم (21770: نا محمد بن أحمد بن عبدك نا 
عمرو بن تميم نا أبو غسان نا إسرائيل عن جابر عن عامر قال: قال علي جنه : من 
السنة أن لا يقتل مسلم بذي عهدء ولا حر بعبد. 

وهو مذهب الإمامية» ففي الشر-ائع :٤(‏ ۲ وهو يعدد شروط القصاص: 
(الشرط الثاني: التساوي في الدين: فلا يقتل مسلم بكافرء فنا ان او فتاه أو 
حربياًء لكن يعزر ويغرم دية الذمي» وقيل: إن اعتاد قتل أهل الذمة» جاز الاقتصاص 
بعد رد فاضل ديته). 

والقول الثاني عند الإمامية(وهو قتل المسلم بالذمي إن اعتاد قتل أهل الذمة) يدل 
عليه ما جاء في مصنف ابن أبي شيبة ٠08 :٥(‏ 5) رقم (717/571): حدثنا أبو بكر قال: 
حدثنا ابن إدريس عن ليث عن الحكم عن علي وعبد الله أنهما قالا: إذا قتل بهودياً أو 
نصرانيا قتل به. 

وفي سنن البيهقي الكبرى (۸: 75) رقم (191/17): أخبرنا أبو زكريا بن أبي 
إسحاق المزكي ثنا أبو العباس الأصم أنباً الربيع أنبأ الشافعي أنبأ محمد بن الحسن أنباً 
قيس بن الربيع الأسدي عن أبان بن تغلب عن الحسن بن ميمون عن عبد الله بن عبد 
الله مولى بني هاشم عن أبي الجنوب الأسدي قال: أتي علي بن أبي طالب اه برجل 
من المسلمين قتل رجلاً من أهل الذمة» قال: فقامت عليه البينة فأمر بقتله فجاء أخوه. 
فقال: إني قد عفوت» قال: فلعلهم هددوك وفرقوك وفزعوك,. قال: لا ولكن قتله لا 


)١(‏ كذاء والصواب: بكافر. 
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يرد على أخي وعوضوني فرضيت» قال: أنت أعلم» من كان له ذمتنا فدمه كدمنا 
ودنه كديقناء كذا قال جسن وقال غير ن بن مون 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص 47) عن أبيه عن جده 
عن علي يه أنه قتل مسلا بذمي» ثم قال: أنا أحق من وفى بذمة محمد صل الله عليه وآله. 
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من وجد بين قريتين: 

في مصنف عبد الرزاق )١ :٠١(‏ رقم (187794): عبد الرزاق عن الثوري عن 
محمد بن قيس عن أبي جعفر قال حبس الإمام بعد إقامة الحد ظلم قال وقال علي أي| 
قتيل وجد بفلاة من الأرض فديته من بيت المال لكيلا يبطل دم في الإسلام وأا قتيل 
وجد بين قريتين فهو على أسفهم| يعني أقربهم|. 

وفي مصنف ابن آبي شيبة :٥(‏ 45 5) رقم :)77/85٠(‏ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
عبد الرحيم عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر أن علياً كان إذا وجد القتيل بين 
القريتين قاس ما بينهما. 
قريتين فاللوث لأقربهم! إليه» ومع التساوي في القرب فههما في اللوث سواء). 

من وجد في الزحام أوالملاة قتيلاً: 

ثمة مسألتان: 

المسألة الأولى: الزحام: 

ففي مصنف ابن أبي شيبة :٥(‏ 55 5) رقم (717/8057): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
وكيع قال: حدثنا وهب بن عقبة ومسلم بن يزيد بن مذكور سمعاه من يزيد بن 
مذكور أن الناس ازدحموا في المسجد الجامع بالكوفة يوم الجمعة فأفرجوا عن قتيل 
فوداه على بن أبي طالب من بيت المال 

ورقم (71851): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن الحكم 
عن إبراهيم أن رجلا قتل في الطواف فاستشار عمر الناس فقال علي: ديته على 

وفي مصنف عبد الرزاق )0١ :1١(‏ رقم (18717): عبد الرزاق عن الثوري عن 
وهب بن عقبة العجلي عن يزيد بن مذكور ا همداني أن رجلا قتل يوم الجمعة في 

ورقم :)۱۸۳١۷(‏ عبد الرزاق عن الثوري عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود أن 
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رجلا قتل في الكعبة فسأل عمر علياً فقال: من بيت المال. 

والمسألة الثانية: الفلاة: 

ففي مصنف عبد الرزاق )١ :۱١(‏ رقم (18714): عبد الرزاق عن الثوري عن 
محمد بن قيس عن أبي جعفر قال: حبس الإمام بعد إقامة الحد ظلم قال: وقال علي: 
أيها قتيل وجد بفلاة من الأرض فديته من بيت المال؛ لكيلا يبطل دم في الإسلام» 
وأا قتيل وجد بين قريتين فهو على أسفها يعني أقربه. 

وهو موافق للمقرر عند الجعفرية» ففي الشر.ائع (5: 447): (أما من وجد في 
زحام على قنطرة أو بئر أوجسر أو مصنع فديته على بيت المال» وكذا لو وجد في جامع 
عظيم أو شارع وكذا لو وجد في فلاة). 

كحيفين القسامن: 

في المحلى (57:11) عن هذه المسألة: (وعن علي بن أبي طالب أنه استحلف المتهم 
وتسعة وأربعين معه تمام خخسين)". 

وهو موافق للمقرر عند الجعفرية» ففي الشر.ائع (5: 445): (وهي في العمد 
مسون يمينا...وفي الخطأ المحض والشبيه بالعمد مس وعشر.ون يميناً» و 
الأصحاب من سوى بينههما وهو أوثق في الحكم» والتفصيل أظهر في المذهب). 

الرجل يحبس الرجل ليقتل: فيه الحبس: 

في مصنف عبد الرزاق (9: 717 5) رقم (۱۷۸۹۳): عبد الرزاق عن ابن جريج 
قال: قلت لعطاء: رجل أمسك رجلاً حتى قتله آخر؟ قال: قال علي: يقتل القاتل؛ 
ر اسك ق السو تح بمرت قات إن بلا مه فيا دون شه ؟ قال شاد 
من الساطي ويعاقب الممسك» قلت: فإن قتله قتلآ» قال: بلى يقتل الممسك أيضاًء قال: 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص 747) عن أبيه عن جده 
عن علي ايه في قتيل وجد في محلة لا يدرى من قتله؟ فقضى- علي ليه في ذلك أن على أهل 
المحلة أن يقسم منهم خمسون رجلاً بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا ثم يغرمون الدية. 
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لم يمسكه ولم يدل» ولكنه مشى مع القاتل وتكلم ومنعه من ضرب أريد به» قال: لا 
يقتل يعني الساطي الذي يسطو (بيده) فيضرب حتى يقتل. 

وفيه (9: 578) رقم :)۱۷۸۹٤(‏ عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: قضى علي 
أن يقتل القاتل ويحبس الحابس للموت. 

وفيه (9: )5/٠١‏ رقم :)۱۸٠۸۹(‏ عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي 
عن علي في رجل قتل رجلاً وحبسه آخر قال: يقتل القاتل ويحبس الآخر في السجن 
جى موت 

وفي مصنف ابن آبي شيبة )٤۳۹ :٥(‏ رقم (۲۷۷۹۹): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أن علياً أتي برجلين قتل أحدهما 
وأمسك الآخر فقتل الذي قتل وقال للذي أمسك: أمسكته للموت فأنا أحبسك في 
السجن حتى تموت. 

وهو موافق للمقرر عند الجعفرية» ففي الشرائع (5: :)91/١‏ (ولو أمسك واحد 
وقتل آخر فالقود على القاتل دون الممسك لكن الممسك يحبس أبداً). 

لو أمر عبده أن يقتل رجلاً: 

في مصنف ابن أبي شيبة )٤۳۹٩ :٥(‏ رقم (771/41 ): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس عن علي في رجل أمر عبده أن 
يقتل رجلا قال: إنم| هو بمنزلة سوطه أو سيفه. 

وقد قالت به الإمامية في حالتين للمملوك هما: إذا كان المملوك غير مميز كالطفل 
والمجنون» أو كان مميزاً لكنه لم يبلغ الحلم» ففي الحالتين لا قود عليه؛ وأما البالغ 
العاقل فعليه القود كما في الشرائع (5: .)91/١‏ 

قتل الجماعيٌ بالرجل: 

في مصنف عبد الرزاق (۹: 517/5) رقم :)۱۸٠۷۷(‏ عبد الرزاق عن ابن جريج 
قال أخبرني عمرو أن حي بن يعلى أخبره أنه سمع يعلى يخبر بهذا الخبر قال: اسم 
المقتول أصيل وألقوه في بئر بغمدان فدل عليه الذبان الأخضرء فطافت امرأة أبيه على 








الباب الأول: مسائل ففه الآل السنية الموافقة لفقه الإماميسة 


حمار بصنعاء أياماً تقول: اللهم لا تخفي على من قتل أصيلاً. 

قال عمر: إن يعلى كان يقول: كان لها خليل واحد فقتله هو وامرأة أبيه» فقال حي: 
سمعت يعلى يقول : كتب إلي عمر أن أقتلهمءفلو اث شترك في دمه أهل صنعاء أجمعون 
قتلتهم. 

قال ابن جريج: وأخبرني عبد الكريم أن عمر كان يشك فيها حتى قال له علي: يا 
مير ا ومن أرآيت لو أن نرا اشتركوافى مرقة جزؤى فأخل هذا عضرا هذا عقوا 
أكنت قاطعهم قال: نعم قال: فذلك حين استمدح له الرأي. 

وفيه (9: )٤۷۷‏ رقم (۱۸۰۷۸): قال ابن جريج: وأخبرني أبو بكر بمثل خبر عبد 
الكريم عن علي. 

وحكاه عن علي جنه ابن قدامة في المغني (4: 171) فقال: (مسألة: قال: ويقتل 
الجاعة بالواحد. 

وجملته أن الجماعة إذا قتلوا واحداً فعلى كل واحد منهم القصاص إذا كان كل 
واحد منهم لو انفرد بفعله وجب عليه القصاص روي ذلك عن عمر وعلي و...). 

وفي الشرائع (5: 4۷۳): (إذا اشترك جماعة في قتل واحد قتلوا به). 

ضمان الطبيب: 

في مصنف عبد الرزاق (۹: )57٠١‏ رقم :)18١57(‏ عبد الرزاق عن ابن مجاهد 
عن أبيه أن علياً قال في الطبيب: إن لم يشهد على ما يعالج فلا يلومن إلا نفسه»ء يقول: 

وهو موافق لمذهب الجعفرية» ففي الروضة البهية :2٠١/8:1١(‏ (فالطبيب يضمن 
E E AS‏ 


عمد الصبي والمجنون خطاً: 
في مصنف عبد الرزاق )۷١ :۱١(‏ رقم :)۱۸۳۹٤(‏ عبد الرزاق عن إبراهيم عن 
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عسين بن عند آله عن أباعن هذه عن عل قال عمد الضبى والمجيون خط" 
وهو موافق لمذهب الجعفرية» ففي مناهج المتقين(1: )١١١‏ يقول المامقاني وهو 


يتحدث عن شروط القصاص: (الشر-ط الرابع: الكمال بالبلوغ والعقل...؛ لأن 
عمدهما خطأ). 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص 44 7) عن أبيه عن جده 
عن على يه قال: عمد الصبى وخطأه سواء كل ذلك على العاقلة وما كان دون السن 
والموضحة فلا تعقله العاقلة. 
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فتل العمد يوجب القود لا الديي: 

في مصنف ابن أبي شيبة )٤۳١ :٥(‏ رقم (77/1755): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
حفص عن أشعث عن الشعبى قال: قال على: العمد كله قود. 

من يرث من الدين؟ 

ورد عن الإمام علي رضوان الله عليه قولان: 

القول الأول: أن الدية تقسم على ما يقسم عليه الميراث» ومن ذلك ما في سنن 
سعيد بن منصور برقم :)۳٠۸(‏ سعيد قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا ليث عن أبي 
عمرو العبدي عن علي قال: تقسم الدية على ما تقسم عليه الميراث). 

وفي سنن الدارمي (7: )٤۷۲‏ رقم (51 :)7١‏ حدثنا عبد الله بن سعيد ثنا أبو خالد 
آنا ابن سالم عن الشعبي عن عمر وعلي وزيد قالوا: الدية تورث كما يورث المال خطأه 
وعمده. 

وفي مصنف ابن أب شيبة )٤۱۷ :٥(‏ رقم (717/5557): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
حفص عن ليث عن أبي عمرو العبدي عن علي قال: تقسم الدية لمن أحرز الميراث. 

والقول الثاني: استثناء المرأة والزوج والإخوة لأم؛ فلا يرثون من الدية» وما جاء 
أخبرنا منصور عن الحسن عن علي: أنه كان يقول: لا يرث الإخوة من الأم ولا الزوج 
وَل المرأة مخ الدية فيه 

ومنع المرأة والزوج من الميراث مخالف لا عند الإمامية. 
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وأما منع الإخوة للأم فقد اختلفت الروايات عن علي رضوان الله عليه: 


- فبعضها لا تورثهم: ىا في الرواية السابقة» وكا في سنن سعيد بن منصور برقم 
:)۳٠١(‏ سعيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن 
الشعبي: أن علياً كان لا يورث الأخوة من الأم من الدية شيئاً. 
- وثمة روايات أخرى تورثهم: ومن ذلك ما في سنن سعيد بن منصور برقم 
(۳۰۳): سعيد قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار سمع عبد الله بن محمد 
ابن علي يقول: قال علي بن أبي طالب: قد ظلم من منع بني الأم نصيبهم من 
الدية 
وبرقم :)۳١ ٤(‏ سعيد قال: حدثنا داؤد بن عبد الرحمن عن عمرو بن دينار قال: 
سمعت محمد بن علي بن حسين يقول: قال علي: قد ظلم من منع بني الأم نصيبهم من 
الدية. 
وني مصنف ابن أبي شيبة (0: 17 5) رقم (717/0717): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
ابن عيينة عن عمرو عن عبد الله بن محمد بن علي قال: قال علي : قد ظلم من لم يورث 
الأخوة من الأم من الدية. 
والقولان في الإخوة للأم - التوريث وعدمه - موجودان عند الإمامية قال الحلي 
في الشرائع (6: 58 :)٠١‏ (فإن الدية يرثها الذكور والإناث» والزوج والزوجة» ومن 
يتقرب بالأم على أحد القولين» ويختص بها الأقرب فالأقرب كا تورث الأموال). 
لوبرئ الجاني بعد أن اقتص منه ولي المقتول: 
في مصنف ابن أبي شيبة (5: )50١‏ رقم (۲۷۸۹۲): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
أبو أسامة قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني عمرد أن حيي بن يعلى أخبره أنه سمع 
يعلى يخبر أن رجلا أتى يعلى فقال له: هذا قاتل أخي فدفعه إليه يعلى» فجدعوه 
بسيوفهم حتى رأوا أنهم قتلوه وبه رمق» فأخذه أهله فداووه حتى برأء فجاء يعلى 
فقال: قاتل أخي, فقال: أو ليس قد دفعت إليك فأخبره خبره» فدعاه يعلى فوجده قد 
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سلك فحسبت جروحه فوجدوا فيه الدية» فقال له يعلى: إن شئت فادفع إليه ديته 
فاقتله وإلا فدعه» فلحق بعمر فاستأدى على يعلى فاتفق عمر وعلي على قضاء يعلى أن 
يدفع إليه الدية ويقتله أو يدعه فلا يقتله» وقال عمر ليعلى: إنك لقاض ثم رده إلى 
غملة: 

وهو موافق لأحد القولين عند الإمامية» ففي الشرائع (5: :23٠١7‏ (ولو ضرب 
ولي الدم الجاني قصاصاًء وتركه ظناً أنه قتل» وكان به رمق فعالج نفسه وبرئ» لم يكن 
للولي القصاص في النفس حتى يقتص منه بالجراحة أولآء وهذه رواية أبان بن عثان 
عمن أخبره عن أحدهما بلا وني أبان ضعف مع إرساله السند» والأقرب أنه إن 
ضربه الولي با ليس له الاقتصاص به» اقتص منه» وإلا كان له قتله). 

وني مسالك الأفهام (7”78:15) أنه عمل بمضمون الرواية الشيخ في النهاية 
وأتباعه. 

مالا فود فيه: 

في مصنف ابن أبي شيبة :٥(‏ ۳۹۳) رقم (۲۷۲۹۳): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
إسماعيل بن علية عن علي بن الحكم عن إسحاق عن الضحاك عن علي: أنه قال ليس 
في الجائفة والمأمومة ولا المنقلة قصاص. 

وفي الإشراف (۷: ٠7‏ 5): (واختلفوا في المأمومة فقال كثير من أهل العلم: لا قود 
فيهاء روينا هذا القول عن علي). 

وهو موافق للمقرر عند الجعفرية» ففي الشر-ائع (5: :23٠١7‏ (ولا يثبت 
القصاص فيط فيه تغرير كالجائفة والمأمومة... فلا يثبت في الهاشمة ولا المنتقلة و...). 

القصاص في العين: 

في الإشراف (5: :)5١7‏ (ومن كان يرى القصاص في العين...وروي ذلك عن 
علي بن أبي طالب). 

وفي الشرائع (5: 3٠١5‏ )2: (و يثبت القصاص في العين). 


فقه الآل بين دعوى الإهمال وتهمة الانتحال 





سن الصبي: 

في مصنف ابن أبي شيبة (0: ۲ رقم (707070): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
عباد بن العوام عن حجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي قال: يتربص 
بها حولاً. 

وني اللإشراف(۷: :)٤۱۸‏ (واختلفوا في سن الصبي تقلع قبل أن يثغر... وأكثر 
من نحفظ عنه من أهل العلم يقولون: يستأنى بها سنة روي ذلك عن علي...). 

وفي الشرائع (5: 7 :23٠١‏ (أما سن الصبي فينتظر بها سنة...). 

مقدارالديت من الابل: 

في مصنف ابن آي شيبة (0: ٥‏ رقم (7571777): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 


وكيع قال: حدثنا ابن أبي خالد عن عامر عن علي وعبد الله وزيد أنهم قالوا: الدية مائة 


0) 


فدية القتل سواء أكان عمداً أم شبه عمد أم خطأ من الإبل: مائة» وإن تختلف 
صفات تلك الدية تخفيفاً وتغليظاً باختلاف أنواع القتل الثلاثة» وهو مقرر عند 
الجعفرية» ففي الشرائع (5: :23١١7‏ (ودية العمد مائة من مسان البعير, أو مائتا بقرة» 
أو مائتا حلة كل حلة ثوبان من برود اليمن» أو آلف دينار» أو عشرة آلاف درهم...). 
ثم فصل في اختلاف أوصاف المائة من الإبل باختلاف أنواع القتل: من عمد 


أو شبه عمد أو خطأ. 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص )"4١‏ عن أبيه عن جده 
عن علي مه أنه قال: في النفس في قتل الخطأ: من الورق: عشر.ة آلاف درهم» ومن الذهب: 
لف مثقال» ومن الابل: مائة بعير ربع جذاع وربع حقاق وربع بنات لبون وربع بنات محاض» 
ومن الغنم: ألفا شاة» ومن البقر: مائتا بقرة» ومن الحلل: مائتا حلة يانية» وفي شبه العمد: من 
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العمد يكون بما يقتل غالباً: 

في مصنف ابن أبي شيبة (5: )٤۲۷‏ رقم (717/15): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
أبو خالد عن ابن جريج عن عبد الكريم عن علي وعبد الله قالا: العمد السلاح"". 

والسلاح مما يقتل غالبا وهو موافق للمقرر عند الجعفرية» ذة ففي الشر-ائع :٤(‏ 
7 (ويتحقق العمد بقصد البالغ العاقل إلى القتل» » با يقتل غالباً). 

وعلق الشيرازي بقوله: «كالسيف والرصاصء وإلقاء أسلاك الكهرباء أو الغاز 
السام عليه ونحو ذلك». 

ما هو شبه العمد ؟ 

في مصنف ابن أبي شيبة )۳٤۸ :٥(‏ رقم (771757): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: شبه العمد 
الضربة بالخشبة أو القذفة بالحجر العظيم والدية أثلاث ثلث حقات وثلث جذاع 
وثلث ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة. 

وفيه (5: )٤۲۸‏ رقم (/71/8): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن 
أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: شبه العمد بالعصى والحجر العظيم. 

وفيه (5: )۳٤۸‏ رقم (7717/57): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن 
أبي إسحاق عن عاصم عن علي قال: قتيل السوط والعصا شبه عمد" . 

ا ل o‏ 

وفي حاشية كلانتر على الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية مشقية (۸: 0 7) قال: 
(شبه العمد: وهو من يقصد تأديب غيره بالضر.ب بالعصا مثلا فيتفق موته بسبب 


ذلك الضرب). 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص )۳٤١‏ عن أبيه عن جده 
عن علي ام قال: العمد: قتل السيف» والحديد... 

E Ry 
عن علي يه قال: العمد:قتل السيف» والحديد وشبه العمد: قتل الحجر والعصا...‎ 
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دين شبه العمد : 

في الشرائع (5: :)3٠١ ١7‏ (ودية شبه العمد: ثلاث وثلاثون بنت لبون» وثلاث 
وثلاثون حقة وأربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل). 

وثمة رواية قريبة في مصنف عبد الرزاق (9: 7585) رقم (11/7577): عبد الرزاق 
عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال: قال علي: في شبه العمد ثلاث وثلاثون حقة 
وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة. 

وفي مصنف ابن آبي شيبة )۳٤۷ :٥(‏ رقم :)۲۹۷٥۸(‏ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي قال: في شبه العمد ثلاث وثلاثون 
حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة". 

وهناك رواية أخرى عند الإمامية» ففي الشرائع بعد الكلام السابق: (وفي رواية: 
ثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة» وأربعون خلفة وهي الحامل). 

وقريب من ذلك عند أهل السنة: ما في سنن البيهقي الكبرى (8: 59) رقم 
(15905): أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنباً الربيع أنبأ 
الشافعي جنه قال وروي عن علي بن أبي طالب ماه مثل ما قلنا في شبه العمد: 
ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة. 

ومن حديث آخر ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون 
خلفة» ثم ساق الروايات في ذلك. 

ثم وجدت أن الشيخ الطوسي في المبسوط قد قال ب) يوافق رواية البيهقي عند آهل 
السنة» كا نقل عنه ال حلي في كتابه ختلف الشيعة» وقد ذكر هناك اختلاف الروايات في 
الباب» وعقب بقوله (9: :)58٠١‏ (والكل متقارب لا خلاف طائل تحته). 


)١(‏ وبمثل رواية أهل السنة جاءت الرواية من مصادر الزيدية: ففي مسند الإمام زيد بن علي (ص 
١‏ عن أبيه عن جده عن علي ا أنه قال: وفي شبه العمد: من الورق: اثنا عشر ألف 
درهم» ومن الذهب: ألف مثقال ومائتا مثقال» ومن الإبل مائة بعير: ثلاثة وثلاثون جذعة» 
وثلاثة وثلاثون حقة» وأربع وثلاثون ما بين ثنية إلى بازل عامهاء كلها خليفة... 
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ديت شبه العمد على الجاني: 

في مصنف ابن أبي شيبة 6٠ :٥(‏ 5) رقم (۲۷۸۸۷): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن خلاس قال: رمى رجل أمه بحجر فقتلها 
فطلب ميراثها من إخوته» فقال إخوته: لا ميراث لك» فارتفعوا إلى علي فأخرجه من 
الميراث وقضى عليه بالديةء وقال: حظك منها ذلك الحجر. 

وهو موافق لقول الشرائع (5: :)٠١١١‏ (ودية شبه العمد... ويضمن هذه الدية 


الجاني دون العاقلة). 

وحكى ابن قدامة في المغني (۹: /58) رواية أخرى عن علي رضوان الله عليه أنه 
قضى بها على العاقلة. 

ديت الخطأ: 


في سنن أبِي داود (5: )7١١‏ رقم (4005): حدثنا هناد ثنا أبو الأحوص عن 
سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال: قال علي علننه : في الخطأ أرباعاً 
مس وعشرون حقة» وهس وعشرون جذعة» وخمس وعشرون بنات لبون» وهس 
وعشرون بنات مخاض. 

وني مصنف عبد الرزاق (۹: ۲۸۷) رقم :)۱۷۲۳١(‏ عبد الرزاق عن الثوري عن 
منصور عن إبراهيم قال: قال علي: في الخطأ حمس وعشر.ون حقة ومس وعشر-ون 
جذعة وخمس وعشرون بنت خاض وحخمس عشرون بنت لبون. 

وفي مصنف ابن آبي شيبة :٥(‏ 57 ”7) رقم :)7571701١(‏ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي وعن سفيان 
عن منصور عن إبراهيم عن علي قالا: كان يقول في الخطأ أرباعاً مس وعشر-ون حقة 
ومس وعشر-ون جذعة وهس وعشر-ون بنات لبون ومس وعشر-ون بنات 
e‏ 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص )"4١‏ عن أبيه عن جده عن 
علي له أنه قال: في النفس في قتل الخطأ: من الورق: عشرة آلاف درهم» ومن الذهب: ألف 
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وهو موافق للرواية الثانية من روايتين ذكرهما الحلي في شرائع الإسلام 
1:0( 

لا يضمن الجاني في قتل الخطأ شيئاً: 

في مصنف ابن أبي شيبة (5: 6٠‏ 5) رقم (۲۷۸۸7): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
مروان بن معاوية عن الربيع بن النعمان عن أمه أن امرأة من بني ليث يقال لها: أم 
هارون» بينها هي جالسة تقطع من لحم أضحيتهاء إذ شد كلب في الدار على ذلك 
اللحم» فرمته بالسكين فأخطأته» واعترض ابن اء فوقعت السكين في بطنه من يدها 
فهاتء. فوداه على من بيت المال. 

فالمرأة هنا قتلت خطا"» فلم يحملها الإمام علي رضوان الله عليه الدية» وهو 
مذهب الإمامية» ففي الشرائع(٤: :2٠١ ١7‏ (ودية الخطأ المحض... وهي على العاقلة» 
لا يضمن الحاني منها شيئاً). 

ديت المرأة على النصف من ديت الرجل: 

في مصنف عبد الرزاق (9: ۳۹۷) رقم (211/1/51: أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا 
معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن مسعود قال: هما سواء إلى حمس من الإبل» 
دية المرأة على نصف من دية الرجل في قل أوكثر روينا هذا القول عن علي بن أبي 
طالب). 

وفي التمهيد (7308:17): (وقال الشوري وأبو حنيفة والشافعي دية المرأة 
وجراحها على النصف من دية الرجل فيهما قل أو كثر وهو قول علي بن أبي طالب 

وني الشرائع (5: :)٠١١5‏ (ودية المرأة على النصف من جميع الأجناس). 


)١(‏ حيث إنها قصدت حيواناً فأصابت إنساناًء والخطأ المحض كم في الشر.ائع (5: )١1١17‏ هو: 
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ديم الذمي: 

في سنن البيهقي الكبرى (8: )2٠١١‏ رقم (15171): أخبرنا أبو سعيد بن أبي 
عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا ابن وهب أخبرني بن لهيعة عن يزيد 
بن أبي حبيب عن ابن شهاب أن علياً وابن مسعود نه كانا يقولان: في دية المجوسي 
ثانمائة درهم. 

وني مصنف عبد الرزاق (۱۰: )٩۷‏ رقم ۱۸٤۹٤(‏ ): عبد الرزاق عن أبي حنيفة 
عن الحكم بن عتيبة أن علياً قال: دية اليهودي والنصراني وكل ذمي مثل دية المسلمء 
قال أبو حنيفة: وهو قولي. 

فقد ورد عند أهل السنة» قولان: 

الأول: ثماناكة درهم. 

والثاني: كدية الا 

وهما قولان عند الإمامية» ففي الشر-ائع (5: :)٠١٠٤‏ (ودية الذمي: ثانائة 
درهم» بهودباً كان أو نصر-انياً أو مجوسياًء ودية نسائهم على النصف» وفي بعض 
الروايات: دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم). 

لو صاح بصبي فمات ضمن: 

في مصنف ابن أبي شيبة (5: 509) رقم (77/47557): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل نادى صبياً استأخر فخر فمات 
قال: يروون عن علي أنه يغرمه يقولون أفزعه» قلت: فنادى كبيراً قال: ما أراه إلا مثله 


فراددته فكان يرى أن يغرم. 


)١(‏ وما جاء في كتب الزيدية: ما في آمالي الإمام أحمد بن عيسى (7: ۲۷۸)من طريق محمد بن راشد» 
عن إسماعيل بن أبان» عن غياث» عن جعفر» عن أبيه» عن علي ايه قال: (دية اليهودي 
والنصراني مثل دية المسلم). 

وطريق آخر عن أبي كريب عن حسن بن عطية» عن موسى بن أبي حبيب» عن علي بن الحسين» 
قال: دية المعاهد مثل دية المسلم. 
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وهو موافق للشرائع (5: )٠١١7‏ حيث قال: (من صاح ببالغ فمات فلا دية» أما 
لو كان مريضاً أو مجنوناً أو طفلاء أو اغتفل البالغ الكامل» لزمه الضمان. ولو قيل 
بالتسوية في الضمان لكان أحسن؛ لأنه سبب الإتلاف ظاهراً). 

لو تصادما فماتا: 

في مصنف عبد الرزاق :٠١(‏ 5 0) رقم (۱۸۳۲۸): عبد الرزاق عن أشعث عن 
الحكم عن علي أن رجلين صدم أحدهما صاحبه فضمن كل واحد منهما صاحبه يعني 
الدية. 

وني نصب الراية (5517:5): (روي عن علي «فلتغه في فارسين اصطدما أنه 
أوجب على كل واحد منهما نصف دية الآخر» وروي عنه أنه أوجب على كل واحد 
منهما كل دية الآخر). 

وفي الشرائع(5: 117 :2)٠١‏ (إذا اصطدم حران فاتا فلورثة كل منهما نصف ديته. 
ويسقط النصف وهو قدر نصيبه؛ لأن كل واحدٍ منهم| تلف بفعله وفعل غيره). 

لو تصادما فمات أحدهما: 

في مصنف ابن أبي شيبة :٥(‏ 5 57) رقم (717/77237): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن حماد عن إبراهيم عن علي في فارسين اصطدما 
فمات أحدهما فضمن الحي الميت. 

وفي الصفحة نفسها رقم (71/575): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن 
أشعث عن الحكم عن علي في الفارسين يصطدمان قال: يضمن ا حي دية المت . 

وهو موافق لرواية عند الإمامية» ففي الشرائع (5: :)٠١١١‏ (ولو اصطدم حران» 
فمات أحدهما فعلى ما قلناه» يضمن الباقي نصف دية الميت» وفي رواية أبي الحسن 


موسى يه : يضمن الباقي دية الميت» والرواية شاذة). 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص 48 7) عن أبيه عن جده 
عن على يه أن فارسين اصطدما فمات أحدهما فقضى على اجه على الحى بدية الميت. 
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مسأل القامصت والناخسة والمنخوست: 

في إرواء الغليل (۷: :)٠١‏ (قال الشعبي في يرويه عن علي: (إن ثلاث جوار 
اجتمعن فركبت إحداهن على عنق الأخرى وقرصت الثالثة الم ركوبة فقمصت 
فسقطت الركبة فوقصت عنقها فماتت فرفعت إلى علي فقضى- بالدية أثلاثا على 
عواقلهن وألقى الثلث الذي قابل فعل الواقصة لأنها أعانت على نفسها). 

وفي الشر-ائع (5: :23١١4- ٠١14‏ (روى أبوجميلة عن سعد الإسكاف عن 
الأصبغ قال: قضى أميرالمؤمنين متا في جارية ركبت أخرى فنخستها ثالثة فقمصت 
المركوبة» فصرعت الراكبة فهاتت: إن ديتها نصفان على الناخسة والمنخوسة. 

وأبوحميلة ضعيف. فلا استناد إلى نقله» وفي «المقنعة»: على الناخسة والقامصة ثلثا 
الدية» ويسقط الثلث لركوبها عبثا» وهذا وجه حسن» وخرج متأخر وجهاً ثالثاً: 
فأوجب الدية على الناخسة إن كانت ملجئة للقامصة» وإن لم تكن ملجئة: فالدية على 
اقا وهو الفا ضر أن ار ن الاعات ف الاول): 

الحكم في سكارى جرح بعضهم وقتل بعضهم: 

ورد عن الآل رضوان الله عليهم في المسألة حكمان: 

الأول: دية القتلى على الجميع» ويقص منه دية الجرحى» وهو مروي عن علي 
رضوان الله عليه في مصنف ابن أبي شيبة (0: ۱ )رقم (۲۷۷۱۰): حدثنا أبو بكر 
قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عبد ال رحمن بن القعقاع قال: دعوت إلى بيتي 
قوماً فطعموا وشربوا فأسكروا وقاموا إلى سكاكين في البيت فاضطربوا فجرح بعضهم 
بعضاً وهم أربعة فمات اثنان وبقي اثنان فجعل علي الدية على الأربعة جميعاً وقص 
للمجروحين ما أصابهم من جراحاته|. 

والثاني: أن دية القتلى على الجرحى» ويرفع منهما دية الجرحىء وقد ورد عن: 

علي رضوان الله عليه أيضاً ففي مصنف ابن أي شيبة (4: )57١‏ رقم (15/ا717): 


حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي قال: خرج قوم من ذرارة 
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فاقتتلوا فقتل بعضهم بعضا فضمن علي دية المقتول ورفع عن المجروحين بقدر 
جراحتهم. 

وفي مصنف عبد الرزاق )٥٤ :٠١(‏ رقم (۱۸۳۲۹ ): عبد الرزاق عن هشيم بن 
بشير عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي قال: أشهد على علي أنه قضى في قوم اقتتلوا 
فقتل بعضهم بعضاً فقضى بعقل الذين قتلوا على الذين جرحواء وطرح عنهم من 
العقل بقدر جراحهم. 

وورد أيضاً عن الحسن رضوان الله عليه» ففي مصنف ابن أبي شيبة (4: 1 57) 
رقم (۲۷۷۱۱): حدثنا ابو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا زكريا عن عامر أن 
الحسن بن علي تي برجلين قتلا ثلاثة وقد جرح الرجلان فقال الحسن بن علي على 
الرجلين دية الثلاثة ويرفع عنهم| جراحة الرجلين. 

وقد حكى هذين الحكمين ابن حزم في المحلى )757:1٠١(‏ عن علي والحسن 
رضوان الله عليههما. 

والحكمان عند الإمامية» ففي الشرائع(5: :)٠٠٠١‏ (روى محمد بن قيس عن أبي 
جعفر عن علي ي4 : في أربعة شربوا المسكرء فجرح اثنان» وقتل اثنان» فقضى. دية 
المقتولين على المجروحين» بعد أن ترفع جراحة المجروحين من الدية» وفي رواية 
السكوني» عن أبي عبد الله ج4 : أنه جعل دية المقتولين على قبائل الأربعة» وأخذ دية 
جراحة الباقين من دية المقتولين» ومن المحتمل أن يكون علي عله قد اطلع في هذه 
الواقعة على ما يوجب هذا الحكم). 

إحداث شيء في الطريق: 

في مصنف ابن ابي شيبة :٥(‏ ۳۹۸) رقم (77/172012): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
أبو خالد الأحمر عن حجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي قال: من 
أخرج حجراً أو مرة أو مرزاباً أو زاد في ساحته ما ليس له فهو ضامن. 

وفيه :٥(‏ ۳۹۹) رقم (717751): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا 
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مسعر عن واصل الأحدب الأسدي عن الشعبي عن علي أنه كان يقطع الكنف أو يأمر 

وفي مصنف عبد الرزاق (8: 797) رقم (2197757): أخبرنا عبد الرزاق قال 
أخبرنا ابن مجاهد عن أبيه أن علياً قال: من حفر بغرا أو أعرض عوداً فأصاب إنساناً 

وفيه :٠١(‏ 77) رقم (۱۸۳۹۹): عبد الرزاق عن الثوري عن واصل عن الشعبي 
أن علياً كان يأمر با لمثاعب والكنف تقطع عن طريق المسلمين. 

وفي الشرائع (5: :)٠١77‏ (وضابطه أن كل ما للإنسان إحداثه في الطريق لا 
يضمن ما يتلف بسببه» ويضمن بم ليس له إحداثه كوضع الحجر وحفر البثر). 

وعلق الشيرازي بقوله: (في الطرق العامة). 

لو هجمت دابت على أخرى: 

في مصنف ابن أبي شيبة )٤۷۲ :٥(‏ رقم (73801/1): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
عبد الله بن إدريس عن حصين عن عامر قال: اختصم إلى علي في ثور نطح حماراً فقتله. 
فقال علي: إن كان الثور دخل على الحمار فقتله فقد ضمن» وإن كان الحمار دخل على 
الثور فقتله فلا ضمان عليه . 

وهو موافق لقول الشر.ائع (5: 71 :23١‏ (لو هجمت دابة على أخرى» فجنت 
الداخلة ضمن صاحبهاء ولو جنت المدخول عليها كان هدراًء وينبغي تقييد الأول 
بتفريط المالك في الاحتفاظ). 


)١(‏ وقد روت الزيدية نحو هذه الواقعة» في أمالي الإمام أحمد بن عيسى (۲: )۲۹٤‏ وفيه أن الإمام 
علياً رضوان الله عليه قال: لصاحب الممار: أَرَبَطْتَ حمارك؟» قال: نعم» فقال: لصاحب البقرة: 

أرسلت بقرتك؟ قال: نعم. 

قال: هذا ربط» وأنت آرسلت» اغرم له حماره. 

قال: فأتيا رسول الله اة فأخبراه» فقال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي جعل في أمتي 








فقه الآل بين دعوى الإهمال وتهمة الانتحال 


ضمان الراكب والسائق والقائد لما تتلطه الدابي: 

في مصنف ابن ابي شيبة (5: )۳۹٩‏ رقم :)7177١١(‏ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
أبو معاوية عن حجاج عن قتادة عن خلاس عن علي أنه كان يضمن القائد والسائق 
والراكب. 

وفي الشرائع (5: 77 :23١‏ (راكب الدابة يضمن ما تجنيه بيديهاء وفيما تجنيه برأسها 
تردد» أقربه الضمان لتمكنه من مراعاته وكذا القائد... وكذا السائق يضمن ما تجنيه). 

وقد جاءت رواية في مصنف ابن أبي شيبة (5: )۳۹٩‏ رقم (۲۷۳۱۳): حدثنا أبو 
بكر قال: حدثنا عباد عن عمر بن عامر عن قتادة عن خلاس عن علي قال: إذا كان 
الط واا فخا عة 

لو ركب الد ابن رديعان تساويا في الضمان: 

في مصنف ابن آي شيبة (0: ٥‏ رقم (۲۷۳۱۷): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
أبو معاوية عن حجاج عن قتادة عن خلاس عن علي قال: يضمن الرديفين. 

وفي الإشراف (۷: :)50٠‏ (واختلفوا في تضمين الرديفين فروينا عن علي أنه قال: 
الرديفان يضمنان). 

وهو موافق للمقرر عند الجعفرية» ففي الشرائع (5: 77 :223١‏ (ولو ركبها رديفان 
تساويا في الضمان). 

مسأل الزبيي: 

في الشرائع (5: :)٠٠٠١ - ٠١75‏ (ومن لواحق هذا الباب مسائل الزبية: فلو 
وقع واحد في زبية الأسد. فتعلق بثان» وتعلق الثاني بثالث والثالث برابع» فافترسهم 
الأسدء فيه روايتان: 

إحداهما: رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر يه قال: قضى. أمير المؤمنين 
صلوات الله وسلامه عليه وآله: في الأول فريسة الأسد وغرم أهله ثلث الدية للثاني» 
وغرم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية» وغرم الثالث لأهل الرابع الدية كاملة. 

والثانية: رواية مسمع عن أبي عبد الله لَه أن علياً عليه الصلاة والسلام قضى.: 
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أن للأول ربع الدية» وللثاني ثلث الدية» وللثالث نصف الدية» وللرابع الدية كاملة» 
وجعل ذلك على عاقلة الذين ازدحموا. 

والأخيرة ضعيفة الطريق إلى مسمع» فهي إذن ساقطة. 

والأولى مشهورة لكنها حكم في الواقعة. 

ويمكن أن يقال: على الأول الدية للثاني لاستقلاله بإتلافه» وعلى الثاني دية 
الثالث» وعلى الثالث دية الرابع لهذا المعنى. 

فإن قلنا: بالتشريك بين مباشر الإمساك والمشارك في الجذبء كان على الأول دية 
ونصف وثلث؛ وعلى الثاني نصف وثلث» وعلى الثالث ثلث دية لا غير). 

والرواية الثانية مروية”" في مصنف ابن أبي شيبة (4: 58 5) رقم (۲۷۸۷۲): 
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأخوص عن ساك عن حنش بن المعتمر قال: حفرت 
زبية باليمن للأسد فوقع فيها الأسد فأصبح الناس يتدافعون على رأس البئر فوقع فيها 
رجل فتعلق بآخر وتعلق الآخر بالآخر فهوى فيها أربعة فهلكوا فيها جميعاً فلم يدر 
الناس كيف يصنعون فجاء علي فقال: إن شئتم قضيت بينكم بقضاء يكون جائزاً 
بينكم حتى تأتوا النبي بي قال: فإني أجعل الدية على من حضر رأس البئر» فجعل 
للأول الذي هو في البئر ربع الدية وللثاني ثلث الدية وللثالث نصف الدية وللرابع 
كاملة قال: فتراضوا على ذلك حتى أتوا النبي ية فأخبروه بقضاء علي فأجاز القضاء. 

لا ضمان لمن نذرت أن تقاد مزمومن فخرم أنطها: 

في مصنف ابن أبي شيبة (0: )41١‏ رقم (78070): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم 
بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال: نذرت امرأة أن تقاد مزمومة بزمام في أنفهاء فوقع 
بعيرها فانقطع زمامهاء فخرم أنفهاء فأتت علياً تطلب حقهاء فأبطله» وقال: إنما نذرتيه لله. 


)١(‏ وهي المروية في مصادر الزيدية: ففي مسند الإمام زيد بن علي (ص 58 7) عن أبيه عن جده 
عن علي جه أنه قضى على أربعة اطلعوا على أسد في زبية» فسقط رجل منهم فتعلق بآخر 
وتعلق الثاني بالثالث» وتعلق الثالث بالرابع» فقتلهم الأسد جميعاً؛ فقضى للرابع بدية» وللثالث 
بنصف دية» وللثاني بثلث دية» وللاول بربع دية. 








وقد روى هذه الرواية الجعفرية في كتبهم ومن طرقهم» وعقد لما ا حر العاملي بابأ 
في كتابه 

وسائل الشيعة هو الباب رقم (۲۲) من أبواب موجبات الضمان. فقال: 

(باب أن المرأة إذا نذرت أن تقاد مزمومة فخرم أنفها لم يضمن صاحب الدابة) 


وأورد تحته الرواية التالية: (محمد بن يعقوب» عن علي بن إبراهيم» عن آبيه» عن 
إسماعيل بن مرار» عن يونس» عن بعض أصحابه» عن آبي عبدالله عه أن امرأة 
نذرت أن تقاد مزمومة فنفحها بعير فخرم أنفهاء فأتت أمير المؤمنين ي4 تخاصم 
صاحب البعير فأبطله» وقال: إنا نذرت ليس عليك ذلك. 

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس). 

وني مستدرك الوسائل (۱۸: ۲۳۲): (باب أن المرأة إذا نذرت أن تقاد مزمومة 
فخرم أنفهاء لم يضمن صاحب الدابة: 

أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن يحيى بن ابي العلاء عن ابي عبد الله عن 
أبيه ِلكاة: أن امرأة نذرت أن تقاد مزمومة بزمام في أنفهاء فوقع بعير فخرم أنفهاء 
فأتت علياً جه تخاصم. فأبطله وقال: إنم| النذر لله). 

في الشعر الدين إن لم ينبت: 

في مصنف ابن أبي شيبة (0: /اه *) رقم (۲۹۸۷۰): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
وكيع قال: حدثنا المنهال بن خليفة العجلي عن سلمة بن تمام الشقري قال: مر رجل 
بقدر فوقعت على رأس رجل فأحرقت شعره فرفع إلى علي فأجله سنة فلم ينبت فقضى 
فيه علي بالدية. 

وفي الإشراف (/1: ٠/8‏ 5): (واختلفوا في الشعر يجنى عليه فلا ينبت فروينا عن 
علي وزيد بن ثابت آم قالا: فيه الدية). 

وني كتاب الآثار لأبي يوسف برقم (407) عن أب حنيفة» عن الهيثم» عن علي بن 
أبي طالب ائه أن رجلاً حلق لحية رجل فلم تنبت فقضى عليه فيها بالدية. 
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وهو موافق للمقرر عند الجعفرية» ففي الشرائع :23١77:5(‏ (وفي شعر الرأس 
الدية وكذا في شعر اللحية). 

ثم ذكر الحكم فيا لو نبت الشعره مما يعني أن ما ذكره - قبل وهو ما نقلناه - من 
الحكم بالدية هو في حالة عدم نباته. 

في العينين الديي: 

في مصنف ابن أبي شيبة (5: 707) رقم (757877): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: في العين نصف 
الدية. 

وهو مقرر عند الجعفرية» ففي الشر.ائع :223١77:5(‏ (العينان وفيهما الدية» وفي 
كل واحدة نصف الدية). 

الأعورإذا جني على العين الصحيحب: 

لا إشكال في أن في جناية صحيح العينين على مثله» أو الأعور على مثله: 
القصاصء وإنا يأتي الخلاف في حالتين: 

الحالة الأولى: لو كان الجاني أعوراً. 

والحالة الثانية: لو كان المجني عليه أعوراً. 

وحديثنا في هذه المسألة عن ا حالة الأولى» وفي المسألة التالية يأتي الحديث - إن شاء 
الله تعالى - عن الحالة الثانية. 

فقد ورد في حكم مسألتنا هذه عن علي له أن القصاص ثابت» وإن أدى 
بالأعور إلى العمى» ففي المحلى :)57١ :٠١(‏ (وعن عبد الرزاق نا ابن جريج عن 
محمد بن أبي عياض أن عمر» وعثمان اجتمعا على أن الأعور إذا فقأ عين آخر فعليه مثل 
دية عينيه» وقال علي بن أبي طالب: أقام الله تعالى القصاص في كتابه العين بالعين» وقد 
علم هذا فعليه القصاص,» فإن الله تعالى لم يكن لينسى شيئاً). 

وهو موافق لمذهب الجعفرية» ففي الشر.ائع (5: :)٠٠٠٠‏ (و يثبت القصاص في 
العين» ولو كان الجاني أعور خلقة, فإن الحق أعماه» ولا رد). 








فقه الآل بين دعوى الإهمال وتهمة الانتحال 


الأعورإذا جني على عينه الصحيحي: 

في مصنف ابن أبي شيبة :٥(‏ 779) رقم (77011): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن خلاس عن علي في الرجل الأعور إذا أصيبت عينه 
الصحيحة» قال: إن شاء تفقاً عين مكان عين» ويأخذ النصف» وإن شاء أخذ الدية 
كاملة. 

وفي مصنف عبد الرزاق (9: )۳۳١‏ رقم (17/5777): عبد الرزاق عن سعيد عن 
قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي في رجل أعور فقئت عينه الصحيحة عمداً إن شاء 
أغين الد كاملةه وإن شاا هنا واخ تصنت الدية: 

وني سنن البيهقي الكبرى (8: 45) رقم :)١101717(‏ أخبرنا أبو حازم أنباً أبو 
الفضل بن خيرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ يونس عن 
الحسن عن علي فته أنه كان يقول في الأعور إذا فقئت عينه قال: إن شاء أخذ الدية 
كاملا وإن شاء أخذ نصف الدية وفقأ بالأخرى إحدى عيني الفاقىء. 

إذاً: فهو خير بين أمرين 

الأول: أن يأخذ الدية كاملة» وفي ذلك قال الحلي في الشرائع (5: 71 :2٠١‏ (وفي 
العين الصحيحة من الأعور الدية كاملة» إذا كان العور خلقة أو بآفة من الله تعالى). 

واستثنى الإمامية ما لو كان قد أخذ دية العوراءء» ففي الشر.ائع: (ولو استحق 
ديتهاء كان في الصحيحة نصف الدية). 

والثاني: أن يقتص» ويرد له نصف الدية» وفي ذلك قال الحلي في الشر-ائع (؟: 
٠‏ (آما لو قلع عينه الصحيحة ذو عينين» اقتص له بعين واحدة إن شاء» وهل له 
مع ذلك نصف الدية؟ قيل: لا؛ لقوله تعالى: ( ولعت بالْمَينِ ) المائدة:ه] وقيل: 
نعم» تمسكاً بالأحاديث» والأول: أولى). 
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في الأنف الد ين: 

في مصنف ابن أبي شيبة :٥(‏ 5 970) رقم (75857): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: في الأنف الدية. 

ورقم :)۲۹۸٤٤(‏ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن 
علي قال: في الأنف الدية» وما قطع من الأنف فبحساب”". 

وفي الشرائع (5: 737 :23١‏ (الثالث: الأنف وفيه الدية كاملة إذا استؤصل» وكذا 
لو قطع مارنه وهو ما لان منه» وكذا لو کسر ففسد...). 

في الأذنين الدير: 

في مصنف ابن أبي شيبة (4: )۳١٤‏ رقم (7374170): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: في الأذن نصف 
الدية. 

وني مصنف عبد الرزاق (۹: ۳۲۳) رقم (۱۷۳۸۹): عبد الرزاق عن الثوري عن 
ابن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: في الأذن إذا النصف يعني نصف 
الدية. 

وني الإشراف (۷: /501): (واختلفوا في دية الأذنين فقال كثير منهم: في الأذنين 
الدية» روينا هذا القول عن عمرء وعلى عينضه )”". 

وفي الشرائع (5: 7177 :23٠١‏ (الأذنان وفيه) الدية). 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص 747) عن أبيه عن جده 
عن علي ايه قال: في النفس الدية...وفي الأنف إذا استؤصل أو قطع مارنه الدية... 

(۲) ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص 47 7) عن أبيه عن جده 
عن علي يه قال: في النفس الدية... وفي الأذن نصف الدية... 








فقه الآل بين دعوى الإهمال وتهمة الانتحال 


في الشغتين الديي: 

في الإشراف (۷: 14 5): (واختلفوا فيا يجب في الشفتين فقالت طائفة: في 
الشفتين الدية» في كل واحدة منهما نصف الدية لا فضل للعليا منهما على السفلى روينا 
هذا القول عن علىي...)0". 

وني الشرائع (5: :)١ ٠78‏ (الخامس: الشفتان» وفيهما الدية إجماعاً» وفي تقدير دية 
كل واحدة خلاف - وذكر ثلاثة أقوال - ثم قال: وقال ابن أبي عقيل: هما سواء في 
الدية» استناداً إلى قوم َه «كل مافي الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية» وهذا 
حسن). 

في اللسان الد ي: 

في مصنف ابن أبي شيبة (0: ۲ رقم (۲۹۲۷): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
أبو الأحوص عن ابي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: في اللسان الدية. 

فة أيضاً :٥(‏ 77”) رقم (۲۹۹۳۷): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن 
سفيان عن ابن أبي نجيح عن عاصم عن علي قال: في اللسان الدية. 
وهو موافق لماني الشر_ائع :)3١78:5(‏ (السادس: اللسانء وفي استئصال 


امتح الدية)؛ 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص 747) عن أبيه عن جده 
عن علي يه قال: في النفس الدية... وفي أحد الشفتين نصف الدية... 

(۲) ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص 747) عن أبيه عن جده 
عن علي ليه قال: في النفس الدية... وني اللسان إذا استؤصل مثل الدية... 
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هل ديات الأسئان متطاضلت أم متساويت؟ 

في مصنف ابن أبي شيبة (5: 757) رقم (75791/5): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: في السن حمس من 
اليل 

وني الاستذكار (۸: )٠٠١‏ ذكر من رأى تفضيل مقدم الفم على الأضراس» ثم 
قال:(وآما الذين سووا بينهما فمنهم: الحسن البصري و... وروي ذلك عن علي بن أبي 
طالب وعبد الله بن مسعود)”". 

فالوارد عند أهل السنة هو: المساواة بين الأسنان» وهو موافق لروايات صحيحة 
عند الإمامية» وقال مها بعضهم وإن كان الأشهر خلافهاء وني ذلك يقول العاملي في 
كتابه مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام (15: :)57١‏ (لا خلاف في ثبوت 
الدية لجملة الأسنان» سواء زادت أم نقصت» وأما قسمتها على ثانية وعشر-ين» 
وتفصيلها على الوجه الذي ذكره "» فهو المعروف من مذهب الأصحاب» وبه رواية 
ضعيفة» لكنها مشهورة مجبورة بذلك على قاعدتهم؛ مع أنهم رووا في الصحيح عن 
عبد الله بن سنان عن أب عبد الله به قال: «الأسنان كلها سواء» في كل سن خمسائة 
درهم» وني كتاب ظريف بن ناصح أيضاً عن أمير المؤمنين ي4 قال: «وجعل 
الأسنان سواء» ورواه العامة عن النبي صل الله عليه وآله أنه كتب لعمرو بن حزم: 
وني السن خمس من الإبل» وروى أصحابنا مثل ذلك أيضاً). 

وقد أشير في التعليق إلى أن الرواية بأن في السن حمس من الإبل عند الإمامية في: 
التهذيب» والاستبصارء والوسائل. 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص 744) عن أبيه عن جده 
عن علي يه : في النفس الدية... وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل... 
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كسر بعض السن: 

في مصنف ابن أبي شيبة :٥(‏ ۳۷۲) رقم :)717١57(‏ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
عباد بن العوام عن حجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي في السن: إذا 
كسر بعضها أعطي صاحبها بحساب ما نقص منها. 

ورقم :)۲۷۰٤٤(‏ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج 
عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي وعن حجاج عن مكحول عن إبراهيم 
مثله. 

ومضمون الرواية موافق لأحد قولين عند الإمامية في المسألة» ففي مناهج المتقين 
(070) قال المامقاني: (ودية الأسنان إن| تثبت في قلعها من أصلها الثابت في اللثة» فلو 
كسر الخارج عن اللثة وبقي الأصل فيهاء فقيل: إن فيه دية السن كاملة» وفي قلع 
الأصل بعد ذلك الحكومة» ولو قيل بأنه ينقص في الكسر من دية السن بمقدار ما بقي 
في اللثةء ويثبت في قلع الأصل ذلك التفاوت لم يكن بعيداً). 

لو عض غيره فند رت أستانه: 

في مصنف عبد الرزاق (9: )٠١‏ رقم :)۱۷٠١١(‏ عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة أن علياً قال: إن شئت أمكنت يدك فعضهاء ثم تنزعهاء وأبطل ديته”". 

وإبطال دية هذا موافق للمقرر عند الجعفرية» ففي الروضة البهية(9: 01 07: 
(ولو عض يد غيره فانتزعها فندرت أسنانه بالنون أي: سقطت فهدر؛ لتعديه). 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص 47 7) عن أبيه عن جده عن علي أن 
رجلاً عض يد رجل فانتزع يده من فيه» فسقطت ثنيتاه فلم يجعل عليه شيئاً» وقال: أيترك يده في 
فيك تقضمها كا يقضم الفحل. 
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في اليدين الديي: 

في مصنف ابن أبي شيبة :٥(‏ 7585) رقم (579155): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: في اليد نصف الدية. 

ورقم (75194560): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي 
عن علي قال: في اليد نصف الدية مسون من الإبل أرباعاً ربع جذاع وربع حقاق 
وربع بنات لبون وربع بنات مخاض”". 

وهو موافق لما في الشرائع (5: )1١7١‏ حيث قال: (اليدان وفيهما الدية» وفي كل 
واحدة نصف الدية). 

ديت الأصابع على السواء: 

في مصنف ابن أبي شيبة :٥(‏ 778) رقم (۲۹۹۹۳): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
حفص عن أشعث عن الشعبي عن علي وعبد الله قالا: في الأصابع في كل إصبع عشر 
الدية. 

ورقم (51995): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن 
عاصم بن ضمرة عن علي قال: في الأصابع عشر الدية. 

وني مصنف ابن أبي شيبة (6: 779) رقم (۲۷۰۰۱): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن علي وابن مسعود وابن عباس والحسن كانوا 
يقولون: في الأصابع كلها عشر عشر. 

وني الإشراف (۷: 570): (واختلفوا في الأصابع» فقال الأكثر ممن حفظنا عنه من 
أهل العلم: الأصابع سواء لا فضل لبعضها على بعض» ومن حفظنا ذلك عنه في| 
رويناه عنهم: عون ول و 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص 747) عن أبيه عن جده 
عن علي يه قال: في النفس الدية... وفي اليد نصف الدية... 

(۲) ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص 44 7) عن أبيه عن جده 
عن علي يه : في النفس الدية... وني الأصابع في كل أصبع: عشر من الإبل... 
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وعند الجعفرية: جاء في الشرائع (5: :)١ ٠” ١‏ (وفي أصابع اليدين الدية» وكذا في 
أصابع الرجلين» وني كل واحدة عشر الدية» وقيل: في الإمهام ثلث الدية وفي الأربع 
البواقي الثلثان بالسوية). 

إذا كسر الصلب فذهب الجماع فطيه الديي: 

في مصنف ابن أبي شيبة (۵: ۳۸۳) رقم )717/١59(‏ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 


حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن عبيدة عن يزيد الضخم عن علي قال: إذا 


كسر الصلب ومنع الجاع ففيه الدية. 
ڭات 


ففي ذهاب المشي وا لجاع ديتان» ومعناه أن في ذهاب أحدهما دية. 

في الذكر الدين: 

في مصنف ابن أبي شيبة :٥(‏ 771/7) رقم (۲۷۰۸۸): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: في الذكر الدية. 

وفيه أيضاً :٥(‏ ۳۷۷) رقم (۲۷۰۹۸): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر 
عن اشعث عن عامر عن علي وعبد الله قالا: في الحشفة إذا قطعت الدية فما نقص منها 
فبحساب. 

ورقم (۲۷۰۹۹): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن زكريا عن إسرائيل عن أي 
إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: في الحشفة الدية 

وفيه أيضاً (5: ۳۷۷) رقم :)۲۷۱۰٤(‏ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم 
قال: حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: في الحشفة 
الد 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص 57 7) عن أبيه عن جده عن 
على ايه قال: في النفس الدية... وفي الذكر إذا استؤصل الدية أرباعاًء وفي الحشفة الدية أرباعاً 
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الحشفة فا زاد الدية). 
في الخصيتين الديت: 


في مصنف ابن أبي شيبة :٥(‏ ۳۸۰) رقم (77/151): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: في إحدى البيضتين 
نصف الدية0. 

وني الشرائع (: :)٠١7‏ (وفي الخصيتين الدية» وني كل واحدة نصف الدية» 
وفي رواية: في اليسرى ثلثا الدية لأن منها الولدء والرواية حسنة» لكن تتضمن عدولا 
عن عموم الروايات المشهورة). 

في الرجلين الدين: 

في مصنف ابن أبي شيبة )۳۷٤ :٥(‏ رقم (77077): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي قال: في الرجل نصف الدية”". 

وهو موافق لقول الشرائع (5: :2)3١77‏ (الرجلان وفيها الدية» وفي كل واحدة 
اف ال 

ذهاب بعض البصر: 

في مصنف ابن أبي شيبة :٥(‏ 7701) رقم (۲۹۹۰۹): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن رجلاً أصاب عين 
رجل فذهب بعض بصر.ه وبقي بعض» فرفع ذلك إلى علي» فأمر بعينه الصحيحة 
فعصبت» وأمر رجلاً ببيضة» فانطلق بها وهو ينظر حتى انتهى بصر.ه» ثم خط عند 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص 747) عن أبيه عن جده 
عن علي ياه قال: في النفس الدية... وفي إحدى الأنثيين نصف الدية... 

(۲) ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص 47 7) عن أبيه عن جده 
عن علي يه قال: في النفس الدية... وني الرجل نصف الدية... 
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ذلك علاً قال ثم نظر في ذلك فوجده سواء» فقال: أعطوه بقدر ما نقص من بصره من 
مال الآخر. 

وهو موافق لما في الشرائع )٠١ 75 :٤(‏ في كلامه عن نقصان السمع» وفي كلامه 
عن نقصان البصر في الصفحة التالية أحال عليه. 

في السمحاق أريع أبعرة: 

في الإشراف (1: ٠١‏ 5): (واختلفوا في السمحاق فروينا عن علي و...فيه: أربع 
من الإبل). 

وفي مصنف عبد الرزاق (۹: )۳١۲‏ رقم :)1775٠0(‏ عبد الرزاق عن الثوري عن 
جابر بن عبد الله بن نجي أن علياً قضى في السمحاق وهي الملطأة بأربع من الإبل. 

ورقم (1751): عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن الحكم عن علي مثله. 

وني مصنف ابن أبي شيبة (۵: 707) رقم (۲۹۸۱۳): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
جرير عن منصور عن الحكم قال: كان علي يجعل في التي لم توضح وقد كادت أربعاً 
من الإبل» وذكر عن الحكم عن علي مثل ذلك. 

والتي لم توضح وقد كادت فيا يظهر هي السمحاق» وفيها أربعة أبعرة» وذلك 
موافق للمقرر عند الجعفرية» ففي الشرائع (5: :2٠١77‏ (وأما السمحاق: فهي التي 
تبلغ السمحاقة» وهي جلدة مغشية للعظم» وفيها أربعة أبعرة). 

في الموضحن خمسة أبعرة: 

في مصنف ابن أبي شيبة )۳٤۹ :٥(‏ رقم (۲۹۷۸۱): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
محمد بن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن علي وعبد الله قالا: في الموضحة حمس من 
الإبل. 

ورقم (75717/87): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق 
عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: في الموضحة خمس من الوبل. 

وني مصنف عبد الرزاق )3١5:9(‏ رقم :)177١5(‏ عبد الرزاق عن الثوري 
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ومحمد عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: في الموضحة حمس من 
الك 

وفي الشرائع :)۱٠١۸ :٤(‏ (وأما الموضحة فهي التي تكشف عن وضح العظم» 
وفيها خمسة أبعرة). 

في المنقلنّ خمسن عشر بعيراً: 

في مصنف ابن أبي شيبة (5: )70١‏ رقم :)758٠05(‏ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي قال: في المنقلة حمس عشرة. 

وني مصنف عبد الرزاق (3711:9) رقم (175715): عبد الرزاق عن معمر 
والثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: في المنقلة حمس عشرة”". 

وفي الشرائع (5: :23١78‏ (وأما المنقلة فهي التي تحوج إلى نقل العظم» وديتها 
غمة عر ر 

في الآمن ثلث الديي: 

في مصنف ابن أبي شيبة (5: )70١‏ رقم (/7571/41): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
أبو الأحوص عن ابي إسحاق عن عاصم عن علي قال: في الآمة ثلث الدية. 

وفي مصنف عبد الرزاق )7١5:4(‏ رقم (17705): عبد الرزاق عن معمر عن 
أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: في المأمومة ثلث الدية"”". 

وفي الشرائع (5: :)٠١79‏ (وأما المأمومة: فهي التي تبلغ أم الرأس» وهي الخريطة 
التي تجمع الدماغ» وفيها ثلث الديةء وهو ثلاثة وثلاثون بعيراً). 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص 744) عن أبيه عن جده 
عن علي يه : في النفس الدية... وفي الموضحة: خمس من الإبل... 

(۲) ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص 744) عن أبيه عن جده 
عن علي يه : في النفس الدية... وفي المنقلة حمس عشرة من الإبل... 

(۳) ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص 747) عن أبيه عن جده 
عن علي يه قال: في النفس الدية... وفي المأمومة ثلث الدية... 
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في الجائضت ثلث الديت: 

في مصنف ابن أبي شيبة :٥(‏ 7710) رقم (۲۷۰۷۲): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
أبو الأحوص عن ابي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: في الجائفة ثلث 
الدية“. 

وهو موافق لما في الشرائع(٤: :2٠١79‏ (الجائفة هي التي تصل إلى الجوف» من أي 
الجهات كان» ولو من ثغرة النحر» وفيها ثلث الدية). 

دين العبد قيمته: 

في مصنف ابن ابي شيبة :٥(‏ 785) رقم (۲۷۲۰۹): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
محمد بن بكر عن ابن جريج عن عبد الكريم عن علي وعبد الله وشريح قالوا: ثمنه وإن 
خلف دية الحر. 

والرواية في مصنف عبد الرزاق )٠١ :٠١(‏ رقم (18171): عبد الرزاق عن ابن 
جريج قال: قال لي عبد الكريم عن علي وابن مسعود وشريح: ثمنه وإن خلف دية 
الحر. 

وفي الشرائع (5: :2)3١١5‏ (ودية العبد قيمته» ولو تجاوزت دية الحر ردت إليها). 

هل تساوي المرأة الرجل في ديات الأعضاء والجراح؟ 

في مصنف ابن أبي شيبة (5: 517) رقم (77001): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
حفص عن الشيباني وإسماعيل عن الشعبي عن علي قال: تستوي جراحات النساء 
والرجال ني كل شيء. 

وفي مصنف عبد الرزاق (۹: ۳۹۷) رقم (171770): عبد الرزاق عن الثوري عن 
حماد عن إبراهيم عن علي قال: جراحات المرأة على النصف من جراحات الرجل. 

وفي المغني (9: 017): (مسألة: قال: وتساوي جراح المرأة جراح الرجل إلى ثلث 
الدية فإن جاوز الثلث فعلى النصف» روي هذا عن عمر و... وقال ابن عبد البر: وهو 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص 47 7) عن أبيه عن جده 
عن عل ايه قال: في النفس الدية... وفي الحائفة ثلث الدية... 
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قول فقهاء المدينة السبعة وجمهور أهل المدينة وحكي عن الشافعي في القديم وقال 
الحسن: يستويان إلى النصف وروي عن علي فته آنا على النصف فيا قل وكثرء 
وروي ذلك عن ابن سيرين وبه قال الثوري والليث...). 

فقد وردت عن علي رضوان الله عليه روايتان: 

الأولى: المساواة بين الرجل والمرأة. 

والثانية: أن المرأة على النصف من الرجل”". 

وقول الإمامية لا يخرج عنهماء بل قد قالوا هما جميعاء فقالوا بالأولى إلى أن تبلغ 
ثلث دية الرجل» وقالوا بالثانية إذا بلغتهاء ففي الشرائع (5: :23٠١ 5٠‏ (المرأة تساوي 
الرجل في ديات الأعضاء والجراح» حتى تبلغ ثلث دية الرجل» ثم تصير على النصف» 
سواء كان الجاني رجلاً أو امرأة). 

جراحات العبيد في أثمانهم كجراحات الأحرار في دياتهم: 

في مصنف ابن أبي شيبة (0: ۸ ) رقم (۲۷۲۳۲): خا أبو بكر قال دنا 
يحبى بن آدم عن حماد بن سلمة عن حجاج عن حصين الحارثي عن الشعبي عن 
الحارث عن علي قال: تجري جراحات العبيد على ما تجري عليه جراحات الأحرار. 

وفي الإشراف (۸: :)۲١‏ (واختلفوا في جراحات العبيد فقالت طائفة: جراحات 
العبيد في أث|هم كجراحات الأحرار في دياتهم» روينا هذا القول عن علي بن أبي 
طالخ 

وهو موافق للمقرر عند الجعفرية» ففي الشر.ائع (5: :)٠١ 5١‏ (كل ما فيه دية 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص 740) عن أبيه عن جده 
عن علي يه قال: جراحة المرأة على النصف من جراحة الرجل في كل شيء» لا تساوي بينه| 
في سن ولا جراحة ولا موضحة ولا غيرها. 

(۲) ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص )۳٤٠١‏ عن أبيه عن جده 
عن علي ايه قال: تجري جراحات العبيد على مجرى جراحات الأحرار: في عينه نصف ثمنه 


وني يده نصف ثمنه» وفي أنفه جميع ثمنه» وفي موضحته نصف عشر ثمنه. 
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الرجل من الأعضاء والجراح فيه من المرأة ديتهاء وكذا من الذمي ديته» ومن العبد 
قيمته» وما فيه مقدر من الحر فهو بنسبته من دية المرأة والذمي وقيمة العبد). 

دير الجنين: 

في مصنف عبد الرزاق (۱۰: 00) رقم (۱۸۳۳۳): عبد الرزاق عن ابن جريج 
قال: أخبرني خالد الدمشقي أن عبد الملك قضى. في الجنين إذا أملص علقة بعشر-ين 
ديناراً فإذا كان مضغة فأربعين» فإذا كان عظاماً فستين» فإذا كان العظم قد كسي. لحا 
فغانين» فإن تم خلقه ونبت شعره فمئة دينار» قال: وبلغني أن علياً قضى بمثل ذلك. 

تحدثت الرواية عن مرحلتين للجنين: 

المرحلة الأولى: الجنين الذي تم خلقه» وقد ذكرت الرواية أن ديته: مائة دينار» 
وذلك موافق لمذهب الإمامية» ففي الشرائع(٤:‏ 47 :)٠١‏ (ودية الجنين المسلم الحر مئة 
دينار» إذا تم ولم تلجه الروح» ذكراً كان أو أنثى). 

المرحلة الثانية: وهي للجنين قبل تمام الخلق» وقد قررت الرواية» أن الدية تتوزع 
فيها على مراتب النقل» وهي بهذا توافق أشهر القولين عند الإمامية» وإن كان تحديد 
دية تلك المراتب» يختلف عا حدده الإمامية» ففي الشر-ائع (5: 57 :2)3١‏ (ولو لم تتم 


خلقته» ففی ديته قولان: 
أحدهما: غرة”"» ذكره في البسوطء وفي موضع آخر من الخلاف» وفي كتابي 
الأخبار. 


والآخر وهو الأشهر: توزيع الدية على مراتب النقل: ففيه عظياً ثهانون» ومضغة 
ستون» وعلقة أربعون). 

ولكن؛ لأن الراوي لم يذكر لفظ الإمام علي انه » وإن| عبر بقوله: (قضى- بمشل 
ذلك) ومثل هذا التعبير يرد في المثل المطابق» والمثل المقارب» فيبقى الأمر محتملاً 
للموافقه» وعدمهاء فإن كان لفظ رواية الإمام علي نه مطابق لما قرره الإمامية صح 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص 40) عن أبيه عن جده 
عن عل ي أنه قضى في جنين الحرة بعبد أو امة. 
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إدخال هذه المسألة في باب الموافقات» وإلا كان محلها في الباب الثالث: الذي فيه 
موافقة ومخالفة. 

جنايي العيد: 

في مصنف ابن أبي شيبة (5: 785) رقم (۲۷۱۷۹): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
حفص عن حجاج عن حصين الحارثي عن الشعبي عن الحارث عن علي قال: ما جنى 
العبد ففي رقبته» ويخير مولاه» إن شاء فداه» وإن شاء دفعه. 

وفيه أيضاً (4: 9"805) رقم (۲۷۱۹۳): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن 
إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي قال: إذا قتل العبد الحر دفع إلى أولياء المقتول» 
فإن شاءوا قتلوه» وإن شاءوا استحيوه. 

وفي الإشراف (8: ۲۸): (واختلفوا في العبد يجني جناية يأتي على نفس المجني: 
قالت طائفة: إن شاء مولاه فداه وإن شاء دفعه إلى المجني عليه روينا هذا القول عن 
ا 

وفي الشرائع(5: :23١١5‏ (ولو جنى العبد على الحر خطأء لم يضمنه المولى» ودفعه 
إن شاء أو فداه بأرش الحناية...). 

كم في عين الد ابت؟ 

في مصنف عبد الرزاق :٠١(‏ ۷۷) رقم (18571): عبد الرزاق عن ابن جريج 
عن عبد الكريم أن علياً قال: في عينها الربع. 

وفي المغني (/: 4 >" قال ابن قدامة: (وفي عين الدابة ربع ثمنهاء روينا هذا 
القول عن عمر وعلي). 

وقد حكى هذا القول عن الإمام علي الإمام ابن حزم في كتابه المحلى(۸: ,)١5١‏ 


وحكى قولاً آخر عن الإمام علي فته فقال: (ومن طريق ابن جريج عن عبد 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص 747) عن أبيه عن جده 
عن علي َيه قال: في جناية العبد لا يغرم سيده أكثر من ثمنه» ولا يبلغ بدية عبد دية حر. 
(۲) دار عالم الكتب. 
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الكريم أن علي بن أبي طالب قضى في عين الدابة بربع ثمنها...ومن طريق عبد الرزاق 
عمن حدثه عن محمد بن جابر عن جابر عن الشعبى أن عليا قضى. في الفرس تصاب 
فته صف شمن . 

والقولان عند الإمامية» ففي تحرير الأحكام :)٥۲۹:6(‏ (وروى علماؤنا في عين 
الدابة ربع القيمة» وقال الشيخ: في عين الدابة نصف قيمته - كذا - وفي العينين كمال 
ا 

لو خوف حاملاً فأ جهضت: 

في سنن البيهقي الكبرى (۸: ۳۲۲): 

قال الشافعي انه : وبلغنا أن عمر بن الخطاب ميه أرسل إلى امرأة ففزعت 
فأجهضت ذا بطنها فاستشار علياً مه » فأشار عليه أن يديه» فأمر عمر علياً قتعا 
فقال: عزمت عليك لتقسمنها على قومك. 

وني المحلى :١١(‏ 4 7): (مسألة: من أفزعه السلطان فتلف قال علي: روينا من 
طريق عبد الرزاق عن معمر عن مطر الوراق وغيره عن الحسن قال: أرسل عمر إلى 
امرأة مغنية كان يدخل عليها فأنكر ذلك» فقيل لها: أجيبي عمر» فقالت: يا ويلها ماها 
ولعمرء قال: فبينما هي في الطريق فزعت فضمها الطلق فدخلت داراً فألقت ولدها 
فصاح الصبي صيحتين فهات» فاستشار عمر أصحاب النبي ي فشار عليه بعضهم أن 
ليس عليك شىء إنها أنت وال ومؤدب» قال: وصمت علي» فأقبل عليه عمر فقال: ما 
a a EEE OS‏ و ردكا تواقالو ف خر اك فلن 
ينصحوا لك أرى أن ديته عليك؛ لأنك أنت فزعتها وألقت ولدها في سبيلك» فأمر 
علياً أن يقسم عقله على قريش يعني يأخذ عقله من قريش؛ لأنه أخطأ). 

وهو موافق لمذهب الإمامية» ففي مفتاح الكرامة على قواعد العلامة :٠١(‏ 
١‏ (ولو حوف حاملاً فأجهضت ضمن دية الجنين). 


والنص المنقول هو من المتن «القواعد). 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في أمالي الإمام أحمد بن عيسى (۲: :)۲۸٠١‏ قال محمد: روي 
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8 مسائل متفرفة‎ J) 
و‎ ۰ 

وعددها ثلاثون مسألة0". 

جواز العلاجح بسحر: 


في مصنف عبد الرزاق (7595:5) رقم :)٠١175(‏ عبد الرزاق عن الثوري عن 
أبي إسحاق عن هانيء بن هانيء ال همداني قال: جاءت امرأة إلى علي بن أبي طالب 
فقالت: يا أمير المؤمنين هل لك في امرأة لا أيم ولا ذات بعل؟ قال: فعرف علي ما 
تعني» فقال: من صاحبها؟ قالوا: فلان وهو سيد قومه» قال: فجاء شيخ قد اجتنح 
يدبء فقال: أنت صاحب هذه قال نعم» وقد ترى ما عليناء قال: هل مع ذلك شيء» 
قال: لاء قال: ولا بالسحر قال: لاء قال: هلكت وأهلكت» قالت: ما تأمرني أصلحك 
الله؟ قال: بتقوى الله» والصبرء ما أفرق بينكما. 

وني سنن سعيد بن منصور برقم (۲۰۲۰): أخبرنا سعيد حدثنا سفيان حدثنا أبو 
إسحاق عن هانئ بن هانئ قال: كنت عند علي بن أبي طالب جيه فقامت إليه امرأة 
فقالت له: هل لك إلى امرأة لا أيم ولا ذات زوج؟ قال: فأين زوجك؟ قالت: هو في 
القوم» فقام شيخ يجنح فقال: ما تقول هذه المرأة؟ قال: سلها هل تنقم من مطعم أو 
ثياب؟ فقال علي: فما من شيء؟ قال: لاء قال: ولا من السحرء قال: ولا من السحرء 
قال: هلكت وأهلكت» قالت: فرق بيني وبينه» قال: اصبري فإن الله لو شاء ابتلاك 
باخ من ذلك: 


)١(‏ اعتمدت في هذه المسائل - عدا ما ستراه - من كتب الإمامية: كتاب مكارم الأخلاق لأبي نصر 
الحسن بن الفضل الطبرسي» وهو كتاب روايات» وذلك فيم لم أجده في كتب الفقه التي في 
متناولي. 
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وموافق لأحد القولين عند فقهاتهم”'"» وإليك بعض النقول في ذلك: 


)١(‏ ومسألة حل السحر أو العلاج بالسحر محل خلاف بين أهل السنة» وقد جوزها طائفة كبيرة من 
السلف فمن بعدهم من أهل العلم» منهم: ابن المسيب» والبخاري» ورواية عن أحمد بن حنبل» 
والشافعي» والمزني» والطبري» وإليك ما يدل على ذلك بإيجاز: 
سعيد بن المسيب: 
في صحيح البخاري (9: :)۲۱۷١‏ (باب هل يستخرج السحر؟ 
وقال قتادة: قلت لسعيد بن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أجل عنه أو ينشر.؟ قال: 
لا بأس به» إنما يريدون به الإصلاحء فأما ما ينفع الناس فلم ينه عنه). 

وثمة ألفاظ أخرى لأثر ابن المسيب» فانظرها في فتح الباري .)۲١۳ :۱١(‏ 

وكلام الإمام ابن المسيب شامل لحل السحر عند الساحر كا يفهم من تعليله للجواز وهو 
الذي فهمه ونقله عنه جع من الأئمة كما سيأي في كلام القرطبي وغيره. 

البخاري: 
وقد مال إلى رأي ابن المسيب: الإمام البخاري» فيا قرره عنه الحافظ ابن حجر حين قال في فتح 

الباري :٠١(‏ ۲۳۳): (وصدر با نقله عن سعيد بن المسيب من الجواز إشارة إلى 
ترجيحه). 
أحمد بن حنبل: 
وفي الفتح أيضاً بعد ذلك بأسطر: (قال ابن الجوزي: النشرة حل السحر عن المسحورء ولا يكاد 
يقدر عليه إلا من يعرف السحر» وقد سئل أحمد عمن يطلق السحر عن المسحور؟ فقال: 
لا بأس به» وهذا هو المعتمد. 
ويجاب عن الحديث والأثر بأن قوله: « النشرة من عمل الشيطان» إشارة إلى أصلها ويختلف الحكم 
بالقصد فمن قصد بها خيراً كان خير وإلا فهو شر» ثم الحصر. المنقول عن الحسن ليس على 
ظاهره؛ لأنه قد ينحل بالرقى والأدعية والتعويذ» ولكن يحتمل أن تكون النشرة نوعين). 
المزقٍ والطبزي: ه»ه 
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ثم قال ابن حجر: (ويوافق قول سعيد بن المسيب ما تقدم في باب الرقية في حديث جابر عند 
مسلم مرفوعا من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل... وتمن صرح بجواز النشررة المزني 
صاحب الشافعي وأبو جعفر الطبري وغيرهما). 

وأضيف بعض النقول تأكيداً لما سبق: 

ففي تفسير القرطبي (۲: :)54١‏ (واختلفوا هل يسأل الساحر حل السحر عن المسحور؟ فأجازه 
سعيد بن المسيب على ما ذكره البخاري» وإليه مال المزني» وكرهه الحسن البصر-ي وقال 
الشعبي: لا باس بالنشرة). 

وفي الفروع لابن مفلح :)٤۹:1١(‏ (قوله: « وتوقف أحمد في الحل بسحرء وفيه وجهان» 
انتهى. 

أحدهما: يجوز قال في المغني والشرح: توقف أحمد في الحل» وهو إلى الجواز أميل» وسأله مهنا 
عمن تأتيه مسحورة فيقطعه عنهاء قال: لا بأس» قال الخلال: إنم| كره فعاله ولا يرى به 
بأساًء ىا بينه مهناء وهذا من الضرورة التي يبيح فعلها. انتهى. 

قال في آداب المستوعب: وحل السحر عن المسحور جائز. انتهى. 

والوجه الثاني: لا يجوز قال في الرعايتين والحاوي الصغير: ويحرم العطف والربط» وكذا الحل 
بسحر» وقيل: یکره الحل» وقيل: يباح بكلام مباح. 

وقال في الآداب الكبرى: ويجوز حله بقرآن أو بكلام مباح غيره» انتهى» فدل كلامه أنه لا يباح 
بسحر» قال ابن رزين في شرحه وغيره: ولا بأس بحل السحر بقرآن أو ذكر أو كلام 
حسن» وإن حله بشيء من السحر فعنه التوقف» ويحتمل أن لا بأس به؛ لأنه محض نفع 
لأخيه المسلم» انتهى). 

وقد كتب الشيخ الفاضل عبد المحسن العبيكان في المسألة بحثاً أسماه: الصارم المشهور على من 
أنكر حل السحر بسحر عن المسحور ومنه استفدت أغلب ما سبق في هذه الحاشية» وإن كنت 
قد رجعت إلى مصادر كل نقل ونقلته منها مباشرة» فجزاه الله خيراًء وختم لنا وإياه بالحسنى. 

وقد نقل الشيخ العبيكان أيضاً جواز حل السحر عند الساحر: عن الشيخ ابن عثيمين وشيخه 
الشيخ عبد الرحمن الدوسري من المعاصرين. 

ورأيت فتوى قديمة لعلامة اليمن وفقيهها: شيخنا القاضي محمد بن إسماعيل العمراني تجيز 
ذلك. فالمسألة بهذا لا ينبغي الإنكار فيهاء والله أعلم. 
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- بعد أن ذكر العلامة محمد حسن النجفي الجواهري في جواهر الكلام 
0 أن الكتاب والسنة قد تطابقاعلى حرمة السحر استدرك 
في (۲۲: ۷٦‏ - ۷۷) قائلاً: (نعم في حسن إبراهيم بن هاشم عن شيخ من أصحابنا 
الكوفيين (قال: دخل عيسى بن ثقفي على أب عبد الله ايه وكان ساحراً يأتيه الناس 
ويأخذ على ذلك الأجر فقال: جعلت فداك أنا رجل كان صناعتي السحر» وكنت آخذ 
عليه الأجر وكان معاشي» وقد حججت منه ومن الله علي بلقائك وقد تبت إلى الله 230 
فهل لي شيء من ذلك خرج؟ فقال: له أبو عبد الله يه : حل ولا تعقد) ما يقتضي. 
جوازه في الحل بل عن علل الصدوق(روى أن توبة الساحر أن يحل ولا يعقد) ولعله 
فهم الخبر المزبور كذلك فأرسله بها سمعت» وفي المروي عن العيون وتفسير الإمام في 
قوله ۵# (وما انزل على الملكين) إلى آخرها أنه كان بعد نوح قد كثرت السحرة» 
والمموهون فبعث الله سبحانه ملكين إلى بني ذلك الزمان بذكر ما يسحر به السحرة 
وذكر ما يبطل به سحرهم» ويرد كيدهم» فتلقاه النبي يه عن الملكين» وأداه إلى عباد 
الله فأمر الله تعالى أن يتقوا به السحر وأن يبطلوه» ونباهم عن أن يسحروا به» إلى آخره» 
وني الآخر المروي عن العيون أيضاً (وأما هاروت وماروت فكانا ملكين علا الناس 
السحر ليحترزوا به من سحر السحرة ويبطلوا به كيدهم» وني خبر العلا عن محمد بن 
مسلم: سألته عن المرأة يعمل لها السحر يحلونه عنها قال: لا أرى بذلك بأساًء بل في 
شرح الأستاذ أن عليه كثير من أصحابنا وليس بذلك البعيد؛ لآن الظاهر من أخبار 
الساحر والسحرة إرادة من يخشى ضرره» وإن كان فيه آنا لم نتحقق النسبة المزبورة» بل 
في جملة من كتب الفاضل والدروس وغيرها: جواز حله بالقرآن والذكر والأقسام 
ونحوها لا بشيء منه» نعم نص الشهيدان والفاضل الميسي۔ والكاشاني على ما حكى 
عن بعضهم على جواز تعلمه للتوقي به. ولدفع المتبني بالسحرء بل قالوا: ربا وجب 
للأخيرء مع أن المحكي عن الفاضل وظاهر الأكثر ا منع أيضاً). 
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- ونقل البحراني في الحدائق الناضرة (1۸: )٠۷١‏ رواية: حل ولا تعقد» وعلق 
بقوله: (أقول: لا يبعد العمل به على ظاهره من جواز الحل» كما يظهر من الأخبار 
الآتية» ويؤيده ما تقدم في كلام الشهيد من جواز تعلمه للتوقى به ودفع المتنبي 
بالسحر» بل وجوبه كفاية). 

- وني مجمع الفائدة قال المحقق الأردبيلي (۸: 74): (ويمكن أن يكون تعلم 
السحر للحل جايزاًء بل قد يجب كفاية لمعرفة المتنبي ودفعه» ودفع الضر.ر عن نفسه 
وعن المسلمين» وقد أشار إليه في شرح الشرايع عن الدروس» ومنعه في المنتهى). 

- وني منهاج السيستاني (۲: /ا) مسألة ۲۳: (عمل السحر تعليمه وتعلمه 
والتكسب به حرام مطلقاًء وان كان لدفع السحر على الاحوطه نعم يجوز بل يجب اذا 
توقفت عليه مصلحة أهم كحفظ النفس المحترمة المسحورة). 

كراهن اقتناء الصور: 

في مصنف ابن أبي شيبة (5: :)١99‏ رقم )۲٥۱۹۷(‏ حدثنا ابو بكر قال: حدثنا 
حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي أنه كره الصور في البيوت. 

والكراهة مقررة عند الجعفرية» ففي كلمة التقوى قال الشيخ محمد أمين زين 
الدين (5: :)٠١‏ (يجوز اقتناء الصور سواء كانت من ذوات الروح أم من غيرهاء 
وسواء كانت مجسمة أم منقوشة أم مطرزة أم محفورة» نعم يكره اقتناؤهاء والكراهة في 
الجميع على حد سواء فليست في الصور المجسمة أشد منها في غيرها). 

وني الأحكام الفقهية )۲٠۷(‏ قال الطباطبائي الحكيم: (يجوز على كراهية اقتناء 
الضوز): 

وفي منهاج الصا حين (۲: 5) قال السيد الخوئي: (ويجوز على كراهة اقتناء الصور 
وبيعها وإن كانت مجسمة وذوات أرواح) ووافقه الشيخ الوحيد الخراساني في منهاج 
الصالحين المطابق لفتاويه. 
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النهي عن الديباج'': 

في مصنف ابن أبي شيبة (4: )١65‏ رقم (/75791 ): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
عبد الرحيم بن سليهان عن إسماعيل بن سميع عن مسلم البطين عن أبي عمرو 
الشيباني قال جاء شيخ فسلم على علي وعليه جبة من طيالسة في مقدمها ديباج» فقال 
علي: ما هذا النتن تحت طيتك؟ فنظر الشيخ يميناً وشالاً فقال: ما أرى شيئاً قال: 
يقول: رجل إن يعني الديباج» قال: يقول: الرجل إذا نلقيه ولا نعود. 

أورد الطبرسي في المكارم )٠١ ١(‏ عدة روايات في الديباج» منها: 

وعن علي ي أنه أني بدابة دهقان ليركبهاء فلا وضع رجله في الركاب» قال: 
(بسم الله)» فلما وضع يده على القربوس» ولت يده» فقال: أديباج هي؟ قالوا: نعم» 
فلم يركب حين أنبئ أنه ديباج. 

عدم إسبال الثياب: 

في مصنف ابن أبي شيبة :٥(‏ ۱۹۷) رقم ۲٤۸۲١(‏ ): حدثنا ابو بكر قال: حدثنا 
وكيع عن أبي مكين عن خالد أبي أمية أن علياً اتزر فلحق إزاره بركبتيه. 

وفيه أيضاً :٥(‏ 1717) رقم :)۲٤۸۳۲(‏ حدثنا ابو بكر قال: حدثنا وكيع قال: 
حدثنا أبو سليمان المكتب عن أبيه قال: ما رأيت علياً عليه إزار لا يحاذي إلى أنصاف 
ساقيه. 


)١(‏ والديباج عرفه الإمام الجزري في النهاية في غريب الأثر (۲: 5 )7١‏ بقوله: (وهو الثياب المتخذة 
وني العروة الوثقى بتعليق السيستاني (۲: )1١1‏ وهو يعدد مايكره من اللباس في الصلاة: 
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لبس الأصطر والخميصت”": 

في مصنف ابن أبي شيبة (5: )١١‏ رقم (741/07 ): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
ابن إدريس عن الأعمش عن أبي ظبيان قال: رأيت على علي قميصاً وإزاراً أصفر. 

وفيه (4: )۱١١‏ رقم (741767 ): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن 
الأعمش عن أب ظبيان قال: رأيت على علي إزاراً أصفر أو خميصة. 

وفي المكارم(/41): (خرج علينا أمير المؤمنين ايه ونحن في الرحبة وعليه إزار 
أصفر» وحخميصة سوداء... 

القميص السنيلاني”": 

في مصنف ابن أبي شيبة (4: )١79‏ رقم ۲٤۸٤۷(‏ ): حدثنا ابو بكر قال: حدثنا 
حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن علي قال: ابتاع علي قميصاً سنبلانياً بأربعة دراهم» 
فدعا الخياط فمد كم القميص وأمره أن يقطع ما بين خلف أصابعه. 

والرواية في المكارم (5 )٠١‏ عن أبي جعفر الباقر ياه . 

قميص علي الت : 

في مصنف ابن أبي شيبة (4: )١79‏ رقم (94 75/85 ): حدثنا ابو بكر قال: حدثنا 
علي بن مسهر عن الأجلح عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: رأيت علياً عليه قميص 
رازي أو راقي إذا أرسله بلغ نصف ساقيه» وإذا مده لم يجاوز ظفريه. 

وني المكارم :)٠٠١(‏ (عن عبد الله بن أبي الهذيل قال:رأيت على علي اه قميصاً 
زابيا إذا مد طرف كمه بلغ ظفره» وإذا أرسله كان إلى ساعده). 


)١(‏ في النهاية في غريب الأثر (؟: :)15١‏ (قد تكرر ذكر الخميصة في الحديث وهي ثوب حر أو 
صوف معلم» وقيل: لا تسمى خيصة إلا أن تكون سوداء معلمة وكانت من لباس الناس قدياً 
وجمعها الخمائص). 

(۲) في النهاية في غريب الأثر (۲: :)٠٠١٠٠١‏ ( أي: سابغة الطول يقال ثوب سنبلآني» وسنبل ثوبّه إذا 
أسبله وجره من خلفه أو أمآمه). 
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لبس الخز": 

في الطبقات الكبرى (0: ١‏ 77): (أخبرنا عفان بن مسلم قال: حدثني معاوية بن 
عبد الكريم» قال: رأيت على محمد بن علي أبي جعفر جبة خز ومطرف'" خز. 

أخبرنا الفضل بن دكين قال: حدثنا شريك عن جابر عن أبي جعفر قال: إنا آل 
محمد نلبس الخز والمعصفر والممصر واليمنة. 

أخبرنا الحسن بن موسى قال: حدثنا زهير عن جابر عن محمد بن علي قال: إنا آل 
محمد نلبس الخز واليمنة والمعصفرات والممصرات). 

وني كتاب الآثار لبي يوسف رقم :23١17(‏ عن أبي حنيفة قال: بلغني عن عثمان 
بن عفان» وعبد الرحمن بن عوف» وعمران بن حصينء وعبد الله بن أبي آوفى» وأبي 
هريرة» وأنس بن مالك» وحسين بن علي» وابن الزبير» وشريح فت : أنهم كانوا 
بلسو ال 

وعند الجعفرية: جاء في منتهى المطلب (5: :)۲۲٠١‏ (لا بأس للرجال بالصلاة في 
الحرير إذا لم يكن محضاًء كالممزوج بالقطنء أو الكتان» أو الخز ولو كثر الإبريسم مالم 
يستهلكه بحيث يصدق على الثوب إنه إبريسم. وهو مذهب علمائنا أجمع) 

وني منتهى المطلب أيضاً (4: 777): (مسألة: ولا بأس بالصلاة في الخز الخالص» 
بمعنى أن لا يكون مغشوشاً بوبر الأرانب» والثعالب» ذهب إليه علماؤناء والخز دابة 


ذات أربع تصاد من الماء فإذا فقدته ماتت). 


)١(‏ الخز بتشديد الزاي: وبر يعمل منه الثياب» والخز أيضاً: ثياب تنسج من الإبريسم» وقيل ثياب 
تنسج من صوف وحرير. 

(۲) في النهاية في غريب الأثر (۳: 2379: (المطْرف بكسر الميم وفتحها وضمها: الثوب الذي في 
طرفيه عَلََّانه والميم زائدة). 
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الاتزارفوق السرة: 

في مصنف ابن ابي شيبة (5: )١59‏ رقم :)۲٤۸٥۲(‏ حدثنا ابو بكر قال: حدثنا 
يحبى بن سعيد عن محمد بن أبي يحيى قال: حدثني أبو العلاء قال: رأيت علياً يأتزر 
فوق السرة. 

وفي المكارم(5 )٠١‏ عن وشيكة قال: رأيت علياً 4# يتزر فوق سرته» ويرفع 
إزاره إلى أنصاف ساقيه... 

لبس الغليظ: 

في مصنف ابن أبي شيبة (5: ۱۷۲) رقم :)۲٤۸۸٤(‏ حدثنا ابو بكر قال: حدثنا 
وكيع عن شعبة عن الحكم قال: رأيت علياً عليه قميصاً غليظاً. 

وفيه (4: ۱۷۲) رقم (755/8/5): حدثنا ابو بكر قال: حدثنا وكيع عن مطير بن 
ثعلبة عن أبي النوار قال: رأيت علياً اشترى قميصين غليظين حين فسر”" أحدهما. 

وفي المكارم عدة روايات في لبس بعض الآل للغليظ» ومن ذلك ما في صفحة 
)٠١١(‏ عن الصادق ايه أن علياً ايه خطب الناس وعليه إزار كرباس غليظ 
مرقوع بصوف» فقيل له في ذلك» فقال: يخشع له القلب» ويقتدي به المؤمن. 

وفي :)۱٠۷(‏ (عن محمد بن كثير قال: رأيت على أبي عبد الله ايه جبة صوف بين 
قميصين غليظين» فقلت له في ذلك» فقال: رأيت أبي يلبسهاء وإنا إذا أردنا أن نصلي 
لبسنا أخشن ثيابنا». 

وضمن أبواب أحكام الملابس ولو في غير الصلاة من وسائل الشيعة» عقد الحر 
العاملي الباب(۲۹) بعنوان: باب استحباب لبس الثوب الغليظ والخلق في البيت لا 


)١(‏ لعلها: فسد. 
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جوازالمشي في نعل واحدة: 
في مصنف ابن أبي شيبة )۱۷١ :٥(‏ رقم :)۲٤۹۲۸(‏ حدثنا ابو بكر قال: حدثنا 


ابن إدريس عن يزيد بن ابي زياد عن رجل من مزينة قال: رأيت عليا يمشي- في نعل 


واحدة بالمدائن كان يصلح ته 
وني المكارم(7١١):‏ (عن أبي عبدالله طت قال: إن علياً ليه كان يمشي. في نعل 
واحدة» ويصلح الأخرى). 


استحباب إسدال العمامي وإرخاء طرفها: 

في مصنف ابن أبي شيبة (5: ۱۷۸) رقم :)۲٤۹٥۳(‏ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
وكيع قال: حدثنا أبو العنبس عمرو بن مروان عن أبيه قال: رأيت على علي عمامة 
سوداء قد أرخى طرفها من خلفه. 

ورقم (7559594): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الحسن بن صالح 
عن جابر قال: أخبرني من رأى علياً قد اعتم بعمامة سوداء قد أرخاها من بين يديه 
ومن خلفه. 

ففي الروايات: أن كيفية تعمم أهل البيت كان بإسدال طرف العمامة» إما إلى 
الخلف. أو إلى الخلف والأمام» وقد وردت بذلك روايات كثيرة عند الجعفرية» ذكرها 
الحر العاملي في وسائل الشيعة» ضمن الباب رقم )۳١(‏ من (أبواب أحكام الملابس 
ولو ني غير الصلاة) والذي عنون له بقوله: باب استحباب التعمم وكيفيته. 

وبإزاء ذلك فقد وردت روايات فيها التحنك بالععامة» وقد حملها بعض أعلام 
الإمامية» على حالات خاصة: عقد لما الحر العاملي في كتابه وسائل الشيعة باباً من 
أبواب لباس المصلي هو الباب (55) بعنوان: باب كراهة ترك التحنك عند التعمّم» 
وعند السعي في حاجة, وعند الخروج إلى السفر. 

وساق الروايات في ذلك» ثم قال: 

(أقول: ويأتي ما يدل على كيفيّة تعمّم النبي (صل الله عليه وآله) والأئمّة ( 2 ), 
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إن شاء الله تعالى» وذلك يناني هذه الأحاديث ظاهراًء ويندفع بأنْ هذه الأحاديث لا 
تدلّ على حكم غير وقت التعمّم والخروج إلى السفر والحاجة؛ وقد ذكر جملة من 
علمائناء منهم الشيخ بهاء الدين» نّم لم يجدوا نصا على استحباب التحنّك في حال 
الصلاة» والله أعلم). 

وبنحو جمع ا حر العاملي هذاء جمع المحقق البحراني في كتابه الحدائق الناضرة (۷: 
10-4 ) حين قال: (لا ريب أن أخبار التحنك بعضها دل على استحبابه في 
السفر وبعضها دل على استحبابه في السعي لقضاء الحاجة» وبعضها بمجرد التعمم» 
ولا يخفى أن المناني لأخبار الإسدال ظاهراً إن هو أخبار القسم الثالث حيث إنبا كما 
فهمه الأصحاب (رضوان الله عليهم) تدل على دوام ذلك واستمراره ما دام معت 
وحينئذ فيمكن القول ببقاء أخبار الفردين الآخرين على ظاهرها من غير تأويل إذ لا 
منافاة فيهما؛ فإن موردها خاص ببذين الفردين فيختص بها أخبار الإسدال» ووجه 
الجمع حينئذ هو حمل أخبار القسم الثالث على أن المراد: التحنك وقت التعمم بأن 
يدير العمامة بعد فراغه من التعمم تحت حنكه لا دائياً كا فهمه الاصحاب» وبا ذكرنا 
يشعر ظاهر الأخبار المذكورة؛ فإن ظاهر قوله «ولم يتحنك» من حيث كونه حالاً من 
الفاعل في قوله: «من تعمم» والحال قيد في فاعلها يعطي أن التحنك وقت التعمم» 
وأما استمرار ذلك فيحتاج إلى دليل وليس إلا ما قدمنا ما هذه صورته» وحينئذ تبقى 
أخبار الإسدال على ظاهرها فيكون المستحب دائ هو الإسدال والتحنك خصوص 
هذه الصور الثلاث). 
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جواز لبس سبنجونة"' الثعالب: 

في مصنف ابن ابي شيبة (5: ۱۸۱) رقم (559957): حدثنا ابو بكر قال: حدثنا 
وكيع عن سفيان عن سدير عن أبي جعفر قال: كان لعلي بن حسين سبنجونة ثعالب. 

وني المكارم(١١١)‏ عن يونس بن يعقوب أنه سأل الإمام الصادق يه : جعلت 
فداك ما تقول في الثعالب؟ قال: هو ذا علي. 

خضاب أهل البيت رضوان الله عليهم: 

ورد في الروايات الحديث عن خضابهم ب: الحناء» والكتم» والوسمة» والسواد. 
وهي ألفاظ متقاربة حسب ما يفيده الإمام الجزري في النهاية في غريب الأثر (4: 
49 إذيقول: (الكَتم وهو: نبت يخلط مع الوّسْمّة ويصبغ به الشعر أَسْوّدءوقيل: هو 
الوَسْمّة... فإن الحناء إذا خضب به مع الكتّم جاء أَسْوّد). 

وقال عن الوسمة :)5٠7:0(‏ (وفي حديث الحسن والحسين أنهما كان يخضبان 
بالوّسمة بالوّسْمة» هي بكسر السين وقد تُسَكّن: نبت» وقيل: شجر باليمن يخضب 
بورقه الشعر أسود). 

وسنشير إلى ما ورد عن الآل في ذلك حسب ما ورد في الروايات كالتالي: 

الخضاب بالحناء والكتم: 

في مصنف ابن أبي شيبة (۵: ۱۸۲): ۲٥۰۰۸‏ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن 
فضيل عن يزيد قال: قلت لأبي جعفر: هل خضب النبي كَلْ؟ قال: قد مس شيئاً من 
الحناء والكتم. 

قارف وو دم سعدا أبن بكو قال #هدضا أت الا حو قد 
أبي إسحاق عن العيزار بن حريث قال: كان الحسين بن علي خضب بالحناء والكتم. 

وفيه أيضاً :)۱۸٤ :٥(‏ 760075 - حدثنا ابو بكر قال: حدثنا حفص عن محمد بن 
إسحاق قال: كان أبو جعفر يختضب بثلثي حناء وثلث وسمة. 


)١(‏ في النهاية في غريب الأثر (7: )۸٤۹‏ مادة سبنج: (فيه: كان لعلي بن الحسين سَبَنْجُوئّة من جُلود 
التُعالب» كان إذا صل لم يلْبَسْهاء هي قَرُوةٌ وقيل: هي تعريب آسْمان جُون: أي لون السّماء). 
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وفيه أيضاً (4: 185): 75075 - حدثنا ابو بكر قال: حدثنا وكيع عن هلال 
فال دا سوادة بن خنظلة فال :رايت علا أضفر اللحية. 

وجاء في الطبقات الكبرى (0: ۳۲۲): أخيرنا الفضل بن دكين قال: حدثنا نصير 
بن أبي الأشعث القرادي عن ثوير قال: قال: أبو جعفر: يا أبا الجهم بم تخحضب؟ قلت: 
بالحناء والكتم قال: هذا خضابنا أهل البيت. 

الخضاب بالسواد: 

تظافرت الروايات في الخضاب بالسواد» حثاً عليه» وممارسة له» عن جمع من أهل 
بيت النبوة» كالإمام علي والحسن والحسين والباقر رضوان الله عليهم أجمعين: 

ما رواه ابن الجوزي في «الشيب والخضاب» (77) من طريق ابن أبي الدنيا: ثنا 
عبد الله بن محمد السلمي ثنا قتيبة بن سعيد عن هارون بن مسلم عن عبد الله بن حسن 
عن أبيه عن علي قال: «عليكم بهذا الخضاب الأسود؛ فإنه أهيب لكم في صدور 
أعدائكم» وأعطف لنسائكم عليكم». 

ونما جاء عن الحسنين رضوان الله عليهم): 

ما في المعجم الكبير للطبراني (۳: ١‏ ؟) رقم (70175 ): حدثنا محمد بن عبد الله 
الحضرمي ثنا يحيى ال ماني ثنا شريك عن عبد الله بن أبي زهير النخعي قال: ريت 
الحسن بن علي ننه يخضب بالسواد. 

ورقم (7075): حدثنا محمد بن إبراهيم بن عامر بن إبراهيم الأصبهاني حدثني 
أبي عن جدي عامر عن يعقوب القمي عن عنبسة بن سعيد عن إبراهيم بن مهاجر عن 
الشعبي: أن الحسن بن علي يغه كان يخضب بالسواد. 

ورقم (7075): حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا أبو كريب ثنا معاوية بن 
هشام عن محمد بن إسماعيل بن رجاء عن جعفر بن محمد: عن أبيه أن الحسن بن علي 
انه كان يخضب بالسواد. 
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ورقم (70775): حدثنا محمد بن عبد الله الحضر.مي ثنا عبد الوارث بن عبد 
الصمد ثنا أبي ثنا حتسب أبو عائذ حدثني شجاع بن عبد الرحمن: أنه رأى الحسن بن 
علي لله خضوباً بالسواد على فرس ذنوب. 

وفي المعجم الكبير أيضاً (: 49) رقم (7787 ): حدثنا محمد بن عبد الله 
الحضرمي حدثنا أحمد بن جواس الحنفي ثنا أبو الأحوص عن أب إسحاق: عن العيزار 
بن حريث قال: رأيت الحسين بن علي يخضب بالسواد. 

۷ - حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا كامل بن طلحة الجحدري ثنا ابن 
هيعة: عن عبد الرحهمن بن بزرج قال: رأيت الحسن وال حسين فغ ابني فاطمة غا 
يخضبان بالسواد وكان الحسين يدع العنفقة. 

۸ - حدثنا محمد بن عبد الله الحضر-مى ثنا أحمد بن أسد ثنا شريك عن 
خضب بالسواد. 

8 - حدثنا الحضر-مي ثنا أبو كريب ثنا معاوية بن هشام عن محمد بن 
إسماعيل عن جعفر: عن أبيه أن الحسين بن علي كان يخضب بالسواد. 

٠‏ - حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا طاهر بن أبي أحمد الزبيري ثنا معن 
بالسواد. 

0١‏ - حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا عبد الله بن عمر بن أبان آنا سليم 
بن مسلم عن معمر عن الزهري: عن علي بن الحسين أن الحسين بن علي ميشه كان 
يخضب بالسواد. 

۲ - حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمى حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان ثنا 
سليم بن مسلم عن ابن جريج: عن عمر بن عطاء ابن أبي الخوار وعبيد الله بن ابي يزيد 
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وني مصنف عبد الرزاق )٠١١ :۱١(‏ رقم :)3١185(‏ أخبرنا عبد الرزاق عن 
معمر عن الزهري قال: كان الحسين بن علي يخضب بالسواد» قال معمر: رأيت 
الزهري يغلف بالسواد وكان قصيراً. 

وفيه أيضاً )157:1١(‏ رقم ۲٠۱۹۰(‏ ): أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهري قال: كان الحسن بن علي يخضب بالسواد. 

وني مصنف ابن ابي شيبة (5: ۱۸۳) رقم (/76011 ): حدثنا ابو بكر قال: حدثنا 
أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن قيس مولى خباب قال: دخلت على 
الحسن والحسين وهما يخضبان بالسواد. 

وفي زاد المعاد (4: :)۳۲١‏ (فقد صح عن الحسن والحسين قط أنبم| كانا يخضبان 
بالسواد» ذكر ذلك ابن جرير عنهما في كتاب تهذيب الآثار. وذكره عن عثمان بن عفان» 
وعبد الله بن جعفر» وسعد بن بي وقاص» وعقبة بن عامر» والمغيرة بن شعبة» وجرير 
بن عبد اللّه» وعمرو بن العاص» وحكاه عن جماعة من التابعين منهم: عمرو بن عثمان» 
وعلي بن عبد الله بن عباس» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وعبد ال رحمن بن الأسود. 
وموسى بن طلحة» والزهري» وأيوب. وإسماعيل بن معدي كرب. 

وحكاه ابن الجوزي عن محارب بن دثار ويزيد وابن جريج وأبي يوسف وأبي 
إسحاق وابن أب ليلى وزياد بن علاقة وغيلان بن جامع ونافع بن جبير وعمرو بن علي 
المقدمي والقاسم بن سلام). 

ونما جاء عن الباقر رضوان الله عليه: 

مارواه ابن سعد في الطبقات الكبرى (0: ۳۲۲) قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى 
والفضل بن دكين قالا: حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى قال: سألت محمد بن علي قال: 
عبيد الله عن الوسمة؟ وقال الفضل بن دكين: عن السواد؟ فقال: هو خضابنا أهل 
البيت. 
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وما ورد حول أنواع خضاب أهل البيت عند أهل السنة» مقرر عند الإمامية» ففي 
تذكرة الفقهاء (۲: ٤‏ 70): (يستحب الخضب» فإن رجلاً دخل على رسول الله صلى 
الله عليه وآله وقد صفر لحيته» فقال ي4 : (ما أحسن هذا) ثم دخل عليه بعد هذا 
وقد أقنى بالحناء» فتبسم يه وقال: (هذا أحسن من ذلك) ثم دخل عليه وقد 
خضب بالسواد فضحك وقال: (هذا أحسن من ذاك وذاك). وقال لعلي مله : (يا 
علي درهم في الخضاب أفضل من آلف درهم في غيره في سبيل الله). 

وقال الباقر یه : كان رسول الله صلى الله عليه وآله خضب وهذا شعره عندنا. 

وروي أنه كان في رأسه ولحيته عله سبع عشرة شيبة. 

وكان النبي» والحسين, والباقر لب يخضبون بالكتم. 

وكان زين العابدين عه يخضب بال حناء والكتم). 

وفي نباية الإحكام :١(‏ 7”87): (ويجوز الخضاب بالسواد وتطريف الأصابع» 
والخضاب بالحناء مطلقاًء وتسوية الأصداغ). 

وقد عقد الحر العاملي في وسائل الشيعة باباً قال فيه: 

باب استحباب الخضاب بالسواد وهو الباب رقم: (55) من أبواب آداب الحمام 
والتنظيف والزينة. 

الأخن من اللحيين: 

في مصنف ابن ابي شيبة (5: 185) رقم 70٠055(‏ ): حدثنا ابو بكر قال حدثنا 
وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال: رأيت علياً أبيض الرأس واللحية قد ملأت ما 

ومع ذلك فقد كان يأخذ منها ويخففهاء ففي مصنف ابن أبي شيبة )7١7 5 :٥(‏ رقم 
(22): حدثنا عبد الررحمن بن مهدي عن زمعة عن ابن طاووس عن سماك بن 
يزيد قال: كان علي يأخذ من حيته نما بلي وجهه. 

أورد في المكارم (257 “77) روايات عن جمع من الآل ابه في الأخذ من اللحية 
من عوارضهاء وما زاد على القبضة» وفي تدويرهاء وتخفيفها. 
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جوازنقش ذكر الله في الخاتو: 

في الاستذكار (۸: :)۳۹١‏ (وممن أجاز في الخاتم نقش ذكر الله - 4# - الحسن 
وعطاء ومجاهد والحسن والحسين وأبو جعفر محمد بن علي بن حسين ومسر.وق إلا أن 
عطاء كان يكره أن يكتب الآية كلها في الخاتم ولا یری بالخاتم فيه بأساً. 

وني مصنف عبد الرزاق )۳٤۸:۱(‏ رقم ۱۳١۳(‏ ): عبد الرزاق عن رجل عن 
جعفر بن محمد عن أبيه أن الحسن وال حسين نقشا في خواتيمه ذكر الله. 

وهو موافق لما عند القوم» وسيأتي ما نقلوه ما كان مكتوباً على خواتيم الأئمة. 

نقش خاتم علي ديلل : 

تعددت الروايات في نقش خاتم علي جنه » وما وورد ما يلي: 

الله الملك: 

ففي مصنف ابن أبي شيبة (5: ۱۹۲): 70114 - حدثنا ابو بكر قال: حدثنا 
وكيع قال: حدثنا سفيان عن جابر عن أبي جعفر قال: كان في خاتم علي الله الملك. 

وني شرح معاني الآثار (6: 775): ٠٠١‏ - حدثنا علي قال: ثنا خالد بن عمرو 
قال: ثنا إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال: كان نقش خاتم علي انه لله الملك. 

وني المكارم (84) عن الصادق عَلْتَاه : (ونقش خاتم علي عه «الله الملك)...). 

نعم القادر الله: 

ففي المجالسة وجواهر العلم للدنيوري برقم (2305): ثنا محمد بن عبد العزيز 
نا أبي عن عبد الله بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه: أن خاتم علي بن أبي طالب 
تفه كان من ورق نقشه «نعم القادر الله»» وكان على خاتم علي بن الحسين حهلعنه 
«غفلت فاعمل). 

وأخرجه أيضاً ابن قتيبة في عيون الأخبار (2707:1): ثني أبو الخطاب ثنا 
عبد الله بن ميمون به» إلا أن في آخره «علمت فاعمل). 

ويوافقه ماني مكارم الأخلاق :)۸٤(‏ (عن جعفر عن أبيه» عن علي بن 
أبي طالب يه أنه كان خاتمه من فضة وكان نقشه «نعم القادر الله). 











فقه الآل بين دعوى الإهمال وتهمة الانتحال 


ووردت نقوش أخرىء نقلها ابن رجب في كتابه أحكام الخواتم منها: 

الله ولي علي: کا في )١1١1/(‏ من أحكام الخواتم. 

الملك لله الواحد القهار: كا في (5 )١١‏ منه. 

ولا تعارض بين الروايات» فقد يكون للإمام علي يته أكثر من خاتم» ويؤيد 
ذلك ما في كنز العمال برقم (117/501): 

عن عبد خير قال: كان لعلي بن أبي طالب أربعة خواتيم مها ياقوت لنيله» فيروزج 
لنصره» حديد صينى لقوته» عقيق لحرزه» وكان نقش الياقوت لا إله إلا الله الملك الحق 
المبين» ونقش الفيروزج الله الملك» ونقش الحديد الصيني العزة لله» ونقش العقيق 
ثلاثة أسطر ما شاء الله لا قوة إلا بالله أستغفر الله. 

نقش خاتم الحسن ديلل : 

نقل الحافظ ابن رجب في كتابه «أحكام الخواتم» مكتبة المعارف )١١17(‏ ما نصه: 
(وخاتم ابنه الحسن «الله أكبر وبه استعنت»» وقيل: «العزة لله)» وقيل: «لا إله إلا هو 
الحي القيوم الملك الحق المبين» ). 

وني مكارم الأخلاق (85): (عن الحسين بن خالد» عن أبي الحسن الثاني يه 
قال:...وخاتم الحسن بن علي يه «العزة للها ). 

نقش خاتم الحسين ان : 

نقل الحافظ ابن رجب في كتابه «أحكام الخواتم» مكتبة المعارف )١١١(‏ ما نصه: 
(وخاتم ابنه الحسن... وخاتم أخيه الحسين «إن الله بالغ أمره» ). 

وني مكارم الأخلاق (85): (عن الحسين بن خالد» عن أبي الحسن الثاني عله 
قال:...وخاتم الحسين ته «إن الله بالغ أمره» ). 

نقش خاتم الباقر انف : 

في مصنف ابن ابي شيبة (5: )١97‏ رقم (70177 ): حدثنا ابو بكر قال: حدثنا 
حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال: كان في خاتم حسين وحسن ذكر الله قال 
جعفر: كان في خاتم أبي العزة لله جميعا. 

وني المكارم (84) عن الصادق يه : (ونقش خاتم أبي جعفر عي «العزة لله)). 





الباب الأول: مسائل ففه الآل السنية الموافقة لفقه الإماميسة 


التختم في اليمين: 

في مصنف ابن أبي شيبة (5: :)١457‏ 7011/7 - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سعد 
عن المختار بن سعد قال: رأيت محمد بن علي يتختم في يمينه. 

قال الشريف المرتضى كما في رسائل المرتضى.(١:‏ ۲۹۲): (التختم في اليدين أم في 
اليمين وحدها؟ 

الجواب: المسنون في الخاتم أن يكون في اليمين مع الاختيار وعدم التقية» وإن 
أضاف إلى اليمين اليسار جازء ولا يجوز الاقتصار على اليسار من غير تقية). 

جوازالتختم في اليسار: 

التختم باليمين» هو الأصلء ولكن يجوز التختم في اليسار مع اليمين» فمع ما سبق 
من التختم باليمين» وردت عدة روايات في التختم باليسار» ومن ذلك: 

ما في مصنف ابن أبي شيبة )١947 :٥(‏ رقم (70175): حدثنا ابو بكر قال: 
حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال: كان الحسن والحسين يتختمان في 
يسارهما. 

ار ع مراك مارج ا و 
والحسن والحسين َه كانوا ي ل 

عن محمد بن علي» عن أبيه» عن أخيه لب قال: كان الحسن والحسين #۴ 
يتختان في يسارهما). 

وقد عقد الحر العاملي في كتابه وسائل الشيعة باباً أسماه: باب جواز التختم في 
اليمين وفي اليسارء وهو الباب رقم )٤۸(‏ من أبواب أحكام الملابس ولو في غير 
الصلاة. 

وبعده باب برقم (59) أسماه: باب استحباب التختم في اليمين. 








فقه الآل بين دعوى الإهمال وتهمة الانتحال 


حلين السيف: 

في مصنف ابن ابي شيبة (5: ۱۹۸) رقم (/7018 ): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
أبو نعيم عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال: لا بأس أن يحلى السيف. 

وفي كتاب الجامع لعبد الله بن وهب (1۹۸:۲) برقم )1١”(‏ قال ابن وهب: 
وأخبرني أنس بن عياض عن جعفر بن محمد عن أبيه أن نعل سيف رسول الله ول 
وحلقه وقباعه من فضة. 

وفي منتخب المسائل الإسلامية للسيد محمد الشيرازي (50): (لا إشكال في 
استعمال رأس الفرشة» وغمد السيف» والسكين» ومحفظة القرآن» إذا كانت مصنوعة 
من الذهب أو الفضة). 

لا ترد الكرامت: 

في مصنف ابن أبي شيبة (5: 5 77) رقم (/755/1 ): حدثنا حاتم بن إسماعيل 
عن جعفر عن أبيه قال: دخل علي ورجل فطرح لما وسادتين» فجلس علي» ولم يلس 
الآخرء فقال علي: لا يرد الكرامة إلا حمار. 

وقد وجدت قول علي انه هذاء وإن كان في القصة خلافء في أصول الكافي 
)۲٤:1(‏ تحت باب إكرام الكريم» حيث روى عن الإمام الصادق قوله: دخل 
رجلان على أمير المؤمنين (ع) فألقى لكل واحد منهم| وسادة فقعد عليها أحدهما وأبى 
الآخر» فقال أمير المؤمنين (ع): اقعد عليها فإنه لا يرد الكرامة إلا حمار. 

تشميت العاطس ثلاثاً: 

في مصنف ابن أبي شيبة (4: ۲۹۹) رقم (7090 ): حدثنا وكيع عن فطر عن 
أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: شمت العاطس ما بينك وبينه ثلاثاًء فإن زاد 
فهو ريح. 

وني المكارم (۳۳۹): (عن أبي جعفر ب قال: إذا عطس الرجل ثلاثاء فسمته. 
ثم اتركه بعد ذلك). 
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من سئن المطر: 

في مصنف ابن أبي شيبة (5: ۲۸۹) رقم (7711/8 ): حدثنا محمد بن فضيل عن 
سعيد بن رزين عمن حدثه عن علي أنه كان إذا أراد المطر خلع ثيابه وجلس ويقول: 
حديث عهد بالعرش. 

وني مناهج المتقين )۸١(‏ للمامقاني: (ويستحب التمطي في أول المطر بأن يخرج 
ليصيبه شيء منه). 


دخول الماء بمتزر: 
في مصنف ابن أبي شيبة )۱۸١:1(‏ رقم ۲٠۸۷(‏ ): حدثنا المحاربي عن ليث قال 


أخبرني من رأى حسين بن علي دخل الماء بإزار وقال: إن له ساكناً. 

وني مصنف ابن أبي شيبة (۱: 5 )٠١‏ رقم (۱۱۷۸): حدثنا عبيد الله بن موسى 
عن زياد بن عبد الرحمن قال: رأيت أبا جعفر دخل الحمام وعليه إزار إلى الركبتين» 
وفيه أناس بغير إزار» وكره أن يدخله بإزار وغيره ليس بإزار يقول يرى عورته. 

وفي المكارم(07): (من كتاب من لايحضره الفقيه قال رسول الله با : من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا يدخل الحمام إلا بمئزر» ونهى عن دخول الأنهار إلا 
دوروو قال؟ إن لله أعلة وسكا 

وني تذكرة الفقهاء (۲: ٥‏ عن الحام: (ولا بأس بدخوله إجماعاً مع الاستتار» 
وترك النظر إلى عورة غيره؛ لأن النبي صل الله عليه وآله دخل حماماً بالجحفة... 

ومن طريق الخاصة قول الكاظم يه وقد سئل عن الحمام: «ادخله بمئزر» 


وغض بصرك...) ). 
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حراهي مبيت الإنسان وحده: 
في مصنف ابن أبي شيبة )7”٠١١ :٥(‏ رقم (۲۹۳۸۷): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 


وكيع عن سفيان عن جابر عن أبي جعفر قال: لا تبت في بيت وحدك فإن الشيطان لا 
بكرن ولع 

وفي مصنف ابن أبي شيبة أيضاً (7: 017) رقم (717751): حدثنا وكيع قال: ثنا 
سفيان عن جابر عن أبي جعفر قال: لا تبيتن في بيت وحدك فإن الشيطان أشد ما 
يكون بك ولوعاً. 

وعند الإمامية روايات كثيرة في هذا المعنى» أكتفي منها برواية عن أبي جعفر 
الباقر نه » ففي وسائل الشيعة (0: )١١‏ أنه قال لبعض أصحابه: فلا تنم وحدك؛ 
فإن أجرأ ما يكون الشيطان على الإنسان إذا كان وحده. 

وفي الباب روايات كثيرة» عقد ها الحر العاملي باباً في كتابه الوسائل أسماه: باب 
تأكد كراهة مبيت الإنسان وحده إلا مع الضرورة» وكثرة ذكر الله... 


)١(‏ كذا: والرواية التي بعدها توضح معناها. 
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لثاني: مسائل فقه الآل السنية المخالفة لفقه الإمامية 


مسح الأذنين ين في الوضوء: 

في مصنف ابن أبي شيبة :١(‏ 5 7) رقم :)١77(‏ حدثنا وكيع عن إسرائيل عن 
جابر عن أبي جعفر قال: الأذنان من الرأس 

وني الطهور للقاسم بن سلام رقم (۳۳۲): حدثنا محمد قال: أخبرنا أبو عبيد 
قال: ثنا هشیم» قال: أخبرنا محمد بن إبراهيم يم التيمي» عن أبي سعيد عقيص» قال: 
رأيت علياً ليه توضأء فمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهماء وقال: فقلت لأبي سعيد: هل 
رأيته صمخ أذنيه؟ قال: لا. 

ومسح الأذنين في الوضوء مخالف للمقرر عند الجعفرية من عدم استحباب ذلك» 
بل بدعيته» ففي تحرير الأحكام (1: :)۸٠‏ (مسح جميع الرأس بدعة» وكذا مسح 
الأذنين). 

أقل الحيض وأكثره: 

في المغني (1: ...(:)٠۲‏ روي عن علي انه ما يعارضه. فإنه قال: مازاد على 
خمسة عشر استحاضة. وأقل الحيض يوم وليلة). 

وهو خالف لهم ففي تحرير الأحكام (48:1): (أقل الحيض ثلاثة أيام فلو رأته 
دون الثلاثة لم يكن حيضاًء وأكثره عشرة» فالزائد غير حيض)”". 

كراهن وطء النضساء إذا انقطع دمها لد ون الأربعين: 

في المجموع (7: 01777) عن النفساء: (وحكى صاحب البيان عن علي بن أبي 
طالب واد بن عباس وأحمد <يتسّهه, أنه يكره وطؤهاء إذا انقطع دمها لدون أربعين). 


)١(‏ وقد روت الزيدية عن الإمام الباقر محمد بن علي ما يوافق مذهب الجعفرية في أكثر الحيض» ففي 
أمالي الإمام أحمد بن عيسى :١(‏ ۷۳): (قال أبو جعفر: سمعنا عن محمد بن علي» وعن زيد بن 
علي» وعن عبد الله بن مسعود» وأنس بن مالكء وعثمان بن أبي العاص أن أكثر الحيض عشرة 
آيام» وهو قول أحمد بن عيسى). 











فقه الآل بين دعوى الإهمال وتهمة الانتحال 


وهو مشعر بأن غالب النفاس أربعون يوماً"» فإذا انقطع الدم لدون ذلك فالأولى 
عدم الوطء» وذلك مخالف لمذهب الإمامية حيث إن أقصى مدة النفاس عندهم عشررة 
أيام على الأظهر ففي الشرائع :١(‏ ۲۷): (وأكثر النفاس عشرة أيام على الأظهر). 

والقول الآخر عندهم هو ثانية عشر. يوماًء كا حكاه الحلي في ختلف الشيعة 
)2١17:1(‏ عن الشريف المرتضىء وابن بابويه وابن الجنيد» وسلار. 

وعلى كلا القولين فبعد أقصى مدة الطهر يحل الوطء بلا كراهة. 

عدم المغالاة في الأكطان: 

في كتاب «مقتل علي» للحافظ ابن أبي الدنيا (ص۲۳) رقم (۷۷): حدثنا الحسين 
نا عبد الله نا عبد الرحمن بن صالح نا عمرو بن هاشم أبو مالك الجنبي عن إسماعيل بن 
أبي خالد عن عامر أن علياً أوصى الحسن أن يغسله» وقال: لا تغالي في الكفن؛ فإني 
سمعت رسول الله َك يقول: لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سلباً سريعاًء وامشوا بي 
بين المشيتين لا تسرعوا بي ولا تبطئوا بي فإن كان خيراً عجلتموني إليه» وإن كان شراً 
القيتموه عن أكتافكم. 

ففي الرواية النهي عن المغالاة في الكفن» وهو خالف للمقرر عند الجعفرية من 
استحباب ذلك» ففي الحدائق الناضرة :٤(‏ 27) قال البحراني وهو يعدد مستحبات 
التكفين: (ومنها: تجويد الكفن؛ لما روي من أنهم يتباهون يوم القيامة بأكفانهم» قال في 
المنتهى: ويستحب اتخاذ الكفن من أفخر الثياب وأحسنهاء ثم قال في مسألة أخرى: 
ويستحب ان يكون بالجديد بلا خلاف). 


وفي وسائل الشيعة ضمن أبواب التكفين جاء الباب رقم (۱۸) تحت عنوان: باب 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية جاء في أمالي الإمام أحمد بن عيسى )1۹:١(‏ وحدثنا محمد قال: حدثنا 
محمد بن راشد» عن إسماعيل بن أبان» عن غياث» عن جعفر» عن أبيه» عن علي يه قال: 
وقت للنفساء أربعين يوماء فإذا جاوزت أربعين يوماً اغتسلت وصلت» وكانت بمنزلة 
المستحاضة تصوم» وتصلي» ويأتيها زوجها. 
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استحباب إجادة الأكفان والمغالاة في أثمانها. 

عدم الابراد بصلاة الظهر: 

ی مف ابن ىش 05 رقم (۳۲۷۲): حدثنا ابن فضيل عن إسماعيل 
بن سميع عن مسلم البطين عن أبي البختري قال: كان علي ينصرف من الهجير في الحر 
ثم ينطلق المنطلق إلى قباء فيجدهم يصلون. 

يفهم من الرواية: أنه كان لا يبرد بصلاة الظهر» وهو خالف لمذهب الإمامية. إذا 
الإبراد عندهم مستحب بشروط ذكروهاء تعلم من قول ال حلي في تذكرة الفقهاء (۲: 
7 ادالظهر في ا حر لمن يصلي جماعة: يستحب الإبراد بها؛ لقوله عَلْتَه : «إذا اشتد 
الحر فأبردوا بالصلاة» ولو صلاها في منزله» أو في المواضع الباردة كان التعجيل 
أفضل). 


رفع اليدين عند تكبيرات الصلاة: 
وردت عن الإمام علي يغه . في رفع اليدين روايتان: 


الأولى: اقتصار رفع اليدين على تكبيرة الإحرام» ففي شرح معاني الآثار :١(‏ 
٥‏ رقم (13707): فإن أبا بكرة قد حدثنا قال: ثنا أبو أحمد قال: ثنا أبو بكر النهشلي 
قال: ثنا عاصم بن كليب عن أبيه: أن علياً يئنه كان يرفع يديه في أول تكبيرة من 
الصلاة ثم لا يرفع بعد. 

والرواية الثانية: رفع اليدين في أربع مواطن عند الإحرام وفي الركوع والرفع منه 
والقيام إلى الثالثة» وهو ما حكاه النووي في المجموع. 

وهو مخالف لمذهب الإمامية في استحباب الرفع في كل التكبيرات» بل إن بعضهم 
كالشريف المرتضى یری الوجوب كا في كتابه الانتصار(٤٤).‏ 
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عدم الزيادة في نافلت المغرب عن ركعتين: 

في مصنف ابن أبي شيبة (7: )١17‏ رقم (091"5): حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي 
إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال: صليت إلى جنب حسين بن علي المغخرب» ثم 
صليت ركعتين بعد ا مغرب» ثم قمت أصلي» فنهرني» وقال: إنما هما ركعتان. 

وني مصنف عبد الرزاق (7: )٤٥‏ رقم :)٤۷۲۹(‏ عبد الرزاق عن معمر عن أبي 
إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال: رأى الحسن بن علي رجلاً يصلي بعد المغرب أربع 
ركعات» فقال له: أفاتك شيء من المكتوبة؟ قال: لا قال: فإنبا| ركعتان أدبار السجود 
وبه كان يأخذ معمر. 

وفي الشرائع(١:‏ 5 5) أن بعد المغرب أربعاً. 


الشفع لاعادة المغرب: 


في مصنف ابن أبي شيبة (۲: )۷١‏ رقم (75709): حدثنا أبو معاوية عن حجاج 
عن إبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: يشفع بركعة يعني إذا أعاد المغرب. 

وهو خالف لمذهب الإمامية» ففي تذكرة الفقهاء (؟: :)5٠‏ (إذا أعاد المغرب 
صلاها ثلاثاً؛ لأن القصد المتابعة للإمام» والمفارقة مكروهة؛ سواء كانت بالزيادة أو 
بالنقصان). 

عدم الاعتماد على اليدين عند القيام: 

ففي الإشراف(۲: ۳۸): (ورأت طائفة أن لا يعتمد على يديه» إلا أن يكون شيخاً 
كبيراًء روي ذلك عن علي). 

وني المغني (1: 307): (وقال علي كرم الله وجهه: إن من السنة في الصلاة 
المكتوبة» إذا مض الرجل في الركعتين الأوليين» أن لا يعتمد بيديه على الأرضء إلا أن 
يكون شيخاً كبيراً لا يستطيع رواه الأثرم)". 


)١(‏ وني الجامع الكافي في فقه الزيدية (1: :)١95‏ (وعن علي صل الله عليه قال: إن من السنة إذا 
مضت من الركعتين الأوليين أن لاتعتمد بيديك على الأرض إلا أن لاتستطيع). 








لثاني: مسائل فقه الآل السنية المخالفة لفقه الإمامية 





فالمروي في كتب السنة» قصر الاعتماد على الشيخ الكبير» وهو عند الإمامية مطلق» 
عند القيام» ويعتمد على يديه سابقاً برفع ركبتيه). 


عدم وجوب الترتيب بين المرائض اليوميي: 
في مصنف ابن أبي شيبة (1: 415) رقم :)٤۷۷۲(‏ حدثنا محمد بن عبد الله 


الأسدي عن إسرائيل عن جابر قال: سألت أبا جعفر وسالاً والقاسم وعطاء عن 
رجل دخل مع قوم في العصر. وهو يرى أنها الظهر؟ قالوا: ينصر.ف فيصلي الظهر 
وتجزي عنه العصر. 

وهي خالفة لمذهب الإمامية» حيث يجب عندهم - وعند غيرهم - الترتيب بين 
الصلوات فالظهر قبل العصر وهكذاء ومن أقوالحم في ذلك ما قاله الحلٍ في تذكرة 
الفقهاء (؟: :)١١‏ (الحواضر تترتب بلا خلاف بين العلماء فيجب أن يصلي الظهر 
سابقة على العصرء والمغرب على العشاء). 

سجود التلاوة إيماء للراكب: 

قال البيهقي في السنن الكبرى (۲: :)٠١‏ (ويذكر عن علي وابن الزبير قط 
أن سجدا وهما راكبان بالإيهاء). 

وهي مخالفة لمذهب الجعفرية» ففي تذكرة الفقهاء(۳: :)۲١١‏ (لو قرأ السجدة 
ماشيا» سجدء فإن لم يتمكن أومئ... وإن كان راكباً سجد على راحلته إن تمكن. وإلا 
نزل» وفعله علي ع4 ). 

لا جمعي إلا في مصر جامع: 

في مصنف عبد الرزاق (۳: 151377) رقم (0117/5): عبد الرزاق عن معمر عن آبي 
إسحاق عن الحارث عن علي قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع. 

ورقم (051177): عبد الرزاق عن الثوري قال أخبرنا جابر عن سعد بن عبيدة عن 
أبي عبد الرحمن السلمي عن علي مثل ذلك» وزاد: ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. 
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ورقم (20117/1: عبد الرزاق عن الثوري عن زبيد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد 
الرحمن السلمي عن علي قال: لا جمعة ولا تشر-يق إلا في مصر جامع» وكان يعد 
الأمصار البصرة والكوفة والمدينة والبحرين ومصر والشام والجزيرة وربا قال اليمن 
الا 

وهو مخالف لقول الشرائع :)۷۳:١(‏ (وتجب الجمعة على أهل السواد» ) تجب على 
آهل المدن مع استكمال الشروطء وكذا على الساكن بالخيم كأهل البادية إذا كانوا قاطنين). 

وقد وردت عند القوم روايات توافق المروي عند أهل السنة» لكنهم لم يعملوا بها؛ 
لمخالفتها للأكثرء ومنها: 

ل ل 

وما رووه عن الإمام الباقر ميته أنه قال: ليس على أهل القرى جمعة ولا خروج 
في العيدين. 

والروايتان في وسائل الشيعة (۷: )۳٠۷‏ رقم (69414705 04477). وذلك في 
الباب (7): باب وجوب الجمعة على أهل الأمصارء وعلى أهل القرى» وغيرهم» 
وعدم اشتراطها بالمصرء ضمن أبواب صلاة الجمعة وآدابها. 

عدم الجلوس بين خطيتي الجمعت: 

في مصنف ابن أبي شيبة (1: 58 5) رقم (011): حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن 
الحسن عن إسحاق قال: رأيت علياً يخطب على المنبر فلم يجلس حتى فرغ. 

وهو خالف لإيجاب الإمامية للفصل بين الخطبتين بجلسة؛ ففي تحرير الأحكام 
( إ(ويشترط في كل خطبة حمد الله» والثناء عليه... ويجب تقديمهما على 
الصلاة... وأن يفصل بين الخطبتين بجلسة خفيفة). 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في مسند الإمام زيد بن علي (ص 55 )١‏ عن أبيه عن جده عن علي أنه 
قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع. 
(۲) تحقيق: مؤسسة آل البيت لبه لإحياء التراث. 
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ل يكبر في المطر إلا حين يغد و للصلاة: 

في المجموع(8:5١3):‏ (وقال جمهور العلاء لا يكبر ليلة العيد إنم| يكبر عند 
الغدو إلى صلاة العيد. حكاه ابن المنذر عن أكثر العلماء» قال: وبه أقول. قال: وبه قال 
علي بن أبي طالب و...). 

وفي الشرائع (1: 72): (وآن يكبر في الفطر عقيب أربع صلوات أوها المغرب ليلة 
الفطر وآخرها صلاة العيد. 

بدأ تكبير عيد عرفت من صلاة الغداة يوم عرفب: 

ف الي 0 7016لا حلاف بين العلباء رخ الله في أن انر ر 
في عيد النحر» واختلفوا في مدته فذهب إمامنا ميته إلى أنه من صلاة الفجر يوم 
عرفة» إلى العصر ‏ من آخر أيام التشر-يق» وهو قول عمر وعلي وابن عباس 
وابن مسعود طلغ ... 

ولنا ما روى جابر... ولآنه إجماع الصحابة ته روي ذلك عن عمر وعلي وابن 
عباس وابن مسعود رواه سعيد عن عمر وعلي وابن عباس وروی بإسناده عن محمد 
بن سعيد أن عبد الله كان يكبر من صلاة الغداة يوم عرفة إلى العصر- من يوم النحر 
فأتانا علي بعده فكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق: الله أكبر الله 
أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد). 

وحكاه في المجموع نقلاً عن ابن المنذر. 

وهو مخالف لما في الشرائع (77:1): (وأن يكبر في الفطر... وني الأضحى عقيب 
حمس عشرة صلاة أولها الظهر يوم النحر لمن كان بمنى» وفي الأمصار عقيب عشر). 

حق العاملين عليها: 

في التمهيد (11: )۳۸٠١‏ عن حق العاملين عليها: (وقد اختلف العلماء في ذلك 
الحق ما هو؟ فذهب منهم طائفة إلى أن ذلك سهم من ثانية أسهم... 

وروى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أنه قال: تقسم الصدقة على الأسهم الثانية 
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بالسوية» وعن أبي جعفر محمد بن علي مثله» وبه قال الشافعي وأصحابه وهو قول 
عكرمة أيضاً): 

وهو خالف لقول الشر-ائع :)١١9 :١(‏ (والإمام بالخيار بين أن يقرر له جعالة 
مقدرة» أو أجرة عن مدة مقدرة). 

وني تذكرة الفقهاء (5: 5/4 )7١‏ عن سهم العاملين: (أما الساعي فإن رأى الإمام أن 
يجعل له أجره من بيت المال لم يستحق شيئاً من الصدقة» وإن لم يجعل له شيئاً كان له 
نصيب من الزكاة» ويتخير الإمام بين أن يستأجرة لمدة معلومة بأجرة معلومة» أو يعقد 
له جعالة...). 

النهي عن صوم الجمعت: 

في مصنف ابن أبي شيبة (۲: ۳۰۲) رقم :)4۲٤۳(‏ حدثنا ابن علية عن عمران بن 
ظبيان عن حكيم بن سعد عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال: من كان منكم 
متطوعاً من الشهر أياماً فليكن صومه يوم الخميس» ولا يصم يوم الجمعة» فإنه يوم 
طعام وشراب وذکر» فيجمع الله يومين صالحين» يوم صيامه» ويوم نسكه مع 


المسلمين. 
ورقم :)4۲٤٠(‏ حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: 
لا تصم يوم الجمعة متعمدا له. 


وفي مصنف عبد الرزاق (5: ۲۸۲) رقم :)7381١57(‏ عبد الرزاق عن أبي إسحاق 
عن عبد الله بن مرة عن الحارث عن علي قال: لا تتعمد صيام يوم الجمعة. 

وفي بعض الروايات ما يشعر بأن ذلك النهي في لو أفرد الجمعة بالصيام» ففي 
سنن البيهقي الكبرى (5: 75/85) رقم (۸۱۷۹): أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنباً أبو عثمان 
البصري أنباً حمد بن عبد الوهاب أنباً يعلى بن عبيد ثنا سفيان عن أبي إسحاق قال: 
قال علي عفنت : لا تقض رمضان في ذي الحجة» ولا تصم يوم الجمعة أظنه منفرداًء 
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ولا تحتجم وأنت صائه”". 

ففي الروايات: النهي عن إفراد الجمعة بصوم» وهو خالف لمذهب الجعفرية» 
القاضي باستحباب ”“صومه» وني ذلك يقول الحلي في الشرائع )٠١١ :١(‏ وهو يعدد 
ما يندب صومه من الأيام: (وصوم يوم كل خيس وكل جمعة). 


متى يشعر البدن؟ 
في مصنف ابن ابي شيبة (۳: )7١5‏ رقم (17074): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 


حنيد بن عبد الرحمن عن زهير عن جابر عن أبي جعفر قال: أحب إلي أن يشعر 


وني الشرائع(١:‏ ۴ الإشعار بعد التلبية. 
في فتل المحرم للضبع شاة: 


في مصنف ابن أبي شيبة (۳: 5 70) رقم (179477): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 


عبد الله بن نمير عن حجاج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن علي في الضبع إذا عدا 
على المحرم فيقتله فإن قتله من غير أن يعدو عليه ففيه شاة مسنة. 


)١(‏ وني الجامع الكافي في فقه الزيدية ٠ :١(‏ (قال الحسن يه - فيا أخبرني أبي» عن ابن 
العطار» عن أبيه» عنه - ی بإقراد صتوجيوم المي ا وروی عمق اتاد کن عل 
قال: لاتعمدن صوم يوم الجمعة إلا أن يوافق ذلك يوم صومك» وعن أبي هريرة أن النبي 176 
قال: من صام يوم الجمعة كتب له به صوم عشرة أيام غر زهر). 
(۲) أورد ابن حزم ثلاث روایات» عن ابن مسعود» وابن عمر» وابن عباس» تشير إلى اهتمام 
النبي باو بصيام يوم الجمعة» ومداومته عليه» وهن كم في المحلى )۲٠:۷(‏ المسألة رقم 
(245): من طريق شيبان عن عاصم عن زر عن ابن مسعود قال: إن رسول الله ٤‏ كان يصوم 
ثلاثة أيام من كل شهرء وقلا كان يفطر يوم الجمعة. 
ومن طريق ليث بن أبى سليم عن عمر بن أبى عمير عن ابن عمر: قلا رأيت رسول الله لله 
مفطراً يوم جمعة. 

ومن طريق ليث بن أبى سليم عن طاووس عن ابن عباس قلا رأيته مفطراً يوم جمعة قط. 

وقد أبان ابن حزم عن حال هذه الروايات بقوله عقيب ما سبق: (قال أبو محمد: ليث ليس 
بالقوي» وأما خبر ابن مسعود فصحيح). 
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ورقم (1795717): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج عن ابن أي 
نجيح عن مجاهد عن علي في الضبع إذا لم يعد كبشاًء وقال عطاء مثل ذلك7". 

وفي الشرائع(١:‏ 51): (ولا كفارة في قتل السباع» ماشية كانت أو طائرة» إلا 
الأسد فإن على قاتله كبشاً إذا لم يرده» على رواية فيها ضعف). 

لو اشترك جماعي في فقتل الصيد: 

في مصنف ابن أبي شيبة (۳: ۳۹۲) رقم :)١07560(‏ حدثنا أبو بكر قال: نا حفص 
عن حجاج قال: سألت أبا جعفر وعطاء عن القوم يشتركون في الصيد وهم محرمون 


فقال: جزاء واحد. 

وهو خالف لقول الشرائعم(1: :)7١17‏ (ولو اشترك جماعة في قتل الصيد» ضمن 
كل واحد منهم فداءً كاملاً). 

الأكل من هدي التطوع: 


في مصنف ابن آبي شيبة (۳: )۱۷١‏ تحت باب في هدي التطوع يؤكل منه آم لا؟ 

۹ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا بن إدريس عن بن جريج عن محمد بن 
ذكوان عن الشعبي عن علي وعبد الله قالا: إن أكل منه غرم. 

وهو خالف لمذهب الجعفرية» ففي تذكرة الفقهاء (/:2547): (وأما هدي 
التطوع: فيستحب الأكل منه إجاعاً). 

وني تحرير الأحكام :١(‏ 2577: (لا يجوز الأكل من الواجب غير هدي التمتع» 
سواء كان دم المتعة» أو النذر» أو جزاء الصيدء أو غيرهاء ويستحب الأكل من هدي 
التطوع» ولو أكل ما منع من الأكل منه» ضمن ال مثل لحاًء ولو أطعم غنياً مما له الأكل 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في أمالي الإمام أحمد بن عيسى (58:7"): حدثنا عثمان» عن أبي 
الأحوص سلام بن سليم» عن سماك» عن عكرمة» قال:قتل رجل ضبعاً وهو حرم» فأتى علياًء 
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إمساك المضحي عن شعره وأظماره: 

في التمهيد (۱۷: ۲۳۸): (قال وحدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة 
عن قتادة عن كثير بن أبي كثير مولى عبدال رحمن بن سمرة عن يحبى بن يعمر أن علي بن 
أبي طالب قال: إذا دخل العشر» واشترى أضحيته؛ أمسك عن شعره وأظفاره. قال 
قتادة: فأخبرت بذلك سعيد بن المسيب» فقال: كذلك كانوا يقولون). 

ففي الرواية الحث على إمساك المضحي عن شعره وأظفاره» وهو مخالف للمقرر 
عند الجعفرية» ففي تحرير الأحكام :)575:١(‏ (ولا يكره لمن دخل عليه عشر. ذي 
الحجة وأراد أن يضحي أن يحلق رأسه أو يقلم أظفاره» ولا يحرم عليه). 

حرق رحل الغال وحرمانه نصييه: 

روى الإمام بو إسحاق الفزاري في كتابه السير رقم (۱۹۹): عن عثان بن عطاء 
عن أبيه» أن علياًء قال: الغال يجمع رحله فيحرق» ويجلد دون حدالمملوك ويحرم 

وهو خالف للمقرر عند الجعفرية» ففي تحرير الأحكام (۲: :)١59‏ (من غل من 
الغنيمة شيئاً رده إلى المغنم» ولا يحرق رحله... ولا يحرم سهمه من الغنيمة). 

ما أخذه المشركون من المسلمين: 

في مصنف ابن أبي شيبة (5: 0057) رقم ٤(‏ ۳۳۳۵): حدثنا معتمر بن سليمان عن 
أبيه أن علياً كان يقول فيا أحرز العدو من أموال المسلمين أنه بمنزلة أموالهم» قال: 
وكان الحسن يقضي بذلك. 

وفي مصنف ابن أبي شيبة أيضاً (7: 001) رقم (۳۳۳۹۲): حدثنا يزيد بن هارون 
عن حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس عن علي قال: ما أحرز العدو فهو جائز. 

وني مصنف عبد الرزاق (5: )١95‏ رقم (4755): عبد الرزاق عن معمر قال 
بلغني عن قتادة وما أدري لعلي قد سمعته منه أن علياً قال: هو فيء المسلمين لا يرد. 

كانت تلك روايات عن حكم أموال المسلمين التي أخذها العدوء ثم استردها 
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اللسلمون» وأما عبيد المسلمين الذين كان العدو قد أخذهم., فمما ورد فيهم من 


روايات: 


ما في مصنف عبد الرزاق (5: )١165‏ رقم (4717): عبد الرزاق عن عثان بن 
مطر وبن عيينة عن سعيد عن قتادة أن مكاتباً أسره العدو ثم اشتراه رجل فسأل بكر 
بن قرواش عنه علياً فقال علي عله : قل فيها يا بكر بن قرواش» قال: الله أعلم» فقال 
علي: آنا عبد الله وابن عم رسول الله وَل إن افتكه سيده فهو على بقية كتابته» وإن أبى 
سيده أن يفكه فهو للذي اشتراه. 

وني شرح معاني الآثار (۳: 7575) رقم :)٤۸۹۳(‏ حدثنا أحمد بن داود قال: ثنا 
عبيد الله قال أخبرنا حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس أن علي بن أبي طالب قال: من 
اشترى ما أحرز العدو فهو جائز. 

وفي المحلى (/1: )72١ ١‏ قال الإمام ابن حزم وهو يحكي الأقوال في هذه المسألة: 
(فالقول الأول: لا يرد ما أخذه المشركون من أموالنا إلى أربابها لا قبل أن تقسم ولا 
بعد أن تقسم لا بثمن ولا بغيره: روي عن علي» وصح عن الحسن» والزهرى» وعمرو 
بن دينار» ولم يصح عن علي؛ لأنه من طريق سليان التيمى» وقتادة عن علي ول 
يدركاه» ورواية خلاس عن علي صحيحة إلا أنه لا بيان فيها إننا هي ما أحرزه العدو 
فهو جائز» ولا ندري ما معنى فهو جائز» ولعله أراد أنه جائز لأصحابه إذا ظفر به). 

وهو الف لمذهب الإمامية» ففي تحرير الأحكام (۲: :)۱۹٤‏ (المشر_كون لا 
يملكون أموال المسلمين بالاستغنام» فإذا أغار المشر.كون على المسلمين» فأخذوا 
ذرارءهم وعبيدهم وأموالهم؛ ثم ظفر مهم المسلمونء فاستعادوا ما أخذ منهم» فإن 
أولادهم ترد إليهم بالبينة ولا يسترقون. 

وأما العبيد والأموال: فإن أقاموا البينة قبل القسمة ردت عليهم» ولا يغرم الإمام 
للمقائلة شتا 
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وإن أقاموها بعد القسمة» فللشيخ قولان: أحدهما أنه يرد على أربابه» ويرد الإمام 
قيمة ذلك للمقاتلة من بيت المال» والثاني: أنه يكون للمقاتلة ويعطي الإمام أربامها أثمانها 
والأول أحقء ولو أخذ المال أحد الرعية بعوض أو غيره» فصاحبه أحق به بغير شيء). 

هل على النصراني إن أعتق جزين؟ 

في المدونة الكبرى (۱: :)١55‏ (وقد قال أشهب: بلغنى عن على بن أبى طالب أنه 
قال في النصراني يعتق: لا جزية عليه» ولم يفسر من أعتقه). 

وهو خالف للمقرر عند الجعفرية» قال الطوسي في المبسوط (۲: ٠‏ 5): (فإن أعتق 
قيل له: لا تقر في دار الاسلام حولاً بلا جزية» فإما أن يسلم أو يعقد الذمة). 

وني تحرير الأحكام (۲: :)۲٠٤‏ (الأقرب عدم سقوط الجزية عن العبد ... 
ولو أعتق فإن كان حربياً لم يقر بالجزية بل يقهر على الإسلام ... وإن كان ذمياً م يقر في 
دار الإسلام إلا ببذل الجزية أو يسلم ). 

الجائحي: 

في مصنف عبد الرزاق (۸: 771) رقم :2١5105(‏ أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا 
الأسلمي عن حسين بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي قال: الجائحة الثلث 
فصاعداً يطرح عن صاحبهاء وما كان دون ذلك فهو عليه والجائحة المطر والريح 
والجراد والحريق. 

وهي مخالفة لما في تحرير الأحكام (۲: ۳۹۸) حيث قال الحلي: (لو تلفت الثمرة 
بجائحة قبل القبض» فهي من مال البائع» وإن كان بعده. فمن المشتري» سواء كان 
التالف الثلث أو أقل أو أكثر). 

اللاعب والجاد في الصدقت سواء: 

في مصنف عبد الرزاق (9: )١17‏ رقم :)١1997(‏ عبد الرزاق عن إبراهيم بن 
عمر عن عبد الكريم أبي أمية قال حدثني يحيى بن جعدة أن عمر بن الخطاب قال: 
اللاعب والجاد في الصدقة سواء. 
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ورقم :)٠٠٥۹٤(‏ عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن عبد الله بن نجي عن علي 
مثله. 

وهو مخالف للمقرر عند الجعفرية» فإنهم مثلاً يشترطون لصحتها: رضا المالك» 
ونية التقربء ففي الشرائع (۲: 07 5): (ولو قبضها المعطى له من غير رضا المالك: لم 
تنتقل إليه» ومن شرطها: نية التقرب) 

ورضا المالك ونية التقرب: يتنافيان مع ما ذكرته الرواية السنية 

العمرى تمليك: 

في مصنف ابن أبي شيبة (5: )01١‏ رقم (77771): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن الحنفية عن علي قال: العمرى بتات. 

وفي المغني (5: 5 ”77): (إذا ثبت هذاء فإن العمرى تنقل الملك إلى المعمر» وبهذا 
قال جابر بن عبد الله وابن عمر وابن عباس وشريح ومجاهد وطاووس والثوري 
والشافعي وأصحاب الرأي» وروي ذلك عن علي وقال مالك والليث: العمرى 
تمليك المنافع لا تملك بها رقبة المعمر بحال ويكون للمعمر السكنى فإذا مات عادت 
إلى المعمر» وإن قال له ولعقبه كان سكناها لهم فإذا انقرضوا عادت إلى المعمر). 

وفي الشرائع (۲: 551) عن السكنى: (وفائدتها: التسليط على استيفاء المنفعة» مع 
بقاء الملك على مالكه» ويختلف عليها الأساء بحسب اختلاف الإضافة» فإذا اقترنت 
بالعمر قيل عمرىء وبالإسكان قيل: سكنى. وبالمدة قیل: رقبى) 

حد الجار: 

من الألفاظ التي اختلف في حدهاء وينبني عليه أحكام: لفظ الجار» ومن موارده: 
الوقف» والوصية. فما حد الجار؟ 

في المحلى (4: )٠١ ١‏ تحت المسألة رقم (3111): (ومن طريق ابن الجهم نا أحمد 
بن محمد بن المؤمل خالي نا علي بن المديني نا ابن أبي زائدة عن إسحق بن فائد سئل 
محمد بن علي بن الحسين بن علي من جار الرجل؟ قال: من يصلى معه الغداة. 
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وهو خالف لما يقرره الإمامية» ففي تحرير الأحكام :)٠۸:۳(‏ (إذا وقف على 
جيرانه» رجع فيه إلى العرف» وقيل: كان لمن يلي داره إلى أربعين ذراعاً من كل جانب 
وهو جيد» وقيل: إلى أربعين دارأ وهو بعيد). 

وني تحرير الأحكام (۳: 777): (ولو أوصى لجيرانه كان لمن يلي داره إلى أربعين 
ذراعاًء وقيل: إلى أربعين داراً» ولا يختص بالملاصق» ولو أوصى لأهل دربه أو سكته 
فهو لأهل محلته). 

النهي عن الوصيي لوارث: 

في مصنف ابن أبي شيبة )7١8:5(‏ رقم (707/14): حدثنا أبو خالد الأحمر عن 
حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: ليس لوارث وصية. 

وهو مخالف”' لمذهب القوم» المجوز لذلك» كما في الشرائع (۲: .)٤۷۷‏ 


(1) وإن كان موافقاً لبعض الروايات عندهم» فقد أورد البحراني روايات في جواز الوصية لوارث 
عند الإمامية» ثم قال في الحدائق الناضرة (77: 2014): (وأما ما رواه الشيخ عن القاسم بن 
سليمان قال: سألت أبا عبد الله ايه عن رجل اعترف لوارث بدين في مرضه. فقال: لا تجوز 
وصية لوارث» ولا اعتراف» فقد أجاب عنه الشيخ في التهذيبين بالحمل على التقية» قال: 
لموافقته مذاهب العامة» وغالفته للقرآن» وحمله في الفقيه على أكثر من الثلث). 

(؟) وقد جاء عن بعض السلف ما يوافق مذهب الجعفرية» ففي سنن الدارمي (7: 5 00) رقم 
(۳۲۲۱): حدثنا مروان بن محمد ثنا يحيى بن حمزة ثنا النعمان بن المنذرعن مكحول قال: إذا كان 
الورثة محاويج فلا أرى بأساً أن يرد عليهم من الثلث قال يحيى: فذكرت ذلك للأوزاعي 
فأعجبه. 

قال حسين سليم أسد: إسناده صحيح وما وقفت على كلام مكحول. 

وني سنن الدارمي (۲: /001) رقم (77725): أخبرنا مروان بن محمد ثنا سعيد عن مكحول قال: إذا 
تصدق الرجل على بعض ورثته وهو صحيح بأكثر من النصف رد إلى الثلث وإذا أعطى 
النصف جاز له ذلك قال سعيد: وكان قضاة أهل دمشق يقضون بذلك. 


قال حسين سليم أسد: إسناده صحيح 
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الرضاعن المحرمت: 

في الإشراف :)١١17:5(‏ (فقالت طائفة: يحرم قليله وكثبره» روي هذا القول عن 

وفي مصنف ابن أبي شيبة (۳: 58 0) رقم (۱۷۰۳۲): حدثنا ابن نمير عن حجاج 
عن قتادة قال: كتبت إلى إبراهيم أسأله عن الرضاع» فكتب إلي أن علياً وعبد الله كانا 
يقولان: قليله وكثيره حرام”". 

وهو مخالف”" لمذهب الجعفرية» الذي يشترط لتحريم الرضاع - فيا يشترط - 
قدراً معيناً ذكره الحلي في تحرير الأحكام (۳: 9 5) بقوله وهو يعدد شرائط الرضاع 
المحرم: (الثاني: العدد وهو ما أنبت اللحم وشد العظم» أو يرتضع يوما وليلة» أو 
خمس عشرة رضعة فا زاد. فلو رضع دون العشرة» لم يعتد به. وفي العشرة قولان). 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في أمالي الإمام أحمد بن عيسى (۲: 57) بسنده عن ليث» عن مجاهد» 
عن علي قال: الرضعة الواحدة تحرم» وبسنده عن زيد بن علي» عن آبائه» عن علي يه قال: 
الرضعة الواحدة كالمائة رضعة. 

(۲) على أنه قد ورد عند الجعفرية ما يوافق ما روته كتبنا السنية: ففي وسائل الشيعة الباب(؟) من 

أبواب ما يحرم بالرضاع أورد ال حر الرواية رقم )٠١(‏ بمثل لفظ الرواية السنية أعلاه: « قليله وكثيره 

حرام» 

ثم ذكر حملين للشيخ الطوسي» وأضاف آخرين ما يمكن فقال: (أقول: مله الشيخ على ما إذا بلغ 

الحد الذي يحرم» فإن الزيادة قلت أو كثرت تحرّم» قال: ويجوز أن يكون خرج مخرج التقية؛ لأنه 

موافق لمذهب بعض العامة انتهى. 

ويمكن حمله على الكراهة» وعلى تحديد كل رضعة فإنه إن رضع قليلاً أو كثيراً فهي رضعة محسوبة 

من العدد بشرط أن يروى ويترك من نفسه لما يأتي.اه 

وقد ذكر ابن إدريس ال حلي في كتابه السرائر (۲: )07١‏ أن بعض أصحابهم يحرم بالقليل من الرضاع 

والكثير. 
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إذا رد زوجته بعيب لم يرجع بالمهر: 
في المغني (۷: 5 (الفصل الرابع: أن يرجع بالمهر على من غره» وقال أبو بكر 


فيه روايتان إحداهما: يرجع به» والآخرى: لا يرجع» والصحيح أن المذهب رواية 
واحدة وإنه يرجع به؛ فإن أحمد قال: كنت أذهب إلى قول علي فهبته فملت إلى قول 
غم ذا ت وها قر اى جد اها أو يرصب فإن كنا اله ت احا زولا امن 
للصداق. 

وهذا يدل على أنه رجع إلى هذا القول» وبه قال الزهري وقتادة مالك والشافعي 
في القديم» وروي عن علي أنه قال لا يرجع وبه قال أبو حنيفة والشافعي في الجديد؛ 
لأنه ضمن ما استوفى بدله وهو الوطء فلا يرجع به على غيره كا لو كان المبيع معيباً 
فأكله). 

وهو مخالف للمقرر عند الجعفرية» ففي الشر.ائع (۲: 5٠‏ 0) عن هذه المسألة: 
(وله الرجوع به على المدلس). 

لو بلغها وفاة زوجها فتروجت فعاد: 

قال الإمام ابن قدامة في المغني (9: 05): (فإن غاب عن زوجته سنين فبلغتها 
وفاته فاعتدت ونكحت نكاحاً صحيحاً في الظاهر» ودخل بها الثاني وأولدها أولاداً 
ثم قدم الأول» فسخ نكاح الثاني وردت إلى الأول» وتعتد من الثاني» وها عليه صداق 
مثلهاء والأولاد له؛ لأخهم ولدوا على فراشه. روي ذلك عن علي جلثت ). 

وني موضع آخر حكى عن علي قولاً آخر فقال في المغني (4: 55 :)١‏ (فإن غاب 
رجل عن زوجته فشهد ثقات بوفاته فاعتدت زوجته للوفاة أبيح ها أن تتزوج» فإن 
عاد الزوج بعد ذلك فحكمه حكم المفقود يخير زوجها بين أخذها وتركها وله 
الصداق» وكذلك إن تظاهرت الأخبار بموته. 

وقد روى الأثرم بإسناده عن أبي المليح عن شهية أن زوجها صيفي بن فشيل نعي 
ها من قيذائيل فتزوجت بعده» ثم إن زوجها الأول قدم فأتينا عثان وهو محصورء 
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فأشرف علينا فقال: كيف أقضي بينكم وأنا على هذا الحال؟ فقلنا: قد رضينا بقولك» 
فقضى أن يخير الزوج الأول بين الصداق وبين المرأة» فرجعناء فلا قتل عثمان أتينا علياً 
فخير الزوج الأول بين الصداق وبين المرأة» فاختار الصداق فأخذ مني ألفين» ومن 
زوجي الآخر ألفين. 

وهو مخالف للمقرر عند الجعفرية» ففي شرائع الإسلام (۳: 9۹۸): (ولو جاء 
زوجهاء وقد خرجت من العدة ونكحت» فلا سبيل له عليهاء وإن جاء وهي في العدة» 
فهو أملك بهاء وإن خرجت من العدة ولم تتزوج» فيه روايتان» أشهرهما أنه لا سبيل له 
عليها). 

في حباڪ على غاربت» استحلاف عن قصده: 

في سنن سعيد بن منصور برقم :)١107(‏ حدثنا سعيد قال: حدثنا هشیم قال: 
أخبرنا منصور وابن أبي ليلى وعبد الملك عن عطاء: أن رجلا قال لامرأته: حبلك على 
غاربك فأتى عمر ابن الخطاب فذكر ذلك له قال هشيم: قال عبد الملك من بين القوم 
فأرسل إلى علي بن أبي طالب ينه : وافتى في الموسم فوافاه به فأقامه بين الركن والمقام 
ثم استحلفه ما أراد بقوله فقال: أما إنها ابنة عمي وأكرم الناس علي ولو أقمتني في غير 
هذا المقام لعلي فأما إذا أقمتني في هذا المقام فإنم| أردت فراقها ففرق بينهما. 

ونحوها في مصنف ابن أبي شيبة (5: ۷۸) برقم .)1١7/485(‏ 

وذلك مخالف للشرائع (۳: .)08٠١‏ 


في الخليت والبريت والبتيّ والبائن والحرام: الطلاق ثلاثاً: 

في سنن الدارقطني (5: ۳۲) رقم (۸1): نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا 
داود بن رشيد نا أبو حفص الأبار عن عطاء بن السائب عن الحسن عن علي قال: 
الخلية والبرية والبتة والبائن والحرام ثلاثاً لا تحل هم حتى تنكح زوجاً. 

وأما ابن أبي شيبة فقد قطع الرواية في مصنفه ١ :٤(‏ مفرقة»كل لفظة في باب» 
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وسنده هو: (حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن الحسن عن 
علي)”". وهو خالف لمذهب القوم. 

لو ظاهر من نسائه باعْظ واحد: 

في المغني (۸: 0/87): (وجملته أنه إذا ظاهر من نسائه الأربع بلفظ واحد فقال: 
أنتتن علي كظهر أمي فليس عليه أكثر من كفارة بغير خلاف في المذهب» وهو قول علي 
وعروة وطاووس وعطاء وربيعة و...) 

وهو خالف لقول الشرائع (۳: 5 57): (لو ظاهر من أربع بلفظ واحد» كان عليه 
عن كل واحدة كفارة). 

الرجوع عن المكاتبي: 

في الإشراف(7: ۳۹) وهو يتحدث عن حكم المكاتب: (... وفيه قول ثان: وهو 
أنه إذا أدى الشطر فلا رد عليه» روي ذلك عن عمر وعلي قط ). 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في أمالي الإمام أحمد بن عيسى (۲: :)٠١١‏ وبه قال: حدثنا محمد قال: 
حدثني أحمد بن عيسى عن حسين بن علوان» عن أبي خالد. عن زيد بن علي عن آبائه 
عن علي يه أنه كان يقول في الخلية والبرية» والبائنة والبتة والحرام نوقفه» فنقول: ما نويت؟ 
فإن قال: نويت واحدة» كانت واحدة بائنة» وهي أملك بنفسهاء وإن قال: نويت ثلاثاً كانت 
حراماً حتى تنكح زوجاً غيره... 

وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثني أبو الطاهرء قال حدثني أبي» عن أبيه» عن جده» عن علي عه 
قال: كان يقول يحرم عليه ما أحل له وخليّة وبريّة وحَبَلّك على غاربك ثلاثآء إلا أنه كان يدينه 
في حبلك على غاربك. 

وني أمالي الإمام أحمد بن عيسى (۲: ١1777‏ )وبه قال: حدثنا حمد» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل» 
قال: حدثنا أسباط» قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» عن خلاس بن عمروء وأبي 
حسان الأعرج عن علي قال: إذا قال الرجل لامرأته: أنت مني برية» وأنت مني خلية» وأنت 
مني بائن» وأنت مني بتة» وأنت عل حرام» وأنت طالق طلاق الحرج» فكل واحدة منهن 
ثلاث» لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. 
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وهو مالف لمذهب الجعفرية» ففي الشر-ائع(۳: ۲): (والكتابة عقد لازم 
مطلقة كانت أو مشروطة» وقيل: إن كانت مشروطة فهي جائزة من جهة العبد؛ لآن له 
أن يعجز نفسه» والأول أشبه). 

أكل السلحضاة: 

في مصنف ابن أبي شيبة (0: 51 )١‏ رقم (74047): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
وكيع عن حسن بن صالح عن يزيد بن أبي زياد عن أبي جعفر: أنه أتي بسلحفاة 
فأكلها. 

وهو مخالف'' لقول الشر-ائع (5: 55 7): (ولا يؤكل السلحفاة ولا الضفادع 
es‏ 

لا يتوارث أهل الحرب وال مت: 

في المجموع: (فأما أهل الحرب وأهل الذمة فإنهم لا يتوارثون» وإن كانوا من 
اليهود أو النصارى» وبه قال من الصحابة عمر وعلي وزيد بن ثابت» ومن الفقهاء 
مالك والثوري وأبو حنيفة»هذا نقل أصحابنا البغداديين). 

وهو حالف لقول الإمامية» ففي الشر-ائع (5: :)8١١‏ (المسلمون يتوارثون وإن 
اختلفوا في المذاهب» والكفار يتوارثون وإن اختلفوا في النحل). 

وفي تحرير الأحكام(0: 57): (ولا فرق بين أهل الذمة وغيرهم» بل يرث الحرب 
الذمي وبالعكسء سواء اتحدت الدار أو اختلفت). 


(1) وني كتابه الفقه الإسلامي(؛: /01) حاشية رقم )١(‏ قال السيد محمد تقي المدرسي: (وهناك 
رواية بحلية كل مالم يذكر في الكتاب نص على حرمته» ولا ريب أن ما عليه المشهور أقرب إلى 
الاحتياط» وأقرب إلى سلامة الجسم والروح» وفيا يلي من الفروع نجري على ما أفتى به 
المشهور إن شاء الله تعالى» ولا يعني ذلك ترك الرواية الأخرى ذات القوة أيضاً). 

قلت: قد أورد تلك الروايات الحر العاملي في وسائل الشيعة الباب رقم )١(‏ من أبواب الأطعمة 
المباحة» وعقبها بتوجيهات لهاء ومن أحسن من فصل في توجيه تلك الروايات في وقفت عليه 
عند الإمامية هو المحقق الإردبيلي في مجمع الفائدة )١1١:11(‏ فليراجعه من شاء. 
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إرث إخوة ابن الملاعنت لأمه منه مع وجود أمه: 
في مصنف ابن أبي شيبة (5: 5 رقم (۳۱۳۳۷): حدثنا وكيع عن سفيان عمن 


سمع الشعبي عن علي وعبد الله أنهما قالا في ابن ملاعنة مات وترك أمه وأخاه لأمه» 
قال: كان علي يقول: للأم الثلث وللأخ السدس» ويرد ما بقي عليه الثلثان والثلث. 

وانظر سنن البيهقي الكبرى (5: /159). 

وهو خلاف ما هو مقرر في الشرائع (5: 5 87). 

مسائل في ١‏ لحجب: 

عند الإمامية أن الورثة على مراتب ثلاث" لا ترث مرتبة مع وجود أحد ممن 
قبلهاء كا لا يرث الأبعد مع وجود الأقرب. 

وهذا مخالف لروايات عدة» وردت عند آهل السنة فيها توريث البعض مع وجود 
من هو أقرب منهم» ومن ذلك: 

توريث الأخت مع البنت» كما في ابن أبي شيبة (5: 57 7) برقم )۳٠١٠۷٥(‏ 

وعند الإمامية أن الإخوة والأخوات لا يرثون مع الأولاد. 

توريث الإخوة لأب مع وجود أختين شقيقتين» كما في ابن أبي شيبة (7: 44 7) 
و(5: 5ه5). 

وني الشرائع (5: :)۸۲١‏ (ولا يرث أخ ولا أخت من أب» مع أحد من الإخوة 
للأب والأم لاجتماع السببين). 

توريث أولاد الأولاد مع الأولادء كم في ابن أبي شيبة (5: )برقم 
.)۳۱۰۸٤(‏ وهو خالف للشرائع (5: :)۸۱١‏ (فلا ميراث لولد ولد مع ولد ذكراً كان 


او 


)١(‏ الأولى:الأولاد والأبوان والثانية: الأخوة والأجداد» والثالثة:الأعام والأخوال. 
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لا يرث الاخوة لأم مع الجد: 

مض ابن أي نسيبة(: ۲ رقم (۳۱۲۳۹) حدثنا وكيع قال: حدثنا 
سفيان عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان علي وعبد الله لا يورثان الإخوة من الأم مع 
الد شيعاً. 

وهو خالف لمذهب الجعفرية. 

إذا استعدى على رجل إلى الحاكمو: 

في المغني ١١ :۱١(‏ 5): (وإذا استعدى رجل على رجل إلى الحاكم ففيه روايتان: 

إحداهما: أنه يلزمه أن يعديه ويستدعي خصمه. سواء علم بينهما معاملة أو لم 
يعلم» وسواء كان المستعدي من يعامل المستعدى عليه أو لا يعامله كالفقير يدعي على 
ذي ثروة وهيئة... 

والرواية الثانية: لا يستدعيه إلا أن يعلم بينهها معاملة ويتبين أن لما ادعاه أصلاً. 
روي ذلك عن علي جيه وهو مذهب مالك). 

وهو خالف للمقرر عند الجعفرية» ففي شرائع(5: 8754): (إذا التمس الخصم 
إحضار خصمه مجلس الحكم أحضره...). 

قطع يد العبد بإقراره بالسرقي: 

قال( 0١‏ (ولنا ماروى عن علي انه أنه قطع يد عبد بإقراره 
بالسرقة» وجلد عبداً أقر عنده بالزنا نصف الحد» ولا خالف له في الصحابة فكان 
إجماعاً). 

وهو مخالف لقول الشرائع (5: :)40١‏ (ويشترط في المقر... والحرية... فلو أقر 
العبد لم يقطع» لما يتضمن من إتلاف مال الغير). 

إذا سرق العبد قطعت أنامله: 

رجح الإمام ابن حزم أن حد العبد إذا سرق نصف حد الحر» فيكتفى منه بقطع 
أنامله» ونسب ذلك مذهباً لعلي جنه » فقال في المحلى :)۱١:١١۷(‏ (فإذ قل 


نص طبه على أن حد العبد بخلاف حد الحر فهذا عموم لا ينبغي أن بخص منه شيء 
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بغير نص ولا إجماع فالواجب إن سرق العبد أن تقطع أنامله فقط» وهو نصف اليد 
فقط» وإن سرق الحر قطعت يده من الكوع وهو المفصلء وأما في المحاربة فتقطع يد 
الحر من المفصل ورجله من المفصلء وتقطع من العبد أنامله من اليد ونصف قدمه من 
الساق»كىم| روي عن علي بن أبي طالب انت ). 

وهذا مخالف لمذهب الجعفرية» ففي مباني تكملة المنهاج (۱: )۳٠۲‏ بعد أن ذكر 
حد السرقة قال الخنوئي: (ولا فرق في ذلك بين المسلم والكافر» والذكر والأنشى» 
وال حر والعبد). 

رجم من أتى بهيميٌ محصناً: 

في مصنف ابن أبي شيبة :٥(‏ "011) رقم :)7586051١(‏ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
يزيد بن هارون قال: حدثنا سفيان بن حسين عن أبي علي الرحبي عن عكرمة قال 
سئل الحسن بن علي عن رجل أتى بهيمة قال: إن كان محصناً رجم. 

ورواه ابن حزم في المحلى (۱۱: .)۳۸١‏ 

وذلك مخالف لمذهب القوم» ففي الشر-ائع (؟: 1 (إذا وطاً البالغ العاقل 
مبيمة مأكولة اللحم» كالشاة والبقرة» تعلق بوطئها أحكام تعزير الواطى... أما التعزير 
فتقديره إلى الإمام» وفي رواية يضرب خمسة وعشر.ين سوطاً وفي أخرى الحد - أي 
مائة » وفي أخرى يقتل» والمشهور الأول). 

قد رالديت اثني عش رألف د رهو: 

في سنن البيهقي الكبرى (۸: ۷۹) رقم :)١50975(‏ أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو 
ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع قال: قال الشافعي حكاية عن يزيد بن هارون عن 
هشام عن الحسن: أن علياً ته قضى بالدية اثني عشر ألفاً. 

وحكاه ابن قدامة في المغني. 

وهو خالف لمذهب القوم» إذ قدر دية العمد عندهم من الدراهم عشر.ة آلاف 
درهمء كما في الشرائع(5: .)١١١7‏ 
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إذا اسودت السن: 

في مصنف عبد الرزاق (9: )۳٤۹‏ رقم (17517): عبد الرزاق عن بن جريج 
قال: أخبرني عبد الكريم عن علي في السن تصاب قال: إن اسودت فنذرها واف. 

ورقم (172270): عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الكريم قال أبو 
سعيد أظنه عن علي قال في السن تصاب ويخشون أن تسود: ينتظر بها سنة فإن اسودت 
ففيها نذرها وافياًء وإن لم تسود فليس فيها شيء» قال عبد الكريم: ويقولون: فإن 
اسودت بعد سنة فليس فيها شيء. 

وني مصنف ابن أبي شيبة (۳۷۱:۵) رقم (۲۷۰۲۲): حدثنا أبو بكر قال حدثنا 
عباد بن العوام عن حجاج عن مكحول عن زيد وعن حجاج عن حصين عن الشعبي 
عن الحارث عن علي وعن حجاج عن الحكم عن إبراهيم قالوا: إذا اسودت السن تم 
عقلها. 

ورقم (۲۷۰۲۷): حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن حجاج عن مكحول 
عن زيد وعن حجاج عن حصنن الحارثي عن الشعبي عن الحارث عن علي وعن 
حجاج عن الحكم عن إبراهيم مثله. 

وني كنز العمال (15: ۲۲۰) رقم (50515): عن علي في السن: إذا كسر. بعضها 
أعطي صاحبها بحساب ما نقص منهاء ويتربص بها حولاً» فإن اسودت ثم (لعلها 
تم)لم يزد على ذلك.(ق). 

وما جاء في الروايات خالف للمقرر عند الجعفرية» ففي الشر.ائع (5: :)٠٠١١‏ 
(ولو اسودت بالجناية ولم تسقط فثلثا ديتهاء وفيها بعد الاسوداد (أي لو قلعت وهي 
ودا الت عل الأ كن 
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تنبيه مهوم: 

وننبه هنا إلى تنبيه مهم» وهو: أن ما سبق إيراده من روايات عن الآل روته كتبنا 
السنية» ولم تعمل به الإمامية» قد وجدت بعضه مروياً عندهم أيضاً ولكنهم لم يعملوا 
به؛ لمانع عندهم» فا كل ما يروى يقال به حتى ولو كان صحيحاًء وقد ذكرت في ثنايا 
مسائل هذا الباب أمثلة من ذلك» وهذا عا يضعف الإشكال عليهم. 

وما ذكرته من أنه ليس كل ما يروى يقال به ويفتى: مقرر معروف عند أهل العلم» 
ومعمول به عند آهل السنةء فلا يكتفون بمجرد وجود الرواية حتى ينظرون اكتمال 
شروط العمل بهاء وليست - تلك الشروط - منحصرة في الشروط الحديثية من صحة 
السندء بل ثمة شروط أصولية» ولذلك أمثلة وفيرة» فمن ذلك: 

- قول إبراهيم النخعي: 

ففي حلية الأولياء :٤(‏ 770): (حدثنا أبو أحمد محمد بن أحمد ثنا محمد بن موسى 
ثنا إسماعيل بن سعيد ثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم قال: إني لأسمع 
الحديث فأنظر إلى ما يؤخذ به فآخذ به وأدع سائره). 

وأعجب من ذلكء قوله: (لو رأيت الصحابة يتوضؤون إلى الكوعين» لتوضأت 
كذلك وأنا أقرؤها إلى المرافق» وذلك لأنهم لا يتهمون في ترك السنن و..) نقلها عنه 
الإمام ابن أبي زيد القيرواني المالكي المتوى 7ه في كتابه الجامع (۱۱۷). 

- قول الإمام الرامهرمزي في كتابه المحدث الفاصل :١(‏ 777): (وليس يلزم 
المفتي أن يفتي بجميع ما روى» ولا يلزمه أيضاً أن يترك رواية ما لا يفتي به وعلى هذا 
مذاهب جميع فقهاء الأمصار هذا مالك يرى العمل بخلاف كثير ما يروى...). 

- قول الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه فضل علم السلف(4): (أما الأئمة 


وفقهاء أهل الحديث؛ فإنهم يتبعون الحديث الصحيح حيث كان معمولاً به عند 





الصحابة ومن بعدهم» أو عند طائفة منهم» فأما ما اتفق على تركه فلا يجوز العمل به؛ 
لأهم ما تركوه إلا عن علم أنه لا يعمل به» قال عمر بن عبد العزيز: «خذوا من الرأي 
ما كان يوافق من كان قبلکم» فإنهم كانوا أعلم منكم) ). 

- قال الحاكم في المستدرك )٠٥٠١ :1١(‏ رقم :)۱۳۷١(‏ حدثناه أبو الحسن أحمد بن 


محمد العنزي ثنا محمد بن عبد الرحمن الشامي ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو معاوية عن 
ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: مبى رسول الله 5 عن تجصيص القبور 
والكتاب فيها والبناء عليها والجلوس عليها. 

هذه الأسانيد صحيحة وليس العمل عليها فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى 
الغرب مكتوب على قبورهم وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف) انتهى كلام 
الحاكم. 


والأقوال في هذا كثيرة جداًء لا يسع المقام لسردهاء وفيا نقلت كفاية لمريد الحداية. 


لثاني: مسائل فقه الآل السنية المخالفة لفقه الإمامية 









أو الخلاف فيها لفظي 

صلاة الضحى: 

تحت باب صلاة الضحى جاء في مصنف عبد الرزاق (7: 1/8) رقم (58595): 
عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثني جعفر بن محمد أن علي بن أبي طالب كان يذكر 
له هذه الصلاة التي أحدث الناس فيقول: صلوا ما استطعتم فإن الله لا يعذب على 
الصلاة. 

قد يفهم من الرواية أنه يراها محدثة» ولكنه لا يرى في صلاتها مع ذلك إث). 

وني مصنف ابن ابي شيبة (۲: 117/5) رقم (۷۸۰۲): حدثنا وكيع قال: ثنا يوسسف 
بن صهيب عن حبيب بن يسار عن أب رملة الأزدي عن علي أنه رآهم يصلون 
الضحى عند طلوع الشمس فقال: هلا تركوها حتى إذا كانت الشمس قدر رمح أو 
رمحين صلوها فذلك صلاة الأوابين. 

والإمامية وإن كانوا لا يرون صلاة الضحى بهذا العنوان» إلا أن عندهم صلوات 
لكل يوم» ووقتها من طلوع الشمس إلى غروبهاء وهي بين الركعتين إلى العشر-» وهي 
أوجه شبه مع ما يسمى عند السنة بصلاة الضحىء انظر تلك الصلوات في كتاب 
الباقيات الصا حات الملحق بمفاتيح الجنان (۷۳۸ -774) للمحدث عباس 
الي 


)١(‏ من أحسن من لخص الروايات والأقوال في مسألة صلاة الضحى عند أهل السنة الإمام ابن 
القيم في زاد المعاد :١(‏ ٠؟)‏ حيث عقد للكلام عليها فصلاً بعنوان: (فصل في هديه بي في 
صلاة الضحى) استهله بذكر روايات في فعل صلاة الضحى وأخرى في تركهاء ثم 


قال:(فاختلف الناس في هذه الأحاديث على طرق: هھ 





فقه الآل بين دعوى الإهمال وتهمة الانتحال 


منهم من رجح رواية الفعل على الترك بأنها مثبتة تتضمن زيادة علم خفيت على النافي قالوا: وقد 
يجوز أن يذهب علم مثل هذا على كثير من الناس ويوجد عند الأقل. 

قالوا: وقد أخبرت عائشة وأنس وجابر وأم هانىء وعلي بن أبي طالب أنه صلاها. 

قالوا: ويؤيد هذا الأحاديث الصحيحة المتضمنة للوصية بها والمحافظة عليها ومدح فاعلها والثناء 
عليه...) 

وساق روايات في ذلك» ثم قال: 

(وطائفة ثانية ذهبت إلى أحاديث الترك ورجحتها من جهة صحة إسنادها وعمل الصحابة بموجبها 
فروى البخاري عن ابن عمر أنه لم يكن يصليها ولا أبو بكر ولا عمر قلت: فالنبي اة قال: لا 
إخاله» وقال وكيع: حدثنا سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة قال: ما 
رأيت رسول الله بيه صلى صلاة الضحى إلا يوما واحدا وقال علي بن المديني: حدثنا معاذ بن 
معاذ حدثنا شعبة حدثنا فضيل بن فضالة عن عبد ال رمن بن أبي بكرة قال: رأى أبو بكرة ناساً 
يصلون الضحى قال: إنكم لتصلون صلاة ما صلاها رسول الله يك ولا عامة أصحابه. 

وفي الموطأ: عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت: ما سبح رسول الله بلا سبحة 
الضحى قط وإني لأسبحهاء وإن كان رسول الله بي ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية 
أن يعمل به الناس فيفرض عليهم» 

وقال أبو الحسن علي بن بطال: فأخذ قوم من السلف بحديث عائشة ولم يروا صلاة الضحى» وقال 
قوم: إنها بدعة روى الشعبي عن قيس بن عبيد قال: كنت اختلف إلى ابن مسعود السنة كلها فا 
رأيته مصلياً الضحى» وروى شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه أن عبد الرحمن بن عوف كان 
لا يصلي الضحي وعن مجاهد قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا ابن عمر جالس عند 
حجرة عائشة وإذا الناس في المسجد يصلون صلاة الضحى فسألناه عن صلاتهم فقال: بدعة 
وقال مرة: ونعمت البدعة. 

وقال الشعبي: سمعت ابن عمر يقول: ما ابتدع المسلمون أفضل صلاة من الضحى وسئل أنس بن 
مالك عن صلاة الضحى فقال: الصلوات خمس. 

وذهبت طائفة ثالثة إلى استحباب فعلها غباً فتصلى في بعض الأيام دون بعض وهذا أحد الروايتين 
عن أحمد وحكاه الطبري عن جماعة... 

وذهبت طائفة رابعة إلى نها تفعل بسبب من الأسباب وأن النبي بي إن فعلها بسبب قالوا: وصلاته 
ييه يوم الفتح ثمان ركعات ضحى إنم| كانت من أجل الفتح وأن سنة الفتح أن تصلى عنده ثمان 
ركعات وكان الأمراء يسمونها صلاة الفتح... قالوا: وقول أم هانئ: وذلك ضحى تريد أن سه 


لثاني: مسائل فقه الآل السنية المخالفة لفقه الإمامية 





الضم في الصلاة: 

في سنن البيهقي الكبرى (7: ۲۹) رقم :)273١75(‏ وأخبرنا أبو الحسين بن بشران 
ثنا جعفر بن محمد الأنصاري بن نصير الخلدي إملاء ثنا إبراهيم بن عبد الله بن مسلم 
ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا عبد السلام بن أبي حازم ثنا غزوان بن جرير عن أبيه أنه كان 
شديد اللزوم لعلي بن أبي طالب ميته قال: كان علي ائه إذا قام إلى الصلاة فكبر 
ضرب بيده اليمنى على رسغه الأيسر فلا يزال كذلك حتى يركع إلا أن يحك جلداً أو 
يصلح ثوبه فإذا سلم سلم عن يمينه سلام عليكم ثم يلتفت عن شاله فيحرك شفتيه 
فلا ندري ما يقولء ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا حول ولا قوة إلا 
بالله لا نعبد إلا إياه ثم يقبل على القوم بوجهه فلا يبالي عن يمينه انصرف أو عن شاله. 
هذا إسناد حسن. 

فقد يفهم البعض من مثل هذه الرواية: 

ما يدل على أن ما يسمى ب «التكتف» أو الضم» أو وضع اليمين على اليسار في 
الصلاة» مسنون عند الإمام علي انه » كا هو الشأن عند بعض أهل السنة» كالإمام 
ابن قدامة في المغني (1: 54 4) حيث قال: (أما وضع اليمين على اليسردى في الصلاة 


فعله هذه الصلاة كان ضحى لا أن الضحى اسم لتلك الصلاة قالوا: وأما صلاته في بيت عتبان 
بن مالك فإن) كانت لسبب أيضا... 

ومن تأمل الأحاديث المرفوعة وآثار الصحابة وجدها لا تدل إلا على هذا القول. 

وأما أحاديث الترغيب فيها والوصية بها: فالصحيح منها كحديث أبي هريرة وأبي ذر لا يدل على أنها 
سنة راتبة لكل أحد وإنم) أوصى أبا هريرة بذلك؛ لأنه قد روي أن أبا هريرة كان يختار درس 
الحديث بالليل على الصلاة فأمره بالضحى بدلا من قيام الليل؛ ولهذا أمره ألا ينام حتى يوتر» 
ولم يأمر بذلك أبا بكر وعمر وسائر الصحابة. 

وعامة أحاديث الباب في أسانيدها مقال وبعضها منقطع وبعضها موضوع لا يحل الاحتجاج به...) 
إلى آخر كلامه مله ولولا خشية الإطالة لنقلت كامل كلامه لكثير فوائده وجليل عوائده. 
فليراجعه من شاء. 





فقه الآل بين دعوى الإهمال وتهمة الانتحال 


فمن سنتها في قول كثير من أهل العلم يروى ذلك عن علي وأبي هريرة و...)» وغيره 
من العلماء. 

لكن: 

قد ورد في المحلى لابن حزم تحت المسألة رقم(58 5) قوله: (وروينا عن علي أنه 
كان إذا طول قيامه في الصلاة يمسك بيده اليمنى ذراعه اليسردى في أصل الكف. إلا 
أن يسوي ثوباً أو يحك جلداً). 

وفيه: 

ما قد يشعر بأن تلك الكيفية في الصلاة ليست هي الأصل وإنا يعملها للحاجة» 
أو الاستعانة» ى] هو مذهب بعض آهل السنة من المالكية وغيرهم» وفي ذلك رسالة 
للشيخ مختار الداودي المالكي أسماها: «البراهين المستبانة في أن وضع اليمنى على 
اليسرى للاستعانة» فليراجعه من شاء. 

وحينكل: 

فلا تشكل هذه الرواية على الشيعة المانعين من الضم والتكتف”"؛ لأنهم يجيزونه 
في مثل ذلك» وني ذلك يقول السيستاني في منهاج الصالحين(١:‏ ۲۳۷)عن التكفير أو 
الضم: (وأما إذا وقع شهوا أو فة أو كان لكرفن اح غر الا وت م حك ده 


ونحوه» فلا بأس به). 


)١(‏ يستحب الإمامية للمرأة خاصة أن تضع يديها على ثدييها في الصلاة في ركن القيام» وهو مع 
كونه مشتهراً في كتبهم» إلا أنك لا تكاد تجد له أثراً في واقعهم» ومن كلام فقهائهم في استحباب 
ذلك ما في الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية :١(‏ 507): (يستحب للمرأة حرة كانت أم 
أمة أن تجمع بين قدميها في القيام»... وتضم ثديها إلى صدرها بيديها...). 

وفي نهاية الإحكام (1: :)٥٠٠١‏ (ويستحب ها إذا قامت في الصلاة أن تجمع بين قدميهاء ولا تفرج 
بينهماء وتضم يديا إلى صدرها لمكان ثديها...). 


لثاني: مسائل فقه الآل السنية المخالفة لفقه الإمامية 





الصلاة خاف أمراء الجور: 

في مصنف ابن أب شيبة (۲: )٠١١‏ رقم :)707٠0(‏ حدثنا حاتم بن إسماعيل عن 
جعفر عن أبيه قال: كان الحسن بن علي والحسين يصليان خلف مروان قال: فقيل له: 
أما كان أبوك يصلي إذا رجع إلى البيت؟ قال: فيقول: لا والله ما كانوا يزيدون على 
صلاة الأكمة. 

وني مصنف ابن أبي شيبة (۲: )٠١١‏ رقم (120775): حدثنا أبو أسامة عن حبيب 
بن جري قال: سألت أبا جعفر عن الصلاة خلف الأمراء؟ قال: صل معهم. 

ورقم (7074): حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال: سألت أبا جعفر 
عن الصلاة خلف الأمراء؟ قال: صل معهم. 

وني مصنف ابن أبي شيبة (۲: ۲ رقم (7288): حدثنا وكيع ثنا بسطام قال: 
سألت أبا جعفر عن الصلاة مع الأمراء فقال: صل معهم فإنا نصلي معهم قد كان الحسن 
والحسين يبتدران الصلاة خلف مروان» قال: فقلت: الناس يزعمون أن ذلك تقية» قال: 
وكيف إن كان الحسن بن علي يسب مروان في وجهه وهو على المنبر حتى تولى. 

وني مصنف ابن ابي شيبة (؟: )١61"‏ رقم (2579): حدثنا وكيع ثنا سفيان عن 
إبراهيم بن أبي حفصة قال: قلت لعلي بن حسين: إن أبا حمزة الثإلي وكان فيه غلو 
يقول: لا نصلي خلف الأئمة ولا نناكح إلا من يرى مثل ما رأيناء فقال علي بن حسين: 
بل نصلي خلفهم ونناكحهم بالسنة. 

فهذه الروايات لا نستطيع أن نحكم في ضوئها على الإمامية بالمخالفة» وهم الذين 
لا يجوزون الصلاة خلف أمراء الجور؛ لأنهم لا يانعون الصلاة معهم بنية الانفراد. 
أو في حالة التقية”". 


)١(‏ ومن مصادر الزيدية: جاء في أمالي الإمام أحمد بن عيسى (157:1): وبه قال: حدثني 
شعيب بن عبيد» عن طاهربن عمرو قال: حدذثني عمي عبيد بن شعيب» عن إبراهيم بن عبد 
الله» أنه سئل» عن الجمعة هل تجوز مع الإمام الجائر؟ فقال: أما علي بن الحسين, - (وكان سيدنا 
آهل البيت) - فكان لا يعتد بها معهم. 











فقه الآل بين دعوى الإهمال وتهمة الانتحال 


وقد رووا مثل هذه الروايات في كتبهم وأفتوا بها على نحو ما ذكرناء ففي وسائل 
الشيعة وضمن أبواب صلاة الجماعة عقد الحر العاملي باباً هو الباب الخامس بعنوان: 
باب استحباب حضور الجماعة خلف من لا يقتدى به للتقية» والقيام في الصف الأول 
معه» وأورد تحته روايات في ذلك منها الرواية رقم (9) من أحاديث الباب: علي بن 
جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر يه قال: صلى حسن وحسين خلف 
مروان» ونحن نصلي معهم. 

قراءة الطاتحن في الجنازة: 

في المجموع: (قال (ابن المنذر): وروينا عن الحسن بن علي عند أنه قال: قراءة 
الفاتحة في صلاة الجنازة ثلاث مرات). 

وني مصنف ابن أبي شيبة (۲: 597) رقم (۱۱۳۹۳): حدثنا عباد بن العوام عن 
عمر بن عامر عن أبي رجاء عن أب الحفان الحذاء قال: صليت خلف الحسن بن علي 
على جنازة» فلا فرغ أخذت بيده» فقلت: كيف صنعت؟ قال: قرأت عليها بفاتحة 
الكتاب. 

وأما الإمامية: فقد وردت عندهم رواية بقراءة الفاتحة كما في وسائل الشيعة في 
الباب الثاني من أبواب صلاة الجنازة الرواية الثامنة» ولفظها: تقرأني الأولى بأم 
الكتاب» وفي الثانية تصلي على النبي وآله» وتدعو في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات» 
وتدعو في الرابعة لميتك» والخامسة تنصرف بها. 

ولكن الإماميةم تقل بقراءة القرآن في صلاة الجنازة على جهة التشريع» إلا أنهم لا 
يمانعون من القراءة عموماً أو الفاتحة خصوصاًء بشر.ط أن لا تكون بعنوان التشريع» 
وعليه لا تكون الروايات التي مرت من قراءة الحسن يغه خالفة هم. 

ولبيان قول الإمامية ننقل ما جاء في العروة الوثقى (۱: ۳۲۹) بتعليق السيد 
السيستاني: )۹٦۳(‏ مسألة ؟: لا يلزم الاقتصار في الأدعية بين التكبيرات على 
المأثور... ويجوز قراءة آيات القرآن والأدعية الأخر ما دامت صورة الصلاة محفوظة. 








لثاني: مسائل فقه الآل السنية المخالفة لفقه الإمامية 


(455) مسألة 4: ليس في صلاة الميت أذان ولا إقامة ولا قراءة الفاتحة ولا 
الركوع والسجود والقنوت والتشهد والسلام ولا التكبيرات الافتتاحية وأدعيتهاء 
وإن أتى بشيء من ذلك بعنوان التشريع كان بدعة وحراماً). 

عدم الاعلام بالموت: 

في مصنف ابن أبي شيبة (۲: 41/0) رقم :)١١7117(‏ حدثنا أبو نعيم الفضل بن 
دكين عن إسرائيل عن ثوير عن أبي جعفر أن علي بن حسين أوصى أن لا تعلموا بي 
ا 

وقد كنت قد أوردت هذه المسألة ضمن باب المخالفات» لأن عدم الإعلام بالموت 
خالف للمقرر عند الجعفرية من استحبابه» كا في الشرائع(۱: 77) وهو يتحدث عن 
مقدمات الدفن المسنونة قال ا حلي: (وأن يعلم المؤمنون بموت المؤمن). 

حتى نبهني بعض الأفاضل بما نصه معلقاً على وصية علي بن الحسين عليه 
السلام: (هذا إنم| كان لظروف خاصة بالإمام السجاد عليه السلام» وهو لا يتنافى مع 
ما ورد من استحباب الإعلام في الروايات؛ لأن المورد لا يخصص الوارد) 

وهو كلام جيد محتمل» ومتناسب مع المعروف من انصر-اف الناس عن السجاد 
وأهل البيت عموماً في تلك الأزمنة العصيبة. 

وقت الافطار: 

في مصنف ابن أبي شيبة (7: ۲۷۸) رقم :)۸۹٥۲(‏ حدثنا وكيع عن مسلم بن 
يزيد عن أبيه قال كان علي بن بي طالب يقول لابن التياح: غربت الشمس؟ فيقول: لا 
تعجل» فيقول: غربت الشمس؟ فإذا قال: نعم» أفطر» ثم نزل» فصلى. 

قد يظن البعض أن ما جاء في الرواية تخالف لمشهور مذهب الجعفرية من تأخير 
الإفطار إلى ذهاب الحمرة المشرقية» وليس الأمر كذلك؛ إذ لاخلاف عندهم أن العبرة 


)١(‏ وني الجامع الكافي في فقه الزيدية 0١ :١(‏ (وعن علي بن الحسين به أنه أوصى أن يسرع 
به المثبى ولا يؤذن به أحد). 
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بغروب الشمس» ولكن الخلاف في حد ذلك الغروب الشر-عي» فهل هو سقوط 
القرص أم ذهاب الحمرة المشرقية؟ 

هذا مالم تذكره الرواية؟ 

ووعلى أي فالقولان حكيان عند الشيعة الإمامية» وإن كان الأشهر عندهم هو ما 
قرره الحلٍ في شرائع الإسلام (1: )١517‏ بقوله: (ووقت الإفطار غروب الشمس» 
وحده ذهاب الحمرة من المشرق). 

وراجع في القول الثاني ما ذكرناه في مسألة وقت صلاة المغرب”". 

من أين يحرم؟ 

قال الإمام النووي في المجموع (۸: :)۳۲١ - ۳۲١‏ (فرع: في مذاهب العلماء في 
هذه المسألة: قد ذكرنا أن الأصح أن يحرم من الميقات... ورجح آخرون: دويرة أهله. 
وهو المشهور عن عمر وعلي وبه قال أبو حنيفة). 

قد يظن بعضهم أن ذلك مخالف لما هو معروف من الفقه الإمامي من أن الإحرام 
لا ينعقد قبل الميقات وأنّه غير جائز» ولكن العلماء من الفريقين قد حملوا ذلك على ما 
ينفي الخلاف. 

فمن الإمامية: 

قال الشريف المرتضى في الانتصار (41) في توجيه ما روي عن علي جيه في قوله 


)١(‏ في مصنف ابن أبي شيبة (7: ۲۷۸) رقم (8401): حدثنا عبد الرحيم بن سليان عن ا مجري 
عن رجل من بني سوارة قال: انطلقت إلى حذيفة فنزلت معه»ء فكان إذا غابت الشمس نزل 
حذيفة وأصحابه لم يلبث إلا قليلاً حتى يفطر. 

فقد يفهم من قوله:(لم يلبث إلا قليلاً حتى يفطر) احتياطه للفطر بعد أن غابت الشمس» وتأخره قليلا أو 
أنه لا يرى الفطر بمجرد سقوط قرص الشمس» بل بغياب الحمرة المشرقية» والله أعلم. 

وني مصنف ابن أبي شيبة (۲: ۲۷۷) رقم (8451): حدثنا وكيع عن سفيان عن ثروان بن ملحان التيمي 
قال: قال رجل لعمار: إن أبا موسى قال: لا تفطروا حين تبدو الكواكب» فإن ذلك فعل اليهود. 

فهل كان عبار تمن يفعل ذلك حتى قيل له ما قيل؟ 
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تعالى: ( ويوا لح وَالْمبرَةقَوْ 4 [البقرة:15 أن إتمامهم| أن تحرم من دويرة أهلك» قال 
الشريف: (ثم ذلك حمول على من منزله دون الميقات» فعندنا أن كل من كان كذلك 
OTA‏ 

ومن أهل السنة: 

قال ابن قدامة في المغني (۳: ١‏ 77): (وأما قول عمر وعلي فإنه) قالا: إتمام العمرة 
أن تنشئها من بلدك ومعناه أن تنشيء لها سفراً من بلدك تقصد له ليس أن تحرم بها من 
آهلك قال أحمد: كان سفيان يفسره ببذاء وكذلك فسره به أحمدء ولا يصح أن يفسر 
بنفس الإحرام فإن النبي ية وأصحابه ما أحرموا بها من بيوتهم وقد أمرهم الله بإتمام 
العمرة فلو حمل قولحم على ذلك لكان النبي بي وأصحابه تاركين لأمر الله ثم إن عمر 
وعلياً ما كانا يحرمان إلا من الميقات أفتراهما يريان أن ذلك ليس بإتمام ها (و)يفعلانه؟ 
هذا لا ينبغي أن يتوهمه أحد ولذلك أنكر عمر على عمران إحرامه من مصر-ه واشتد 
عليه وكره أن يتسامع الناس مخافة أن يؤخذ به افتراه كره إتمام العمرة واشتد عليه أن 
يأخذ الناس بالأفضل؟ هذا لا يجوز فيتعين حمل قوه) في ذلك على ما حمله عليه الأئمة 
والله أعلم). 

هذاء وقد ذكر ابن حزم روايات أخرى عن علي يغه » فيها ما قد يوهم الإحرام 
من قبل الميقات» وبين أنها ليست كذلكء فقال في المحلى )۷:۷١(‏ تحت المسألة رقم 
(؟81): (واحتج بعضهم بأن علياً وأبا موسى أحرما من اليمن فلم ينكر النبي كَل 
ذلك عليهما...وأما علي وأبو موسى فإنه| قدما من اليمن مهلين بإهلال كإهلال 
النبى بيا فعلمه) اه كيف يعملان؟ وليس في هذا الخبر البتة ذكر للمكان الذى 


:)۷١:۲( وبذلك التفسير فسرها أيضاً بعض أئمة الزيدية» ففي الجامع الكافي في فقه الزيدية‎ )١( 
(وسئل القاسم يه عن معنى قول علي يه : «من تام الحج أن تحرم من دويرة أهلك» قال:‎ 
إذا كان من دون الميقات فمن دويرة أهله).‎ 
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أحرما منه. 

ولا فيه دليل ولا نص بأن ذلك كان بعد توقيته يه المواقيت» فإذ ليس ذلك فيه 
فلا حجة لهم به أصلاً ولا نخالفهم في أن قبل توقيته ي المواقيت» كان الإحرام 
جائزاً من كل مكان). 

ثم قال: (وأما من قدمنا ذكره من الصحابة والتابعين لہ فأما خبر ابن أذينة 
فإننا رويناه من طريق وكيع قال: نا شعبة عن الحكم - هو ابن عتيبة - عن يحيى بن 
الجزار عن ابن أذينة قال: أتيت عمر بن الخطاب بمكة فقلت له: إنى ركبت الإبل 
والخيل حتى أتيتك فمن أين أعتمر؟ قال: ائت علي بن أبي طالب فسله» فأتيته فسألته 
فقال لي علي: من حيث ابدأت - يعنى من ميقات أرضه - قال: فأتيت عمر فذكرت له 
ذلك» فقال: ما أجد لك إلا ما قال ابن أبي طالب (قال أبو محمد): هكذا في الحديث 
نفسه يعنى من ميقات أرضه. فعاد حجة لنا عليهم لو صح من أصله). 

وعلى هذه الرواية الأخيرة التي ذكرها ابن حزم» فعد هذه المسألة من قبيل 
الموافقات أولى. 






مسائل فقه الآل السئيى 


الموافقيّ من وجه لطقه الامامين 
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روايات فيها سالتسان 
إحداهماموافقة والأخرى مخالفة 


القنوت في المغرب في الركعت الثالثن: 

في #بذيب الآثار للطبري برقم (73177): حدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو بكر 
يعني ابن عياش قال: حدثنا الأعمش عن عبد ال رحمن بن معقل قال: صلى علي جنه 
المغرب» فلم| رفع رأسه من الركعة الثالثة» قال: اللهم العن فلاناً وفلاناً وفلاناًء وأبو 
بردة حاضر وهو يحدث» قال: يقول: إي والله» وأبا سفيان. 

وبرقم (7171): حدثني عيسى بن عثان بن عیس» قال: حدثنا يحجيى بن عيسى 
عن الأعمش عن عبد الله بن خالد» عن عبد ال حمن بن معقل» قال: صليت خلف علي 
المغرب» فلم| رفع رأسه من الركعة الثالثة قال: اللهم العن فلاناً وفلاناً وأبا فلان وأبا 
فلان» قال الأعمش: وكان معنا أبو بردة» فاستحييت أن أذكر أبا فلان» فقال أبو بردة: 
وأبو فلان كان فيهم. 

وبرقم (757771): حدثني عباد بن يعقوب الأسديء قال: حدثنا السر-ي بن عبد 
الله» عن محمد بن علي» قال: صليت خلف أبي جعفر محمد بن علي المغرب» فقنت فيها 
في الركعة الثالثة. 

فالروايات توافق مذهب الإمامية من جهة القنوت في صلاة المغرب, وتخالفه من 
جهة كون القنوت في الركعة الثالثة بينها هي عندهم في الثانية. 

إدخال الحج على العمرة والعكس: 
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في سنن البيهقي الكبرى (5: )۳٤۸‏ رقم (8010): أخبرنا أبو بكر محمد بن علي 
بن محمد بن علي بن حيد ثنا أبو العباس الأصم ثنا محمد بن عيسى بن حيان المدائني ثنا 
سفيان بن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن مالك بن الحارث عن أبي نصر. قال: 
أهللت بالحج فأدركت علياً لته فقلت: إني أهللت بالحج فأستطيع أن أضم إليه 
عمرة؟ قال: لاء لو كنت أهللت بالعمرة ثم أردت أن تضم إليها الحج ضممته» وإذا 
بدأت بالحج فلا تضم إليه عمرة» قال: فما أصنع إذا أردت ذلك؟ قال: صب عليك 
إداوة من ماء» ثم تحرم بها جميعاً فتطوف ىا طوافين» كذلك رواه بن عيينة عن 
منصورء وأبو نصر هذا غير معروف. 

وفي شرح معاني الآثار (۲: )١61/‏ رقم :)۳٤٥۱(‏ حدثنا يونس قال: ثنا سفيان 
عن منصور عن إبراهيم أو مالك بن الحارث عن أبى نصر قال: هللت بالحج 
فأدركت علياً غه فقلت: إنى أهللت بالحج أفأستطيع أن أضم إليه؟ فقال: لا لو 
كنت أهللت بالعمرة ثم أردت أن تضيف إليها الحج فعلت. 

وني المغني ("7: 017): (فأما إدخال العمرة على الحج» فغير جائزء فإن فعل لم 
يصح ول يصر قارناً روي ذلك عن علي» وبه قال مالك وإسحاق وأبو ثور وابن 
المنذر» وقال أبو حنيفة: يصح ويصير قارناً...)0". 

ففي الروايات: جواز إدخال أو ضم الحج على العمرة وهو خالف لمذهب 
الجعفرية. 

كما أن فيها عدم جواز إدخال العمرة على الحج» وهو موافق لمذهب الجعفرية» ففي 
تذكرة الفقهاء (۷: ۱۷۹): (لا يجوز إدخال الحج على العمرة ولا بالعكس» مثل أن 


)١(‏ وني الجامع الكاني في فقه الزيدية (7: 947): (روي عن علي يلك أنّه قال: يدخل الحج على 
العمرة» ولا يدخل العمرة على الحج» وهو الذي عليه الناس» ولا أعلم فيه خلافاً). 
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يكون محرماً بعمرة مفردة فيحرم بالحج قبل قضاء مناسكهاء أو يحرم بالحج ثم يدخل 
عليه العمرة). 

وني الشرائع (1: 175): (ولا يجوز القران بين الحج والعمرة بنية واحدة» ولا 
إدخال أحدهما على الآخر). 

نطقت الحامل في الوفاة من رأس المال: 

حول نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها جاء في مصنف ابن أبي شيبة (5: )1١55‏ 
برقم: (۱۸۹۸7): عن الشعبي عن علي وعبد الله وشريح قالوا: ينفق عليها من جميع 
المال. 

وذكره عن علي ائه ابن المنذر في الإشراف(0: 55 07). 

والقول بالنفقة - هذا - مروي عند الإمامية» ففي الشر.ائع (۳: :)5١ ٤‏ (لا نفقة 
للمتوفى عنها زوجهاء ولو كانت حاملاً» وروي أنه ينفق عليها من نصيب الحمل» وفي 
الرواية بعد""). 

وني تحرير الأحكام (6: :)٠١‏ (أما المتوفى عنها زوجها فلا نفقة لماء ولو كانت 
حاملاً فروايتان» أقر.ه|: سقوط النفقةء والأخرى: ينفق عليها من نصيب ولدها). 

فالرواية السنية توافق رواية عند الإمامية في أن ها النفقة» وتخالفها في أن ذلك من 
جميع المال» بين| هي عند الإمامية:من نصيب ولدها. 

السلف في الأثمان» والاقالت فيه: 

في مصنف ابن أبي شيبة (5: ۲۷۰) رقم :)١14945(‏ حدثنا أبو سعد محمد بن 
ميسر عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال: إن أسلف مائة دينار في 
ألف فرق» فلا بأس أن يأخذ منه خسائة فرق ويكتب عليه خمسين ديناراً. 


)١(‏ علق السيد صادق الشيرازي بقوله: ( أي: بعد من حيث المتن» لا ضعف من حيث السند) ثم 
نقل وجه البعد عن المسالك. 
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وفيه (5: ۲۷۰) رقم :)١19497(‏ حدثنا وكيع نا سفيان عن جعفر بن برقان عن 
رجل عن محمد بن علي قال: لا بأس به. 

فمن جهة الإسلاف في الأثمان» يعد هذا خالفاً لما في الشرائع(7: 3157 ”): (ولا 
يجوز إسلاف الآثان في الآثان ولو اختلفا). 

ولكن من جهة أن له أن يقيل فهو موافق هم» وقد مضت مسألق جواز الإقالة في 
السلم: 

رضا المصمون له وعته: 

في المغني (0: :)۷١‏ (أن أبا قتادة ضمن من غير رضا المضمون له ولا المضمون 
عنه» فأجازه النبي بيه وكذلك روي عن علي جن ). 

وعدم اشتراط رضا المضمون عنه: موافق للمقرر عند الجعفرية» وأما عدم 
اشتراط رضا المضمون له فمخالف» وني ذلك يقول ال حلي في الشر_ائع(7: :)١ ٤‏ 
(ويشترط رضا المضمون له» ولا يشترط رضا المضمون عنه). 
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مسائلذات شقين 
إحداهما موافق والآخر مخالف 


التيامن في أعضاء الوضوء: 

جاء في سنن الدارقطني (1: ۸۷) رقم :)١(‏ نا ابن صاعد نا الجبار بن العلاء ثنا 
مروان نا إسماعيل عن زياد قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب فسأله عن الوضوء 
فقال: أبدأ باليمين أو بالشال فأضرط علي به ثم دعا بماء فبدأ بالشمال قبل اليمين. 

ورقم (۲): نا محمد بن القاسم بن زكريا نا إسماعيل بن بنت السدي نا علي بن 
مسهر عن إسماعيل بن أبي خالد عن زياد مولى بني خزوم قال: سأل رجل عليا أبدأ 
بالشهال قبل يميني في الوضوء فأضرط علي اه به ثم دعا بماء فبداً بشماله قبل يمينه. 

ورقم (۳): ثنا أحمد بن عبد الله بن محمد الوكيل نا الحسن بن عرفة نا هشيم عن 
إسماعيل بن أبي خالد عن زياد مولى بني خزوم قال قيل لعلي يته : إن أبا هريرة بدأ 
بميامنه في الوضوء فدعا بماء فتوضاً فبدأ بمياسره. 

ورقم (5): نا جعفر بن محمد الواسطي نا موسى بن إسحاق نا أبو بكر نا معتمر 
بن سليهان عن عوف عن عبد الله بن عمرو بن هند قال: قال على جه : ما أبالي إذا 
أتهمت وضوئي باي أعضائي بدأت. 
عن عوف: ببذا. 


ورقم (5): ثنا جعفر بن محمد نا موسى نا أبو بكر نا حفص بن غياث عن 
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إسماعيل بن أبي خالد عن زياد قال: قال علي: ما أبالي لو بدت بالشمال قبل اليمين إذا 
توضأت. 

ففي الروايات عدم اشتراط التيامن مطلقاًء وعند الإمامية تفصيل: 

فأما في الرجلين: فيجوز تقديم اليسردى على اليمنى» وني ذلك يقول ال حلي في 
الشرائع :)٠١ :١(‏ (وليس بين الرجلين ترتيب). 

وأما التيامن في اليدين» فقد قال عنه قبل ذلك: (ويجب البدء باليمين). 

الجبران في الزكاة: 

قال النووي في المجموع (555:5 -2051): (فرع: في مذاهب العللماء فيمن 
وجب عليه سن وفقدها: قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يخرج أعلى منها بسنة ويأخذ جبراناً 
أو أسفل بسنة ويدفع جبراناًء وهو شاتان أو عشرون درهماً... وحكى ابن المنذر عن 
علي والثوري وأبي عبيد وإسحاق في رواية عنه أن الجبران شاتان أو عشر.ة دراهم... 
واحتج لعلي انه وموافقيه بحديث ضعيف. والله تعالي أعلم). 

قلت: وحكاية ابن المنذر» تجدها في كتابه الإشراف(7: ۸). 

والرواية في مصنف عبد الرزاق (39:5) رقم (14101): عبد الرزاق عن ابن 
جريج قال أخبرني أبو إسحاق ال همذاني عاصم بن ضمرة أخبره أنه سمع علي بن أبي 
طالب يقول: في حمس من الإبل شاة» فإذا لم يوجد أخذت السن التي دونهاء وغرم 
صاحب الماشية كاين او دراهم. 

وني مصنف عبد الرزاق (5: 79) رقم (5407): عبد الرزاق عن معمر عن آبي 
إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن ضمرة عن علي قال: إذا أخذ المصدق في الإبل سناً 


فوق سن رد عليهم عشرة دراهم أو شاتين (واذا أخذ سناً دون سن ردوا عليه عشر.ة 


الباب الثالث: مسائل فقه الآل السنية الموافقة من وجه لفقه الإمامية 





دراهم) وإذا أخذ مكان ابنة لبون ابن لبون فعشرة دراهم أو شاتين”". 

وهو موافق للإمامية في الشاتين وخالف لهم في قدر الدراهم ففي الشر-ائع 
9 وتيك عله سن والسمة عند وعكره ال ها سر دقدينا 
وأخذ شاتين أو عشرين درهماًء وإن كان ما عنده أخفض منها بسن» دفع معها شاتين 
اوق و ها 

جعالي رد الآبق: 

في مصنف ابن أبي شيبة (5: 57 5) رقم(94150١75):‏ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
يزيد بن هارون عن حجاج عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر جعل في 
جعل الآبق ديناراً أو أثني عشر درهماً. 

ورقم :)۲۱۹٤۱(‏ حدثنا بو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن 
حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي مثله. 

والظاهر أن «أو» في الرواية للتنوع لا للتخيير؛ لأن في الرواية جعلين مختلفين 
(دينار» واثنا عشر ذرهما با يعادل ثلاثة دنائير) ما يشعر بأن كل جعل لخحالة من 
الحالات» ثم وقفت على نقل مهم من شأنه أن يؤيد ما استظهرت» ذكره الإمام ابن 
حزم حين قال في المحلى (۸: :)۲٠۸‏ (ومن طريق أحمد بن حنبل وابن أبى شيبة قالا 
جميعاً: نا يزيد بن هارون عن الحجاج بن أرطاة عن الحصين بن عبد الرحمن عن 
الشعبي عن الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب قال: في جعل الآبق دينار أو اثنا 
عشر درهما زاد أحمد في روايته: إذا كان خارجاً من المصر). 


:)١184 ومن مصادر الزيدية جاء ما يوافق رواية أهل السنة» ففي مسند الإمام زيد بن علي (ص‎ )١( 
عن أبيه عن جده عن علي له قال: إذا لم جد المصدق السن التى تجب في الابل أخذ سنا فوقها‎ 
ورد عليه شاة أو عشرة دراهم.‎ 








فقه الآل بين دعوى الإهمال وتهمة الانتحال 
فقد وضعت زيادة رواية الإمام أحمد قيداً يظهر أنه للاثني عشر درهماً بأن ذلك إذا 
كان خارجاً من المصرء فتكون المحصلة أن في رد الآبق جعلين مقدرين: 
ألاول: دینار. 


الثاني: اثنا عشر درهماء وهي بمثابة ثلاثة دنانير إذ الدينار بأربعة دراهم» وذلك في 
حالة ما إذا كان الآبق قد رد من خارج المصرء ومفهومه أن الدينار في حالة ما إذا رده 
مداخل مصرة: 

وما ورد عن الآل في هذه المسألة عند أهل السنة» موافق في بعضه لقول الإمامية» 
ومخالف في بعض» فهو موافق في حالة ما لو رد الآبق من المصر. حيث تكون جعالته 
ديناراً» ومخالف في حالة ما لو رد الآبق من خارج المصر فبين| نقل في كتب أهل السنة 
أن جعالة ذلك تقدر باثني عشر درهماً أي ما يعادل: ثلاثة دنانير» تنقل رواية الجعفرية» 
أن جعالة ذلك أربعة دنانير» ففي الشرائع (۳: "077:(إذا بذل جعلاً فإن عينه فعليه 
تسليمه مع الرد» وإن لم يعينه لزم مع الرد أجرة المثلء إلا في رد الآبق على رواية أبي 
سيار عن أبي عبد الله يه : «أن النبي وإ جعل في الآبق ديناراً إذا اخذ في مصر.ه. 
وإن أخذ في غير مصره فأربعة دنانير» وقال الشيخ في المبسوط: هذا على الأفضل لا 
الوجوبء. والعمل على الرواية). 

الإرث بسببين: 

في سنن سعيد بن منصور برقم (۱۲۸): سعيد قال: حدثنا سفيان قال: حدثني أبو 
إسحاق قال: أتي علي في ابني عم أحدهما أخ لأم فقالوا له: إن ابن مسعود جعل المال 
للأخ من الأمء فقال: نة أما إنه كان عالاً لو أعطي الأخ من الأم السدس وقسم ما 


الباب الثالث: مسائل فقه الآل السنية الموافقة من وجه لفقه الإمامية 





ورقم (۱۲۹): سعيد قال: حدثنا هشيم أخبرنا محمد بن سام عن الشعبي: أن ابن 
مسعود آتي في امرأة تركت ابني عمها أحدهما زوجها والآخر أخوها لأمها فقال عبد 
الله للزوج النصف وما بقي فللأخ من الأم وقال علي وزيد: للزوج النصف وللأخ من 
الأم السدس وما بقي فهو بينه|. 

وفيه أيضاً برقم (170): سعيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا وس بن ثابت 
الأنصاري عن حكيم ابن عقال: أن شريحاً أتي في امرأة تركت ابني عمها أحدهما 
زوجها والآخر أخوها لأمها فجعل للزوج النصف وجعل النصف الباقي للأخ من 
الأم فأتوا علياً فذكروا ذلك له فأرسل إلى شريح فلا أتاه قال: كيف قضيت بين هؤلاء 
واأعورو ]اضوع A‏ ناك اناك ]فا فول N E‏ 
بعصم اوک عض في حكتب اله 4 [الأحزاب:5] فقال له علي: أفلا أعطيت الزوج 
فريضته في كتاب الله النصف وأعطيت الأخ فريضته السدس وجعلت ما بقي بينها 
نصفين؟ 

ونحوهن في ابن أبي شيبة. 

وني هذه الروايات توريث من اجتمع له سببان للإرث منهم| مطلقاًء وعند 
الإمامية التوريث إذا لم يمنع أحدهما الآخر كابن عم وابن خال» أو ابن عم وهو زوج» 
وأما إن منع أحدهما الآخر فيرث من جهة المانع مثل: ابن عم وهو أخ لأم فإنه يرث 
بالأخوة خاصة. كما في الشرائع (5: ۸۲۹). 

استكراه الأمنّ على الزنا: 

في مصنف عبد الرزاق (۷: ٠١‏ 5) رقم (/1717): عبد الرزاق عن ابن جريج 


عن عبد الكريم أن علياً وابن مسعود قالا: في الأمة إذا استكرهت: إن كانت بكراً 





فقه الآل بين دعوى الإهمال وتهمة الانتحال 


فنك تمتها إن كادك ا فنصي حش ها 


ففي إكراه الثيب نصف عشر ثمنهاء وهو موافق لقولٍ عند الإمامية» وي إكراه 
البكر عشر قيمتهاء وهو خالف لمذهب الإمامية» ففي مختلف الشيعة (1: )2 
نع قال ابن ادر إذا زى باهر أة فان كانت أمةثبا طا رة فان كانيج 
مكرهة فعلى الزاني لمولاها مهر مثلهاء وذهب بعض أصحابنا إلى أن عليه نصف عشر 
ثمنهاء قال: والأول هو الصحيح... 

وإن كانت بكراً: فإن أكرهها فعليه مهر أمثاهاء وعليه ما نقص من قيمتها قبل 
افتضاضهاء وهو أرش البكارة). 





الخات فة سس( 





من خلال العرض السابق للمسائل» والذي ما سيق إلا للباحثين والمنصفين» يجد 
المنصف ويلمس المتجرد من الفريقين» بطلان الدعويين» وسقوط التهمتين: 

إهمال أهل السنة لفقه الآل رضوان الله عليهم. 

وانتحال الشيعة لفقه الآل رضوان الله عليهم. 

أما دعوى إهمال أهل السنة لفقه الآل رضوان الله عليهم: 

فتلك المئات من الروايات الفقهية» ونحوها من الفتاوى العلمية» المبثوثة في 
مصنفات أهل السنة الأساسية» الحديثية منها والفقهية» لشاهد صدق» ودليل حق على 
براءة أهل السنة» ما يرميهم به الشيعة من إهمال الرواية عن آل البيت» أو الإعراض 
عنهاء آلا فليتق الله كل منصف يخاف الله تعالى بعد اطلاعه على مثل هذا البحث» 


وليقلع عن الاستمرار في تبني دعوى لا أساس لما من الصحة. ولا قاعدة لما من 


ال 
وأؤكد هنا على تنبيهات - وإن كان قد سبقت الإشارة إليها - لا بد أن تؤخذ بعين 
الاعتبارء ونحن نتكلم في هذا الإطار: 


التنبيه الأول: أن ما سبق في البحث إن هي أقوال الآل وفتاواهم» وأما رواياتهم 
المرفوعة إلى النبى وء فحجمها أكبر» وعددها أوفر» واستصحاب ما في هذا التنبيه» 


التنبيه الثاني: أن ما سبق في البحث من أقوال الآل رضوان الله عليهم» المنبئ 
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باعتناء أهل السنة بهم إنما كان في المسائل الفقهية» وهم بعد آراءً تفسيرية» وأدعية 
وآداباً شرعية» وعقائد ومسائل أصولية» وهي - مجتمعة - تزيد الصورة إيضاحاً 
وتفوق المقال إفصاحاًء وفي كل جانب منها على حدة» أبحاث ودراسات مفردة» وهي 
على هذا الترتيب» منشورة في العاجل القريب» بعونه تعالى وحوله» وتوفيقه سبحانه 
واظولة: 

التنبيه الثالث: أني لم أستقصي كلّ من ذكر القول في المسألة عن الآل رضوان الله 
عليهم» أو روى الرواية عنهم فيهاء فقد أكتفي بذكر رواية ابن أبي شيبة وعبد الرزاق 
- مثلاً - عن ذكر بقية من روى الرواية غيرهم» بل قد أقتصر على أحدهماء مالم يكن 
عند الغير كمال فائدة» أو زيادة عائدة. 

ولا شك أن تعدد الرواية في أكثر من مصدر - ولو كانت بالسند نفسه - له أثر 
فيها نحن بصدده من بيان اعتناء أهل السنة برواية فقه الآل تہ في مصنفاتهم» ومثله 
تعدد الفقهاء الناقلين عن الآل فقههم» ولو كان بعضهم ينقل عن بعض» ولكن 
عذري في الاختصار هو الخوف على القراء من الإطالة» والحرص عليهم من الملالة» 
مع تحقق المراد بم ذكرناء وحصول الغاية بها سقنا. 

وأما تهمة انتحال الشيعة لفقه الآل رضوان الله عليهم: 

فك ثبتت براءة أهل الستة من الإهمال؛ فقد ثبت - بما يغلب”" على الظن - 
حسب معطيات البحث - براءة الجعفرية في الفقه من الانتحال» والتصاقهم فيه 


)١(‏ قيدت ذلك با يغلب على الظن لوجود مخالفات - وإن كانت بنسبة ضئيلة - ولكوننا نأخذ 
حكاً ما وقفنا عليه على ما لم نقف عليه من مسائل الفقه الجعفري. 





الخات ةة (av‏ 

الأول: قيام الدليل على صدقهم من كتبنا. 

والثاني: انتفاء الدليل على كذبهم لدينا. 

فأما الأمر الأول: 

فإن أغلب ما وقفت عليه في كتبنا من فقه للآل غم - أغلبية مطلقة - هو 
موافق لما حكته الإمامية من فقه عنهم» وشاهد بصدقهم» ومؤيد لصحة انتسابهم. 

فقد بلغ عدد المسائل الموافقة لما عند الإمامية )١١١/(‏ مسألة على الأقلء بين| 
بلغت المخالفات )٤۷(‏ مسألة فقط» وكان نصيب الباب الثالث الذي فيه مسائل 
موافقة من وجه ومخالفة من آخر )١١(‏ مسألة» كا ضم الملحق المعنون له ب: ملحق في 
أمثلة يظن غالفتها أو الخلاف فيها لفظي (۷) مسائل» ومن حق مسائل هذا الملحق - 
وحالها كذلك - أن تلحق بالموافقات ليكون بذلك عدد المسائل الموافقة هو: )١١١65(‏ 
مسألة. 

وإن تلكم القلّة القليلة المخالفة لا تؤثر على حكمنا السابق كبير تأثير: 

أولاً: لأن القليل النادرء لا يؤثر على الكثير الغالب. 

وثانياً: ما نبّهنا عليه في آخر الباب الثاني من البحث» من كون بعض تلك 
الروايات والنقول الواردة في كتبنا والمخالفة لما اعتمده الإمامية؛ مروية عندهم أيضاًء 
وإن لم يعملوا بها لموانع أصولية» كا هو ا حال عندنا - أهل السئّة - في بعض المواطن» 
وهذا ما يضعف الإشكال عليهم. 

وثالثاً: ما ذكرناه في التنبيه الخامس من مقدمة البحث. 

ورابعاً: لأن كل المذاهب الفقهية تقريباً عندها ذلك الأمرء وبيان ذلك: 

أنه قد يروى عن إمام المذهب ما يخالف ما اعتمده أصحابه» ونكتفي هنا بذكر 


مثالين في مذهب الحنابلة» ذكرهما الأستاذ إبراهيم جالو محمد في خاتمة كتابه «المسائل 
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الفقهية التي لم يختلف فيها قول الإمام أحمد (۲: 4۷۳) بقوله: (قد يكون المذهب 
خلاف قول الإمام خل.. وهذا النمط وإن كان نادراً لكنه موجود. ومن ذلك: مسألة 
التلفظ بالنية» فإن المذهب استحباب التلفظ بها سرا" والإمام أحمد لا يرى التلفظ بها 
مطلقاء قال أبو داود: قلت لأحمد: قبل التكبير يقول شيئاً؟ قال: ل" . 

ومنه مسألة الزيادة على سبع غسلات في تغسيل الميت» فالصحيح من المذهب أنه 
يزاد على السبع إلى أن ينقي”" لكن المروي عن الإمام أحمد نه : منع الزيادة على السبع 
وإن لم ينقي» قال أبو داود: سمعت أحمد غير مرة يقول في الميت يخرج منه الحدث بعد 
الغسلة السابعة» قال: لا يزاد على سبع“). 

- بل أشد من ذلك أن الأصحاب أنفسهم قد يخالفون ما يثبتونه هم قولاً لإمام 
مذهبهم» ولذلك أمثلة» أكتفي منها بذكر مثالين عند الشافعية: 

المثال الأول: قال الفقيه الشافعي السيد عبد الرحمن باعلوي في غاية تلخيص المراد 
من فتاوى ابن زياد المطبوع مع بغية المسترشدين )٤۳۷(‏ في حديثه عن خصال الفطرة: 
(يكره الأخذ من جوانب اللحية والشارب والعنفقة بحلق أو قص أو نتف أو 
غيرها... وأما حلق اللحية لغير علة ففي الروضة كراهته» والصواب كما نص عليه 
الشافعي والحليمي تحريمه). 

فتحريم حلق اللحية هو نص الشافعي» ولكن الذي اعتمده الأصحاب هي 
الكرافة تبعاً للرواضة. 


.)١57 :1١( انظر الإنصاف‎ )١( 
.)7١ مسائل أبي داود (ص:‎ )۲( 
.)597 :۲( انظر الإنصاف‎ )( 

(4) مسائل ابي داود .)١51(‏ 





الخات ةة سس( 

مخال الثاني: قال الفقيه الشافعي السيد أحمد بن عمر الشاطري في كتابه الياقوت 
النفيس في مذهب ابن إدري س(١؟١١)‏ الحاشية رقم :)١(‏ (ولو فقد الوارثون من 
الرجال والنساء؛ فأصل مذهب الشافعي أنه لا يورّث ذوو الأرحام» ولا يرد على ذوي 
الفروض لو وجد منهم من لم يستغرق التركة, بل المال لبيت المال وإن لم ينتظم» 
والمختار المفتي به أنه إذا لم ينتظم: القول بالرد على أهل الفروض حيث وجد منهم 
أحد غير الزوجين ما فضل من فروضهم بنسبة فروضهم» فإن لم يكن ذو فرض أو 
كان أحد الزوجين صرف إلى ذوي الأرحام). 

وما يصلح مثالا على ما نحن بصدده ما علم عن الإمام الشافعي من أن له مذهبين 
مذهب قديم إذكان في العراق» ومذهب جديد حين انتقل إلى مصر.» ومعلوم أن 
مذهب الرجل هو ما قرره بآخره لا ما كان من قوله قديماً وتراجع عنه» ومع ذلك نجد 
أصحاب مذهبه يعتمدون مذهبه القديم مقدمينه على مذهبه الجديد في عدة مسائل» 
وقد أشار إلى ذلك الإمام النووي في مقدمة كتابه المجموع حين قال: (فصل: كل 
مسألة فيها قولان للشافعي له قديم وجديد فالجديد هو الصحيح وعليه العمل؛ لأن 
القديم مرجوع عنه» واستثنى جماعة من أصحابنا نحو عشرين مسألة أو أكثر وقالوا: 
يفتى فيها بالقديم). 

بل إن أمر الخلاف بين إمام المذهب وبين أصحابه» قد وصل من الكثرة حداً 
تؤلف فيه الكتب المستقلة» ومن ذلك ما فعله أبو الليث السمرقندي حين ألف كتاباً 
ضخياً في هذا أسماه «المختلف في الفقه بين أبي حنيفة وأصحابه» وهو مطبوع متداول. 

وليس من هدفنا - هنا - الإكثار من الأمثلة» فنكتفي بها ذكرنا. 

والمقصود: أن وجود مثل ذلك عند أتباع مذهب ما مع قلّته في جنب غيره؛ لم 
تجعل مُعوَّلاً للطعن في انتمائهم» أو سيفاً مصأَتاً للتشكيك في صحة ولائهم؛ لأنه لا 


يمثل شيئاً يذكر أمام ما يوافقونه فيه. 
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وأما الأمر الثاني: 

فإنه ليس معنا في المقابل ما يجوز لنا تكذيبهم في الانتتساب» فإنك حين| تطالب 
المصرين على تكذيبهم في الانتساب الفقهي بالحجة - وقد فعلت ذلك مع جمع من 
العلماء وطلبة العلم - تجدهم يحتجون بإحدى ثلاث حجج واهيات: 

الحجة الأولى: جرد المخالفة لما اعتمدناه» والخروج عما قررناه» فلأن في فقههم 
مسائل هي من قبيل الخطأ أو الشذوذ عندناء نكذبهم ونتهمهم. 

وليت شعري هل قائل هذا من نفسه أنصفء آم أنه قد أجحف بغيره وتعسف؟ ! 

فمتى كانت المخالفة دليل البطلان» أو كان الخطأ علامة البهتان؟! 

وهل يقبل قائل هذه المجازفة» لنفسه التكذيب بالمخالفة؟! 

ألا يلزم من هذا أن يكون أتباع كل مذهب من مذاهبنا الفقهية الأربعة فيا انفرد 
به مذهبهم عن المذاهب الثلاثة الأخرىء كاذبين مفترين؟! 

لأن ما انفرد به كل مذهب عن المذاهب الثلاثة الأخرى» خالف - بالبداهة - 
لرأمهم» بل قد يكون من قبيل الخطأ عندهم» بل ربا الشذوذ. 

الحجة الثانية: سحب الخلاف العقائدي إلى الفقهي» وقد بينا عدم التلازم بينهما في 
مقدمة بحثناء فراجع التنبيهين الثالث والرابع. 

الحجة الثالثة: وقد كررها علي جمع من العلماء» وهي ما يعبر عنه الأصوليون ب 
«المصادرة على المطلوب» وهو الاستدلال بمحل الخلاف» فحين| تقول هم: ما الدليل 
على أن القوم انتحلوا فقه الآل كذباً؟ يجيبك ب: أخهم يكذبون وينتحلون! 


الخات ةة سل( 

مع كتاب «أسطورة المذهب الجعفري»: 

ثم وقفت على كتاب في موضوعنا بعنوان «أسطورة المذهب الجعفري» من تأليف 
الدكتور الفاضل: طه الدليمي. 

فأخذته متلهفاًء وطالعته متشوفاًء علني أجد فيه تصحيحاًء أو إضافة أو تنقيحاً 
فسبرت غوره» وتأملت سطوره» فوجدته يلقي الكلام على عواهنه» ويقطع في محل 
الظن» ويستنكر ما هو في مثله غارق» وأموراً لا تليق به» تمنيت لو تنزه - لفضله - 
عنهاء وفر - لمقامه - منهاء فاقتضى المقام التعليق عليه بدون إطناب» ومناقشته من غير 
إسهاب. 

وخلاصة فكرته قررها في مقدمة رسالته» بقوله: (وهذه الرسالة عبارة عن جولة 
علمية بين الحقائق الدامغة؛ والبراهين الساطعة» التي تثبت ما ادعيت من هذا 
الملوضوع الخطير. 

لخصتها في ستة عناوين - يكفي واحد منها في كشف أسطورية هذا المذهب 
المنسوب إلى سيدنا جعفر بن محمد رضوان الله تعالى عليه وبراءته منه - هي: 

١‏ - عدم وجود ملف فقهي للإمام جعفر الصادق يرجع إليه الشيعة في أخذ 
أحكامهم الفقهية. 

۲ - الخلافات الفقهية الشديدة بين فقهاء المذهب الجعفري. 

٣‏ - عدم موثوقية الأسانيد إلى جعفر. 

5 - اعتماد قاعدة المخالفة في الترجيح بين الأحكام الفقهية المتعارضة. 

ه - التقية. 


5 - مضمون الفقه الجعفري). 
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ولا هولنك تعبير عن الكلمات بأنها حقائق دامغة» ولا وصف للبراهين بأنها 
ساطعة» حتى تسرح فيها الفكر» وتنعم فيها النظر مستمداً من المولى تعالى» إذ كثيراً ما 
يسمع المرء جعجعة ولا يرى طحيناً. 

وسأقف مع حقائقه» وأناقش براهينه» بها يناسب المقام من الاختصار» فأقول: 

أما «عدم وجود مؤلّف فقهي للإمام جعفر الصادق يرجع إليه الشيعة في أخذ 
أحكامهم الفقهية». 

فلا أدري ما الضير في ذلك» ما دام له مسائل تقلت» وفتاوى وُثقت؟! 

ألا تكفي الرواية عن الشخص حتى يعرف مذهبه؟! 

وهل قال هذا الكلام أحدٌ من فقهائناء الذين امتلأت كتبهم بنقل مذاهب من 
سبقهم من السلف فمن بعدهم» وجلّهم لم يؤلف بنفسه مؤلفاً فقهياًء أم أنهم اكتفوا 
بمجرد الرواية والنقل عمن سبقهم؟! 

ثم لا أدري هل يرد هذا الكلام - عند الكاتب - على مذهب أبي حنيفة 
ومالك“ وأحمد. وواحد منهم لم يؤلف كتاباً فقهياً بنفسه. وإنم| العمدة على جهود 
تلامذتهم والرواة عنهم؟! 

وأشد من ذلك أن بعضهم - وهو الإمام أحمد - قد نهى عن الكتابة عنه وكرهها 
بشدة» وفي ذلك يقول ابن القيم في إعلام الموقعين: :١(‏ ۲۸): (وكان يغه شديد 
الكراهة لتصنيف الكتب» وكان يحب تجريد الحديث» ويكره أن يكتب كلامه ويشتد 
عليه جداً). 


)١(‏ نعم له كتاب الموطأ في الحديث» وقد حوى بعضاً من آرائه الفقهية» وله رسائل فقهية صغيرة 
يختلف في نسبتها إليه» لكن ما قدرها في جنب مذهب فقهى متكامل ؟! 





- 4. 
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وأما «الخلافات الفقهية الشديدة بين فقهاء المذهب الجعفري» فلم أعلم - ولا 
سمعت أن عاقلاً علم - أن ذلك حقيقة دامغة أو برهاناً ساطعاً على أسطورية مذاهبنا 
السنية الأربعة» وفي كل واحدٍ منها أقوال وروايات عدة في كثير من مسائله الفقهية» 
ناهيك عن أوجه الأصحاب وتخريجاتهم. 

وحتى لا يخلو المقام - مع ضيقه - من التدليل» نشير باختصار إلى ما يثبت دعوانا 
مع التمثيل. 

ففي المذهب الحنفي: 

يقول الشيخ بكر أبو زيد في كتابه «المدخل المفصل» :)٠١ :١(‏ 

(وتعدد الأقوال والآراء في المذهب الحنفي طبيعة له يقتضيها الجنوح للرأي). 

ومن أمثلة ذلك: 

أن لأبي حنيفة في مسألة الوضوء بنبيذ التمر عند عدم الماء ثلاث روايات» 
كما في كتاب «المختلف في الفقه بين أبي حنيفة وأصحابه» لأبي الليث السمرقندي 
(۲:1(. 

وني المذهب المالكي: 

حكى البقاعي» عن شرف الدين يحيى الكندي» أنه سئل: ما لمذهبكم كثير 
الخلاف؟ قال: «لكثرة نظّاره في زمن إمامه» كما نقل ذلك وعزاه إلى مصادره الشيخ 
بكر أبو زيد في كتابه «المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل» (1: )١5- ٠١‏ 
فراجعه. 

ومن أمثلة ذلك: 

أن للإمام مالك في مسألة انتقاض الوضوء من مس الذكر ثلاث روايات كما في 


كتاب «المقدمات» .)٠١١:1(‏ 
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بل إن له في مسألة انتقاض الوضوء بمس المرأة فرجها أربع روايات» كا في كتاب 
«المقدمات)» .)٠١١ :١(‏ 


وني المذهب الشافعي: 

قال أبو زهرة في كتابه «الإمام الشافعي» :)۱۷٤(‏ (ننبّهِ إلى أمر ثابت» وهو أن 
الشافعي قد روى عنه أصحابه قولين» أو ثلاثة في المسألة الواحدة). 

قلت: بل وأربعة» ومن أمثلة ذلك: أن له في مسألة نجاسة الشعر بالموت أربعة 
أقوال ى) في الحاوي الكبير (1: 57 -77) للماوردي الشافعي. 

حتى إن الإمام النووي الشافعي ليقول كا في كتابه «المجموع» (1: )٠٠١‏ عن 
مذهبه الشافعي: (إن كتب المذهب فيها اختلاف شديد بين الأصحابء بحيث لا 
يحصل للمطالع وثوق بكون ما قاله المصنف منهم هو المذهب» حتى يطالع معظم 
كنب المذهت المشتهورة): 

وني المذهب الحنبلي: 

تكثر الروايات» وتتعدد الأقوال في المسألة الواحدة» حتى إنك لتجد: 

مئات المسائل يرد فيها عن الإمام قولان أو روايتان» حتى إن القاضي أبا يعلى 
الحنبلي قد ألف كتاباً أسماه «الروايتين والوجهين» جمع فيه ما يقارب ألف مسألة من 
المسائل الفقهية» ما فيها روايتان أو وجهان. 

بل تجد في المسألة الواحدة ثلاث روايات فأكثر» وقد ذكر ابن أبي موسى الحنبلي في 
كتابه «الإرشاد في الفقه» ما يقارب ست عشرة مسألة مما فيه ثلاث روايات فأكثر. 

كما ذكر ابن قدامة في المغني - مثلاً - جملة من المسائل التي فيها أربع روايات» 
كما في (1: 7 ۳۷) و(51:5١)‏ و(۷: .)55١‏ 
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بل إن الروايات لتصل عنه في بعض مسائله إلى الخمس بل والست روايات في 
سا لقا اة 

وكمثال على ذلك» يقول الإمام المرداوي الحنبلي في كتابه الإنصاف (17: 177): 
(قلت: قد تقدم - في أول كتاب الطلاق - أن في أقوال السكران وأفعاله همس 
روايات أو ستة وأن الصحيح من المذهب: أنه مؤاخذ بها). 

مع ملاحظة أن هذه الروايات الكثيرة كلها صريحة عن الإمام» وفي ذلك يقول 
المرداوي في الإنصاف (8: 5175): (اعلم أن في أقوال السكران وأفعاله: روايات 
صريحات عن الإمام أحمد جله...) ثم ساق الروايات. 

حتى وصل الحال ببعض الناس أن يظن أنه ما من مسألة فقهية إلا وقد اختلف 
فيها قول الإمام أحمد. ك| ذكر إبراهيم جالوا محمد, ما دعاه أن يؤلف في الرد على هذا 
التصور كتاباً مستقلاًء أس|ه «المسائل الفقهية التي لم يختلف فيها قول الإمام أحمد» © 
لتصل عدد تلك المسائل بعد البحث والاستقصاءء إلى ستمائة وثلاثة وأربعين مسألة 
فقط» كا ذكر في خاتمة رسالته السابقة (؟: .)4۷١‏ 

وأما «عدم موثوقية الأسانيد إلى جعفر» فقد ذكر تحته أموراً كثيرة ما عنون لها بأنها 
«حقائق خطيرة عن أسانيد روايات الشيعة» من نحو أن رواة الشيعة ليسوا من أهل 
البيت أو أن مؤلفي المصادر الروائية كلهم عجم. 

وغير ذلك مما لا أره لصيقاً بها هدف إليه» ولا يحقق ما يدعيه» من أسطورة الفقه 
الجعفري» بالحقائق الدامغة والبراهين الساطعة. 


ولعل أجدرها بالوقوف عنده هو أن رواة الشيعة مجر حون في مصادرهم نفسها. 


)١(‏ وهي رسالة ماجستير تقع في مجلدين» من مطبوعات مكتبة الرشد. 
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وهي الحجج الدامغة عليهم لو ثبتت» والبراهين الساطعة عليهم لو صحت» 
ولكن حينها ينبغي أن يكون البحث على مقتضى قواعدهم» ومن واقع منهجهم. 

نا أكون لان سانا بريد عا لامفقةا فى الفورامن عر قاد ار 
طعن في علان» بدون مراعاة لمدى اعتبار ذلك عندهم» أو صحته لديهم, أو كونه 
خالفاً للمتسالم عليه بينهم» فهو منهج ليس برشيد» وأسلوب غير سديد. 

وإلا فلو أخذناهم به» وحاكمناهم إليه» لصح لهم دعوى عدم موثوقية أشهر 
أئمتنا وأعظم رواتناء من داخل مصنفاتناء ومن معتمد كتبناء ذلك أنه لا يكاد يسلم 
من الطعن أحد من أئمتناء وإن كان ذلك - عندنا - مما لا يلتفت إليه» ولا يجوز 
الاعتماد عليه» ولكنه في كتبنا مسطور» وفي مصنفاتنا منثور» ومن ذلك: 

- ما قد صح من طرق - كما قال ابن عبد البر - عن ابن معين أنه يتكلم في 
الشافعي كما نقل الذهبي في كتابه «الرواة المتكلم فيهم ب| لا يوجب الذم» (۲۹- .)١‏ 

- وعلي ابن المديني كذبه الإمام أحمد كا في ترجمته من #هذيب التهذيب. 

- وكلام أحمد بن صالح في النسائي مشهورء فانظر ترجمة أحمد بن صالح من 
تهذيب التهذيب وغيره. 

- وكلام الذهلي في البخاري أشهر من أن يُذكر. 

- ونقل السبكي في طبقات الشافعية في ترجمة أحمد بن صالح المصري -مستبشعاً - 
قول بعضهم عن البخاري: تركه أبو زرعة وأبو حاتم من أجل مسألة اللفظ. 

- وبعده بأسطر نقل قول بعض المجسمة في أبي حاتم ابن حبان: لم يكن له كبير 
دين نحن أخرجناه من سجستان؛ لأنه أنكر الحد لله. 

وفيهأيضا: تم کر این عبد الب كلام ابن أبئ ديب وإبزاعيع بن سغد في 
مالك بن أنسء قال: وقد تكلم يضاف مالك: عبد العزيز بن أبي سلمة 


الغاتقتة ش 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ومحمد بن إسحاق وابن أبي يحيى وابن أب الزناد 
وعابوا أشياء من مذهبه وقد برأ الله 3# مالكاً عم| قالوا وكان عند الله وجيهاً). 

وأيم الله! إن الأمثلة على ذلك لا يتسع ها ا معام" فهل يصح التمسك بمثل تلك 
الطعونات» في حق الأئمة الأثبات» وإغفال المقطوع به من مكانتهم» والمتسالم عليه من 
وثاقتهم؟! 

إذاً لذهب معظم السنةء فلن يسلم لنا من الرواة أحدء وفي ذلك يقول الحافظ 
الزيلعي الحنفي في نصب الراية 4١ :١(‏ ”): (ومجرد الكلام في الرجل لا يسقط حديثه» 
ولو اعتبرنا ذلك لذهب معظم السنة؛ إذ لم يسلم من كلام الناس إلا من عصمه الله). 

وقال الإمام السبكي في طبقات الشافعية الكبرى في ترجمة أحمد بن صالح 
المصري: (فلو فتحنا هذا الباب أو أخذنا تقديم الجرح على إطلاقه لما سلم لنا أحد من 
الأئمة» إذ ما من إمام إلا وقد طعن فيه طاعنون وهلك فيه هالكون). 

وقال الإمام الزركشي في النكت على مقدمة ابن الصلاح (7: 754): (ولو ذهب 
العلماء إلى ترك كل من تكلم فيه لم يبق بأيدي أهل هذا الشأن من الحديث إلا اليسير 
بل لم يبق شيء ومن الذي ينجو من الناس سالاً). 

وأما «اعتماد قاعدة المخالفة في الترجيح بين الأحكام الفقهية المتعارضة» 

فهي وإن كانت معيبة عليهم» إلا أنها - بنظري - كقاعدة للترجيح بين أمرين ل 
يعرف أرجحهماء ليست بأبشع من قاعدة عند كثير من علمائنا تقضي بمخالفتهم حتى 
ES‏ دو قة عونا واتكدانة عدي لدواء هي أدقد صا و هارا 


للرافضة» ونحوه من الشعارات الظالمة» ولذلك أمثلة» فمنها: 


)١(‏ وفي بحثي «فأنتم فيه سواء» تفصيل ذلك. 
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التكبير حمسا على الجنازة: 

يقول الإمام المازري المالكي في كتابه المعلم بفوائد مسلم )7””77:١(‏ بعد أن ذكر 
وين" كر ينا عل ار وال كان وسر الله كله وها (وهدا المذهب 
الآن متروك؛ لأن ذلك صار علا على القول بالرفض). 

وقال القرافي وهو يتحدث عن هذه المسألة في كتابه الذخيرة (۲: 77 5): (فلو زاد 
الإمام خامسة صحت الصلاة؛ لأنها مروية في غير هذا الحديث» ومختلف فيهاء ومع 
ذلك فروى ابن القاسم عنه: لايتبع فيها؛ لأنها من شعار الشيعة). 

التختم في اليمين: 

قال الخطيب الشربيني في كتابه مغني المحتاج :١1(‏ ۳۹۲) عن التختم: (بل لبسه 
سنة سواء أكان في اليمين آم في اليسار» لكن اليمين أفضل على الصحيح في باب 
اللباس من الرؤضة» وقيل + السار أفضل؟ لآن اليَمِين ضار شعارا للرؤافض). 

وأصرح منه قولان لصاحب الهداية وللقهستاني من الحنفية فيها التصر-يح 
بمشروعية التختم باليمين وستيته» ولكن لما صار شعاراً للروافض جعلنا التختم في 
السار 

تسطيح القبر: 

ففي «رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» للدمشقي :)٠١١(‏ (السئّة في القبر التسطيح» 
وهو أولى من التسنيم على الراجح من مذهب الشافعي» وقال أبو حنيفة ومالك 
وأحمد: التسنيم أولى؛ لأن التسطيح صار شعاراً للشيعة). 

وقال الإمام الغزالي في الوجيز: (ثم التسنيم أفضل من التسطيح مخالفة لشعار 
الروافض). 


. يعني زيد بن أرقم انه‎ )١( 








الخانة 3 رز ١‏ اذا 


وني شرح الرافعي لكلام الغزالي في كتابه المسمى العزيز شرح الوجيز(؟: 107) 
قال: (ثم الأفضل في شكل القبر التسطيح أو التسنيم؟ ظاهر المذهب أن التسطيح 
أفضل ... وقال ابن أبي هريرة: إن الأفضل الآن العدول من التسطيح إلى التسنيم؛ لأن 
التسطيح صار شعاراً للروافض. فالأولى خالفتهم). 

ومثله قال أبوعلي الطبري كما حكاه أبو إسحاق الشيرازي الشافعي في كتابه 
«المهذب» (1: :)۱١۸‏ قائلاً: (ويسطح القبر ويوضع عليه الحصى؛لأن النبي كلل 
سطح قبر ابنه إبراهيم ا ووضع عليه حصى. من حصى. العرصة» وقال أبو علي 
الطبري: الأولى في زماننا أن يسنم؛ لأن التسطيح من شعار الرافضة)”". 

الجهر بالبسملة في الصلاة: 

مع أن ذلك مستحب عند الشافعية» إلا أن ابن أبي هريرة - من كبار علمائهم - 
يقرر أنه إذا صار في موضع شعاراً للروافضء فالمستحبٌ الإسرار بها مخالفة هم» كا 
نقله عنه الرافعي في العزيز(؟: “51 5) وأضاف أنه مال إليه الشيخ أبو محمد وتابعه 
القاضي الروياني””. 

فهل يصح للشيعي أن يرميناء بها نرميه به؟! 

لا أظن الاستدلال بأمثلة يسيرة - أفرزته) القاعدتان عندنا وعندهم - يصح على 
تلك الدعوى؟! 

فائدة: 


لعل من المناسب أن ألفت انتباه الإخوة من السنة والشيعة إلى أن عند الإمامية 


)١(‏ ورضي الله عن الإمام أبي إسحاق حيث عقب على كلام أبي علي بقوله: (وهذا لا يصح؛ لآن 
السنة قد صحت فيه فلا يعتبر بموافقة الرافضة). 


(۲) وفي بحثي «فأنتم فيه سواء» مزيد أمثلة على ذلك. 








روايات تنهى عن تكذيب رواية المخالفين للهم» ففي المحاسن للبرقي :)١7:7(‏ عن أبي 


بصير عن آبي جعفر (ع) أو عن أب عبد الله (ع) قال: لا تكذبوا الحديث إذا أتاكم به 


مرجئي ولا قدري ولاحروري ينسبه إلينا فإنكم لا تدرون لعله شيء من الحق 
فيكذب الله فوق عرشه. 

وأعظم من النهي عن تكذيب مرويات المخالفين: إيجاب العمل بمروياتهم» 
مالم يرد خلافهاء وني ذلك يقول الشيخ الطوسي الملقب بشيخ الطائفة في كتابه عدة 
الأصول )١١١ :١(‏ وهو يعدد حالات رواية المخالفين من حيث العمل ا: (فإن كان 
هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه وجب اطراح خبره» وإن لم يكن هناك ما يوجب 
اطراح خبره ويكون هناك ما يوافقه وجب العمل به» وإن لم يكن من الفرقة المحقة 
خبر يوافق ذلك ولا يخالفه» ولا يعرف هم قول فيه» وجب أيضاً العمل به؛ لما روي 
عن الصادق يه أنه قال: (إذا انزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنا 
فانظروا إلى ما رووه عن علي يه فاعملوا به)؛ ولأجل ما قلناه عملت الطائفة با 
رواه حفص بن غیاث» وغياث ابن کلوب» ونوح بن دراج» والسکونی» وغيرهم من 
العامة عن أئمتنا َه في لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه). 

وأما «التقية»: 

فوجه استدلاله بها على أسطورية الفقه الجعفري. هو ما شرحه بقوله: (إذا كان 
بيان الدين ومعرفته متوقفة على الإمام» والإمام يفتي بالحق وبالباطل من دون 
ضرورة» التبس على الناس الحق» ولم يحصل البيان» وانتفت إمكانية معرفة وجه الدين 
الحق من الدين الباطل). 

وهو فهمٌ عجيب» واستدلال غريب» ظن صاحبه أن التقية عندهم» مع الموالف 
والمخالف, وني جميع الأحوال» ولو أنه علم أن التقية - عندهم - إنها هي: 


- مع المخالف. لا مع الموافق”". 
وق فون يعض الال ا ی كل کی 
- ولمعرفتها قرائن وعلامات عندهم. 


أقول: لو علم ذلك لا أظنه قال هذا الكلام. 


وأما الأتباع فلا تقية عليهم» ولا غموض يعتريم» بل البيان حاصل لديم 


ومعرفة الدين ممكنة هم. 
وهي وإن كانت - بعض مواردها - قد تشكل على عوامهم» فليست كذلك على 
مجتهديهبم. 


إذا تقرر هذا: فما علاقة أن يتقي إمامهم - في| يزعمون - مع بعض المخالفين له 
أو براءة الإمام من ينتسب إليه؟! 


فضلاً عن أن يكون حقيقة دامغة أو برهاناً ساطعاً؟! 


)١(‏ وإن كان بعض الأخبارية من الإمامية - ويكاد أن يكونوا قد انقرضوا هذه الأيام - ادعى وقوع 
التقية حتى مع الموافق» توصلا منه إلى تأييد مذهبه القاضي بعدم وجود روايات مدسوسة» ولا 
مكذوبة البتة» وبالتالي عدم الحاجة لعلم أصول الحديث ودراسة الأسانيد» وأن ما ورد من 
روايات فيها اختلاف هو مقصود من الأئمة «محافظة على أنفسهم وشيعتهم» كا هي عبارته» 
لكن هذا مذهب له شذ به عن سائر الإمامية» حتى باعترافه هو إذ يقول: (وحيث إن أصحابنا 
رضوان الله عليهم خصوا الحمل على التقية بوجود قائل من العامة» وهو خلاف ما أدى إليه 
الفهم الكليل والفكر العليل من أخبارهم صلوات الله عليهم, رأينا أن نبسط الكلام بنقل جملة 
من الأخبار الدالة على ذلكء لئلا يحملنا الناظر على خالفة الأصحاب من غير دليل» وينسبنا إلى 
الضلال والتضليل) فراجع الحدائق الناضرة ليوسف البحراني .)١ :١(‏ 

فهل من العدل محاكمة الطائفة بقول واحدٍ منهاء أم من الإنصاف إلزامها بشذوذات بعضها؟!. 





فقه الآل بين دعوى الإهمال وتهمة الانتحال 





وحتى لو كان الأمر على ما توهم الدكتور الفاضل» من التقية على الموافق أيضاً 
فغاية ما سيكون: هو التباس الأمر على الشيعة» لكن برضاً من أئمتهم» فيكون هذا هو 
مذهبهم. لا براءة الآئمة منهم» فتأمل. 

وأنبّه: أن كلامي هنا إن| هو مناقشة لدعوى أن القول بالتقية من الحقائق الدامغة 
والبراهين الساطعة على أسطورة الفقه الجعفري» وبراءة جعفر الصادق منه» وذلك 
بغض النظر عن أمرين”"': 

الأول: مدى صحة مبدأ التقية في نفسه. 

الثاني: مدى صحة نسبة القول بالتقية إلى آل البيت. 

فنوكل تحرير البحث فيههما إلى بحث: «عقائد الآل» بحول الله تعالى. 

وأما «مضمون الفقه الجعفري»: 

فهي جملة أمور يراها الباحث مستغربة» أو شاذة» يخلص منها إلى تكذيب الإمامية 
في نسبتهم الفقه إلى جعفر الصادق. 

مع أن الحكم على مسائل بالشذوذ أو الغرابة هو أمر نسبي» فما قد يكون شاذاً عند 
فلان هو معتمد عند علان» والعكس صحيح. 

ومع التسليم له بذلك» فهل هذا منهج صائب لبرهنة دعواه» فضلاً عن أن يكون 
حقيقة دامغة» أو برهاناً ساطعاً؟! 

وماذا يقول في مذاهبنا الفقهية السنية» التي لم يخل واحد منهاء من مسائل شاذة 


عند غره» أو مستغربة عند سواه؟! 


)١(‏ ولا تلازم بين الأمرين عند من لا يرى عصمة أهل البيت» وإنا التلازم عند من يرى عصمتهم 
كما هو مذهب الإمامية» في الاثني عشر والزيدية في الخمسة» وفي إجماع العترة من علماء 
البطنين. 
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الخات ةة سسس I‏ 

ولولا أن المقام لا يقتضي الإطالة» لسردت منها ما يؤكد هذه المقالة. 

ثم لا أدري هل يرى الكاتب الفاضل عصمة جعفر الصادق وآل البيت عن 
الشذوذ أو الخطأء حتى يجعل وجود شيء من ذلك - فيا يراه هو - في المذهب 
المنسوب إليهمء حقيقة دامغة وبرهاناً ساطعاً على براءتهم من ذلك المذهبء أم ماذا؟! 

وبهذا تعرف بعد أدلته عن مرماه» وقصورها عن تحقيق دعواه. 

والحق أن المقام لا يسمح بأكثر نما علقت به ولعل فيا ذكر كفاية للنبيه» وفوق 
يدر 

فأدعو أخانا الدكتور الفاضل إلى إعادة النظر فيه| كتب» وتقليب الفكر في| 
كرت والظق .به أن يذضق للحن إن بان له واه رلا نا وا اة وديا جيعاً كا نه 
ويرضاه. 


اذز مله كلو وجاك ندا ن ا ف لعلف و اک كتا نه مشهور شور 


وتعلقه ببحثي واضح الظهور. 
فيتلخص مما سبق: 


رجحان القول ببراءة الجعفرية من تهمة الانتحال» وغلبة الظن بانتهاء فقههم إلى 
الآل؛ لوجود المقتضي لذلك: وهو شهادة كتبناء وانتفاء المانع: وهو المعارض الراجح. 

وعليه: فلا أرى مبرراً للاستمرار في الإعراض عن فقههم» ولا حجةً في عدم 
الاعتداد بخلافهم» خاصة إذا أضفنا إلى هذا الأمر - وهو رجحان انتهاء مذهبهم 
الفقهي إلى الآل - أموراً ثلاثةء هي: 

الأمر الأول:كون مذهبهم مناونا ا 

الأمر الثاني: قلة ما انفردوا به من مسائل» أو ندرته» في جانب ما وافقوا فيه بعض 
السلف والأئمة من أهل السنة. 





الأمر الثالث: أن كثيراً من مفرداتهم, لم تخل من أدلة تجعلها سائغة. 
فأما الأمر الأول: وهو كون مذهبهم مدوناً مضبوطاًء فهو واضح لكل من طالعه» 
وني ذلك يقول مفتى الديار الحضرمية العلامة السيد عبد ال رحمن بن عبيد الله السَّقَاف 


في كتابه (صوب الركام في تحقيق الأحكام» (۱: ۳۰ - )۴١‏ ما نضّه: (وما ذكره من 
عدم تحرير غير المذاهب الأربعة منتقض بمذهب سيدنا زيد بن علي... وكل ما تجده في 
كتب الشافعية - ولا سيا الأشخر - من منع تقليد السادة الزيدية؛ مبني على عدم 
العلم بتدوين مذهبهم» وهو باطلء والمبني عليه باطل» إذن فهو كغيره من المذاهب 
المدونة في جواز التقليد» ووقتاً كنت بعدن» دفع لي الفاضل الشيخ خير الدين كتاباً لا 
أذكر اسمه الآن على مذهب الإمامية وهو شاهد لتدوينه» فلا بُعد في القول بجواز 

وبكون المذهب مضبوطاً مدوناء ومنتهياً إلى من يعتد به» تكون شرائط الاعتداد 
بالمذهب ”" قد توفرت» والموانع ب يغلب على الظن قد انتفت. 

وأما الأمر الثاني وهو: أن جملة كبيرة من مسائل الإمامية الفقهية والتي لم نجد عن 
الآل فيها ما يؤيدهم» قد وجد فيها عن أئمة من السلف من الصحابة والتابعين فمن 
بعدهم ما يوافقهم» فيظهر ذلك للمتتبع المطالع لمذاهب آهل السنة واختلافات علمائها 


(۱) مخطوطء ثم رأيته في بعض مكتبات بيع الكتب بصنعاء مطبوعاً. 
(۲) سبق أن قررنا عن جمهور أهل السنة» أن لجواز الاعتداد بالمذهب الفقهي ومن ثم إجزاء التعبد 
به شرطين: 
الأول: أن تحفظ مسائل المذهب» وتضبط. 
والثاني: أن ينتهي إلى من يعتد بقوله من أهل العلم» بمعنى: أن لا يكون مؤسس المذهب من لا 
يعتد به لشذوذ أو ضلال. 


وهذان الشرطان متوفران في الفقه الجعفري. 


الخات ةة (ao‏ 
من السلف فمن بعدهم» وفي ذلك يقول الشيخ الدكتور وهبة الزحيلي في مقدمة كتابه 
الفقه الإسلامي وأدلته (1: 0۹): (وفقه الإمامية - وإن كان أقرب إلى المذهب 
الشافعي - فهو لا يختلف في الأمور المشهورة عن فقه أهل السئة» إلا في سبع عشرة 
مسألة تقريباً من أهمها: إباحة نكاح المتعة"» فاختلافهم لا يزيد عن اختلاف المذاهب 
الفقهية كالحنفية والشافعية مثلاً). 

وأؤكد: 

أن جملة كبيرة من مسائلهم الفقهية حتى التي صارت شعاراً لهم أو علماً عليهم» 
وصار المشهور عند أهل السنة» أخهم شذوا بها عن المسلمين» يثبت الاستقراء والبحث 
وجود سلف لهم فيها من علماء الصحابة أو التابعين فمن بعدهم» وبين يدي عشر.ات 
الأمثلة على ذلك» لعل لذكرها محلاً آخرء ولا بأس أن أذكر - هنا - أمثلة منها: 

ا مخال الأول: مسألة عدم إجزاء السجود عندهم إلا على الأرض أو ما نبت منها 
من غير الملبوس والمأكول» فمع كثرة من رماهم فيها بالابتداع» وشنع عليهم بمخالفة 
الإجماع» فقد وجد من السلف من رأى مثل رأمهم» کا وجد من آخرين من رأى قريباً 
منه» وني ذلك يقول ابن حزم» في كتابه المحلى في المسألة رقم :)٤۹(‏ (مسألة: 
والصلاة جائزة على الجلود وعلى الصوف وعلى كل ما يجوز القعود عليه إذا كان 
طاهراًء وجائز للمرأة أن تصلي على الحرير» وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأبي سليمان 


وغيرهم. 
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)١(‏ في عده حفظه الله: إباحة نكاح المتعة كمثل على ما اختلف فيه فقه الإمامية عن فقه أهل السنة 
نظر» يعلم من مراجعة ما قررته في مسألة نكاح المتعة» فليراجعها من أراد» إلا أن يقصد بفقه 
أهل السنة خصوص المذاهب المتبعة القائمة اليوم وهي المذاهب الأربعة» فنعم إلا من روايات 
عن الإمام أحمد بن حنبل سبق ذكرها عند بحثنا لمسألة نكاح المتعة؛ لكن حينئظٍ فستكون المسائل 
التي خالفوا فيها المذاهب الأربعة» أكثر من ذلك العدد, والله أعلم. 


وقال عطاء: لا تجوز الصلاة إلا على التراب والبطحاء» وقال مالك: تكره الصلاة 





غل غر الآرضن أو فا تتت الأرضن): 

وفي المغني (۱: :)72١‏ (روي عن جابر أنه كره الصلاة على كل شيء من الحيوان» 
واستحب الصلاة على كل شيء من نبات الأرضء ونحوه قال مالك؛ إلا أنه قال في 
بساط الصوف والشعر إذا كان سجوده على الأرض :لم أرَ بالقيام عليه بأس). 


وانظر ما ذكرنا في البحث ضمن مسألة «وضع الجبهه في السجود على الأرض». 


وقريب من مذهب المالكية: مشهور مذهب الزيدية”". 


)١(‏ وما يدل على ذلك من كتب الزيدية: ما في البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار(": 
65 (مسألة: وندب السجود على الأرض أو على ما أنبتت الأرض؛ لقوله يكو ( جعلت لي 
الأرض مسجدا)ء وندب الرّضراض؛ إذ استحسنه بلي والمسلمون» وتعفير الوجه بالسجود؛ 
لقوله وال (عفر جبينك) » ويجوز غيره» إذ كان يسجد على الحصير» وندبت الصلاة في 
البساتين» إذ كان يلك يستحسنهاء وتجوز على الثلج والجليد إذا كانا متلبّدِينء ولا خلاف فيه 
(هق) وتكره على اللبود ونحوها لما مر). 

وفي المنتزع المختار من الغيث المدرار المعروف بشرح الأزهار :١(‏ 4864): 

(و) الخامس ما تكره الصلاة عليه (على اللبود) وهي الأصواف (ونحوها) المسوح» وهي بسط 
الشعر» هذا عند الحادي يك ؛ لأن فيه خالفة للمندوب من السجود على الأرضء أو على ما 
العا رات العو Nl‏ 

وني الجامع الكاني في فقه الزيدية(1: ۱۲۸): (وقال القاسم غلم جه وسئل عن السجود على اللبود 
والمسوح والبسط وما أشبهها؟ فقال: يستحب لكل مصل أن يضع جبهته على التراب 
وحضيض الأرض فإن كان لابد ما يتوقى به الأرض كان ما تنبت الأرض إلا أن يخشى ضرر 
الحر والبرد فيتوقى با يوقيه» ويسجد من ذلك على ما أحب. 

وقال القاسم يه في حدثنا علي» عن محمد عن أحمد» عن عثان» عن القومسي. قال: سألت 
القاسم عن السجود على اللبود والمسوح؟ فقال: يكره أن يسجد على شيء إلا ما أنبتت الأرض 
من الحصر والخصف والُمّر). 





الغالتتة ش 
المثال الثاني: إرسال اليدين في الصلاة: 
ففي مصنف ابن أبي شيبة (1: 5 5 ”7) تحت باب من كان يرسل يديه في الصلاة 
رقم (7449): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن ومغيرة عن 
إبراهيم أنب| كانا يرسلان أيديه| في الصلاة. 
ورقم :)795٠(‏ حدثنا عفان قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم قال: سمعت عمرو بن 
دينار قال: كان ابن الزبير إذا صلى يرسل يديه. 
ورقم (79461): حدثنا ابن علية عن ابن عون عن ابن سيرين أنه شئل عن 
الرجل يمسك يمينه بشماله؟ قال: إنما فعل ذلك من أجل الدم. 
ورقم (79467): حدثنا عمر بن هارون عن عبد الله بن يزيد قال: ما رأيت ابن 
المسيب قابضاً يمينه في الصلاة» كان يرسلها. 
ورقم (74057): حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن العيزار قال: كنت أطوف 
مع سعيد بن جبير فرأى رجلاً يصلي واضعاً إحدى يديه على الأخرى 
هذه على هذه وهذه على هذه فذهب ففرّق بينهم| ثم جاء. 
وهو مشهور مذهب مالك» والليث» وني ذلك يقول النووي في شر حه على مسلم 
:)١١5-١١15:5(‏ (وعن مالك طلم روايتان إحداهما: يضعه| تحت صدره» والثانية: 
يرسلههم| ولا يضع إحداهما على الأخرى» وهذه رواية جمهور أصحابه وهي الأشهرء 
وهي مذهب الليث بن سعد» وعن مالك له أيضاً: استحباب الوضع في النفل 
والإرسال في الفرض وهو الذي رجّحه البصريون من أصحابه). 


وني الباب عن غيرهم”"". 


)١(‏ وقد استقصاهم الشيخ مختار الداودي المالكي في كتابه «البراهين المستبانة في أن وضع اليمنى 
على اليسرى للاستعانة» فليراجعه من شاء الاستزادة» والكاتب مع أنه جمع في كتابه ما ورد في 
الإرسال واستقصىء إلا أنه لم يخل من تكلف في توجيه ما ورد من روايات في الضم أو التكتف. 








فقه الآل بين دعوى الإهمال وتهمة الانتحال 


وهو كذلك مذهب الزيدية» والإباضية. 

المثال الثالث: تقديم الشهادتين على التسليم في التشهد": 

فعند الإمامية: لابد من تقدم الشهادتين على التسليم على النبي اة والصالين؛ 
لأن تحليل الصلاة هو التسليم» وفي ذلك يقول الحلي في تحرير الأحكام :)558:١(‏ 
(تقديم الي عل التشهد مبظل للضلاة)؛ 

وقد عقد الإمام البيهقى في سننه باباً أسماه: باب من قدم كلمتى الشهادة 
على كلمتى التسليم» وساق تحته بسنده روايتين إحداهما عن عمره والثانية 
عن عائشة عقت . 

فلم تنفرد الإمامية بهذه المسألة» كا يظن الكثير. 

وبناءً على هذه المسألة تأي مسألة أخرى عندهم» وهي: 

عدم جواز التسليم بها سبق» في التشهد الأول وإنا ينتهي المرء بالشهادتين» ولو 
سلم لبطلت صلاته؛ لأنه خرج منها ولا يكملها. 

وقد قال بذلك بعض السلف أيضاًء ففي مصنف عبد الرزاق (7: 5 )1١‏ رقم 
:)٠۷٤(‏ عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم لا يسلم في المثنى الأولى كان 
يرى ذلك فسخاً لصلاته» قال الزهري: وأما أنا فأسلم'". 


)١(‏ ويستشهدون بالحديث المروي عند الترمذي (8:1) وغيره - وهو عندهم في الكافي ومن لا 
يحضره الفقيه - عن علي جيف : عن النبي اة قال: مفتاح الصلاة الطهور, وتحريمها التكبيرء 
وتحليلها التسليم. فقد فهموا من قوله: «وتحليلها التسليم» أن التسليم على النبي والأنفس 
والصالحين» هو آخر شيء في الصلاة» فيكون بعد الشهادتين» وبه يخرج المصلي من صلاته 
والرواية محتملة لفهمهم هذا وغيره. 

(۲) وني الجامع الكافي في فقه الزيدية (1: :)7١0‏ (مسألة: هل يكره السلام في التشهد في الأوليين؟ 
قال محمد: قلت لأحمد به : يقول في التشهد في الركعتين الأوليين: السلام يعني 
على النبي ا ؟ فذكر عن أبي جعفر ج أنه كان يكرهه). 





الخات 3 سس سس( 

المثال الرابع: رفع اليدين مع كل تكبيرة: 

فالمقرر عند الجعفرية هو استحباب رفع اليدين في كل تكبيرة من تكبيرات 
الماح 2 ا 
فرض ونفل؛ لأن النبي صل الله عليه وآله فعله» وكذا الأئمة ١‏ لين وقال بعض 
علمائناء وبعض الجمهور بالوجوب» وهو منوع للآصل» وكذا يستحب عندنا الرفع 
في كل تكبيرات الصلاة) 

وكنت أظن كغيري أن هذا الأمر من مفردات الإمامية» حتى وقفت على جمع من 
السلف ممن وافقهم في ذلك» بل قد روي ذلك مرفوعاً عن النبي ولو » وإليك إشارة 
إلى ذلك: 

فأما ما ورد عن النبي مإ( : 

ففي مصنف ابن أبي شيبة (۱: ۲۱۲) رقم :)۲٤۲۳(‏ حدثنا بن إدريس عن عاصم 
بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال: رأيت النبي يك يرفع كلما ركع ورفع. 

وني مصنف ابن ابي شيبة أيضا (۱: ۲۱۳) رقم (5 57 7): حدثنا الثقفي عن حميد 
عن أنس أن النبي ييه كان يرفع يديه في الركوع والسجود. 

ورقم(570١7):‏ حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث قال: كان الحسن يفعله. 

ورقم :)۲٤۳۹(‏ حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن عاصم بن كليب عن 
محارب بن دثار عن ابن عمر قال: رأيته يرفع يديه في الركوع والسجود فقلت له: ما 
هذا؟ فقال: كان النبي بي إذا قام من الركعتين كبر ورفع بيديه. 

وأما ما ورد عن السلف من الصحابة فمن بعدهم: 

فقد نقل الرفع عند السجود والرفع منه ابن رشد القرطبي عن جماعة فقال في بداية 
المجتهد (1: :)۲٠۹‏ (وأما اختلافهم في المواضع التي ترفع فيها - أي اليدان ....) 
ثم ساق المذاهب في ذلك إلى أن قال: (وذهب بعض أهل الحديث إلى رفعها عند 
السجود وعند الرفع منه). 





فقه الآل بين دعوى الإهمال وتهمة الانتحال 


ففي مصنف ابن أبي شيبة ٤۳ :١(‏ 7): 

٥‏ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن يحيى بن أبي 
إسحاق عن أنس أنه كان يرفع يديه بين السجدتين. 

5 - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه 
كان يرفع يديه إذا رفع رأسه من السجدة الأولى. 

5ن تا أبو بكر قال ناین غلةغن أبوت قال رآيت افغا وظاووسا 
يرفعان أيديه| بين السجدتين. 

4 - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن أشعث عن الحسن وابن 
شروين أن كان وراد اندي ] بين ا 

4۹ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن أيوب قال: رأيته يفعله. 

ثم وقفت على كلمة جامعة للشيخ الألباني في تمام ا منة (177) تعليقاً على قول 
سيد سابق في فقه السنة باستحباب رفع اليدين في المواطن الأربعة: 

(قلت: قد ثبت الرفع في التكبيرات الأخرى أيضاً: أما الرفع عند الحوي إلى 
السجود والرفع منه ففيه أحاديث كثيرة عن عشرة من الصحابة... 

وأما الرفع من التكبيرات الأخرى ففيه عدة أحاديث أن النبي يك كان يرفع يديه 
عند كل تكبيرة... وقد ثبت الرفع بين السجدتين عن جماعة من السلف منهم 
أنس ته بل منهم ابن عمر نفسه فقد روى ابن حزم من طريق نافع عنه أنه كان 
يرفع يديه إذا سجد وبين الركعتين» وإسناده قوي. 

وروی البخاري في جزء «رفع اليدين» (۷) من طريق سالم بن عبد الله أن أباه كان 
إذا رفع رأسه من السجود وإذا أراد أن يقوم رفع يديه» وسنده صحيح على شرط 


الخات هة : 


وعمل بهذه السنة الإمام أحمد بن حنبل كما رواه الأثرم» وروي عن الإمام 

المثال الخامس: عدم اشتراط الوضوء لصلاة الحنازة: 

وتحت هذه المسألة فرعان: 

الفرع الأول: إجزاؤها بالتيمم ولو مع وجود الماء. 

وقد ظن بعض الأفاضل أن هذه المسألة بفرعيها من مفردات الإمامية» وليس 
الأمر كا ظن» وكإشارة لمن وافق الإمامية في الفرعين السابقين من أعلام أهل السنة 
اشتراط الطهارة لصلاة الجنازة» إذ يقول: (وقال أبو حنيفة: يجوز التيمم لها مع وجود 
الماء إذا خاف فوتها إن اشتغل بالوضوء. وحكاه ابن المنذر عن عطاء وسالم والزهري 
وعكرمة والنخعي وسعد بن إبراهيم ويحيى الأنصاري وربيعة والليث والثوري 
والأوزاعي وإسحق وأصحاب الرأي وهي رواية عن أحمد» وقال الشعبي ومحمد بن 
جرير الطبري والشيعة: تجوز صلاة الجنازة بغير طهارة مع إمكان الوضوء والتيمم؛ 
لأنها دعاء)” . 


(١)وني‏ الجامع الكاني في فقه الزيدية :١(‏ ۲۹۹): (مسألة: التيمم للصلاة على الجنازة إذا خشي فوتها 

قال الحسن به - ني رواية ابن صباح عنه -» وهو قول محمد: إذا خاف الرجل أن تفوته 
الصلاة على الجنازة فليتيمم ويصلي عليها. 

قال الحسن» ومحمد: جنباً كان أو غير جنب. 

قال حمد: وهو بمنزلة صلاة يخاف فوتهاء فإن كان لايخاف فوتها لم تجزته الصلاة» هذا قول علي 
ينه وهو قول أهل الكوفة» وسألت عبدالله بن موسى بن جعفر عن ذلك فلم ير 
التيمم» وقال: إنما ذاك وأومى بيده نحو البرية. 

قال حمد: قال أهل المدينة إنا هو دعاء يقوم ويدعو ولا يتيمم. 

وقال القاسم يه - في) روى داود عنه -: ولا يصلى على جنازة إلا بوضوء أو تيمم). 
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المثال السادس: تعظيم يوم النيروز: 

وهو محل خلاف عند الإمامية» وقد وجدت من التشنيع عليهم فيه ما دعاني لأن 
أذكره كمثال على ما نحن بصدده» ومما ورد في التشنيع عليهم به» ما قاله الملا علي 
القاري في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5: :)١57‏ (وشاركت الرافضة 
المجوسية أيضاً في تعظيم النيروز). 

وبغض النظر عن حكم تعظيم يوم النيروز» لكن أرى أن التشنيع على القوم بأنهم 
استقوا ذلك من المجوس» ونحو هذه العبارات» لا يخلوا من نظر؛ فقد ورد عن الإمام 
علي جنه ما يشعر بأنه لا ضير عنده فيه بل لقد ورد عنه يئنه قبوله لمدايا النيروز 
والمهرجان» وعدم إنكاره لذلك» وتجويزه لأخذ الدرهم فيه: 

ففي تاريخ بغداد في ترجمة أبي حنيفة: (قال”": والنعمان بن المرزبان أبو ثابت هو 
الذي أهدى لعلي بن أبي طالب الفالوذج في يوم النيروز فقال: نورزونا كل يوم» وقيل: 
كان ذلك في المهرجان فقال: مهرجونا كل يوم). 

وفي التاريخ الكبير (5: )5١١‏ في الترجمة رقم )۲٤۸۹(‏ قال الإمام البخاري: 
(سعر التميمي عن علي قال: خذوا الدرهم. 

وحدثنا آدم (نا) حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن السعر التميمي: أت علي 
بفالوذج قال: ما هذا؟ قالوا: اليوم النيروز قال: فنيروزاً كل يوم). 

وني كتاب الأموال للقاسم بن سلام (7: ۱۳۲) رقم (01/4): قال: وحدثنا سعيد 
بن حمد» عن هارون بن عنترة» عن أبيه» قال: أتيت علياً بالرحبة» يوم نيروزء أو 
مهرجان» وعنده دهاقين وهداياء قال: فجاء قنبر» فأخذ بيده فقال: يا أمير المؤمنين» 
إنك رجل لا تليق شيئاء وإن لأهل بيتك في هذا الال نصيباء وقد خبآت لك خبيئة؛ 


(۱) القائل هو إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة. 
(۲) كذاء ولعل صواما: تبق. 





الخات ةة ل( 
قال: وما هي؟ قال: انطلق فانظر ما هي» قال: فأدخله بيتاً فيه باسنة مملوءة آنية ذهب 
وفضة مموهة بالذهب» فلا رآها علي قال: ثكلتك أمك» لقد أردت أن تدخل بيتي ناراً 
عظيمة» ثم جعل يزنها ويعطي كل عريف”'' بحصته» ثم قال: 

هذا جناي وخياره فيه وكل جان يده إلى فيه 

لا تغريني وغري غيري. 

والشاهد هو: تصدر الإمام في مكان بارز كرحبة الكوفة في يوم النيروز» وقبوله 
للهدايا فيه» ما يشعر بإقراره له. 

والذي لم يرضه الإمام علي انه من قنبر هو ما كان قد خبأه له من بعض المدايا 
التي أهديت للإمام علي نه ؛ لمخالفة ذلك لمنهج الإمام فيها من قسمتها على رعيته 

وني كنز العمال: الحديث رقم (۳۸۲۹۹) (مسند علي) عن المسعر التميمي قال: 
أهدي إلى علي بن أبي طالب فالوذج في جام يوم النيروز فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم 
النيروزء فقال: نيروزنا كل يوم بالماء. 

وخرجه بقوله: (ابن الأنباري في المصاحف. ورواه عن ابن سيرين). 

وني غذاء الآلباب في شرح منظومة الآداب (۳: 4): (وقد كان النبي ييه يأكل ما 
وجدء فإن وجد اللحم أكله ويأكل لحم الدجاج» وأحب الأشياء إليه الحلوى. 
والعسل» وما نقل عنه أنه امتنع من مباح» قال: وجيء علي انه بفالوذج فأكل منه» 
وقال: ما هذا؟ قالوا: يوم النيروز فقال: نورزونا كل يوم). 

وني السنن الكبرى للبيهقي (۹: 715): (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو 


)١(‏ العريف: القيم بأمور الجماعة من الناس. 
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العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن على بن عفان ثنا أبو أسامة عن حماد بن زيد عن 
هشام عن محمد بن سيرين قال: أتي علي فته بهدية اروز فقال: ما هذه؟ قالوا: يا 





أمير المؤمنين هذا يوم النيروز» قال: فاصنعوا كل يوم فيروز. 

وقد فهم بعضهم من قول علي انه : (اصنعوا كل يوم فيروز) كراهته للنيروزء 
فعقب الرواية السابقة» عقب أحد الرواة وهو أبو أسامة بقوله: (كره أن يقول نيروز) 
فعلق الإمام البيهقي بقوله: (وفى هذا كالكراهة لتخصيص يوم بذلك لم يجعله الشر.ع 

وكل ذلك أخذوه كما هو ظاهر من تعبيره عن النيروز بفيروز» وأرى دلالة ذلك 
على ما قاله الفاضلان قاصرة» خاصة مع تأمل ما سقناه قبل من روايات 

ومن كان يقبل هدايا النيروز» بل ويأمر بها: معاوية بن أبي سفيان» ففي ترجمته من 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب قال الحافظ ابن عبد البر: (وقال الزبير: هو أول من 

وأغرب من ذلك: أن جمعاً من السلف كانوا يجعلونه يوم عبادة يصومون فيه 

فهذا الحافظ أبو نعيم في تاريخ بغداد في ترجمة زياد أبو السكن وهو زياد بن عبيد 
الله» يقول: 

أخبرنا أبو العباس الفضل بن عبد ال رحمن الأهري حدثنا أبو بكر بن المقرىء 
بأصبهان حدثنا محمد بن محمد بن بدر الباهلي حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل حدثنا أبو 
السكن زياد بن عبيد الله قال: رأيت عبد الجبار بن وائل» وعلقمة بن مرثد» وطلحة 
الأيامي» وزيداً الأيامي يصومون يوم النيروزء ويعتكفون في المسجد الأكبر» فكانوا 
يقولون: هذا يوم عيد للمشركين يريدون به الخلاف على المشركين. 


الخات ‏ ت ل سن( 

ويؤكد ذلك الحافظ المناوي في فيض القدير )2١١:5(‏ فيقول: (وكان السلف 
يكثرون فيه الاعتكاف بالمسجد وكان علقمة يقول: اللهم إن هؤلاء اعتكفوا على 
كفرهم ونحن على إي|ننا فاغفر لنا). 

وقد قال ابن فرحون في الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب في ترجمة 
الإمام ابن الفخار" عنه: (وكان جنه مغرماً بالتأليف» ألف نحو الثلاثين تأليفاً 
في فنون مختلفة منها:... وكتاب الفيصل المنتضى المهزوز في الرد على من أنكر صيام 
النيروز). 

والمراد: 

هو ضرورة بحث مسائل الخلاف بعلمية» ودراستها بموضوعية» بعيداً عن 
التشن بمثل مشابهة اليهود أو النصارى أو المجوس» ونحوهم» والذي بات - مع 
ACE‏ اد قو ETE ES‏ اباد 
خفية لعبت دوراً في بلورته. 


)١(‏ وهو :محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن الفخار الجذامي» وقد ترجمه ابن فرحون في الديباج 
المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب(1: )١198‏ بقوله: (يكنى أبا بكر أركثي- المولد والمنشاً 
مالقي الاستيطان شريشي التدرب والقراءة. كان جنه كثير العكوف على العلم والملازمة قليل 
الرياء خيراً صا حاً شديد الانقباض» مغرقاً في باب الورع سليم الباطن؛ وكان مفيد التعليم 
متفننه من فقه وعربية وقراءات وأدب وحديث» عظيم الصبر مستغرق الوقت في التدريس» 
ونشأت بينه وبين فقهاء بلده مشاحنة في أمور عدوها عليه ما ارتكبها اجتهاده في مناط الفتوى 
وعقد لهم أمير المسلمين بالأندلس مجلساً أجلى عن ظهوره فيه وبقاء رسمه وبلغ من تعظيم 
الناس إياه مبلغاً م ينله اجتهاده وانتفع بعلمه واستفيد منه. 

قرأ ببلده على فقهائها كالأستاذ أبي بكر: محمد الدباج وعلى الأستاذ أبي الحسن: علي بن إبراهيم بن 
حكم السكوني الكرماني وعلى الحافظ أبي الحسن: علي بن عيسى المعروف بابن متيوان وقرأ على 
الخطيب أب عبد الله بن مسين وأبي الحسن بن أبي الربيع وعلي أبي يعقوب المحاسبي والمحدث 
الحافظ أبي محمد بن الكاد وغيرهم من الأئمة الجلة تمن يطول تعدادهم). 








فقه الآل بين دعوى الإهمال وتهمة الانتحال 


فهذه الأمثلة - ومثلها كثير - المشهور عند أكثر أهل السنة”" أنها من مفردات 
الشيعة وشذوذاتهم» وإن كان أهل البحث منهم والتحقيق يعرفون أن الشيعة لم تنفرد 
بذلك. 

والتسرع برمي الآخرين بالشذوذ والتفرد باب واسع» والأمثلة عليه كثيرة» حتى 
من بعض الأعلام» ولأن حديثنا - هنا - عن الإمامية» فإليك نصاً للإمام ابن الجوزي 
يصلح شاهداً على ما قررته من اعتقاد البعض حتى من أفاضل أهل العلم» شذوذ 
الإمامية في مسائل» وخالفتهم فيها للإجماع» مع أن الأمر في كثير منها ليس كذلك» 
فقد قال في كتابه تلبيس إبليس )١7١:1(‏ وهو يتحدث عن الشيعة ما نصه: (ولهم 
مذاهب في الفقه ابتدعوهاء وخرافات تخالف الإجماع) ثم ساق أمثلة على ذلك» وقد 
عد منها في) عد ما يلي: 

أنه لا يجوز السجود على ما ليس بأرض ولا من نبات الأرض. 

وتحريم من زنى بها وهي تحت زوج أبداًء فلو طلقها زوجها م تحل للزاني بها 
بنكاح أبداً. 

وأن الطلاق المعلق على شرط لا يقع» وإن وجد شرطه. 

وأن الطلاق لا يقع إلا بحضور شاهدين عدلين. 

وأن قطع السارق من أصول الأصابع ويبقى له الكف. 

فإن سرق مرة أخرى قطعت الرجل اليسرى» فإن سرق الثالثة خلد في الحبس إلى 
أن يموت. 

وحرموا السمك الجري. 

ثم عقب عليها بقوله: (في مسائل كثيرة يطول ذكرهاء خرقوا فيها الإ جماع» وسول 


)١(‏ في خصوص إرسال اليدين: ما ذكرنا من تصور مغلوط, تجده في غير بلاد المالكية» كدول 
المغرب العربي وبعض دول أفريقيا؛ لآن فيهم من يرسل يديه كون أغلبهم مالكية. 





الخات ةة ش 
لهم إبليس وضعهاء على وجه لا يستندون فيه إلى أثر ولا قياس» بل إلى الواقعات). 

مع أن المطالع لكتب الخلاف والآثار يجد ا لحلاف فيها بين السلف فمن بعدهم 
واقعاً محكياًء بل إن أغلبها مروي عن آل البيت في كتب أهل السنة المعتمدة المتداولة» 
وقد سبقت في بحثنا هذا. 

وني ذلك درس لنا بضر-ورة التثبت في دعاوى الإ جماع» والتورع عن الاتهام 
بالابتداع. 

وأضاف غفر الله له: (ومقابح الرافضة أكثر من أن تحصى.. وقد حرموا الصلاة؛ 
لكونهم لا يغسلون أرجلهم في الوضوء). 

وقد سبق أن علقنا على قوله هذاء في بحثنا لمسألة مسح الرجلين في الوضوء. 
فارجع إليه غير مأمور. 

ثم أضاف قائلاً: (وقد حرموا...والجماعة لطلبهم إماماً معصوماً) مع أن المطلع 
على حاهم» يجدهم لا يتركون الجاعة» والمطالع لكتبهم يجدها بعيدة عن هذه الشناعة. 

وهو درس آخر بضرورة تصور الآخرين تصوراً صحيحاً والله المستعان» وعليه 
التكلان. 

وأما الأمر الثالث وهو: أن جملة كبيرة من المسائل التي لم نقف فيها على من وافقهم 
من الآل أو من السلف» هم فيها من الأدلة ما يجعل قوهم سائغاًء فبالر جوع إلى كتبهم 
الفقهية الاستدلالية يعلم ذلك» وحتى لا تبقى المسألة بدون أمثلة» أسوق بعضا منها 
فاقول: 

المثال الأول: التكبير ثلاثاً عقيب الصلاة: 

فقداشتهر عنهم استحباب ذلك» كأحد أذكار وأوراد الصلاة البعدية» 
التي يعبرون عنها ب «تعقييات الصلاة» ”" وفي ذلك يقول الحل في 


)١(‏ وكتبهم طافحة بعد تلك التكبيرات الثلاث من تعقيبات الصلاة» وأسوق من ذلك شاهدين: 

الأول: من أشهر رسالة عملية عندهم لأشهر مرجع تقليد لديهم هو السيد علي السيستاني في منهاج 
الصالحين )۲٠١ :١(‏ حيث قال هناك ما مثاله:( الفصل الثاني عشر: في التعقيب: وهو الاشتغال بعد 
الفراغ من الصلاة بالذكرء والدعاء» ومنه أن يكبر ثلاثاً بعد التسليم» رافعاً يديه على نحو ما سبق). 





فقه الآل بين دعوى الإهمال وتهمة الانتحال 


تذكرة الفقهاء (۳: :)۲٤۸‏ (مسألة “07: إذا فرغ من التسليم كبر الله تعالى ثلاث 
مرات يرفع بها يديه إلى شحمتي أذنيه) 

فمع كثرة التشنيع عليهم بهذه المسألة» واتهامهم فيها بأنهم يقولون: خان 
الأمين..خان الأمين.. خان الأمين» إلا أنك تجد في أصح كتبنا ما هو صريح في 
دعواهم» ففي صحيح البخاري: باب الذكر بعد الصلاة بسنده إلى ابن عباس تغط 
قال:كنت أعرف انقضاء صلاة النبي ياء بالتكبير. 

المثال الثاني: أوقات الصلاة ثلاثة: 

فإن هذا القول من مفردات القوم". 


الثاني: من أشهر كتاب أدعية لديهم» هو مفاتيح الجنان للشيخ عباس القمي» فقد قال في أول كتابه:( 
الفصل الأول: في التعقيبات العامة: عن مصباح المتهجد: فإذا سلمت وفرغت من الصلاة 
فقل: الله أكبر ثلاث مرات رافعاً عند كل تكبيرة يديك إلى حيال أذنيك). 

فالمسألة عندهم مسألة تعقيب وارد في الروايات» وليس كما يشنع عليهم بأنهم ينالون فيه من الأمين 
جبرائيل اه الجزيل. 

)١(‏ الذي انفردوا به هو: حصر أوقات الصلاة في ثلاثة» وأما الجمع بين الصلاتين ولو من غير عذرء 
فقد وافقهم فيه جمع من أهل السنة» يظهرون من النقول التالية: ففي بداية المجتهد (1: )١1/7‏ 
قال الإمام ابن رشد: (وأما الجمع في الحضر لغير عذر: فإن مالكاً وأكثر الفقهاء لا يجيزونه» 
وأجاز ذلك جماعة من أهل الظاهر» وأشهب من أصحاب مالك). 

وفي المجموع (5: 14 قال الإمام النووي: (وقال ابن المنذر من أصحابنا: يجوز الجمع في الحضر. من 
غير خوف ولا مطر ولا مرض» وحكاه الخطابي في معالم السنن عن القفال الكبير الشاشي عن أي 
إسحاق المروزي» قال الخطابي: وهو قول جماعة من أصحاب الحديث؛ لظاهر حديث ابن عباس). 

وقال بعد ذلك بأسطر: (فرع: في مذاهبهم في الجمع في الحضر بلا خوف ولا سفر ولا مرض: 
مذهبنا ومذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد والجمهور أنه لا يجوز» وحكى ابن المنذر عن طائفة 
جوازه بلا سبب» قال: وجوزه ابن سيرين لحاجة أو مالم يتخذه عادة). 

كنف رايت قال عات هة ينم ال ع ويس ادت اليا لار اسه فت ما بذكن 
«إزالة الحظر بجواز الجمع في الحضر) أو نحو ذلكء ولم أتمكن من مطالعته. 

ولا يسمح المقام بأكثر ما علقت» فأكتفي با ذكرت» ومقصودنا هنا الإشارة» ولبسط العبارة مقام آخر. 


الخات هة : 


ومع كونه لم يقل به کا هو" أحد ... 


)١(‏ قيدت كلامي ب (ك| هو) لأخرج من وافقهم في بعضه أو قرب من قوطهم» فقد نسب إلى جماعة 

من أعلام أهل السنة الموافقة في وقت صلاتي الظهر والعصر.. وقبل أن أشير إلى ذلك ألخص 

رأي الإمامية في هذه المسألة» فأقول: 

للإمامية قولان في هذه المسألة: 

القول الأول: يجعل وقت الظهر والعصر مشتركاً من زوال الشمس إلى غرويهاء إلا أن الظهر 
قبل العصر. ْ 

والقول الثاني: يخص من أول الوقت قدر ركعات الظهر الأربع فيجعله خاصا بالظهر» ومن 
آخره قدر ركعات العصر الأربع فيجعله خاصا بالعصرء وما بين ذلك فمشترك بينهماء إلا 
أن الظهر قبل العصر. 

وقد نسب الإمام النووي في المجموع (۳: )١١‏ إلى عطاء وطاووس مذهباً يقرب نوعاً ما من 
مذهب الإمامية» فقال: (وقال عطاء وطاووس: إذا صار ظل الشي.ء مثله دخل وقت 
العصرء وما بعده وقت للظهر والعصر علي سبيل الاشتراك حتى تغرب الشمس). 

فعطاء وطاووس من أعلام أهل السنة قالا: باشتراكه| في الوقت لكن من بعد أن يصير ظل 
الشيء مثله» حيث يختص ذلك الوقت بالظهر. 

وهو قريب من قول الإمامية الثاني. 

ونحو مذهبه) مذهب جاعة أشار إليهم الإمام القرطبي في تفسيره (۱۰: )۲١۲‏ حين قال: 
(وقد ذهب قوم إلى أن صلاة الظهر يتمادى وقتها من الزوال إلى الغروب؛ لأن الله سبحانه 
علق وجوبها على الدلوك وهذا دلوك كله قاله الأوزاعي وأبو حنيفة في تفصيل» وأشار 
إليه مالك والشافعي في حالة الضرورة). 

وني المغني (1: 15 5):( وقال عطاء: لا تفريط للظهر حتى تدخل الشمس صفرة وقال طاوس: 
وقت الظهر والعصر إلى الليل). 

بينم حكي ما يوافق قول الإمامية الأول تقريباً عن ربيعة» ومالك في رواية» ففي الشر.ح الكبير (1: 
۸ والمغني (411/:1):(وحكي عن ربيعة أن وقت الظهر والعصر إذا زالت الشمس). 


وني المغني (1: 16 5): (وحكي عن مالك وقت الاختيار إلى أن يصير ظل كل شيء مثله ووقت 


الاداء إلى أن يبقى من غروب الشمس قدر ما يؤدي فيه العصر.؛ لأن النبي بيا جمع بين الظهر 
والعصر في الحضر). 
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من أهل السنة 2- حسب علمي - إلا أن لهم أدلة من القرآن. تجعل قوهم 
سائغاً محتملاً» وقد بين احتمالية دلالته الإمام الرازي في تفسيره )1١17 :٠١(‏ حين قال 
في معرض حديثه عن قوله تعالى: ( آقر اة دلوك لمن إل عَسَقٍ الل قران 
الجر 4 [الإسراء:۷۸] الآية» ما نصه: (واعلم أنه يتفرع على هذين القولين بحث 
شريف» فإن فسرنا الغسق بظهور أول الظلمة»ء كان الغسق عبارة عن أول المغرب» 
وعلى هذا التقدير يكون المذكور في الآية ثلاثة أوقات: وقت الزوال» ووقت أول 
المغرب» ووقت الفجرء وهذا يقتضي أن يكون الزوال وقتاً للظهر والعصرء فيكون 
عيذ القت ر بين هان انه ران كرون أو ل الخرب وفنا لبرت 


ثم وقفت على حكاية فيها إشارة إلى وقت العصر عند أهل البيت» ففي تاريخ الطبري (19/:5): 
وحدث إدريس بن بدر قال: عرض رجل للرشيد وهو يناظر يحيى فقال: يا أمير المؤمنين نصيحة 
فادع بي إليك... إلى أن قال: 

كنت بحلوان في خان من خخاناتها فإذا أنا بيحيى بن عبد الله .. 

قال(هارون الرشيد): فصفه لي» قال: مربوع أسمر رقيق السمرة أجلح حسن العينين عظيم البطن 
قال: صدقت هو ذاك» قال: فا سمعته يقول؟ 

قال: ما سمعته يقول شيئاً غير أن رأيته يصلي ورأيت غلاماً من غلمانه أعرفه قديياً جالساً على باب 
الخان» فلا فرغ من صلاته أتاه بثوب غسيل فألقاه في عنقه ونزع جبة الصوف. فلا كان بعد الزوال 
صلى صلاة ظننتها العصرء وأنا أرمقه أطال في الأوليين وخفف في الأخريين» فقال: لله أبوك لجاد ما 
حفظت عليه» نعم تلك صلاة العصر وذاك وقتها عند القوم» أحسن الله جزاءك وث غك 


)١(‏ وأما من غير أهل السنة فقد وافقهم بعض فقهاء الزيدية» ومن أولئك العلامة علي بن محمد 
العجري في فتاويه المسماة ب « المقاصد الصا حة في الفتاوى الواضحة» حيث قال (۱۲۹) عن 
قوله تعالى: (أقم الصلاة لدلوك الشمس)...الآية: (والآية ظاهرة في أن للظهر والعصر. وقتاً 
واحداًء يصح جمعهما في أي جزءٍ منه على الترتيب» وللمغرب والعشاء وقتاً واحداً كذلك) ثم 
شرع في تقرير الاستدلال على ذلك. 


الغا هة : 
والعشاء» فيكون هذا الوقت مشتركاً أيضاً بين هاتين الصلاتين» فهذا يقتضي. جواز 
الجمع بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء مطلقاً). 

وبعد أن بين دلالة الآية على ذلك» بناءً على تفسير الغسق بظهور أول الظلمة» 
عقب على ذلك بقوله: (إلا أنه دل الدليل على أن الجمع في الحضر من غير عذر لا 
يجوزء فوجب أن يكون الجمع جائزاً بعذر السفر» وعذر المطر» وغيره). 

وللشيعة مناقشة تعقيبه هذا: بأنه لا يوجد دليل صحيح صريح على أن الجمع من 
غير عذر لا يجوز" بل إن رواية الإمام مسلم المذكورة تحت باب الجمع بين الصلاتين 
في الحضر عن ابن عباس نص في جواز الجمع من غير عذر (لا مطر ولا سفر ولا 
خوف) وإليك بعض ألفاظ الرواية» وكلها في صحيح مسلم: 

عن ابن عباس قال: 

مل وسو لان عل الطبر يلعف ينا التو EE E‏ وخر عوك 
5 

عن ابن عباس قال: 

صلى رسول الله كَل الظهر والعصر جميعاً بالمدينة في غير خوف ولا سفر. 

قال أبو الزبير: فسألت سعيداً لم فعل ذلك؟ فقال: سألت ابن عباس كما سألتني» 
فقال: أراد أن لا يحرج أحداً من أمّته. 

عن ابن عباس قال: جمع رسول الله اة الظهر والعصرء والمغرب والعشاء بالمدينة 
في غير خوف ولا مطر. 


)١(‏ للفائدة أشير إلى أن المشهور عند فقهاء الشيعة: أن تفريق الصلاة بأداء كل صلاة في وقت 
فضيلتها أفضل من الجمع بين ما يجوز الجمع فيه - أعني الظهرين والعشاءين - ففي فتاوى 
السيد محمد سعيد الحكيم في ضمن الإجابة على السؤال )١184(‏ قال: (نعم» المشهور بين الشيعة 
أن الأفضل هو التفريق كا صرحوا بذلك في كتبهم الفقهية» وليس عملهم على الجمع إلا من 
أجل اليسرء فإن الله تعالى يحب أن يعبد في رخصه كما يحب أن يعبد في فرائضه» على ما في الخبر). 
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في حديث وكيع: قال: قلت لابن عبّاس: لم فعل ذلك؟ قال: كي لا يحرج أمّته. 

وفي حديث أبي معاوية: قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمّته. 

عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: 

قال رجل لابن عباس: الصلاة» فسكت» ثم قال: الصلاة» فسكت» ثم قال: 
الصلاة» فسكت» ثم قال: لا أمَّ لك» أتعلمنا بالصلاة» وكنا نجمع بين الصلاتين على 
عهد رسول الله كلل. 

فقد نفت الروايات أن يكون ذلك الجمع» لمطر» أو سفر» أو خوف» ثم أكدت أن 
العلة في ذلك: هي التخفيف عن الأمة» حين قالت: «أراد أن لا يحرج أمته). 

كما أن في رواية أنس التالية ما قد يشير إلى ذلك» ففي صحيح البخاري :١(‏ 
۲ بسنده إلى أبي أمامة قال: صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى 
دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصرء فقلت: يا عم ما هذه الصلاة التي 
صليت؟ قال: العصرء وهذه صلاة رسول الله بي التي كنا نصلي معه. 

وقد أخرج الرواية أيضاً مسلم في: المساجد ومواضع الصلاة باب: استحباب 
التبكير بالعصر رقم(5717). 

المثال الثالث: أول وقت صلاة الوتر بعد متتصف الليل: 

وما استدلت به الإمامية على رأيها هذا: ما ورد في الحديث عن رسول الله وة : 
إن الله 37 قد أمدكم بصلاة وهى خير لكم من حمر النعم وهى الوتر فجعلها لكم فيا 
بين العشاء إلى طلوع الفجر”". 

ووجه الاستدلال: هو في متعلق لفظ العشاء في الرواية» فإنه يحتمل أحد أمرين: 


(۱) وهو في سنن أبى داود (1: 017) ومسند أحمد وغيرهما عن جمع من الصحابة بألفاظ متقاربة. 

وقد قال الميثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (7: 514) عن أحد روايات الحديث:(رواه أحمد 
والطبراني في الكبير وله إسنادان عند أحدهما رجاله رجال الصحيح خلا علي بن إسحاق 
السلمي شيخ أحمد وهو ثقة). 





الغاتتة ْ 

الأول: وقت صلاة العشاء. 

والثاني: فعل صلاة العشاء. 

فالإمامية تعتمد الاحتمال الأول فإذا انتهى وقت صلاة العشاء - وهو عندهم 
منتصف الليل - دخل وقت صلاة الوتر» وأما فقهاء أهل السنة فيحملون كلمة 
العشاء على فعل الصلاة» فمتى ما انتهى من صلاة العشاء فقد دخل وقت الوتر. 

وني ذلك يقول ال حلي في تذكرة الفقهاء (۲: :)۳۸٠١‏ (وقت الوتر بعد صلاة الليل 
عند علمائنا؛ لقوله اي4 : الوتر ركعة من آخر الليل» وكان النبي صل الله عليه وآله 
يوتر آخر الليل» وقال الجمهور: وقته ما بين العشاء وطلوع الفجر الثاني؛ لقول النبي 
صل الله عليه وآله: الوتر جعله الله لكم ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر» ونحن 
نقول بموجبه» فإن آخر وقت العشاء نصف الليل). 

والأمران - أعني استدلال الفريقين - محتملان في نفسها. 
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والمقصود: 

التمثيل على ما قررناه من أن كثيراً مما انفردوا به من مسائل عن أهل السنةء له من 
الأدلة ما يدخل قوم في حيز الخلاف المعتبر؛ لاستناده إلى أدلة معتبرة في الجملة» 
واستدلال سائغ» حتى وإن ناقشناهم في صحة ذلك الاستدلالء أو تمامية دلالته على 
المطلوب. لكنه يبقى محتملاً لقوهم» وذلك كاف في اعتبار خلافهم» والله أعلم. 

وما قد يكون بعد ذلك من مسائل هي في حيز الشذوذ بنظر أهل السنة» فقد وجد 
في كل مذهب من مذاهب أهل السنة» ما عد من ذلك القبيل" عند غير أصحاب ذلك 
المذهب» ولم يكن سبباً لإلصاق الشذوذ بذلك المذهب» ولا داعياً لعدم الاعتداد به. 

فينبغي أن يُعتَدّ بالفقه الجعفري في الخلاف والوفاق» وأن يصحّح التعبّدٌ به» شأنه 
في ذلك شأن بقية المذاهب الفقهية السنية المعتبرة. 

ولا ينبغي أن يترك مذهب الآل الفقهي» لأجل الموقف من الشيعة» ورحم الله 
الإمام ابن تيمية إذ قال في شرح العمدة (۲: 184): (ولا ينبغي أن يرغب عن ما ثبت 
عن أهل البيت رضوان الله عليهم» لاتباع بعض أهل الأهواء لهم في ذلك). 

فتوى الشيخ شلتوت: 

ولعل ما سبق من أمور» هي وراء تلك الفتوى الجريئة» التي أصدرها الشيخ محمود 
شلتوت» شيخ الجامع الأزهرء في شأن التعبد بمذهب الشيعة الإمامية» والتي كانت محل 
استغراب» بل استنكار من الكثير - وكنت واحداً من أولئك - ولعل من دواعي ذلك 
أنها - كفتوى - لم تكن تحمل في طياتها أدلة تقنع» أو حججاً تبرهن» فكان هذا البحث 
كالشارح لأدلتهاء المبين لحججهاء ولنذكر نص السؤال والجواب: 

(قيل لفضيلته: إن بعض الناس يرى أنه يجب على المسلم» لكي تقع عباداته 
ومعاملاته على وجه صحيح» أن يقلد أحد المذاهب الأربعة المعروفة» وليس من بينها 


)١(‏ وبين يدي أمثلة على ذلك» لا حاجة لذكرها. 
(۲) كما وقفت عليههما من بعض الكتب الوسيطة» ولعل شهرة الفتوى تغني عن توثيقها. 





الغاتقة ْ 
مذهب الشيعة الإمامية ولا الشيعة الزيدية» فهل توافقون فضيلتكم على هذا الرأي 
على إطلاقه فتمنعون تقليد مذهب الشيعة الإمامية الاثنا" عشرية مثلاً؟ فأجاب: 

١‏ - إن الإسلام لا يوجب على أحد من أتباعه اتباع مذهب معين» بل نقول: إن 
لكل مسلم الحق في أن يقلد بادئ ذي بدء أي مذهب من المذاهب المنقولة نقلاً 
صحيحاًء والمدونة أحكامها في كتبها الخاصة؛ ولمن قلدٌ مذهباً من هذه المذاهب أن 
ينتقل إلى غيره - أي مذهب كان - ولا حرج عليه في شيء من ذلك. 

؟ - إن مذهب الجعفرية المعروف بمذهب الشيعة الإمامية الاثنا" عشرية مذهب 
عور التعبنابه شرعا كسار مذاهت أهل السنة؛ 

فينبغي للمسلمين أن يعرفوا ذلك» وأن يتخلصوا من العصبية بغير ا حق لمذاهب 
معينة» فما كان دين الله وما كانت شريعته بتابعة لمذهب أو مقصورة على مذهب» 
فالكل مجتهدون مقبولون عند الله تعالل» يجوز لمن ليس أهلاً للنظر والاجتهاد تقليدهم 
والعمل با يقررونه في فقههم» ولا فرق في ذلك بين العبادات والمعاملات). 

ولا أخفي عن القارئ الكريم أني كنت قد تبيبت هذا التقرير» وترددت في طرحه؛ 
لخطورة المسألة» وحساسيتهاء ولتثبيط البعضء وتخويفهم من العواقب» وما كنت 
لأتجرأ على ما تجرأت» ولا أقدم على ما أقدمت - بعد استشعار أن المسألة أمانة سأسأل 
عنها - لولا أمرين: 

الأول: أن عرضت بحثي هذا على جمع غفير من أهل العلم من مشائخي» 
وغيرهم» وقرآه» أو اطلع عليه قرابة العشرين منهم» فأقروه» ولم يستنكروه» بل كان 
من أكثرهم التشجيع على إخراجه. والحث على نشره» وكان منهم من تشر.ف البحث 


بتقدي|تهم. 


)١(‏ كذافي المصدر الذي نقلت منه» وصوابه: الاثني عشرية. 
(۲) انظر الحاشية السابقة. 


والثاني: أني وقفت من علمائنا الأقدمين على عبارات» يمكن الاعتاد في مسألتنا 
هذه عليهاء والاستناد - مع ما أفرزه بحثنا - إليهاء فمن أولئك العلماء: 


- الإمام ابن الأثير: 





في جامع الأصول(11: ۳۲١‏ فا بعد)» عند شرحه لحديث: (إن الله يبعث لهذه 
الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها» حيث يقول هناك ما لفظه: (ونحن 
نذكر الآن المذاهب المشهورة في الإسلام التي عليها مدار المسلمين في أقطار الأرض» 
وهى: مذهب الشافعى» وأ حنيفة» ومالك» وأحمد. ومذهب الإمامية» ومن كان 
المشار إليه من هؤلاء على رأس كل مائة سنة...) ثم ذكر المجددين من المذاهب 
الإسلامية» فذكر من الإمامية في المائة الثانية“: على بن موسى الرضاء وفي المائة 
الثالثة: أبو جعفر محمد بن يعقوب الرازي”"» وفي المائة الرابعة:المرتضى الموسوي أخو 
الرضي الشاعرء ثم قال :)۳۲١ :١١(‏ (هؤلاء كانوا المشهورين في هذه الأزمنة 
المذكورة» وقد كان قبل كل مائة أيضاً من يقوم بأمور الدين» وإنما المراد بالذكر من 
انقضت المائة وهو عالم مشهور يشار إليه). 

فيفهم من كلامه جل أمور كثيرة» أكتفي منها ب يتعلق بها نحن بصدده» وهو: عده 
لعلى بن موسى الرضا رضوان الله عليه من مجددي مذهب الإمامية» وبعده: الرازي 
الكليني» والشريف المرتضى» بم| قد نفهم منه تصحيحه انتساب الإمامية لأئمة آل 


البيت رضوان الله عليهم أجمعين وأنهم امتداد ل هم: محتذون حذوهم» مقتفون أثرهم. 


)١(‏ وأما في المائة الأولى: فلم ينص على المجدد من مذهب الإمامية بعينه» لكنه قال وهو يعدد من 
كان على رأسها من المجددين: (وكان من الفقهاء بالمدينة: محمد بن علي الباقر» و...) فقد يفهم 
منه أنه عناه مجدداً للإمامية» | فهم بعضهم. 

(؟) هو المعروف عند الإمامية بالكليني» صاحب أشهر كتاب حديثي عندهم» وأضبطه» وأصحه» 
هو الكاني. 


الخات ةة ش 

- والإمام الآمدي: 

فقد قال في كتابه الإحكام في أصول الأحكام (1: ۳۳۹ - :)٤١‏ (وأما مسألة 
أمهات الأولاد - وإن كان خلاف الصحابة قد استقر واستمر إلى انقراض عصرهم - 
فلا نسلم إجماع التابعين قاطبة على امتناع بيعهن» فإن مذهب علي في جواز بيعهن 
لم يزل» بل جميع الشيعة وكل من هو من آهل الحل والعقد على مذهبه قائل به وإلى 
الآن» وهو مذهب الشافعى في أحد قوليه). 

فقد يفهم من كلامه: 

١‏ - الاعتداد بالشيعة في الإجماع والخلاف. 

۲ - أنهم على مذهب علي نت . 

والإمام ابن خلدون: 

حيث قال في المقدمة :)١97(‏ (اعلم أن الشيعة لغة: هم الصحب والأتباع» 
ويطلق في عرف الفقهاء, والمتكلمين من الخلف والسلف على أتباع علي وبنيه وو ) . 


والإمام الأزهري: 

حيث قال في كتابه تهذيب اللغة :)371:١1(‏ (والشيعة: قوم .هوون هوى عترة 
النبي ياء ويوالونهم). 

والإمام ابن منظور: 


حيث قال في لسان العرب (۱۸۸:۸): (وقد غلب هذا الاسم على من يتوالى علياً 
وأهل بيته رضوان الله عليهم أجمعين حتى صار لهم اس خاصاًء فإذا قيل: فلان من الشيعة 
عرف أنه منهم» وني مذهب الشيعة كذا أي عندهم» وأصل ذلك من المشايعة وهي المتابعة 
والمطاوعة, قال الأزهري: والشيعة قوم بوون هوى عترة النبي بيه ويوالونهم). 

والإمام ابن القيم: 

حيث قال في كتابه الصواعق المرسلة (۲: ٦١٠١‏ - 11۷): (إن فقهاء الإمامية من 
وهم إلى آخرهم ينقلون عن أهل البيت أنه لا يقع الطلاق المحلوف به» وهذا متواتر 
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عندهم عن جعفر بن محمد وغيره من أهل البيت. 

وهب أن مكابراً كذبهم كلهم» وقال: قد تواطئوا على الكذب عن أهل البيت» 
ففي القوم فقهاء وأصحاب علم ونظر في اجتهاد» وإن كانوا مخطئين مبتدعين في أمر 
الصحابة فلا يوجب ذلك الحكم عليهم كلهم بالكذب والجهل. 

وقد روى أصحاب الصحيح عن جماعة من الشيعة وحملوا حديثهم واحتج به 
المسلمونء ولم يزل الفقهاء ينقلون خلافهم ويبحثون معهم» والقوم وإن أخطأوا في 
بعض المواضع لم يلزم من ذلك أن يكون جميع ما قالوه خطأ حتى يرد عليهم هذا لو 
انفردوا بذلك عن الأمة» فكيف وقد وافقوا في قوم من قد حكينا قولحم وغيره من لم 
تقف على قوله). 

وهو كلام نفيس ومنصف. وقد تضمن أموراًء منها: 
أن تكذيب الإمامية كلهم في النقل مكابرة. 
- أن في الإمامية فقهاء وأهل علم ونظر في اجتهاد. 
- لم يزل الفقهاء ينقلون خلافهم ويبحثون معهم» ما يشير لعدم شذوذهم. 
- أن خطأهم في مواضع لا يلزم منه خطأهم في جميع ما قالوه. 
- ليس انفرادهم عن الأمة بالنقل مسوغ لتكذيبهم. 
- أن تصديقهم في| وافقهم فيه غيرهم هو من باب أولى. 
فهؤلاء طائفة من أئمتنا الأقدمين”''» وسبق أن ذكرت من أعلامنا المتأخرين: 


= :مف الشافعية فى خضرموت: ابن عبد الله السقاف: 
- وشيخ الأزهر: محمود شلتوت. 
5 والشيخ الدكتور: وهبة الزحيلي» ىا يفهم من عبارته التي نقلناها عنه في 


)١(‏ وقد قرأت في بعض الكتب أن الشيخ الطيبي شارح مصابيح البغوي» قد عد الكليني من 
مجددي الأمة على رأس المائة الثالثة» فقال وهو يعدد المجددين من الفقهاء:(ومن الفقهاء... أبو 
جعفر الرازي الإمامي)» وقد بحثت عن الكتاب لأتأكد من النقل فلم يتيسر-لي الوقوف عليه 
فاكتفيت بنقله في الحاشية كفائدة. 





الخات هة : 


المقدمة» من اعتباره الإمام الصادق هو مؤّ سس مذهب الإمامية. 


وهم وإن تنوعت عباراتهم: 
- فمنهم من تحدث عن انتساب الشيعة لآل البيت» ولم يتتحدث عن التعبد أو 
الاعتداد بمذهبهم. 
- ومنهم من تحدث عن الاعتداد بمذهبهم» أو جواز تقليده» ولم يتحدث عن 
صحة الانتساب للآل. 
إلا أن في مجموع ذلك - بحسب فهمي على الأقل - ما يشهد لما توصلت إليه في 
بحثي المتواضع هذا" . 


)١(‏ وكنت قد أرسلت البحث للشيخ الدكتور علي جمعة مفتي جمهورية مصر العربية» عن طريق بعض المشائخ في 
اليمن من له علاقة معه» وذكر أنه أبدى استعداداً لقراءته والتقديم له» ولكن لم يصاني تقديم الشيخ 
الفاضلء وبين أنا أنتظر تقديمه» طالعنا الشيخ الفاضل بحوار مع «العربية نت» كان مما قال فيه: (إنه يجوز 
التعبد بالمذاهب الشيعية ولا حرج» وقد أفتى بهذا شيخ الأزهر الراحل: محمود شلتوت. فالأمة الإسلامية 
جسد واحد لا فرق فيه بين سني وشيعي» طالما أن الجميع يصلي صلاة واحدة ويتجه لقبلة واحدة). 

وقد وقفت على أقوال تقرر هذا المعنى من مواقع متفرقة على شبكة الانترنتء ولمالم يتسن لي التأكد من 
مصادرهاء رأيت أن أذكرها هنا في الحاشية ليتأكد منهاء فأقول: 

قال الشيخ الشعراوي في فتوى الشيخ شلتوت: 

(الشيعة الإمامية الاثني عشرية وإمامهم جعفر الصادق بن محمد بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي 
بن أبي طالب وهو أحد أساتذة الإمام أبي حنيفة نهم جميعاء وهؤلاء الإمامية الجعفرية الذين 
نوضح أنهم من أرباب المذاهب الفقهية» هم الذين أصدر شيخنا المرحوم شيخ الأزهر محمود 
شلتوت فتواه المشهورة في صحة التعبد علي مذهبهم» معللاً ذلك بأنه من المذاهب الإسلامية الثابتة 
الأصولء المعروفة المصادرء المتبعة لسبيل المؤمنين. 

چ 

لقد أخذنا مصر طائفة من الأحكام في قوانين الأحوال الشخصية عن الشيعة الإمامية الاثني عشررية ومنها 
بعض أحكام الطلاق والقول بالوصية الواجبة في الميراث.(الأهرام - السنة ٠١7‏ - العدد۲۹۳۲١)‏ 

الدكتور نصر فريد واصل» مفتي مصر الأسبق: 

كتب الدكتور أنه يحق لأي مسلم أن يتعبد إلى الله عزو جل وفقاً لمذهب الإمام جعفر الصادق الشيعي 
مثلم| يتعبد وفقاً للمذاهب الأربعة الأخري» وأكد أن (مسائل) الاختلاف التى يتخذها البعض 


مبررا للهجوم علي الشيعة لا أصل هماء فالفوارق بين المذهب الشيعي وباقي المذاهب ليست سوي 
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فوارق طبيعية كالموجودة بين مذاهب الأحناف والمذهب الحنبلي مثلء ضربنا له مثلا بتأدية الشيعة 
لثلاثة فروض فقط بدلا من خمسة» وهي صلاة الفجر ثم الظهر والعصر في وقت واحدء ثم مغرب 
والعشاء في وقت واحد وقال لنا المفتي: المذهب المالكي أجاز ذلك مثلآ» وهذا يدل على أن ا لخلاف 
لوجوحلن اموور اق قلسي كينا بسار الاي و لفاك NEA SEA‏ 
بزواج المتعة في حين تحرمه باقي المذاهب. 

قال شيخ الأزهر الأسبق الدكتور محمد الفحام: (الشيخ محمد شلتوت أنا كنت من أشد المعجبين به 
وبخلقه وعلمه وسعة إطلاعه وتمكنه من اللغة العربية وتفسير القرآن ومن دراسته لأصول الفقه» 
وقد أفتى بذلك (أي جواز التعبد بمذهب الشيعة الإمامية) فلا أشك أنه أفتى فتوى مبنية على 
أساس في إعتقادي). 

كا نقل الرضوي في كتابه سبيل الوحدة الإسلامية ص ۸. 

وقد رأيته في بعض المواقع: بلفظ (الشيخ محمود شلتوتء أنا كنت من المعجبين به وبخلقه وعلمه وسعة 
اطلاعه وتمكنه من اللغة العربية وتفسير القرآن ومن دراسته لأصول الفقه» وقد أفتى بذلك - أي 
جواز التعبد بمذهب الشيعة الأمامية - فلا أشك أنه أفتى فتوى مبنية على أساس اعتقادي» ورحم 
الله الشيخ شلتوت الذي التفت إلى هذا المعنى الكريم» فخلد في فتواه الصريحة الشجاعة» حيث قال 
ما مضمونه: بجواز العمل بمذهب الشيعة الأمامية). 

وفي المرجع السابق ص55 : 

وقال عبدال رحمن النجار مدير المساجد في القاهرة: (فتوى الشيخ شلتوت نفتي بها الآن حين) نسأل بلا 
تقبيد بالمذاهب الأربعة» والشيخ شلتوت إمام مجتهد رأيه صادف عين الحق » ماذا تقتصر في تفكيرنا 
وفتاوانا على مذاهب معينة وكلهم مجتهدون). 

وقال الداعية الشيخ محمد الغزالي: (وأعتقد أن فتوى الأستاذ الأكبر الشيخ محمد شلتوت قطعت شوطا 
واسعاً في هذا السبيل واستئنافاً لجهد المخلصين من أهل السلطة وأهل العلم جميعاً وتكذيباً لا 
يتوقعه المستشرقون من أن الأحقاد سوف تأكل الأمة قبل أن تلتقي صفوفها تحت راية واحدة... 
وهذه الفتوى في نظري بداية الطريق وأول العمل). 

كما في كتاب دفاع عن العقيدة والشريعة ص 7017 

وقال الدكتور: أسامة سليمان: 

وفي حوار أجراه: أسامة الحتيمي» بتاريخ: 1١-77‏ - ۸٠٠۲م‏ مع الدكتور: أسامة سليان الداعية 
الإسلامي المعروف وأحد قيادات أنصار السنة المحمدية بمصر ورد مما يتعلق بمسألتنا هذه 
السؤال التالي: ( كان للشيخ محمود شلتوت له فتوى تجيز التعبد على المذهب الجعفري» هل ترون 
ثمّة مشكلة فيما بخص هذا الأمر أم أن هناك ارتباطا بين الفقه والعقيدة؟ 


وجوابه: د 





الخات هة : 


الحقيقة أن الشيخ شلتوت أصاب في ذلك؛ إذ ليس هناك ارتباط بين الفقه والعقيدة» فيجوز التعبد على 
المذهب الجعفري الفقهي» وهناك آراء فقهية كثيرة للشيعة بؤخذ بها ويعمل بها لأنها تستند إلى دليل 
وإلى نصء فهناك فرق كبير بين آراء فقهية معتبرة طالما تستند إلى كتاب وسنة حتى لو كان الشيعة هم 
القائلون بهاء وبين عقائدهم التي تصطدم مع أركان بل مع أصول الإيمان عند أهل السنة. 
المصدر: موقع لواء الشريعة: المحور الرئيسي: ملتقى الدعاة. 
الشيخ: يوسف ندا: 
فقد كتب مقالا بعنوان: نحن والشيعة بتاريخ ٠۲٠٠۹ /۲ /۱١‏ ومما جاء فيه: (إن بعض طقوس العبادة 
تختلف بين أصحاب المذاهب السنية الأربعة» وأيضاً بينها وبين الشيعة الاثني عشرية» ولا يستطيع 
منصف إلا أن يقول بأن المسلم يمكن أن يتعبّد بأحد الطقوس المحددة في هذه المذاهب الخمسةء ولا 
يجوز تكفير من يتعبّد بإحداها وإخراجه عن الملة بآراء أو تفاسير أو قياسات من صُنع البشر ما 
دامت في الإطار الذي علم به جبريل يه في الحديث عندما جاء على صورة أعرابي...). 
نشر في موقع الإخوان رابط المقال: 
http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtlD=45436&SeclD=0‏ 
وفي مقال بعنوان: مفتي الديار المصرية يتجاهل دعاوى بإقصائه» والأزهريون يساندون فتوى 
الب جو الذامي د توالا لافار به اة وال رعاو ته 
سياسية لا دينية! بتاريخ: ٤‏ مارس ٠٠١9‏ 
القاهرة - «الدار» - إسلام كمال: 
استمراراً لرصد التفاعل الإيجابي الذي أثارته فتوى مفتي مصر د.علي جمعة حول جواز تمارسة التعبد 
للستي على الطريقة الشيعية؛ قال جمعة في تصرديح خناض ل (الذاز»: إن هذا الاتجاه هو الضحييح 
وعكسه الخطأ لأن المذهبين مصدرهما واحد» وأضاف ان الامو ر لو كانت على طبيعتها بدون 
تدخلات من اطراف تريد الضرر للجانبين السني والشيعي» وتريد تفريقه|ء لكان كلامي مر بدون 
ردود فعل؛ لأنه سيكون وقتها طبيعيا ولیس سوى مرد توضيح وتأكيد. 
وفي السياق ذاته جدد المفتى المصري ل «الدار» فتواه بجواز تمارسة العبادة بالطريقة الشيعية» رافضا 
التعليق على المطالبات القليلة بإقصائه عن منصبهء والتي رددها المتطرفون مطالبا بمواجهة اي 
دعاوى للفرقة والدعوة للتقريب. 
جمعة قال في فتواه أنه «لا حرج من التعبد على مذهب الشيعة» فلا فرق بين سني وشيعي)؛ مضيفا «إن 
الشيعة بطبيعتها طائفة متطورة» وهم يسلمون بذلك» باعتبارهم الواقع جزءا لا يتجزأ من فقههم» 
ولكن هناك من ينقب في الكتب الشيعية القديمة» ويخرج علينا بالخلافات» وهذا خطأ جسيما» متها 
من يقوم بذلك بالسعي لتدمير العلاقات بين السنة والشيعة» لخدمة أغراض أخرى هدفها تفتيت 
وحدة المسلمين والإضعاف من شأنهم لتسهيل تنفيذ المخطط الذي تم الإعداد له منذ فترة طويلة. 


هھ 
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عطية لاشين: 

من جانبه قال الدكتور عطية لاشين أستاذ الفقه المساعد بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر ل 
«الدار»: إنه في التعبد يجب أن ينظر أولاً في الأدلة التي يستند إليها المذهب» فإن استند إلى دليل 
قوي بالكتاب والسنة والمقاييس الشرعية وجب التعبد به» وإن استند إلى دليل ضعيف لا يجوز 
التعبد به؛ لأن الله لا يتعبد بأدلة ضعيفة. 

وأضاف لاشين: إن مذهب الإمامية الفقهي يعتمد على القرآن الكريم والأحاديث النبوية» وفقه 
الإمامية قريب من المذهب الشافعي» ولا يختلف كثيراً عن فقه أهل السنة إلا في مسائل محدودة 
كاختلاف بقية المذاهب مع بعضها البعض... 

وأشار لاشين إلى أن فتوى جمعة ومن قبله الشيخ شلتوت قد قطعت شوطأ كبيرأ في التقريب بين 
السنة والشيعة... 

عبد اطي يتوص : 

الدكتور عبد المعطي بيومي العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث 
الإسلامية» قال ل «الدار»: إن فتوى الدكتور علي جمعة والتي استند فيها إلى فتوى الدكتور 
شلتوت تقصد أن المذاهب الفرعية مثل الشافعي والإمام جعفر الصادق ولا يقصدون عقائد 
مثل عودة الإمام المنتظر. 

وأشار بيومي إلى أن مذهبي الإمامية والزيدية هما المذهبان الوحيدان من مذاهب الشيعة اللذان 
يلتقيان مع مذاهب أهل السنة ويصح التعبد وفق أحكامهماء ولست أرى ما يمنع من اعتماد 
المذهب الجعفريء إلى جانب المذاهب الأربعة. 

علوي أمين: 

أما الدكتور علوي أمين عميد كلية الشر.يعة الأسبق جامعة الأزهر» فقال ل «الدار»: إن الإسلام بني 
على خمسة أركان ك أوضح الرسول بيا حين قال «بني الإسلام على حمس: شهادة أن لا إله إلا 

الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع اليه 


سبيلا» .. هذه هي أركان الإسلام وأي مذهب بني على هذه الأركان يجوز التعبد به» ومذاهب 
الشيعة بنيت على هذه الأركان» إذاً يجوز التعبد بهاء لكن لا نأخذ بالأحكام مثل المواريث مثلاً. 

وأضاف أمين: إذا نظرنا إلى فقه الإمامية في العبادات البحتة مثلاً كالصلاة والصوم والزكاة؛ نجد أنه لا 
خلاف يذكر بين فقههم وفقه أهل السنة» فكثيراً ما نجد قولاً هم في العبادات يتفق ورأي الشافعية 
أو المالكيةء ك أنه لا اختلاف أيضاً في أحكام المعاملات المالية البحتة» فهم لا يحلون كسب المال إلا 
من طريق حلال» وهكذا لو تتبعنا فقههم» بالبحث والنظرء لوجدنا أن شقة الخلاف ضيقة» لكن 
الذين وسعوها هم أفراد لا يقصدون من هذه العملية إلا توسعة شقة الخلاف بين المسلمين. 


الخات ةة س (o‏ 

وقد جاء في البيان الختامي للمؤتمر الإسلامي الدولي حول حقيقة الإسلام ودوره 
في المجتمع المعاصرء المنعقد في عبان في ۲۹-۲۷ جمادي الأولى ١577‏ والذي حضره 
تمثلون عن كل المذاهب الإسلامية ما يأتي: 

بسم الله الرحمن الرحيم 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وسلّم. 
( يناعا لتاس اتقو اوا ريك الى لھک من میں ونج يدو 4 [النساء ]١‏ 

بيان صادر عن المؤتمر الإسلامي الدولي الذي عقد ني عّان. عاصمة المملكة 
الأردنية ا هاشمية» تحت عنوان (حقيقة الإسلام ودوره في المجتمع المعاصر». في المدة 
79-17 جمادى الأول 575 ١اه/‏ 1-4 تموز(يوليو) 5١٠٠م‏ 

وفقاً لما جاء في فتوى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر المكرّم» وفتوى ساحة آية 
الله العظمى السيد علي السيستاني الأكرم» وفتوى فضيلة مفتي الديار المصرية الآكرم» 
وفتاوى المراجع الشيعية الأكرمين (الجعفرية والزيد ية)» وفتوى فضيلة المفتي العام 
لسلطنة عمان الأكرم» وفتوى مجمع الفقه الإسلامي الدولي (منظمة المؤتمر الإسلامي- 
جذّة» المملكة العربية السعودية)» وفتوى المجلس الأعلى للشؤون الدينية التركية» 
وفتوى فضيلة مفتي المملكة الأردنية الهاشمية ولجنة الإفتاء الأكرمين فيهاء وفتوى 
فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي الأكرم» ووفقاً لما جاء في خطاب صاحب 
الجلالة الحاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الحاشمية في 
افتتاح مؤتمرناء ووفقاً لعلمنا الخالص لوجه الله الكريم» ووفقاً لما قدم في مؤتمرنا هذا 
من بحوث ودراسات وما دار فيه من مناقشات» فإنناء نحن الموقعين أدناه» نعرب عن 
توافقنا على ما يرد تالياًء وإقرارنا به: 

)١(‏ إن كل من يتبع أحد المذاهب الأربعة من أهل السنّة والجماعة (الحنفي. 
والمالكي» والشافعي» والحنبلي) والمذهب الجعفريء والمذهب الزيدي» والمذهب 
الإباضي» والمذهب الظاهري» فهو مسلم» ولا يجوز تكفيره. ويحرم دمه وعرضه 
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وماله. وأيضاًء ووفقاً لما جاء في فتوى فضيلة شيخ الأزهرء لا يجوز تكفير أصحاب 
العقيدة الأشعريّة» ومن يوارس التصوّف الحقيقي. وكذلك لا يجوز تكفير أصحاب 
الفكر السلفي الصحيح. 

كا لا يجوز تكفير أيّ فئة أخرى من المسلمين تؤمن بالله 3838 وبرسوله كَل 
وأركان الإيهان» وتحترم أركان الإسلام» ولا تنكر معلوماً من الدين بالضرورة. 

(9) إن ما يجمع بين المذاهب أكثر بكثير مما بينها من الاختلاف. فأصحاب 
المذاهب الثانية متفقون على المبادىء الأساسيّة للإسلام. فكلّهم يؤمنون بالله 1232 
واحداً أحداًء وبأن القرآن الكريم كلام الله المنزّله وبسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام 
نبياً ورسولاً للبشرية كافة. وكلهم متفقون على أركان الإسلام الخمسة: الشهادتين» 
والصلاة» والزكاة» وصوم رمضان» وحجٌ البيت» وعلى أركان الإيمان: الإيمان بالف 
وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء وبالقدر خيره وشرٌه. واختلاف العلماء من 
أتباع المذاهب هو اختلاف في الفروع وليس في الأصول» وهو رحمة. وقدياً قيل: إِنْ 
اختلاف العلماء في الرأي مر جيّد. 

(۳) إن الاعتراف بالمذاهب في الإسلام يعني الالتزام بمنهجية معينة في الفتاوى: 








فلا يجوز لأحد أن يتصدّى للإفتاء دون مؤهّللات شخصية معينة يحددها كل مذهب» 
ولا يجوز الإفتاء دون التقيّد بمنهجية المذاهب» ولا يجوز لأحد أن يدعي الاجتهاد 
ويستحدث مذهباً جديداً أو يقدّم فتاوى مرفوضة تخرج المسلمين عن قواعد الشرريعة 
وثوابتها وما استقرٌ من مذاهبها. 

() إن لب موضوع رسالة عرّان التي صدرت في ليلة القدر المباركة من عام 
٥‏ للهجرة وقرئت في مسجد الحاشميين» هو الالتزام بالمذاهب وبمنهجيتها؛ 
فالاعتراف بالمذاهب والتأكيد على الحوار والالتقاء بينها هو الذي يضمن الاعتدال 
والوسطية» والتسامح وال رحمة» ومحاورة الآخرين. 

(0) إننا ندعو إلى نبذ الخلاف بين المسلمين وإلى توحيد كلمتهم» ومواقفهم» وإلى 


الخات هة سس( 


التأكيد على احترام بعضهم لبعضء وإلى تعزيز التضامن بين شعوبهم ودولهم. وإلى 
تقوية روابط الأخوّة التي تجمعهم على التحابّ في الله» وألا يتركوا مجالاً للفتنة 
وللتدخل بينهم. 
مون ا € [الحجرات .]1٠١‏ 
والحمد لله وحده. 

وبعد هذا التقريرء والخلوص إلى تلكم النتائج: 

يحاول البعض حتى ممن صرح لي بإعجابه بالبحث”"» أن يفرغ البحث من محتواه» 
أو يتنصل من تبعاته» فيطلق بعض المعاذر» أشير هنا إلى ثلاثة منهاء وهي: 

- أهل البيت أعظم من أن يختزلوا في مذهب 

- لا مشكلة في فقه الجعفرية 

- إمكانية الاستفادة من فقههم مع الخلاف معهم في العقائد 

وأجد من تمام البحث التعريج عليها باقتضاب» فأقول: 

أما أن أهل البيت أعظم من أن يختزلوا في مذهب”"» فأنبه إلى مايلي: 


)١(‏ كان البحث متداولاً بين بعض الأفاضل من أهل العلم في اليمن وخارجه» وهو بعد في أوراق 
على شكل ملزمة» أو في نسخة الكترونية. 

(۲) صرح لي بذلك عالمان جليلان من أحبابنا في حضر-موتء ثم أثبت أحدها ذلك في كتيب له 
بعنوان «أهل البيت مودتهم ومذهبهم» ص١4)»‏ ومن عجيب ما ذكره هذا الفاضل هناك ما 
يتعلق بمسألتنا: 
- قوله: (وكل مذاهب الإسلام تستقي من معينه (أي النبي 3) وسلسبيله» وفي اختزال 

مذهب أهل البيت في فرقة واحدة أو مذهب معين: نفي كونه و من أهل البيت). 
حقاً لا أدري ما وجه ذلك التلازم؟! ٠‏ »ه 








فقه الآل بين دعوى الإهمال وتهمة الانتحال 


أولاً: قد أثبتنا في المقدمة أن لأهل البيت: 

: منهج استدلال ومسلك استنباط وافقهم عليه أقوام وخالفهم آخرون. 

- كما أن لهم أقوالاً واختيارات في قبالة أقوال واختيارات المدارس الفقهية التي 

كانت في عصرهم. 

- كما أن لهم اتباعاً عرفوا بهم» وأقواماً داروا في فلكهم. 

وباختصار: أثبتنا من كلامهم وكلام غيرهم أن لهم مذهباًء فلا ينبغي أن نتقدم على 
قولهم, ولا أن نكون ملكيين أكثر من الملك. 

ثانياً: العظمة لا تناني الاختصاص بكيان أو مذهب» بل إن واقع كل العظماء من 
أنبياء وعلماء وصلحاء» هو أن لهم كياناً أو طريقاً أو مسلكاً أو..الخ» يتنكبه أقوام» 


ورس وون كلا او نضا 


- وقوله: (فكا أننا لا نستطيع أن نحصر فقه نبينا حمد با في مذهب من المذاهب الإسلامية» 
فكلها مذاهبه» وكلها فرقه بء فكذلك لا نستطيع حصر فقه أهل البيت في شيء منها 
كذلك). 
لا أدري هل تؤمن أيها الفاضل الكريم با قلت أم أن ال هدف فقط هو التشويه على الفقه الجعفري» وإلا: 

١‏ - فلم لم تجعل الفقه الجعفري داخلاً ضمن تقريرك هذاء حيث وجدناك بعد ذلك مباشرة 
تقول: (وحتى تتضح هذه الصورة وتتجلى لابد من إلقاء نظرة لواقع المذهب الإمامي 
وواقع فقهه ورواياته في النقاط التالية» وهي ملخصة من كتاب « أسطورة المذهب 
الجعفري) ). 

مع أن في| نقلت من هذا الكتاب الكثير ما يتعارض مع ماقررته» ومن ذلك أنه يقرر: 

- أسطورية الفقه الجعفري وبراءة هل البيت منه» مع أنك ترى كل المذاهب مذاهب النبي 
وأهل البيت. 

- الما ا ريا الل وير !جايو 

۲ - ولم كتبت كتابك الكريم» ورددت فيه على ب بعض الفرق والمذاهب» أوليست كلها مذاهب 
النبي وفرقه؟ 

هذا مع عتبي على هذا الفاضل النبيل اعتهاده على مصادر ليست منصفة ولا دقيقة مما أوقعه في 
أوهام ومؤاخذات. 


الغانتة ْ 

ثالثاً: نعم من عظمة أهل البيت أن سائر المدارس الفقهية قد استفادت منهم 
ورجعت إليهم» وهذا أمر لا ينكره مطلع منصف. لکن فرق واسع وبون شاسع» بين 
الاستفادة منهم ومن غيرهم» وبين الاختصاص بهم والانكفاء عليهم» فالأول 
مستفيد» والثاني متمذهب. 

لكن السؤال هو: هل استفادة كل المسلمين منهم: مجوزة لإلغاء تهذهب بعض 
المسلمين بمذهبهم؟ 

وهل مثلا استفادة الحنفية والمالكية والحنابلة من الإمام الشافعي واعتناؤهم بذكر 
بعض أقواله في كتبهم» مانع من أن يكون للشافعي مذهبء أومتمذهبون أخذوا بكل 
أقواله» واعتنوا مها على جهة تامة» حتى اختصوا به» ونسبوا إليه؟ 

وأخشى أن يكون الدافع لمثل هذا الكلام هو استثقال إنصاف الآخرء أو العداوة 
له» فألله الله في أهل بيت النبوة لا نميع مسائلهم وقضاياهم من أجل النعرات 
والخصومات. 


وأما قول بعض الأفاضل: 
ليس عندنا مشكلة في فقههه؟” 
فجوابه: 


أولاً: إن لم تكن ثمة مشكلة عندكم فعند غيركم أكبر مشكلة» وقد وقفت في 
ذلك غل تصرحات شديدة اللهجة؛ قدياً وحديثاء بل قد ألفت في ذلك رسائل 


)١(‏ وقد صرح لي بذلك عالمان جليلان من علماء دمشق» أحدهما قال لي ذلك بعد قراءته للبحث» 
والآخر حين عرضت عليه موضوع البحث ونتائجه» مع أنهما أبديا استغرابا من كون نتيجة 
الدراسة المقارنة من كتبنا هي بتلك النسبة العالية للتصديق والتي هي تقريباً"9/. 

(۲) وهم الأكثر» كا لا يخفى على المتتبع. 








الدكتور مجيد خلف”' في مقدمته لكتاب الألوسى الذي أسماه غرائب فقهية في فقه 
الإمامية حيث يقول: (ولا بد من الإشارة هنا إلى أن انحراف الإمامية في الفروع, لا 
ا د 


( آن تس مُنيسنئة عل قوق A ARE OS‏ عقا 


تو مح ےو 


جك كار امار بق ارم ولاج ان اریت 059 » [التوبة:5١٠]»‏ وفيه 
تنبيه أيضاً لدعاة التقريب بأن ينظروا في فقه القوم بعد أن غضوا النظر عن عقائدهم 
الفاسدة» فآراؤهم الفقهية أشد فساداً وتناقضاًء فمن عدهم مذهباً فقهياً خامساً فقد 
زاغ وأبعد» وعليه أن ينظر في أحوالهم وكتبهم قبل أن يجازف في ضمهم إلى مذاهب 


رم 


أهل السنة والجماعة» قال تعالى: ( فل لايس كوى ألحييث وليب ولو أغجيك رة 
ليث أنهو اه اولي آلب لعل تخوت © ) [لاهدة:.١٠]).‏ 

وبين يدي من مثل هذا الشيء الكثيرء والمراد: هو التمثيل. 

ا ا اغ كرون لت ا ر غ ا عي 
انتمائهم للآل جنه » وتمثيلهم لفقههم. 

ثالاً: مسائل المعتقد - مع أن خطرها كبير وشرها مستطير - هي في الأصل 
مسائل نظرية وقضايا علمية» وهي وإن كانت لها انعكاسات عملية» لكن لا تقل عنها 
خطراً مسائل الفقه التي هي منهاج حياة يهارسها الناس صباحاً ومساءً» ويحتكون بها 
مع غيرهم» وكثيراً ما تخلق جوا من الشحناء يصل أحياناً إلى إشهار السلاح وسفك 


)١(‏ وهو عالم عراقي مقيم باليمن» وله اهتمام بشؤون الشيعة» من أبحاث ينشرهاء وكتب يحققها في 
هذا الشأن, لا تخلو من شدة» وعدم إنصاف. 

(؟) والحق: أنني وجدت جملة من علماء الشام من جلست معهم» يسلمون بأن فقه الإمامية امتداد 
لفقه الآل «تغم. بل إن أحدهم - وهو الشيخ الدكتور محمد الحسن البغا - صرح لي بالقول: 
لا نقاش عندنا في نهم على مذهبهم» وأضاف حين أبديت له استغرابي: ما سمعت أحداً ينكر 
ذلك» ثم سألني من يناقش في ذلك؟ فضربت له أمثلة: من مثل ابن الجوزي وشيخه ابن عقيل» 





الخات فة سسس 0100 


الدماء» وأعلم - كغيري - من ذلك ناذج كثيرة» في ديارنا اليمنية وغيرها. 

وأماقو ل بعض الأكارم: 

سلمنا أن فقههم كا ذكرت» فكيف يمكن أن نجوز الاستفادة منه مع اختلافنا مع 
أصحابه في العقائد؟”". 

فحوابه: 

ليس الخلاف معهم في العقائد بانع من الاعتداد بفقههم أو الاستفادة منه» فبين 
الأشاعرة - وهم شافعية ومالكية - والماتريدية - وهم حنفية - اختلافات عقائدية“ 


)١(‏ أنبه إلى الفرق بين هذه المقالة» وبين المقالة التي ذكرتها في التنبيه الرابع من مقدمة البحث» فهذه 
المقالة تجعل مخالفاتهم العقائدية مانعة من الاستفادة من فقههم» وإن كان صحيح النسبة إلى 
الآلء وتلك تجعل عدم تمثيل الجعفرية لآل البيت في العقائد مانعاً من تمثيلهم للآل في الفقه» 
وبعبارة أوجز: هذه المقالة تستشكل الاستفادة» وتلك تستشكل الصحة والثبوت. 

(۲) المسائل المختلف فيها بين السادة الأشاعرة والسادة الماتريدية - محصورة» وفيها مؤلفات» وممن 
ذكرها باختصار: الإمام شمس الدين أحمد بن سليان بن كمال باشاءالمتوفى سنة أربعين وتسع 
مئة» له جه في ذلك رسالة مختصرة»طبعت باسم رسالة في الاختلاف بين الأشاعرة والماتريدية» 
قال في مطلعها:(اعلم أن الشيخ أبا الحسن الأشعري إمام أهل السنة ومقدمهم» ثم الشيخ أبو 
منصور الماتريدي» وإن أصحاب الشافعيّ وأتباعه تابعون له» أي لأبي الحسن الأشعري في 
الأصول وللشافعيٌ في الفروع» وإن أصحاب أبي حنيفة تابعون للشيخ أبو منصور الماتريدي في 
الأصول» ولأبي حنيفة في الفروع» كا أفادنا بعض مشايخنا جنه ولا نزاع بين الشيخين وأتباعه 
إلا في اثني عشر مسألة...) ثم ساقها. 

وقد أوصلها الإمام الخادمي الحنفي في كتابه بريقة محمودية (1: 757) إلى ثلاثة وسبعين مسألة» وإن 
كان بعضها قد يعود إلى بعض» وبعضها قول لبعض الأشاعرة أو الماتريدية لا كلهم. 

والشاهد: أن ذلك الاختلاف العقائدي بينهم لم يكن مانعاً من الاستفادة الفقهية فيا بينهم» فترى 
الحنفية وغالبهم ماتريدية وفيهم معتزلة يستفيدون من الشافعية والمالكية وغالبهم أشاعرة 
والعكس أيضاًء وقد استقر الأمر عند أهل السنة من أتباع المذاهب الأربعة بأن المذهبين - 


الأشعري والماتريدي - منجيان. 
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وكذلك بين الأشاعرة والحنابلة اختلافات”" بل وقع من ب بعضهم ردود ونث تشنيع» 
وت تكفير وتبديع”". 

وما زال كثير من أهل السنة يعظمون ابن حزم - منظر مذهب الظاهرية - 
ويستفيدون من فقهه مع كلامه الشديد في الأشعري”” ومع تبنيه مذهباً هو أقرب إلى 
الاعتزال» بل التجهم عند بعض“»والقرمطة الباطنية عند آخرين” ". 

وختاماً: أنبّه وأؤكد على مسألة ذات بال» وهي أنه ليس قصدي من البحث ولا 


)١(‏ من أشار إليها الشيخ عبد الباقي المواهبي البعلي الحنبلي في كتابه العين والأثر فقد جعل كتابه في 
مقاصد» خصص المقصد الثاني منه لما أسماه: مسائل وقع فيها الخلاف بين الحنابلة والأشاعرة» 
وساقها. 

(۲) الردود والتبديع وأحياناً التكفير بين بعض الحنابلة والأشاعرة مشهور. 

() أطلق ابن حزم على الأشعري والأشاعرة حملة شعواء وأقذع في سبهم وبالغ في التشنيع عليهم» 
في كتابه الفصل. 

(:) قال عنه ابن عبد ال هادي في ختصر طبقات الحديث:(ولكن تبين لي منه أنه جهمي جلد) انظر 
السلسلة الصحيحة للألباني .)١5١ :١(‏ 

(5) وني ذلك يقول الإمام ابن تيمية في العقيدة الأصفهانية ص ٠١7‏ بعدما ذكر عقيدة ابن حزم في 
الأسماء والصفات: (فهذا ونحوه قرمطة ظاهرة من هؤلاء الظاهرية الذين يدعون الوقوف مع 
الظاهر وقد قالوا بنحو مقالة القرامطة الباطنية في باب توحيد الله وأسمائه وصفاته مع ادعائهم 
الحديث ومذهب السلف وإنكارهم على الأشعري وأصحابه أعظم إنكار ومعلوم أن الأشعري 
وأصحابه أقرب إلى السلف والأئمة ومذهب أهل الحديث في هذا الباب من هؤلاء بكثير 

وأيضا فهم يدعون أنهم يوافقون أحمد بن حنبل ونحوه من الأئمة في مسائل القرآن والصفات 
وينكرون على الأشعري وأصحابه والأشعري وأصحابه أقرب إلى أحمد بن حنبل ونحوه من 
الأئمة في مسائل القرآن والصفات منهم تحقيقاً وانتساباء أما تحقيقاً فمن عرف مذهب الأشعري 
وأصحابه ومذهب ابن حزم وأمثاله من الظاهرية في باب الصفات تبين له ذلك» وعلم أن 
هؤلاء الظاهرية الباطنية أقرب إلى المعتزلة بل إلى الفلاسفة من الأشعرية). 


5 4. 


الخات ةة لآ 

هدني من الدراسة» الدعوة للتعبد بالمذهب الجعفري» ولا حث الناس عليه» ولا 
إرشادهم إليه» ولا ترغيبهم فيه» بل هو تقرير مسألة» ودراسة تهمة» وفحص دعوى» 
وتصحيح معلومة» وما وراء ذلك" فهو عائد إلى قناعات المكلف وما يؤمن به» والله 
سائله عنهاء ومحاسبه عليها. 

على أن مثل هذا البحث هو من الخطوات المهمة والفاعلة في التقريب والتأليف 
بين المسلمين”'' ذلك أن من أهم ما يؤجج نيران الفرقة» ويزيد من حدة الخلاف» 
أمرين من جملة أمور كثيرة: 

الأمر الأول: إلغاء الآخرء وعدم الاعتراف با معه من حق» فضلاً عن قبول ذلك 


والأمر الثاني: الاتهبامات غير الموثقة والدعاوى غير المؤكدة. 

والأمران نتاج طبيعي لعدم إنصاف الآخرء فإن الإنصاف يقتضي- التحري 
والتثبت» قبل إلقاء الأحكام» وكيل التهم ضد الآخرين» ثم الاعتراف بيا معه من 
حقٍء بل والأخذ بذلك الحق. 

وبعبارة أخرى: نعود إلى ما بدأنا به في مقدمة بحثناء من أن مشكلتنا في سوء 


)١(‏ أقصد بذلك: قضية الاتباع والتأمي» فإنها عائدة إلى الموقف من مذهب الآلء بين: 
وجوب اتباعه كا تذهب إليه الشيعة. 
أو أولوية الأخذ به كا هو رأي بعض علاء هل السنة. 
أو إباحة ذلك شأنهم شأن بقية أئمة المذاهب» كا يذهب إليه البعض الآخر من أهل السنة. 

(۲) وليس السبيل إلى شيء من ذلك» هو مطالبة أي من الطرفين بالتنازل عن مبدأ يراه حقاًء أو 
سينا اجات OR EL EE E‏ ونيف قبن E‏ 
جلست مع بعض كبار من كان ينادي بالتقريب ويسعى إليه مدة تزيد على عشر-ين سنة - كا 
ذكرلي في مجلس جمعني به - ولكن بأسلوب التنازل» والمساومة» فلم يرجع مما أراد بشيئ سوى 
الإحباط» ثم الانخراط في عكس ما كان عليه من الدعوة للتقريب والتآلف» ليصبح من أشد 
الناس محاربة لذلك» وأكثرهم نفرة من تلك المسالك. 


فقه الآل ببن دعوى الإهمال وتهمة الانتحال 





القصد وسوء الفهم» وإلا فلو حسن فهمنا وصح تصورنا عن الآخر لسقطت تهم 
كثيرة» وتباوت دعاوى وفيرة. 

كما أنه لو حسن قصدناء وتجردت نياتناء لسلمنا با للآخر من حق» ولأذعنا لما 
عنده من صدق. 

وبناء على ذلك: فلو أن مسائل الخلاف بين أعظم طائفتين من المسلمين - السنة 
والشيعة - ودعاوى كل توضع على مائدة البحث العلمي المتجرد ثم يسلم لما ينتجه 
وتاك اليفك يع کک مو أن جدود ا ا 
لصالح الطائفة الأخرى. فإنني أزعم بأن ذلك سيخفف من حدّة كثير من الخلافات» 
وسيزيل كثيراً من الدعاوى والاتبامات» وذلك أدعى للتأليف» وأحث على التقريب» 
وما بحثنا هذاء وما يتبعه من أبحاث بمشيئة الله تعالى» إلا أمثلة صادقة على ذلك» 
وشواهد حقة على ما هنالك. 

والحمدلله على إحسانه» والشكر له على توفيقه وامتنانه» فوق حمد الحامدين» 
وشكر الشاكرين» والصلاة والسلام على الرحمة المهداة» والنعمة المسداة» محمد الأمين, 
وآله الطاهرين» وصحابته الأكرمين. 

والله من وراء القصد. 
الخميس جمادى الأول لسنة ۲۹٤١ھ‏ 
الموافق 10 AR:‏ 
ثم أعدت النظر فيه في فترات كان خرها 
ربيع أول ۱ھ الموافق ۰٠١/۲/۲۰‏ ۲م 
صنعاء - اليمن 
VFO‏ لاتحي — ملع AV / VONO‏ 


Email:Ameen690@Gmail.com 


الخات ةة سس( 


Ameen1431@hotmail.com 
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أولاً: كتب أهل السنب: 

-١‏ الاتقان ني علوم القرآن: للإمام جلال الدين السيوطي» تحقيق: سعيد 
المندوب» دار الفكر - لبنان» الطبعة الأولى» .١945- 1١515‏ 

؟- أحكام آهل الذمة: للإمام ابن القيم» دار العلم للملايين. 

_- أحكام الخواتم وما يتعلق بها: للإمام ابن رجب الحنبلي» مكتبة المعارف. 

٤‏ - الإحكام في أصول الأحكام: للإمام الآمديء تحقيق: د سيد الجميل» دار 
الكتاب العربي بيروت» الطبعة الأولى» سنة: ٠ ٤‏ 4١.س‏ 

- أخبار القضاة: لأبي بكر محمد بن خلف بن حيّان بن صدقة الضبي البغدادي» 
الملقب ب «وَكِيع»» تصحيح وتعليق وتخريج: عبد العزيز مصطفى المراغي» 
المكتبة التجارية الكبرى» بشارع محمد علي بمصر لصاحبها: مصطفى محمد 
الطبعة الأولى عام 11557 ه-19417م. 

- آداب الصحبة: لأبي عبد الرحمن السلمي» تحقيق: مجدي فتحي السيدء دار 
الصحابة للتراث - طنطا - مصر الطبعة الأولى» .٠۹۹۰ ۱٤۱۰‏ 

۷- الاستذكار: للإمام ابن عبد البر» تحقيق: سالم محمد عطاء محمد علي معوض» 
دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولى» 5٠٠١-157١‏ 

8- الإشراف في معرفة الخلاف: للإمام ابن المنذرء تحقيق: أبو حماد الأنصاري» 
توزيع مكتبة مكة الثقافية - رأس الخيمة» ودار الروائع - الرياض» ودار 
المدينة للطباعة» الطبعة الأولى: 577 ١ه.‏ 


سعد دار الجيل - بيروت» .١91/7‏ 
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- البحر المحيط: لأبي حيان» دار الكتب العلمية» بيروت» ط ١2١‏ ١٠7م.‏ 

-١‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد: للإمام ابن رشد القرطبي: محمد بن أحمد بن 
محمد بن أحمدء دار المعرفة» الطبعة الخامسة. 

5- البداية والنهاية: للحافظ ابن كثير: إسماعيل بن عمرء مكتبة المعارف - 
بيروت. ونسخة أخرى من طبع دار عالم الكتب تحقيق الشيخ عبد المحسن 
الترك. 

۳- تاريخ الأمم والملوك: للإمام محمد بن جرير الطبري» دار الفكر. 

5- تاريخ بغداد: للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان. 

5- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: للإمام محمد عبد الرحمن بن عبد 
الرحيم المباركفوري» دار الكتب العلمية - بيروت. 

5- التسهيل لعلوم التنزيل: لابن جزي الكلبي» دار الأرقم» بيروت. 

۷- تفسير القرآن العظيم: للإمام إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي 
تحقيق :سامي بن محمد سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة: الثانية 
ناا 

- تلبيس إبليس: للإمام ابن الجوزي: عبد ال رحمن بن علي بن محمد تحقيق: د. السيد 
الجميل» دار الكتاب العربي - بيروت. الطبعة الأولى» ١505‏ -19486. 

4- تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير: للحافظ ابن حجر العسقلاني: 
أحمد بن علي بن حجر تحقيق: السيد عبدالله هاشم الياني المدني» المدينة 
المنورة» .١1955- ۱۳۸۴٩‏ 


)١(‏ اعتمدت فيما نقلت عن البداية والنهاية في كتابي هذا: طبعة مكتبة المعارفء ثم إني نقلت حاشية 
في إثبات سب بني أمية لآل بيت النبوة» وهي ملخصة من بحث سابق لي كنت قد اعتمدت فيه 
على طبعة دار عام الكتبء فأبقيت ما كان على ما كان. 
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تمام المنة في التعليق على فقه السنة: للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» المكتبة 
الإسلامية» دار الراية للنشرء الطبعة: الثالثة .١5٠9-‏ 

التمهيد لما في الموطأً من المعاني والأسانيد: للإمام ابن عبد البر» تحقيق: 
مصطفى بن أحمد العلوي» محمد عبد الكبير البكري» نشر.: وزارة عموم 
الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب» .٠١۸۷‏ 

تيسير الأصول: لحافظ ثناء الله الزاهدي» دار ابن حزم. 

الثقات: للإمام ابن حبان محمد بن أحمد» تحقيق: السيد شرف الدين أحمد. 
دار الفكرء الطبعة الأولى» ۱۳۹۰ .1١910/0-‏ 

الجامع: للإمام عبد الله بن وهب» دار ابن الجوزي. 

جامع الأصول في أحاديث الرسول: للإمام المبارك بن محمد بن الأثير 
الجزري» دار الفكر. 

جامع البيان في تأويل القرآن: للإمام الطبري: محمد بن جرير» تحقيق: أحمد 
محمد شاكر» مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى» ١57١‏ ه - ۲٠٠٠‏ م. 
جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام: للإمام ابن القيم: محمد 
بن أبي بكر بن أيوب الزرعي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط وعبد القادر 
الأرناؤوط» دار العروبة - الكويت. الطبعة الثانية ٠۹۸۷ - ۱٤٩۰٩۷‏ . 
الجامع الصحيح سنن الترمذي: للإمام الترمذي: محمد بن عيسى» تحقيق: 
أحمد محمد شاكر وآخرون. دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصبهاني» دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة الرابعةه ٠٤١١‏ . 

رحمة الآمة في اختلاف الأئمة: لمحمد بن عبد ال رحمن الدمشقي العثاني» 
دار الفكر. 
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زاد المعاد في هدي خير العباد: للإمام ابن القيم» تحقيق: شعيب الأرناؤوط 
وعبد القادر الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة - مكتبة المنار الإسلامية - 
بيروت - الكويتء الطبعة الرابعة عشر» .1985-1١5٠1/‏ 

سنن ایی داود: أبو داود سليمان بن الأشعث السجستانی» دار الكتاب العربي 
- بيروت. 

سنن البيهقي: للإمام البيهقي» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء» مكتبة دار 
الباز. مكة المكرمة» .١1945- 1١51١5‏ 

سنن الدارقطني: للإمام الدارقطني» تحقيق: السيد عبد الله هاشم يماني 
المدنى» دار المعرفة - بيروت» 1785 -19575. 

سنن الدارمي: للإمام أبي محمد عبدالله بن عبد الرحمن الدارمي» تحقيق: 
فواز أحمد زمرلي» خالد السبع العلمي دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة 
الأول /ا50١.‏ 

سنن سعيد بن منصور: للإمام سعيد بن منصورء تحقيق: حبيب ال رحمن 
الأعظمى. الدار السلفية - ال حند» الطبعة الأولى» .١507"‏ 

شرح العقيدة الأصفهانية: للإمام ابن تيمية» تحقيق: إبراهيم سعيداي» 
مكتبة الرشد - الرياض. الطبعة الأولى» ٠٤١١١‏ . 

شرح معاني الآثار: للإمام أبي جعفر الطحاويء تحقيق: محمد زهري 
النجار» دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولى» ٠١۹۹‏ . 

صح البخاري «الجامع الصحيح المختصر): للوإمام البخاري: عمد بن 
إسماعيل» تحقيق: د. مصطفى ديب البغاء دار ابن کثر» اليهامة -بيروت» 
الطبعة الغالثة ٠۹۸۷ - ۱٤۰٩۷‏ . 

صحيح مسلم: للإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري» 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
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الصفدية: للإمام أحمد بن تيمية» الطبعة الثانية» تحقيق محمد رشاد سالم. 
الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة: للإمام: أبي العباس 
أحمد بن محمد بن محمد بن علي ابن حجر الميتمي, تحقيق: عبدال رحمن بن 
عبدالله التركي» وكامل محمد الخراط» مؤسسة الرسالة - بيروت»ء الطبعة 
الأولى» .1١991/‏ 

الطبقات الكبرى: لابن سعد: محمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله البصر.ي 
الزهري» دار صادر - بيروت. 

الطيوريات: انتخاب أبي طاهر السلفي: أحمد بن محمد بن أحمد. طبعة: 
أضواء السلف. 

العزيز شرح الوجيز: للإمام أبي القاسم عبد الكريم الرافعي» تحقيق: علي 
محمد معوض» وعادل عبد الموجود. دار الكتب العلمية. 

العظمة: لأبي الشيخ الأصفهاني:عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان» 
تحقيق: رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري» الناشر: دار العاصمة - 
الرياضء الطبعة الأولى» ٠٤١١۸‏ . 

في عيون الأخبار: لابن قتيبة» دار الكتب المصرية. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري: للحافظ ابن حجر العسقلاني 
الشافعي» دار المعرفة - بيروت» ۷۹١١ه.‏ 

الفصل في الملل والأهواء والنحل: للإمام علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الطاهري» مكتبة الخانجي - القاهرة. 

فضائل الصحابة: للإمام أحمد بن حنبل» طبعة: مؤسسة الرسالة. 

الفوائد: لأبي القاسم: تمام بن محمد الرازي» تحقيق: حمدي عبد المجيد 
السلفي» مكتبة الرشد - الرياضء الطبعة الأولى» .١5١7‏ 
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الفوائد الشهير بالغيلانيات: لأبي بكر محمد بن عبد الله الشافعي» تحقيق: 
حلمي عبد اهادي» دار ابن الجوزي. 

فيض القدير شرح الجامع الصغير: للحافظ عبد الرؤوف المناويء المكتبة 
التجارية الكبرى - مصرء الطبعة الأولى» ٠١٠١١‏ . 

قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن: للشيخ مرعي بن يوسف 
بن أبي بكر الكرمي» تحقيق: سامي عطا حسن. دار القرآن الكريم - 
الكويت» .١5٠٠‏ 

الكامل في التاريخ: لابن الأثير» دار صادر. 

الكامل في ضعفاء الرجال: للحافظ عبد الله بن عدي الجرجاني» تحقيق: 
يحبى مختار غزاوي» دار الفكر - بیروت» الطبعة الثالثة» .١198/8- ١5٠09‏ 
الكشف والبيان في تفسير القرآن: لأبي إسحاق الثعلبي: أحمد بن محمد بن 
إبراهيم النيسابوري» دار إحياء التراث العربي بيروت 2١‏ 7١٠7م.‏ 

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: للمتقي الهندي: علي بن حسام 
الدين» مؤسسة الرسالة - بيروت 1989١م.‏ 

اللباب في شرح الكتاب: للشيخ عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني» 
تحقيق: محمود أمين النواوي» دار الكتاب العربي. 

لسان الميزان: للحافظ: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي» تحقيق: 
دائرة المعرف النظامية - الهند» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت» 
الطبعة الثالثة» ۱٤۰٩‏ -1985. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: للحافظ: نور الدين علي بن أي بكر اميثمي› 
دار الفكر» بيروت - ٠٤١۲‏ ه. 

المجموع شرح المهذب: للإمام النووي» حققه جماعة» دار الكتب العلمية» 
بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 577 ١ه.‏ 
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۳- المحلى بالآثار: لابن حزم الظاهري”". 

4- المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل: للدكتور بكر بن عبدالله أبو 
زيد» دار العاصمة. 

6- المسائل الفقهية التي لم يختلف فيها قول الإمام أحمد: لإبراهيم جالوا عمد 
مكنبة الرشئك. 

5- مسند أب يعلى: للحافظ: أبي يعلى الموصلي: أحمد بن علي بن المثنى» تحقيق: 
حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث - دمشقء الطبعة الأولى» ٠٤١٤‏ - 
5 . 

۷- المسند: الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة: الثانية 57١‏ ١ه‏ 1999١م.‏ 

8- المصنف في الأحاديث والآثار: للإمام أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» 
تحفيق: کال يوسف الحوت» مكتبة الرشدء الرياض» الطبعة الأولى» 5٠4‏ ١ه.‏ 

4- مصنف عبد الرزاق: للإمام أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: 
حبيب الرحمن الأعظميء المكتب الإسلامي» بيروت, الطبعة الثانية» ٤١۳‏ ١ه.‏ 

- معجم ابن الأعرابي: تحقيق: البلوشي» مكتبة الكوثر. 

-١‏ المعجم الأوسط: للحافظ: أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: 
طارق بن عوض الله بن محمد عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني» دار 
الحرمين - القاهرة» 5١6‏ ١اه.‏ 

۲- المعجم: للحافظ ابن المقرئ» تحقيق: عادل بن سعيد» مكتبة الرشد. 

۳- المعجم الكبير: للإمام الطبراني» تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي» 
مكتبة العلوم والحكم - الموصلء الطبعة الثانية» ١5٠ ٤‏ - ۱۹۸۳. 


)١(‏ وقد نقلت من أكثر من طبعة» ولا يحضرنني الآن» ولكن أغلب المسائل المنقولة عن المحلى» كنت 
أنقل رقمهاء والذي لا يختلف من طبعة لأخرى» حسب مقارنتي لأكثر من طبعة للمحلى. 
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-٤‏ المعلم بفوائد مسلم: للإمام أبي عبد الله محمد بن علي بن عمر المازري» 
تقديم وتحقيق: محمد الشاذلي النيفر» دار الغرب الإسلامي. 

ه/ا- مغني المحتاج: للخطيب الشربيني» دار الفكر بيروت. 

5- المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني: للإمام ابن قدامة المقدسي» دار 
الفكر» بيروت. الطبعة الأولى» ٠٤٠٠١١‏ . 

۷ مقدمة ابن خلدون: للإمام عبد الرحمن بن خلدون الحضرمي» دار الفكر. 

۸- الملل والنحل: للإمام محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني» 
تحقيق: محمد سيد كيلاني» دار المعرفة - بيروت» .١5٠5‏ 

9- منهاج السنة النبوية: للإمام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: د. محمد 
رشاد سالم» مؤسسة قرطبة» الطبعة الأولى» ٠٤٠١٠١‏ . 

-/٠‏ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: للإمام النووي: يحجيى بن شرف» 
دار إحياء التراث العربى - بيروت. الطبعة الثانية» ٠١۹۲‏ . 

-١‏ المهذب: للإمام أبي إسحاق الشيرازي» دار الفكر - بيروت. 

۲- ناسخ الحديث ومنسوخه: لأبي حفص بن شاهين» تحقيق: سمير بن أمين 
الزهيري» مكتبة المنار - الزرقاء» الطبعة الأولى» 50 ١ه‏ -/19/8١م.‏ 
87-الناسخ والمنسوخ: لأبي جعفر النحاس: أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي» تحقيق: 

د. محمد عبد السلام محمد مكتبة الفلاح -الكويت» الطبعة الأولى سنة .154٠4‏ 
4- نصب الراية لأحاديث اللهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي: 
للحافظ جال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف الزيلعى» تحقيق: محمد عوامة» 
الناشر: مؤسسة الريان للطباعة والنشر. - بيروت - لبنان/ دار القبلة للثقافة 
الإسلامية - جدة - السعودية الطبعة: الطبعة الأولى» 514 ١ه/‏ ۹۹۷٠م‏ 


© اسع هوس اس ا mpm)‏ 

-٥‏ النهاية في غريب الحديث والأثر: لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري» 
تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي, المكتبة العلمية - 
بیروت» 11595ه-19194م. 

7- نواسخ القرآن: للإمام ابن الجوزي» دار الكتب العلمية بيروت. 

۷- الورع: للإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» تحقيق: د. زينب إبراهيم 
القاروط, دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة الأولى» 1١5٠7‏ - ۱۹۸۳ . 
العابدين بن محمد بلا فريج» أضواء السلف - الرياضء الطبعة الأولى » 
AE‏ 

۹- شرح العمدة في الفقه: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق : د. سعود 
صالح العطيشان» مكتبة العبيكان - الرياض» الطبعة الأول » .١ 5١1‏ 

ثانياً: حب ١‏ لشيعي ١‏ 2 لجعمعريي: 

١‏ - الأحكام الفقهية: للسيد محمد سعيد الحكيم» دار الصفوة» بيروت - لبنان. 

الانتصار: للشريف المرتضىء دار الأضواء. 

؟- تحرير الأحكام: للعلامة الحلي» تحقيق: الشيخ إبراهيم البهادري/ إشراف: جعفر 
السبحان» الطبعة الأولى» الناشر: مؤؤسسة الإمام الصادق (ع). قم - إيران. 

رر الوشيلة اللشين انمي را وان 

٤‏ - تذكرة الفقهاء 6 : مؤسسة آل البيت له َة لإحياء التراث» 

5 - تقريب المعارف: لأبي الصلاح تقي بن نجم الحلي» تة تحقيق: الشيخ فارس 
الحسون» سنة الطبع: ٠۳۷١ - ۱٤١۷‏ ش» ضمن سلسلة الكتب العقائدية 
(237»» مركز الأبحاث العقائدية. 








5- جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام: للشيخ محمد حسن النجفي» مؤسسة 
المرتضى العالمية» دار المؤرخ العربي. ونسخة أخرى بتحقيق وتعليق: الشيخ 
عباس القوجاني» ونشر: دار الكتب الإسلامية - طهران. 
۷- الحدائق الناضرة: للمحقق البحراني» الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة 
لجاعة المدرسين بقم المشرفة. 
8- الخلاف: للشيخ الطوسي» تحقيق: جماعة من المحققين» الناشر: مؤسسة النشر 
الإسلامي التابعة لجاعة المدرسين بقم المشرفة. 
4- ذكرى الشيعة في أحكام الشر_يعة: للشهيد الأول تحقيق: مؤسسة 
آل البيت به لإحياء التراث» الطبعة الأولى» سنة الطبع: محرم 2١54١19‏ 
طبعة ستاره - قمء الناشر: مؤسسة آل البيت با لإحياء التراث - قم. 
- الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية لزين الدين الجبعي العاملٍ 
المعروف ب«الشهيد الثاني» ط: دار إحياء االتراث العربي بيروت. 

-١‏ الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية: للشهيد الثاني» الناشر: منشورات 
جامعة النجف الدينية» الطبعة الأولى .١5٠١‏ 

- شرائع الإسلام: للمحقق الحلي بتعليق السيد صادق الشيرازي» مؤسسة 
الوفاء. 

-١‏ العروة الوثقى للسيد محمد كاظم اليزدي الطباطبائي» مع تعليقات محمد 
حسين الغروي النائيني. دار المسيرة. 

٤‏ - مختلف الشيعة في أحكام الشرريعة: للعلامة الحلي» تحقيق: مؤسسة النشر 
الإسلامي, الطبعة الأولى. 


: أفممملمرردجعوالص ادر : 





0 المسائل المنتخبة: مطابقة لفتاوى السيد علي السيستاني» دار المؤرخ العربي» 
بيروت - لبنان. 

57- مسائل الناصريات: للشريف المرتضى» تحقيق مركز البحوث والدراسات 
العلمية» نشر رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية. 

١١7‏ - مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام: للشهيد الثاني» تحقيق: مؤسسة 
المعارف الإسلامية» الطبعة الأولى» سنة الطبع: 519 ١ه‏ المطبعة: ياسدار 
إسلام» الناشر: مؤسسة المعارف الإسلامية. 

- مصباح الفقاهة في المعاملات: للخوئي» دار الحادي. 

4 المعتبر في شرح المختصر-: للمحقق الحلي» تحقيق وتصحيح: عدة من 
الأفاضل/ إشراف: ناصر مكارم شيرازي» الناشر: مؤسسة سيد الشهداء 
(ع) قم. 

-٠‏ مكارم الأخلاق: لأبي نصر الحسن بن الفضل الطبرمي» منشورات 
مؤسسة الأعلمي. 

-١‏ مناهج المتقين في فقه أئمة الحق والدين: للشيخ عبد الله ا لمامقاني» مؤسسة 
اال 

5- منتخب المسائل الإسلامية: المطابق لفتاوى السيد محمد الشيرازي. 

۳- منتهى المطلب: للعلامة الحلي» طبعة حجرية. 

5- منهاج الصالحين: مطابق لفتاوى المرجع الديني/ علي السيستاني» دار 
المؤرخ العربيء بيروت - لبنان. 


فقه الآل بين دعوى الإهمال وتهمة الانتحال 





65- نهاية الإحكام: للعلامة الحلي, تحقيق: السيد مهدي الرجائي» الطبعة 
الثانية» الناشر: مؤسسة إساعيليان للطباعة والنشر والتوزيع - قم - 
إيران. 

7- وسائل الشيعة: للحر العاملي: محمد بن الحسن» تحقيق ونشر-: مؤسسة آل 
البيت ية لإحياء التراث. 

ثالثاً: كتب الشيعن الزيدين: 

١‏ - كتاب الجامع الكاني في فقه الزيدية: للحافظ أبي عبدالله محمد بن علي 
العلوي. 

۲- كتاب أصول الأحكام: لأحمد بن سليمان. 

۳- أمالي الشجري. 

:د امال آخدین سی 

-٠‏ البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار: لأحمد بن يحيى المرتضى. 

وقد اعتمدت في النقل من كتب الزيدية هذه على موسوعة المكتبة الزيدية 

الشاملة الإلكترونية. 


٠‏ 9 س ڪڪ 





لا يغسل الدم بالبزاق: 0 1 0000000 
هل زئ الوضوء بالنبيذ؟ ع+دبب00/0/10101 


الماء لا ينجسه شىء: E‏ شور با ا الاو اا لخ ل او 





هل تنجس البئر بملاقاة النجاسة؟ 0000 EV E‏ 


كيفية تطهير البئر إذا وقعت فيها فأرة: 01 0 ONENESS‏ 
ha eos e‏ 
طهورية الماء المستعمل في الوضوء: E‏ 
طهووية لاء الت ررقم a u‏ 
طهارة الأسئار عدا ما استثنى: 2-96 
الماء الذي وقعت فيه وزغة أو فأرة: TE e‏ 
لأينتضن التوغ الوقنو ها م N‏ حسم وص ودح اه مط ا مط ا 1 13117 





ليس في حلق الشعر وضوء: Vea asa‏ 
عدم الوضوء من مس الذكر: امل ا ا 111 
عدم الوضوء من مس المرأة: E O O‏ 
عدم الوضوء ما مستة النأر: MA‏ 
إذا تعدى الغائط المخرج لم يجز إلا الماء: 007000 100[ 
اشتراط النية للطهارة: كام وا قد لوقاو ل فط جو واو لطت لو ا م ا ملو 11 
تخليل اللحية: Ty‏ 
في القدر المجزئ من مسح الرأس: Teese sest‏ 
غسل الوجه بيد واحدة: NYTer‏ 
الإقبال في مسح الرأس: 100[ 100000 


حكم المسح على النعلين: ا 1 


| مرة واحدة2: وده مام الا طم اوتام لاا كط م طق الاسام اناه الما ل 171 


س 


في المسح بالبلل الباقي على الأعضاء: E‏ 
عدم إجزاء المسح على العمامة: AR‏ 


سبع الرحطين ل لوقيو اد ا ا ا 
عدم مشروعية المسح على الخفين: لخم وأساو الوا مو الا واو لوو اطق ألا و م110 
الواجب في الوضوء مرة: ا TAs saan‏ 
استحباب تحريك الخاتم في الطهارة: م فح حم اام و مقو تمقو لطا FAs‏ 
كرلعة الالمهحانة بالشين ل الطوار Pein‏ 
هل يجب الغسل بالإدخال أم لابد من الإنزال؟ EV ea SS‏ 
() اس ل كا ميا ا ب ا ا 1 
المرأة تحتلم» وتغتسل إذا رأت الماء: E‏ 
الوضوء بعد الغسل: EVs!‏ 
مرور الجنب في المسجد: EA‏ 
كراهة أكل وشرب ونوم الجنب حتى يتطهر: EASE‏ 
حكم مس المصحف يدون وضورع E‏ 
جراة قراءة الثر ان ق as‏ ار ا ةا 
قراءة القرآن في الحام: VOSS‏ 
حكم قراءة ا جنب للقرok ON‏ 
إجزاء الارتماس في الغسل: VOT‏ 
الجنب يخرج منه البلل المشتبه بعد الغسل: VOSS o‏ 
عدم وجوب الموالاة في غسل الجنابة .ممم ممم ...5 18 


أقل الطهر بين الحيضتين: O O‏ 





حرمة الطواف على الحائض: 1 1188 





ال كيكتك> ”> بج 46>688©88898 01003957777 | 
هل في وطء الحائض كفارة؟ OV eleme‏ 
ما محل من الحائض: NOV‏ 
استكباب وضبوء الائض وذكرهاالأدوقت الصلاةة TON a‏ 
الصفرة والكدرة بعد أيام الحيض استحاضة: OSS‏ 
المستحاضة والغسل: E 10 O‏ 
عون Aa N ١|‏ ولط لولم ل اا و ١1315‏ 
المستحاضة تصلٍ وتصوم: Sasanî‏ 
لو طهرت النفساء قبل أكثره صلت: E O‏ 101011131 
أكل النفساء الرطب: E‏ 
غسل مخ غسل هيثا و ااا ع 1 
هل للحجامة غسل؟ E RR‏ 
الغسل للنشاط: 11[ 110011 
يغسل الزوجان بعضها A O‏ 
Ramana Bg ENS‏ 
أل الاس تغل الت E O‏ 
الصلاة على الشهيد esas‏ و ا Ve abies‏ 
الشهيد في غير المعركة SS‏ لالطو و ا 
الصلاة على من قتل بحد SARS‏ 1[ [ [ [ 000 
الصلاة على قاتل نفسه 1[ O‏ 00 


| تلوس حت E‏ 


التحيط بالمساك: E O O‏ 
التكفين في ثلاثة أثواب: ا اا 


استحباب التكفين بالقطن: Vessels geese Ê‏ 
كفن الرجل من أصل تركته: ا 117 


استحباب التكفين ببرد حبرة يمانى: 500000 #0 
إذا كفن في قميصه قطع أزراره: EE‏ 11 اا 





تكفين الميت في ثوب صل فيه: VA E‏ 
المثبى خلف الحنازة: AGAR‏ اا اا 
استحباب حمل الحنازة: Vesa RSA as‏ 
من أين يبدأ حمل الجنازة؟ Aegis‏ 
الإسراع بالجنازة في المثى: SaaS‏ 1[ 1[ 0000 
استحباب التفكر والاتعاظ لمشيع الجنازة: A O‏ 





وضع اللبن في اللحد: A‏ 


استحباب حثو الحاضرين التراب: E O O‏ 
رش القبر بال ماء: VAT Seen 111 Raa e‏ 
جواز الدفن ليلا 00 O CE‏ 100000 
استباات الدغاء غند إتزال الميت: saan a e‏ 1100111111 
حكم النوح على الميت: 00078 E‏ 
جواز البكاء عل الميت: AO O O‏ 


ماينزع من ثياب الشهيد: YA e Reese mess‏ 
0 تعليم القبر: OSES‏ انو ااال ا 


جواز ترميم القبر وإصلاحه: VA Teele‏ 
چواز اغلوس عل القير: O O‏ ش«1ك1 








كم ضربة في التيمم؟ و ا م ا 
هل يجب التيمم لكل صلاة؟ ا 
تأخير التيمم لآخر الوقت: 11100[ 0 
التيمم مبيح لا رافع للحدث: OER Rn‏ 
إذا وجد ال ماء وقد صلى لم يعد الصلاة: Esen sa‏ 


كراهة الجاع في السفر لمن ليس معه ماء: OO a‏ 
نجاسة الدم: OO CT‏ 
العفو عن دم البراغيث والبعوض: AAS SSS‏ 
إذا جهل موضع النجاسة: O EDS‏ 101 
الذباب يقع على النجس ثم يقع على الثوب أو البدن: N‏ 
طهارة الجنب وعرقه: _ O‏ 
جلود الميتة: Aaa‏ 
طهارة كلب البحر E O‏ 
طهورية ماء المطر وطينه: TO ES‏ 
الاكتفاء بصب الماء على بول الرضيع: 11[ 1[ O‏ 
اروك لق ةر اس م وو ا الا ا ا 
طهارة بول وغائط ما يؤكل لحمه: 00000000 
جفاف الأرض يطهرها: E SS E Eee‏ 
قطي ا رفن بفضها ا O‏ 0 
إذا وقعت الفأرة في السمن: TOO OS‏ 
جواز استعمال الإناء المغضض مع الكراهة: 1[ O‏ 


الثوب يحوكه اليهودي أو النصراني: ا 





استحباب الإكثار من نوافل الصلاة: 1[ 0 


النوافل مثنى مثنى: ATER‏ 
التنفل بين العشائين TEESE a A‏ 
EET‏ 
صلاة الخمسين 

الول SR e‏ با ا 11 
فسألة تقضن الوتر: shans‏ ع ل ل ا 1 
أفضل الوتر بعد الفجر الأول: E lS‏ 
وصل الوتر: ا 1 
التتفل في السفر 0 0 |[ 1111 
aT‏ ا 1 
جواز صلاة ذات السبب في أوقات الكراهة: اع جا ولاو اواو لح ا ل لش ا 11 


قضاء نوافل الليل بالنهار: 10000 1 23131 





IMS SANL TALS ROA EL ES ما هى الصلاة الوسطى؟‎ 


لا يقطع الصلاة شيء: 0 0 10000 


دفع المار بين يدي المصلى: 00 1 0 
تت Ss‏ سه ل عو و و ا 
يكفى للبعيد استقبال جهة الكعبة: MESS Ra‏ ا 
الصلاة في جوف الكعبة: Te‏ 
صلاة النافلة على الراحلة: 1 
سقوط استقبال القبلة في النافلة على الراحلة: TT‏ 
عن عل اماج بعد a E‏ يت ا Eases‏ 
إذا رأى في ثوبه دماً: EIS O‏ 
اا الصلؤة لوالعال العرية a‏ 
استحباب تجديد الوضوء لكل صلاة: ب 100 
كراهة الصلاة في جواد الطريق: A‏ 
كراهة الصلاة في المقابر: NA E‏ 
اسشناء الصلاة عند قبور الصالحين: TA‏ 
Teens E‏ 
الاك ل A OO‏ لاجو لاد طاول ل قا لو ا ملقو 1 
عدم وجوب الصلاة إلى سترة: DEWS‏ 
EN sebriisbeiettneis leeks SS E‏ 
الأذان والإقامة للمنفرد: ا 
الرقيمةل لدان لض الأ اليا ESS‏ 
TESS Ea‏ 


الإقامة م متي : A EO‏ 


TT E تلوس حت‎ ٠ 


من سمع الأذان يحكيه کا هو: E O‏ 
ماذا يقول عند شهادتي المؤذن؟ TENSE‏ 
الإمام أملك بالإقامة: و ا و OE‏ 
الأذالن لواف 1 مم و مس ول واه كدو م امول و 41لاو 1و ا 
اتيان الصلاة بسكينة ووقار: Oe E‏ 
تأكد استحباب السواك للصلاة: OVS E‏ 


حد رفع المصل يديه في التكبير: lehane‏ وطق و اع عل OF‏ 


الأريع ل الملاة ان لحك O‏ ا م ا OF‏ 
البسملة آية من الفاتحة: 0 
التخيير في الثالثة والرابعة بين التسبيح والقراءة: Osean‏ 





القراءة بالمعوذتين في الصلاة: N‏ 1[ ااا 
الفيل وقريش سورة واحدة: لامح الوطم ا NUT esses ahaa‏ 
لو قال الله أكبر بدل سمع الله لمن حمده: E‏ 





سجدات العزائم أربع: VOSS SSS SES‏ 
امحباب جود الشكرة I O O‏ 0000 
لا يسمع المبتلى التعويذ من البلاء: 1 0000 
تا ع الت فل WV ses ge‏ 
التوجه ب «وجهت وجهي..) بعد تكبيرة الإحرام: RR‏ 11 


القنوت قبل الركوع: Wesa‏ 





رفع اليدين في القنوت: N‏ 


القنوت في الجمعة: 00 
اتوت فى كل صملااة متهوية سسا دما ماي جد عمط الا عمل قم اليو الوا ا اق ولا 171/75 
كلمات الفرج: ا TV REGAL REARS‏ 
من تعقيبات الصلوات NE‏ 
كراهة عقص الشعر للرجل: از 1 1 100000010 
قراف العحرظ ل ا[لعرللاةة ان .حا مام ااال ا و صا اواو ا ول 1/1 
صلاة الحاقن: Ss‏ خا ال وام 115 لاوا الخ او ا 
كراهة النوم قبل العشاء: ل 
جواز الدعاء على معين في الصلاة: E ES ESS ES‏ ا 
عو اذ الدع TAs a aa‏ 
القراءة في الجمعة بالجمعة والمنافقين: AE O O‏ 
السؤال في آية الرحمة و OSS SSE‏ ا VANES‏ 
في المفصل ثلاث سجدات: as‏ 0 00 
كراهة الإقعاء: E‏ 
وجوب الانحناء بقدر وضع اليدين على الركبتين: ز [ ز ز[ ز[ز[ز[ 0 1 1 0000001 
وضع اليدين في الركوع: 1[ 1[ ز0[1 1 ز[ذ[1[ز[ز1[1[1[ز1[1[1[ |[ 1[ اا 00 
E a a‏ ان 


استحباب موازاة العنق للظهر في الركوع: A‏ 


ا ا 


الدعاء قبل ذكر الركوع: A O‏ 
ذكر الركوع: ARS RS‏ 
قراءة القرآن في الركوع والسجود: د ودوك لاه او و و VANES‏ 
التسميع والتحميد للإمام والمأموم: ا AR‏ 
جواز قول ربنا لك الحمد: SANS NSE URNS ORES AS‏ 
قول بحول الله وقوته أقوم وأقعد بعد الركوع: 11 00000 
وضع الجبهة في السجود على الأرض: ا 1[ 0 
الدعاء قبل ذكر السجود: AER RS‏ 
ذكر السود و8 0 ز [ [ؤ[زذزذ ز 5211# 
Tsa Rs a‏ 
لا يسجد إلا لله تعالى: 1[ TO e E‏ 
من أحدث بعد السجدة الثانية من الركعة الأخيرة: ASRS‏ 
البناء على ما سبق في الصلاة 1[ ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ O‏ 
القعود للتشهد: Nese sions‏ 
استحباب التسمية في أول التشهد: ا 
حكم التسليم: oa ees‏ 
عبارة السلام: VSS ERE‏ 
كيفية السلام: و ا 1 
كراهة التثاؤب في الصلاة: ا[ E‏ 
حمل السلاح في الصلاة: ES O‏ 
لا زول القن 0اك ل E‏ 
الكلام بالقرآن في الصلاة: 00000 0000000 
وقت الجمعة: TS Veber‏ 


من لزمته الجمعة فصلى الظهر: ا 11 0 





تدرك الجمعة بإدراك ركعة: ا E AT EO‏ 


اشتراط الإمام للجمعة: VRS aaa‏ 
قراءة القرآن في الخطبة: اا اا 
لا عة عل المسافر: ا 
النهي عن الكلام في الخطبة: Telos Si‏ 
وود التو هن الكاراار ل الأ ا 1011 
رد السلام في الخطبه: E‏ 1000000« 
كراهة الصلاة والإمام يخطب: 0 
استحباب غسل الجمعة IT OT‏ 
الأذان الثاني يوم الجمعة: ا O SS‏ [ [ 1 00011 
صلاة ست ركعات بعد الجمعة: TINTS RE a‏ 
الأضحى سنة: PEs hassan‏ 
الق لأسا مم Ee aan‏ 
إعلام الإمام بالتخيير في الخطبة: بت 2*3 
لالت لفطو لاطا ار معو صاب اموي اا عو موا 1017 
متى يخرج لصلاة العيد؟ Vel SE E‏ 
الخروج للعيد ماشياً: O Ly‏ 
ذكر ا oa nn‏ ل Aes‏ 
صيغة التكبير في العيد: 1[ 1 00000001011 
اسار DT‏ ع مجه بج نبات وخ طوف الاو التو ل 1 
خروج النساء لصلاة العيد: ب ا 
متى يأكل في العيدين؟ ااا 0 00 


لا نافلة لصلاة العيذ: 7ددددبببب | 2 


٠‏ س 


صلاة العيد مع اختلال الشرائط: I‏ 
التكبير ق العيل سبعاً وسا O‏ 00 
الجهر بالقراءة في العيد: ل 0 
تقديم صلاة العيد على الخطبة: E‏ 
سنية غسل العيد ب00011 1 ا 


الجهر في الكسوف: 38 100 از 200 
القنوت في الكسوف: اع لسو ال ال السام الل ااا الت ا ل الا 


الجماعة لصلاة الكسوف: TT‏ زؤزؤز1 ز 1 1000101711 
القراءة بالطوال في صلاة الكسوف: ل 
التخفيف في عيادة المريض: TTS ses‏ 
الإمام أولى بالصلاة على الجنازة: 1 1 1 N‏ 
جواز سلام الإمام بواحدة في صلاة الجنازة: 0000 
عجو اق الصيالكة CE‏ حلم ل ماه 1 1 لاد وق ا 1071071 
تكرار الصلاة على الجنازة: ass‏ ا اا 
تقديم المكتوبة على الحنازة: TEESE RES‏ 
المسبوق في صلاة الجنازة: assassins Rae‏ ف 6 TT‏ 
كراهة القيام لمرور الجنازة: محا جا خا ل و نحو TOs‏ 
هل يقوم حتى توضع الجنازة أم يجلس؟ 11-8 0 0 
TR‏ نولشا .اح N‏ 


جواز زيارة النساء للقبور: ا اا 0 





كيف يدخل الميت القبر؟ 0 010000000 


0 aa a 
O كيفية صلاة الاستسقاء:‎ 
تارك الصلاة: ا ا‎ 

من ت لقا ع as‏ واوا سم ام 1760 
سجود السهو بعد السلام: ا ل 116 
في كل زيادة ونقصان سسعوة تچ EVs‏ 
عدم القراءة خلف الإمام: 010110100000000 
موقف المأمومين 0[ |[ ا 
متى يقوم للصلاة؟ ا ااا TON eee‏ 
Rees ERNE Dg‏ ا 
جواز إمامة الأعمى: yy‏ 
استخلاف المسبوق: POT A‏ 
هل تؤم المرأة النساء؟ FON esera issa:‏ 
كراهة إمامة من يكرهه المأموم: 0000 ااا OR‏ 
جواز استخلاف الإمام غيره: POF aaa‏ 
من جهل حدث إمامه لا يعيد: TOA ONES OO‏ 


ا ا د اا ا 
إذا أعاد الصلاة ففرضه الأولى: O O‏ 


جواز تسليم المأموم قبل الإمام: ل ا 1 
كراهة اتتام المتطهر بالمتيمم: 1[ [ذ[ز[ز[ز[ [ [ [ POV  [‏ 
من دخل مع قوم في العصر وهو يرى أنها الظهر: 


ما أدركه المسبوق أول صلاته: ON O NG‏ 
أفشيلة عياش اللقيشو قن مت ا ا ا ل م ا قم 
E‏ عمو قاف مط طلم مم وام ا 1 
الصلاة منفرداً خلف الصف: ا O‏ 
لا يعتد بالسجود من م يدرك الركوع: رواسا اام او ةا PANES‏ 
من فاتته ركعة أو أدرك ركعة مع الإمام هل يتشهد؟ 77 E‏ 
الانصراف بعد الصلاة إلى جهة حاجته: 0 
تطوع الإمام في موضع إمامته: اا 
لقو اضر خم 5ه المج عاو ا ا ا ل ا بام و لمم ع وا ع ا ول لي 1701 
كراهة المحاريب في المسجد: 1111[ [ [ [  [‏ [ ا 
لا تقام الحدود في المسجد: SSE SRS‏ 1 00 
منع دخول الكاقر اkلمسچlلh O‏ 
أكل الثوم والبصل والكراث: TVS‏ 
الدعاء لدخول المسجد والخروج منه: 0 اا 
حكم صلاة التراويح في المساجد جماعة: 1011000 ”0000100101 
صلاة المغرب في الخوف: VSN ses‏ 
ال رخص لا تناط بالمعاصى: 1[ E‏ 


كم يترخص المسافر؟ ا اا ا ااا 0 





فقه الل بين دعوى الإهمال وتهمة الانتحال 





متى يبدأ خد ال حص ؟ 10 ا اا 
متى ينتهى حد القصر؟ VV ODES SARS‏ 
القصر في مسافة أقل من يوم لمن قصد أربعة فراسخ: [ز[ز[ 1 [ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ 0 1000 
الفخذ ليس بعورة: Ses‏ 10 00 
في كم تصل المرأة من الثياب؟ 00008 00000000 
Ves e E‏ 
لا تتجانف المرأة: ا[ ااا 
لبس السواد في مآتم الآل: 000 0 0000000 
لبس المعصفر والمزعفر ااا 
استحباب القلنسوة البيضاء: TAF SaaS‏ 
كراهة السدل في الصلاة: 100 
الحك في الصلاة: 68ب 0 0 ا ا A‏ 
كتاب الزكاة واخمس 1[1[1[1[1[ 1[ 0111 
هل في مال الصبى زكاة؟ RAA‏ 
لا زكاة في القرض والدين نحقى خض Tess‏ 
وجوب الزكاة في الغلات الأربع: ب 0 0000 
لازكاة في الخضر: انح مقو نو مامه TA‏ واه فيلو وأ TNs eas‏ 
لا تجب الزكاة في العدس ونحوه من الحبوب: 0 0 00000 
E A LEY‏ ا د ا م م د م E‏ 1191 
لا ؤكاة في العسل: TOSS 0 AEDES‏ 
لذو كن E‏ الس PAs sha‏ 


NOs Re SSeS sS Es هل في السخلة زكاة؟‎ 


AVERT 
0 00 المستفاد من المال أثناء الحول:‎ 
FAs Ems aa 
FAs من الإبل خمس شیاه ونی 77 بنت خاض:‎ ۲١ في‎ 
Valea إجزاء ابن اللبون حيث لا بنت مخاض:‎ 
8 لواحف الأرا عل ع و ونانة ا اد لوا ماق ل قف يق‎ 
انط ا ل اسم ال‎ GES ESSE نضاصة البقر: مال ل اموز ورج ارو‎ 
Teala A أول نصاب ا‎ 
212100 000 | بقية نصاب‎ 
CEES RSS لا شىء فيما بين النصابين:‎ 





لذ يوخ كل الغ اب 1 0 


ما زاد على مائتي درهم فضة: VRS‏ 
نصاب الغلات CSN Sens‏ 
ضابط الفقر والمسكين: OD‏ 
ا إقطاء لز Aaa oS‏ ا 
لا تعطى الزكاة لمن يجور ا: حو وطاق لاطو وا مالساو لجال م اط الا 51117 
هل بقي اليوم مؤلفة قلوبهم؟ ا CTs‏ 
لا يعطى الغارم في معصية من الزكاة: العو الو الب تسو لمكا وك لو 511 


لا زكاة لمن يعول: احممو ااطو اشوة أوم علا طلقا لجان جاوما فعاو الال كم CNTs OSE‏ 





جواز أخذ الهاشمى الزكاة من مثله: SRL RO‏ 


جواز صدقة النافلة للهاشمى: 0 00000 
المتولي لإخراج الزكاة: VES SOE SR E‏ 
هل يحسب ما أخذه العاشر من الزكاة؟ ا ا مط وا امف وار وااو ال عو امو ا و لي 5118 
لا فطرة على غير المكلف: yT‏ 
الفطرة على من يعول: ARO RE‏ 2100000000000 
الفطرة عن المعال ولو كافراً: E‏ 
إخراج الفطرة قبل الصلاة: CW‏ 
aS ras aS‏ و لقا امم 5011 
إذا ساوت قيمة أقل من صاع لقيمة صاع أدنى منه: CVNet‏ 
في المعدن الخمس: ا E‏ ْ 0 100000 
الى اران ووو ل السك لاز حو ويج ومين متم ونال مط ممق 5 أرق وم قا ا 1 5171 
كتاب الصوم والاعتكاف ا ا 
مسة Ysa E a e‏ 
TEENA aT‏ 
الأفضل للصائم السواك بالغداة لا العشي: 
EER ROR Ls‏ 
حكم القيء في الصوم: E‏ 
إصباح الصائم جنباً: 1[ 1000 
مضغ العلك للصائم: مخ ا وا 11 اماس و طاسقا او ا 
الحقنة في الدبر CN SS N SR SR‏ 
Nase A EN‏ 
oan Ne‏ وا م5101 


ع 


كراهة الاحتجام للصائم 10000000 


س د 


كراهة دخول الحام المضعف للصائم: O‏ 
ل شت الشهرر برؤية و اعد بل لايد فخ افوخ 1 مح م Tec a‏ 
لا يبت الشهر يرؤية الخلال يوم ثلاتين قبل الزوال سه سس ناس سمه سد 201 
إذا كان شهر رمضان بحسب الرؤية ۲۸ يوماً وجب قضاء يوم منه: .................... 67*31 
من شك في طلوع الفجر: 1[ #[ [ [ [ [ [ 0 
إنشاء السفر في رمضان: Tics a‏ 
الإفطار والصلاة: ا 1 1[ اا 
حد الإمساك عن السحور: eee an‏ 6 5117 
كيف يقضى” رمضان؟ 0 O‏ 
استحباب صوم شهر المحرم: TVs‏ 
استحباب صوم عاشوراء: CTV eee Sse SS‏ 
Eason e‏ 
الوام ات 111 
الراع اضوع افوا رع سا الوا ل 41417 
ما هكب الماك فيه ادا 0 ه23 
لكك alien ae‏ 
الشيخ الكبير والعجوز: e‏ 
اشتراط الصوم للاعتكاف: aaa elses‏ ماتج ل1 ع ا محم ااام و COR‏ 
جواز خروج |الكللكطي ءا eee E‏ ملم اج دمر مو قلط طم فم قرو عط COT‏ 
إذا خرج المعتكف لحاجة فلا ملسا OE...‏ 
الاشتراط في الاعتكاف: OEE AR he‏ 


ليالي القدر: AGER Se Kaas‏ المي أقانة 5 





فقه الآل بين دعوى الإهمال وتهمة الانتحال 


كتاب | ج والعمرة SEA SES A e‏ سو ال CON‏ 
شرط الاستطاعة لوجوبا لحج: ما انو راذا سه ام اط ا ا ا 
وجوب الاستنابة على المعضوب ونحوه مع ادر هلها د سا ٠‏ م ماوق ا 01 61671 


الحج ماشياً أفضل: a‏ اا OV‏ 





قن طهر Ele a‏ 6111 
يطوف القارن طوافين: essa‏ 
على القارن سوق هدي: CESSES‏ 
الإشعار والتقليد: CNOA SEARO‏ 
الاشتراط في الإحرام: Cesena‏ 
لاط الطيارة ل N‏ 
تلبية الحج قبل الوقوف بعرفة: 200000000000 

حرم أكل ارم اليد ولو عر بل د نس مط م ا A‏ 
ا ا ا 
الطيلسان المزرر للمحرم: O O‏ 
لبس الحميان للمحرم: ا EVV‏ 


إذا لم جد إزاراً لبس سراويلاً: E‏ ا SS‏ 10000 


س يتبج ا 


إذا لبس الخف فهل يقطعه؟ NERS SA a‏ 
الدهن با ليس طيبا و ا 
جواز دهن الشقوق للمحرم: E‏ 
لا يسد المحرم أنفه لرائحة كريهة: 09 1112001010 
لا تغطي المحرمة وجهها ولا بأس بإسدال قناع: 111111 0 0 
في المحرم يعقد على بطنه الثوب: ا م CT‏ 
جواز غسل المحرم رأسه: ا م ل ل ا ال 2 
lsa RE SENT‏ 21/1 
لا يكره السواك للمحرم إلا المفضي لخروج الدم: 2100000 
تغسيل الميت المحرم بالسدر لا الكافور: 8“ 1950 
إباحة اللباس المورّد للمحرم: Nee Sess‏ 
استعمال الرياحين للمحرم: 010 0 100000 
الرخصة في اغتسال المحرم: O N E‏ 
الغسل للإحرام: SSS eS RE ES‏ ا 
الغسل لدخول الحرم: CAV‏ 
استحباب الاغتسال للوقوف بعرفة: AVS E‏ 
الجمع في مزدلفة بأذان أم بأذانين؟ 09 E‏ 





من فاته وقوف عرفة أجزأه الوقوف بالمشعر: AF‏ 
استحباب السعى بوادي حسر: O CR O‏ ا 
اناب الذهاب ارم الخيرة ماشياً: ا 11 A‏ 


ما يجزي في الأضحية: yy‏ 





هل زئ مكسورة القرن؟ م ل اه 


لا تجزئ العوراء: RO OR‏ 10000 
لا تجزئ مقطوعة الأذن: Aeolian E‏ 
TRT‏ ا ارو لوط وال و 11 
ولد الأضحية يتبع أمه: SAV SEER SSS Rs‏ 
الاستنابة في ذبح الأضحية: AAS SRS‏ 
استحباب سمن الهدي أو الأضحية: ARs e‏ 
استحباب الأضحية عن الميت: 

تعريف الهدي ليلة عرفة: ا 
لحوم الأضاحي بعد ثلاث: 000000 10000 


الأيام التي يصومها المتمتع إذا لم يجد الهدي: CO‏ 
إذا م يصم فيا لحج فهل يصوم أيام منى؟ COVA‏ 


استحباب الأضحية: 1511 COT OS‏ 
ET‏ 
الأيام المعدودات: COE E O‏ 
البقرة عن سبعة: 00001 ز 3 #*#*2121 
عدم جواز العتيرة: CE SS E‏ 





طاف ول يقضر ناسياً: OVE NaN‏ 


معي علق ا ا لدبب ا 


س ن 


وجوب الطهارة للطواف الواجب: CANS SLE OAS DOR Ee‏ 
ركعتا الطواف في أوقات الكراهة: بببب 0‏ اا 
طايقرا ف ركسي الظو اق اه سا سا لما اوور م اف مل 613 


حكم استلام الحجر في الطواف: 0 
الدعاء إذا ا ستلم الحجر: OND CANNES NORV ESSA SEED NOR‏ 


استحباب استقبال الحجر: 0 1007000 
استحباب الوقوف عند الحجر: hasas‏ اممف اول وو جه 
المشى مقتصداً أو الرمل في الطواف: ااا 
التزام أركان البيت الأربعة: GS O‏ 
الدغاء حت الميزاب: OE O DES A E‏ 
أين تصلى ركعتا الطواف؟ O‏ * 23 
مذ اذ ل طوافد N‏ عدا رو خا اا لاوا لان الم اط ف 01014 
لو حافت يوم ال ea j ao‏ 
الشرب من زمزم بعد الطواق:....... ...0 ...م.م ...ممم .ممم ممم ممم ممم م000 ...851 
ا ال ين ا والمروة ر 10111 1 O‏ 
لو زاد في سعيه على السبعة أشواط: 0 0 0 210 
وقت رمى الجار: لطع 1 جح ما عا قا لالط طول الع لل ا مال GEVER‏ 
هل يشرع التكبير أيام التشريق عقيب النوافل؟ OAs‏ 
ضفة التكبير بمنى: ا 0011 0 ا 
وقت خروج الإمام من منى O5‏ 


محل هدي المحصر: OE IER O‏ 
قتل المحرم للحية: OV teases‏ 





إدخال الصيد مذبوحاً إلى الحرم: كاه 


مايترتب على الوطء في | لحج: 6 


في تقبيل المجرم دھi Onn‏ 
عقد المحرم فاسد: ss‏ ل اذه 
وجوب العمرة: ا 1 0001 
استحباب العمرة المفردة في كل شهر: 000000000000 
كتاب الجهاد والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ا ا اك 
قتال العدو بالنار: OTN RESENO‏ 
رة السثيل: 11100000 زذزذ1 1 211313 
قتل الأسير صبرأة: yS‏ 
حمل رأس الكافر من المعركة: OF esse‏ 
التفريق بين الأم وولدها: ا ا 
عدم بيع أرض السواد: O‏ 00 


OTO eceme aise inane sesa إجراء العطاء للمولود:‎ 





عدم إقامة الحدود في أرض الحرب: TASES‏ 


تنضاری بی تغلتب: ea‏ ز ز ز ز ز ز ز ONES‏ 
هل على رقيق أهل الذمة جزية؟ Resa‏ 1000000 
هل تسقط الجزية إذا اشترى رقيق أهل الذمة؟ OTe‏ 





وضع الجزية عمن أسلم: OF E‏ 
تظاهر أهل الذمة بالمناكير: aseaAs‏ ان 
نقض العهد: للك ا ل OT E‏ 
قدر الجزية: 6[ 1[ O O‏ 0 
الحزية نما تيسر ولو من العروض: مخ الفط افا EAS‏ 01 


جواز دفع الزاني الذمي إلى أهل نحلته: OTT E E Es‏ 


دعوة أهل البغي قبل قتالهم: 0 0 0 OPE‏ 


لا يقل الفوارج تحت قبضة الأمام جى قو ا 
جريح أهل البغي وأسيرهم ومدبرهم: 0 
ضان قتلى مدبري البغاة: Sea‏ 6:17 
أموال أهل البغى التى حواها العسكر مما ينقل: ا ز[ز[ ز[ [ [ 100000000 
لا تسبى نساء وذراري آهل البغى: E SR‏ 
لاؤمام إجازة ما جباة الباق OE...‏ 





فقه الآل بين دعوى الإهمال وتهمة الانتحال 


كتاب التحارة وبعض العقود ON Ess ee see SS Ss‏ 
نفخ اللحام في اللحم للبيع 01 0 
معاملة الأكراد: OO SES AAS ESS ORDA ON‏ 
أخذ الرزق على القضاء: 0[ [ز[ز 1 001111 
استحباب الغزل للمرأة: ا 101ز1[ز1[1[ |[ [ز[ [ [ [ [ OLESEN‏ 
كراهة كسب الحجام إذا اشترط: ااا 
معلم القران وأخذ الأجرة: 0 ااا 
بيع المصحف وشراؤه E‏ ذه امش فقا امدروقا د العار م ا ادن OAVSxelselaias‏ 
غيل OA Sle‏ تس طسوت كف اما م 61/1 
العمل عند السلطان OVO EASA ARAS A‏ 
بيع المملوك وشراؤه OV Se oA‏ 
بيع من لا يملك: [ز[ذ[1[ذ[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ 1[ 1[ [1[ز[ 1[ 1[ 21200 
من سرق ثوبه فوجده عند غيره: كاد تج ماقم جف سرمي نم جم مقو مج قاس ملم مم ا وي 63/17 
تصرف الأب في مال ولده: ONT‏ 
هل مال الولد لوالده؟ SRST‏ |[ [ز[ز[ |[ 0 
استحباب زيادة البائع للمشتري: ea‏ فوم المي ا 0511 


كراهة الحلف على البيع: مو OVE ES‏ 


النهي عن بيع الغرر RLS ARA‏ 1[ [ [ [ [ 0 0 11000 
النهى عن الاحتكار ONO PESER ERAS‏ 
النهى عن التسعير: ONO Esas RSet‏ 
ثبوت خيار المجلس في البيع: ONO esos SRS‏ 
من سبق إلى مكان في السوق فهو أحق به: OVS Se‏ 
جواز بيع النسيئة: 10000 | 0 ONY al‏ 
الزيادة في رد القرض يدول شرط OVWV e...‏ 
إقراض ال مال بأرض وأخذ ه بأخرى: OVA E‏ 
من وطأ أمة ثم علم بعيبها لم يردها وله الأرش: OVA SE SRS‏ 
جواز التفاضل فيا لا كيل فيه ولا وزن: ONS SSSR‏ 
حكم بيع النسيئة في غير المكيل والموزون: QANE SAS‏ 
اشتراط التماثل في الصرف إذا اتحد الجنس: OATES A‏ 
الاختلاف في الجودة لا يجوز التفاضل إذا اتحد الجنس: ا REE‏ لزه 
المخلوط من الذهب والفضة: يباع بالأقل: BSS‏ ل ا OAT‏ 
جواز بيع الحيوان واستثناء زناف | و جلك يي اه 
من باع عبداً له مال: 00 0 0 0 0 ONE A TIS‏ 


الع ون 00 ااا 00 


جواز الإقالة في بعض السلم: OT‏ 111111 
الشفعة على قدر الأنصباء: 1 [ز1 1[ ااا 
انق الل 0 ز [ز [ |ز[ ؤز |[ 00000000 1 1 001 
هل يسجن المدين؟ ON AROS SNORE SEA RESA‏ 


GS 00 0 000101010111 اا‎ 


فقه الآل بين دعوى الإهمال وتهمة الانتحال 








لا يشترط معرفة المضمون له والمضمون عنه: A‏ 
هل برجع المحال على المحيل؟ RSD‏ 1[ [ 21000 
الربح في المضاربة على الشرط: ا 
التلف في المضاربة: ا ا اب E‏ 
العامل فى aa‏ لاق ا 3417 
الدين والمضاربة سواء: Taegan sae‏ 
قبالة الأرض وقبالة العلوج: [ز[ز[ |[ ز[زة[ز[ز[ |[ [ز[ز ز | ز [ز ز E SE‏ 
جواز المزارعة على النصف والثلث والريع O‏ 
جواز إجارة الأرض وقتاً معلوماء بعال معلوم: OVO ER‏ 
هل يضمن المودع؟ AAA SAAS KSA‏ 1 1 1 1 ا 
الوديعة والدين سواء: 00 0 0 0 OR‏ 
هل تضمن العارية؟ OAV EES SASS‏ 
ليس للمستأجر أن يؤجر بأكثر ما استأجر: و ا 511 
إذا أفسد الصانع ضمن: 11[ [ |[ 00000 
صحة التوكيل في الحقوق: TE‏ 1[ ا 
لا يلزم الوقف إلا بالإقباض: ا E‏ 
جواز الوقف على معدوم تبعاً: 1 NE‏ 
الرجوع في الصدقة قبل القبض: 00086 0 0 ا 
لا حكم للهبة مالم تقبض: E SERSAR‏ 
ps mal‏ 1 
المال الذي فيه الوصية: كا TESS‏ 


بكم يوصي؟ ااي ااام 1 10001 


س س 


العبرة في الثلث وقت الوفاة: E E‏ 
لا وصية لميت: E E E TN E‏ 
تحليف الشاهدين في الوصية: Rael‏ 11[ 0000 
موت الموصى له قبل الموصي: 100000111 ااا 
الدين مقدم على الوصية: RESTS‏ 
لو أوصى له بسهم: ESS‏ 1515151[ 1[ 1[ 0 
وصية وصي الوصي: ا ااا اا ا E‏ 
إذا أعتق غلامه عند الموت وليس له مال غىرia We‏ 
كتاب النكاح ا ا i N E EE PE E‏ 
استحباب إعلان النكاح: 0[ ز[ |[ SSA‏ 
عدم وجوب الخطبة أقام العقك: E.‏ 
جواز النظر لشعر المحارم: 000000 0 00 
جواز النظر إلى حاسن الأمة لمن يريد شراءها: 11 ا 0 
الوطء في الدبر: 0 12120 1 1ز 121 1 1 1 1 ااا TOM‏ 
حكم العزل عن الحرة: اا Vesa‏ 
جواز العزل عن الأمة: 111 ز[ ز[ز[ [ز[ز[ز ز[ 1 0 
هل يشترط الولي في النكاح؟ DOA‏ ااا 
عدم اشتراط الشاهدين في النكاح: وات لاوس و لط و ا ا 
لا ولاية للكافر على مسلمة: LS AERA RR‏ 
إذا زوجها الوليان: 00 0 0 0 0 0 0 01 1 1 1 1 1 1 1 EE‏ 
ESRAR E‏ 


تول المرأة عقد غيرها: Eesti‏ 
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لا رضاع بعد ا حولين: SERENA‏ 12110010 
استحباب إسلام المرضعة: م اا او ا رو ا م ا 1 
التحريم بلبن الفحل Eas‏ تمد مط عم eee‏ 1 
إذا بانت أخته من الرضاع» فلا مهر ها قبل اللخول Wess...‏ 
العقد على الأمهات لا يحرم البنات: RE‏ [ 0 0 
العقد على البنات لا يحرم الأمهات: EDS‏ 1[ [ 1 0 
حكم نكاح الربيبة التي ليست في الحجر: 1 1 ااا 
حكم نكاح الأمة على الحرة: Tee ESE SSS‏ 
حكم نكاح الحرة على الأمة: 0 00000 
جک نكا ح الام مود احم TSS SS‏ 
نكاح الكتابية OTD E A‏ 
لا تتزوج المرأة بعبدها از[ [ [ [ ا a‏ 
الزواع :ف أراضن 1 ETS‏ 
إسلام الكتابية وزوجها غير مسلم: Eee‏ 
عدم اشتراط الكفاءة في النسب: 1 نه امي ا ا م ا a‏ 
عتق الأمة وجعل عتقها صداقها: ا 
حرمة وطء أمة وطأ أختها حتى تخرج من ملكه: EASELS BAS‏ 
EERE SRR E aS‏ 
الزنا لا ينشر التحريم: Ess‏ 
هل للمتزوجة في العدة صداق؟ 7“ 1 00 
الزواج بالمعتدة» هل يحرمها؟ سس ا VESTS‏ 
أقل ال حمل ستة أشهر: MNS‏ 0 10 |[ زا TERESAN‏ 
من أولج في صبي حرمت عليه حارم EO.‏ 


س 227 و1531 


كم يتزوج العبد؟ EL SSN SASS ASS SNS‏ 
من طلق الرابعة: متى يتزوج بالخامسة؟ ل 
متى تحل للزوج أخت زوجته المطلقة؟ VEN elas Ses RA RRs‏ 
العبرة في عدد التطليقات بالنساء: EAN SRR‏ 
جواز نكاح المخالف المسلم: OOS SSS‏ 
من عجر زو جهااعن التفقة فلها اا ت ك LOS‏ 
بيع الأمة المزوجة: 0 0 0 0 0 0 0 0 O o LR‏ 
طلاق العبد بيده O OSS‏ [ 1 ا NOTE‏ 
سبي مزوجات آهل الحرب وشراؤهن: RRA‏ 01101 
من ملكت زوجها: و ORS SS A‏ 
نكاح المتعة: 5 OE ESS‏ 
كط الاك اال 1 
لايحل وطء الأمة المزوجة حتى تطلق: اا 
تست رئ الأمة بحيضة OO NEO A OO TNT‏ 
التسراق وطلت للد j‏ ا لا ESS‏ 
من عيونت المرأة التي تنك ايان اروخ SSS‏ 
هل ترد المرأة بالعيب؟ 1 1[ 1[ 10 
إذا ردت بالعيب فهل لا مهر؟ 0 12100000 
لط لا ganas‏ ووو را تعره ا 3 
هل يفرق بالزنا أو الحد فيه بين الزوجين؟ يي د د د د د 001013232 اا VO‏ 
وأما عدم التفريق: “00 ؤ[ [ؤ[ ز1ز OSTA‏ 
إذا أصاب امرأته ثم انقطع فلا خيار ها: 0 0 
الرجل يغرر بالأمة أنها حرة فيتزوجها ويولدها ومسائلها الست:.......................354 


تأجيل العنين سنة: WESA RASS‏ 


فقه الآل بين دعوى الإهمال وتهمة الانتحال 





أقل المهر: 11[ 1[ ذ [ [ [ [ [  [‏ 1 
زواج الخصي: VEER Taide‏ 
لزوم الصداق بالخلوة WE.‏ 
إذا مات قبل الدخول وقبل الفرض فلا مهر: AMOS SAE‏ 
متعة المطلقة التي لم يدخل اوم يفرض ها: 00 1 ا ا 32117 
Nan RENEE‏ 
شرط للمرأة دارها: VV SSS‏ 
للحرة ليلتان وللامة ليلة WAS‏ 
حكم الحكمين في الشقاق ONE‏ 1[ ا 
استحباب تكنية الأو لاد A RE 1 AO‏ 
استحباب تسمية المولود يوم السابع: AES‏ 
جل راس الولو د و لص ASS So‏ ا 
تقديم حلق رأس المولود على العقيقة: Aes Eee‏ 
الختن يوم السابع: SA SS SS‏ ا 
AVES a NA‏ 
العقيقة في يوم السابع: 0000010 0 000 
حكم العقيقة: NAT eee‏ 
العقيقة شاة للذكر والأنثى: TSE SSS‏ ا ا 
تعطى القابلة من العقيقة: AES ESS‏ 
تعليق العوذ على الصبيان: امم 
تخيير الرشيد في الانضمام إلى من شاء: NEESER‏ 


SERSAR ل‎ 


77 و س سس 


كتاب الطلاق والخلع SSSA‏ 1 1 1 1 1 ا ااا 
كراهة الطلاق والأخلاق ملتئمة: 0 
لا يقع طلاق الصبي حتى يبلغ: 00 ا 
اشتراط العقل في صحة الطلاق: ا و 
لا يقع طلاق المكره: VATS Se‏ 
اشتراط النية حتى مع اللفظ الصريح بالطلاق: REN‏ د 000 
الوكالة في الطلاق: مص الوا ل بن اه لالص الما و REEDS‏ 
لا طلاق قبل النكاح 1 1[ O‏ |[ 0 
من طلق إحدى زوجاته ولم يعين: VATS AANA‏ 
لو خير زوجته EE EE OEE‏ 
طلاق الثلاث دفعة لا يقع إلا واحاةا O‏ 
اشتراط الإشهاد في الطلاق: 0000 ا 
عدم وقوع الطلاق اليلعي 5 
العقاب على الطلاق المخالف للسنة: Ne RANE‏ 
الطلاق السني والبدعي: VES‏ 
طلاق غير المدخول بها بائن: VE RRA‏ 
بطلان الحلف بالطلاق: 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
ترث من بانت في مرض زوجها منه: ASANE SAE‏ ا VE 1 SPARS SSE‏ 
اشتراط الوطء من الزوج الجديد لتحل للأول: 0 1 1 0 100100 
هل بهدم الزوج الجديد تطليقات الأول دون الثلاث؟ VSR‏ 
راطق الكافن ثم أسلمة نجس Va‏ 
إذا بانت الأمة لم تحل للأول بوطء المولى: اا اام ل بل ابا اماو VE‏ 
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لا يشترط إعلام الزوجة بالرجعة: 1 1 EES EDA‏ 
راجع سراً وطلب من الشهود الكتمان: ا 
هل على المطلقة المخلي بها دون دخول عدة؟ ا ال 7 
على المتوق عنها زوجها عدة ولو لم يدخل مأ ٠لا‏ 
ما هي الأقراء؟ VN Seika‏ 
كم تتربص امرأة المفقود؟ VSS ASSESS‏ 
ED NEDI‏ ا و ووو 1/1 
إذا أعتقت الأمة ثم طلقت فعدتها عدة الحرة: ا ا 
العبرة في العدة بالنساء: E AAAS SSR‏ :2غ 
عة الوفاة امال ر لدا WES SSS SSS‏ 
جواز الانتقال للمعتدة المسافرة: VOSS EASA SERS‏ 
من تزوجت في العدة لم يصح زواجها: VAMOS Saan‏ 
لا تنقطع عدة المتزوجة في العدة من الأول: Ye SASS‏ 
الحامل باثنين لا تبين حتى تضع الثاني: REDD‏ 0000 1 1000 
عدة الحامل للوفاة أبعد الأجلين: VE OE E‏ 
لا يلزم المتوف عنها زوجها لزوم بيت زوجها: MINTER DES‏ 
تبدأ عدة ا متوفى زوجها من حين بلوغ الخبر: 000013121 ا 000 
لاعدة على المزني بها: ااا از[ [ز [ [ [ [ 1ط( 
الطلاق مع القدية يأتّن Ve‏ 
هل الخلع طلاق أم فسخ؟ VTE SN SESE‏ 
عدة المختلعة عدة طلاق: SS‏ ا ااا ا ااا 0 
هل يلحق المختلعة طلاق؟ العامة EERE‏ سي ا ل 
لا يفتقر الخلع إلى السلطان: VISSER DA 1 1 1 1 SOS‏ 


هل له أن يخالع على أكثر تما أعطاها؟ مك عا احاح اد ام ا 


فهي رسا لوي ين لسا 


لا خلع والأخلاق ملتئمة: VOSA RA‏ 
كتاب الظهار والإيلاء واللعان [ذ[ذ[|ز[ [ [ [ [ [ 11 VEN‏ 
لا يقيد الظهار بمدة: VLE ERASER ESSER ASAS‏ 
كم كفارة لو ظاهر مراراً؟ رب 0 ا VSD‏ 
إجزاء أم الولد من الكفارة: مق مجو كين امك ا VIYE TSA SS‏ 
من تعدى على عبده استحب له عتقه: VIVE ERs‏ 
لا إيلاء إلا في إضرار: ا و ا 1 
تخيير المولي بعد مدة التربص بين الطلاق أو الفيء: ز ‏ ز ز 0 0000 
هل طلاق المولي رجعي أو بائن؟ 000 0 1 ا ااا VET‏ 
لا يعد اخل الظها روا لوواق حسمت Vers‏ 
لا هدم الطلاق الإيلاء: VES‏ 
متى يلاعن القاذف ومتى بحد؟ ا اا 
من أقر بولده فليس له نفيه: م ادا سساو الا ا 
لو أكذب الملاعن نفسه: 00 0 VETERE‏ 
كتب الكفارات والعتق والتدبير والمكاتبة ا ل و ا ا 
كفارة اليمين: Va N DS EA‏ 
يستحب أن يضم مع الطعام إداماً: VEE NOE SR‏ 
صيام كفارة اليمين على التتايع VO...‏ 
لا يصبر الحر عبداً بإقراره بالعبودية: VEO EN DT‏ 
اشتراط العقل في العتاق: 10 VE AS ESS SESS‏ 


عتق ولد الزنا: وا SA‏ تا ا LSS‏ ات ا 
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لا عتق قبل الملك: د ان اس اط راصق ااا افيه اط و 0A N‏ 
عون اش ال دة غ SSS ga‏ اا لقالا 
تقييد العبد: VYAN Eee Rk‏ 
السراية بالشقص: 1 1[ VANES‏ 
ولد المدبرة بمنزلتها VTE ASSESSES‏ 
بيع خدمة المدبر: NAE E E N‏ 
ينعتق المدبر من الثلث 0 E N‏ 
هل يرد المكاتب للرق مع العجز؟ MERA‏ 
إذا مات المكاتب غير المشروط: RASS‏ 111 
من أين يقضى ما على المكاتب؟ ل الم 
ولد المكاتبة VN A O AES‏ 
على السيد أن يضع عن المكاتب: VE ESS SSSA‏ 
جا الات غل VEE SAS a gua‏ 
ولو جني عليه eS‏ اعفد لمع اماد ماو قاد 1ق عدر ل 3780 
أم الولد رق: VEO RSS EAS SAAS‏ 
أم الولد تعتق من نصيب ولدها: VENEER‏ 
بيع أم الولد: ا VERSES LSA‏ 
من رد الآبق ولم يبذل صاحبه جعلاً: م A‏ 
جعالة VERS ANS‏ 
كتاب الأيمان VO SSAA SS ASRS‏ 
الحلف بملة غير الإسلام لغو: VOT see‏ 
لو حلف لا يفعل كذا حيناً: 110 11[ VO‏ 


0 و بتر 


لو رال کر VOSS ESSA‏ 
كتاب الصيد والذباحة VORA REAR‏ 
لا يحل صيد حيوان غير الكلب المعلم: 111[ 1[ 1 
تبيه مم VO‏ 
حكم الصيد بالمعراض VODs RARE‏ 
أكل الكلب من الصيد VO sesa afat aa‏ 
صيد كلب المجوسي: N EE O EE‏ 
ليو كل العضيق امنا ف الضمك :00ج سا وا ار الو VOSS‏ 
لو قطع الصيد قطعاً: VO SNS RAS E‏ 
OVERSEAS AS OSS‏ 
ذبيحة الكتابي: OSS‏ اا MONS‏ 
ذبائح ونکاح نصاری بني تغلب: VON assessable sek‏ 
إذا لم يجد إلا المروة ذبح بها: SSSA‏ الخو لم 
الأكل غا يشو علية سانا VERSA‏ 
حكم الذبح من القفى؟ ESS‏ ا 
إبانة رأس الذبيحة لا يحرمها إن كانت مذكاة: [ذ[ذ[1[1[ذ[ز[ز[ز [ [ز [ 0 E‏ 
ذكاة ما تعذر ذبحه أو نحره: ب 0 0 0 0 VT‏ 
لايحل الذبح من غير المذبح: VATE eA‏ 
ذكاة السمك والجراد صيدهما: ا ا 111 اا 
كتاب الأطعمة والأشربة 0 0 ااا 
لايؤكل ما ليس له فلس من السمك: از O E E E‏ 
حكم ا لحري من السمك VIVO SSR SERSAR‏ 
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تحريم الطحال: و ل ال ا اا 
حكم البيضة في الدجاجة الميتة: ا ا 1 
إذا م ندر من صنع الجبن: ORE DE‏ 1 [ [ [ 110 
طعام أهل الكتاب: VN ES EAA AE‏ 
ما أسكر كثيرة فقلیله حرام VVE‏ 
حرمة النبيذ: لل ا a sof‏ ا 1/1/0 
حكم عصير العنب: ESAs‏ ال ام ام لا 
شرب النبيذ من يومه قبل أن يغلي: AE EE OEE‏ 
حلية الخمر إذا تخلل: VARESE SESSA‏ 
جواز الانتفاع بالدهن المائع المتنجس: SRA‏ امم ملو ل ال وا 1/1 
التداوي بأبوال الإبل: VA E SSeS‏ 
حرمة أكل الطين: 11 ز[ز ز[ز ز [ [ز ‏ 0 0 11000 
استعمال شعر الخنزير: 1 11[ [ VA Vessco‏ 
كراهة النفخ في الطعام: م 1 
الشرب قاتئ): 10 1 1[ ا AER‏ 


> 


كراهة ترك اللحم أربعين يرما AE.‏ 


فيه وساف ووإبيي . لس 


كتاب إحياء الموات VAS SESSA‏ 
حريم البئر: اامووخو الو مسمس ا و 11 
كتاب اللقطة SSE‏ ا VA VRSCA‏ 
رد اللقيط نفقته على الملتقط إن كان موسراً: A Ss‏ 
اللقيط في دار الإسلام أو دار فيها مسلم حر: و 
ولاء اللقيط: VAV SESERRA NSS‏ 
من أخذ ضالة فضلت منه البو امل ال ماقا متا ارك اا VAs‏ 
الرخصة في الانتفاع باللقطة اليسيرة: RA RSA‏ ا ا 
الوحت ف اللقظة إن كانت م Sa a‏ 
إن كره المالك التصدق ضمن الملتقط: بز زد 00000 
كتاب الفرائض VATE RS‏ 
لا يرث العبد: VATE ages ahe‏ 
لايرث الكافر من المسلم: فاوط O‏ اس 
تركة المرتد لولده لملم VIE.‏ 
إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة والوارث واحد فلا نصيب له: VOT‏ 
القاتل خطأ يرث: Sa Sa‏ امس ا لقلا 
من انعتق بعضه ورث بحسبه: ا VANES‏ 
جم أحد الزؤجين لآ يمع كرات لاحر a‏ 
يرد على ذوي الفروض عدا الزوجين: VAs ah‏ 
إنكار العول: SESS‏ 1 1[ ا 
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الجد مع الإخوة كأحدهم: 10000 11111111#1#[1 
أبناء الإخوة والأخوات مع الجد: Re‏ 1 121011011171 
إرث ذوي الأرحام ز ز ز ز ز ز ز د 01010111 NEVE EST‏ 
للأعمام الثلثان وللأخوال الثلث إذا اجتمعوا: Ae‏ 
ترث الزوجة وإن لم يدخل بها زوجها ويرثها: Noe‏ 
المطلقة رجعية ترث زوجها ويرثها في العدة: NE SRE SS OA‏ 
لا ترث البائن ولا تورث: ةذ AIEEE SA SERSERAN‏ 
لا يورث بالولاء مع وارث مناسب: RSV SSSR SESS‏ 
إرث ولاء المنعم: 0 0 E‏ 
لا يباع الولاء ولا يوهي ...ممت مم ممم ANE‏ 
الولاء بالجريرة": ار 
فدات وله e‏ و Ne RRR‏ 
ولد الزنا والإرث: OR A PNET ORT‏ 
آرت :ا خی NYAS RES ASSESS‏ 
إرث الجنين: 00000000 ا REEL‏ 
متى يرث الحمل؟ RISER RRS‏ 
رات الغراقق و المهلدقم ale‏ حت العم اق ATS‏ 
ميراث المجوسي 010[ 0100000 
كتاب القضاء اا اا اا | ااا 
جواز عزل القاضي: Naess‏ 


القضاء في المسجد: ا اا ااا 


فوب رسا وي ين » البحسح 1000 
هل يحكم الحاكم بعلمه؟ ES USNS SOO‏ 


تفريق الشهود: ERR‏ زد 13 1 00 
كراهة ضيافة القاضي لأحد المخصمين دون صاڪ NA‏ 
تراط :وجوت السو AYAR a gaa‏ 
ا فخ اه AES iN‏ 
رد اليمين على المدعي: 0000 0 0 ا 0 
القضاء بشاهد ويمين: Nessa‏ 
الحلف مع البينة: 01[ 00 
استحباب أن ينصب الإمام قاس)ً: AFR‏ 
رزق القسام من بيت الال AY:‏ 
تنازعا في عين ولكل بينته: ASA A AS‏ ا NTT‏ 
رجلان وطئا امرأة في طهر واحد فولدت: ORS E‏ 11 
كتاب الشهادات NEN ESSA kA‏ 
شهادة الصبيان: ا 00 00 
حرمة الذهب للرجال وإباحته للنساء: eAS‏ 0 
ةلقرع لأصلدوا لحك الى سا لا 
جواز شهادة الزوج لزوجته والعكس: 00000 اا 
شهادة العبد: E‏ لواو 1 
لا تقبل شهادة الأعمى فيها يحتاج لمشاهدة: 95 0 00 
قبول شهادة الأعمى في غير المشاهدة: NETS SERS‏ 
لا تقبل شهادة الأغلف: ذ1[1[ 1[ [1[1[ |[ 0 
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ما لا تقبل فيه شهادة النساء: NEESER RS‏ 
لا تقبل شهادة النساء منفردات في الديون الأموال: 000 AEE‏ 
لابد في الشهادة على الشهادة من اثنين: NEO SRERES SNS‏ 
إذا نكل الشهود عن الشهادة فلا حكم: SAE‏ 010000001 
إذا اعترف الشهود بالخطأ بعد القصاص فعليهم الدية: NESSES‏ 
لو أقر بحد ولم يبينه: 1 
كتاب الحدود والتعزيرات 11 ARs‏ 
من تعدى في جلد المحدود قيد: 000101 ا 
الحد كفارة: NE AS ASSO‏ 
درء الحدود بالشبهات: 0 NEA‏ 
الجهل بحرمة الزنا يسقط الحد: EE‏ 
سقوط الحد مع الإكراه: OEE‏ ل RON SSD‏ 
للمكرهة على الواطئ مثل مهر نسائها: 00 اا 0 
مقوط | ككل تادغاء ET‏ يسع سن ا مما ا ا القت EE‏ 
حكم الكافر لو زنى بمسلمة: 1 1[1[1[1[1[1[1[11[ز1[1[1[1[1[1[ 1[ 1111 
لوزن الكافر بمسلمة قأسلم ل han‏ الك عرد مس بد Fa‏ 
لا حد على المجنونة في لزنا AO...‏ 
إذا اشتبهت الأجنبية بمن تحل له: 1919006 NOE SEAS‏ 
الحد على من وقع على جارية من المغنم: ك1[ ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز [ [ ا ا NOs‏ 
الحد على من وقع على جارية زوجته: 1 1 1 101 1 1 ا ااا 
إقرار العبد بالزنا: ESS‏ و ب NONE‏ 


> 


اشتراظ تكوان الإقران قالزنا RNa‏ 


0 و س 


حكم المضاجعة في إزار واحد: NO ARAS‏ 
شهود الزنا أربعة: N ERR‏ 
إذا شهد ما دون الأربعة بزنى شخص حدوا: NTI‏ اا ا O‏ 10 
ا لجمع بين الجلد والرجم للمحصن RRS SS‏ 
الجمع بين الجلد والتغريب لغير المحصن: NNE ESSE‏ 
با يحصل الإحصان؟ 000111 NTS‏ 
حل المملوكإذااذق ا فلل CT‏ 1و امسو دم اج الوصو 7101171 
لا رجم على المملوك: NAYS ROSETTA‏ 
لا تغريب على المملوك: aA MEREMA SEAR,‏ 1173 
لا ترجم الحبلى حتى تضع: E O E O O‏ 
الحفر للمرجوم OEE‏ 
إن كان المر جوم مقراً بدأ الإمام وإلا فالشهود: o‏ 
لا جرد القاذف من ثيابه في الجلد: Re‏ 
AES ass oa Ii‏ 
في أي جسده يجلد؟ اا RANA O A OA‏ 
من وجد مع امرأته رجلا فقتله: AWTS SAS‏ 
من افتض بكراً بأصبعه لزمه مهر نسائها: ا ا ا 
APIA‏ 0010 0 
جواز التحريق وغيره في اللواط: 11 1 ا 00 
حد السحاق مائة جلدة: اا 1 0 
الشفاعة في الحد: 1003776 000 
حكم المعاريض بالقذف: ا وا ا سوا بج E‏ وو ا 
كم يحد العبد في القذف؟ SARS‏ ا ا 1 
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قذف ابن الملاعنة: ا ا ا د AR‏ م 10 
في قليل الخمر وكثيره الحد: AR‏ ات ا ا ل 
حد الخمر: 0000 0 0 0 ”1# 
لا يجلد السكران حتى يفيق: لاح سوا و الما AVERSA‏ 
شرب الخمر في رمضان: AVETE SRS‏ 
من قتله الحد أو التعزير فلا دية له: ANY ESSERE‏ 
لا قطع مالم يخرج المسروق: 0 Ne‏ 
لا قطع فيمن أخذ من الغنيمة: ANN‏ 
لا قطع على عبد سرق من مال سيده e‏ 00 
11-2 
لا قطع إلا في سرقة مستخفى بها: SEER‏ 00 00 010 
هل يقطع من سرق حراً فباعه؟ RRR‏ 
لا قطع في الطير: ا ا م ا ا 
لا يكفي في الإقرار بالسرقة اnرق MA‏ 
ما يقطع من السارق: RAR‏ فم مام REARS‏ وام ملا فقا ل ]71/1 
من أين تقطع يد السارق؟ AAT SEES‏ 
تعليق يد السارق في عنقه بعد قطعها: 00 ا 10 
من أين تقطع رجل السارق؟ 0 
حبس السارق في الثالثة: 1 1 اا 
إذا قطعت يسرى السارق خطأ أجزأت عن يمناە ANO...‏ 
سقوط حد الحرابة بالتوبة: SMR‏ ا 1 
مدة استتابة المرتد: E‏ ز [ [ [ [ز زا 210 
تكرار الارتداد: NAVERA‏ 


0 و ا س 


هل يستتاب الزنديق؟ NAcc ASAN‏ 
CD‏ م حا الخ سو ااا 
التشهير بشاهد الزور: را[ ا 
كتاب القصاص NIS aaa‏ 


يقتل الحر بالحرة مع رد فاضل ديته: AS‏ 0 
قتل الحرة بالحر: اا ااا 0 
هل يقتل الحر بالعبد؟ اس وف ا ASSO‏ ابم الا 
قتل العبد بالحر: وا RES SRDS‏ 
هل يقتل مسلم بكافر؟ DRDR SSAA AS‏ 0 


من و خح د بين NIVEA SS a‏ 
نن ود في الزخاء oI‏ م/م 
كيفية القسامة 10[ 0 10000000 
الرجل يحبس الرجل ليقتل: فيه الحبس: RIA SS‏ 
لو أمر عبده أن يقتل رجلاً: ا ا 0 
قتل الجماعة بالرجل اا 0 
ضان الطبيب: BE SES SRR SSS‏ 
عمد الصبي والمجنون خطأ: OSS‏ 
کتاں الديات سح لال 1ق كاشاسع اماو اساسا E‏ 
قتل العمد يوجب القود لا الدية: ا 00 ااا 
من يرث من الدية؟ ل لاوا ل ا ا و ا ا 
لو برئ الجاني بعد أن اقتص منه ولي المقتول: ss‏ 
مالا قود فيه: NOR ORM SE‏ 


القصاص في العين: EGE‏ وا لاساو الس NASSAR‏ 
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ما هو شبه العمد؟ ا ORS‏ 
دية شبه العمد: ااا ااا[ QEVE [ ES‏ 
دية شبه العمد على الجاني: 00 زا 1 1ض 
E EOE‏ 
EGS‏ اه 
دية المرأة على النصف من دية الرجل: Qese RRA‏ 
دية الذمي: OTA ARSE NSR SSS‏ 
لو صاح بصبي فمات ضمن: QESASA ASS‏ 
لو تصادما فاتا: 00 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[1[ز[1[ز[ز[ SE‏ ا 
لو تصادما فهات أحدهما: م ا I SR I‏ 
مسألة القامصة والناخسة والمنخوسة: 3 
الحكم في سكارى جرح بعضهم وقتل بعضھم VY‏ 
لو هجمت دابة على أخرى: SARS‏ 00000000000 1 1171 
ضان الراكب والسائق والقائد لما تتلفه الدابة: Oa‏ 
لو ركب الدابة رديفان تساويا في الضاك......... ...ممم ...0.0 418 
مسألة الزبية: 11111111130 
لا ضان لمن نذرت أن تقاد مزمومة فخرم أنفها: RASRA‏ 
في الشعر الدية إن لم ينبت: 0000010111 0 ا 
في العينين الدية: AIR SSN‏ 0 


الأعور إذا جني على عينه الصحيحة: A.‏ 
في الآنف الدية: 08 TE E SERRE‏ 
ف الأذنين الذي ااي 3 ا قوق ا اا 0 ا 901711 
في الشفتين الدية: 0 CTI‏ 
ف اللشان QESES SR a‏ 
هل ديات الأسنان متفاضلة أم متساوية؟ 00000010312111 TEE SOL A‏ 
كسر بعض السن: TE LS‏ 
لو عض غيره فندرت أسنانه: To SO‏ 
في اليدين الدية: QOSERA ESS‏ 
دية الأصابع على السواء: ا YESS‏ 
إذا كسر الصلب فذهب الجاع ففيه الدية: ز 2 OA‏ 
في الذكر الدية: NESSES‏ 0 


في الخصيتين الدية: ا 5 


ذهاب بعض البصر: QERS SAR‏ 
في السمحاق أربع أبعرة A O O E TT‏ 
في الموضحة خمسة أبعرة: INES RRS SNA SEAS‏ 
في المنقلة خمسة عشر بعيراً: TA Shes‏ 
الام ة اثلث TASES a‏ 
في الجائفة ثلث الدية: CT ES SE‏ 
دية العبد قيمته: OSTA ESAS‏ 
هل تساوي المرأة الرجل في ديات الأعضاء والجراح؟ TAN‏ 
جراحات العبيد في أث|:هم كجراحات الأحرار في دياتهم: 0 


دية الجنين: Re‏ الو ا ا ا 
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كم في عين الدابة؟ 00[ ا 
لو خوف حاملاً فأجهضت: 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز [ ا E‏ 
مسائل متفرقة ea‏ ل عد لمعيه لاجس ارا ف باو ل يي 51018 
جواز العلاج بسحر: (Oe‏ 
كراهة اقتناء الصور: PELs‏ 
النهي عن الديباج: VESSELS ES‏ 
عدم إسبال الثياب: O O‏ 0 0 310000 
لبس الأصفر والخميصة: 0 00 
القميص السنبلاني OSS SAAS RES‏ 
قميص علي |: SSS‏ 0 
الاتزار فوق السرة: SRE‏ 1000 
لبس الغليظ: 0001 اا 
جواز ا مشي في نعل واحدة: E ESAS‏ 
استحباب إسدال العامة وإرخاء طرفها: VES‏ 
جواز لبس سبنجونة الثعالب: بب1-ب-101-1 0 00000 
خضاب أهل البيت رضوان الله عليهم: e‏ لس 9 
الخضاب بالحناء والكتم: TESA‏ 
الخضاب بالسواد: 100[ ا 
الأخذ من اللحية: ا 11 
جواز نقش ذكر الله في الخاتم: 1 ا 


س س 


نقش خاتم الحسن: VON LS‏ 
نقش خاتم الحسين: ب QO VERE‏ 
نقش خاتم الباقر: Reet‏ يوي مق مادا ابد مضا 81 ل مطاف ]9/020 
التختم في اليمين اللاو اا ال اط الام و اموا اا اال QOR‏ 
جواز التختم في اليسان o.‏ 
حلية السيف: QOSERA TSR RRs‏ 
لا ترد الكرامة: Ose‏ 
تشميت العاطس ثلاثاً: 01 
من سنن المطر: NOOSE EAA AREAS SRR‏ 
دخول الماء بمئزر: م ل لا ا اال 500 
كراهة مبيت الإنسان وحده: مسن ال الوا عام انتوق الو QOSER‏ 
الباب الثاني: مسائل فقه الآل السنية المخالفة لفقه الإمامية اه 


أقل الحيض وأكثره: EAVES EO‏ 


كراهة وطء النفساء إذا انقطع دمها لدون الأربعين: e EE OO‏ 
عدم المغالاة في الأكفان: Sea‏ 1 
عدم الإبراد بصلاة الظهر: 0 و ابه امب وم د بام 9011 
وق البدوق كذن اكمرر ادك |القناذ ةيمو جنع م سه اا وا لواو و1 
عدم الزيادة في نافلة المغرب عن ركعتين: 010011 ا اا 
الشفع لإعادة المغرب: SAN‏ ا 0 
عدم الاعتاد على اليدين عند القيام We.‏ 


عدم وجوب الترتيب بين الفرائض اليومية: 0000 اا 
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لا جمعة إلا في مصر جامع: SSSR RES‏ 0 
عدم الجلوس بين خطبتي الجمعة: 0000000001 
لا يكبر في الفطر إلا حين يغدو للصلاة: QOSERA‏ 
بدأ تكبير عيد عرفة من صلاة الغداة يوم عرفة: 008 1 O‏ 
جى العاملين عليها: TORS SSE‏ 
النهي عن صوم الجمعة: VANES RÎ‏ 
متى يشعر البدن؟ 000 ا 
في قتل المحرم للضبع شاة: ARA A‏ اا 
A‏ و اج 1 
الأكل من هدي التطوع: 0 1210000101010 
إمساك المضحي عن شعره وأظفارە A.‏ 
حرق رحل الغال وحرمانه نصيبه: AES‏ 
ما أخذه المشركون من المسلمين: 0001 اا 
هل على النصراني إن أعتق جزية؟ AAAS‏ ا 
الجائحة: O‏ ا ا O‏ 
الللاغب وا حادق الصدقة سؤاء ات م VIELE SS‏ 
حد الجار: او و ا و SEAR‏ ان عن او اج او ANTE‏ 
النهي عن الوصية لوارث: VEE es‏ 
الرضاعة المحرمة: ز ز ز ز ز ز ز[زؤزةز ز 0001110 ز زا 
إذا رد زوجته بعيب لم يرجع بالمهر: MIO‏ 
لو بلغها وفاة زوجها فتزوجت فعاد: VO EASED ASS‏ 


في حبلك على غاربك» استحلاف عن قصده: Vee Dashes e‏ 


7 و و س 


في الخلية والبرية والبتة والبائن والحرام: الطلاق ثلاثاً: 0 
لو ظاهر من نسائه بلفظ واحد: VV e SERE aS‏ 
أكل السلحفاة: SRS‏ و طاول اط VASES‏ 
لا يتوارث أهل الحرب والذمة: VAS RSE‏ 
إرث إخوة ابن الملاعنة لأمه منه مع وجود أمه: VOSS SSE‏ 
مسائل في الحجب: 1 1 0 10 0 1 1 VO‏ 
اوري ويه الأ ال a‏ 
إذا استعدى على رجل إلى الحاكم: AS 0 0 A‏ 
قطع يد العبد بإقراره بالسرقة: ا لعو ا ا ال ال 
إذا سرق العبد قطعت أنامله: ا 00 0101001010 
رجم من أتى بهيمة محصناً: A RRS‏ 
قدر الدية اثني عشر ألف درهم: لا 
إذا اسودت السن: as‏ ا ا 
تنبيه ATS SRA SEATA‏ 
ملحق في أمثلة يظن خالفتها أو الخلاف فيها لفظي ام ANO‏ 
CD‏ 1 2100000 
الضم في الصلاة: ا 1 0 0 
الصلاة خلف أمراء الجور ASS‏ 
قراءة الفاتحة في الجنازة: QOSERA‏ 
عدم الإعلام بالموت: CO EN N RS SN‏ 
و الو E‏ 


فقه الآل بين دعوى الإهمال وتهمة الانتحال 





الباب الثالث: مسائل فقه الآل السنية الموافقة من وجه لفقه الإمامية ا قاو 
الفصل الأول روايات فيها مسألتان إحداهما موافقة والأخرى مخالفة ...۹۹۷ 
القنوت في المغرب في الركعة الثالثة: ز ز ز ز ز AES‏ 
إدخال الحج على العمرة والعكس: 0101 0 

نفقة الحامل في الوفاة من رأس المال: QOTA SRS‏ 
السلف في الأثمان, والإقالة فيه: الاق باوجو ا جاجد ال الوط ا ا ا 90 

رض ا لصن asa‏ 5ه امو الاو تحن انل لامر ادوع او 1 
الفصل الثاني مسائل ذات شقين إحداهما موافق والآخر مخالف... ٠٠١١‏ 
التيامن في أعضاء الوضوء: SAS‏ ب 000 0 ا VEE‏ 
الجبران في الزكاة: 111 1[ 1[ 1[ 1[ 1 1 1 1 1 [ [ ا اا NV‏ 
SEE‏ ا ا 
الإرث سببين: ال و كلك اا اا افوا موك الك اك (OC‏ 
استكراه الأمة على الزنا: 00001 0 
المخاقة. ا 00 0 ا ا 


أهم المراجع والمصادر. 1 1[ 1[ 1[ ERS‏ 


0 0 1001 RR 
ثانياً: كتب الشيعة الجعفرية: ل ا كا‎ 
ال ا‎ SESSA ثالثاً: كتب الشيعة الزيدية:‎ 


فهرس العناوين. sesê‏ خط ! الأشارة OES‏ 


